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الإهذاء 


إلى معلم البشرية الذي اصطفاه الله تعالى فجعله هاديا ومبشرا ونذيراء ومنّ سبحانه 
وتعالى علينا ببعثته فجعله لنا سراجا منيرا: سيدنا محمدك. 
شم إلى خريجي مدرسته الذين صاروا أئمّة هداة وقادة دعاة» فدشروا نور الإسلام: 


أصحابه الكرام فاه . 
وإلى من حذا حذوهم من علمء الأمّة فتعلّموا وعلّموا واجتهدوا ففقهوا ويدوا 
العقيدة الإسلامية وشريعته. 


وإلى روح العلماء ا مغمورين أمثال الشيخ أبي بكر المصنفء الجنود المجهولين الذين 
تغرّبوا ليتعلّمواء ثم رجعوا إلى قومهم فدافعوا عن الشريعة والعقيدة» وقاوموا هجيات 
الإلحاد والانحراف إلى أن توفاهم ربهم إلى رحمته. 

وإلى روح شيوخي الذين تشرّ فت بالأخذ عنهم؛ وكثير منهم كانوايتمتون طبع كتاب الوضوح» 
ومنهم الشيخ محمد المصنفي المريواني والشيخ السيد عارف المخورمالي رحمهم الله تعالى. 

وإلى روح والدِي الذي علمني وربّاني ووجٌّهني إلى أن أكون من حملة هذا الدين 
ودعاته؛ فاستشهد قبل أن يرى مني ما يسرّه جداء رحمه الله تعالى وتقبّله شهيدا. 

وإلى والدتي رحمها الله وأسكنها الفردوس التي ضحّت في سبيل أولادها بكلٌ ما 
تقدر وما زالت تسعفني بم في وسعها من العون والدعاء؛ وعاهدتني منذ طفولتي 
أن أكون من قرّاء القرآن ومعلّميه. 

وإلى أمٌ أولادي الذين هم بفضل الله تعالى بعدد شهور السنة» وقد عاوتتني على 
تربيتهم على العمل الصالح والعلم النافع والحمد لله وفسِحت لي بذلك مجال التفرّغ 


للدراسة حتى بعد كهولتي. 
أقدّم هذا الجهد المتواضع 
عبد الله محمود الآرمردي 


شكر وامتئان قم م ممم ممه ممه ممم مم عم م مم مم 
كلمة الناشر 0 
مقدمة المحقق والمعلق للطبعة الأولى 0 
الملحقات 0غ 


(ج) جهود الإمام الرافعي وفضله 0غ 
(د) ثناء العلاء عليه 211010 


١ه‏ مصنفات الامام الرافعي 0غ 
ثانيا: التعريف بكتابه «المحرر» 211100 
عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف 000 
ترتيب الكتاب وأهميته بين كتب الشافعية 00 


اعتناء العلماء بكتاب (المحرر) 00 


ترجمة حياة الشارح والتعريف بكتابه ع ل ل 


اسمه وكنيته ولقبه العلمي وشهرته و لقبه الشعري تخلصه) 


نسبه وأسرته وأولاده وزوجاته 20111 


مذهبه الاعتقاديّ والفقهيٌ ومسلكه وموطنه مفممرءء مم ممم ةرررم 
الحالة السياسيّة في عصر الشارح ا ا ا ا 20000 
الحالة الاجتاعية في عصره 000 


دراسته ورحلاته العلمية ومصادر العلم ببما ومممممفف مم 
مصادر المعلومات عن دراسته ورحلاته 0غ 
رحلاته العلمية: 1 1[ ز 0111111111 


شيوخه وتلاميذه و زملاؤه ومعاصروه من العلماء 0 


جهوده العلميّة ومؤلّفاته 00 
منهجه في تأليف الوضوح وما يؤخذ عليه 0 


التعريف بكتابه الوضوح و نسخه المخطوطة ا 
اسم الكتاب وصحّة نسبته إلى المؤّف. 0 


0 


0 


سبب تأليفه ممه ممم مم ممم مم ممم ممه مم مه ممه ممم ممم مه مف مف م ممعم 131 
وأخيرا منهجي في التحقيق وأسباب صعوبته ممم مم مم م مم م11 
من أسباب صعوبة إنجاز هذا التحقيق بصورة كاملة ممم مم17 
ختام الكلام من المحقق: ممم ممه ممه ممه ممه ممم ممق ممه ممه ممم ممم ممم مم ل م84 
مقدمة الوضوح 00 
سبب تأليف الكتاب 000 
بيان مصادر الشرح ممم م مم ممه مم مم ممه ممم ممم ممه ممه ممم ممه م م ل الا 
مقدمة المحرر ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمهم م م ...5186 
شرح مقدمة المحرر 0 
كلمة محقق الوضوح قممم مم مومهم ممم م ممم مم ممه ممم مم م ممم مم ممم ممه ا 3708 
كتاب الطهارة وفمص ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ةل مم ا ا 8 0؟ 
تعريف الماء المطلق ممم ممم ممم ممه م ممم م ممم مم ممه ممم م ممم ممم ممم ممم م ممم 7118 
المياه المكروهة ممم ممم ممه مم ممم مم م مم و م م ممه ممه مه ممه ع م ع 8 
حكم استعمال ماء البحر لمم م مه م ممه ممم مه مم مم مم مه مم م ع لإا 
قاعدة في بيان معرفة الجديد والقديم له مه مم مم م م م ممه ممم 61 38 
حكم القلتين 0 
أحكام الأواني ممم مه مم مم مه ممه ممه مم مم مم ممم ممم ممم مه مم مه ممم مم م ل 7 


فرعان: 0غ 


أسباب الحدث وما يحرم على المحدث لمم م م م مه م م مم ع م 81/8 


آداب الاستنجاء 0000 


ا مسح على الخفين مم 


كتاب الخيض فممة ممم مقي 


تعريف الحيض لغةٌ واصطلاحاً 


تعريف الاستحاضة وأحكامها 00 معفم ممم ممم مم ممم ممه لومم 6و6 6 66 611 


الفرق بين الحيض والاستحاضة 0غ ان 
أقسام المستحاضة وأحكامها لمعه ممه ممم مه مه ممه ممم مم مهمه ممم ممه مه م1919/0066 6 
القسم الأول: المبتدأة المميّرة 110111110 
القسم الثاني: المبتدأة غير المميّرة 0غ 
القسم الثالث: المعتادة الذاكرة للقدر والوقت. غيد المميّزة مم لم 8 6137 
القسم الرابع: المعتادةٌ الذاكرةٌ للقدر والوقتء المميّزة لمم م 6171/6 
القسم الخامس: المعتادة» الناسيةٌ لللقدر والوقتء غير المميّرة 4 913 
القسم السادس: الحافظة للوقت دون القدرء غير المميّزة ممع 8189 
القسم السابع: الحافطة للقدر دون الوقت» غير المميّزة ممم م مه مم له 68 6 
كيفية غسل المعتادة 0 
بيان قولي السحب والتلفيق 0ك 
حكم دم الحامل 00 
أحكام النفاس 21110100 
كتاب الصلاة 0102000 
مواقيت الصلوات الخمس 0000 
طرق معرفة الوقت 1101100 
فصل: في من يجب عليه أداء الصلاة أو قضاؤها ل لمم ممه مم مم6 63800 
متى يككون فعل الصلاة أداءً أو قضاءً؟ 2121110 
المقدار الموجب للصلاة من وقتها 0ك 


الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها لمم ممم مممة ممه مم مم مم 06 8171/66 


الأزمنة والأمكنة المستثنيات عن كراهة الصلاة ممه ممم ممم مم ممم ممم 6006 6/61 
قضاء الصلوات قمعم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم وموم ممم ممم 6 648.000 
الأذان والإقامة ممم و موه ممم ممم ممم مم مم ممم مقع م ممم ممم و مم 6 6/5000 
شروط الأذان ممه ممه ممه مم مم ممه ممم ممه ممه مه مع مه مه مهف ع ع م 81/0 8 
شروط المؤذن اك 
الأذان أفضل أو الإمامة؟ ممم م ممه مه ممه مم مه ممم ممه م 813 
والحكمة في عدم تأذين رسول الل 0 
شروط الصلاة 0 
«فصل: في أركان الصلاة») ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م م ممم ممم ممم م 
«فصل) في شروط الصلاة فقو موهفمو مم ممم مم مم مم ممه ممم ممم ممم ممم ]1 8/0 


شكر وامتنان 


بعد شكر الله سبحانه وتعالى الذي من عل بالقدرة على بذل الجهد في سبيل 
العلم وبإنجاز هذا العمل وبأن أعدّلي أعواناً محسنين وأصدقاء مخلصين يوجُهونني 
ويساعدونني كلما احتجتٌ إلى ذلك» أرى لزاما عي أن أشكر من صميم قلبي كلّ من 
0ل هد السون وساعدني في إخراج هذا الكتاب إلى الدور وإظهمار ججزء من ترائشا 
الدفين, ولا أستطيع إحصاءهم بسهولة؛ فأخخصٌ بعضاً منهسمء جزاهم الله تعالى جميعاً 
خير الجزاء» وكثر أمثاهم. 
أخصٌ بالثناء والشكر من وافق على استئنائي من شرط العمرء »ففتح عل بذلك باب 
تحقيق أمنيّني هذه الذي كان مسدودا بوجهي» نور الله تعالى ضريحه وأسكنه بفضل. 
الفردوس الدكتور عدنان الدليمي يخلقة؛ و الشيخ مصطفى محمود البنجويني بارك الله في 
عمره الذي زكَّانٍ عنده. 
وأخمصٌ بالدعاء والشكر كلا من الدكتور محسن عبد الحميد والدكتور مصطفى 
البنجويني» الذين استجابا لطلبي ورفعاه إلى من فتح لي بايا من الخير كنت أراءلي بعيد 
المنال جزاهم الله خيرا وبارك في عمرهم. 
وأخخص بالذكر والشكر أساتذة كليّة الإمام الأعظم وجميع العاملين فيها الذين لم 
تعقهم الموانع» ولم تثنٍ عزمّهم القويّ المخاوفٌ مع كثرتهاء والمشرفَ على رسالتي 
الدكتور محمد دفيش الجميلي الذي أبدى لي ملاحظات قيّمة والمشرفٌ على أطروحتي 


/ الوضوح 
البروفسور الدكتور جمال باجلان الذي ل يأل جهدا في توجيهي مدة سنتين كاملتين 
وكان من نتيجة جهوده العظيمة وملاحظاته القيمة الحصول على درجة الامتياز في 
الأطروحة: وقّقَهم الله وبارك في جهودهم؛ وصانهم من كل مكروه. 

وأعضاء لجنة مناقشة أطروحتيء ومديرٌ الدار الوطنية للمخطوطات والعاملين فيهاء 
ومدير مكتبة أوقاف السليانية والعاملين فيهاء والسيد عثمان المفتي المشرف على مكتبة 
والده الشيخ رشاد المفنتي له في أربييل» الذين لقيتٌ منهم كامل العون وكلّ تسهيل 
ممكنء جزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم. ١‏ 

وأصدقائي المخلصين كلاً من: الشيخ محمد علي القرداغي والدكتور عثمان الحاشسمي 
والدكتور صلاح الدين السنككاوي والدكتور صباح محمد البرزنجي الذين تفضلوا علي 
بقراءة رسالتي لللاجستير وإبداء الملاحظات. 

وزملائي في الدراسة كلا من الشيخ د. أحمد الشافعي والشيخ د. محمد عبد الله 
البنجويني؛ والشيخ محمد نالي والشيخ د. عزير حافظ الذين لم أكن أجرؤ عل التقديم 
للدراسة لولا تشجيعُهم وعوثهم ومساندثهم. 

والشيخ هاوكار والشيخ عبد الحميد محمد أمين في السليانية والدكتور محمد عبدي في 
مهاباد والشيخ السيد سليان في بيرانشهر الذين استفدت من مكتباتهم كثيراء والمنتقلين 
إلى رحمة الله تعالى كلل من: السيد طيّبٍ عارف نجل شيخي المرحوم الشيخ السيّد عارف 
الخورمالي البير خضريء الذي أبدى لي كل ما أمكنه من العون وأعارني تخطوطات مكتبته 
بسخاء ورحاببة صدر وكرمء والسيد رشاد محمد الطويلي» والشيخ صديق عبدالرحيم 
نجل شيخي المرحوم عبد الرحيم ميرزا الذي ساعدني مشكورا با كان في وسعه؛ والشيخ 
الشهيد محمد السنككاوي الذي اشترى لي مصدرا من مصادر تحقيق الوضوح وقدمه إِليّ 
جزاهم الله تعالى خيرا. 

والمحققين للوضوح الذين قدّموا إفّ نتائج جهودهم لأستفيد منها في هذا التحقيق» 
وخاصة الدكتور شيروان ناجي الشهرزوري بحيث كان له الفضل الكبير بعد الله تعالى 
في إعداد ترجمة الإمام أبي القاسم الرافعي مصنف المحرر. 


شكر وامتئان / ١6‏ 
وولدي د. محمود ود. علي ونسيبي د. كاوه فرج سعدون الذين لم تُعقهم الدراسة 
والوظيفة عن مساعدتي في طبع الكتاب وأموره الفنية. 
ويطيب لي أن أقدّم شكري لمؤسسة نشر إحسان ومديره وللدكتور آرش الأحمدي 
والدكتور أبوبكر الأحمدي الذين بذلواما وسعهم لإخراج الكتاب بصورة مقبولة. 
أقدّم لهؤلاء الأفاضل جميعا أطيب الثناء وأوفى الشكرء وأحِسٌ تجاههم بكامل 
الامتنان» وأدعو لهم بخير الدنيا والآخمرة» جزاهم الله تعالى أحسن الجزاء وهيّأ لهم 
من يُعينهم في كل أمورهمء ووهبهم ما يريدون من الخير.آمين 


عبدالله محمود الآرمردي 


كلمةالناشر 
يُعَدٌ التراث الإسلامي مفخرة من مفاخخر الإنسانية جمعاء» وكنزاً معرفيّاً زاخراً 
بالعلوم والمعارف والقيم والآداب والفنون. 
وهذا التّراث» تراث متجدّد ومتسام ومتنوع؛ متجدّد في تناوله لقضايا حيّة متجذرة 
في أعماق النّفس الإنسائيّة وتطلّعاتها المستقبليّة» ومتسام فوق النزعات الجزئيّة والفئويّة 
والتجزئيّة المفرقة للأسرة الإنسانيّة الواحدة» ومتنوّع بحسب مجالات الفكر ومستوياته 
ومدياته واهتهاماته؛ إنه تراثٌ يحمل في جوهره خضائص خلوهه وتجدده المستمر. 
وبما أن التراث تجسيد لعبقريّة الأمة ونبوغها في إدراك ذاتها وأداء رسالتها في مرحلة 
متطوّرة وزاهرة من تأريخها وأن الحاضر لا يمكن أن يترقى ويزهو إلا باستلهام هذا 
استراث وإحياء جوانبه المشرقة» فإن دار إحسان للطباعة والنشر والتوزيع لتتشرّف 
باكتشاف صفحات زاهية من رشحات عقول علماء الأمة ومفكريهاء ومن ثم طبعها 
ونشرهاء كي تتعرف الأجيال الجديدة على أصالة التراث الإسلامي وغِناه وتجدّده 
وتنؤعه وعمقه الإنسانً» وأنه ملائم لكل العصور والمجتمعات. في حلة قشيبة ولائقة. 
إن عملية إحياء التراث وتحقيق كنوزه المعرفية هي من صميم اهتهامات مؤسستنا 
التتي آلت على نفسها أن تظل وفيّة لجوهر الرسالة المحمدية والتراث الذي خدم هذه 
الرسالة بأيّ لغة من لغاتها الحيّة وفي أيّ بقعة من بقاع العالم الإسلامي» إيهاناً منّا 
بضرورة التواصل مع المنتتوج الفكري و الحضاري الإسلامي المتوافق مع الفطرة السويّة 
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والعقل المنفتح على آيات الآفاق والأنفس المبئوثة في الكتابين العظيمين (الوحي و 
الكون»» هذا المنتتوج الذي أسهم فيه وبدرجات متفاوتة كل الشعوب المسلمة المنضوية 
تحت لواء التوحيد والتي كانت على عهد قريب حاملة مشاعل الثقافة والحضارة لبني 
الإنسان قاطبة دونما تمييز وتفريق بين أجناسها وأعراقها. 

إن مسؤولية العلماء والمفكريين ومن ينشط في ميدان النشر والطباعة في التتقيب 
والبحث عن هذه الكنوز التراثية ونشرها وتوزيعها على نطاق واسع. لعظيمة بمقدار 
عظمة انتمائهم إلى أمة «إقرأ»» كا أئها من الخطورة بمكان بحيث لا يجوز التقصير 
والتكاسل ولا الاسترخاء فيها. وقد آن الأوان لنهضة مدروسة وممنهجة قائمة على 
توظيف طاقاتنا وإمكاناتنا المادية والمعنوية تصل حاجاتنا المتجددة با لدينا من تراث 
خالد مقوم للهوية وما يمكن إنجازه من فكر ومعرفة وحضارة تواكب التطوّر المهائل 
الحاصل في شتى الميادين وعلى كافة المستويات. 

من هنا نوجه خطابنا إلى أهل العلم والفكر وكل من له إسهام ثقافي وفكري في 
مجال من المجالات الحيّة المتصلة بالتراث واستنطاق مكنوناته ومبثوثاته ونفض الغبار 
عن مخطوطاته؛ أن يتعاونوا معنا ويدلوا بدلوهم ويشاركونا في مشروعنا هذاء شاكرين 
ممتنين لهم وحافظين كذلك حقوقهم المادّيّة والأدبيّة والمعنويّة» إذ بهذا التّعاون والتّآزر 
والتالف يثمر المشروع ويتكامل وينمو بإذن الله. 

ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذا الكتاب القيم الوضوح شرح المحرّر المدبج العلامة 
الإمام الشيخ ابن هداية الله أبوبك را لصنفء الذي يمثل نتاجاً معرفياً ضمن ال مجموعة 
الترائية الرائعة» ويشهد لصاحبه بالفضل والسبق و التألق. 

والكتاب يُحَدُ مصدراً فقهيّاً رائداً للفقهاء و الباحثين في المذهب الشافعي في ذروة 
عطائه و يعكس كثيرا من الحقائق الإجتماعية و الثقافية ذات العلاقة بعصره في بقعة 
من بقاع العالم الإسلامي «كردستان» و قدعكف عليه من بعده العلماء و المفتون سيّا 
أحفاده الذين ورئوا علمه و فضله و أدبه. وكان الحصول على نسخة منه من أعز 
الأماني بالنسبة اليهم. فكانوا يتداولونه و يتباهون بدراسته... رغم ندرة نسخه و صعوبة 
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الحصول عليها ...و في السنوات الأخيرة إنبرى لدراسته و تحقيقه نخبة من العلماء 
الفضلاء و في مقدمتهم العالم الفاضل الشيخ الدكتور عبدالله ابن محمود الآرمردي 
على اساس نسخه المعتيرة و الموثوقة» فأنجزوا تحقيق الكتاب بأقسامه و أجزائه و 
طلبوا من مؤسستنا #دارإحسان للطباعة و النشر والتوزيع» طباعته كمجموعة متكاملة 
متناسقة فلبّينا طلبهم بكل فخر و اعتزاز و آلينا على أنفسنا أن نخدم المؤلف والكتاب 
حسب المواصفات المطلوبة في أيامنا هذه آخذين بنظر الاعتبار أهمية الكتاب و مكانة 
المؤلف و جهد المحققين» متحملين مسئولية إخراجه في إطار منهجية موحدة فشكلنا 
لجنة علمية مختصة تولّت المراجعة و التدقيق و توحيد التوثيقات و التعليقات الواردة 
فيه و غايتنا في كل هذا أن ينجز العمل في أتم صورة ممكنة و يخرج الكتاب في أيهبى 
حلة طباعية لائقة... و بعد تبيئة المستلزمات الكافية لطباعته» تمّ طبع الكتاب في هذه 
الصورة وها نحن نقدمه للعلاء و الباحئين و طلبة العلم في المراكز البحثية و الجامعات 
راجين من المولى عزُوجل أن يتقبله و يجعله في ميزان حسنات المصنف الكبير و كل من 
أسهم في إحيائه من المحققين و الماققين و النساخ... و أن يرزقنا الله حسن النية و إتقان 
العمل و ثواب الاخرة. و الله عند حسن الشواب. 


دار إحسان للطباعة والنشر والتوزيع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الراهب الذي لا تحصى نعمه. ولا تنقطع عطاؤه وكرمه. الكريم الذي يفيض 
النعم ثم يزيدها لمن شكرها بفضله العميم؛ ومن فضله خلق الإنسان في أحسن تقويم» 
وأرسل الأنبياء والرسل فهداه بهم إلى صراطه المستقيم» وأنزل الكتاب والميزان ليُعرف 
بهما ديه القويم, ويُستقى منهما منهاجه الحكيم؛ والصلاة والسلام على أفضل رسل الله 
خاتم النبيين» المبعوث رحمة للعالمين» الذي بلغ الرسالة وبيّن الكتاب أتمٌ تبليغ وأكمل 
تبيين» سيدنا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وعلى آله وصحبه حملة 
العلم وحماة الدين» الدعاة المهداة المهديّين» وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وعلى 
ورثته الذين ساروا على نهجه من العلماء العاملين المجتهدين, وعلى أمته ومجيبي دعوته 
الغرّ المحجلين» وعلى كل من سار على نجهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإنَ العلم النافع هو السبب في الدارين للتشريّف والتكريم, والعملٌ به هو 
الموصل إلى النعيم المقيم؛ ورقيٌ الإنسان فيه إنما هو بالتعلم والتعليم» ودوامٌ نفعه ووصوله 
إلى الأجيال إِنْما يكملان بالتأليف والترقيم» فمن فضله سبحانه وتعالى أن أودّع في الإنسان 
حب الاستطلاع في الكون وكشفي خبيّاته» ثم نوّر له السبيلٌ بكتبه ورسالاته» وأمره 
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بالنظر في ملكوته وآياته» وجعل في كلّ جيل علماءً مخلصين؛ يأخذون ماوصل إليه علمٌ 
أسلافهم الصالحين, ويعلّمونه من عندهم من الطلاب الراغبين» ويحفظون جهودهم 
وجهود شيوخهم بالتعليم والتدوينء ويجتهدون ني استخراج أحكام الأمور المستجدّة 
من أدلتها للسائلين والمستفتين» فحفظ سبحانه وتعالى بذلك الناسّ من التيه والضلال» 
وحمى كل العلوم النافعة ولا سيّا الفقه من النسيان ووقى به جهود العلماء من الضياع 
واللإ*مالء وكان الفقهاء (رحمهم الله) تعالى سبّاقين في هذا المضمار لشرف معلومهم وعلوٌ 
هممهم فسلكوه؛ فدوّنوا ما أخذوه عن شيوخهم من العلوم وشرحوه وألّموافيما 
وصل إليه اجتهادهم من المسائل المستجدة و وضحوه فزاد بذلك وعم خيرُ السابقين 
واللاحقين, واستطاع الناس أن يأخذوا ما يحتاجون إليه من الأحكام في كل عصر وحين. 
ومن هؤلاء الفقهاء شيخ شيوخنا: الشبيخ حسن البير خضري المشهور عندنا - نحن 
الأكراد ‏ ب<أبي بكر المصنف». والمعروف في البلاد العربية ب(ابن هداية الله الحسسيني)» 
الذي نشّر في مناطق كردستان عقيدةً أهل السنة والجماعة ودافع عنهاء ودرّس فيها 
العلوم الشرعيّة وصنف فيهاء ومن أعماله العظيمة شرحٌ كتاب (المحرّر) في فروع الفقه 
على المذهب الشافعيء للإمام أبي القاسم الرافعي» الذي خلّد به ذكرٌ كثير من الفقهاء 
السابقين» وخلّد ذكر كثير من مؤلّفات المتقدمين؛ وأبقى مآثر وآثارا للاحقين وستّى 
شرحه الذي كان موضع إعجاب من قرأه من الشيوخ ب(الوضوح» فكانوا يتحسَّرون 
على عدم ظهوره مطبوعاء ويحاولون في سبيل ذلك وإن لم يصر طلبهم مسموعا. 
ومنهم الشيخ محمد الخال قاضي السليانية في الستينات من القرن الميلادي الماضي» 
والمتوفى ني (١141ه1944م)»‏ حيث نشر مقالافي مجلة المجمع العلمي الكردي المجلد 
الأول العدد الأول لسنة (1917م)» وسنئقل بإذنه تعالى نص كلامه عند بيان قيمة 
الكتاب العلمية» و شيخي السيد عارف الخورمالي البيلتكي (ت1194ه-1914م): 
الذي كتب حواشي على نسخة منه نسخها بيده» وحاول طبعه فلم يجد الأسباب 
اللازمة لأمنّنه وفقّد من يلبِّي طلبه؛ والنسبخة موجودة في مكتبة نجله السيد طيب 
عارف» جزاه الله خيرا على ما أبدى لنا من المساعدة. 
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ومن نعم الله سبحانه وتعالى عل الوفيرة: وآلائه التي ومّبها لي الكثيرة» أن جعلني 

من طلّبة العلوم الشرعية» وغرّس في نفسي حب حضور خلقاتها الدرسية: وهيّألي 
ولأقراني علماء موسوعيين جامعين يدرّسوننا علوما نحن بحاجة إليهاء ويرشدوننا 
إلى كتسب في كل علم هم دارسوها ومطلعون عليهاء (رحمهم الله) وجزاهم؛ وجعل 
الجنة مثواهم؛ وكان من جملتهم شسيخي السيد عارف الخورمالي البيلتكي طيب الله 
ثراهء حيث كان جامعا للعلوم العقلية والنقلية» خبيرا بالكتب والرسائل الكشيرة في 
العلوم الشرعية» وتشرّفنا بدراسة الفقه الشافعي في حلقات درسه» وحينا كان يدرّسّنا 
منهاج الطالبين للإمام النووي كان يستشهد في توضيحه بنصوص شرحه تحفة المحتاج 
للهيتمي؛ وكان يتحسر على الوضوح لابن هداية الله المريواني شرح المحرر للرافعي» 
ويتمنى لو يطبع ذلك الشرح ويكون مصدرا مقارّنا للفقه الشافعي؛ وقد حاول 
بعضٌ الجهد للحصول على تُسخ الوضوح فلم يجد ما يُغنيهه وشرّع في استنساخ ما 
وجد من مخطوطات الوضوح فلم يمهله الأجل أن يُكمل ما يبتغيه؛ فتكوّنت لديّ 
كغيري من طلبة العلم الرغبةٌ في رؤية هذا الكتاب تخرجا إلى النور بها يستحقه من 
العناية» بقيت حسرة وفاة شيخي دون أن يرى الوضوح مطبوعا في ذهني» واستقرٌ 
حب تحقيق الوضوح في خاطريء إلى أن وققني الله سبحانه وتعالى في أواخر عمري لما 
كنت أتمناه منذ شبابي من نيل شهادة البكالوريوس في العلوم الشرعية» وأنعم الله تعالى 
عل بالقبول في الدراسات العليا في كلية الإمام الأعظم ببغداد ثم زاد تبارك وتعالى 
فضله عل بقبولي في مرحلة الماجستير في الكلّيّة نفسهاء زادها الله رقيا وعلواء ووقّق الله 
العاملين فيها لكل خير وبارك في جهودهم؛ وساندهم لخدمة العلوم الإسلامية جميعاء 
وكان من متطلبات نيل هذه الدرجة : كتابةٌ بحث جدير في مسألة جديدة: أو تحقِينٌ 


مخطوطة تراثية مفيدة فتذكّرت ما كان شيوحُحنا (رحمهم الله) يتمّونه من أن يظهر 
كتابٌ الوضوح مطبوعاء وينال ما نالته تحفةٌ المحتاج لشي الإسلام ابن حجر الهيتمي 
من الاشتهار والانتشار والإفادة» فكانوا يقارنون الوضوح به؛ ويرون أن فيه مثلّ مافي 
التحفة وزيادة» ففكّرت في أن أحاول - بتحقيق قسم منه- جلبَ الأنظار إلى تحقيق ما 
كان شيوخي يِحَبُونه» فقدّمتٌ الاقترا قتراح إلى مجلس كلّية الإمام الأعظم في بغداد. ووافق 
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أعضاؤه مشكورين على ذلك؛ فجزاهم الله خيراء ووققهم لخدمة الإسلام. وأبقى 
الكلّية مناراً للدعوة إلى الله» وإحياء السنّة النبويّة» ونشرالعلم. 

فاقترحتُ تحقيق أرّل حصة من مخطوطة الوضوح من بداية الكتاب إلى كتاب الصلاة» 
والحمد لله حصلت الموافقة عليه وبدأتٌ بالبحث عن تُسخ كتاب الوضوح فحصلتٌ 
على عدد منها في بغداد والسليانية» وجلبتٌ نظر بعض الباحثين لتحقيق بقية حخصصه 
فوافقني في ذلك عددٌ منهم بلغ عددهم أخيرا ثمانية وعشرين باحثا. 

ولما وفقني الله بعد ذلك لدراسة الدكتوراه اقترحت تحقيق حصة أخرى منه 
وحصلت الموافقة عليه ولكنه رُفض بعد إكماله من أحد الخبراء سامحه الله بذريعة 
عدم توالي الفصول وعدم اكتمال نصاب لوحات المخطوطة التي كانت تبلغ (817) 
لوحة:؛ فاقترحت تحقيق حصة أخرى من الكتاب من أدب القضاء إلى نهاية كتاب 
الوضوح فحصلت الموافقة عليه بفضل الله فقدّر الله تعالى بحكمته أن يكون تحقيقٌ 
بداية الوضوح ونهايته وحصص أخرى منه في ثنايا الكتاب من نصيبي وحدي 
فحصلت الموافقةٌ عليهاء وأكملتٌ تحقيقها وقُبل بدرجة الامتياز بعون الله تعالى. 

ثم تذكرثٌُ رغبة شيخي الراحل في طبع الوضوح؛ وعزمتٌ متوكّلا على الله أن أعمل 
لإعداد الكتاب كاملا للطبع؛ وشاورتُ الباحثين الذين حققوا حصصا منه فوافق 
جُنّهمٍ وفرحوا بالاقتراح وقدّموالي تُسخ بحوثهم مشكورين؛ فرأيت أنه قد بقيت 
أجزاءٌ منه ل تحمّق بعد منها من كتاب الصلاة إلى صلاة الجماعة» ومن بداية صلاة 
الخوف إلى نهايتهاء ومن كتاب القسامة ودعوى الدم وكتاب أهل البغي وكتاب الردة 
وكتاب حد الزنا وكتاب حد القذف إلى حد السرقة. فحققت الأجزاء غير المحققة 
وعلّقت عل المواضع التي رأيتها بحاجة إلى التوضيح والتعليقء وأفدتٌ في ذلك من 
تحقيق الباحشين الذين وهبوني تُسخ بحوثهم, وها هو الكتاب بفضل الله تعالى جاهرٌ 
للطبع ينتظر أيادي المحسنين. 

وما فرّح القلب وقرّى الأمل في تحقق ما كان يأمله شيوخنا أن جماعةٌ من طلاب 
الماجستير والدكتوراه وكاتبي بحوث الترقية قام كل واحد منهم بتحقيق قسم منه. 
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ووافقت مجالس كلياتهم على ذلكء ما ساعد على أن يكمّل تحقيقه ويطبع كلّه مممّقا 
بإذنه تعالى» وقد سبلت أسماءهم وأساء جامعاتهم و كلياتهم وأقسامّها والجزءَ الذي 
حققوه من الوضوح. ونوعيةً رسائلهم ني ملحقات الكتاب. 

وممازاد من فرحي تقديرٌ عالمى فاضل من أسرة الشيخ المصنف لعملي ‏ أنا العيد 
الفقير . وعمل إخواني من الذين يقومون بتحقيق أجزاء الوضوح: باسمه ونيابةٌ عن 
أسرة المصتّفيينه وهو الشيخ السيّد محمّد المصنّفيء من أحفاد الشيخ أبي بكر المصنّف» 
ومن الشيوخ المعمّرين في بلدة (مريوان)» في إيران» وهو والد الشيخ محمود المصئفي» 
الذي كتب ترجمة موجزة عن حياة جدّه الأكبر: مؤلّف الوضوح. وقد أفادنا كثيرا 
في معرفة الشيخ المصدف وكتابة نبذة عنه. جاء ذلك في رسالة بتوقيع الشيخ المصنفيّ 
الوالد» تتضمّن غبطتهم با نقوم به. وأنّ عملنا هذا سعيٌ في تحقيق أمنيّة طالما كانوا 
يتمرّوهاء وقد أثبتٌ صورة رسالته ضمن الملحقات داعيا لهذا الشيخ الجليل برحمة رب 
العالمين وغفرانه إذ توفي بتاريخ (1140) الهجرية الشمسية. الموافق )١478(‏ الشمسية 
القمرية و(70107) الميلادية؛ ومع الأسف ل ير تحقيق أمنيّنه بطبع الوضوح. أدعو الله 
العلي القدير أن يفرّح روحه الطاهرة بتحققها الآن» وأدعو لنجله العالم النبييل بدوام 
العرّة والسلامة» وأنا العاجز الفقير- إذ أقدٌّر مشاعر بيت المصنفيّين وأشكرهم على 
حسن ظبّْهم- أتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا وزملائي أهلالما أقدمنا عليه 
وأن يريا الحقٌّ ويرزقنا اتّباعهء وأن يكون الكتابُ المحقّق مفيداء ويكون سببا لدوام 
جريان هذه الصدقة لمؤلّفهء ولكلٌ من يقوم بخدمته بوجهٍ من الوجوه. 

وحين) قد مؤتمرٌ في بلدة مريوان من قبّل محبي الشيخ أبي بكر المصنف لتكريمه وكان 
لي شرف الحضور وإلقاء كلمة ذكرت فيها جمع أجزاء الوضوح وقرب تبيؤها للطبع» 
وكان الشيخ عبد الرحمن اليعقوبي مدير دار نشر الإحسان في طهران من الحاضرين 
أبدى رغبته في طبع الكتاب في دار نشره فوكلتٌ طبعه إليه فقام فورٌ إكمال جمع أجزاء 
الوضوح بالعمل في مستلزمات الطبع جزاه الله خيرا ووفقه. 


وإن إذ حققتٌ أجزاء من كتاب الوضوح بأبوابه وتفريعاته. وفتحتٌ الباب على الراغبين 


5 / الوضوح 
في تحقيقه بكامل مجلّداته» وسعيت في إعداده للطبع بتوفيق رب العالمين وفتوحاته. أكِلٌ إلى 
العلماء ذوي الاختصاص الحكمٌ الفاصل في مزيّته على التحفة أو مساواته. وإلى القرّاء 
الدارسين أولي المواهب الكلامَ في مزاياه وحسّناته. مع اعتراني بن الفضل للمتقدّم؛ وأنّه 
ل يترك الأوّلون للآخرين إلا يسيراء ومع اعتقادي بأنَ هذين الكتابين. تحفة المحتاج 
والوضوح- لا يُغني أحدّهما عن الآخرء وأنّ في كل واحد منهم| خيرا كثيرا. 

ومن الجدير بالذكر أن ترجمة الشارح وسيرته الذاتية لم تكن مكتوبة بالتفصيل من 
قبل» وني قسم الدراسة من رسالة الما جستير حاولتٌ أن أجمع شيئا منها من كتتب 
التراجم والطبقات» ومن أفواه الشيوخ المعمرين» ولكن لم يكن ما جمعنّه مشتملا على 
تفاصيل سيرته لعدم الحصول عليهاء ولم يزد زملائي الذين تابعوني في تحقيق الوضوح 
على ما كتبته شيئا مهًاً؛ لعدم كشف مصادر ومراجع غير ما حصلتٌ عليهاء إلااما كان 
من الشيخ عمر محمد البيذوي من إبداء ملاحظات وأفكار لا أوافقه على بعضها جزاه 
الله خيراء فمن أراد الاطلاع على تفاصيل حياة الشارح يمكنه قراءة ترجمة الشارح هنا 
أو ني قسم الدراسة من رسالتي أو من رسائل زملائي وأطروحاتهم» ومن حصل على 
شيء م نسجّله فليُسعفني به متفضلا أو يُقدّمه إلى دار نشر إحسان مشكورا حتى تُضيفه 
إلى ما سجلنا ويكون شريكنا في الأجر بإذن الله تعالى. 

وقد سجلت بعد تحقيق كل جزء من هذا الكتاب أرقام المخطوطات التي فيهاذلك 
الجزء ورقم الصفحاتء وأبدي استعدادي لتقديم المخطوطة لكل من عنده استعداد 
لتقديم خدمة لهذا الكتاب لغرض تسجيلها في الطبعات اللاحقة وسجلت أدناه رقم 
هواتفي لمن يريد الاتصال بي لذلك الغرض»ء وعندي الإيميل والواتساب وبقية أدوات 
الاتصال الحديئة» ورقم هواتفي: 


ءهالوء١1١52516‎ -١ 
؟- 9 03د ااه‎ 


عبد الله محمود 
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الملحق الأول: صورة رسالة أسر #المصنفين الذي كتبهاو كالةٌ عنهم نقيبهم الشيخ السيد محمد 
المصنفي» من الشيوخ المعمّرين في (مريوان): 


. . لق [ نه عد دئق > باحوض أ 
3 بداية لل وى راي ورون الس الال 0 
مامر سناعا فى نهر تن مهمه رئيه نوان به لبلر ثسة 02م 00 
جزر_دنه وه و تر كر نيه دي [الوضوخ ]ى زالاى بايه نه لاط 
1مه لد ابوكترى مصلس مؤاءى ]| يدانا فيفك مامرسنا مه ند 


م ١‏ - - ام 
ْم نشناا رم عمس لل دوكه من و نداب وسثيات ل صا ى قم_واء كا 


زمه كدري مه يوك له فى ده ”سا بى كر دمهة وارى لعا يئر 
بام ١‏ ]0. اي 1 مه 0-7 ال 

خي وداه كاده هرا راث ٠‏ وكية ل وافع ق سكو دو بدنايية 0 

. م 9 - 0 0 

بيه ما وى هو م ى ثناه ١‏ ق دءائ ساله ى جا برد فى ل ره مرهاى 
اك 0 1 - 1 0 

جردني مْوشتو 1 ممندوبهكر ] ى كرام قوء با رف نسو ل انا بز ع بر د ياي 

مسثى رماهات مه بي ذلك فميمكارة بو به دى ها تم جا وانمكاً 

#بين ‏ 1 
نهد هد هكرد مر لدهر نُ ندعم سما ير 5 امناو هر ررك 


مت ا 
و ف يك مه هال مه ردذاية تلق فى كردم ه نو ند داو لي ن لزدر 
2 شقن م الرصر 2 قت م يدان - بر تم ى مله ماله بره .. 
نوه ى لي و قرزى ل ناو مازع ٠‏ ديه يتقان هو كى دو به 2 
كوم امه يه رز عن هر سان يع" رشعم مور ذهاى د انلق 
ننه ما لهدى مصنشانى فى عر رركو نت وا تإرامانه هاوه ر واق 
20 : . . 9 0 0 
به دا ماني عيابي لرد دل 3 ره بى هده يق تزه رك لى الرصطوح 
بين 1 نه هذا ل عاره نانع به سب مث و يواه سمط فى ووناره 
يد نيدي ملا علدا مطيري لله عقي م رسوله ماه مث ] 
ذم عيآ قل هر مر_ننه مالّى مصله ” ورم رد م ا : 
مصلمح ع 


الملحقات / 4و7 


ترجمتها: بسم الله العظيم رأس سنة (147) الهجرية الشمسية 

الشيوخ الكرام المستغلون بتحقيق (الوضوح) للعالم العالي الرتبة: (الملا أبي بكر 
المصدف الجوري)» وخصوصا الشيخ الملا عبدالله الجوارتائى» وبواسطته الأعرّاء 
الآخرون. باسمي وياسم بيت المصنف نبارك جهودكم» ونسأل الله العظييم التوفيق 
لكم في عملكم المبارك: خدمة الدين والتراث الديني الكردي2©. 

سوء حظ الكرد وفقدان العون لم - وخاصّةً بيت (الجوري) - جعلا أمنية طيبع 
آثار (الملا أبي بكر) عبثا ثقيلا كنذا نتذكّره دائياء ولم نكن نرى منجدا لتحقق أمنيّاتنا» 
إلى أن سمعنا من طرق عددّة أن كل واحد منكم شمر عن ساعد الجد» وبدأتم من أجزاء 
عذة في تحفيق (الوضوح»» فصار ذلك لنا- أفراد البييت- بّسمة شفاهنا وقوة قلوبنا» 
و هذا أحببنا أن نقول لكم: سلمت ايديكم. ونقدم لكم بشرى مرور بيت المصدف» 
ونتنظر بفارغ الصبر طبع ثمار جهودكم وكنز الوضوح. نستودعُكم الله العظيمء ونكرّر 
إرسال السلام والاحترام.« دَقْلٍ اعمَلُوا قَسَيَرَى الله عَمَلَكُم وَرَسُولَُه وَاُوْمنُونَ4. عن 
نفسي ونيابة عن بيت المصدف: 


الشيخ السيد محمد المصنفي التوقيع 


)0.00 حفظا للأمانة ترجمثٌ الرسالة هكذاء وإلا فالككتاب تراث إسلاميّ قبل أن تكون تراثا كرديًا. 
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قائمة بأسماء من حققوا جزءا من كتاب الوضوح 


تحقيقات المجلد الأول من المخطوطة ويشتمل على ربع العبادات: 

١‏ الباحث الفقير إلى الله تعالى عبد الله محمود الآرمردي» من مقدمة كتاب الوضوح 
إلى كتاب الصلاة» من بداية المخطوطة المرقمة: )91١7(‏ إلى الورقة: )5١(‏ منها/ 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الإمام الأعظم. 

"- أيضا حقق عبد الله محمود إكمالا لتحقيق الوضوح من بداية كتاب الصلاة إلى صلاة 
الجماعة من الورقة المرقمة: )4١(‏ إلى الورقة المرقمة: (46) فبلغت الورقات المحققة في 
هذه الحصة: (00) ورقة. رقم الحاتف: 1167787 ٠لالا*‏ و601155718/* 

7- وحققت السيدة فريال أحمد من صلاة الجماعة إلى صلاة الجمعة» رسالة ماجستير 
مقدمة إلى كلية الإمام الأعظم الجامعة» من الورقة:95-إلى .)١7١‏ 5045141177ل١‏ 

:- وحقق الشيخ بلال الأربيلي من صلاة الجمعة إلى صلاة المخوف: .117-11١‏ 
وترك مبحث صلاة المخوف. 417/ا/ا191١5لاه*‏ 

5 من بداية صلاة الخوف إلى نهايتهاء صار تحقيقها على عاتقي وقد حققتها بفضل الله تعالى. 

١‏ وحقق الشيخ صباح رسول الشارستيني كلية الإمام الأعظم. من صلاة العيدين 
إلى كتاب الرزكاق  .)168-1١79/(‏ 6556594 1١لالاء*‏ 

1 وحقق د. عمار علي محمد؛ جامعة سان كليمنتس كتتاب الزكاة / من (191)- 
(14) رسالة ماجستير. 002200 


الملحقات / ام 

4 وحقق الشيخ نظيف حمه حسين كتاب الصوم إلى (كتاب الحج)» رسالة ماجستير 

مقدمة إلى جامعة السليانية من الورقة )١187(‏ إلى الورقة .)١99/(‏ 961 017هلاه 

حتق الشيخ يأسين حكيم» كتاب المج / من الورقة 410 1) إلى (115) رسالة ماجستير. 

)/ا/١؟( وحقئق د. محسن جلال / جامعة سان كليمنتس/ كتاب الحج كاملا‎ ٠١ 
أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الإمام الأعظم الجامعة. الع االالاة‎ 


تحقيقات المجلد الثاني من المخطوطة ويشتمل على كتاب البيع إلى كتاب النكاح: 

١‏ وحقق الشيخ حسين علي الموصلي؛ جامعة الموصل» من كتاب البيع / إلى فصل 
في التولية / رسالة ماجستير. رقم الهاتف 40555 ٠‏ للا اماه 

١7‏ وحقق الفقير عبدالله محمود إسماعيل/ كلية الإمام الأعظم/ من فصل في التولية إلى 
كتاب التفليس ١(‏ 7 ص) جزءا من حصة أطروحة مرفوضة قدمها إلى كلية الإمام الأعظم. 
1 وحقق الشيخ كامل عزيز عبد الله» جامعة الخرطوم/ كتاب التفليس والحجرء 
رسالة ماجستير. ١71١07١6١‏ /الاه 

5 وحضق الشيخ أبوبكر رسول محمد الصديقي/ جامعة سان كليمنتس/ كتاب 
الصلح. وكتاب الإقرار. 6515١5015لاء‏ 

6- وترك بين تحقيق الشيخ الصديقي والشيخ البيذوةيي كتاب ال حوالة مع الأسف ولم ندر 
به في وقته . فحقق الدكتور حسن محمد البشدريء وقدمه كبحث ترقية. /91 45140 ٠ولاه‏ 
7- وحقئق الشيخ عمر محمد عمر» جامعة سان كليمنتس كتاب الضمان وكتاب 
الكفالة وكتاب الشركة. 40111514317لاء 

/ -وحقق الشيخ رضا عبد الكريم سعيد» جامعة سان كليمتتس/ كتاب الوكالة‎ ١ 
رسالة ماجستير.‎ 

4- وحقق الشيخ سعد جمال/ سان كليمنتس/ قسم الفقه وأصوله / كتاب العارية 
وكتاب الغصب. 


"” / الوضوح 

4 وحقق د. عمر مصطفى أمين من كتاب الشفعة إلى كتاب الإجارة (79) 
صحيفة تقريبا. ١09١514140‏ هلاه 

- وحققت السيدة نرمين رحمن حمه صالح / جامعة بغداد من كتاب الإجارة إلى 
كتاب اللقطة. ١759517٠١‏ لالاء 

١‏ وحقق د. ميكائيل عمر / الجامعة الإسلامية/ كتاب اللقطة وكتاب الوصايا/ 
رسالة ماجستير. 9088:9197 1١لالاه‏ 

7 وحقق د. صلاح نجيبء كلية الإمام الأعظم- كتاب الفرائضء؛ أطروحة 
دكتوراه.51750959١١لالاء‏ 

تحقيقات المجلد الثالث من المخطوطة: _ 

ويشتمل على ما بقي من الوضوح من كتاب النكاح إلى نهاية الوضوح: 

7- أيضاً حقق الفقير عبدالله محمود / كلية الإمام الأعظم/ من كتاب الوصايا إلى 
كتاب النكاح (6ك*ص). 

4- وحقق الشيخ أحمد محمد درويش» جامعة ابن سينا/ من كتاب النكاح إلى 
كتاب الصداق/ رسالة ماجستير. ١1١655545‏ لالا* 

0- وحقق د.بختيار نجم الدين الجامعة الإسلامية/ من كتاب الصداق إلى كاب 
الطلاق/ رسالة ماجستير. 0115566815هلاء 197451ءلالاه 

5- وحقق د. فاضل محمود قادر, الجامعة الإسلامية/ من كتاب الطلاق إلى كتاب 
العدة / أطروحة دكتوراه. 1754١0077/الا'‏ 

17- وحقق الشيخ كاظم علي توفيقء الجامعة الإسلامية/ من كتاب العدة إلى كاب 
الجراح / رسالة ماجستير.81 517516 ٠/الا١‏ لشف كك لي 

- وحقق د. كامل عزيز من كتاب الجزاح إلى كتاب القسامة. أطروحة دكتوراه. 
للك يف فين 


الملحقات / بم 

84- محمد أحمد بابكر/ جامعة السليانية/ كلية العلوم الإنسانية/ من القسامة إلى 
كتاب الردة/ بحث ترقية. ١١551609‏ لالاء - (وهءم(اءولاهء 

-7٠‏ أيضا حقق الفقير عبد الله محمود حصكان الممروض أن يحققه الشيخ صلاح 
عباس/ كلية الحكمة/ قسم الشريعة/ من كتاب القسامة ودعوى الدم وكتاب أهل 
البغي وكتاب الردة وكتاب حد الزنا وكتاب حد القذف إلى حد السرقة؛ وكان مزكيه 
عندي الشسيخ الدكتور محمد الششوئي وبعد ثلاث سنوات من أخمذ الحصة تبين لي 
أنه لم تحصل للشيخ صلاح الموافقة على تحقيقه فردٌ المخطوطة إلى مزكيه ولكن المزكي 
أخفاها ولم يخبرني. 

وهذه الحصة تبدأ في المخطوطة ذ من اللوحة )21١١(‏ وتنتهي في اللوحة (0145): 
وفي (177©) من اللوحة (987-1/57). وفي مخحطوطة قم من اللوحة )7١-65٠0(‏ أي: 
حوالي عشرين ورقة كبيرة. 

-١‏ وحقق الشيخ دياري أحمد كاكه حمه (الشيخ صلاح كاني بانكه) / الجامعة 
الإسلامية من حدٌ السرقة إلى كتاب السير/ رسالة ماجستير. 11/91/9/41:ولاه 
7- وحقق د. أكرم بايز محمد/ جامعة بغداد/ من كتاب السير إلى كتاب أدب 
القضاء. )٠١6(‏ صحيفة. ‏ 597994944؟ءلالاه- 20794 1ه[ءهلاه 

أيضا حقق الفقفير عبد الله محمود من كتاب أدب القضاء إلى نباية كتاب العتق. 
وذلك نهاية كتاب الوضوح. 

فبلغ مجموع الخصص (07. وعدد الباحثين المحققين 0737 


بيارة بداية 5605" 


بداية ”5 11/1 


خباية 71775 


(1/٠ بداية‎ 


8117٠ نباية‎ 
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بداية ١/1الا‏ 


خهاية 811/1 


بداية 811/7 


بداية 11/9 


خباية 811/8 


4١‏ / الوضوح 


بداية ؟١لالا‏ 


نهاية ؟الالا 
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0 
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مخطوطة بيرانشارنهاية 


الملحقات / ه41 


غخطوطة مكتبة الخال بداية 


مخطوطة مكتبة الخال نباية 


ع عد 


أولاً:ترجمة المصنف الرافعي والتعريف بكتابه 

من الواضح أنه من دأب تحقيق أيّ كاب مركب من متن وشرح أن يُترجّم فيه للمصنف 
والشارح كليهماء ولكن المصنف الإمام الرافعي أشهرٌ من أن يعرّف من قِبَلِه فكان رأيي 
اذالةانمل قث جعو كلك جلث ؤرسالة الماجكر واطزوجةالدكور تجو 
مشرقيهماء ولكن مسؤولي مؤسسة نشر إحسان المنفذين لطبع كتاب الوضوح أصرٌوا على 
أن يترججم لمصدف المحرر ترجمةٌ مفصلةٌ تليق بشأن الرافعي مؤلف متتن كتاب الوضوح. ولم 
يثنهم تعلّلي بأنَ مؤلفات الرافعي المطبوعة المحققة قد وشيت وزينت كلها بترجمة مفصلة 
أو موجزة من قِبَّل المحققين» علاوة على أن كتابه التدوين في أخبار قزوين بمثابة ترجمة 
له ولمن يتعلق به. واستدلوا أيضاً بأن ترجمة الرافعي شاهدٌ تأريخي على نشاط علماء السنة 
والمذهب الشافعي وانتشار مذهبهم في قزوين والأقاليم المحيطة بها في فترة طويلة جدا من 
الزمن؛ فلم أجد بدّاً من إعداد ترجمة مفصلة له. ثم رأينا كتابة تفصيل في التعريف بكتاب 
المحرر تكميلا للفائدة وكذلك ( أقم بإعداده في تحقيقاي لأجزاء الوضوح. 
ولقد كان لصديقي الدكتور شيروان الحاج ناجي الشهرزوري الفضلٌ الكبير في ترجمة 


4 / الوضوح 


الرافعي والتعريف بكتابه المحرر حيث إنه قام بتحقيق كتاب الدعوى من الوضوح 
وترجم للإمام الرافعي ترجمة مفصلة وعرّف المحرر تعريفا مفصلا بعنوان ”حياة الإمام 
أبي القاسم الرافعي وجهوده العلمية“ كبحث نشرها في مجلة كلية العلوم الاسلامية جامعة 
بغداد العدد: ٠(‏ 07 شعبان (1477اه 7*0 حزيران 17١1م)‏ ووافق على الاقتباس منها 
في عملي هذاء فترجمة الرافعي والتعريف بالمحرر بالتفصيل أكثرهما مقتبس من رسالة 
الدكتور شيروان ناجي الشهرزوري بموافقته فجزاه الله خميرا وبارك في جهوده. 

وفي الترجمة هذه بيان هذه المطالب: اسمه واسم والده وأجداده؛ وكنيته؛ ولقبه 
وشهراته ومولده ونسبه ونسبته» والعلماء من أسرته. وأولاده وشيوخه وتلاميذه 
ومناصبه التي شغلها ومؤلفاته وجهوهه العلمية ووفاته ومدفنه. 


اسمه واسم والده وأجداده: 


اسمه عبد الكريم؛ واسم والده محمدء واسم أجداده: عبد الكريم بن الفضل بن 
الحسن بن الحسين بن رافع. 20 
وكنئيته: أبو القاسم, ولقبه إِمَام الدّين. © 
لقبه: فقد لقب ب «بابويه». 


شهراته: هي: الرافعي القزويني الشافعي» فقد اشتهر بالرافعيء وفي هذه النسبة 
ثلاثة أقوال: أحدها أنها نسبة إلى رافع بن خديج 8 مولى النبيّئ وهذا أرجح الآراء 
عنذ الإمام الرافعي. ©© 


(1) ينظر: «التدوين في أخبار قزوين» المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم؛ أبو القاسم الرافعي القزويني 
(المنوي: 7517ه)ء المحقق: عزيز الله العطاردي الطبعة الأولى (154:4ه-194417م).- دار الكتب العلمية 
امم 

(؟) ينظر: المعين في طبقات المحدثين: شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي «المتوق: 
4م ) المحقق: د. همام عبد الرحيم مسعيدء الطبعة: الأولى (4 -)١4٠‏ دار الفرقان - عران - الأردن ( .)١94‏ 
(*) حيث قال في كتابه «التدوين في أخبار قزوين»:(١/ ١‏ '”ويقع في قلبي أنا من ولد أبي رافع مولى رسول 
الله#» وفي التواريخ ذكر جماعة من ولده. منهم إبراهيم بن علي الرافعي؛ ولم أسمع ذلك من أحدٍ ولا رأيته إلى الآن 
في كتاب. والله أعلم بحقائق الأحوال". 
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والثاني أنه نسبة إلى رافعان قرية من قرى بلاد قزوين. 

والثالث: أنها نسبة إلى أحد أجداده واسمه رافع» والرابع: أنها نسبة إلى أبي رافع مولى النبي ©2. 

واشتهر بالقزويني نسبة إلى قزوين”"» واشتهر بالشافعي؛ لكونه من أعلام مذهبه. 

مكان ولادته: ولد بقزوين. 

وزمان ولادته على الراجح سنة: (006ه-1150م).2 

أصرته: 

أولاً والده: 

أسمه: كان في أول الأمر «رافع» موافقا لإسم جده الأكبر, ثم بذَّله ب (أحمد)ثم 
استقر اسمه على امحمذا. 

وكنيئه: أبو الفضل؛ رعاية لإسم جده الفضل بن حسين. فهو أبو الفضل محمد بن 
عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن الحسين الرافعي. 

وولادته: ولد سئة (7١2ه)‏ أو (5١هه).‏ © 

ونبذة من حياته: نشأ والد الإمام الرافعي يتيما حدّث توفي أبواه وهو صغيرء واحتضنه 
جده من قبل أمه الشيخ الزاهد أب ذر (رحمهم الله)» وأخذ العلم منذ صغره من مفتي 
البلدة أبي بكر ملكداد بن علي العمركيء ويعد وفاة شيخه بدأ بالسفر لتحصيل العلم. 
وسافر إلى الري سنة (610ه) وعاد إلى قزوين بعد سنة» ثم خخرج إلى بغداد في سنة 
(077ه) وسمع من كبار فقهائهاء ثم رحل إلى نيسابور وطوس وآمل وغيرهاء ثم عاد 
(1) سير أعلام النبلاء ط الرسالة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عشمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 
4ع ) المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط- الطبعة : الثالئة (140ه/ 1546م 
مؤسسة الرسالة (؟501/15): رقم (188). 
(1) بلدة تقع في الشمال الغربي من إيران بين طهران وزنجان» فتحها الله على يد البراء بن عازب في عهد عثيان 
بن عفان © ينظر: ويكيبييا دانشنامه آزاد. و التدوين (11/1) 
0١‏ ينظر:التدوين في أخبار قزوين .)7170/١(‏ 


(4) ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء. للذهبي :)87//1١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن ١‏ ملم بم 
بر جقته في : سير 3 هبي ب بن السب 
وطبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ *777): وطبقات الشافعية لأبي بكر المصنف .)51١(‏ 


٠ه‏ / الوضوح 
إلى قزوين سنة (088ه) وبدأ بالتدريس فيها إلى أن توثي سنة (00ه). 

وقد ترجم الإمامٌ الرافعي لشيوخ والده في كتابه التدوين وقد بلغ عددهم لحل 
شيخاء وذكر أسياء الكتب التي أخذها منهم؛ أشهرهم: محمد بن يحيى وأبو منصور 
ابن الرزاز وملكداد بن علي وأبو علي بن الشافعي وغيرهم. 

أما الذين تفقهوا عليه فخلق كثير منهم أبناؤه الثلائة وخالاهم محمد وعمرء | 
ذكرهم الرافعي في «التدوين».”© 

مصنفاته: 

ذكر الإمام الرافعي في كتابه «التدوين في أخبار قزوين» أن لوالده مصنفات كثيرة في 
مختلف المجالات”: وأهم هذه المصئفات: 

١‏ التحصيل في تفسير التنزيل: وهو كتاب كبير يتضمن التفاسير المشهورة» ووجوه 
القراءات وعللهاء وما يتعلق بالنظم والمعنى» وشحَنها بالأحاديث وحكايات المشايخ. 

؟ الحاوي الأصول من أخبار رسول اللهدي4: ضمّتّه معظم أحاديث الموطأ للإمام 
مالكء ومسندٍ الشافعي؛ والصحيحين والسنن الأربعة. 

تحفة الغزاة ونزهة الهداة. 

5 فضائل الشهور الثلاثة. 

ه. جمع الأخبار الواردة في تلقين المحتضر. 

وكذلك له كتاب الأربعين» وله تعليقات في الأصولء ومختصر في الخلاف وغير ذلك”” 

وقال الإمام الرافعي في وصفه: "كان #لله فقيهاً مناظراً فصيحاً حسن اللهجة 
صحيح العبارة جيّد الإيراد» يستعين في المناظرة بالأمئال السائرة» ويأتي بالاستعارات 


)١«‏ ينظر: المراجع السابقة. 

زفق نجد في فهارس الكتب والمخطوطات هذه العناوين» وليست مطبوعة أيضاء بل ذكره الامام الرافعي نقسه 
في كتابه «التدوين» فقط. ينظر: التدوين (1718/1). 

( المزيد من التفاصيل» ينظر: التدوين /١(‏ /7171) وما بعدها. 


ترجمة المصنف أبي القاسم الرافعمي / ١ه‏ 
المليحة؛ وكان مفتياً مصيباً محتاطاً في الفتيا متكلاً محققاً في قواعد الكلام؛ ماهراً في 
تطبيق المنقولات وحكايات المشائخ التي يشكل ظاهرها على قواعد الأصولء وأما 
علوم الكتاب والسنة فهي فنه لا يتكر حفظه وتبحّرّه فيهاء فكان جيّد الحفظ في كل 
. باب حتى في الأمثال والأشعار والتواريخ والنوادر.“0© 
وفات والده: 
توفي والد الإمام الرافعي #لته في اليوم السابع من شهر رمضان (١٠08ه)‏ وقد رثاه 
ابنه الإمام الرافعي بقصيدة طويلة» وقال فيها: 
ما للنوائب لا حللن وما لي يحللن في بأس من الترحال 
كسرت حناياهما حنين كقدهاا قدي لما يرشقنه ينبال 
ولو أتى الدهر الخؤون محرقاً مضني كأني في عداد ذبال 
لكنني لا نور في أمري وما بعد اشتعال الرأس حل قذالي 
وصبا إلى رفض الأفاضل جانباً ما تاب شوم دبورهم يشسيال©© 


وثانياً والدة الإمام الرافعي: 

اسمها: صفية بنت الإمام أسعد الركاني. 

وأمها.أي: جدة الإمام الرافعي ‏ زليخا بنت القاضي إسماعيل بن يوسفء قال الإمام 
الرافعي عنها في كتابه «الأمالي»: ”كانت فقيهةً تراجعها النساء. فتُفتي لهن لفظا وخطّاء 
سيا فيما يَنُومن ويستحيين منه. كالعدّة والحيض.“* 

فأمّهاأخذت العلم والحديث عن طريق الإجازة من مشايخ أصبهان ويغداد 
ونيسابور. قال الإمام الرافعي: ”ولا أعرف امرأة في البلد كريمة الأطراف في العلم 
مثلها. “29 


.)١1١8/1( ينظر: المصدر نفسه‎ )١ 
.)109/1/١( ينظر: المصدرئفسه‎ )5( 
.)141//١( البدر المنير» لابن الملقن‎ )*( 
.)141//1( المصدر نفسه‎ )( 


7ه / الوضوح 

وثالاًخال الإمام الرافعي: 

هو أبو عبدالله. محمد بن أسعد بن أحمد الزاكاني القزويني» تفقه بقزوين مدة على 
والده وعلى والد الإمام الرافعي و أحمد بن إساعيل ‏ خال والدة الإمام الرافعي ‏ وأبي 
الفضل الكرّجيء وإبن البطي وآخرين ورحل إلى «أصبهان» و «*مدان» لأخذ العلم» 
وتولى قضاء همدان مدة وتوفي سنة (0/894ه)", 

ورابعاً أخوا الإمام الرافعي: 

ذكر أصحاب التراجم أن الإمام الرافعي كان له أخوان: 

أوهما: أبو حامد» عيد الرحمن بن محمد بن عبد الكريم الرافعي. ولد سنة (0”9ه) تفقه 
على والده وأخيه الأكبر أبي القاسم الرافعي وشيوخ بلده؛ وكان يلازمه في السفر والحضرء 
وكان مهتا باللغة العربية والفقه وحفظ كتاب الوسيط للغزالي» وكان يلقيه على أخيه على 
ظهر القلب» وقد أصيب بمرض في دماغه وأدى إلى اختلال عقله وبقي على حاله (71سنة) 
إلى أن توفي سنة (510ه) ورثاه أبو القاسم الرافعي وترجم له في كتابه «التدوين»6”". 

والثاني: أبو الفضائل محمد بن محمد بن عبد الكريم الرافعي» سمع الحدييث من 
أبيه. وأجاز له: ابن البطّي» ورحل إلى أصبهان والريّ وأذربيجان» واستوطن ببغداد» 
وولي مشارفة النظامية وأوقافهاء ونفذ رسولاً إلى بعض النواحيء وكتب الكثير بخطه 
من الفقه والحديث والتفسير والأدب» وتوفي في سنة (57574ه)2. 

وذكر الإمام الرافعي في «التدوين» أنه خرج عنهم وكان عمره خمسا وعشرين سنة» 
وقال: ”وفاتني الت مع بلقياه ورباه والاستعانة به في الأبواب العلمية وغيرهاء والفرقة 
فرقتان: فرقة بالموت وفرقة في الحياة» وقد تُعَدٌ الثانية أصعب من الأول؛ لأنها في مظنة 
التلاقي والمعالجة» صبّرنا الله على ما ينوب...“20 
)١(‏ ينظر: التدوين »)78/١(‏ وطبقات المفسرين للداوودي (89/7)) رقم (؟481). 
(؟) ينظر: التدوين في أخبار قزوين /١١‏ 88 0. 


601 ينظر: الوافي بالوفيات» للصفدي (817//1). 
(5) التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 2806)» وينظر: البدر المنير /١(‏ 07515. 


ترجمة المصئف أي القاسم الرافعي / 7م 
وخامساً أولاد الإمام الرافعي: 


والذي وجدناء من بين كتب التراجم أن للإمام الرافعي ولداويتتا: . 

.أما ولده: فاسمه: محمد؛ ولقبه: عزيز الدين» وقد أخذ العلم عن والده وروى عنه 
الأحاديث 0 

وأما بتئه: ذكر بعض المؤرخين أن الإمام أبا القاسم الرافعي كان له بنتء تزوّجها 
رجلّ من مشايخ «قزوين» وأولدها أولاداً كثيرة©. 

وسادساً أحفاد الإمام الرافعي: 

لم يذكر أصحاب التراجم في كتبهم فقيها أوعالما من نسل الإمام الرافعي باستثناء ما 
قال ابن الملقن: ”وقرأت على الشيخ صلاح الدين - أبقاه الله - قال: رأيت بدمشق 
سنة أربعين وسبعماثة امرأةٌ حضرت عند قاضي القضاة تقي الدين السبكي عجميةً» 
فصيحة اللسان» ذكرّت أنها من نسل الإمام الرافمي» وكانت تحفظ «عقيدته؛ التي 
صتّمهاء فقرأت منها قطعة؛ وهي عقيدة بديعة على طريقة أهل السنة بعبارة فصيحة 
على عادته (رحمة الله عليه)*””: وهذا يدل على أنَّ له أحفادا كما أشرنا إليه. 


وسابعاً أقارب الإمام الرافعي العلماء: 

ذكر الإمام الرافمي في كتابه: «التدوين في أخبار قزوين» سيرة بعض أقاربه 
وأخبارهم: ومن أشهرهم: 

.١‏ محمد بن محمود بن محمد الفضل الرافعي» فقيه حافظ للقرآن. قال أبو القاسم الرافعي: 
“أجاز له جماعة من شيوخ والدي بتحصيله يلقله. وكان والده ووالدي ابني عم.“» 

1 أبو بكر بن محمود بن محمد الفضل الرافعي ابن عم والد الإمام الرافعي؛ ولي 


)١(‏ ستأتق ترجمته. 

(0) نقله ابن الملقن عن أبي سعد النسوي في «تاريخ خوارزم شاه؛ ينظر: البدر المنير (0755//1). 
(*) البدر المنير .)785/1١(‏ 

(5) التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 8/ا١).‏ 


4 / الوضوح 
الاحتساب بقزوين ثم بالريء وبها قتل في بعض الفتن بعصبية جماعة من أهل البدعة.”"© 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك بن الفضل الرافعي ابن عم والد الإمام 
الرافعي؛ وكان يعمل عند السلطان وكان له جاه ومالء ول بسببه مظلوماء وحفظ 
أكثر القرآن وحصّل طرفاً من الفقه والفرائض والحساب. ”© 
4. محمود بن محمد بن الفضل الرافعي أحد بني عم والد الإمام الرافعي» وكان فيه 
فتوّةٌ وجلادةٌ وكان يعرف شيئاً من الفقه والكلام.©© 


وثامناًموطن الإمام الرافعي: 

ولد الإمام الرافمي في مدينة #قزوين» وهي إحدى المدن الكبرى من بلاد فارس 
القديمة**؛ واختلف العلماء في تسميتها على آراء» منها: 

قيل أنها سميت باسم من بناها وذلك كهّمّدان وأصبهان. قالوا: سشميا باسم 


أخوين» وهكذا قزوين.© 
-وقيل: إنها كانت تسمى: «كشوين» بالفارسية فعربتء ومعناه: الحد المنظور إليه. 
أي: المحفوظء وهو المشهور في بلاد فارس» وقيل: غير ذلك.*©2 


وفي كيفية بنائها وفتحهاآراء؛ نجملها فيهايأي: 
فالمشهور أن المدينة بناها سابور ذو الأكتاف"» وقيل: سابور بن أردشير أول ملك 


.)5846 /١( ينظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ينظر ترجمته في: التدوين في أخبار قزوين .)1١١ /١(‏ 

(*) ينظر: المصدر السابق .)7١/5(‏ 

(4) قال ياقوت الحموي: ” قزوين... مدينة مشهورة بيئها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا وإلى - أبهر اثنا عشر 
فرسخا وهي في الإقليم الرابع طولها خمس وسبعون درجة وعرضها سبع وثلاثون درجة“ أما اليوم فهي إحدى 
المحافظات الرئيسية في إيران؛ وتقع في غربها. ينظر: معجم البلدان (4/ 7"147). 

(6) ينظر: التدوين في أخبار قزوين /١(‏ ؟). 

5) ينظر: فتوح البلدان» للبلاذري (ص197١)»‏ والتدوين في أخبار قزوين .)١9 /١(‏ 

27 هو سابور ذو الأكتاف بن هرمز بن نرمي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشيرء أحد أكاسرة 
الفرسء تقلد الملك بعد أبيه هرمز. وكان صغيراء وعرف بحسن فهمه وتدبيره؛ وفي أيامه غزا الروم؛ فقتل من 


ترجمة المصنف أي القاسم الرانعي / هه 


الساسانين.” أما فاتحها فالمشهور”" أن أول من غزا مدينة قزوين: البراء بن عازب”© 
وذلك في سنة (15ه). 

ويقال أن موسى بن اهادي دحل مدينة قزوين في أيام خلافة سيدنا عثهان بن 
عفان0٠‏ متنكرا. ©) 

ثم عُمر البلا دٌُعلى يد المسلمين» ففي زمن الحجاج بن يوسف الثقفي* بنى مسجد 
التوث ‏ أو الشور. وفي زمن خلافة هارون الرشيدء أمر الخليفة ببناء المسجد الجامع 
وحوانيت» ووقفها على مصالح المدينة» وأصبح مركزا للعلم والعلماء منذ فتحه إلى 
زمن الإمام الرافعي وإليه ينسب جماعة من العلماء» وذكر الإمام كثيرا منهم في كتابه 
«التدوين في أخبار قزوين». 

ففي «قزوين» ولد الإمام الرافعي ونشأ بهاء وأخذ العلم من كبار مشايخ عصره في 


أهلها وسبى سبيا كثيرا وبنى عدة مدن منها سوس - أو شوش .و نيسابور ومدائن وقزوين والسند وسسجستان.. 
وبقي في ملكه إلى أن هلك؛ ودام حكمه (7/اسنة)» وخلفه أخموه أردشير بن هرمزء وقال الطبري: ”إن سابور 
ضري بقشل العرب ونزع أكناف رؤسائهم إلى أن هلك وكان ذلك سبب تسميتهم إياه: ”ذا الأكتاف". 

.)7145/4( ومعجم البلدان» لياقوت الحموي‎ ))١4 /١( ينظر: التدوين في أخبار قزوين‎ )١( 

(1) ينظر: الكامل في التأريخ» لابن الأثير (1/ .)47٠١‏ 

() الصحاي الجليل: أبو عمارة: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريء أسلم صغيراء ولم يشارك 
في بدرولا في أحد؛ لصغر سنه» وأول مشاهدته الخندق» وشهد مع سيدنا عاج الجملّ وصفين والنهروان.. وعلى 
أرجح الأقوال أنه هو الذي فتح قزوين» ومسنده (706) حديئاء وفي الصحيحين (1؟ حديث)..توفي سنة (؟لاه 
أو١/اه)‏ ينظر: الاستيعاب (ص8١٠١))‏ وسير أعلام النبلاء (*/ »)١44‏ والإصابة في تمييز الصحابة (19/8/1). 
(4) ينظر: التدوين في أخبار قزوين: »)١5 /١(‏ وفتوح البلدان (؟/ 094. 

(0) أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» كان والده من سادات ثقف- وأشرافهم؛ ولد 
بالطائف (سنة١‏ 4ه) سمع التفسير والحديث من ابن عباس وأنس وأبي بردة وأبي موسى الأشعري وعبدالملك بن 
مروان وغيرهم» و روى عنه مالك بن دينار وثابت البناني وقتيبة بن مسلم وغيرهم» وكان شاعرا خطيبا فصيح 
اللسان فبدأ حياته بانخراطه في سلك الجندية في سن (70)» واتصل بروح بن زنباع وهو مستشار لعبد الملك 
بن مروان» وبسببه قلّده عبد الملك أمر عسكره وأعجب بشجاعته وإخلاصه لذا رفع منزلته عندهه وتولى ولاية 
مكة وعراق وخراسان وسجستان وغيرهاء وهو الذي أمر بعضّ العلماء بوضع منهج لتنقيط وتشكيل القرآن. 
وكان مهتيًا بالعمران وبناء المدن وانشاء سك للعملة الإسلامية؛ والجهاد والدعوة وتنظيم الرعية إلى أن توفي لتق 
سنة (40هم). للمزيد ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 47 01» واليداية والنهاية (594/9)؛ والحجاج المفترى عليه» 
للدككور محمود زيادة: (ص 8 ) وما بعدها. 


6 / الوضوح 

قزوين» وقام بالتدريس فيها إلى أن توفي, ولم يذكر أصحاب التراجم أنه خرج منها سوى 
مرة واحدة» وذلك لتأدية فريضة المجء وفي سفره هذا ألّف كتابا في خواطر سفره وسهاه: 
«الإيجاز في أخطار الحجاز»» وذكر الإمام الذهبي في «السير»: ”أن الإمام الحافظ عبد العظيم 
المنذري التقى بالإمام الرافعي بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة وأخذ عنه العلم.“*”© 

وتاسعاحياةالامام الرافعي العلمية: 

(!) شيوخه: لقد أخمذ الإمام الرافعي الفقه والعلم من كبار العلماء في عصره؛ وصرح 
في كتابه «التدوين في أخبار قزوين» بأسائهم عندما نقل عنهم رواياء تهم وأخبارهم» 
فعبّر بألفاظ التحمل والأداء المعروفة لدى أهل الحديثء فقال: قرأت أو أخبرنا أو 
حدثنا أو حدثني وكثيرا ما قال: أنبأناء ومع هذالم يذكر أصحاب التراجم شيوخه إلا 
قليلا وبشكل موجزء إلا أن وجدت ف كتاب «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن (4 ١8ه)‏ مقدمة مفصلة في حياة الإمام الرافعي» 
فذكر فيها مجموعة من العلماء والشيوخ الذين أخذ عنهم؛ سماعا وإجازة» فأذكر جملة 
من الشيوخ الذين أخذ عنهم الإمام استعانة بها ذكره ابن الملقن وما وجدت من كتابه 
#التدوين في أخبار قزوين»”"؛ وكثب التراجم الذين ترجموا لهؤلاء الشيوخ. 

١‏ والد الإمام الرافعي": محمد بن عبدالكريم ‏ سبقت ترجمته . وقد صرّح بكونه 
شيخه الإمام الرافعي أكثر من مرة» بل جل منقولاته ورواياته في كتابه «التدوين» 
عن طريق والده؛ وعندما ترجم لأبيه قال: ”فممّن درس عليه وسمع منه بقزوين 
بنوه الثلاثة...عبد الكريسم ومحمد وعبد الرحمن وخالاهم محمد وعمر...“ وقال في 


زحق ينظر: سير أعلام النبلاء (؟71/ 5868)» وطبقات الشافعية الكبرى (1/ .)1٠0‏ 

(؟) ومن الجدير بالذكر أن الإمام ابن الملقن اعتمد في ذكر أسماء شيوخ الإمام الرافعي على ما ذكره الإمام في 
كتابيه: «الأربعين» و«الأمالي»» ولم يذكر أنه أخذه من كتابه «التدوين» لعله لم يقف عليه. 

() ينظر: التدوين »)١76/1(‏ وسيرأعلام النبلاء (77/ 707)) وطبقات الشافعية الكبرى (401/4)» والبدر 
المدير »)771١/1(‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة »)77٠ /١(‏ وطبقات الشافعية لأي بكر المصدنف 
(ص١١01).‏ 


ترجمة المصنف أي القاسم الرافعي / لاه 
«الأربعين»: ” أخبرني والدي بقراءتي عليه سنة تسع وستين وخمسائة ”00. 

1 أبو الخير الطالقاني”": أحمد بن اسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني الشافعي» 
ولد سنة (217ه) وهو خخال والدة الإمام الرافعي وأبوها من الرضاع أيضاًكما ذكره 
الرافعي في «الأمالي» ونقل عنه ابن الملقن في «البدر المثير»» تفقه الطالقانٍ على ملكداد 
بن علي العمركي و محمد بن محمد الفقيه وسمع من أب عبد الله الفراوي» وآخرين» 
وحدث عنه: أبو البقاء إسماعيل بن محمد المؤدبء والموفق عبداللطيف. وبنوه الثلاثئة 
كلهم باسم محمد وآخرون. وكان كثير العبادة والصلاة دائم الذكر» وهو ثقة في 
روايته» وكان إماماً في المذهب والخلاف والأصول»؛ وصنف كتاب «التبيان في مسائل 
القرآن» ورجع إلى قزوين سنة ثهانين» وبقي فيها إلى أن توفي سنة (040ه) كما صرح 
به الرافعي في ترجمته له وقيل سنة (0/89ه). 

*. أبو حامد بن أبي الفتوح”": عبد الله بن أبي الفتوح بن عمران» من أقران والد 
الإمام الرافمي؛ تفقه على محمد بن يحيى وأبي المحاسن يوسف بن بندار الدمشقي» 
وتفقه على يده جماعة من العلماء منهم: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الكثير» 
وابن أخيه عبد الحميد بن عبد القديم بن أبي الفتوح والإمام الرافعي حيث قال عنه 
في «التدوين»: ”قرأت عليه جامع أبي عيسى الترمذي بتهامه... “» وتوفي سنة (086ه). 

5 أبو بكر الشسحاري”: عبد الله بن ابراهيم بن عبد الملك بن محمد الشحاري 
القزويني» ولد سنة: (0575ه) سمع من الامام أحمد ابن إسماعيل» وأجاز له أبو 
الفتح محمد بن عبد الرحمن الخطيب وإبراهيم بن أحمد بن محمد المروروذي» ووالد 
الإمام الرافعي. وترجم له الإمام في «التدوين». 


ر.)751/1١( ينظر: التدوين في أخبار قزوين (١//ا؟1)» والبدر المنير‎ )١ 

لقف ينظر: التدوين في أخبار قزوين /١(‏ 7515)؛ وسير أعلام النبلاء (71/ )١941‏ و (3507/57)» ومرآة الجنان» 
لليافعي »)1١4/7(‏ والبدر امثير (1/١1؟7)»‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ))774/1١(‏ وكشف 
الظنون (051/1. 

[ضسف ينظر: التدوين في أخبار قزوين :)404/١(‏ وسير أعلام النبلاء (؟5/؟507). والبدر المنير (1/ 0751١‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى .)10١/4(‏ 

(5) ينظر: التدوين في أخبار قزوين (١/؟50).‏ 


مه / الوضوح 

ه. أبوسلييان الزبيري7": أحمد بن حسنويه بن حاجي أبو سلييان الربيري» الملقب 
بمعين الدين. ولد سنة (٠48ه)‏ كان شيخاً معتبراً من أعيان قزوينء وكان أحد 
شيوخ والده أيضاء وألف كتاب «الإرشاد؛ و فضائل قزوين»» وقال الرافعي عنه: 
”وأجازلي رواية مسموعاته كلها:.“» وتوفي سنة (074ه). 

5 أبو العلاء الهمذاني ": الحسن بن احمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار الهمذاني» 
ولدسنة: (488ه) شيخ همذان» وإمام العراقيين في القراءات. وله باعٌ في التفسير والحديث 
والأنساب والتواريخ» وكان حافظا متقناء سمع بأصبهان من أب علي الحداد» وببغداد من أبي 
القاسم بن بيان وأبي علي بن نبهان» وسافر إلى خراسان وسمع بها من أبي عبد الله الفراوي؛ 
وروى عنه عبد القادر بن عبد الله الرهاوي» ويوسف بن أحمد الشيرازي؛ وأولاده: أمد. 
وعبد البرء وفاطمة» وصنّف كتبا كثيرة منها: #العشرة» و«المفردات» و «الوقف والابتداء؛ و 
«معرفة القراء» و «زاد المسافر»...توفي سنة (079ه). 

/. ابن البطي: محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلان أبو الفتح ابن أبي القاسم 
الحاجب المعروف بابن البطي» حرّث بغداد في وقته» ولد سنة (41/9ه) وكان شيخاً 
صالحاً حا للحديث صدوقاً أمينا» وسمع من أب الفضل بن ناصر الحافظ وعبد الخالق 
بن أحمد بن يوسفء ومالك بن أحمد البانيامي وآخرين؛ وأخخذ عنه ابن عساكر وابن 

أبو نصر الماوراء النهري: حامد بن محمود بن علي أبو نصر الماوراء النهري» 
)١‏ ينظر: التدوين (351/1)) وسير أعلام النبلاء (57/ 567)» وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 25٠1١‏ والبدر 
المنير (1/ 0753 

(5) ينظر: الكامل في التأريخ »17/11١(‏ وسير أعلام النبلاء (51/ »)4٠‏ والوافي بالوفيات (4/ :)١١9‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى »)50١1/4(‏ والبدر المنير (1/ 0751 والأعلام ( 1841/5). 

) ينظر: التدوين (١/297/8؛‏ وسير أعلام النبلاء /”١(‏ .و (757/77). والواني بالوفيات (81/1)» 
وطبقات الشافعية الكبرى: (4/ ٠١‏ 5). والبدر المنير .071/١(‏ 

22 وننبه إلى أن الإمام الذهبي ذكر أن الإمام الرافعي أخخذ عنه إجازة وليس سماعاء بينما صرح ابن السبكي وابن 
الملقن بسماعه منه صراحة. وم ينقل الإمام الرافعي عنه في «التدوين» وذكر أن خاله محمد أخذ عنه ببغداد. 

(5) ينظر: التدوين في أخبار قزوين (1/ 770)» وسير أعلام النبلاء (؟7/ 567): وطبقات الشافعية الكبرى 
(5*1/4). واليدر المنير .051/1١(‏ 


ترجمة المصنف أب القاسم الرافعي / 4ه 
الخطيسب إمام متقن سمع من الأستاذ أبي إسحاق الشحاذي التلخيص لأبي معشر 
المقرئ وغيره» ونقل عنه الإمام الرافصي إجازة» وترجم له في كتابه: «التدوين». 

4.أبو الكرم الهاشمي البغدادي”: سمع من قاضي المارستان» وهبة الله الحريري» 
روى عنه ابن النجار, والدبيئي» توفي سنة (٠9٠5ه).‏ 

٠١‏ شهردار بن شيرويه”": أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن 
فناخسرو بن خخسركان» يرجع نسبه إلى عبد ال رحمن بن عبد الله» صاحب رسول الله و 
وهو ابن المؤرخ أبي شجاع شيرويه ال حمذاني صاحب «الفردوس وتأريخ همدان». 

ولد أبو منصورسنة (447ه). وكان محدّنا عارقا بالأدب» سمع من أبيه ورحل 
معه إلى أصبهان وإلى بغداد» وسمع أيضاً من أبي الفح عبدوس بن عبد الله ومكيّ 
بن منصور الكرّجي وغيرهم؛ وسمع منه ابئه أبو مسلم أحمد المتوفى سنة (376ه) 
وأبو سهل عبد السلام السرقوني وآخرون. وألف رسالة في «فضل العلم وآدابه» 
و«الفردوس الكبير»» وتوفي أبو منصور سئة (008ه). 

ملاحظتان: أولاً: اختلط لمدى بعض أهل التراجم كالصفدي في «الوافي بالوفيات» 
وابن الملقن في «البدر المنير» أن أبا منصور هو الذي ألف كتاب «الفسردوس». 
والصحيح أن الإمام أبا الشجاع شيرويه ألف كتاب #فردوس الأخبار بمأثور الخطاب 
المخرج على كتاب الشهاب»”) أما ابنه فقد قام بتخريج أسانيد كتاب والده وسماه: 
”الفردوس الكبير“. 

وثانياً: أن الإمام الرافعي أخذ من أبي منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار إجازة» 
ونقل عنه في كتابه: «التدوين». 

.)07757/1١( ينظر: البدر المنير‎ )١( 

(؟) ينظر: التدوين /١(‏ 350)» ووفيات الأعيان (/504): وسير أعلام التبلاء ل 1ك 
و (550/75» والواني بالوفيات (5/ :))757-7١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى :)7١/5(‏ والبدر المثير 
/251)» طبقات الفقهاء الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ 705). و شذرات الذهب »)١47/5(‏ وهدية 


العارفين .)514/١(‏ ومعجم المؤلفين (604/4. 
(؟) طبع هذا الكتاب بدار الكتب العلمية» سنة (14457م)» في خمسة أجزاء» بتحقيق: سعيد بن بسيوني زغلول. 


٠‏ / الوضوح 

١‏ أبو زرعة المقدسي”:طاهر بن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الحاجي 
الرازي ا همذاني» ولد سنة (١44ه)‏ بالري ونشأ بها ثم انتقل مع أبيه إلى #مذان واستوطنهاء 
وتفقه على محمد بن الحسين المقومي و عبد الرحمن بن محمد الدوني وآخرين؛ وأخخذ عنه أبو 
بكر محمد بن موسى ال حازمي وأبو الفرج بن الجوزي وعبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي 
ونصر بن الحصري وغيرهم. توفي سنة (077ه)» ونقل عنه الإمام الرافعي في «التدوين» في 
فضائل وخصائص قزوين» لكن بلفظ: «أنبأنا»» وهذا دليل على أنه لم يسمع منه بل أجازه. 

علي بن عبيد الله الرازي": ولد سنة( ٠4‏ 6ه) ذكره الإمام الذهبي وابن الملقن» 
وصرح الإمام الرافعي بسماعه منه في كتابه #التدوين» عندما ترجم لمحمد بن القاسم بن 
هبة الله الخليلي» وترجم له ترجمة طويلة وقال: ”وكان يسوّد تاريخاً كبيراً للري فلم يُقض 
له نقلّه إلى البياض وأظن أن مسودّته قد ضاعت بموته ومن مجموعه كتاب الأربعين 
الذي نباه على حديث سان الفارمي 9 المترجم لأربعين حديثاً وقد قرأته عليه بالري 
لسنة أربع وثمانين وخسئة» قرأت عليه الأربعين بترامه وأيضاً الغيلانيات بروايته؛ ثم 
قال: ”ولئن أطلت عنه ذكره بعض الإطالة فقد كثير انتفاعي بمكتوباته وتعاليقه فقضيت 
بعض حقه بإشاعة ذكره وأحواله رحمه الله تعالى“» توفي سنة ( 646ه). 

.٠‏ أبو الكرم ال همذاني”: علي بن عبد الكريم الهمذاني؛ ذكره الإمام الذهبي؛ لكن 
لم نجد ترجمنه في كتب التراجم والتواريخ المتداولة. 

4 محمد بن عبدالكريم الكرّجي”): أبوالفضلء محمد بن عبد الكريم بن الحسن 
بن علي بن إبراهيم بن علي الكرّجي» سمع من أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي 
الكرجي ومن محمد بن حامد بن كثيره والأستاذ الشافعي ابن داود وآخرين» وسمع 


)١(‏ ينظر: التدوين (١/؟١1)؛‏ وسير أعلام النبلاء .26507/9١(‏ والبداية والنهاية (؟١574/1):‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى .)40١/4(‏ والبدر المدير (١/؟755).‏ 

(؟) ينظر: التدوين :)١719/1(‏ وسيز أعلام النبلاء (75/ 27867), والبدر المنير /1١(‏ 07151 

(9) ينظر: سير أعلام النبلاء (؟؟/؟91؟). 

(4) الم يذكر أصحاب التراجم أن الكرّجي من شيوخه؛ لكن صرح الإمام بسهاعه منه في كتاب «التدوين». ينظر: 
التدوين (١/7؟١١),‏ 


ترجمة المصنف أي القاسم الرائعيي / "5١‏ 
منه والد الإمام الرافميء والرافعي نفسه؛ حيث قال في ترجمته: ”وقد لقيته وسمعت 
منه «فضائل قزوين» للخليل الحافظ بقراءة والدي عليه بروايته عمن القاضى إساعيل 
بسن عبد الجبار عن الخليل وأجاز لي جميع مسموعاته"» توفي سنة (حدمه). 

إضافة لما ذكرناه» ذكر ابن الملقن: أسماءٌ أخرى لم نجد تراجمهم في كتب التراجم 
والرجال والطبقاتء لذا نكتفي بذكر أسمائهم فقط ": 

١‏ الواقد بن خليل الحافظ» جد الزبيري لأمه. 

7" الليث بن سعد الكشميهني الحمذاني. 

7 عبد الواحد بن علي بن محمد”". 

5 علي بن المختار بن عبد الواحد العربوي. 

علي بن سعيد اللتبار. 

5 مبارك بن عبد الررحمن. 

7 محمد بن أبي طالب - أو طالب - ابن بلكويه الضرير المقرئخ العايد". 

8 محمد بن أحمد النيسابوري. 

9 يحيى بن ثابت البقال. 

٠‏ أبو عبد الله محمد بن النجار الحافظ صاحب: ذيل تاريخ بغداد. 

١‏ رجب بن مذكور بن أرنب. 

.عبد العزيز الخليل الخليل. ©» 


.)5057-5370 /1( ينظر أسماؤهم في: البدر المنير‎ )١( 

(7) وردفي كتب التراجم عدة أشخاص بهذا الإسم؛ لكن أفربهم لزمن الإمام الرافعي؛ شخصان: 

أحدهما: الواحد بن علي بن محمد بن حمويه الجويني» أحد مشايخ التصوفء. ولد سنة (078ه) وتوفي بالري سنة 
(284ه) والثاني: عبد الواحد بن علي بن محمد بن فهد. البغدادي» ابن العلاف. سمع منه أبو الفتح بن البطي. 
أحد شيوخ الإمام الرافعي ‏ الآنف ذكره. توفي سنة: (1857ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 4 56)) ومغتصر 
تأربخ الدييثي (074/1. 

(7) ذكره الإمام الذهبي أنه من شيوخه أيضاء ينظر: سير أعلام النبلاء (95/ 1057). 

(4) ذكره الإعام الذهبي فقط. ينظر: سير أعلام النبلاء (97/ 0187 


5١‏ / الوضوح 

(ب) تلاميذ الإمام الرافعي: 

ذكر أصحاب التراجم أعلاما من الفقهاء تتلمذوا على يد الإمام الرافعي» ولا شك 
أنهم كثرء لكن لم يدون إلا القليلٍ منهم» فوجدناء من بين الكتب المتداولة والمعتمدة 
التي بين أيدينا ستة” هم: 

١‏ ولده عزيز الدين محمد”:ذكر الإمام الذهبي وابن الملقن أن عزيز الدين محمد ابن 
الإمام الرافعي سمع من أبيه؛ وقال ابن حجر في ذكر إسناده لرواية كتاب «العزيز شرح 
الوجيز» للإمام الرافعي: ”وأنبأنا أبو هريرة ابن الذهبي إجازة عن أبي المجامع إبراهيم 
بن محمد بن حمويه الجويني عن عزيز الدين محمد ابن الإمام أب القاسم الرافعي عن 
أبيه به ويبذا الإسناد..“ لكن لم نجد ترجمته ني كتب التراجم والتواريخ الموجودة لدينا. 

؟ الحافظ زكي الدين المنذري””: هوعبد العظيم بن عبد القوي بن عبدالله بن 
سلامة» أبو محمد المنذري الدمشقي ثم المصري الشافعي» ولد بمصر سنة (60401ه) 
كان عالما بالفقه والتأريخ واللغة» وكان صالحا زاهدا.. تفقه على أبي القاسم عبد 
الرحمن بن محمد القرشيء وأبي الحسين بن يحيى النحويء وأبي عبد الله الأرتاحي» 
والإمام الرافعي» وآخرين. وأخذ عنه ابنه محمدء والدمياطيء والشريف عز الدين 
وأبو الحسين ابن اليونيني» والفخر إسماعيل بن عساكر وابن دقيق العيدء وآخرون. 
رحل إلى الأسكندرية وبيت المقدس ودمشق والمدينة المنورة... درس بالجامع الظافري 
بالقاهرة... وصنف تصانيف كثيرة منها: مختصر صحيح مسلم؛ ومختتصر سنن أبي داود 


ادق ذكر الشيخ أبو بكر المصنف في مقدمة كتابه «الوضوح شرح المحرر أن الإمام ابن الصلاح الشهرزوري 
(545ه) أحد تلاميذ الإمام الرافعي» لكن تتبعنا هذا الموضوع وتفحصناه في معظم كتب التراجم والطبقات 
كسير أعلام النبلاء ووفيات الأعيان وطبقات الشافعية الكبرى وطبقات الشافعية لابن الصلاح والنووي وابن 
قاضي شهبة وحتى طبقات المصنف لم يذكرواولم يلمحوا بأن أحد تلاميذ الإمام الرافعي هو ابن الصلاح أو أحد 
أساتذة الإمام ابن الصلاح هو الإمام الرافعي» لذا لم نأت به كأحد تلاميذ الإمام الرافعي. 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء (77/ 707): وطبقات الشافعية الكبرى (5/ ٠١‏ 4)» والبدر المنير (0751/1. 

(5) ينظر: سير أعلام النبلاء (77/ 2707 وتذكرة الحفاظ (4/ 2١757‏ والواني بالوفيات (5/ »)7١7‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى (4/ /7817)» والبدر المنبر (1/ 7777)» والأعلام (4/ 70)» وكشف الظنون .)4٠*/1(‏ 
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وسهاه «المجتبى»» وكتاب الترغيب والترهينب”"» والتكملة لوفيات النقلة. والأربعين 
في الأحكامء وشرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي» ورسالة في الجرح والتعديل”, 
وعمل اليوم والليلة» والمعجم المترجم وغيرها. توفي سنة (1857ه). ذكر الذهبي وابن 
الملقن أن الإمام الرافعي كان أحد شيوخ الحافظ المنذري» وساق الذهبي رواية عنه 
في ذلك وقال: ”أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المقرئ؛ أخبرنا عبد العظيم الحافظ سنة 
خمس وخمسينء حدثنا الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني لفظا بمسجد 
رسول اللهطط ...“20 

*. أبو الثناء الطاووسي”: أبو الثناء محمود بن أبي سعيد بن محمود بن الناصح 
القزويني الطاووميء ذكر الإمام الذهبي وابن الملقن أنه روى وأتمذ عن الإمام الرافعي 
إجازة» وذكره الحافظ ابن حجر عندما ذكر سنده في رواية كتاب «العزيز شرح الوجيز» 
للإمام الرافعي فقال: ” أخبرنا به الإمام أبو العياس أحمد بن أبي بكر بن العزعبد 
الحميد المقدسي إذناً مكاتبة عن الفخر عشمان بن محمد التوزري إجازةٌ مكاتبة من مصر 
عن إبراهيسم بن محمد الواني مشافهةً بدمشق إن لم يكن ساعا ولو لبعضه قال الأول: 
أنبأنا عبد العزيز بن عبد العلي السكري وعبد الحادي بن عبد الكريم القيسي قالا: أنبأنا 
أبو القاسم الرافعي إجازة» وقال الثاني: أنبأنا أبوالثناء محمود بن أي سعيد بن محمود 
بن الناصح القزويني إجازة أنبأنا الرافعي..."» ومع هذالم أجد ترجمته في كتب التراجم 
والتواريخ. 

*. أبو الفتح القيسبي”: هو عبد اهادي بن يحيى بن عبد الكريم بن علي بن عيسى 


)١(‏ وهو كتاب عظيم الفائدة شرحه جماعة وعلقوا عليه؛ منهم الإمام الحافظ ابن حجرء وعلق عليه البرهان 
الناجيء وشرّحه الفيومي... طبع أكثر من مرة» منها ما نشرها دار الكتب العلمية في أربعة أجزاء بتحقيق إبراهيم 
شمس الدين. سنة (/511١ه).‏ 

(7) طبع من قبل مكتبة دار الأقصى في الكويت» بتحقيق عبدالرحمن عبدالجبار سنة (405١ه).‏ 

9) سير أعلام البلاء (5؟/ 05680). 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء (50/ 7167)» والبدر المنير /١(‏ 0777» والمعجم المفهرس لابن حجر .)١140/5(‏ 
(5) ينظر:.سير أعلام النبلاء (50/ 767)» والبدر المنير /١(‏ 7377)» وذيل التقييد (؟/ 2١11‏ والدرر الكامنة في 
أعيان الماثة الثامئة »)١17 /١(‏ وشذرات الذهب (0/ 877#). 


4 / الوضوح 

بن تيم القيسي المقرىء الخطيب معين الدين أبو الفتح خطيب المقياس بمصر. ولد سنة 
0470ه) أخذ وسمع من عبد الله بن محمد البرمكي والقاضي أبي علي الحسن الوزان 
وقرأ القراءات بالسبعة على أبي الجود وسمع من قاسم بن إبراهيم المقدسي وجماعة 
وأخذ عنه أبو بكر بن أبي شامة» وأحمد بن أحمد بن الحسين الأزدي وغيرهم. توفي سنة 
(511ه)» وذكر الإمامان الذهبي وابن الملقن: أنه أخذ عن الإمام الرافعي إجازة. 

4. ابن السكّري”": فخر الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة”" عاد الدين عبد 
الرحمنء المعروف باين السكريء ولد سنة (5778ه) روى عن جده لأمه الشيخ بهاء 
الدين ابن الجميزي وعن والده الشيخ فخر الدين ابن السكري؛ وحدث بالقاهرة 
ودمشقء روى عنه البرزالي والذهبي..وكان خطيبا في جامع الحاكم ومدرسا في مشهد 
الحسين.. توفي سنة (15لاه أو 17 لاه) وكان عمره (74) سنة» نقل عن الإمام الرافعي 
إجازة كما صرح به الإمامان الذهبي وابن الملقن. 

1 أبو العباس الخويي”: شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن 
عيسى البرمكي قاضي القضاة» ولد سنة (581ه»؛ أذ الفقه على يد الإمام الرافعي 
كما ذكره ابن السبكي و الكلام والأصول على الإمام فخر الدين الرازي فيما قاله 
بعضهم: وسمع بدمشق من ابن الزبيدي وابن الصلاح وغيرهما. 

سمع منه تاج الدين بن أبي جعفر وأبو عمرو بن الحاجب والجمال محمد بن 
الصابوني وغيرهم. 


)٠١‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (707/17). والوافي بالوفيات (475/57).: والبدر المتير (1/ 2777 وحسن 
المحاضرة في أخبار مصر و القاهرة »)١74/1(‏ وشذرات الذهب .031١/5(‏ 

زفف هو أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد العلي بن علي المصري قاضي القضاة عماد الدين أبو القاسم ابن السكريء 
ولد سنة (207ه)وتفقه على الشيخ شهاب الدين الطوميء وله حواش على الوسيط مفيدة» ومصئّف في مسألة 
الدور» توفي سنة (71774ه) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (6/ 0771» وطبقات الفقهناء الشافعية» لابن قاضي 
شهبة (791/1. 

© خوي بخاء معجمة مضمومة ووأو مفتوحة وياء مدينة من أذرييجان من أقاليم تبريز. ينظر: سير أعلام 
النبلاء (55/ 254 وطبقات الشافعية الكبرى (512/4): وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة 
80”,» وشذرات الذهب (0/؟177). 
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وكان فقيهاً أصولياً مناظراً من أذكياء المتكلمين: وأعيان الحكماء والأطباءء» وله 
مؤلفات في الأصول والنحو والجدل» توفي سسنة (797"اه). 


(ج) جهود الإمام الرافعي وفضله: 

لما وضع الإمام الشافعي أسس مذهبه وألف مؤلفات عديدة في أصول وفروع الفقه» 
قام أصحابه و تلاميذه بنشره وتدريسه وإفتائه» كما أنهبم قاموا بتخريج المسائل حسب 
تلك الأسسء والاجتهاد فيما فاته الإمام؛ وألفوا مؤلفات وكتبوا كتابات متنوعة 
ومتفرعة لنصرة مذهب الشافعية في أنحاء العالم الإسلامي آنذاك؛ ومرت أربعة قرون 
من وفاة الإمام الشافعي إلى ظهور الإمام الرافعي. ومن الطبيعي أن يوجد بين هذه 
الجهود والمؤلفات موافقات وتخالفات في التخريجات والاجتهادات والاستنباطات, لذا 
أصبحت الحاجة ملخّة لجمعها بعدما كانت مبعثرة» وتهذيبها وتنقيحها بعدما كانت 
شائبة ومطولة» فبرز ني مطلع القرن السابع الحجري الإمام الرافعي فقام بجهد وافر 
وعظيم؛ وذلك بتجديد مؤلفات الشافعية وجمعها وتنقيحها وترتيبها حسب أسلوب 
ومسلك تتميز بالدقة والتحقيق والتدليل» فألف في ذلك مؤلفات كشيرة ونافعة ‏ سيأتي 
تفصيلها ‏ وصرف جل جهده في الفقه: فقد ألف ثلاثة تأليفات بشلاث مستويات: فألف 
«العزيز شرح الوجيز» ككتاب مطول ومقارن في المذهب الشافعي» وهذا يمثل المستوى 
الأعلى للقارئ والدارس ولمن أراد التبحر في مذهب الإمام الشافعي. وألّف «الشرح 
الصغير» ككتاب متوسط في المذهبء وهذا يمثّلٍ المستوى الوسط لطلاب ومتّبعي 
المذهب الشافعي» وألف «المحرر» ككتاب مختصر ومهذب في المذهبء ويمثل المستوى 
الأدنىء لمذا نرى أن فضل الإمام الرافعي فيما بذّله لخدمة الشريعة الإسلامية وفقهها 
كان عظيما وجليلا على الأمة الإسلامية بشكل عام وعلى أتباع مذهب الإمام الشافعي 
بشكل خاصء على علماءهم وعوامهم. مجتهدهم ومقلدهم. كبيرهم وصغيرهمء فهو 
بحق محرر ومحقق للمذهب الشافعيء وفي ذلك قال الإمام النووي: ”وكانت مصنفات 
أصحابنا (رحمهم الله) ني نهاية من الكثرة فصارت منتشرات» مع ماهي عليه من 
الاختلاف في الاختبارات» فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من الموفقين 


5 / الوضوح 
الغواصين المطلعين أصحاب الهمم العاليات» فوفق الله سبحانه وتعالى ‏ وله الحمد - 
من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق المختلفات» ونح المذهب أحسن تنقيح» 
وجمع منتشره بعبارات وجيزات» وحوى جميع ماوقع له من الكتب المشهورات» وهو 
الإمام الجليل المبرز المتضلع من علم المذهب أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات» فأتى 
في كتساب «شرح الوجيز» با لا كبير مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان 
وإيضاح العبارات.“ 0" 

وتابع الأئمة من بعده مسلكّه ومنهجّه في التهذيب والتنقيح, أمشالٌ الإمام النووي 
والأذرعي والإسنوي وابن السبكي وأبي زكريا الأنصاري وابن حجر ال هيتمي والرملي 
وباقي شراح المنهاج والمحرر والشرح الكبير والروضة. بل ذهب الإمام ابن حجر 
الهيتمي إلى أبعد من ذلك فيرى أن المعتبر في كتب الشافعية كتبٌّ الإمام الرافمي 
والنووي من بعده دون غيرهماء فقال في «التحفة»: ”إن الكتب المتقدمة على الشيخين 
لايعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب 
ولايغترٌ بتابع كتب متعددة على حكم واحد؛ فإن هذه الكشرة قد تنتهي إلى واحد؛ 
ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ولا يؤصلون إلا 
على طريقته غالباء وإن خالفت سائر الأصحاب فتعين سير كتبهم هذا كله في حكم 
لم يتعرض له الشيخان أو أحدهماء وإلا فالذي أطبق عليه محققو المتأخرين ولم تزل 
مشايخنا يوصون به وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم وهكذا: أن المعتمدما 
اتفقا عليه؛ أي: مالم يجمع متعقبو كلامهم| على أنه سهوء وأنى به.“”"» 

ومع أن الإمام الرافعي عمدة المحققين في الفقه. وكرّس معظم جهوده في تهذيب 
المسائل الفقهية وتحقيقهاء فمع ذلك كان محدّئا بارعا وسمع من مجموعة من المحدثين 
في زمانه» وروى عنه جماعة منهم الحافظ المنذري صاحب «الترغيب والترهيب»» وألف 
الرافعي في ذلك مؤلفات منها شرح مسند الإمام الشافعي» وكذلك كتاب الأربعين» 


.)١١7 /1( روضة الطالبين‎ )١( 
.)195١ /١( تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر‎ )( 


ترجمة المصنف أي القاسم الرافعي / 51 
وفي مكانته في الحديث قال الإمام الذهبي فيا نقله ابن قاضي شهبة عنه: ”ويظهر عليه 
اعتناء قويٌ بالحديث وفنونه في شرح المسند. “27 شْ 

وكذلك كان مؤرخا متقنا وألّف في تأريخ بلده موسوعة تأريخية لم يؤلف مثله 
وسمه: «التدوين في أخبار قزوين». 
وكتب في أخبار سفره إلى الحجاز كتابا سماه: «الإيجاز في أخطار الحجاز». إضافة إلى 
ما ذكرناه كان الإمام الرافعي يجيد الشعرء وأنشد قصائد وأشعارا حسب ما تأثر به 
من الأحداث وفي مناسبات مختلفة» وأمثال ذلك: 
قال في صدق العبودية لله: 2 
يمني بها شئت وسم جبهتي | باسمك ثم اسم بأسمائي 
فسكُّني عبدك أفخر به ويستوي عرشي على الماء 
وقال في رحمة الله عزوجل لعباده: ”" 
أقيما على باب الرحيم أقيما ولا تنا في ذكره فتهيما 
هوالرب من يقرع على الصدق بابه يجله رؤوفا بالعباد رحيا 
وقال في حمد الله تعالى في اليسر والعسر: ©2 
إن كنت في اليسير فاحمد من حباك به فليس حقاقضى لكنه الجود 
أوكنت في العسر فاحمدهكذلكإذ مافوق ذلك مصروف ومردود 
وكيفما دارت الأيام مقبلة وغيرمقبلةفالحمد محمود 


وغير ذلك» حتى أنه لمو جمع ما أنشده في كتبه وكتب أصحاب التراجم والتواريخ 
لكان له ديوان في الشعر كالإمام الشافعي وغيره. 


.)7914 /١( طبقات الفقهاء الشافعية» لابن قاضى شهبة‎ )١١( 

(1) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 407). 

) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة :)740/١(‏ وطبقات الشافعية لأبي بكر المصنف 
«(ص١٠١5):‏ وشذرات الذهب .)٠١8/6(‏ 

(4) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (407/4). 


8 / الوضوح 

(د) ثناء العلماء عليه 

فإمام بهذا القدر والرفعة وبتمكنه وتضلعه في علوم الشريعة المختلفة» كان له فضل 
على الذي يأتي من بعده وسار على مسيره» لذا بقي اسمه وشاع صيته ولم يخمد كما 
طفئ أساء آلاف العلماء والكتاب في عصره؛ وعلمه يصول ويجول في العام الإسلامي 
جيلا بعد جيلء من يومه إلى يومنا هذاء لذا قالوا في شأنه أقوالا حسنة: من أمثاها: 

قال ابن الصلاح: ”أظن اني ل أرَ في بلاد العجم مثلهء كان ذا فنون حسن السيرة 
جميل الأمر صنف شرح الوجيز في بضعة عشر مجلدا لم يشرح الوجيز بمثله.“”©» 

وقال النووي: ”إنه كان من الصا حين المتمكنين» وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة. “20 

وقال الإسنوي: ”فإنك إذا استقرأتَ مصدّفي كتب الشافعية المطوّلة وجدتٌ الرافعي 
أكترّهم اطّلاعا على المصنفات. ثم إِنّه كان طفله شديد التنبت والاحتراز في التقل لا 
يُطلق نقلا عن كتاب إلا إذا رآه فيه» فإن لم يقف عليه من كلامه عزاه إلى حاكيه عنه أو 
أتى بصيغة (عن» فيقول: وعن الكتاب الفلاني كذا...“9© 

وقال ابن قاضي شهبة: ”وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا في هذه الأعصار 
في غالب الأقاليم والأمصارء ولقد برز فيه على كثير ممن تقدمه وحاز قصب السبق 


20 


فلايدرك شأوَّه إلامن وضع يديه حيث وضع قدمه. 


(ه) مصنفات الامام الرافعي 

ألف الإمام الرافمي عدة كنب قيمة ونافعة» وتشاول الققهاء معظمها من بعده 
واعتمدوا عليها في مجال التعليم والتدريسء» وهذه الكتب موزعة على أربعة أنواع من 
العلوم الشرعية: الفقه والتأريخ والحديث والتفسير.. فأهم الكتب التي صدرت عنه» 
وقد ذكرها أصحاب التراجم وغيرهم هي: 
)١(‏ سير أعلام النبلاء: (7؟/ 070 وطبقات الشافعية الكبرى: (107/4). 
(7) تهذيب الأسباء واللغات» للنووي (؟/ 057) 


© المهيات» للإسنوي (17231/1). 
(4) طبقات الفقهاء الشافعية» لابن قاضى شهبة /١(‏ 095. 


ترجمة المصئف أب القاسم الرافعي / 54" 

١-(التدوين‏ في أخبار قزوين)”2» 
ألف الإمام الرافعي كتابا في معرفة بلده وفضله وأخباره وسماه: «التدوين في ذكر 
أهل العلم بقزوين» وقال في مقدمته: ”... قد كان يدور في خلدي أن أجمع ما حضرني 
من تاريخ بلدي ووقع في ألسنة الناس قبل شروعي...'» وبعد ذكر أنواع التأليف في 
التأريخ ذكر الإمام مضامين الكتاب وتقسيراته فقال: ”... و رأيت أن أصدّره بأربعة 
فصول: أحدها في فضائل البلدة وخصائصهاء وثانيها في اسمهاء وثالثها في كيفية بنائها 
وفتحهاء ورابعها في نواحيها و أوديتها و قنيها و مساجدها ومقابرهاء ثم أتبع هذه 
الفصول يذكر سن ورّدها من الصحابة والتابعين؛ أجمعين. ثم أندفمٌ في تسمية مَن 


الاقف 


بعدهم. والله الموفق 


"-(العزيز في شرح الوجيز) ”© 

ويسمى ب «الشرح الكبير» أيضاًء وزاد البتعض لفظ «الفتح» على عنوان الكتاب ‏ 
وهكذا أورده الذهبي ‏ وذلك من باب التورع؛ حيث إِنْ العزيز من صفات الله تعالى» 
قال ابن السبكي: ”وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردا على غير كتاب 
الله فقال: فتح العزيز في شرح الوجيز...“9» 

قال النووي في الروضة: ”...قد أحسن الامام الرافعي © في ما حقّقه. ولنّصهء 
وأتقنه؛ واستوعبه في هذا الكتاب» ويسر الاحتواء على متفرقات المذهب ونفائس 
خفاياه على المفتين والطلاب... واعلم أنه لم يصنف في مذهب الشافعي #© ما يحصّل 
دق عدون أصحاب التراجم كتابه بهذا العنوان» مع أنه سماه ب«التدوينٍ في ذكر أهل العلم بقزوين» وطبع 
بدار الكتب العلمية بتحقيق: عزيز الله العطاردي, في سنة: (1408ه194172م). وينظر نسبته في كشف الظئنون 
كوم 
(؟) مقدمة كتاب «التدوين في أخبار قزوين» /١(‏ 07. 
نسب هذا الكتتاب للإمام الرافعي بإجماع أصحاب التراجم الذين ترجموا له؛ وقد طبع الكتاب بدار الكتب 


العلمية بتحقيق: الشيخ على محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود في ثلاثة عشرة جلداً. 
(4) ينظر؛ سير أعلام النبلاء (؟7/ 0177؟)» وطبقات الشافعية الكبرى (5/ .)4٠١‏ 


٠‏ / الوضوح 
لك مجموعَ ماذكرثّه أكملّ من كتاب الرافعي ذي التحقيقات. بل اعتقادي واعتقادٌ 
كل منصف أنه لم يوجد مثلّه في الكتب السابقات ولا المتأخرات في ما ذكرثّه من هذه 

المقاصد المهمات “20 
وقال ابن الصلاح: ”لم يشرح الوجيز بمثله“*©. 


ومدح الإمام الاسنوي كتاب (العزيز) ببيتين وقال:”" 


يا من سا إلى نيل العلى ونحى إلى العلم العزيز الرافعي 
قلّد سمي المصطفى ونسيبّه والزم مطالعة العزيز الرافمي 
واعتنى العلماء بهذا الكتاب تلخيصا و تعليقا و تخريجا: 


فمن حيث اختصاره وتلخيصه: 

فقد اختصره بنفسه» وسماه «الشرح الصغير» ‏ سيأتي ذكره. 

واختصره أيضاً وساه «المحرر» سيأتي الكلام عنه مفصلا. 

واختصره النووي أيضاً وسماه (روضة الطالبين)”؟ واشتهر بين أهل العلم أكثر من 


.)095/8( روضة الطالبين: للنروي‎ )١( 

(؟) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (؟/ 07415. 

) ينظر: المهمات» للؤسنوي (97/1). 

(5) وهذا الكتاب: من أشهر كتب الشافعية» وقد اهتم فقهاء الشافعية به تعليقا وحاشية وإختصارا وشرحاء فكتب 
عليه عمر بن أبي الحزم الكناني (78الاه) حاشية وناقش فيه النووي في بعض المسائل» ورده من بعده ابن السبكي 
بحاشية أخرى» وكتب أيضا ابن جماعة (414ه) وسماه نكت على الروضة؛ وكتب السيوطي (١91ه)‏ كتابات كثيرة 
فمنها : حاشية كبرى سماها «أزهار الفضة»؛ وحاشية صغرى سماها «الينبوع فيها زاد على الروضة من الفروع»» ثم 
اختصره وسماه «العنبر»» ثم نظمه وسماه «الخلاصة». ثم شرح هذا النظم وسماه «رفع الخصاصة». واختصره شرف 
بن عثان العزي (44لاه) وزاد عليه تعليقات وسهاه «المختصر»» واختصر «الروضة» أيضا كل من: جمال الدين 
الشربثي (14/اه) وحمد بن عبدالمئعم المعروف بابن السبعين (١4لاه)‏ وشهاب الدين الأذرعي (41لاه) وشهاب 
الدين الرملي (4 85ه) وأبو القاسم الأصبهاني (1دلاه) وسراج الدين البلقيني (406ه) وشرف الدين ابن المقري 
(477ه) وسياه: «روض الطالب»» وعلق عليه الإسنوي (1الالاه) مع «فتح العزيز» وسماه «المهمات»» وغير ذلك» 
وقد طبع «روضة الطالبين» أكثر من مرة» أجودها وأكثرها نفعا ما طبعه دار الفكر في (١١تجلدا)‏ ومعها حوائي 


ترجمة المصنف أب القامم الرافعي / ١لا‏ 

أصله مع أنه قلما خرج عن تخريجات وترجيحات الإمام الرافعي» ومع هذا لكل منهما 
مزايا ومساوئ» وذكر الإمام الإسنوي في مقدمة كتابه #المهمات» جملة من ذلك. ”© 

. واختصره إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني (165ه) وسماه «نقاوة فتح العزيز». 

. واختصره ابن عقيل عبدالله بن عبدال رحمن المصري العقيلٍ (19/اه). 

ومن ناحية الحواشى والتعليقات: 

.علق عليه محمد بن أحمد المعروف بابن الربوة وسهاه «الدر العظيم المنير في شرح 
إشكال الكبيرة. 

وعلق على «العزيز» و «الروضة» معاء الإمام الإسنوي (؟لالاه) وسيهاه #المهمات». 27 

وعلى كل من يدرس الكتابين ‏ العزيز والروضة- أن بهتمّ بها ويق رأ ما في مضمونهم|؛ 
فإن فيه| استدراكات جيدة وتعليقات مفيدة لا يستغني عنها طالب العلم ولا الدارس 
لمذهب الإمام الشافعي. 

.وعلق عليه أيضاً شمس الدين محمد بن محمد الأسدي القدسي (80ه) وسماه 
«الظهير على فقه الشرح الكبير؛. 


الروضة لسراج الدين البلقيني وابنه عبدالرحمن البلقيني (5 47ه) وصالح بن عمر (874ه)» وطبعه دار الكتب 
العلمية محردا عن الحواشي في (4 مجلدات) ينظر: المهرات /١(‏ 077 والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي (ص075). 
)١(‏ ينظر: المهياتء للإسنوي )88/١(‏ وما بعدها. 

(5) من بين حواشي والتعليقات التي كتبت على «العزيز» و #الروضة» هذا الكتاب قد اهتم العلماء به اهتماما بالغا 
فمن ذلك: علق عليه شريف عزالدين الدمشقي (41/4ه) وسهاه اتتمات») وعلق عليه أيضا أحمد بن العماد الأقفهسي 
(408ه) وسهاه «التعليق على المهيات» وعلق عليه أيضا الحافظ العراقي (07٠8ه)‏ وسهاه «مهمات المهيات»» وقام 
علاءالدين مغلطاي بن قليج الحنفي (57لاه) بترتيبه على أبواب الفقه» وعلق عليه أيضا سراج الدين البلقيني (4٠ه)‏ 
وسياه معرفة المليات برد المهمات»؛ وقام باختصار «المهمات» جماعة من الفقهاء فمنهم: أبو زرعة ابن الحافظ العراقي 
(5 الاه)؛ وابن الوكيل (91/اه)؛ وشمس الدين محمد الصرخدي (87/اه)» وتقي الدين أبو بكر الحصني (875ه) 
وسهاه #تلخيص المهمات». والقاضي تقي الدين أحمد بن شهبة الدمشقي (461ه) وسهاه «التكت على المهرات»؛ وسراج 
الدين عمر بن محمد اليمني المعروف بالفتي» وسهاه «مهمات المهمات»» وشرح المهمات شرف الدين عيسى بن عثمان الغزي 
(59/اه) وساه #مديئة العلم»» وغير ذلك... وطبع المهمات بدار اين حزم في ٠١(‏ مجلدات»» واعتنى به وعلق عليه أبو 
الفضل الدمياطي وذلك في سنة (9١٠7م).‏ ينظر: كشف الظنون »)١514/7(‏ ومقدمة المهمات للإسنوي .9//٠1(‏ 


1 / الوضوح 

ومن الناحية اللغوية: 

ألف أحمد بن محمد المقري الفيومي (٠/الاه‏ ) كتابا في غريب ألفاظ العزيز وسهاه 
«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير». © 


ومن ناحية تخريج الأحاديث: 
قام بتخريج أحاديثه جماعة من العلماء» أشهر كتبهم: 
" «تخريج أحاديث الرافعي» لشهاب الدين أبي الحسين أحمد الحسامي الدمياطي (44/اه). 
" «تخريج أحاديث الرافعي» لمحمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي المعروف بابن 
النقاش (7"لاه). 
* «تخريج أحاديث الرافعي» للقاضي أبي عمر عبد العزيز بن محمد ابن جماعة الكناني (/1/اه). 
" «الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز» لبدرالدين الزركشي (94/اه). 
" «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير؛ للإمام عمر بن علي المعروف بابن 
الملقن (4 ١ه‏ ) وقد اختصره بنفسه وساه #خلاصة البدر المنير»» ثم انتقاه في جزء 
مختصر وسماه «منتقى خلاصة البدر المديرة. 29 
" «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ أبي الفضل أحمد 
بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني (807ه). وهذا الكتاب من أشهر كتتب 
التخريج وأنفعهاء وذلك لما فيه من المزايا والفوائد» لكن في الأصل هو مختصر 
لكتاب «البدر المنير؛ مع إضافة فوائد وتعليقات الكتب الأخرى. ”© 
" «نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» للحافظ جلال الدين السيوطي (١41ه).‏ 
وغير ذلك من مؤلفات في تخريجه وتلخيصه وتعليقه... 


)١(‏ وقد طبع الكتاب عدة مرات منها طبعة دار الكتب العلمية في جزأين بمجلد واحد من (9/8إ7) صفحة لعام 
(1994م). 

(7) طبع هذا الكتاب بدارالهجرة للنشر والتوزيع بالرياض» بتحقيق: مصطفى أبو الغيظ وعبدالله بن سليهان وياسر 
بن كمالء في (4 أجزاء) الطبعة : الأولى (416١ه_4١٠٠1م).‏ ينظر: علم تخرينج الحديث (ص98). 

(1) تلخيص الحبير (1/ ))1١5‏ طبع بدار الكتب العلمية في أربعة مجلدات بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي 
محمد معوض. 


ترجمة المصنف أب القاسم الرافعي ‏ / 9# 

*. (الشرح الصغير )”© 

وهو شرح للوجيز أيضاء لكن أقل حجما ومحتوى من «العزيز»» وصنفه بعد تصنيف 
العزيزء قال ابن قناضي شهبة: "الشرح الصغير وهو متأخخر عن العزيز ول يلقبه ولم 
يقف عليه الدووية”» لكن الشيخ أبابكر المصنف وقف عليه ونقل عنه أيضاً في 
شرحه الوضوح. أما سبب تصنيفه» يقال: أن بعض الفقهاء قصدوا أن يختصر «الشرح 
الكبير»؛ فبلغ ذلك الإمام الرافعيّ» فخاف أن يفسده عليه بالتغيير» فقام باختصاره» 
ونقل عنه العلماء من بعده.©2 

5 (شرح مسند الشافعي)9» 

قال حاجي خليفة: ”شرّحه ‏ أي مسند الشافعي الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن 


محمد القزويني الرافعي عقب الشرح الكبير وابتدأ في رجب سنة اثنتي عشرة وستهائة 
َ محلد 8 500 
في مجلدين... 


وقال الإسنوي: ”منها. أي من كتب الإمام الرافعي ‏ شرح مسند الإمام الشافعي 
وهو بجلدان ضخمن قال في أوله: ابتدأت في إملائه في رجب سنة ثنتي عشرة وستاثة 
وهو عقب فراغ الشرح الكبير.“ "© 


)١(‏ حقق أكثر من ثلثيه على شكل رسائل ماجستير في جامعة الجنان اللبنانية» إلا أنه لم يطبع بعد وحصلنا على 
نسخة مخطوطة له ومحفوظة في مكتبة عبدالله بن عبيد هويدي الفلاسي رقم التصنيف (1/ 2٠١‏ وتتكون من 
(47) ورقة» ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي (ص”07). 

(7) طبقات الفقهاء الشافعية» لابن قاضى شهبة /١(‏ 0"468. 

© ينظر: البدر المخير (9/ 0.0779 

() وقد سبق شرحه من قبل الإمام ابن الأثير (ت107ه) وقال في مقدمة كتابه: ”ل أر في ما وقفت عليه أو 
سمعته يقضي أن أحداً تصدى لشرح مسند الشافعي ذلكه... وهو كتاب مشهور بين العلماء مروي ثابت الإسناد 
متصل...“» ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (15/1)» وقد طبع هذا الكتاب بدار الرشد في خمسة مجلدات 
بتحقيق: يامر أحمد سليهان. 

(0) ينظر: كشف الظنون (؟/ 1587). 

59 ينظر: المهمات (945/1). 


4 / الوضوح 

5< الإيجاز ني أخطار الحجاز) ”© 

دوّن الامام الرافعي ما عرض له من خواطر في سفره إلى الحج في هذا الكتاب» قال ابن 
السبكي: ذكر أنه أوراق يسيرة ذكر فيها مباحث وفوائد خطرت له في سفره إلى الحج» وكان 
الصواب أن يقول: «خطرات أو خوّاطر الحجاز, ولعله قال ذلك والخطأ من الناقل». 29 


5.(المحمود في الفقه) 

قال ابن السبكي: «كتاب المحمود في الفقه لم يتمه ذكرلي أنه في غاية البسط وأنه 
وصل فيه إلى أثناء الصلاة في ثهان مجلدات». 22 

وقال ابن قاضي شهبة: «كان قد شرع قبل الشرح الكبير في شرح على الوجيز أبسط 
من المذكور سمه الشرح المحمود وصل فيه إلى أثناء الصلاة في مجلدات ثم عدل عنه 
وقد أشار إلى تلك القطعة في العزيز ني كتاب الحيض في مسألة المتحيرة». © 

(سواد العينين في مناقب الغوث أب العلمين) 

ذكره صاحب إيضاح المكنون» وهدية العارفين. © 

8-(أربعون حديثا) 

ذكره الذهبي في «السير». © 

4 (الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة) 7» 

وهي ثلاثون حديئا أملاها بأسانيدها عن شيوخه على سورة الفاتحة وتكلم 


.)109/7/57( والزركل ني الأعلام (5/ 266 والباباني في هدية العارفين‎ »)4 ٠٠ /5( نسبه إليه ابن السبكي في طبقاته‎ )١( 
.)1 ٠0 /5( (؟) طبقات الشافعية الكبرى‎ 

(5) المصدر نفسه (500/4). 

(54) و ذكره الإسنوي في المهمات »)47/١(‏ وابن قاضي شهبة في طبقاته (؟/ 7/5). 

(0) ينظر: إيضاح المكنون (4/ 00)» وهديّة العارفين (177/7)» وطبع هذا الكتاب بالقاهرة بمطبعة بولاق سنة 
ولاه لخدام). 

.07801 /7957( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ )١ 

0) ينظر كشف الظنون (1584/1). 


ترجمة المصنف أب القامم الرافعي / هلا 

عليها. وأكمل كتابتها في ربيع الأول» سنة اثنشي عشرة وستاثة. 

٠‏ «التذنيب فوائد على الوجيز)””2 

وهي تعليقات على كتاب «الوجيز» للإمام الغزالي, ألَفْها الإمام بعد فراغه من 
الشرحين الكبير والصغير كا بِيّده في مقدمته ورئَّه على مقدّمةٍ وسبعة فصول. ”© 

١‏ المحرر في فروع الشافعية) 

وهي من أشهر كتب الإمام الرافعي بل يعد من أهم وأشهر المختصرات في فقه الامام الشافعي. 

إضافة إلى ذلك ذكر الإمام السيوطي و الأدنرويء أن الإمام الرافعي ألف كتابا في 
تفسير القرآن؛ لكن لم يذكرا اسم الكتاب. © 

هذا خدام ما وصلنا إليه في التعريف بالمصنف الرافعي» وصل الله وسلم على تبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين» وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ثانياً: التعريف بكتابه (المحرر) 

عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

.اسم الكتاب: المحرر”“ في فروع الشافعية. 

وبهذا العنوان شاع الكتاب بين أهل العلم, وقد ألمح الإمام الرافعي في مقدمة كتابه إلى 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بدار الكتب العلمية بتحقيق أحمد فريد المزيدي » سنة : (5 ٠0‏ 7م). 

(5) ينظر: التذنيب في الفروع . طبع بجانب الوجيز ( ص 070). 

(2) ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي /١(‏ 756)» وطبقات المفسرين للأدنروي .)5718/١(‏ 

() هناك عدة مؤلفات بأسم «المحرر فأشهرها: 

المحرر: لأبي علي الحسين بن القاسم الطبري الشافعي (٠15ه)‏ وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد. 
المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لأبي أحمد المحاري» عبد الخالق بن عطية 47 0ه). 

-المحرر: لأبي البركات؛ عبد السلام بن عبد الله بن الخضير بن محمد على بن تيمية الحنبلي» جد الإمام ابن تيمية 
(16ه) وهو كتاب فقه معتمد في الفقه الحنبلي وله عدة شروح. 

المحرر في الحديث: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد ا هادي المقدسي الحنبلي (5 /اه). 

المحرر في النحو: لعمر بن عيسى الحرمي (1/07ه). ينظر: كشف الظنون )١1777/7(‏ وما بعدهاء ومعجم 
المؤلفين (ه0/ 97 73717 و (// 0039 


/ الوضوح 
ذلك العنوان وقال:”... واستوقفك لما يممت به من نظم مختصر في الأحكام ممرّر عن 
الحشو والتطويلء؛ عْمَّرِ التفريع والتأصيل» وأرغب إليك في تسهيل هذا المحرر...“”"2 


.سبب تسمية المحرر بهذا الاسم: 

وقد سمي بهذا الإسم؛ لقلة ألفأظه مقارنة بينه وبين «الوجيز للغزالي» و «التهذيب 
لأبي إسحاق الشيرازي». 

والمحرر في اللغة بمعنى: المهذب المنقى". 


-صحة نسبته لمؤلفه الإمام الرافعي: 

لاخلاف بين أصحاب التراجم”© وكذلك فقهاء الشافعية على أن كتاب «المحرر» 
ألفه الإمام الرافعي ومن أقوالهم في ذلك: 

قول النووي في مقدمة المنهاج: ”وأتقن مختصر «المحرر؟ للإمام أبي القاسم 
الرافعي لذي التحقيقات» وهو كثير الفوائد, عمدة في تحقيق المذهب. معتمد للمفتي 
وغيره من أولي الرغبات» وقد التزم مصنفه قله أن ينص على ما صححه معظم 
الأصحاب وو ب التزمه وهو من أهم أو أهم المطلويسات...*”9 

قول صاحب «كشف الظنون»: ”المحرر في فروع الشافعية: للإمام أبي القاسم: عبد 
الكريم بن محمد الرافعي القزويني المدوفى في حدود سنة (771)): وهو: كتاب معتبر 
مشهور بينهم... “0 

شنا 


)١(‏ المحرر بتحقيق : تحمد حسن (ص 7)) وبتحيقيق أبو يعقوب نشأت بن كيال رم 
9) ينظر امفة المحتاج /١(‏ 1). 

ينظر ؛ شدرات الذهب (97/0 ٠١‏ والأعلام للزركلي 40 00. 

زفق مغني المحتاج؛ للشربيني ,)١1١1/1(‏ 

4 كشف الظنون؛ لحاجي خليفة (5/ 17071). 


ترجمة المصنف أب القاسم الرافعمي / /الا 

ترتيب الكتاب وأهميته بين كشب الشافعية 

من المعلوم أن كل كتاب نافع له أهميته ودوره في نشر العلم وتقوية لمعرفة البشرية وله 
تأثيره على قارئه ومتبعه هذا من جانب» ومن جانب آخخر أنه يكمل ما قبله ويمهد 
الطريق لما بعده.. وفي كل علم من العلوم اللغوية أو الشرعية مجموعة من المؤلفات 
ألف في تعريف وتوضيح مبادئ تلك العلوم؛ وقد تختلف فيما بينها من حيث النوعية 
أو العلم الذي اعتنى به ومن حيث طريقة تأليفه والمسلك الذي يتبعه في إيضاح 
وتخريج المعلومات؛ ومن حيث الحجم والقوة العلمية فيه... فكتاب «المحرر؛ للإمام 
الرافعي يعد أحد كتب الفقه المعتبرة في فقه الشافعية ومختصرا نافعا لمن أراد أن يتعلم 
الفقه من خلال أصول وأسس المذهب الشافعي. 

عاش الإمام الرافعي ني زمن التقليد والتعصب المذهبي حيث تراجعت الأمة الإسلامية 
عن الاجتهاد والإبداع» ومن أبرز معالم تلك الفترة أن معظم المؤلفات الفقهية أصبحت 
إما إختصارالمؤلفات سابقة» أو شرحالمتن كتاب آخر.. والمعلوم لدى المعنيين أن كتاب 
«المحرر» كاب مختصر ومهذب في الفقه الشافعي» لكن هل هو مختصر لكتاب محدد أم هو 
كتاب مسقل بذاته؟ ففي هذا اختلف الفقهاء والمحققون عل آراء: 
* الأول: أنه مختصر لكتاب «الوجيز»”" للإمام الغزالي» وعلى هذا فالإمام الرافعي شرّح 

الوجيز بشرحين: «الشرح الكبير والشرح الصغير» ونّصه أيضاً وساه: #المحرر»» 


)1١‏ وهو كتاب جليل ألفه الإمام الغزالي» وهو مخنصر لكتاب «الوسيط» للإمام الغزالي نفسه وهو - أيضا 
مختصر لكتاب «البسيط» للغزالي أيضاء وقد اعتنى بشرحه واختصاره الأئمة الأعلام وذلك لغاية دقنه وإتقانه 
وقد قيل فيه: لو كان الغزالي نبياً لكان معجزته «الوجيز» فمن أهم اختصارات الوجيز وشروحه: «الخلاصة» 
. اختصره الإمام الغزالي نفسه. وقيل: أن «الخلاضة" مختصر ل «النهاية) لإمام الحرمين » وقيل: غتصر «مختصر 
المزني»» ثم اخشصره تاج الدين عبد الرحمن بن منعة الموصلي (ت١/57ه)‏ وسماه: «التعجيز في مختصر الوجيزاء 
واختصره الإمام سراج الدين عمر بن محمد الزييدي» وسماه: «الإبريز في تصحيح الوجيزاء ومن أهم شروحه: 
شرح الإمام أبي حامد محمد بن إبراهيم السهيلي الحاجري (١٠5ه):‏ وشرحه الإمام الرافعي بشرحين» وسياهما: 
«الشرح الصغير» و «فتح العزيز إلى شرح الوجيز» وعلق عليه الرافعي أيضا بكتاب سماه: «التذنيب» وقد طبع 
«الرجيز» بعدة طبعات منها ما طبعته دار الكتب العلمية في مجلد واحد ومعه التذنيب للرافعي يتحقيق وتعليق: 
أحمد فريد المزيدي سنة (0١١7م)‏ ينظر : سلم المتعلم المحتاج الى معرفة رموز المنهاج .)50/١(‏ 


/ الوضوح 
وإلى هذا ذهب البجيرمي في حاشيته على منهج الطلاب والشيخ سليهان الجمل في 
كتابه الممسمى ب «حاشية الجمل على المنهج»”©» وني ذلك قال البجيرمي: ”....قوله: 
«الذي عبر به المحرر» هو مختصر من الوجيز المختصر من الوسيط المختصر من 
البسيط المختصر من النهاية لإمام الحرمين؛ ولهذا سماها بعض الفقهاء أمَا؛ لأخذها 
من الأم وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي”©: وصحح هذا الرأي جماعة 
من المحقيقين في عصرنا”". 

* الثاني: أنه كتاب مستقل» وليس مختصرا لكتاب آخرء وبذلك قال ابن حجر 
الهيتمي في «تحفة المحتاج» وقال: ”وتسميته ‏ أي كتاب المحرر ‏ مختصرا؛ لقلة 
لفظه. لا لكونه ملخصا من كتاب بعينه“ ©. 

* الثالث: أنه مختصر لكتاب «الخلاصة» للإمام الغزالي» وإلى هذا ذهب الشيخ عبدالله 
بن حسين بلفقيه (7557١ه)”»‏ وأيده الدكتور محمد الزحيليٍ حيث يقول: ”أما 
السلسلة الأصلية فتابعت تطورها من الخلاصة للغزالي فجاء الإمام الرافعي» 
وهو محقق المذهب وشيخه. فاختصر «الخلاصة؛ في كتابه «المحرر» فاختار الأقوال 
الراجحة:؛ والآراء المعتمدة» وصوّب الكثير من آراء الغزالي وترجيحاته"2. 

" فالناظر والدارس «للمحرر والوجيز والخلاصة» يجد تقاربا ملحوظا بينها ني 
العبارات والصياغة؛ لأن تلك الكتب مأخوذة من كتاب «نهاية المطلب» لإمام 
الحرمين» ومع هذا الجزم بأن «المحرر» خلاصة لكتابي #الوجيز؛ أو «الخلاصة' 


.)55/١( حاشية الجمل على المنهج‎ )١( 

(1) حاشية البجيرمي على المنهج (4/ 1717). 

م2 وإلى هذا ذهب كل من صاحب #سلم المتعلم المحتاج» والدكتور عبد العظيم الديب في مقدمة تحقيقه لكتاب «نهاية 
المطلب لإمام الحرمين» والدكتور أكرم يوسف القواسمي في رسالته للدكتوراه #المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي» 
والدكتور مرتضى المحمدي في رسالته للدكتواره أيضا باسم «المدخل إلى أصول الإمام الشافعي»... وغيرهم. 

(4) تحفة المحتاج: 078/١١‏ 

(5) ينظر: مطلب الإيقاظ في الكلام على شيء من غرر الألفاظ (ص5؟1). 

(5) مجلة التراث العربي ‏ دمشق العدد (757)» السنة السادسة كانون الثاني سنة (1985م)» عنوان البحث: 
«الغزالي الفقيه وكتابه الوجيز» كتبه الدكتور: محمد الزحيلي- 


ترجمة المصنف أب القاسم الرافعي 7*7 
يحتاج إلى أدلة قاطعة؛ مع تقديري هؤلاء العلماء الأفاضل لم أجد مسوغالهم في 
ذلكء بل رأيت أثناء هذا البحث أن كتاب «المحرر» مختصر لكتاب «العزيز في شرح 
الوجيز المشهور بالشرح الكبير» للإمام الرافعي نفسه. وذلك لجملة من الأدلة: 

" لم ينص الإمام الرافعي في مقدمة كتابه #المحرر» على أن كتابه مختصر من «الوجيز» 
أو «الفلاصة»؛ ولوكان مختصرا لأحدهما لذكره في مقدمته أو في مكان آخرء كا ذكر 
أن كتابه «العزيز» شرح لكتاب «الوجيز؛ للإمام الغزالي”". 

* لمينص أحد من شراح «المحرر» و «المنهاج» للنووي على أن «المحرر» مختصر من 
«الوجيز» أو «الخلاصة» ولو كان كذلك لذكروه. 

* لم يذكر أحد من أصحاب التراجم والطبقات والتواريخ وكتتب الفهارس أن كتاب 
«المحرر» مختصر اللوجيز» أو «الخلاصة». 

* وممايدل بهعل أن المحرر مختصر لكتاب «العزيز» أنه لو تأملت في عبارات الكتابين 
وقارنت بينها لوجدت أن درجة التشابه كبيرة بين «المحرر» و «العزيز» في الصياغة 
والتعبير ما يجعلك تجزم بأن «المحرر» أصله من «العزيز»» وهذا الأمر يقودنا إلى 
مسألة أهم وهي ترتيب وتسلسل كتب الشافعية وموقع كتاب «المحرر' فيهاء 
فأصل كتب الشافعية يرجع إلى «الأم» للإمام الشافعي» فقام صاحبه الإمام المزني 
بإختصاره؛ وسمي باسمه «مختصر المزني». 

" وشرح واخمصر مختصر المزني في أكثر من كتاب» فأهمها: 


)١(‏ قال الإمام الرافعي في مقدمة #العزيز»: ”إن المبتدثين بتحصيل المذهب من أبناء الزمان قد تولعوا بكتاب الوجيز 
للامام حجة الاسلام أبى حامد الغزالي (قدمس الله روحه) وهو كتاب غزير الفوائد جم العوائد... واستحقاق صرف 
الهمة إليه والاعتناء بالاكياب عليه والاقبال » والاختصاص بصعوبة اللفظ ودقة المعنى لما فيه من حسن النظم وصغر 
الحجم . وإنه من هذا الوجه محوج الي أحد أمرين: إما مراجعة غيره من الكتب وإما شرح يذلل صعابه: ومعلوم أن 
المراجعة لا تتأتى لكل أحد وفي كل وقت وأنها لا تقوم مقام الشرح المغنى لإيضاح الكتاب» فدعاني ذلك إلى عمل 
شرح يوضح فقه مسائله فيوجههاء ويكشف عما انغلق من الألفاظ ودق من امعاني ليغتئمه الشارعون في ذلك الكتاب 
المخصوصون بالطبع السليم؛ ويعينهم علي بغيتهم ويتنبه الذين غيره أولي بهم لما ذهب عليهم من فقه الكتاب ودقائقه 
واستصعابه عليه فيتكشف هم أنهم حرموا شيئا كثيرا ولقبته «بالعزيز في شرح الوجيز»...“. العزيز(1/ .)1١‏ 
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التعليقة لأبي حامد المروزي (1"75ه)20. 

والتعليقة لأبي طيب الطبري (140550ه)2. 

والتعليقة للقاضي الحسين (4557ه)2©. 

ونهاية المطلب في دراية المذهب: ألفه إمام الحرمين (10/8ه). 

وقام الإمام الغزالي باختصار «مختصر المزني» وسماه «المخلاصة»» وأيضا ققام باختصار 
#نباية المطلب» وسماه «البسيط؛ ثم قام باختصار «البسيط» وسماه «الوسيط» ثم 
اختصر «الوسيط» وسمه «الوجيز» وقام عدة علماء باختصاره وشرحه ‏ سبق 
الكلام عنه ‏ فمن بين أهم شروحه: «العزيز» للإمام الرافعي. 

واختصره الإمام الرافعي بنفسه وسمه «المحرر؛ وكما قلنا سابقا: للمحرر شروح 
ومختصرات فأشهرها «منهاج الطالبين» للإمام النووي» وشرح واختصر «منهاج 
الطالبين» با يصعب حصره؛ ومن أهم غتصراته «منهج الطلاب» لأبي زكريا الأنصاري 
(475ه) واختصره محمد بن أحمد الجوهري (715١1ه)‏ وسم)ه: «نهج الطالب6©. 
وبهذا الترتيب والتسلسل نطمئن إطمئنانا كبيرا في صدق هذه الكتب وما فيها من 
المعلومات القيمة» كا نتأكد أن التسلسل التأليفي لم ينقطع منذ الإمام الشافعي إلى 
يومنا في التأليفات الفقهية لمذهب الإمام الشافعي. والله أعلم. 


ضفب 


اعتناء العلماء بكتاب (المحرر) 


قد اعتنى بشرح المحرر واختصاره مجموعة من الأئمة الأعلام فمن ذلك: 


(1) اختصره الإمام أبو إسحاق الشيرازي (47137ه) وسماه «التنبيه». 


؟) اختصره الإمام أبو إسحاق الشيرازي (4717ه) أيضا وساه «المهذب» وشرح الإمام النووي #المهذب» 
وسياة «المجموع». 1 

»© اختصره الإمام اليغوي (7١2ه)‏ وسياه «التهنيب؟. 

(54» ينظر: كشف الظنون (7/ 2181/6 
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أولا: شروح المحرر: 

١-المقرر‏ في شرح المحرر: للحافظ ابن حجر العسقلاني (844ه) لكنه لم يكمله بل 
شرح منه جزءا يسيرا. ”2 

"-كشف الدرر في شرح المحرر: للقاضي شهاب الدين أحمد بن يوسف السندي 
الحصفكي الكردي (445ه) حيث التزم فيه بذكر الخلاف بين الأثمة الثلاثة مع 
تنقية مذهبه؛ وبيان خلاف الترجيح بين الرافعي والنووي وما عليه الفتوى. وفرغ 
منه: في سنة (407ه). 20 

؟'-شرح المحرر: ألفه شرف الدين علي بن عبدالله الشيفتكي الشيرازي (94017 ه). © 

4-الوضوح شرح المحرر: للشيخ أبيبكر المصنف»ء وهو ما نحن بصدد تحقيق الجزء 
منه» وسيأتي ذكره مفصلا بإذن الله تعالى. 

5- شرح المحرر للمرافعي”*): لنور الدين على بن يحيى الزيادي المصرى الشافعي ©)1١75(‏ 
وسيأت ترجمته. 

1-فتح البر بشرح المحرر: لمحمد بن السيد عبد الرسول بن قلندر الحسيني البرزنجي 
الشهرزوري (7١١1ه)‏ صاحب كتاب (الإشاعة في أشراط الساعة). 29 


(1) ينظر: نظم العقيان ني أعيان الأعيان» للسيوطي (ص 44).؛ وفهرس الفهارس /١(‏ 2775 اليواقيت والدرر في شرح 
نخبة ابن حجر (1/ 7)) وقد توجد نسخة مخطوطة ناقصة في المركز الوطني للمخطوطات ببغداد وتحت رقم (191/58). 
) ينظر: شذرات الذهب (458/8). والأعلام ,)770/١(‏ وخلاصة الأثر :)7/١(‏ ومعجم المؤلفين 
»)5٠١/7(‏ وهدية العارفين /١(‏ 407 والمدخمل إلى مذهب الإمام الشافعي 020/١١‏ 

() ينظر: كشف الظنون (171/7)» ومعجم المؤلفين (0175/17). 

(4) وقد رأينانسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف في السليمانية وتحت رقم (0") لكنها ناقصة: وأرخت بسنة (95١١1ه).‏ 
(0) ينظر: شذرات الذهب (/51/7))» وكشف الظنون (7/ »)١517‏ وتخلاصة الأثر (7/ 47 7). 

«7) ينظر : هدية العارقين .)1٠١5/5(‏ 
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ثانياً: ختصرات المحرر 

١‏ الإبجا0: لتاج الدين تاج محمود بن محمد الأصفهندي (01/ه) وهو كثير 
الفوائد مشتمل على ما حواه المحرر مع زيادات لطيفة...2"» 

7 منهاج الطالبين: للإمام حبي الدين يحيى بن شرف النووي ركلاكهم). 

*. التحرير: لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الباجي المصري (4١/اه).0©‏ 

4- واختصره أيضاً الحسن بن رمضان بن حسن القرمي حسام الدين اليافعي (45 لاه).9» 

هذه جملة من أساء الشروح والمختصرات لكتاب «المحرر» للإمام الرافعي كما ورد 
في كتنب التراجم والفهارس. © 

وما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الرافعي لم يقم بشرح «المحرر؛ وليس له كتاب باسم 
«الوضوح» هذا بإجماع أصحاب التراجم وأصحاب الفهارس بخلاف صاحب كتاب 
«معجم المؤلفين» حيث قال في ترجمة الإمام الرافعي: «... من تصانيفه: فتح العزيز 
على كتاب الوجيز للغزالي في ستة عشر مجلداء شرح المحرر وسماء الوضوح وكلاهما 
في فروع الفقه...»"» وهذا خطأء والصواب أن «الوضوح شرح المحرر؛ من مؤلفات 
الإمام أبي بكر المصنف كما سيأتي ‏ وأن الإمام الرافعي ألّف كتابه «المحرر» بعد تأليفه 
للشرح الكبير والصغيرء وهذا بإجماع أهل التراجم والتواريخ وطبقات الشافعية من 
)١١‏ وقد رأيناشر حا هذا الكتابء ألفه: علاء الدين الحكيم وسهاه (شرح إيجاز المحرر)» وتوجد منه نسختان مخطوطتان 
في مكتبة الأوقاف في السليهانية وتحت رقم (770 2208 لكن كلا النسختين ناقصتان في آخرهما وناسخهها مجهول. 
(5) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 7575)»: وكشف الظنون (1777/71): ومعجم 
المؤلفين 817/5١‏ والضوء اللامع )44٠ /١(‏ وإنباء الغمر .068/١(‏ 
(7) ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (7/ 774): وكشف الظئون (01717/7)» ومعجم المؤلفين 
(78/37): وهدية العارفين /١(‏ 008» والواني بالوفيات (1/ /7)» وفوات الوفيات (7/ 0/4. 
(4) ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة .)١17//5(‏ 
(0) وقد رأينا حاشة لمحمد العمري المرشدي على قسم الفرائض على متن المحرر» وقدتوجد نسختين برقم 
(579 0477 في مكتبة الأوقاف في السليانية .2 : 
(7) ينظر: معجم المؤلفين (07/7. 


ترجمة المصنف أبي القاسم الرافعي / 7م 
النسخ المعتمدةللمحرر 
لكتاب المحرر نسخ مخطوطة متعددة ومنتشرة بين المكتبات الوطنية والمركزية في بلدنا 
العراق وسائر البلاد الإسلامية. 
وأما نسخه المطبوعة فقد تم طبعه بتحقيق محمد حسن سنة (147ه)20 وتم 
طبعه أيضاً بد بتحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري من قبل مؤسسة دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة بجمهورية مصر تحقيقا دقيقا وطبعة منقحة الطبعة 
الأولى لسنة (1575ه--17١1م)‏ في مجلدين» وأيضا حقئق في جامعة أم القرى كرسالة 
جامعية ليل شهادة الدكتوراه للطالب: محمد عبد ال رحمن بن الشيخ محمد علي سلطان 
العلماء» سنة 518١ه‏ وذلك من أول الكتاب إلى نهاية المعاملات» وقسمه الآخر من 
كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب» حققه الطالب: محمد بن حسن بن عبد الله العمران» 
لنيل شهادة الدكتوراه في نفس الجامعة سنة ١157ه©‏ 
وقد سجل الخ المخطوطة المشهورة منها أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري في 


تحقيقه للمحرر (9/0-55)» وعددها (/7/) نسخة. 


)١(‏ طبعته دار الكتب العلمية في مجلد واحد ضمن (57 0 صفحة) » وقد اعتمد المحقق على نسخة مخطوطة 
موجودة في دار الكتب المصرية المرقم »)١1545(‏ لكن مع الأسف كان تحقيقه ضعيفا وسقي وفيه أخطاء نحوية 
و علمية ومطبعية. 

(7) مع الأسف الشديد لم نحصل على كلا الرسالتين. 
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اسمه وكنيته ولقبه العلمي وشهرته و لقبه الشعري (تخلّصه) 
الشارح هو: أبو بكر وأبويوسف السيد حسن بن هداية الله بن بداية بن يوسف جان» 
يصل نسبه إلى السيد محمد الزاهد المعروف ببير خضر الشاهوي من السادة الحسينيين. 


00 


اسمه: ورد في كتنب التراجم أن اسمه: ”حسن“”", وهو قد سمّى نفسه بهذا الإسم 


زف 


يارب از فضل وجود [و]احسانت2 برحسن جرم ومعصيت بخشاى 


عيب ونقص (حسن) ببوش به فضل كه عجب نيست اين زلطف بديع”" 


)١<‏ ينظر: بنهمالهى زانياران باللغة الكردية» تأليف الشيخ عبدالكريم المدرس (ت ١4786‏ ه- 5008 م) 
(497) إعداد وإشراف: محمد علي القرداغيء الطبعة الأولل» مطبعة شفيق- بغداد (404١ه‏ - 1944م). 
(7) تأريخ مشاهير الكرد باللغة الفارسية؛ للشسيخ بابا مردوخ الروحاني: الشيخ إسماعيل «بابا شيخ» الشهير 
ببابا مردوخ والمتخلص ب«شيوا» (ت11517ه.ش) - (1411 ه.ق-1140م) الطبعة الثانية (785٠1ه‏ ش- 
4٠١ه.ق»»‏ انتشارات سروش- طهران؛ ولا يوجد هذا الببت في طبع المنظومة لسنة (1117ه.ش). 

(7) منظومة «آفتاب» التي تدعي أسرة المصنفيين نسبته إلى جدّهم الشارح المطبوعة سنة (17/7١ه.‏ ش-0 45 ١ه.ق)»‏ 
(ص59). 
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وورد في في بعضها أن اسمه: ”محمّد“”"» وجمع بينهما بابا مردوخ الروحاني في كتابه: 
#تأريخ مشاهير الكرد»”" بأن اسمه ”محمد حسن“» وهذا هو الراجح؛ لأنّ هذا النوع 
من التسمية بالأساء المركبة من علمين شائع عند الكرد خاصة: فيلحقون اسم سيدنا 
محمد بأسماء أخرى ويجعلون المركب علماء مثل: محمّد علي» ومحمّد كريم» وهكذا. 


كنيته: 
له كنيتان عند الكرد: أبو بكرء وأبو يوسفء ولكنه اشتهر بالكنية الأولى”" فيقال: 
الملا أبو بكر المصنفه أو: أبوبكر الشاهويّء أو: أبوبكر الحسيني. 


واشتهر عند الإخوان العرب وني العالم الإسلامي بابن هداية الله» أو بابن هداية. 

لقبه: . 

عند الكرد خاصة اشتهر بلقب ”المصنّف»“. ووجة اشتهاره بهذا اللقب كثرةٌ 
تصنيفاته؟ - ولو لم نطّلع إلا على القليل منها- كما كان شيوخنا (رحمهم الله) يرّون 
ذلكء أو أنّه مارس التأليف إلى جانب تدريس العلوم خلافا لبعض الشيوخ الكرد 
الذين صبّوا جل اهتمامهم على التدريس والتعليمء أو لأنّه كان يؤلّف باللغتين العربية 
والفارسية وكأنّه عريّ قح أو فارميٌ أصيل» كما يراه بعض الكتاب المحدثين. 0“ 


شهرته: 
اشتهر بنسب عديدة مشل: «البيرخضري»» أو «البيرخضراني»» أو «الكوراني)؛ أو 


)١‏ ينظر:ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لإسماعيل باشا البغدادي» (ت 
ه)» مطبعة دار احياء الكتاب العربي» بيروت» (؟/ /9)» و(7701/5). 

(7) ينظر: تأريخ مشاهير الكرد, «باللغة الفارسية». للشيخ بايا مردوخ الروحاني (1718/1). 

© المصدر السابق والصحيفة السابقة نفسها. 

(8) ينظر: مقدمة «الشرعيات»؛ لمستورة الكردستانية ات 754١ه)‏ لمحققه؛ د.نويد النقشبنديء دار آراس»- 
أربيل (6١٠1م)؛‏ ط. :)١(‏ (ص07. 

(0) المصدر السابق والصحيفة نفسهاء وستأتي أسماء مؤلفاته بإذن الله تعالى في بيان حياته العلمية. 
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«الشهرزوري»» أو «الجوري»». أو «المريواني»» أو «الشاهويّ». © 
لقبه الشعرى (تخلصه): 


وجعل اسمه: (حسن) وشهرته: (ابن هداية) تخلّصين شعريين له. فيقول في منظومة 
(آفتاب) في مناجاة ربٌ العالمين وفي مدح النبي82: 


أي: استرعيب (حسن) ونقصهبفضلك؛؟إذليس ذلك ببعيد عن لطف بديع السماوات والأرض. 


ويقول في خاتمة كتابه: «سراج الطريق»”" بعد الدعاء إلى الله تعالى» والتوسّل بذاته 
تعالى وصفاته وسيّر رسله عليهم الصلاة والسلام وطاعات أوليائه وحسناتهم ‏ ومنهم 
الخلفاء الراشدون ‏ يسأله أن يُدخل جميمَ المؤمنين الجن ثم يقول: 


يس آنكه بى نوا (ابن هدايت) رسانازمقدم ايشان به جِنّت ”2 


أي: ثم أوصل المسكين (ابن هدايت»» ب[بركة] قدومهم إلى الحنة. 


ديشانا 


(1) تسميته بالويير خضراني» لأن آباءه وأجداده سكنوا في قرية (بيرخضران» التابعة لسنندج» وهي ضمن مجموعة 
قرى «كؤماسى». وسمي بال«شاهوبي» لأنه من أولاد السيد محمد الزاهد المعروف ب«بير خضرالشاهو». 
و«شاهز» اسم جبل في منطقة «كؤماسى» قرب قريبة من «بيرخضران»؛ وكان اسمه قبل مجيء البيرخضر:١كنجويه؛»‏ 
.وكان اسم القرية «قتلوآباد». 

وسمي بالدكوراني»؛ لأن أكثرية أهالي المنطقة التي عاش فيها كانوا من عشيرة «كؤران». 

وسمّي بالدشهرزوري» لأن منطقة «مريوان» التي عاش فيها كعالم كانت تابعة لولاية اشهرزور) في عصره. 

ووجه نسميته بالج ؤرى» ظاهر؛ لأنه #قللكه تعالى عاش في قرية «جؤر» التابعة لمنطقة مريوان أواخر عمره. وبها توفي 
ودفن في جبل تابع الحدود القرية المذكورة. 

ينظر: «نور الأنوار» للسيد عبد الصمد (ص48)» و( زيناوهرى زانايانى كورد له جيهانى ثيسلامى) لمحمد صالح 
الإبراهيميء الطبعة الأولل» مطبعة المهارة- طهران» (11514١ه).‏ (ص47-41). 

.)١5ص( منظومة (آفتاب)‎ )١( 

زفق كناب في التصوّف باللغة الفارسية في خمسين باباء توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة أوقاف السليانية؛ رقم 
(0170)) وقد طبع في ايران مرّتين. 

(1) «سراج الطريق» الطبعة الأولى (171/8هاش- 1949م) (ص17). 


/ الوضوح 

محل وتأريخ ولادته ووفاته 

تأريخ الولادة: ذهب إسماعيل باشا البغدادي إلى أنه ولد سنة (9509ه)”"» فعلى هذا 
قدعمّر شيخنا )1٠١6(‏ سنوات» ووافقه الشيخ الراحل عبدالكريم المدرّس (ت ١171‏ 
ه-6١٠٠م)‏ تخْمّده الله برحمته فيكتابه: #عل|ؤنا في خدمة العلم والدين». © 

يقوّي هذا الرأي أن نجله الملا عبد الكريم أقام على التدريس في حياة والده في 
مدرسة #جؤر»؛ ويظهر أنه إنها اقتصر الشيخ المصئّف على التأليف وفوض التدريس 
إلى نجله بسبب تقدّمه في السن. 

بينم الشيخ المدرّس نفسه يذكر في كتابه الآخر: «بندمالهى زانياران» أنه ولد حوالي سنة 
(9440ه). "فعلى هذا يكون قد عْمّر (1/4) سئة. 

ولا يؤيّد الشيخ محمود المصتّمي هذا الرأي» بل يعذه محل نظر مستدلًَا بأنَّ الشيخ 
(ابن هداية) قد ابدأ بتدريس العلوم في مسجد السور في مريوان في سنة (2917ه)» 
أي: قبل تاريخ ولادنه على هذا الرأي الثاني بشلاث سنين. 9 


محل الولادة: 
اختلف المترجمون في مكان ولادته» فالكاتب المعاصر يحيى المظهري يذكر أنه ولد 
في 4 منطقة ”كومامى" في قرية ايبر* خضران1.”' ويؤييد ذلك السيّد محمودا لمصنفي من 


)١(‏ ينظر: هدية العارفين وآثار المصنفين» لإساعيل باشا البغدادي» (ت 1774ه». - دار إحياء التراث العري 
- بيروت» (05376/5). 

(1) ينظر: كتتاب (علم|ؤنا ني خدمة العلم والدين) للشيخ الراحل عبد الكريم المدرسءت 1١477‏ ه 6١١٠م؛‏ 
عني بنشره محمد علي القرداغي» الطبعة الأولى» دار الحرية للطباعة -بغداد 1١105(‏ ه- 1681 م)؛ (ص0515) 
(”7) ينظر: «بنهمالدى زانياران» (ص5ة4). 

(4) ينظر: ايوكرافي ملا أبو بكر مصنف» للسيد محمود المصنفيء ترجمة حياة للشارح نشر في مريوان» سنة 
(181ها.ش-477اها.ق): (ص١).‏ 

)2( كان اسم القرية: ١قتلوآباد»»‏ فلا انتقل السيد محمد الزاهد إليها وشوهدت منه كرامات سمي هو ب (بير خضر 
شاهو) واشتهرت القرية ب(بيرخضران). ينظر (نور الأنوار»؛ (ص48) و «علآمة الدهر النودشي»» تأليف 
وتحقيق: يحيى المظهري » الطبعة الثانية (17485١ه.ش):‏ (ص 47). 
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أحفاد الشيخ المصتّفي في رسالة ترجمته له.0» 
والشيخ الراحل عبدالكريم المدرس أخمذ من أنه حفيد لالم شهير هو الملاً بداية» 
والملا بداية أخ شقيق للملاً إلياس مالك قرية «كهلاتي» في منطقة «كهلاتهرزان» التابعة 
لولاية اسنندج؟ أن الظاهر أنه ولد في تلك القرية؛ أو في قرية قريبة منها.”» 
والراجح الرأي الأول» يؤيد ذلك أنه اشتهر بالبيرخضراني» وأنْ أحفاده أعلمٌ بمكان 
ولادة جدّهم. 


الشائع الراجح أنه تون سنة (4١١1ه‏ - 0١٠1١م)»‏ وهو المذكور في كتاب امعجم 
لمؤلفين»”" و «كشف الظنون»© و «الذريعة إلى تصانيف الشيعة0” و «الأعلام» للزركلي. "© 


روايتان غير صحيحتين حول تأريخ وفاته: 

١‏ جاء في كتاي: «مشاهير الكرد؛ و«علآمه دهر: النودشي» رواية تدّعى أن تأريخ 
وفاة الشيخ هوسنة (994ه)”» ولا دليل عند الراوي إلا بينين فارسيّين ينسبان إلى 
الشيخ المصنّف المترجّم له ويرى هو أن الشيخ أخبر كرامةًٌ بقرب موته ولذلك فقد 
أنشد هذين البينين سروراً با يتتظره من لقاء المحبوبء و أنَّ في البيتين إشارةً إلى سنة 
وفاته بحساب الجملء وهما: 


زفق المالك هنا بمعنى صاحب الأراضي» وقد كان من دأب الأمراء هبة بعض الأراضي للعلماء وإعطاؤها لهم إقطاع 
تمليك كما حصل لبير خضر الشاهوي من قبل الأمير مقرّب الدين» وللشيخ المصنف من قبل (هدَلَوَ خان) الأردلاني. 
(؟) ينظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين» (ص95١).‏ 

(7) ينظر: مععجم المؤلفينء تراجم مصنفي الكتب العربية» لعمر رضا كحالة: الناشر: مكتبة المثتى - بيروت (5/ 03875 
(4) ينظر: كشف الظدون عن أسامي الكتب والفنون (5/ ١1177‏ ) تأليف: مصطفى بن عبد الله الرومي الحنفي 
(حاجي خليفة) (ت ٠١51‏ ه)ء الناشر: دار إحياء التراث العري بيروت» (14177ه19975-1م). 

(0) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ لآقا بزرك الطهراي: (ت 189 ه) الطبعة الثالئة, ١457‏ هب-: 
دارالأضواءء بيروت: (56/9). 

) ينظر: الأعلام: لخخير الدين الزركلي» (ت١81١ه)»‏ الطبعة الخامسة» مطبعة:دار العلم للملأيين»: (؟/ الا 
و(5؟/0/:4). 

9) ينظر : تأريخ مشاهير كرد؛ باللغة الفارسية (158/1). 


/ الوضوح 
جنان برروي جانم ير كشادند بجانم وصل جانان مؤده دادئد 
ملك تشريف حاضر كردآندم رقمزدبر وفاتم:”خيرمقدم”2 

ومعناهما: فتحو الباب بوجه روحي بحيث بشّروا روحي بوصال المحبوب. 

سيادة اللّك حَضَر آنذاك» وكتب على موتي:* خير مقدم“ 

وجه الدلالة في نظر الراوي: أن جملة: ”خير مقدم“تساوي بحساب الجمل: (97)195, 
وهذا استدلال ضعيف نشأوالله أعلم من معنى: ارقم زدا» الموهم أن الرقم هنا بمعنى 
العدد وليس كذلك؛ فإن ”رقم زدن“ المصدر للفعل: ”رقم زد“ بمعنى الكتابة لا الترقيم» 
فالإشارة إلى التأريخ في البينين لا تبدو قويّة. 

زد على ذلك أن البيتين لم يعرف نسبتهما إلى الشيخ المصدف في آثاره”"» فالخبر منقطع» 
والدلالة ضعيفة. 

1 والكاتب المؤرخ إسماعيل باشا البغداديٌّ يذكر: أنه توق سنة (999ه) ولا يذكر 
مستندا لماذكره. © 

والصحيح-والله اعلم هو الرواية الأولى» أي: أنَّ وفاته كانت في سنة ٠١١5‏ هه وعلى 
ذلك دليلان: 

الدليل الأوّل: أن الشيخ المصنف قال في الوضوح في باب الوكالة بعد شرح قول 
المحرر: ”(وجوازه في العقوبات كالقصاص وحدٌّ القذف)"» قال:“وعبارته قاصرة عن 
)١(‏ علاوة على وجود البيتين في ذينك الكتابين توجد ورقة مخطوطة قديمة في مكتبة محمد علي القرداغي برقم: 
(2577» تتضمّن البيتين بخط جميل. 
(؟) هذا الحساب يعتمد على جعل كل حرف من حروف الحجاء رمزا لعدد خاص: بترتيب هذه الكلمات: أبجد 
هوّز حطي كلَمُن سَعَفّص قَرَىّت تخد ضَظّغ)» فمن ألف (ابجد) حتى ياء (حطي) للآحادء ومن (كلمن» 
حتى (سعفص) للعشرات»؛ ومن (قرشت) إلى ضظغ) للمئات» ويجمع الأعداد المشار إليها بالحروف فيكون 
الحاصل تاريخا لواقعة معينة؛ بيانه أن خ-١310‏ - وي- ل وءرك 1*١‏ رمد 4 وق02 0ل ودف مك10 
واردكديء[ديءءل9ا+دة+١١١+4+١198-4.‏ 
ينظر: كتاب دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد 
نكريء تحقيق عباراته الفارسية: حسبن هاني فحصء الطبعة: الأولى» (471 ١ه‏ - ١٠٠1م)‏ - دار الكتب العلمية 
بيروت - لينان- (5/4-/0. 
(*7) ينظر : بيوكرافى ملا أبو بكر مصنفء الصحيفة الأولى. 
(4) ينظر :إيضاح المكئون : /١(‏ 250 وهديّة العارفين 0 
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حكم عقوبات الله تعالى» وهو أنه يجوز للإمام التوكيل في استيفائها؛ لأمرهم الحدّادين 
به من لدن عصر النبي #2 إلى يومنا هذاء وهو يوم عرفة سنة ستٌ وألف ”.1.ه22. 

فتبيّن من هذا الدصّ الموجود في تُسخ الربع الثاني من الوضوح كلّها أنَّ الشارح 
كتّب هذه العبارة في سنة ست وألف. © 

والدليل الثشاني: مارواه المحبّيّ في كتابه: «خلاصة الأثر ني أعيان القرنالحادي 
عشر؛ عن الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي «الككورانى الشاراني» نزيل المدينة المنوّرة 
(ت١١١١ه)‏ نقلاً عن كتابه: «الأمَم لإيقاظ الهمم؛ في تأريخ وفاته حيث يقول: ” 
وكانت وفاته في سنة أربع عشرة بعد الألف رحمه الله تعالى”") والشيخ إبراهيم المذكور 
خريج المدرسة (الجؤريه) التي أسّسها الشيخ المصتف» وهوتلميذ نجل الشيخ وابنه 
الأكبر الشيخ عبد الكريم (الجزرى)» وهو أعرف من المرحوم إسماعيل باشا بحياة 
شيخ شيخه ووالده. وهو قريب العهد بالشيخ المصنف حيث ولد في سنة (76١1ه)‏ 
أي: بعد وفاة الشيخ المصنف بإحدى عشرة سنة» وفرغ من تأليف الكتاب المذكور: 
«الأمم» سنة ٠١86(‏ ه) © أي: بعد وفاة الشيخ بإحدى وسبعين سنة©. 


(1) وقد اثبتٌ صورة الصحيفة التي فيها تلك العبارة من إحدى نسخ الوضوح في الملاحق؛ إثبانالما أراه صحيحا. 
27 يقول الشيخ محمود المصنفي في (بيوكرافى...:ص١):“‏ إن الشيخ المصّف قد سجّل في كتابه: «تذكرة 
السلاطين» الحوادث المتعلقة بسنة (١١1ه)".‏ 

(؟) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمولى محمد أمين المحبي» (ت١١١اه‏ (1784ه)..دار 
صادر. بيروت .)1١١/١(‏ 

(4) ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف إليان سركيس (ت17651ه)» طبعة سنة (١141ه)‏ 
مطبعة بهمن- قم ء الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي ملاح 1). 

(5) وأيضا وجدت في مجلة المجمع العلمي الكردي: ج١»‏ السنة الأولى (161/7م): (ص 1177-74/8) مقالا للشيخ 
محمد الخال (ت١٠4١ه)‏ يبين فيه المخطوطات الموجودة في مكتبته ويقول: كنب في الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني 
من كتاب الوضوح ”تم الربع الثاني من كتاب الوضوح في شرح المحرر يوم العشرين من جمادى الآخرة سئة سبع وألف 
من الهجرة النبوية في قرية (ميهرهبان»» مع توارد الهموم وتعاقب الغموم وصل الله على محمد وآله أجمعين» اللهم اغفر 
لمؤلفه وكاتبه وآبائهها وأولادهما وجميع المسلمين. آمين“. ويضيف الشيخ الخال: ثم يقول الكاتب : ”تم الربع الثاني من 
كتاب المحرر ليلة الجمعة سئة ستين واربع وألف. كتبه علي بن حسين بن عل بن حسين ” ثم يقول الشيخ محمد الخال 
: والظاهر أن التعقيب الأول للمصتف والثاني للكاتب إ.ه. فيظهر أن الشيخ المصنف كان حيّا في سنة (17١١1ه)»‏ 
ومن الجدير بالملاحظة أن المقصود ب (ميهرهبان) الذي بمعنى الودود هو مدينة (مريوان)» وقد عبر عنها بعض الكتاب 
ب(مهرويان)»أي: وجوه كالقمر ينظر:«ولاتهدكدت باشتر بناسه» تأليف الملا جميل (الرؤة بهيانى)» الطبعة الأولى» 
73٠١ 0(‏ ). الناشر: دار آراس- اربيل (ص7١١).‏ 


4١‏ / الوضوح 

محل الوفاة والدفن: 

توفي الشيخ المصنّف في قرية #جور» التابعة لمنطقة مريوان في كردستان/ إيران» ودفن 
في جبل «قهلهبهرد»؛ في الجانب الحشوبي من القرية المذكورة”"'. التي تبعد عن بلدة 
«مريوان) ب(5 ؟)كيلو مترا "2 رحمه الله تعالى. 

نسبه وأسرته وأولاده وزوجاته: 

نسبه: اسم والده وجدّه: اسم أبيه السيد هداية الله ولذا سمي بابن هداية» وبابن هداية 
الله الحسيني. واسم جددّه الملا بداية» وقد سقط اسم جده (الملآ بداية) من بعض شجرات 
الأنساب لأحفاده» سهواء ودُكر مكانه جدٌَه الأكبر: السيديوسف جان» كما في شسجرة 
نسب السيّد حسن (الجؤري) في كتاب: (بنهمالهى زانياران) . 

فهو كا ذكرنا ابن السيّد هداية الث ابن السيّد بداية9» ابن السيّد يوسف جان» 
ابن السيّد يعقوب جانء ابن السيّد هداية الله ابن السيّد محمّد جان: ابن السيد هداية 
الله» ابن السيّد حسنء ابن الشاه حسين. ابن السيّد حسنء ابن السيّد محمودء ابن السيد 
جعفرء ابن السيّد بايزيد؛ ابن السيّد محمّد زاهد المشهور ب«بير ضر الشاهوي»”” الذي 


.)1١98( ينظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين»‎ )١( 

90) ينظر: «زيناوهرى زانايانى كورد له جيهانى يسلامى دا؛ تاريخ حياة العلماء الأكراد في العالم الإسلامي-» 
باللغة الكردية (ص١8)»‏ و(بيوكرافى ملا أبوبكر مصنف): (ص١).‏ 

(5) ومن الجائز القول بأن الشيخ عبد الكريم المدرّس تفرّد بذكر (الملا بداية) كجدّ للشيخ المصذف وتبعه من كتب 
عن نسبه بعده من أمثال الشيخ محمد علي القرداغي في مجلة المشكاة العدد الأوّلء السنة الأولىه (1416اه/ه؟ 
م) مشلا. ينظر: (بنهمالدى زانياران) (ص006). 

2 م أجد اسم السيد بداية في سلسلة أجداده إلا في كتاب: #نور الأنوار في كرامات ذراري السيد المختار47»؛ 
تأليف السيد عبد الصمد التوداري الذي توفي أواخمر القرن الحادي عشر الفجريء؛ طبع مطبعة الفردوميء الطبعة 
الأولى؛ ستندج-ايران (ص »23٠١‏ وكتاب #الشيخ معروف النودهي» لمحمد الخال» (ص؟17١)»‏ وكتاب: (علماؤنا في 
خدمة العدم والدين): للشيخ عبد الكريم المدرس: (ص198). أما في بقية المصادر فحذف (السيد بداية الله) وذكر: 
السيد حسن ابن السيد هداية الله ابن السيد يوسف جان.... 

(0) هوالسيد محمّد الزاهد ابن السيد محمود المدني ابن السيد جعفر » لقبه ظهير الدين» ويصل نسبه كما ذكرنا إلى 
الإمام جعفر الصادق» عرف بالصلاح والتقوىء واشتهر عند الأكراد يبير خضر الشاهوي » هو أول من قدم إلى 
كردستان من عائلته . كان مريدا للشيخ عمر السهروردي» ومعاصرا للأمير مقرب الدين حاكم (كنجويه) التي 
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يصل نسبه إلى الإمام علّ النقي بن الإمام محمّد التقي بن الإمام عل الرضا”". فهو 
علوي من السادة الحسينية. 

أسرته: وهو قد نشأ في أسرة علمية علميّة حظيت باحترام الناس وتقديرهم بسبب 
اتباع الخلف منهم نبج سلفهم في تقوى الله تعالى والدعوة إليه. ونشر العلوم الشرعية 
وتعلّمها وتعليمهاء يشهد بذلك ألقاب أجداده: جان والسيّد والبير والسلطان والإمام» 
وكلّها ألقاب تشريفية للسادة» يأخذها منهم من نال إعجاب الناس بتقواه وعلمه 
وصلاحه؛ وقد اشتهرت الأسرة باسم: (البير خضريين)»؛ وهم أسرة كثيرة الأفراد 
اتتشروا في أنحاء العراق وإيران بكثرة» وظهر فيهم علماء كبار, من أمثال: 

العلآمة السيّد حسن (الجؤرى) من أحفاد الشيخ المصنف (ت١1771ه-‏ 20.0014 

وشيخي العلآمة: السيد عارف أبوبكر البيلنكي الخورمالي/ السليانية.(ت46١‏ ه 
-191/6م). 

والقاضي: الشيخ محمد الخال/ السلييانية ات ١41١ه-1944م).‏ وشيخي العلآمة 
المجاهد: الشيخ عشمان عبد العزي ز/ حلبجه. («ت١147ه-1144م))‏ وغيرهم. تغمّد 
هم الله برحمته آمين. 

أولاده: 

توجد في المصادر المتوفرة لديّ أسماء ستة من أبنائه وهم: 

-١‏ الملا عبد الكريم الشاهوي مؤلّف «الواضح في التفسير» في ثلاث مجلّدات وصل 
فيه إلى سورة النحلء وكتاب «إنذار الإخوان»” في الموعظة؛ وكان نزيل المدينة المنورة 
سمّيت بعد ب(ياوه) في عصر السلاجقة ومن ثم يرجح أن تأريخ قدومه ما بين سنة ٠٠١‏ ه إلى ٠‏ 54 هء واختبره 
الأمير مقرّب الدين بأمور ظهر منها تقواه وصلاحه. فقدّم له قرية (قوتلوآباد) التي سمّيت بعد ب (بيرخضران)» 
لا يعرف تاريخ وفاته تحديداء وهو جد السادات البير خضريين. ينظر : نور الأنوار في كرامات ذراري السيد 
المختمار؛ باللغة الفارسية» للسيد عبد الصمد التوداري (ص45-/949). 

1) ينظر؛ بندمالّهى زانياران» (ص007): شجرة نسب السيد حسن الجوريء أحد أحفاد الشيخ المصتف. 

(؟) ينظر لترجمة حياته: بنهمالّدى زانياران» (ص 03-007 0). 

«*) يقول الشيخ محمد علي القرداغي: توجد نسخة من هذا الكتاب» ربها فريدة» في مكتبة الشيخ محمد الخال في 
السليانية» ويقول: قد أعددته للطبع» وينظر: هدية العارفين (1/ 117). 
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لمدّة» وقام بالتدريس في حياة أبيه في مدرسة «(جؤر)» ومن أخذ عنه العلوم وتخرّج على 
يديه: الملاً إبراهيم حسن نزيل مكّة المكرّمة: صاحب كتاب «الأمم لإيقاظ الهمم؟ كما 
سبق ذكره توق الملا عبدالكريم سنة (١6١١ه).‏ © 
-؟ الملا يوسف جان. -” الملآ.محمودجان. -: الملا محمّد. -ه الملا حسين”) هؤلاء 
هم المعروفون عندنا من أبناء الشارح. 5- السيد عبد الغفار. 
وقدعثر الكاتب العال المثقّب في تاريخ العلماء الأكراد الشيخ محمّد علي القرداغي في ثنايا 
مخطوطات الدار العراقية للمخطوطات على اسم ابن سادس له باسم السيّد عبد الفا 
من خلال الكتب التى نسخها السيّد عبد الغمّار بخطٌ يده وذكر في آخرها اسمه ونسبه» 
ويقول الشيخ القرداغي: "كان عالما سكن المدينة المنورة فترة لا ندري للتعلم أم للتدريس» 
وترك آثاراً خلال بقائه هناك منها: حواش دوّها على تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل» 
توجد المجموعة المشتملة عليها في الذار العراقية برقم: 2084 »» وسمعت أن للسيّد 
عبدالغفار هذا أحفادا وذرّيّة كثيرين يسكنون اليمن» وهم يعرفون صلتهم بكردستان» 
وينوون زيارتها للتعرّف على أقربائهم من قرب”؟”. انتهى. 
ولم أحصل على مصدريبيّن أو ينفي وجود بنات له. 
زوجاته: ذكر الشيخ عبد الكريم المدرس أن الشيخ المصنف كان معاصرا ل(بير 
ميكائيل الجاف) ©» وذكر أن الشيخ المصنّف: تزوج من بننه واسمها #جيهان»» وولد 
له منها: الشيخ عبدالكريم والملا يوسف جان والملاً محمودجان". ولكن الشيخ المدرس 
(1) ينظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين (719)» وهدية العارفين (1/ 717)» وخلاصة الأثر (؟/ 4074). 
(؟) والابن الخامس: (الملا حسين) ذكره الشيخ عبد الكريم المدرّس فقطء وقال: سمعت اسمه من الملا محمد 
امين مدرّس كاني سانان. ينظر : علماؤنا في خدمة العلم والدين» (164). 
© جاء ذلك في مقال مفصّل بعنوان : ” عالم من كردستان ” بقلم الشيخ محمّد علي القرداغي نشر في مجلّة 
المشكاة» مجلّة تصدرها نقابة الأشراف الحاشمبين في العراق؛ العدد الأوّل» السنة الأولىء (1416 ه/ 50١8‏ م). 
(4) «البيرميكائيل) من نسل أمير المؤمنين عثهان #© :ومن أسرة نخادم السجادة المشهورة» نزل أجداده غري إيران 
في منطقة (جوائرود) في قرية (دهودان)» ثم نزحوا إلى (كلويستجدق وكركوك) وغيرها من المناطق الكردية» ينظر: 


(بنهمالدى زائياران)» (ص106-/309). 
(05) المصدر نفسه: (ص 235١66‏ و (بي وكرافى ملا أبو بكر مصنف) الصحيفة (07. 
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نفسه يقول في كتابه: «يادى مدردان»: إِنّ بير ميكائيل هاجر إلى منطقة جوائرو في سنة 
(8“الاه.ق)*2» أي: إن صهر الشيخ المصنّف عاش قبل ختنه بهائة وإحدى وسبعين سنة!. 

وهذا تناقض عجيب لا يدفعه إلا كون الخطإ من الناسخ. 
وم أجد مصدرا يوضحلي هذا الإشكالء ولم أحصل في المصادرعلى معلومات عن 
زوجاته غيرذلك. 
مذهبه الاعتقادي والفقهيّ ومسلكه وموطنه 
مذهبه الاعتقادي: مذهب أهل السنة والجماعة”"» يبدو ذلك من كتاباته وأشعاره. 
ومذهبه الفقهي: شافعيء وكتابه الوضوح في الفقه الشافعي أكبر شاهد على ذلك. 
وقد أخطأفي حقّه في ما قراتٌ عنه (آغا بزرك الطهراني) في كتابه: الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة» حيث عدّه من علماء الشيعة؛ بغير دليل سوى أنَّ نسخةً مخطوطةً من 
كتابه: #رياض الخلود» موجودة في مكتبة المجلس بطهران”, ولوفكر في كنيته «أبي 
بكر» لما خطر بباله خاطر يوهم تشيعه بل لو قرأشيئا من خاتمة كتابه هذا لما اجترأ 
على ما ادّعاه؛ فِنَ الشيخ يقول فيها في التوسّل إلى الله سبحانه وتعالى باعمال أوليائه 
بعد التوسّل بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى: 
بصدق بوبكر صدّيق أكبر بعدل باهر و شوكات عمر 
بحلم وافر عثمان عفان بعلم مرتضى آن شير يزدان 
كما أخطأ في بيان موطنه الدكتور ناجي معروف في كتابه: «عروبة العلماء»» حيث لم 
يُصب في شرح نسبته: (الكوراني) و ذكر أن (الكوراني) منسوب إلى (كوران): قرية من 
قرى إسفرايين» واستشهد بكلام لناب في شرح كلمة+ (الكوراني)؛ و بقول الحموي 
في مععجم البلدان في مادة (الكوران). 
)١١‏ يادى مدردان .)9//1١(‏ 


(1) الم أجد في آثاره ما يبيّن كونه أشعريًا أو ما تريديًا. 
5) ينظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة, لآغا بزرك الطهراني (ت584١ه):‏ (571/11). 
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ومع أنه نقل كلام المحبّي في خلاصة الأثر في الشيخ المصنف. إلا آنه لم يجلب نظره 
نسبته الأخرى: (الكردي). 

بينما هو منسوب إلى (كؤران)؛ وهي من العشائر الرئيسية الكردية؛ ذكرها شرفخان 
البدليسي في كتابه: «شرفنامه؛» فقال: ”هذاء وتنقسم الطوائف والجماعات الكردية من 
حيث اللسان واللغة والآداب إلى أربعة أقسام كبيرة: القسم الأول هم (الكرمانج). 
والقسم الثاني هم «اللّر- لور). والقسم الثالث هم (الكَلهّر). والقسم الرابع هم 
(الكؤران- الجوران). 

كما ذكرها المحامي عبّاس العزاوي (ت 19170 م) فقال: أما فروعهم الكبرى فهي: 
كرمانج. لّرء كلهّره كوران» وهناك فروعٌ أخرى تدمل ضمن هذه الفروع”". 

ومسلكه: التصوفء وكتاباه سراج الطريق ورياض الخلود دليلان على تصوّفه؛ بل 
سراج الطريق يدل على كونه من زعماء التصوّف وخبرائهم؛ فموضوعه رموز الطائفة 


الصوفية وإشاراتهم. 
وموطنه: الذي أمضى حياته فيه هو المناطق الكردية» كا تبيّن في المطلب الثاني من 
المبحث الأول. 
يفا 


عاش الشيخ أبو بكر المصنف في بداية القرن العاشر الهجريّ إلى نهايته أو بداية القرن 
الحادي عشر الهجريء على الاختلاف المذكور في تأريخ وفاته". 


)١(‏ ينظر: «شرفنامه» ترجمة محمد على عونيءط. (7). مطبعة دار الزمان» دمشق ‏ سورية»>- 6 1/مه- 
و«عشائر العراق؟ تأليف عباس العزاوي (ت 1997٠‏ م): (141/1). 

(؟) سبق بيان الاختلاف في تاريخ وفاته» وأن الراجح أنه ولد (404ه) وتوفي (14١٠١ه)»‏ فمل هذا فقد عمّر 
قريبامن )٠١5(‏ سنوات قمرية. 
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وكان معاصرا من السلاطين العثمانيين كلا من: 

السلطان بايزيد الثاني (ت918ه1615م)» والسلطان سليم الياوز (ات١97ه‏ 
-1670م)» والسلطان سليان القانوني (ت 8917/54ه-1555م)»: والسلطان سليم الثاني 
(ت 9487 ه-4 1617 م)» والسلطان مراد الثالث ات5١٠١ه-1696م)»‏ والسلطان محمد 
الثالث (ت17١1ه‏ -1707م)) والسلطان أحمد الأول (ات55١1ه:-175110م).20‏ 

وعاصر من شاهات ايران الصفويين كلا من: الشاه إسماعيل (ت 971ه-1674م)» 
والشاه طهماسب (ت 9/5ه-16718م)» والشاه محمد خدا بنده (ت9495هم-16817م) 
والشاه عباس المسمى بالكبير (ات ٠١9‏ ه-17794م)) وعاصرمن الأمراء الأردلاتيين 
كلا من: (بيكه بدى) الذي حكم من (401ه-15406م) إلى (447ه-16765م)) و (مأمون 
بدك ). إلى 941ه-1640م)» و (سورخاب بهى) إلى (449ه-1647م)) و سلطان 
علي إلى (4176ه-1877م)» و(بساط بهكى) إلى (9445ه-1618م): و (تيمورخان) إلى 
(994ه-1084م)» و (هدأؤخان) الذي كان أميرا من (/494ه) إلى (77١1ه-15177م)‏ 
أو (74١1ه)ءومن‏ أمراء بابان كلا من: مير بوداق الأول ومير رستمء ومير بوداق الثاني 
أبن بير رستم» وبير نظر» وسليهان وحسين بن سليهان» وخضر به ك» ومن أمراء بدلييس كلا 
من الأمير شرفخان الأوّل صار أميرا سنة (4140ه-1677م)» والأمير شمس الدين الذي 
صار أميرا سنة (941457ه--1675)» والأميرشرف خخان مؤلف كناب «شرفنامه» الذي صار 
أميراسنة (445ه-151/6م) وكان حيًّا سنة (6١٠1ه-1295م).‏ 20 

ولمعرفة الحالة السياسية في عصره يجب أن نجسّم أمام أعيننا أن الشرق الأوسط 
)١(‏ ينظر: البوم العثانيين» ليلماز ده ده أوغلوءترجمة محمد جانء - الدار العثماني للنشرء 11419 ه-191/5م)؛ 
(181-7731-991-1419//1و273794,/7)» وتاريخ الدولة العثيانية لشكيب أرسلان (ت1947م)» ط١‏ (1477ه- 
١٠لم)‏ دار ابسن كثير » دمشق سبيروت» 470 /ا-5 4 /1). 
)1١‏ ينظر: شرفنامه» تأليف شرف خحان البدليسي (١ت١١١١ه)‏ ترجمه من الفارسية إلى العربية محمد علي عوني» ط 
م ط؟ (7١٠1م)‏ الناشر: دارالزمان (ص »)4١١-786‏ وشرفنامه باللغة الكردية ترجمة عبد الرمن 
شرفكندي. , الطبعة الأولى » (1741 ه 194171م)ء مطبعة النعهان- النجف (ص١25).‏ وكتاب: ١ميؤووى‏ 


نعردملان»» تأليف مستورة الكوردستانيه (ات574١ه)‏ باللغة الفارسية» ترجمه إلى الكردية عبد الرحمن شرفكندي 
(هدؤار) (ت417١ه)‏ الطبعة الأولى؛ دار آراس أربيل» (ص15-47). 
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آنذاك كان مقسّما بين الامبراطوريتين العثمانية والأيرانية» وكما أن الحكومة العثمانية 
تبنت المذهب السئي وكانت تدافع عنه؛ فقد كانت الامبراطورية الأيرانية تتبنى 
المذهب الشيعيّ وتعمل لفرضه ونشره وكانتا في صراع مستمرٌ وقتال كان يتجدد بين 
الفينة والفينة» وكانت منطقة كرةستان مسرح كشير من هذه الصراعات والحروب» 
بسبب موقعها الاستراتيجيٌ- حيث شكّلت الحدٌ الفاصل بين الدولتين المتحاربتين - 
وموقعها الإقتصاديٌ بسبب خصوبة أراضيها. 

وكانت المنطقة التي يسكنها الأكراد مقسّمة بين إمارات كردية كثيرة: منها: الإمارة 
البابانية والإمارة الأردلانية» والإمارة الموكورية» والإمارة السورانية» وإمارة بدليس.0© 

وعاش الشيخ المصدف غالبا في منطقة حكم الإمارة الأردلانية» وكانت المنافسة بين 
الإمارتين الكبيرتين: البابانية» والسورائية منها- لغرض فرض السيطرة على بعيض 
المناطق والمدن والبقاع المتالحمة لحدود سيطرتها ‏ قائمة» وكانت الحروب بينهم| غير 
نادرة» وكانت تتجدّد حسب تضارب المصالح.كما أن أفراد الأسرتين الحاكمتين كانوا 
في صراع مستمرٌ لغرض التربّع على كرسي الإمارة» وفرض السلطة والاستتثار بها. 

زد على ذلك الروح الاستقلاليّة الطموح الهائجة في ضمائر الأكراد» والطبع الاستعباديّ 
الاستعاري المتّقد في نفوس الحكام الترك والفرس» كل هذه الأمور وغيرها جعلت 
المنطقة الكردية ‏ موطن الشيخ المصنّف ‏ ميدان القتال وساحة النزال ومسرح الكوارث 
والحروب. فكانت حكام الدولتين العظميين ‏ مع ايقادنار الحروب بين الدولتين ‏ 
يضربون الأمراء الكرد بعضهم ببعضء ويحئون الأخ على محاربة أخيه ونزع السلطة 
عنه» أو ابن العم على قتال ابن عمّه وأخذ الأمارة منه قهرأء فكانت إحدى الدولتين 
الكبيرتين تناصر أميراً كرديّاً ومَدّه بجيش جرار ليغزو به كردستان ضدٌّ قريبه_الآ خذ 
بزمام الحكم, فتزول سلطة الأمير القديمء ويتربّع الأمير الجديد على كرسي الإمارة» 


)١(‏ أسماء لإمارت كردية كانت موجودة في عصر الشيخ المصنّف كل واحدة في منطقة. ينظر:كتاب: «متزووى 
شنهردهلان» تأليف مستورة الكوردستانيه: (ص45-47)؛وكتاب (ميرايهتى بابان» تأليف نوشيروان مصطفى» 
الطبعة الثانية» (1994م)» الناشر: (جايهمهنى خاك)؛ (ص ١0‏ 4). 
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فيلوذ المنهزم بالدولة الأخرى لتسانده عسكريَّاً ومادّيّاً إلى أن تزول السلطة القائمة» 
ويُطاح بالأمير المتسلّط» وتعود الكرّة تلو الكرّة مما يتسبّب في تشريد الناس وقتلهم 
وتخريب بيوتهم ونب ثرواتهمء ولاتمرٌ سنوات إلا وتتجدّد المسرحية وتتكرّر النتائ 2 
فلاتقرٌ عيون الحكام الكبار باستقلال الأمارة الكردية أو حيادهاء بل كاشوا يريدونها 
تابعة لهم خاضعة لإرادتهم» وما إن أحسّوا بقوة هذا الأمير أو ذاك إِلأدبّروا ضدّه 
مكيدة» وحاكوا حوله مؤامرة تُطيح بحكمه؛ أو تضطرّه إلى التبعيّة والانقياد. 


تأني بمثال واحد لتتضح الصورة المأساوية: 

(ههلؤزخان) الأردلانَ”" الذي كان والياً على مناطق ستندجء ومريوان» وههورامان» 
وكههورء وشهرزورء ملل سنة (994ه)”" بد بدأ بإعار منطقة حكمه وإصلاح الرعية 
وتقوية الجيش وبناء المدارس الكثيرة ‏ ومن جملة ما بناه منها مدرسة لمسجد سور» 
في مريوان التي درّس فيها الشيخ المصدف لسنوات» وسنتكلم عليها عند الكلام على 
الحالة العلمية في عصره ‏ فأحبّه الناس وساد الأمن في منطقة حكمه؛ وكان يعمل 
عل مهادنة السلطان العثاني المعاصر له: السلطان مراد الثالث» والشاه عبّاس 
الصفوي المسمّى بالكبير» ليحول دون صيرورة المنطقة ساحة المعركة بين الدولتين 
المتنازعتين» ولكن ل يرّق لشاه ايران هذا الحيادٌ وذلك الاستقلال النسبي» فبدأ من 
سنة (19١١ه)‏ يوك ضدّه مؤامرت. ولام تمده نفعاً تحريضٌ أعداء «ههلوخان» 
)١(‏ هوابن سلطان علي بيك من أمراء الأسرة الأردلانية» صار أميرا بعد مقتل أخبيه (تيمورخان) سنة (/94ه), 
واستمرت إمارته إلى سنة (78١٠١ه)ء‏ ينظر: تاريخ مردوخ (ص 4 9705-177). 
(7) شهرزور: اسم لإقليم واسع كما هو اسم لعاصمته التي كانت قرب (خورمال الحالية)» قال الحموي في 
معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» (ت.177ه). : دار الشعر العري» (19/5)- شَهِرَرُورٌ: 
بالفئح ثم السكون وراءِ مفتوحة بعدها زاي وواو ساكنة وراءء وهي في الإقليم الرابع طوطا سبعون درجة وثُلث 
وعرضها سبع وثلائون درجة ونصف وربع؛ وهي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها رزُور بن 
الضحاك؛ ومعنى شهر بالفارسية المدينة»- وأهل هذه النواحي كلهم أكراد» قال مسعر بن مُهلهل الأديب: 
شهرزور مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها في وقتنا هذا يقال لها: : نيم ازراي» والمراد هنا الإقليم» 
وينظر للموضوع: ميؤروى نهردهلان > تاريخ أردلان, باللغة الكردية» بقلم السيدة ماه شرف خانم (مستورة 


الكردستانية)» (ت 115154ه) ترجمه من الفارسية عبد الرحمن شرفكندي - (هدزار الموكورياني) (ت11794اه.ش- 
7هاق)» الطبعة الأولى (7 ٠٠١‏ م), - مؤسسة ثاراس- أربيل (ص 07 _"01). 


٠‏ / الوضوح 
من رؤساء العشائر وتقويتهم -حيث اندحر هجوم «حسين خان اللورستاني» رغم 
إمداده من قبل الشاه بعشرة آلاف من الجنود وامبزمت القوات الحكومية في هجوم 
آخر عليه شرٌ هزيمة- جاء الشاه بنفسه يقود جيشا جرأرا بقصد إزاحته» وحينما 
نصحه ناصحوه من خبراء المنطقة بأنّ هزيمة الجيش الصفوي في هذه المرّة تعني 
انهيار الدولة الصفوية- لجأ إلى الحيلة والدهاء. وادّعى رغبته في صداقة (ههأؤخان», 
وأرسل إليه مفاوضين ووسطاء تمن يش بهم «ههأؤخان» باقتراح عقد الصداقة, طالبا 
أن يكون ابنه «خان أحمد خمان» قائدا ومشاوراً عند الشاهء وحينما تم الوفاق ونَفّذء 
وأحسٌ الشاه بمقدرة «خحان أحمد خحان» القيادية والسياسية» جعله ختناً لهء فزوّج 
أخته: «زرّين كلاه» منهء لتكميل مستلزمات خطته باطناء وكرمز لصدق المودّة 
ظاهرأء وفي سنة 7ه 1177م) أمدٌ الشاه هذا الابنّ بجيش عظيم, وأرسله 
لينزع السنلطة من والده!ء ففعل الابنٌُ تحتنٌ الشاه ما طّلِب منه؛ وأرسل أباه مكبّلةٌ 

إلى العاصمة ليعفوّ عنه الشاه ! 

كل ذلك لأنّ الشاه كان يعلم ولاء «ههلؤخان» القلبي للخلافة العثيانية بدافنع من 
تديّنه؛ وبتوجيه من صديقه في الله: الشيخ أبي بكر المصنف صاحب كتاب الوضوح» 
فيدري أن «ههأؤخان؛ سيكون عائقا أمام مطامعه ونيّنه الخبيئة في الهجوم على العراق 
وتحديدا من منطقة «كردستان» أوّلاء كا أظهرت الوقائع ذلك فيما بعد. 

وحينما فُتح البابُ على مصراعيه لفرض إرادة الشاه على ولاية أردلان نتيجة تولية 
«خان أحمد خان» مكان أبيه؛ وعزلٍ (ههلؤخان) عن السلطة في سنة (70١٠١ه)؛‏ حرّض 
الشاه #خان أحمد خان» للاستيلاء على منطقة #بلباس» الخاضعة للدولة العثهانية 
وأمدّه فهاجم عشيرة بلباس القاطنة في منطقة (بيرانشهر)-(خانه) التابعة لإيران» 
وسيطر على المنطقة وهزم «البلباس»» وحينما تنت سيطرته على تلك المنطقة هاجم 
كزيه وحرير ورواندوز والعمادية» واستولى عليهاء ثم توجّه إلى الموصل وفرّضٌ سيطرته 
عليهاء وبعد أربعين يوما من ذلك توجّه نحو «كركوك» واستولى عليهاء ولم يكتفي 
بذلك؛ بل وصل بجيشه إلى بغداد إلى أن قدّم له أهلها الطاعة؛ وأخضع كل هذه البلاد 
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لحكمه باسم صهره الشاه الصفويٌ؛ واستغرقت حملاته تلك سبع سنوات؛ فعل فيها 
ماكان يروق لشاه إيران ولم يكن الشاه نفسه يستطيع تحقيقها. 

لتقف المأساة عند هذا الحدّء فكان لدخان أحمدخان» من أخت الشاه: «زرّين كلاه» 
ابن باسم (سرخاب بهكى؛؛ يبدو منه مخائل الذكاء الخارق والشجاعة الفائقة» فوسوس 
أعداء (خمان أحمد خان) ني أذ الشاه الجديد #الشاه صفيّ» الذي تولّ الحكم بعد 
الشاه عباس أن هذا الشابٌ يُتوقع أن يكون شاه إيران بعد خاله؛ فاقتنع بخطورته 
على التاج والملك فأمر بسَمل عينيه ! 

وحينم| بلغ الخبر #خان أحمد خخان» أصيب بنوع من الستريا لمدّة سنة كاملة. 

وبعد إفاقته أراد أن يأنحذ يشأره من الشاه» فتحالف مع الدولة العثمانية ضذه وحاربه» 
ولكنه أصيب بهزائم منكرة على أيدي الجيش الصفويّ أفقدته الإمارة والحكم» ومات 
غريبا في مدينة الموصل سنة (55١٠١ه).‏ 20 

فمن المؤكّد أن القارئ يزداد حيرةً وعجبا حين يرى أن هذا القائدلم يرحم حتى 
والدّه بل تآمر عليه بأمر الشاه الصفويء ولم يراع ولاءه المذهبيٌّ للخلافة العثمانية؛ بل 
حاريها بأمره؛ ولكنّه لم يسلم من كيد الشاه وبطشبه بمحض ريبة» وتحمّق على يديه 
ماكان يخافه أبوه الحكيم من رجوع المناطق الكردية إلى كونها ساحات قتال ومحارق 
موت جل وقودها الأكراد. ومن تعرّض الأكراد إلى القتل» ونب الأموال» وخراب 
البييوت». في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل. 

نأخذ من هذه الصور تدهور الحالة السياسية في عصر المؤلف في المنطقة التي كان يعيش 
فيهاء واحتراق أهالي المنطقة بنيران الحروب» وتعرّض ثرواتهم للنهب والسلب بين حين 
وآخر على أيدي الجيش العثماني ومن يواليهم؛ أو على أيدي جيش القزلباش وعملائهم.”© 
)١١‏ ينظر: شرفنامه؛ لشرف خخان البدليسي» (1104-1647م)» ترجمه إلى اللغة الكردية «هدزار الموكورياني)» 
(ص019-777). 
(5» القزلباشءأي: أصحاب الرؤوس الحمر» اسم للقبائل التركانية التي كانت تناصر اليش الصفوي في استيلاثه 
على الحكم في ايران» ثم صار اسما للجيش الأيراني في عهد الصفويين» ينظر: (فرهدك معين) قاموس فارسي- 
فارسي» للدكتور محمد معين (ت ٠1176ه.ش-‏ 151١ه.ق».‏ الطبعة الثانية» (1788ه.ش-157 اها.ق)» 
طهران. أيران» وتاريخ الأكراد» لمستورة الكردستانية (ت15514١ه).‏ الطبعة الأولى» أربيل» ١006م‏ 


٠١‏ / الوضوح 
وقد سجّل شيخنا الملا أبو بكر المصنف في كتابه: ”رياض الخلود“”2» جانبا من 
المآمى التي شاهدها في معظم مراحل عمره- ومنها مرحلة إمارة تيمور خخان المليئة 

بالحروب والفتن- في أبيات باللغة الفارسية حيث يقول فيها: 


در آن دم كين معاني روي بنمود 


12 
زهجرثت نه صد وهشتادو نه بود 


زمانيّرفتن»عهدثرٌ آشوب 2 نهدانش مقصدونه علم مرغوب 
تو كوئى هر دماز جرخ مقوّس غغيمواندوهباريدىبههر كس 
خصوصاً بنده را در كوهسارى دهى بوداز ولات يركتتارى 
كهى از ظالان اهل اسلام بغارت مىشدىهر صبح وهر شام 
كهى از جور مأمور قزلباش نهانمىكشتماندرشعب (ههرتاش)”"© 
دراين آشفتكى و تيره حالى محيطى ديدمازتأليفخالى”» 
وترجمتها: 
في الوقت الذي توجّهت إل هذه المعاني كانت السنة التسعراثة والتاسعة والثهانون 
من الهجرة. 


عهد مليء بالفتن و عصر مليء بالاضطراب» لم يكن العلم مطلوبا ولا المعرفة مرغوبة. 
كنت تتصوّر كلّ لحظة من الفلك المقوّس أنه يمطر اهم والغمَ على كلّ شخص. 
لاسي أنا الضعيف في جبل كانت لي قرية منعزلة عن المدينة. 

أحيانا من ظلّمة أهل الإسلام كانت تُنهب في كل صباح ومساء. 


)١(‏ توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة أوقاف السليانية برقم : (8177 »ن18١71١))‏ ولسخة أخرى في مكتبة 
السيد طيب نجل شيخي السيد عارف (الجؤرى البيلتكي الخورمالي) في السليانية» تفضل مشكورا بإعارتها 
لي لمدة» والتاريخ الذي يذكره المصنف في هذه الأبيات يصادف حكومة تيمور خخان التي استمرت من سنة 
(445ه) إى سنة (444)» ينظر: شرفنامه باللغة العربية (؟48/5١)»‏ وتاريخ أردلان» (ص44). 

7) في نسخة مكتبة شيخي السيدعارف ب#لله: (شدي بنهان بهر شعب وبهر تاش).أي: كان يختفي في كل شعب 
وني كل صخرة. 

) وكذلك توجد هذه الأبيات في كتاب (تاريخ مشاهير كرد) باللغة الفارسية للسيد بابا مردوخ روحاني (ص .)١١194‏ 
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أحيانا من ظلم المأمورين القزلباش كنت أختفي في شعب (ههرتاش). 
في هذا الاضطراب وهذه ال حالة المظلمة وجدتٌ بيئة خالية من التأليف. 
ولئن كان بعض المناطق تصاب بفتن وحروب مدمّرة بسبب موقعها ومنها المناطق 
الكردية ‏ فقد كانت بلاد شاسعة من أرض الإسلام تنعم بالسلم والرفاهء وتعيش في النعمة 
والرخاءء؛ وكان انعدام المجالات والفرص في بعض المناطق بسبب الحروب. تَبّرها مواتاتها 
في مناطق أخرىء فعلى سبيل المثال: كانت الحجاز ومصر وحريم دار السلطنة العثمانية آنذاك 
عامراتٍ بالتجارة والعلم؛ بعيدات عن الحروب المدمّرة» وكان الانتقال بين كل بلاد الدولة 
العثمانية ميسّراء مما سهّل تبادل العلوم وانتشارهاء وانتقال العقول المفكّرة إلى المناطق العامرة 
الآمنة-ومنها المناطق الشلاث التي ذكرت بدون عائق. 
يشير إلى ذلك شيخنا الشارح في ثلاثئة أبيات منسوبة إليه يبدي فيها إعجابه بسيادة 
الأمن والاستقرار في دار الخلافة وما حولما وني الحجازء واستياءه من الفتن والاضطرابات 
في كردستان. 
وتلك الأبياتُ حصلتٌ عليها من يد الأخ المخلص المجدّ في إحياء التراث الإسلامي 
الشيخ محمّد علي القرداغي جزاه الله خميراً والنسخة الأصلية موجودة عنده» وقد أثبتٌ 
صورتها في نهاية هذه المقدمة» والأبيات هي: 
بملك روم كش رخت اقامت2 بهل و جاه اكر دارى هوايى 
بهيشربروترا[كرشوق]ديناست2 كهبهترنيست [ازأوهيج جايى] 
أكر نه دين نه دنيا ست مطلوب منه بيرون ز كردستان تو يايى 
أي: اج لب إلى تملكة الروم”" متاع إقامتك إذا كانت لديك رغبة في المال والجاه. 


واذهب إلى يغرب إذا كنت مشتاقا إلى الدين فلا يوجد مكان خير منه. 


)١(‏ القصد بملك الروم في الأبيات تركيا الحالية وما حوهاء حيث كانت مركز الدولة العثمانية» وكانت فيها دار 
السلطنة- أي: العاصمة- آنذاك. 


4 / الوضوح 

وإذا كنت لا تريد لا الدينَ ولا الدنيا فلا تضع قدّماً خارج كردستان. ”) 

وخلاصة القول أن الشيخ ابن هداية عاش معظمٌ عمره في زمن صراع حاةٌ بين الدولتين 
الصفوية والعثمانية على تَلّك البلاد باسم الدفاع عن المذهب. 

وكانت المنطقة التي يسكنها تتداول بين سلطة العثرانيين والصفويين نتيجة انتصار أحد 
الطرفين على الآخرء إلا أن الصراع خف جزئيا وأنَّ المناطق الكردية صارت شبه مستقلّة 
لمدّة ‏ في حياة الشيخ المصئّف ‏ بسبب سياسة (ههأؤخان) الحّادية» إبّان إمارته من (/49ه) 
إلى (77١1١ه).‏ و بسبب توجيه الملاً إدريس البدليسي”" للدولة العثمانية في عهد السلطان 
سليم الثاني (ت947ه15174م) إلى أن توكل إدارة الأقاليم الكرديّة وحفظ أمنها إلى 
الأمراء المحلّيين الذين يدين لهم الأكراد بالحبٌ وتربطهم بهم أواصر القرابة» وكانت 
نتيجة هذا المشروع هزيمة الدولة الصفوية في معركة (جالدران)» في سنة(١41ه-‏ 
64 فساد الأمنٌ نسبيًا حتى في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة الصفوية. 

ومانشبفي تلك الفترة من حروب ونزاعات نتيجة مؤامرات الدولتين وصراعات 
الأقارب على نزع السلطة» فتلك كانت أقل مدّة وأخفٌ خسارة وأضيق مدىّ من الفتن 
والحروب السابقة. 


(1) بعض الكلمات في الأبيات أصابتها الأرّضة » وضعتٌ في مكانها ما تراءى لي أنه المكتوب» ووضعته بين 
قوسين معقوفتين هكذا: []. 

(7) هوالمولى إدريس بن حسام الدين» مؤلف كتاب: الإباء عن مواقع الوباء»» كان موفقا لديوان بعض أمراء 
العجم فلما قامت فتنة الصفويين ارتحل إلى الدولة العثانية فأكرمه السلطان بايزيد» وقدّم خدمات جليلة إلى 
الخلافة العثرانية» منها تأليف كتاب باسم (هشت ببشت»» في تاريخ السلاطين العثمانيين» ومنها توجيه السلاطين 
الذين عاصروه بها فيه خخير الدولة والأمة» فوجه السطان سليم إلى تولية الأمراء الكرد الأكفاء إدارة المناطق 
الكردية فجمعهم تحت راية السلطان» وانتزع كل أمير كردي ولايته الموروثة من برائن الصفويين» وساد السلم 
في المنطقة» إلى أن تغيّرت النوايا فغيّر الله تعالى ما كانوا فيه توفي المولى إدريس في أوائل سلطنة السلطان سليهان 
القانوني» (970ه - 1674م)؛ ينظر: شرفنامه باللغة العربية» ترجمة محمد علي عوني (740-789/1) وباللغة 
الكردية؛ ترجمة هدزار (ص 5 657). وعلماؤنا (ص87)» و «مشاهير الكرد وكردستان» باللغة العربية» لمحمد أمين 
زكي بك السليانية» (6١16م):‏ الناشر: (بنكدى زين)» »)١1١/7(‏ ومعجم المؤلفين» (111//7). 

العراق في التاريخ» تأليف لجنة من العلماء؛ طبع بغداد (1987م): (ص018)» وتاريخ مردوخ- باللغة 
الفارسية» تأليف آية الله الشيخ محمد مردوخ الكردستانيء الطبعة الأولى (119هاش- 4717 اهق). الناشر: 
نشر كارنط- طهران: (ص5١7).‏ 
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وقدعادت الفتن والحروب إلى ضراوتها واتساعها بعد تنحية «ههلؤخان» كما ذكرنا قبل» 


ولكن كان ذلك بعد وفاة الشيخ المصنف. 

وتبدو آثارهذه الكوارث والمآسي واضحة في مقدمة كتاب الشيخ المصنف «ريياض 
الخلود؛ وفي أشعاره. 

الحالة الاجتاعية فى عصره 


ومع كلّ هذه الفتن والحروب والدمار والخراب» كان مما يضمد الجراح وينسي الكثير 
من ال حموم: ويجبر جزءا من النقص الموجود. أنْ المنطقة كانت عامرة بالمدارس» زاخرةٌ 
بالكتبء مشرقة بالعلماء» وكانت الثقافة الإسلامية سائدة, والأخلاق الإسلامية متّبعة 
بين شرائح المجتمع. والالتزام بالمبادئ الإسلاميّة سائدا لدى غالبية الناس. 

وكانت المناطق المتجاورة وثيقة الاتصال ببعضهاء لا يعترف أهلها بالحدود 
المصطنعة المفروضة قهرا من قبل المتسلطين. 

وكانت خصوبة الأرض ومهارة الأكراد في الزراعة» وحرّية التجارة وعدم فرض القيود 
على الصناعات الموجودة آنذاك. تؤدّي إلى سدٌ الخلل وجبر النقص وتكفل بنوع من العيبش 
الكفاف وتأمين الحدٌ الأدنى من الحياة الهنيئة» لولا الحروب المدمّرة التي كانت محرق 
الأخضر واليابسء وتتسبّب في مجاعات لم تكن نادرة» وكان الناس فيما بينهم متواسين» 
ولمساعدة الضعفاء متسابقين» ولم يكن الأمراء والولاة الجدد يحْرّبون ما بناه خصمهم 
المطاح بهء بل كانوايُكملونه ويسعون في الزيادة عليه. ومن الأحداث الاجتماعية الحامّة 
في عصره تبني الصفويّين للمذهب الشيعي وجعله المذهب الرسمي في إيران»”"'مما تتح 
باب المخلاف والفرقة» وقد أدّى ذلك إلى اختفاء المذهب الشافعي من بلاد فارس وقد كان 
المذهب السائد في تلك المنطقة. 


وإن صمد معظم الأكراد بوجه الحجمة وظلُّوا متمسّكين بعقيدتهم ومذهبهم 


)١(‏ بدأ ذلك من سنة (0ه)» ينظر: تاريخ مردوخ (ص577). 


/ الوضوح 
الفقهي»”“بفضل وجود علماء وأمراء تغخلصين» وبقيت مدارس العلوم الشرعية في 
المنطقة حاملة منار عقيدة أهل السئة ناشرة للمذهب الشافعي. 

وخلاصة الكلام: أن التمسك بمبادئ الدين الإسلامي؛ والإخلاص لشعائره ورموزه» 
كانا السمة الأساسية للمجتمع» وكان للعلماء دورهم الفعال في توجيه الحكام والعامّة» وإن 
اضطروا في بعض الأحيان إلى ثماشاة الحكام المخطئين والأمراء المستبدّين» ولكن الكلمة 
الفاصلة والمخطاب المسموع كان لهم في جل الأمورء يقوم بالتوجيه الصائب ذوو الأهلية: منهم: 

الشيخ الشارح الذي وجّه «ههأؤخان» إلى سلوك سبيل الحياد تجاه الدولتين القويتين» 
والولاء القلبي للسلطان العثماني. 

والملاً إدريس البدليسي (ت. حوالي ٠165١ه)‏ الذي وجّه الدولة العثمانية بقيادة 
السلطان العثماني السلطان سليم الثاني إلى تولية الأمراء والحكام المحلّيين في مناطقهم؛ 
وبذلك ساد في برهةٍ من الزسن السلم واممدوء التسبيء وإن أدّى بعد ذلك سياسةٌ 
«مان أحمد خان»؛ وسلوكه الموالي للصفويّين المخالفةٌ لسياسة أبيه: وأمورٌ أخر إلى 
إذكاء نار الفتن من جديد.”” 

الحالة العلميّة في عصر 3 

تتجلّ جودة الحالة العلمية في عصره بوجود حركة التأليف وقيام مدارس عالية 
المستوى فيه» ووجود علماء بارزين معاصرين له في غالب البقاع الإسلامية» و مدارس 
فريدة في نوعها وتوفرمصادر قيّمة للعلوم في المناطق الكردية في عصره: 

فمئلا في مجال الفقه الشافعي قام أربعة من معاصريه كلّ واحد منهم بشرح قيِّم 
للمنهاج للؤمام النوويء؛ وهم 
شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (ت9175ه) وسناه «تحفة المحتاج 

بشرح المنهاج». 


)١(‏ ينظر: تاريخ مردوخ (ص717). 
(5) ينظر: تاريخ أردلان [فتك4 
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© والخطيب الشربيني: شمس الدين محمد ين أحمد (ت/417/7ه) وسّاه «مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج». 

© وشمس الدين الرملّ: محمد بن أحمد بن حمزة (ت5 ١٠٠١ه)»‏ وسيًاه «نهاية المحتاج إلى 


شرح المنهاج». 

© وشرف الدين محمود بن الحسين المصري (ت915ه) صاحب «إرشاد المحتاج في شرح 
المنهاج».”2 

٠.‏ كما قام الشارح المصنّف بشرح أصل المنهاج: «المحرّر» وسنّاه «الوضوح»» الذي نحن 


٠‏ وكما ذكرنا في الحالة الاجتماعية؛ فلم تحُق الحروب والتزاعات الحركة العلميّة 
ولم تمل دون قيام المدارس» وعمارة المساجده وتأليف الكتبء وإقامة حلقات تدريس 
العلوم في المدن وحتى في القرى. 

فالولاة والأمراء كانوا يهتمّون بنشر العلم ودعم العلماء» والإنفاق على طلبة العلم» 
وصرف المال في جلب الكتب وتكثير نسخهاء وإقامة مكتبات مليئة بالكتب المفيدة في 
أنواع العلوم؛ فلم يكن الولاة محتلّين ينوون تخريب البلاد وتذليل العباد؛ بل كانوا 
بحقٌ مالكي البلد وخادمي أهله؛ وكانوا يرون أنفسهم مكلّفين بعمارته وإصلاحه. 
وبالمحافظة على قيمه ومبادثه الرفيعة. 

وحرمة المساجد والمدارس كانت مصونة حتى في أوقات الحروب. والعلياء وطلبة 
العلم كانوا يتمتعون بحصانة عرفية» يذهيون حيث يريدون» ويسكنون أين يشاءون» 
ويأخذون من الحكام وأفراد الشعب كامل الدعم والعون؛ ويحظون عندهم بوافر 
الاحترام والتقدير. 1 

والباحث في تاريخ مكتبات كردستان يتعجّبٍ من كثرة المصادر ا مخطوطة التي كانت موجودةٌ 


.)781 /1( ينظر: طبقات الشافعية للشيخ المصنف ابن هداية الله تحقيق خليل الميس‎ )١( 


/ الوضوح 
في تلك الحقبة ووجدت بعدها في مكتبات قلعة جوالان20 وسنندج ”7 وصاوجبلاغ. © 

كما أن أتعجّب من كثرة المصادر التي يذكرها الشيخ المصنف وجُحيل عليها أثناء شرح 
المحرّر هذا الكتاب الذي حققناه» وهي من الكثرة بحيث يصعب عذهاء ومن الندرة 
بحيث لا يمكن الآن الحصول عليهاء على الرغم من كثرة المكتبات ووفرة الكتب ويُسر 
النقل والمواصلات الآن- ىما سأبيّه بإذنه تعالى أثناء بيان منهجي في التحقيق- وذلك 
أوضح دليل على النهضة العلميّة الموجودة آنذاك. 

وما كان توفر المصادر والكتب حيشذ إلا ثمرةً لاهتمام الخيّرين بتهيئة مستلزمات 
النشاط العلميّ لكل الدارسين» ومن جملة الخبّرين وفي مقدّمتهم الأمراء والحكام» 
فصارت هذه السنة الحسنة عرفا سائدا. 

فحكام الإمارة الأردلانية سههّلوا في مريوان للشيخ الشارح الحصول على المصادر 
الكثيرة النادرة التي استفاد منها في شرحه هذا. 22 

كم أن البابانيينَ مشلا كانوا يجلبون الكتب من الأقطار الأخرى إلى قلعة جوالان 
والسليهمانية» وينفقون في تكثير نسخها بسخاءء ويجعلونها وقفاً في سبيل الله تعالل ليستفيد 
منها العلماء والطلابء وأحيانا كانوا هم يدرّسون العلوم»”حيث كانوا هم من 
(1) قلعة جوالان كانت قصبة كبيرة قبل بناء مدينة السليانية» وصارت منذ أن تأسست الأمارة البابانية مركزا 
لتلك الأمارة: إلى أن نقلت عاصمة لإمارة إلى السليانية سنة (1148ه-17/84م)؛ وكانت مدينة العلم والعلماء» 
تقع شهالي مدينة السليانية: والآن هي قرية صغيرة تابعة لقضاء شهر بازار التابع لمحافظة السليانية. ينظر: كتاب 
#الشيخ معروف النودهي»» للشيخ القاضي محمد الخال (ت 51٠١‏ ١ه‏ الطبعة الأولى (1141ه- 14751م)دار 
مطبعة التمدن-بغداد (ص؟١).‏ 
زفق مدينة في غربي إيران؛ أغب سكانها من الأكراد: بناها سليهان خمان الأردلاني سنة (45 ١٠١ه)»‏ ينظر: تاريخ 
مردوخ (ص 007١‏ 
*) مدينة في الشمال الغربي من إيران» يسمّى الآن: امهاباد»: ينظر: المصدر نفسه- الصحيفة نفسهاء يظهر ذلك 
من فتاوى العلماء ومؤلفاتهم. 
(4) وقد سرد الشيخ المصنّف كثيرا من مصادر بحثه في مقدّمة الوضوح. ينظر: مقدمة الوضوح. 
(0) فعلى سبيل المثال عبد الرحمن باشا بابان قد بنى من جملة ما بناه في السليرانية مسجداً- ومدرسة في حلة دركزين» 
وحبس عليه وعلى المدرسة أوقافا كان المارّسون والطلبة يستفيدون من ريعهاء ومع ذلك كان هو يقوم بتدريس العلوم 


فيها كلما سنحت له الفرصة:؛ واسم المسجد الآن مسجد الشيخ بابا علي» ينظر: كتاب التعريف بمساجد السليمانية 
ومدارسهاء للشيخ محمد القزلجي: طبع مطبعة النجاح -بغداد (1165ه11158م2 (ص 38 ) وتجد في مكتبة أوقاف 
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خريجي المدارس الشرعية؛ وكانوا يرسلون أؤلادهم إلى تلك المدارس لكسب العلوم 
والمعارف, وكان للعلماء دور بارز في توجيه المجتمع والإصلاح بين الناسء وكانت 
المدارس الملحقة بالمساجد المصدر الوحيد للعلوم والمعارف في كثير من المناطق؛ وقد 
أدت خدمات جليلة» ونشرت الثقافة الإسلامية» وساهمت في توعية الحكام والأمراء 
وتوجيههم. وجعلتهم يلتزمون بأحكام الشريعة في جل القضايا والأمور» ومنعت 
الانحراف الفكري واللّقي حتّى في ظروف الجدال والقعال.”» 

ويدلٌ وجود معاصريه من العلماء الكبار: من أمثال أبي السعود العمادي؛ صاحب 
تفسير «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن على مذهب 
النعمان»”"» و يوسف الأصم”"»؛ صاحب تفسير «منقول التفاسير»؛ و وجود مدارس 
عامرة بالمدرسين من أمثالهم, و بالطلاب من أمثال بابا رسول البرزنجي . من تلاميذ 


السليرانية عددا من الكتب النادرة المخطوطة تشهد على جهود الأمراء في خدمة العلوم واهتمامهم وتقديرهم وممًا جلب 
نظري منها شرح للمحرّر كالوضوح الذي نحن بصدد تحقيقه , كتبه نور الدين المصري علي بن يمبى الزٌيّادِي (ت 
5 ه) أي: هو معاصر للشيخ المصدّف تقريبا ‏ رقم المخطوطة في مكتية أوقاف السليمانية 0 وعدد أوراقها 
(140) ورقة؛ وتوجد في أولها ورقة هي وثيقة وقفية بخطّ سليمان باشا وختمه تتضمن أنه وقف الكتاب على العلياء 
المستفيدين لإتقانه الراغبين المتنافسين في قراءته وإقرائه» وجعل نظره لنفسه ما دام حيًا ثم لأولاده وأحفاده ثمّ لأعلم 
السادة وأوفرهم صلاحا وأخشاهم لله وأتقاهم له وخطه جميل » والجدير بالذكر أن محمد علي القرداغي يقول في كتابه: 
#بووزاندنهودى ميزووى زانايانى كورد له رِيككدى دمستخهتهكانيانهوه؛ باللغة الكردية (7/ :23٠١‏ إن إسم الكتاب هو: 
المقرر في شرح المحرر, فالوثيقة هذه وأمثالها تظهر مدى اهتمام الأمراء في كردستان بنشر العلوم وهذا أثبتَ صورتها 
ضمن الوثائق في الصفحات الأخيرة من قسم الدراسة. 

)١(‏ أخذت معظم هذه المعلومات من شيوخي عن شيوخهم. 

(7) هو محمد بن محمد بن مصطفى الروميء مفسر شاعر سريع البدهة والجواب» من شيوخه والده والمولل 
سعدي جلبي» ومن مؤلفاته إرشاد العقل السليم في التفسيرء تحفة الطلاب في المناظرة» توني (خوهم-ه7ا16م) 
ينظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (عبد الحيّ بن أحمد)؛ (ت84١٠١ه)‏ تحقيق محمد الأرناؤط. الطبعة 
الأول (١٠11اهم)ء »)086-580/٠١(‏ والأعلام للزركلي (2)54/7: وكشِف الظئون (519/1). 

(؟) هويوسف بن محمد الصغراني؛ الكردي الشافعيء الشهير بالأصمء من شيوخه مولانا إلياس البروزي» 
والشيخ عبد الكريم الكوركهدهرى» ومن تلاميذه الملا رسول الذكي والملا عبد الكريم الخالدي» ومن مؤْلّفاته: 
المسائل والدلائل في فروع الفقه. منقول التفاسير في تفسير القرآن» مخطوط وقد قام عدد من الطلبة الدراسات 
العليا بتحقيق أجزاء منه. وحاشية على شرح الأنموذج؛ وحاشية على حاشية العصام للجامي. وحاشية على 
شرح الشمسية لقره داود. توفي سنة ١١١17(‏ ه- 1544 م). ينظر: [يضاح المكنون (7/ 284 )) وهدية العارفين 
(556/5)» ومعجم المؤلفين (1/ 07376 


٠‏ / الوضوح 

الشيخ المصنّف. على وجود نشاط علميّ في عصره في منطقته» وعدم ركود الدراسة 
والتأليف فيه. 

وسيأتي بإذن الله تعالى ذكر نبذة عن معاصريه من العلماء مع ذكر شيوخه وتلاميذه. 
المدارس السيارة 


ولا يفوتني أن أذكر مظهرا آخر من مظاهر اهتمام أفسراد الشعب بالعلوم وخاصّة 
بالعلوم الشرعية» وهو إقامة المدارس السيارة بين العشائر الرحل» فعلاوةٌ على إقامة 
المدارس الملحقة بالمساجد على نفقة المحسنين من أهل القرى والمدن التي كانت سنة 
متّببعة وعرفا سائداء كانت إقامة المدارس السيارة من قبل بعض العشائر الرحل 
معروفة كمظهر آخر من مظاهر التفاني في خدمة العلم والدين. 

وقد سسنّ هذه السنة الملك المظفّر أبو سعيد كوكبري”'» صاحب أربيل» فانتتشرت في 
عصره بين قبائل بلباس والسهرانيين وغيرهم: ثم أخذت منطقة شهرزور هذه الحالة 
المفيدة عنهم؛ واندشرت المدارس السيارة بين القبائل الرحل فيهاء فقد كانوا يقومون 
بتهيئة مستلزمات هذه المدارس من الخيام والأثاث والراحلة؛ وينفقون عليها وعلى 
المدرّسين بسخاء وإعزاز» ما جعل الطلبة والمدرّسين يرحلون معهم أينها رحلواء 
ويستمرٌون بالدراسة والتعلّم أينهما حلّواء ويسيرون بخيامهم مع العشائر إلى المشتى 
والمصيف والمتربّع» وكان ذلك العمل النبيل سببا في انخراط أبناء العشائر الرحل أيضاً 
دق هوابن زين الدين علي بن تبكتكين أحد الاجواد والسادات الكبراء والملوك الأمجاد له آثار حسنة وقد 
عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. وكان قد هم بسياقة الماء إليه من ماء بذيرة فمنعه المعظم من ذلك واعتل 
آنه قد يمر على مقابر المسلمين بالسفوح » وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول» ومات ليلة الجمعة رابع 
عشر رمضان سنة ثلائين وست مئة» وعمل في تابوت» وحمل مع الحجاج إلى مكة » فاتفق أن الوفد رجعوا تلك 
السنة لشحّة الما فدفن بالكوفة» وعاش اثنتين وثمانين سنة. ينظر: البداية والنهاية تأليف ابن كثير الدمشقي 
(ت؛/الاه)ء الطبعة الأولى (48١ه)»‏ تحقيق علي شيريء الناشر: دار إحياء التراث العري» (177/ 2110-1069 
وسير أعلام النيلاء لشمس الدين محمد الذهبي (ت8؛ لاه) الطبعة الحادية عشرة (477١ه)»‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت (77/ لالا7), ووفيات الأعيان» لأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر (ابن خلكان) (ت141ه). 


تحقيق الدكتور يوسف علي والدكتورة مريم قاسم. الطبعة الأولى (419١ه‏ -1988م)؛ دار الكتب العلمية 
-بيروت - لبنان (9/ 5 "10-51 0): رقم (0417). 


الحالة السياسيّة في عصر الشارح / ١١١‏ 


في سلك التعلمء وفي انتشار القراءة والكتابة وبتٌ الفضيلة والمعرفة بين أبنائهم» فضلا 
عن الأجر الجزيل عند الله تعالى بمشيئته» وحسن الذكر وتربٌ أولادهم على الأخلاق 
الإسلامية والثقافة الدينية نتيجة تعايشهم مع الطلبة والمدرّسين. "© 

وقد وردت أسماء بعض من هذه المدارس في المخطوطات المحفوظة» ومن هذه المدارس 
مدرسة نجد اهؤرئِن2"”2» ومدرسة نجد اشينئ» في منطقة ايشدمر»."واستمرّت هذه 
السنة الحسنة بين العشائر الرحل إلى عهد قريب. ” 


نبيضيننا 


)١‏ ينظر: كتاب التعريف بمساجد السليانية ومدارسها: (ص 5و07)» وكتاب: شهرزور. السليانية» اللواء 
والمدينة» تأليف: المحامي عباس العزاوي؛ ات ١117م)»‏ راجعه وعلق عليه محمد علي القرداغيء الطبعة الأولى 
(1470ه١٠0٠م)‏ الناشر: السالمي للطباعة الحديئة (ص55١).‏ 

) ينظر: المخطوطة المرقمة (230457)» الدار العراقية للمخطوطاتي نقلا عن هامش كتاب اشهرزور ‏ 
السليانية». 

0) ينظر: المخطوطة المرقمة (/37594) الدار العراقية للمخطوطاتء نقلا عن المصدر نفسه. 

(4) فكان الشيخ الملا «كاكه حدمه؛ المنوفي سنة (1951م)» والملقب عند الاكراد ب«المعلم الكبير؛ من مدرمي 
المدارس السيارة الدائرة بين الرحل من أبناء عشيرة الماف» وكانت المنطقة التي يتنقلون فيها في المثستى والمتريّع 
ممتددّة من بعقوبة إلى الحدود الإيرانية. ينظر: هوية كركوك الثقافية: محمد علي القرداغيء الطبعة الأولى أربييل» 
دار أراس» ٠.١5‏ 1م 


دراسته ورحلاته العلمية ومصادر العلم بها 


مصادر المعلومات عن دراسته ورحلاته: 

حينم تصفّحت كتب الطبقات والتراجم للبحث عن حياة الشيخ المصنف ل أجد 
مايتعلق به إلا النزر اليسير فتذكّرت ما يقوله إحسان عبّاس في مقدّمة تحقيقه لكتاب 
«طبقات ابن سعدة:“وأنّه لمن المفارقات أن ترى الشخصٌ الذي حفظ لنا الصفات 
الخلقية والخُلّقية وأدقٌ المظاهر أحيانا عن حياة الأشخاصء لا تجبد من يكتب عنه 
ترجمة موضحة! 7“ 

فالمفارقة نفسها تنطبق مع- الأسف -على الشيخ الشارح المصتف» حيث أنه كتّب 
كتابين في طبقات العلماء وأحوالهم وتراجمهم؛ وسجّل فيها أساء أكثر الكتب الفقهية في 
المذهب الشافعي التي كانت موجودة في عصره في هذين الكتابين مع أسمء مؤلّفيهاء ولكنّه 
م يكتب عن نفسه ولاعن مؤلّفاته» ولاعن دراسته ورحلاته» فصرنا لا نعرفه ولانعرف 
من مؤلّفاته إلأماهو كالشمس لا تسترهاغربال الحوادث, ول تحرقها نار الكوارث. وم 
يصلنا من ترجمة حياته إلا النزر اليسيرء ولامن أسمء مؤلّفاته التي منحته لقب المصنف ما 
يعادل هذا اللقب إلا بتأويل بعيد. 


»)ه17٠ت( ينظر: مقدمة تحقيق د. إحسان عباس لطبقات: أبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع البصري»‎ )1١( 
دارصادر- بيروت» (ص6).‎ 


4 / الوضوح 
وأسباب هذا الضياع وذلك النسيان: إمّا الحروب والكوارث التي كانت تعصف بكل 
شيء في ذلك العصرء وإمًا آنه لم يكن من عادة الشيوخ الأكراد الاهتهام بتسجيل هوياتهم 
بصورة مفصلة. تاركين كين ذلك لمن يأتي بعدهمء كيلا يتقص ذلك أو به يضيع أجرهم. 
ومن الجدير بالذكر أن الحالة الغالبة أن التأليف لم يتل ما يستحقه من الاهتمام عند 
كثير منهم ما ناله التدريس وتربية الطلاب والدعاة» وكانوا مشغوفين بالاستفادة من 
كتب الأقدمين سعيا في جريان صدقاتهم واستمرار ثوابهم, وتيمّنا بهم وإذا اقتضى 
الأمر كتابةً فكانوا يكتفون بالتعليق على كتب الأسلاف وشرحها أحياناء وهم كانوا 
مكتفين بذلك وراضين» ولسان حاههم يردٌّد ما قاله المفتي الزهاوي: 
عاق تدريسي عن التأليف لكن ما أنا من فضل ربي متأسف 
من تلاميذيَ ألفت كتابنا كل سطر منهفي العلم مؤلّف”"» 


ولئن سرّ الشيخ المصنف مسنّة كثرة التأليف والتصنيف في عصره بين العلماء الأكراده واهتمّ 
بتسجيل أساء العلماء الأقدمين وأسماء مؤلّفاتهم: فتلك كانت حالة نادرة أكسبته لقب المصتّف 
ويُثنى عليها ويُترحم عليه بباء ولكنه - كا يبدو- حَرّمنا من تسجيل نبذة عن حياته وعن 
أسماء مؤلّفاته وحتى عن شيوخه الذين تلقّى عنهم علومه» فكيف بأساء تلاميذه الكثيرين 
الذين تلقّواعنه العلوم؟: وكذلك تلاميذه الكثيرون» كان جلٌ همهم تلقّي العلوم وتدريسَها 
لتلامينهم؛ وم مبتمُوا ظاهراً بتسجيل ذكريات أنفسهم؛ ولا ترجمة حياتهم أو حياة شيوخهم. 
ا او ا 
تهم أولا: : اشتغلوا بالأهمّ و تركوا المهمّ» وثانياً: من الجائز أن يكونوا قد كتبوافي 
لك كن اموا ضام سن بابب السلب والنهب في المررب لني الت 
المناطّ الكردية حصَّةٌ الأسد منها. 


)١(‏ كتاب «موفتيى زههاوى» باللغة الكردية» تأليف الشيخ محمد الخال (ت١141ه-19486م)‏ سنة الطبع 
10 هم- 1467م مطبعة المعارف ‏ بغداد (ص7١٠)»‏ وكتاب «محمد فيضي الزهاوي» لمحمد علي القرداغي» 
الطبعة الأولى» أربيل؛ دار آراس» (5١١٠7م).‏ 


دراسته ورحلاته العلمية ومصادر العلم بها / لل 
وقد حصلتُ على وثيقة مخطوطة قديمة تؤيّد ذلك وتتبتهاء زوّدني بها الشيخ 
محمد علي القرداغي مشكوراء وكتب في ذلك مقالا مفصّلا نشره في مجلة ارامان», 
العدد(7١1١)»‏ تشرين الثاني (/1١١٠7م)»‏ ص (45-89)» ومضمونها: أن أسناد الأملاك 
والوثائق والسجلات والمكتبة المتعلّقَة بالسيد حسن ابن هداية الله المشهور بالملاً أبي 
بكر المصنف تلفت أو تعرّضت للتهرّي» ومنها سند وقف قرية #بيرخضران» على 
طريقة إقطاع التمليك الموقّع بتوقيع الأمير مقرّب الدين, تقول الوثيقة:... فجدّدت 
الوثيقة لإسقاط دعاوى المعاندين عند الحاجة» وكان التجديد في سنة (١17571١ه).[أي:‏ 
بعد )7٠١7(‏ سنة من وفاة الشيخ المصنف. 
ثم قرأت في كتاب «فهتواكدى مهدلاى خهتى).؛ وجريدة ايهككرتوو؛ معلومات 
تؤكّد وجود أيادٍ خبيئة تنصيرية تهدف إلى طمس معام الثقافة الإسلامية في المنطقة» 
وإلى إبعاد الناس عن الإسلام» وحمو ما يُقوّي ارتباط هذا الشعب العريق في الإسلام 
بدينه الذي قبله ووجّد فيه سعادتّه وفخره» وتّستعمل تلك الأيادي بواسطة مرتدّين 
مأجورين كل الوسائل في سبيل ذلك؛ ومنها تهريب المخطوطات وإخفاؤها أو إبادتهاء 
ثم اختلاق مخطوطات يدرج فيها افتراءات وأكاذيتب, ثم إيصالمها إلى أشخاص لا خبرة 
لهم لينشروهاء ومن القريب جذاً إلى الحقيقة أن تكون آثار المصنف ابن هداية اختطفتها 
هذه الأيادي الأثيمة» كما يقول الشيخ محمود المصتفي في ترجمته لحياة جده”". 
فإذا أردنا أن نعرف شيئا عن عَلَّم من أعلامنا من أمثال الشيخ المصنفء ما بقي لنا 
إلآأن نفتّش في بدابسات المخطوطات أو خواتمها أو في ثناياهاء علّنا نجد اسمه مدرّسا 
في مدرسة: أو تلميذا عند شيخ أو ناسخا لكتابء أو كاتبا لرسالة أو كتّاب» حتى 
)١(‏ وخطى أصحاب هذه الحملات الخبيئة خطوات مع الأسفء منهاها يشير إليه السيد محمود المصنفي وهو 
قيام عميل للحركات التنصيرية بجمع مخطوطات نادرة لعلماء ومؤرخين كبار من أهل المنطقة وإخفائهاء وكتابة 
ترجمة منظومة للإنجيل باللغة الكردية ونشرهاء واختلاق أبيات ووثائق ورسائل كردية مزورة تسيء إلى الإسلام» 
ثم محاولة نشرها بين الأكراد من قنوات أخرى- لا تظهر الأيادي الخبيئة من خلالهاء ينظر: كتاب «فهتواكدى 
مدلاى خهتئ» فتوى الملا الخطي » تأليف حسن محمود حدمه كدريم؛ ط.(١):‏ 5471 1ه-١١7م)»‏ وجريدة 


(يدككرتوو)» العدد /1١6085(‏ 5/5١٠٠م»‏ «بابدتى ثهنفال كردنى كورد»؛ مقال لعبد الله نجم الدين» نشر: 
يرؤزدى تيشكء التسلسل (5)»؛ وينظر: (بيوكرافى ملا أبوبكر مصنّف) -(ص 0). 


5 / الوضوح 
نحصل على نبذة من أحواله» أو نعثر على إشارات إليها هنا وهناك؛ أو نجمع ما تلقاه 
بعض ذوي المواهب من أفواه المعمّرين فسجّله ونشره: 

كما فعل شيخنا الراحل الشيخ عبد الكريم المدرس تغمده الله برحمته في كتبه: علماؤنا 
في خدمة العلم والدينء و بنهمالهى زانياران» ويادى مدردان. 

وكا فعل الشيخ محمود المصنفي» وهو عالم معاصر من نسل الشيخ المصنف»حيث 
ألّف رسالة باللغة الفارسية في سبع صفحات كبار باسم: «بيوكرافى ملا أبوبكر مصنف 
جؤرى» أي: ترجمة الملا أبو بكر المصنف «الجورى؟ وسجّل في الصحيفة الأخيرة منها 
أسهاء بعض المصادر التي استقى منها معلوماته» بصورة مجملة» بدون الإشارة إلى دور 
نشرها ولا مجلّداتها وصحائفها"» أونترقب ما يظهر من أحوال العلماء ومؤلفاتهم على 
أيدي بعض المنقبين في المخطوطات والمستندات من أمثال الشيخ محمّد علي القرداغي» 
وقّقهم الله للتعريف بأسلافنا الصالحين: وإحياء مآثر علمائنا الأعلام؛ آمين. 

دراسته: 

نشأ الشيخ المصدف في أسرة عريقة في العلم معروفة بالصلاح والإصلاح؛ ورث العلم 
عن آبائه”"» فكان أبوه من العلماء» وكذا جه فبدأ دراسته على يد والده الشيخ هداية 
الله وجده السيد الملاً بداية أوّلاً» ثم ذهب إلى الشيخ مُعين الدين «الكاكز زهكدريايى»7. 
)١(‏ وقد ذكر كاتب الرسالة أسماء مصادر بحثه ومراجعه مجملاء وهي: ١‏ سراج الطريق» للمصئف الجوري» 
مطبوع بإشراف: ميرزا ال هورامي» ١‏ علماؤنا في خدمة العلم والدين للشيخ المدرسء ترجمه إلى الفارسية: أحمد 
حوارى نسبء "!تاريخ مشاهير كوردء تأليف بابا مردوخ الروحاني» 4-مقالة بابا شيخ الحسيني الني فرئت في 
مؤتمر «فرزانكان»» 0 نور الأنوار للسيد عبد الصمد توداري» نسخة مخطوطة:» 6 المذكرات المبعثرة: للملا عبد الله 
شيداء /ا تاريخ مردوخ. ن. انتشارات غريقي» 8-بنهمالهى زانياران للشيخ عبد الكريم المدرس» 9 تاريخ جديد 
أورامان» للملا عبد الله شيداء ٠١‏ منظومة «آفتاب» للمصنف «الجؤرى؟ طبع بإشراف السيد محمد المصنفي» ١١‏ 
رياض الخلود. تحت الطبعء ن. نشر إحسان» ١7‏ «بؤكوردستان» تأليف (هدزار)» ١7‏ لغتنامه دهخداء تأليف: علي 
أكبر دهخدا ١‏ مقالة باباي باينجوب؛ ١6‏ بحر الأنساب سادات. 
(7) ينظر: #بنهمالدى زانياران»» (ص445)» و: علماؤنا في خدمة العلم والدين» (ص55١).‏ 
7) اسمه الشيخ رضا ابن الشيخ موسى ابن الشيخ يوسف الزكريائي الخالدي الشاذلي» أخذ من العلوم حظا 
وافراء وأخذ الإجازة العلمية من شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي» له كتناب نفيس باسم #مسلك المسالك؛ في 
الطرق النقشبندية والقادريية والشاذلية والرفاعية والكبروينة والخلوتية وغيرها. ينظر: نور الأنوار(ص١57-57):‏ 
و«بنهمالدى زانياران» (ص/7١١-8١٠)ءوترجمة‏ حياة الملا أبي بكر المصنف بقلم محمود المصنفي (ص؟7). 


دراسته ورحلاته العلمية ومصادر العلم بهها / ١١17/‏ 
ثم تجوّل في مدارس كردستان على عنادة الطلبة فذهب إلى «قهلعه جوالان»» 
فتتلمذ في المدرسة الموجودة هناك ثم ذهب إلى بغداد. وبعد مدّة رجع إلى المناطق 
الشالية العراقية» ومنها إلى منطققة «موكوريان»» ثم ذهب إلى مدينتي «دياربكر؟ و 
اهيزان»؛ واستفاد من علم المفتي أبي السعود الآمدي (ت185ه). ثم سافر إلى 
البلاد الإسلامية البعيدة بدافع من طموحه إلى الترقي ني العلوم والمعارف» فذهب 
إلى الشام و هناك سمع الحديث الشريف, وذهب إلى مصر واستفاد من علماء الأزهر» 
ثم ذهب إلى الحجاز وحجٌ البيت وأقام بالمدينة المدوّرة مدّةٌ ثمّ رجع إلى كردستان 
حوالي سنة (/971 ه). 
رحلاته العلمية: 
وحينها حصل على مقدّمات العلوم الشرعية عند هؤلاء الثلاثة تجرّل في مدارس 
كردستان على عادة الطلبة وعرفهم”؛ إذ كانوا يعدّون التنقل من مدرسة إلى أخرى» 
والتنوع في المدرسين وزملاء الدراسة ‏ من أسباب اكتمال الشخصية والنضوج 
الفكري والعلمي. 
فذهب إلى «قهلعه جوالان»» فتتلمذ في المدرسة الموجودة هناك ثمّ ذهب 
إلى بغدادء وبعد مدّة رجع إلى المناطق الشإالية العراقية» ومنهاإلى منطقة 
«موكوريان» فنشأت صداقة حميمة وعلاقة وطيدة بينه وبين زميله في الدراسة: 
الملا أحمد جلي" بضم الميم وفتح الجيم- وكان إعجابه به باعثا لأن يرسل 
الشيخ المصنّف نجله الملا عبدالكريم بعدما شب إلى مدرسة زميله هذا ليتتلمذ 
عل يديه. واشتهر اُُجلِي بعد بالشيخ الكردي الأشنويء وتوفّي في أوائل القرن 
الحادي عشر ال مجري. 


(1) ينظر: «بنهمالهى زانياران: الأسر العلمية باللغة الكوردية (ص44)» وعلماؤنا في خدمة العلم والدين 
باللغة العربية (ص165١).‏ 

(؟) نسبة إلى تجل اسم قبيلة كردية» وقيل: إلى تلان اسم قرية ينظر: خلاصة الأثر: (؟/ 474)» و مشاهير الكرد 
(ارحل). 


/ الوضوح 


ثم ذهب إلى مدينتي «دياربكر؛ و «هيزان»”2» واستفاد من علم المفتي أبي السعود 
الآمدي (ت145ه). 20 


نج سافر إلى البلاد الإسلامية البعيدة بدافع من طموحه إلى الترقّي في العلوم 
والمعارف»”"فلهب إل الشام وهناك سمع الحديث الشريف» وذهب إل مصر واستفاد 
من علماء الأزهر9'ثمّ ., ذهب إلى الحجاز وحج البيت وأقام بالمدينة المورة مذة. بيذ 


شم رجع إلى كردستان حوالي سنة (/489 ه).") 


شيوخه وتلاميذه و زملاؤه ومعاصروه من العلماء 
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شيو خه: 
ع ع8 ٠.‏ 2ه 03 
م أجد أسماء شيوخه حتى في المصادر والمراجع التي تحدّئت عن دراسته؛ إلا اسم أبيه 
الشيخ هداية الل وجذه الشيخ بداية؛ والشيخ معين الدين «الكاكؤ زمكهريايبى 201 


)1١‏ ذكر الشارح في «سراج الطريق» الطبعة الأولى (117/8ه ش- 149494م) (ص :)١50‏ أنه كان مقيما ب«هيزان» 
مدة"» وني (ص184): ” أنه كان مع جمع من الإخوان الصادقين ببيزان”» وهيزان ا حالية كانت تسمى في القديم: 
«حيزان» بالحاء المهملة» ويسمِّيه المؤرّخون الكرد: #خيزان» بالناء المعجمة وهي مدينة ومنطقة تابعة لدياربكر» 
قريبة من #سعردة؛ وجزء من إيالة «بدليس»» كانت فيها أسرة حاكمة باسم أمراء خيزان منهم الأمير داوده 
الذي حكم فيها (4) سنة» وبنى فيها مسجدا ومدرسة باسم «الداودية»» توفي سنة (975ه» ودياريكر منطقة 
واسعة قرب دجلة إلى بلاد الجبل المشرف على نصيبين» واسم مدينة تسمٌّى في القديم: «آمد). ينظر: معجم البلدان 
(444/5)» و "تاريخ مشاهير كرد» (8/ /3378-5171) و ترجمة الملا أبي بكر المصنف لمحمود المصنفي (ص 5)» 
وشرفنامه لشرف مان البدليسي (ت1707م): ترجمة #هدزار» الموكورياني: (ص١1/ا05.‏ 

(1) ينظر: بيوكرافى ملا ابوبكر مصنف جؤرى» الصحيفة (؟). 

(9) ينظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين (ص .)١95‏ 

(4) ينظر: المصدر السابق» الصحيفة نفسهاء وبنهمالشدى زائياران» (ص445)» ومن المؤسف أن الشيخ المدرس 
رحمه الله تعالى لم يسجل اسم شيوخه في الشام ومصر والحجازء ولم أحصل لحد الآن على مصدر يبيّن لي ذلك. 
(6) ينظر: مقدمة تحقيق عادل نويسض لكتاب طبقات الشافعية للشيخ أبي بكر المصنف (ص5)»: طبع مطابع 
سرفي برس-بيروت- لبنان» منشورات : دار الآفاق الجديدة؛ بيروت سنة الطبع (1781 ه - 191/1 م). 

(5) ينظر: بيوكرافى ملا أبوبكر (ص5). ولكن الشيخ المدرس يذكر في «بنهمالشدى زانياران» (ص445): أنه 
رجع إلى كردستان حوالي سنة (410ه)» و جمال بابان يقول في مقال له نشر في جريدة العراق العدد (401/1): 
”إن ذهابه للحجاز وإقامته بالمدينة المنورة ”كانا في سنة (٠/اوه).‏ 

(1) سبقت ترجمته عند الكلام على بدء دراسة الشيخ المصنف. 


دراسته ورحلاته العلمية ومصادر العلم بها / 1١١9‏ 
والمفتي أبا السعود محمد بن محمد محي الدين الآمدي (447-495ه) 7 صاحب 
تفسير: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم». 

ومع أن الشيخ حمود المصتّفي وغيره من مترجمي حياته كتبوا أسماء بعض المدارس 
التي تتلمذ فيهاء لكنّهم ل يسجلوا أساء المدرّسين» ولعدم تحديدهم لسنة دراسته في 
المدارس المذكورة يصعب تحديد المدرّس الذي كان يدرّس فيها حينذاك. 

وهو أيضاً في الوضوح في كتاب الخلع في فصل: إذا علق الزوج الطلاق بإعطاء المال 
يقول: ”سألت أستاذي“» ولايذكر شيئا يدلّنا على معرفته. 

تلاميذه: مع كثرة مدة تدريسه للعلوم وكثرة من تتلمذ عنده وتخرّج على يديه لم 
أجد إلا أسماء هؤلاء الأعلام: 

١‏ نجله الأكبر الملا عبدالكريم المعروف بالشاهوي» صاحب التفسير الذي وصل 
فيه إلى سورة النحل» أخذ العلم عن والدهءثم رحل بأمر والده إلى الشيخ أحمد المجلي 
ودرّس عنده إلى أن تخرّجٍ على يديه وأخذ منه الإجازة العلمية» ثم عاد إلى "جؤر» في حياة 
أبيه: وأقام فيها مدرّساء ورحل إلى مهاباده ومنها إلى مدينة #وان» في تركيا الحالية» وألّف 
تفسيره «الواضح» هناك ورحل إلى قرية «باش قولا؛ وعاش هناك سنوات»ء ثم رجع إلى 
منطقة «مريوان»» وبقي في اجر إماما ومدرّسا إلى أن توث سنة (60١1ه).©‏ 

1 السيد بابا رسول البرزنجي الملقب بالكبيرء (ت07١٠١ه»»‏ قرأ عليه كتاب جمع الجوامع 
في أصول الفقه. وكتاب الوضوح في الفقه. وتخرّجٍ على يديه» وأخخذ عنه الإجازة العلميّة» 
وأشاد الشيخ المصتف بعلمه و تقواهء”"فرجع إلى برزنجة واستقرٌ بها مدرّسا ومرشدا.» 

*.و؟ وه أبئاؤه الأخر كل من: الملا يوسف جانء والملاً محمودجان» والملاً حسين» 


)١(‏ ينظرء تاريخ مشاهير كرد »)2109/١(‏ و بيوكرافى ملا أبوبكر مصنف جؤرى «صض5). 

(؟) ينظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين» (ص18 2719-7 و بنهمالدى زانياران» (ص١00)‏ ول أجد في 
المصادر مكان حفظ هذا التفسير. 

(7) ينظر: خخلاصة الأثر (7/ 4 /47) وبنهمالّهى زانياران» (99؟-٠ ٠*٠‏ وعلماؤنا في خدمة العلم والدين (ص١١).‏ 
(54) ينظر: المصدر السابق »)30١8-1١7(‏ والفصول في معرقة عبد الرسول لمحمد بن عبد الرسولء مخطوطة 
موجودة في مكتبة الشيخ محمد علي القرداغي. 


٠‏ / الوضوح 
والسيّد عبد الغفار أما الملا محمود جان فقد مات في شبابه قبل أن يصير عالما 
ومددسا.0© 

وم نحصل على تفصيل حياة ابنه السيد عبد الغفار." 

هؤلاء كل الذين وجدتٌ أسمآءهم من تلاميذه؛ ومن المؤكّد أن مدّة تدريس الشيخ 
المصنّّف الأكثر من (30) سنة قد تخرّج فيها عشرات العلماء إن لم نقل: المثات» وقد 
قال الشاعر في رثائئه"' على سبيل المبالغة: 

”صدد هدزارمهلاش كرد به مودهرريس»» أي: جعل مئة ألف من الملالي 
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مدرسين. 


زملاؤه ومعاصروه من العلماء 

تقدّم في بيان الحالة العلمية في عصره ذكر أربعة من العلماء الكبار المعاصرين له 
من غير المناطق الكردية الّذين قاموا بشرح المنهاج للدووي كما قام هو بشرح أصله 
المحرر» وهم: الشيخ ابن حجر الهيتمي» والشيخ مجمود المصريء والشيخ محمد 
الخطيب الشربيني» والشيخ شمس الدين الجمال الرملي صاحب النهاية. 

فشيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت97/14ه)ء يختلف الراوون في 
نوع العلاقة بينهم): 

فمنهم من يقول: كان شيحُ الإسلام الميتمي شيخّه؛ ويقرّب هذا الرأي أنَّ المصتف 
يذكره في الوضوح في مسائل ذكرٌ التلميذ لشيخه. فيقول: قال الشيخ في شرح الإرشاد”*. 


(1) ينظر: بنهمالهى زانياران» (ص١00).‏ 

(؟) وأخيرا حصل الشيخ محمد على القرداغي الخبير في المخطوطات على اسم مؤلف للشيخ عبد الغفار نجل 
الشيخ أبي بكر المصنف باسم «حاشية على أنوار التنزيل» في فهرس مخطوطات علوم القرآن ني مكتبات العراق» 
تأليف أسامة؛ رقم المخطوطة: (0084) وهي محفوظة في دار المخطوطات العراقية؛ وهي (1؟) ورقة» وأخبرني 
بذلك مشكورا. 

() وصيآتي جزء من قصيدة هذا الشاعر الرثائية عند الكلأم في نبذة بما كتب عن الشيخ المصنف. 

(4) جاء ذلك في (ص747) من رسالة الماجستير. 


دراسته ورحلاته العلمية ومصادر العلم بهم / ١7١‏ 

أو: وأفتى به الشيخ ابن حجر" أو: ذكره صاحب الإرشاد”” والشيخ ابن حجر. "© 

ولكنّه يذكره مرّاتٍ بدون لفظ الشيخ”»وهذا يجعلني لا أجزم بكونه شيخا له؛ إذ لا 
يذكر التلميذ شيخه هكذا. 

والشيخ شرف الدين محمود بن الحسين المصري المتوقٌ سنة (84157ه) صاحب 
"إرشاد المحتاج في شرح المنهاج"» ذكره الشارح ابن هداية في طبقاته» ولا يذكر لقاءه 
به ولم أجد من يذكره غيره. ”© 

والخطيب الشربيني: محمّد بن محمّد القاهري الشافعي هو مؤلّف كتاب مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء توفي سنة (51797ه)ء ول أجد ما يثبت لقاءهماء أو تعارفهم). 

وكذلك شمس الدين الجمال الرملى: محمّد بن شهاب الدين أحمد الأنصاري المتوق 
(9ه) الذي كان يلقّب بالشافعي الصغير. صاحب نهاية المحتاج إلى شرح المنهساج. 

وتقدّم أيضاً ذكر المفسر أبي السعود الآمدي صاحب تفسير #إرشاه العقل السلسم إلى 
مزايا الكتتاب الكريم». 

و وجدنا من أسماء معاصريه من العلماء من المناطق الكردية أوزملائه في الدراسة هذه المجموعة: 

١-الملاً‏ أحمد الَجَلِء وقد ذكرنا ذلك في مبحث رحلاته العلمية» توفِّي في أوائل 
القرن )1١(‏ الهجري. © ْ 

"- زين الدين البلاطيء يوجد اسمه في سلسلة إجازة الكثيرين من علماء المنطقة 


)١(‏ ذكر ذلك في القسم الذي حققته عشر مرات: فعلى سبيل المثال يقول: ”ويجب استحضار قصد فعل الوضوء 
كما في الصلاة» أشار إليه الإمام وأفتى به الشيخ ابن حجر“. 

؟) صاحب الإرشاد يحتمل: ابن المقري (ت/41ه»)؛ وابن قاضي شهبة (ت4174ه)؛ و شرف الدين محمود 
المصري (ت410/7ه). 

(؟) جاء ذلك في آخر رسالة الماجستير. 

(5) كمافي (ص”7387)). يقول: وابن حجر في شرحه؛ وفي (ص544): كا نقله ابن حجر عن الأم» وفي (ص 1079 
قال ابن حجر ناقلا عن.... 

(5) طبقات ابن هداية تحقيق خليل الميس (781/1). 

(1) ينظر: تاريخ مشاهير كردء لبابا مردوخ /١١‏ *18). 


؟ / الوضوح 
وخريجي المدارس الشرعية: تخرّج على يديه العلامة: حيدر الأول الماوراني.”" 

“- الشيخ يوسف الأصمّء صاحب تفسير «منقول التفاسير)» و «المسائل والدلائل» 
في الفقه.(ت7١٠٠ه).‏ 

ومن الملفت للنظر أني وجدت حاشية على الوضوح باسم يوسف الأصمّء ممايبيّن 
اهتهام علماء عصر المصنّف بكتابه: الوضوح في عصر مؤلّفه» المدوفى سئة (7١٠1ه)‏ 
رحمه الله تعالى. 29 

5 - العلمة حيدر الأول الماوراني الحريريء توق سنة (7١٠ه)ء‏ أو بعد الألف بقليل). © 

4- الشيخ محمّد الكردي المشهور بصائم الدهرء (ت5١١1ه).0)‏ 

1- الملا موسى الباني التوكّلي. ©» 

- الملا حسن بن محمّد بن حسن الزيباري السورجي”» ذكره الشيخ الصنف في 
مقدمة الوضوح. ودعا له؛ وذكر أنه كان من ضمن الذين شاورهم في تأليف الوضوح 
وشجّعوه على ذلك. 

ه الشيخ ولاية ابن الشيخ هداية ابن الشيخ حسن البير خمضراني» ذكره الشيخ 


(1) ينظر: علماؤناء (ص١18١):‏ وهو من العلماء المغمورين الّذِين كانت لهم جهود؛ فلم أجد تفاصيل ترجمته في 
المصادر التى حصلت عليها. 

(5) المصدر السابق (1/ 6158 

.)18١ص( وعلماؤنا‎ »)١87 /١( ينظر: مشاهير الكرد‎ )"١ 

(4) ينظر: خلاصة الأثر (“/ © ١٠)2؟‏ وعلماؤنا (498-495). 

(5) ولد سنة (960ه). وتوفي سنة (717١1ه»»‏ كما كتب بعده على ظهر مخطوطة المصحف الشريف التي 
نسخهاهوء وأكمل كتابتها سنة 9ه )» وهي محفوظة عند الشيخ فاتح ابن السيد جميل» من أحفاده» وينظر: 
«بنهمالدى زانياران4» (ص27 0). 

زفق الشيخ المذكور جاء ذكره في كتاب: تاريخ مشاهير الكرد» تأليف: بابا مردوخ الروحاني: أنه عاش في أواسط 
القرن الحادي عشر ا هجري وله مؤلّفات: منها حاشيته على شرح عصام الدين بن محمد الإسفرائيني على فرائد 
الفوائد في معاني الاستعارات لمولانا أبي القاسم الليئي السمرقندي» توجد نسخة منه في مكتبة أوقاف السليانية 
برقم (27077). ينظر: تاريخ مشاهيز الكرد /١(‏ 2189 بابا مردوخ الروحاني السنندجي» طبع سنة (1185ه 
ش) - طهران - مطبعة سروش .)١90-1898 /1١(‏ ولكن يبدو من كلام المصنف أنه معاصر له قفي هذا التحديد 
لسنوات حياته شيء إلا أن يكون الشيخ الزيياري قد عاش بعد الشيخ «الجؤرى» قريبا من نصف قرن. 


دراسته ورحلاته العلمية ومصادر العلم بها / يفل 
في مقدّمة الوضوح من الذين سألوه تأليف هذا الشرح. وذَّكَرٌ صداقتها الحميمة» 
وتسابقهما في مقامات التصوّف.0© 
4 الأمير شرف خحان البدليسي (ت17١١ه؟)‏ مؤرّخ أديب سياسي» من مؤلّفاته: 
«شرفنامه»؛ تاريخ للإمارات الكردية إلى عصره باللغة الفارسية» وقد ترجم إلى لغات 
عديدة: منها: اللغتان العربية والكردية27. 


نا 


)١(‏ يقول في مقدمة الوضوح في تعداد من حقّوه على تأليفه: منهم الأخ الشفيق الذي يراكضني في رحبة...ء هو 
المؤيّد بعناية الرباني ولاية بن شيخ الإسلام هداية الله بن الشيخ حسن البير خضراني» إه. ولكني لم أحصل على 
تر حمته . 

(7؟) ينظر: تاريخ مشاهير كرد (07757/5. 


جهودهالعلميّة ومؤلفاته 


جهودهالعلمية 

الكلام على جهوده العلمية يتطلّب الإطلاع على تدريسه وقتاواه» ونشاطاته في الإصلاح 
والوعظ والخطابة والتوجيه. وكا لا نقدر أن نجد أسماء من درّسوا عنده و تر جوا على 
يديه؛ كذلك لايمكن أن نعرف شيئا كثيراعن جهوهه العلمية بدون الحصول على 
معلومات عن مراحل تدريسه. وعن خطبه وفتاواه ومقالاته ونشاطاته في مضمار العلم؛ أو 
نبحث في ما كتب عنه في الكتب والمجلات والمقالات المتعلّقة بالشيخ المصنّف. 

ولئن ضاع الكثير من أخباره ونُسي جل نتاجاته وأعماله فلن تخفى كلهاء وسيظهر بعض 
معالمها لكل من يبححث عن هذا العلمءوتأتينا زوايا المكتبات وسطور المخطوطات بم يحكي 
صورةً مشرقةَ عنه. 

وجهوده العلمية تنقسم إلى جهود علمية جزئيّة كإصدار فتوى وتحقيق موضوع خاصٌ» 
وجهود علميّة عامة. 

فمن جهوده العلمية الخاصة فتوى بشأن السجادة النبوية الموجودة عند أسرة حادم 
السجادة» وهم موجودون يكركوك وبغداد. فتوجد رسالة باسم تاريخ السجادة النبوية» 
بقلم علي خادم السجّادة. وقد نشرت الرسالة في كركوك سنة (17517ه)» وعندي نسخة 
منه؛ تؤيّد الرسالةٌ صدقٌ نسبة السجّادة المذكورة إلى سيّدنا عشمان 4» وأنَّ السجادة أهديت 


5 / الوضوح 


إليه من الرسول الكريمي: حينها رجع من الحبشة» وأنَّ العائلة التي تقوم بخدمة السجّادة 
هم من أحفاد سيّدنا عثمان. 
وكانت السججادة حين صدور الفتوى من الشيخ لصتف نحت رعاية الشيخ عبد القاسم. 
ويقول كاتب الرسالة الشيخ علي خادم السجّادة:“ توجد لديّ فتوى بتوقيع الشيخ أبي 
بكر المصنّف وإِنْ الوثيقة ثيقة محتومة بختمه؛ وهذا نص نقش الختم باللغة الفارسية: 
دارد شرف سلسله ازشاه ولايت الوائق بالله أبو بكر هدايت 


أي: عنده شرف الانتاء إلى ملك الولاية الوائق بالله أبوبكر [بن] هداية. 
وقد كتب الشيخ المدرّس في كتابه: «بنهمالهى زانياران» نبذة عن تلك الأسرة» وعن 
تلك السجّادة. 2 
ومنها: ما وجدته أنا العاجز القليل البضباعة في ورقة تخطوطة تنسب حتوام إلى الشيخ أبي 
بكر المصئف”"), وقد أفادني حينما كنت مشتغلا بت بتحقيق الجزء المقرّر عل تحقيقه من كتاب 
الوضوح؛ حيث كنت أرى في النسخ الثلاث التي حصلت عليها أخطاء نحوية شككت في 
تبحر الشيخ في النحو!ء لكن وجدت أنّ بعض الأخطاء لايناسب مؤلّف كتاب مثل الوضوح. 
ثم وجدت بعد ذلك في شرحه هذا للمحرّر مسائل نحوية وصرفية في غاية الدقة مثل: 
الرد على الاعتراض على اشتقاق لفظ «الكتاب» من «الكتب»». بتقسيم الاشتقاق إلى 
الأصغر والأكبر©. 
وإعراب «ما» في ”ميتة ما لا نفس له سائلة“”»» و الإشارة إلى الخلاف بين النحاة في 
إعراب «اللّهم), وأن الراجح أن أصله: هيا ألله». ”» 
وبيان مرجع الضمير في قول المصنف الراقعي: ”وما تنجّس بغيره“. "0 
)١(‏ ينظر: الكتاب المذكور (ص5711-507), 
(؟) توجد هذه الورقة ضمن مجموعة خطية في مكتبة أوقاف السليانية برقم (7174)» وفيها كتاب تنقيح 
العبارات في توضيح الاستعارات للشيخ معروف النودهي البرزنجي. 
زف في (ص 86) من رسالة الماجستير. 
222 في (ص77١)‏ من رسالة الماجستير. 
(5) في (ص78١)‏ من رسالة الماجستير. 
(3) في (ص 7607) من رسالة الماجستير. 
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وإعراب جملة: ”فغسل الصحيح والتيمّم كا ذكرنا“. © 
وإعراب جملة: ” وفي التيمم لشدة البرد الأصحّ أنه يقضي“. 29 : 
فلاح لي دقّة الشارح الفائقة في علوم اللغة العربية» وتبين لي براءته من الأخطاء النحوية 
الكثيرة في النسخ. 
ثم حصلتٌ على الورقة المذكورة وفيها أببات منسوبة إليه باللغة الفارسية في بيان 
أقسام الحال تدل على إحاطته بالمسائل الدقيقة في النحو كتب في أوها: ”من كلام أبو 
بكر مصنف #الكه”. وهذا نصّها: 
كر تو ازمن أي:[نكو] خواهى ببرسى قسم حال 
برشمارم يك به يك جون بلبل شيرين مقال 
قسم أول منتقل كويندش ارباب خرد 
زانكه فى الواقع بذيردانتفاء امتثال 
قسم ثاني را مؤكّد دان كه ضدّ أوّْل است 
زانكه باشد لازم ذى الحال تغييرش محال 
قسم ثالث را مقدر دان كه هنكام كلام 
هست تقدير حصولش وقت كفتن در خيال 
قسم رابع بهر ذىالحال است تأثير صفت 
موطثه خوانند نامش نيكويان نيكو حال 
قسم خامس از تداخل يافت نامش اشتقاق 
زانكه باشد بىكان ذى الال او معمول حال 
قسسم سادس را مرادف دان كه اندر آمدن 
مىشود ترديف ديكر حال از روى مثال 
قسم سابع دائمه خوانندش أي نيكو بسر 
زانكه باشد از صفات الله دائم بى زوال 
نحويا! (ابن هدايت) را بخيرى ياد كن 
زانكه نبود آفتاب عمر هركز بى زوال 
)١(‏ في (ص 7587) من رسالة الماجستير. 
(؟) في (ص )7١7‏ من رسالة الماجستير. 
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فوجدته يقسّم الحال إلى سبعة أقسام ويعرّفها بدقّة» مايدل على اطلاعه على دقائق علم 
النحوء ثم وجدت أمثلة الأقسام السبعة في ظهر الصحيفة توضحها. وهذه ترجمة الأبيات 
أضمٌ إليها الأمثلة: 

إذا كنت تريد- أيها الصالح ‏ أن تسألني عن أقسام الحال فها أنا أعدّها لك واحدا 
واحدا مثل العندليب الحلو الكلام. 

القسم الأول أصحاب العقل يسمونها الحال المنتقلة» وهي التي تقبل في الواقع انتفاء 
الشخوص . أي: الدوام.. نحو: جاءني زيد راكبا. 

القسم الثاني: المؤمٌّدة- فاعلم ‏ وهو ضدٌ القسم الأوّل؛ لأنّه لازمٌ لذي الحال وتغييره 
محمال؛ نحو قوله تعالى: «وَعوَلَْنُ مُصَرْهَلِمامَمَهُم #. ”' 

القسم الثالث: الحال المقدّرة» فهي مقدّرٌ حصولّه وقت التكلّم في الذهن: جاءني 
الذي معه صِقرٌ صائداً به غدا. 

القسم الرابع : تأثير صفة الحال موجََةٌ إلى ذي الحال”": فالأخيار الصالحدون يسمّونها. 
الحال ‏ الموطّئة» نحو قوله تعالى: ج إَِآأنرََهُ ُّمَنَاعَرا)4. 

القسم الخامس: اشتقٌ اسمها من -مادّة- التداخلء «الحمال المتداخلة»؛ لأن ذاحانها 
معمول لحال آخر - دون ريب- نحو جاءني زيد يقوم غلامّه مجروحاً رأسَه. 

القسم السادس: الحال المترادفة فاعرفها؛ لأمها حين تأتي تكون رديفا حال أخرى في 
المكالء نحو رأيت زيدا قائها عالما. 


)١(‏ والحال المؤكدة هي التي تهيء على إثر جملة عقدها من اسمين لا عمل هما لتوكيد خبرها وتقرير مؤداه 
ونفي الشك عنه وذلك قولك: زيد أبوك عطوفاء وهو زيد معروفاء وهو الحق بينا. المفصل (1/ 47 فما ذكره 
الشيخ بيان لبعض أوصافها وليس تعريقا لماء والحال المؤكدة قسيان: مؤكدة لعاملها ومؤكدة لصاحبها: فالمؤكدة 
لصاحبها كقوله تعالى: ٍلَآمَنَّمَن ف الْأَرْضٍ كُلْهُمِْيعًا » وقولك: جاء الناس قاطبة أو كافة أو طرّاء والمؤكدة 
لعاملها كقولك جاء زيد آنيا وعاث عمرو مفسدا وقول الله تعال: « وََراضَ يمري ). شرح شذور 
الذهعب (019/1. 

(1) الحال الموطئة وهي الجامدة الموصوفة نحو لإمَتَتََّكَهَائتَمَاْسَي) #. مغني اللبيب »)1١0/1(‏ فهذا أيضا بيان 
بعض اللوازم وليس تعريفا. 
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القسم السابع: ويسمُّونها الدائمة أمها الولد الطيّب؛ لأنه تكون من صفات الله الدائم 


الذي لا يفنى. ”2 
(ثم يقول:) يا نحويٌ ! اذكر «ابنّ هداية» بخير؛ لأنّه لا يوجد شمس عمر أبدا 
بدون زوال. |.ه. 


فأعجبتني دقَّده في جمع المسائل ونظمهاء وتيقّنت أن تلك الأخطاء سهو من النشاخ» 
ولاسيّ) حين وجدت في نباية المجلد الأول من النسخة المرقمة: (7770) عبارة: 

”تم الفراغ من كتابة هذه الكتاب! المسمى بكتتاب وضوح!» من مصنفات مولانا 
أبو بكر! بن هداية الله نوّر الله صريحهاء ومعنا همتهما!ء على يد تراب الأقل!....ابن 
شيخ حسين! ابن شيخ أحمد! ابن شيخ أويس! المنسوب إلى حسين الشهيد في كربلاء 
بلغهم الله غايت! ما يتمناهم! في مسكن باقية! في عيشة راضية» لاتسمع فيها لاغية: في 
ليلة السبة!» في ليلة ست وعشرين!» في شهر ربع الأول!» في ليلة ست وعشرين!؛ سنة 
ألف ومأة وسةاء وثلاثين من هجرة النبوية المصطفوية!“ (كذا) 

ومعاذ الله أن يكون قصدي من نقل هذه الكلمات على صورتها الإملائية في المخطوطة 
الحط من قدر جهود الكاتب . جزاه الله خميرك أو التنقيصٌ من شأنه .لله ورفع درجاته 
© وهو معذور؛ حيث أنه نسخها حينها كان طالب علم؛ ذكر ذلك الشيخ المدرس في 
كتابيه: علماؤناء و بنهمالدى زانياران»” وإنما قصدي هو إراءة ما لاقيته من التعب 
في إرجاع الجمل والكلمات إلى صورتها الإملائية المعاصرة. والتحمّق من أن الأخطاء 
الموجودة . والّتي لم أستطع تصحيح بعضها. سهو من النسّاخ ‏ ساعهم الله والمصنف 
ابن هداية منها بعيد. 

وهذه حال النسخة المعتمدة عندي التي رجّحتها على النسختين الأخريين ؛ لوجود 
الى نحو وكان الله قادراء وهذا إنها يستقيم مثالا على جعل كان تامة» ولا تخفى دقّة ا موضوعء ولكن المثال من 
محش كتب رمزه: أراني. 
زفق ينظر: علماؤنا في خدمة العلم والدين» 411727-11719: حيث قال: حيث استنسغخ مخطوطاته في سنوات 
(141١1ه)و(01145)و«بنهمالهى‏ زانياران»؛ (141-148) حيث قال ما معناه: والمخطوطات التي بقيت بعده 
وكتبها أيام طلبه للعلم في حوالي (53١١ه).‏ 


/ الوضوح 
مقدّمة الكتاب بخطً الناسخ وتاريخ النسخ فيها» فكيف بالنسختين الأخريين ؟ 

ثم وجدتُ في جريدة العراق/ العدد/ (5151)» لسنة (1488١م)‏ مقالا للكاتب 
المحامي جمال يابان بعنوان: ”أسرة الملا أبي بكر والحفيد المتبخُر في العلوم' يذكر فيه: 

”زار سنة (910ه - 6015375 بيت الله الحرام؛ وهناك التقى بابن حجرء ثم زار 
المدينة المنورة» وبقي هناك حوالي سبع سنوات» فاختير مفتيا ورئيسا لعلماء الحجاز. ” 

ولا يذكر السيد «جمال بابان» مصدرا هذه المعلومات إلا المخطوطة التي تلقّاها من 
الشيخ محمّد الخال قاضي السليانية سابقا(ت ١141ه‏ -1484م)» ولم أجدها ببذه 
الصيغة في مصدر آخرء فإن صم ما كتبه فهو دليل آخر على تفوق الشيخ ابن هداية» 
ومثال ملفت للنظر من جهوهه العلمية العامة. 

ومن جهوده العلمية العامة أيضا: قيامه بالخطابة والوعظ والتدريسء بدأ الشيخ 
تلك الجهود من سنة (477) عندما رجع إلى قومه بعد إكمال الدراسة وسكن في منطقة 
مريوان» فعرف الناس تفوّقه العلمي وصلاحه. وذاع صيته وكثر مريدوه؛ وطلب منه 
(بيكه بدكى) الأردلاني”" أن يدرّس في المدرسة التابعة ل«مسجد سور في قصبة مريوان» 
وكان الأمير حمزة الباباني قد بنى المسجد والمدرسة قبل قرن حينما كان حاكمٌ المنطقة» 
وجدّد «ههلؤخان» بناءه» فقَبل اقتراحه وصار إماما وخطيبا ومدرّسا في المسجد المذكور؛ 
أن العرف كان جاريا بآن يكون مدرّس المدرسة التابعة للمسجد هو الإمامٌ والخطيب 
في المسجد المتبوع. ولاسيّا إذا كان المدرّسٌ ذا موهبة فائقة مثل الشيخ المصنف 
«الجؤرى»: - ولا يزال هذا العرف سائدا في المدارس الأهلية في المناطق الكرديّة- ويقع 
المسجد المذكور غريّ جبل مشرف على بحيرة #زريبار»» قرب قرية «بعرقهلا» في منطقة 
«مريوان»؛ فظلّ الشيخ على هذه الحالة وبقي مدرّساً فيها ماني عشرة سنة. ”© 

ومن جهوده العلمية العامّة أيضا: إقامة مدرسة علميّة في قرية «وشكين» الحاليّة التي 
(1) بيوكرافى ملا أبوبكر مصنف» (ص©؛ ولكن الشيخ عبد الكريم المدرس ينسب الطلب إلى اله أؤخان» في 


الكتابين: علماؤنا في خدمة العلم والدين (ص67١)‏ و ابنهمالدى زانياران»» (ص157). 
(7) ينظر: بي وكرافى ملا أبوبكر مصنفء (ص7). 
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كانت تسمّى آنذاك ب«مووشهله4؛ ففي سنة (450ه) انتقل إلى تلك القرية» وهي تقع 
بين #ههورامان» و «مهريوان»”"» واشتغل فيها بالتدريس والتأليف. 

ويبدوأنٌ «ههلؤخان» قد زاد إعجابه به واعتقاده في صلاحه وتقواه؛إذوهب له 
الأرافي الزراعية في تلك القرية» وأقام هناك مدرسةً يقصدها الطلبة» فصرف الشيخ 
ريعها على نفسه وعياله ومدرسته. © 

ومنها إقامة المدرسة في قرية #جزر»» ففي سنة (4717ه) تعرّّضت قرية الوشكين» 
إلى الإخبيار الأرضيّ» فتفرّق سكاهها في قرى المنطقة» وانتقل الشيخ إلى «جؤر» الواقعة 
غربي جبل «قدلهبهره؛ في المنطقة نفسها”")؛ فوهبه الحاكم الأردلانٌ القرية”؟»؛ وبنى 
الشيخ فيها بينه ومسجدا ومدرسة» وأحيا أراضيها الزراعية ثم وقفها. 

وهذانصٌ الوثيقة الوقفية: ”بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله الذي له الملك أبداء 
والحمد لله حمد من يحمده سرمداء والصلاة والسلام على حبيبه الذي لا نبي بعده. 
وعلى آله وضحبه وجنده. 

أمّا بعد فيقول أبو بكر الحسن بن هداية الله البيرخضري: وقفتٌ قرية اجؤر» على 
أولادي فأولاد أولادي وأولادهم وأحفادهم» ليصرفوا منافتها على أنفسهم وعلى من 
عليهم نفقتّه وعلى ورّادهم وطلاًبهم وفقراء المسلمين والعلماء والصلحاءء ربّنا تقل 
مناآمين. “20 

ومن الملفت للنظر أن الشيخ المصنف كا يظهر في الوثيقة لم يقف الأراضي على أولاده 
الذكورفقط» مع أن ذلك كان سنة سيّئة متبعة» ارتكبها أسلافه سامهم الله. ومنهم 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه (ص5). 

(؟) ينظر: (علماؤنا في خدمة العلم والدين» (ص7 219 و بنهمالهى زانياران (ص 1990). 

250 ينظر: بي وكرافى ملا أبوبكر مصنف» الصحيفة الرابعة. 

(4) يذكره الشيخ محمود المصنفي في ترجمة الشيخ المصنف (ص26))» ولككن الشيخ عبد الكريم المدرس يقول في 
بنهمالدى زانياران (ص48 5): ”ثم استبدل أراضي القرية المذكورة بقرية جور في المنطقة نفسها ” و يقول السيد 
عبد الصمد في نور الأنوار» (ص١٠١23:‏ إن قرية اجؤر» وهبت للشيخ المصنف من قبل اههلؤخان» و «ولدخان». 
(0) توجد نص هذه الوقفية بخط الشيخ أبي بكر المصف في أواخر كتابه : رياض الخلود. 
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الشيخ زكريا الشاذ» فآنّه وقف قرية «كاكوزكريا؛ والقرى الأخرى التي اشتراها في 
سنة (717/5ه) على أولاده الذكورء وبرّر عمله هذا بأنه رغبة في بقاء الإحسان, وليس 
بقصد حرمان الإناث. ”وني هذا دليل على ورع الشيخ المصنف وسمو فكره. 
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ المصنّف نظم قصائد باللغة الفارسية لعة الأدب 
والمراسلات في عصره في منطقته» وكتب باللغتين العربية والفارسية مؤلفاته» وتظهر 
براعته في اللغة العربية في الوضوح.ء ولكن لم أجد له قصائد عربية”. 
واستمرٌب#فلتته في التأليف والتدريس وإرشاد المسلمين وتربية أسرته على الدين والعلم» 
واضطرٌ في السنوات الأخيرة من عمره المبارك أن يغادر القرية المذكورة ويتوججه إلى 
قرية «سوله» في منطقة قرداغ في العراق» بسبب هجوم قوات القزلباش على منطقة 
«مريوان»7» ثم رجع إلى قريته ومدرسته بعد تهدئة الأوضاع. © 

وما يدل على علو همّته وسَمَّة أفقه الفكري أيضاً: أنه أوصى لمن بعده أن لا يخاطيوا 
ولا ينادوا أولاده وأحفاده بألقاب العلويين من السيد والبير وأمثاله] شهرة لهم وأن 
يكتفوا بلقب: ١مه‏ لا4:- الذي يدل عند الأكراد على التفوق في العلوم الشرعية - 
تشجيعا لهم على تحصيل العلوم؛ واعتقادا منه بأنّْ المجد الحقيقيّ هو اكتسابها. "» 


)١١‏ ينظر: بندمالهدى زانياران (ص91). 

5) يقول الشيخ محمد علي القرداغي: في الدار الوطنية للمخطوطات مخطوطة برقم )8/511471١(‏ قصيدة لمولانا 
أي بكر المصنف يعارض بها قصائد لشعراء مشهورين مشل: دهلوي وعطار وونسيم على الوزن والقافية أنفسهماء 
كتبها شخص باسم أحمد في قرية ماوران سنة (177١ه)»‏ ومخطوطة يرقم )١1574(‏ فيها أبيات له ضمن مجموعة 
كتبها أحمد بن فقي ولي نوتشي شي الأصل سنة (178١)ءوبالرقم‏ (11749) فيها أشعارله . ينظر:المشكاة العدد )١(‏ 
السنة الأول: (ص8١١).‏ 

7 يقول الشيخ محمود المصنفي في بيوكراقى ملا أبوبكر مصنفء (ص28) يعد ذكر حوادث سئة (455ه) 
واستقرار المصنف في قرية #جؤر»: كان ذلك نتيجة نشوب الحرب بين الجيش الصفوي وحكام (ههورامان)» 
إ.ه» ولكن الراججبح عندي أن ذلك كان قبل رحيله إلى القرية المذكورة» وكان يسبب هجوم الجيش الصفوي في 
عهد الشاه طهماسب على مريوان وشهرزورقي سنة (457ه) بقصد إلقاء القبض على #القاس ميرزا» آخي الشاه 
طهماسب الذي خرج عليه ينظر: شرفنامه باللغة العربية )١48/1(‏ وتاريخ أردلان باللغة الكردية (ص44)- 
(4) ينظرالمصدر السابق» الصحيفة نقسها. 

(6) ينظر: بنهمالدى زانياران: (ص6500-19494). 
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مؤلفاته: 

ومن جهوده العلمية العامّة التي أكسبته لقب «المصنف» مؤلّفاته وسبق الكلام على تأكّد 
تلف مكتبة المصنف ومخطوطاته بعد وفاته بحوادث غير مرغوبة. من خلال وثيقة خطية» 
ويجوز أن يكون هذاهو السبب في اختفاء نسخة المؤلف وعدم الحصول على معلومات عن 
تلاميذ الشارح وشيوخه؛ حتى شيخه المجيز له لاايعرف. وكذا مجازوه. 

وقدنجامن التلف نتيجة اهتام ا مهتمّين ماكان عند غيره وفي غير مكتبته من مؤلّفاته» 
وهو: 

١‏ كتاب «الوضوح» شرح المحرّر للإمام أبي القاسم الرافعي القزويني» وسيأتي ذكر 
ُسَخِْه المخطوطة التي حصلتٌ عليها وأماكن وجودهاء وأنّ المصنّف ذكر في كتاب 
الوكالة منه أن يوم كتابته هو يوم عرفة سنة ستٌ وألف. ولم أجد في الكتاب مايبين 
تاريخ انتهائه من التأليف. 

1 الطبقات الشافعية»؛ كتاب سجّل فيه أسماء كثير من العلماء الشافعيين» وذكر نبذة عن 
حياتهم» وتواريخ وفاتهم» »ثم ذكر أسماء كثير من كتب الفقمه الشافعي في ععصره وأسهاء 
مؤلفيهاء وقد طبع إلى الآن ثلاث مرّاتٍ: 

. طبع في بغداد سنة (17687ه--1915م) في مطبعة نعمان الأعظمي الله وتحت 
إشرافه» ولكنها طبعة مليئة بالأخطاء. وقد طبع معها طبقات الفقهاء للشيرازي 
٠.‏ وطبع في بيروت سئة (117941ه -191م) بت بتحقيق الدكتور عادل نويض. الناشر: 

دار الآفاق الجديدة»- بيروت- لبنان» وهذه الطبعة أحسن من الطبعة البغدادية. 
© وطبع في بيروت على النسق نفسه بتحقيق خليل الميس: نشر: دار القلم؛ الطبعة 

الأولى» ولم تسجّل فيه سنة الطبع. 

«سراج الطريق»؛ كتاب في التصوف باللغة الفارسية في خمسين باباء توجد نسخة 
مخطوطة منه في مكتبة أوقاف السليانية برقم: (20117؛ وذكر في مقدّمته أنه كتبه سنة 


4" / الوضوح 
أربع وثيانين وتسعمائة وسجّل الناسخ تاريخ نسخها سنة (11148ه)» وقد طبع 
في ايران مرّتين. 

5 (رياض الخلود)» كتاب باللغة الفارسية في الأدب والقصص والمواعظء رتّبها على 
ثمانية أبواب تشبيها بأبواب الجثة» على نبج كتاب «كلستان» للشيخ مصلح الدين 
سعدي الشيرازي (ت11ه). 

توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة أوقاف السليمانية برقم (717541)» وفيها تاريخ تأليفه» 
وهو سنة (144ه). وتاريخ نسخها سنة (1115ه) وطبع في إيران. 

4 «سراج التاريخ»: باللغة الفارسية»وكما يبدو من اسمه كتاب تأريخ يبيّن النهضة 
الإسلامية وحياة الرسول الكريمي من ولادته إلى وفاته؛ والفتوحات الإسلامية» 
ويحتوي على مطالب مفيدة عن المناطق والإمارات الكردية إلى القرن السابع الهجري”". 

.١‏ منظومة في مدح الرسول الكريمق# باللغة الفارسية باسم (آفتاب)»أي: الشمس» 
مؤلّفة من (14) قصيدة 

بعدد حروف الحجاء؛ الأبييات محبوكة الطرفين»أي:كلٌ بيست يبتدئ بحرف من 
حروف المهجاء ويتتهي بالحرف نفسها. 

فالقصيدة الأولى تبتدئ أبياتها بالحرف (الف) وتنتهي بهاء والقصيدة الثانية تبتدئ 
وتنتهي أبياتها بالحرف (ب»» وهكذا. 

كانت أمثال هذه المنظومات تقرأ على لحن تواشيح, وتحفظ للمشاعرة التي كانت 
دائرة في مجالس الطلبة في أيام العطل أولياليها ترفيها للنفوسء وتشحيذاً للأذهان» 
واختباراً لقوّة الحفظ. 


.)١1؟ص( سراج الطريق» الطبعة الأولى (115817١ه) الناشر: مطبعة (قائم)  سنندج‎ )١١ 
.)5( (؟) ينظر: بيوكرافى ملا أبوبكر مصنفء الصحيفة‎ 


يقول في القصيدة الأولى منها: 


آفتاب رخ تو نور هدى 
افتاده به خاك دركاهفت 
آدم ار دم زمهر تو نزدى 
از همه كائنات مقصودى 
آيت شرح صورتت (ياسين) 


ابروان تو ( قاب قوسين)ند 
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طلعتت شرح نص ككرّمنا) 
جبهه سكتان أرض وسا 
كنى زدى دم ز(علّم الأسما) 
كفت: (لولاك) قادر دانا 
كاشف سرٍّ سيرتت (طاها) 


رمزى از قرب تست ,أو أدنى) 


ثم يكَرّر عقب كل قصيدة: 
يانبي## رد مكن بضاعت ما سعي فرماي در شفاعت م0" 


وترجمتها: شمس وجهك نور الهداية» ماك شرح لنصٌ (كَرّمنا). 

واقعون على تراب بابك سكان الأرض والسماء. 

لولم يذكر آدم محبتك ‏ كيف كان ينال (علّم الأستياء)؟ 

مقصود من جميع الكائنات» قال لك القادر الحكيم: (لولاك). 

علامة على انشراح وجهك (يس»» كاشف لسر خحلقك (طه) 

( قاب قوسين) وصف حاجبيك» (أو أدنى) رمز لقربك. 

يا رسول اللهيك لاتردٌ بضاعتناء وتفضل بالاجتهاد في الشفاعة لنا. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض المحققين شك في نسبة هذه المنظومة إلى الشيح ابن 
هداية» ويرى أنه من نظم الشيخ حسن المولان آباديء ولكن المهتمّين بالسيرة الذاتية 
لابن هداية من أسرته مصرٌون على نسبتها إليه. 
)١(‏ الرسالة المطبوعة في انتشارات كردستان- ستندج- ايران» المتضمنة منظومتين:١.‏ (آفتاب عالم ونور خدا)» 


و؟- (أي شده مخلوق زنور خدا) المنظومتان كلاهما باللغة الفارسية» الأولى ينسب للشيخ أبي بكر المصنف. والثانية 
للشيخ معروف النودهيء الطبعة الأولى (199ه.ش)» وتوجد الأبيات في الصحيفة (8) منها. 
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#تذكرة السلاطين»؛ كتاب ذكر فيه أحوال سلاطين منطقة #ههورامان"؛ ولميبق 
الآن عنه إلا اسمهء ولكن نقل عنه كاتبان: 

أحدهما: الملا عبدالله #شهيدا؛ في كتابه: #تاريخ جديد اورامان» باللغة الفارسية» 
واعتيره مصدر كتابه الأساسىء وَعدّه من مؤلفات ابن هداية» ودليلا على سعة معرفته 
الدقيقة بتأريخ المنطقة من لدن عصر "يمن بن «إسفنديار». 

والثاني: مظفر البهمن سلطاني. في مقدمة كتاب في تأريخ (ههورامان)؛ ذكر الكتاب 
المذكور وقال: ”إن الخائنين النفعيين باعوا الكتاب المذكور لأحد عملاء بريطانيا مقابل 
مبلغ كبير من المال. ”© 

كتاب: «أسماء الرجال الناقلين عن الشافعي والمنسوبين إليه»» مخطوطة موجودة في 
المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (5174)» نقل عنه عمر رضا كحالة في كتابه: (معجم 
المؤلفين» في مواضع كثيرة» منها على سبيل ال مشال: في هامش ترجمة أبي إسحاق المروزي 
/١‏ 4)» وفي بيان مصادر ترجمة الخطيب البغدادي (؟/07. 

وطبق المعلومات التي حصلت عليها من المكتبة الظاهرية بدمشق: يوجد هذا الكتاب 
في مجموعة خطية برقم (7175): عدد صفحاتها: )/٠(‏ صحيفة» القياس: )1١9*50(‏ 
سم عدد الأسطر: (23705)» الناسخ: أبو بكر بن حسين الحسيني العلويء تاريخ النسخ: 
(91/1ه). أي: إن هذه النسخة قد نسخت في عصر المؤلف, الخط: نسخيء البداية: 
رسالة بعنوان: (أسماء الرجال الناقلين عن الشافعي وأسماء كتبهم»؛ (17) صحيفة» 
وفي نهاية المجموعة: كتاب: «طبقات الشافعية»: أو: «طبقات المصئف», (44)صحيفة. 

.رسالة صغيرة في علم الحساب» توجد نسخة مخطوطة منه في الدار الوطنية 


)١(‏ ينظر كتاب: «تاريخ جديد اورامان» باللغة الفارسية تأليف مظفّر البهمن سلطاني» (كاتب معاصر) الطبعة 
الأولى 1787 (ه.ش-1478ه.ق)-طهران» ولم أحصل على كتاب الملا عبدالله شيداء وإِنّما نقلت المعلومات 
المأخوذة منه عن: بي وكرافى ملا أبوبكر مصنفء (ص 4)) وسبق أن أشرنا إلى أنه: قد تعرضت المنطقة الكردية إلى 
حملات خبيئة تنصيرية؛ من أساليبها تنفير الأكراد من الإسلام بتشويه تاريخه ونيب المخطوطات التي تحتوي على 
الحقائق التاريخية» ودسٌ مخطوطات مزورة تتضمن تشويه ماضي الأمة الإسلامية؛ ومن المؤسف أن منفذي هذه 
الحملات الخبيئة خطوا خطوات عُرّبة. ١‏ 
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للمخطوطات ‏ بغداد. برقم »)١/57405(‏ ناسخه: عبد العزيز بن محمد بن أحمد 
بن عبد العزيز البردرشي الباني» تاريخ النسخ: (95١١ه»).»‏ ومكان النسخ هو مديئة 
(سابلاغ)- مهاباد الحالية. 

٠‏ وأخيرا حصل الشيخ محمد على القرداغي الخبير في المخطوطات على اسم مؤلف 
آخمر للشيخ أبي بكر المصنف باسم «الدرر اللامعة في إشكال بعض الآيات الساطعة» 
في فهرس مخطوطات علوم القرآن في مكتبات العراق» تأليف أسامة؛ رقم المخطوطة: 
(0 ضمن مجموعة وهي الرقم الأول منهاء وهي (5 )7١‏ ورقة» وأخبرني بذلك 
مشكورا. 

ول أجد بعد بحث كثير إلا هذه المجموعة من كتبه؛ و من نتائج أفكاره» وهي وإن 
دلت على غزارة علمه وصفاء قريحته فلا أظنّ أئّها كل ما كتبه. فصيئثه المشهور وتلقيبّه 
عند الجميع بالمصنّف يدلأن على وجود كتب ونتاجات أخرى له؛ وقد تُبديها الأيام 
إن شاء الله تعالى بجهود المخلصين واهتمام الخيّرين. 

وماقمت به مع زملائي مع ندرة الوسائل وقلَّة الخبرة يؤمل منه أن يكون باعثا 
لذوي الهمم العالية والمواهب الوفيرة على إكمال النتقص وإتمام المشروع. 


ابشيننا 


ا 


منهجه في تأليف الوضوح وما يؤخذ عليه 
منهجه: 
منهج المؤلّقين إنها يعرفه بدقةٍ أمئاشّم» ولسنا من أمثال أبي بكر المصنفء ولكن توجد 
سهات بارزة يدركها الكشيرون» وحسب ما أدركته فإن منهج المؤلّف في هذا الشرح 


يمتاز 55 الأمور: 
١‏ يأتي بمتن المحرّر جملة جملة: بعد ذكر مقدّمة لما إن اقتضى الأمرء وإذا كان في 
العبارة إيهام ذكره ورفعه. 


"' يبن المعاني اللغويّة أوّلاء ثم المعاني الاصطلاحية للمفردات المستجدّة. 

ياتي بالاعتراض على الموضوعء وأحيانا ينقله عن مصدرء ثم يرد هو عليه.”© 

4- يستعمل رموز العلاء القدامى ومصطلحاتهم مثل: تأمّلء وفتأمّلء وفليّتأتَل» 
وتدبّرء للإشارة إلى دقة المقام وضعف الجواب وقوته. وقد فكرت فيها فعجزت عن 
إدراك كثير تما أشار إليه بهاء وظهر لي بعض منه. 

.من المصطلحات التي استعملها في الترجيح :“وهو الأصمٌ الأقوى المختار».*© 
وذلك صيغة ترجيح | أره لغيره. 


)١(‏ كيا في (ص 86) من رسالة الماجستير. 
(7) كبا في (ص )١196‏ من رسالة الماجستير. 


/ الوضوح 

1-ينقل آراء العلماء في مواضع ويؤيّدها أحياناء ويردَ عليها أحياناء وأحيانا ينقل الرد 
عليهاء وهو منصف في كل ذلك لا يبدو عليه تعصّب لمذهب.”2 

يرشد إلى ما يجمع بين المذاهب ويقول: خروجا من الخلاف مثلا كما في الخلاف 
في نية رفع الحدث أواستباحة مفتقّر إلى طهر لدائم الحدث؛ وني المقدار الواجب مسحه 
من الرأسء وفي وجوب الموالاة في الوضوء.”” 

4 يوفق بين الآراء والنقول المختلفة في المذهب كما في نقل جواز الاستنجاء بالمقابس 
وعدم جوازه عن الشافعي.”" 

ف.تارة ينقل الآراء ويسكت عنها: من هذا النوع الأخير ما ينقله عن صاحب الإرشاد 
في الردٌ على الإمام النووي قوله: ”إن دعوات الأعضاء في الوضوء لا أصل لها"» ونضّه: 

”واعترض عليه صاحب الإرشاد بأنْمه إذا أراد آنه لا أصل هافي الأحاديث فكثير 
من المستحبّات كذلك؛ لأنْ بعضها مرويّ عن الصحابة وبعضها عن التابعين وبعضها 
عن الأثئمّة المجتهدينء فيلزم أن لا يكون للكل أصلء وإن أراد آنه لا أصل لاني كلام 
السلف فهو ممنوع؛ فيثبت استحبابها.*0 

ثم يسكتٌ عن التأييد أو الردٌ. 

٠‏ يوجد بعد اسم الرسول الكريمي في أكشر المواضع: ”52” بدل: ”7”: فيجوز 
أن يكون ذلك من منهج الشارح. لما هو شائع من أن الصلاة والسلام متى افترقا اجتمعا 
ومتى اجتمعا افترقاء ويحتمل أن يكون من النسَاخ اختصارا للفظ. 

ووجدت في عبارته لفظ: ”عليه الصلاة والسلام“ في مسألة جمع الماء المستعمل. 

وأحيانالم يكتب الصلاة والسلام بعد ضمير الرسول الكريم فيجوز أن يكون ذلك 


)١1(‏ كما في: (ص178) من رسالة الماجسغير قسم التحقيق في الاعتراض على شمول التدفق لمنيّ المرأة» وفي 
(ص١01)‏ في المسح إلى الكوعين. ٠‏ 

)١(‏ كيافي (ص 187): و (ص 2151 و (ص )73١7‏ من رسالة الماجستير على الترتيب. 

© كي في: (ص177) من رسالة الماجستير. 1 

(5) كيافي: (ص )١5١5‏ من رسالة الماجستير. 
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منهجه وأن يكون خطأً من النساخ لكن وجدت: الترضية بعد اسم بعض العلماء» وصيغة 
الترحيم بعد اسم بعض الصحابة» والظاهر أن ذلك خطأمن النساخ. 

١‏ يستعمل تبعا لمؤلف المحرّر له لفظة «الكتاب) لمجاميع مترابطة من مسائل الفقه» ويقسّمها 
إلى فصول لا إلى أبواب» ولا يعنون المجموعة الأولى من مسائل الكتاب هذا بلفظة: «فصل». 

7 له مصطلح مثير للنشاط باعث على الاستطلاع» وهو أنه إذا وصل إلى المسألة 
الأخيرة قبل الفصل الجديد أو الموضوع الجديد يبدأ المسألة بقوله: #«خاقة»» وكأنه خطيب 
يجدّد نشاط السامعين» أو مدرّس يشحذ همم الطلية. 

رذ .يستعمل بعد إا التي للتقسيم تارة “! مَا”. وهو استعمال شائع» وتارة ”أو“ 
وهو جائز غير شائع. "© 

5 في التعاريف اللغوية والاصطلاحية يؤر لفظتي: ”لغةً» وشرعا“ عن التعريف» 
إذالم يسبقهما لفظة: ” في“» بينما يقدّمهم عليه أحياناء فمثلا: يقول في تعريف الطهارة: 
”والطهارة بالفتح: النظافة والنزاهة عمن الأقذار» لغةً وني الشرع: عبارة عن رفع 
الحدث وإزالة النجس ومافي معناهما“. 

ويقول في تعريف الحدث: 

”وهو: ‏ وجود الشيء بعد أن لم يكن . لغةٌ» و- أمر مقدَّر قام بأعضاء الشخص يمنع 
صحة الصلاة ومافي معناها- شرعا“. 

وأمّا إذا كانا مسبوقتين بلفظ: ”في“ فيؤ رهما عن التعريف أبداً» فيقول مشلا في 


تعريف الغسل: 


دف الشائع في استعيال ”إنا“ التي للتقسيم التكرارء وقد يستغنى عن إِمَا الثانية بأو. كقراءة من قرأ ” وإنا أو إياكم 
لإماعل هدىء أو في ضلال مبين“» وهو في الشعر كثير» كقول الشاعر: وقد شقني أن لا يزال يروعني... خيالكء إما 
طارقا أو مغادياء وقد يستغنى عنها أيضاً بإن الشرطية» مع لا النافية؛ كقول الشاعر: فإما أن تكون أخي» بصدق... 
فأعرف منك غثي» من سميني. والأفاطرحني واتخذني. .. عدواً أتقيك وتتقيني.ينظر: شرح كافية ابن الحاجب لرضي 
الدين الاسترابادي (ت584أو 7587ه؟)» تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر- مطبعة جامعة قار يونس (1798 
ه - 174 م» والجنى الداني في حروف المعاني» لابن أُم قاسم المرادي (ت4 4 لاه)ء (1/ 90). 
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”الغسل في اللغة: سيلان الماء على الشيء؛ وفي الشرع: ما يأني"20. 

5 يبيّن محل الخنلاف ويحرّر محل النزاع عند الخنلاف في مسألة» مثلا كما في نتقض 
الوضوء بمسٌ فرج الآدميّ”“» وفي طهورية الماء الممستعمل في فرض الطهارة»””وفي 
قيام غسل الرأس مقام مسحهقّ الوضوء. © 

1 يوْصّل المسائل الخلافية» أي: يبين المسائل المتفرعة عن المسائل المختلف فيهاء 
مثلاكم في الخلاف في اتخاذ الإناء المصنوع من الذهب والفضة»”“ وني انتقاض الوضوء 
بالخارج من الثقبة المنفتحة تحت المعدة أو فوقها.© 

١‏ في بيان أوجه الخلاف إذا كان الخنلاف الضعيف مقابلا للقول الجديد فيعبّر عنه 
ب«والقديم»»كا في بيان مقابل قول الرافعي: فالمستعمل ليس بطهور على الجديد. وفي 
بيان مقابل الجديد في تحريم الإناء المتخذ من الذهب والفضّة.”" 

وإذا كان مقابلا للأصح أو الظاهر أو الأظهر فيعبّر عنه ب«والثاني» كما في بيان مقابل 
قول الرافعي: ”وكذا إن طرح فيه جص أو تراب ولم يوجد التغير لم يطهر في أصحٌ 
الو بن ** (4) 

وإذا كان هناك قول آخر فيعبّر عنه ب«والثالث» كا في الخلاف في طهورية الماء 
المستعمل في وضوء الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية في الوضوء." 

8- في كشير من المواضع لا يؤنّث الفعل إذا كان الفاعل مؤْنّئا غير حقيقي» مثل: 
)١(‏ ينظر: الصحيفة: (7171) من رسالة الماجستير. 

)١(‏ ينظر: الصحيفة: )١61(‏ من رسالة الماجستير. 

”© ينظر: الصحيفة: )١١١(‏ من رسالة الماجستير. 

(5) ينظر الصحيفة: )١917(‏ من رسالة الماجستير. 

(0) ينظر: الصيفة: )١9(‏ من رسالة الماجستير. 

«5) ينظر: الصيقة: )١55(‏ من رسالة الماجستير. 

(7) في (ص١١١)‏ من رسالة الماجستير.و(ص177) منها. 

(8) ينظر: الصحيفة: )١7١(‏ من رسالة الماجستير. 

(9) الفقرات الثلاث الأخيرة (17316و17١)‏ أفادنيها أحد الفضلاء من أعضاء لجنة المناقشة الدكتور ظاهر 
فجزاه الله خيرا. 


منهجه في تأليف الوضوح وما يؤخذ عليه / إرقال 

”يعود الطهارة“ و“لا يعود الطهارة“؛ ولا محذور في ذلك نحويّاء ويججوز أن يكون من 

النساخ إلا إن ورود ذلك بكثرة وفي النسخ التي حصلت عليها يقوّي كونه منهجا 

للشيخ المصنفء وإن كان ورود الأخطاء النحوية الظاهرة المتفق على كونها خلاف 
قواعد النحوفي تلك النسخ بكثرة يقوّي كونه من النسشاخ. 

9 يذكر بمناسبة المقام ما شاهده من لطائف الوقائع وعجائيهاء أو سمعه من 


أناس موثوقين.”" 

مايؤخذعليه: 

مع كل المزايا التي يحتوي عليها هذا الشرح فهو من أعمال البشر فلا يخلو من أمور 
كان الأولى غيرّهاء ومنها: 


١-.ينقل‏ المسائل عن الكتب بدون ذكر مؤْلّفيهاء وينقل عن المؤلّفِين بدون ذكر 
الكتبء ويذكر أسماء الأعلام بدون كنية أو شهرة» أو يذكر شهرة بدون ذكرما 
يعيّنهاء وكثيرا ما يشترك اثنان أو أكثر في اسم أو كنية أو شهرة» وذلك يجعل عمل 
التحقيق والتوثيق صعباً عسيراً. : 

1 يذكر متون الأحاديث أحيانا رواية بالمعنى» فيجد الباحث صعوبة في تخريجهاء 
كهافي الحديث المرويّ في كتاب التيئم مثلاء بلفظ: ”يكفيك التراب*» والموجود في 
كتنب متون الحديث غيره؛ مشل: إن الصَّعِيدَ الطَيّبَ طَهُورٌ المسلِم وَإنلم تجد الا عَشْرٌ 


0 انفد 


كذلك ينقل عن المصادر والعلماء بالمعنى: ولا يتقيد بلفظ الكتاب الذي ينقل عنه» 
وذلك يجعل البحث عن المواضيع في مصادرها صعبا: مشلا ينقل عن العزيز: ”أن 
الماء المستعمل ماء مطلق منع من استعاله تعبّداء والذيّ فيه: ”أن المستعمل مطلق"» 
2.0242 منها ما حكاه في الوضوح في باب الغصب فصل: وطء الجارية المغصوبة عن علم بالتحريم يوجب الحل... 


(؟) كما في الصحيفة: (714) من رسالة الماجستير. 
25١‏ كها في الصحيفة: (40) من رسالة الماجستير. 
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4 ينقل المواضيع غالبا بدون ذكر لفظ:“انتهى“ وأمثاله كما هو المتعارف» فلا تعرف 
نهاية كلام المنقول عنه» ويزيد صعوبة التحقيق عدم الحصول على المصدر الذي نقل 
عنه أحياناء أوعدم ذكر الشارح له أحيانا. 

5 ينقل عن المتقدمين أمورا لا.دليل عليها ممااليس من المسائل الفقهية» فيبني عليها 
المسائل تارة ويسكت عنها تارةٌ أخرىء أو يعنّقَ عليها با يتضمّن التسليم بها. 

فمثلا: ينل بصيغة التمريض: ”قيل: إن ألحق الجراد بالسمك لأنه تلوق من بيض 
السمكء فإن السمك يضعه عند الشطوطء فلرّا كانت السنة غير مَطيرة لم يبلغ الماء إليه» 
فلم يضيّعه الله فيخلق منه الجراد”!» ثم يعقب عليه فيقول: ”وهذا من بدائع قدرته".”" 

ومثلا: ينقل عن القاموس: ”السلقلق: المرأة التي تحيض في الدبر!. ” 

فيبني على المسألة: هل يجوز للزوج غشيانها أو لا؟”" 

1-.يضع عناوين لمواضيع تأتي ضمن شرحه. وييمل وضع العنوان لمواضيع مهمّة في 
شرحه وفي المحرر. 

.يستعمل ”وأفتى به“ في مسائل ذكّره مؤلّفُ كتاب فقهيّ في مؤلّفه بدون سبق سؤال» 
فمثلا: يقول عن الإمام الشا فعيّ #فلله”: وصنف الكتب الجديدة» وأفتى بها. “29 

ويقول مثلا في مبحث نية الوضوء:“ ويجب استحضار قصد فعل الوضوء...“وأفتى 
به الشيخ ابن حجر“ »» وتلك المسألة لا توجد في فتاواه» وإنّما في فتح الجواد بشرح 


الإرشاد من موَلّفاته. 
وحل النظر أن الفدوى والفتيا -كما هو معلوم- عبارتان عن ذكر الحكم المسؤول 
5 اع (8) 


)١(‏ (ص47 7) من رسالة الماجستير. 
(؟) (ص08”) من رسالة الماجستين. 

(*) في (ص6١١)‏ من رسالة الماجستير. 

(4) في: الصحيفة: )١87(‏ من رسالة الماجستير. 
(5) التعاريف .)06١/١(‏ 


منهجه في تأليف الوضوح وما يؤخذ عليه / ١48‏ 

وهذه المآخذ لاتقلل من علرٌ قدر الشيخ الشارح ولا تحط من قيمة الكتاب» 
وخاصّة إذا لوحظ عصر التأليف ومكانه؛ وما كان عند المؤلّف.من إمكانات؛ ولاسيّا 
في اصطلاحه؛ فكما قال العلماء: ” لا مشاحّة في الاصطلاح ”. فجزاه الله خخير الجزاء. 


لمانا 


نبذة ما كتب عنه 

© ذكره اسماعل باشا البغدادي الباباني فقال: 

الكوراني: السيّد أبو بكر محمد ابن السيّد هداية الله الحسينيّ الكورانٌ الشاهوي 
الكرديّ الشافعيّ الشهير بالمصنّف» ولد سنة (2409» وتوفي سنة (448) تسع وتسعين 
وتسعائة. 

له من التصانيف: ارياض الخلود»؛ فارميّ في التصوّف والأخلاق» في يجلّد. «سراج 
الطريق»» فارميّ في التصوّف. «الوضوح؛ في شرح المحرّر للقزويني» من فروع الشافعية» 
ثلاث مجلدات. 

وذكره علي أكبردهخدا”"» فقال: 

«أبوبكر الكؤرانئ» ابن هداية الله أحد العلماء الإيرانيين من القوم الأكراد. ملقّب 
بالمصنف.له شرح المحرّر في الفقة» وتآليف أخر باللغة الفارسية. إ.ه. وهذا الكلام 
يدلّ على كثرة تأليفاته باللغة الفارسية. 
© وذكره خير الدين الزركلي”" فقال: 
)١(‏ عام ايرايَ (ت1744١هاش-1437م)‏ له أكبر معجم مطبوع باللغة الفارسية» ذكر ذلك في معجمه: الختنامه» 
الطبعة الثانية (19/19١ه‏ ش- دكن الناشر: جامعة طهران» .)099/1١(‏ 


(7) مؤلّف كتاب الأعلام» قاموس تراجم لأشهر النساء والرجال من العرب والمستعربين والمستشرقين 
م7 1ه 
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”المصنّف (1014-000ه- 1100-000م) أبو بكر بن هداية الله المريواني (الكؤراني) 
الكردي: من فقهاء الشافعية ومؤرّخيهم. لقَّب بالمصدف؛ لكثرة تصانيفه. أقام مد بالمدينة 
المدوّرة» وتوّي بقرية (جؤر) في (مربوان) الكردستانية الأيرانية» من كتبه: (طبقات الشافعية 
- ط) يعرف بطبقات المصنّفء و (شرح المحرّر) ثلاث مجلّدات/ فقهء وله كتب بالفارسية: 
منها: (سراج الطريق»» و(رياض الخلود)". 
© وذكره المحبيّ”" فقال: 

”السيّد أبو بكر بن السيّد هداية الله الحسيني «الكؤرانى» الكردي المشهور بالمصئف» 
ذكره الأستاذ الكبير العالم العلمء ابراهيم بن حسن الكردي ‏ نزيل المدينة المنورة ‏ في 
كتابه: #الأمم لإيقاظ الهمم» في ترجمة المشائخ الذين روى عنهمء فقال: إمام علآمة له 
مؤلّفات كثيرة» منها شرح المحرّر في الفقه في ثلاث مجلّدات انتفع به أهل تلك البلاده 
وله كتابان بالفارسية: أحدهما: «سراج الطريق» يشتمل على خمسين باباء والآخر: «رياض 
الخلود»» ويشتمل على ثانية أبواب» وكان من أولياء الله تعالى» كثير الأجتماع بالخضر- على 
نبينا وعليه السلام. وممن أخخذ عنه وعليه تخرّج ولدُه الملا عبد الكريم شيحٌ الملا ابراهيم 
المذكور»ءوكانت وفاته في سنة أربع عشرة بعد الألف رحمه الله تعالى“. ”2 

وفي الختام اسجّل قصيدة رثاء باللغة الكردية» وجدها الباحث المنقب: الشيخ محمد 
علي القرداغي في مخطوطات الدار الوطنية برقم (1178)» لشاعر مجهول؛ ويقول الشيخ 
محمد علي: تاريخ نظمها يعود إلى أكثر من أربعمائة سنة» كا أن تاريخ نسخها يعود إلى 
أكثر من ثلائيائة سنة» وقد نشرها في مقال له في مجلة (رهنكين) ©. كما سجّلها في 
كتابه: #بووؤاندنهودى ميؤووى زانايانى كورد؛ أي: إحياء تاريخ العلماء الكرد. 27 


لق محمد الأمين بن فضل الله الحنفي الحموي الأصلء صاحب كتاب خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن 
الحادي عشر جمع فيها تراجم (1819) شخصا من مشاهير القرن الحادي عشرء توفي سنة (111١1ه).‏ ينظر: 
اكتفاء القنوع با هو مطبوع: 07/9 *)» وهدية العارفين: /1١(‏ 54 ١٠و١0757/1.‏ 

(؟) ينظر: هدية العارفين» (؟ / 84)» والأعلام (9؟/71)» و خلاصة الأثر .07١ /١(‏ 

7) مجلة «رمنكين» العدد (4). ش 

(4) «بووراندنهودى ميذووى زانايانى كورد له ريكهى دهستخدتهكانيانهره) باللغة الكوردية (9/ 0509-1517 


وهذا نصّها: 
ياران.يدى دنياء ياران.يدى دنسيا 
حديف مودهرريسان دوكان مور جنيا 
نه مانكف شهريفهن نه وهقت عيدهن 
بويدى بككرهومى به فيراق بهرز 
إلى أن يقول: 
فدقيان مهتم بأهى سدردهوه 
سدد هدزار مهلاش كرد به مودهرريس 
كؤر بام جه ديده (ثيبنو هيدايهءت) 
مهسابيح جهنى (تهفسيرى ثهنوار) 


نبذة تما كتب عنه / 1١144‏ 


كدسئ جؤن كهرز وهفا يدى دنيا 
سهييد كؤجش كرد قابى عيلم زهنيا 
بويدى بكرهدومى شين سهييدهن 


ههنيش كى مهدؤ تهدفسير وانان دمرز؟ 


خدزيدهدى بر كهنج خوابهردهوه 
وهنهش دهبى كهءشف حدهديس وئايهدت 
كشت نهوهر موات به حوكم جهببار 


ثم يقول يعد(1) أبيات: 


ماواش بدههشت بو (جنات النعيم) سبهردهنهش عيلم به عهبدولكهريم 


وترجمتها: 

يا للأصحاب! بالدنياء يا لالأصحاب! بالدنياء كيف يثق أحدٌّ بالدنيا؟ 

يا للأسف! المدرّسون سدّوا حجراتهم؛ حين رحل السيّد أغلق باب العلم. 
لا الشهر مباركٌ ولا الوقت عيدء تعالوا نبكِ! مأتمٌ السيد. 

تعالوا نبكِ بصوت عالٍ. فمن الان من يدرّس طلاب التفسير؟ 

الطلبة متحسرونء لهم آهات باردة» الكنز المملوء جواهرٌ توفاه الله. 

جعل مائة ألف من الشيوخ مدرّسين» لم يكن مئلّه من الشام إلى (شيراز). 
عمت عيني يا (ابن هداية)» كان يكشف عنده الأحاديث والأيات. 
المصابيح مع تفسير الأنوار» كان يدرّسهها كلّهما حفظا بحكم الجبّار. 

لتكن الجنّة مأواه: (جنّات النعيم)» أودع العلم إلى عبد الكريم. 


/ الوضوح 

تظهر أهمّية هذه الأبيات في أنّها تشير إلى مكانة الشيخ المصنف وجهوده. وإلى شعور 
الناس بعظم مصيبة رحيله؛ وإلى حلول ابنه الأكبر: الملا عبد الكريم محله في التدريس 
ويقصد الشاعر ب«مدسابيح»: كتاب «مصابيح السنّةه للبغويء» ويقصد باتهدفسير 
ثهنوار»: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي» يشير إلى أنَّ مدرسة المصنّف كانت 
تدرّس فيها العلوم الأساسية بجدٌ» ومنها: تفسير القرآن الكريم و شروح الحديث 
الشريف. 
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اسم الكتاب وصحّة نسبته إلى المؤلّف. 

كتاب الوضوح هذا شرح كتاب المحرّر للرافعي في الفقه الشافعي» من تأليفات 
الشيخ محمد حسن بن هداية الله الشاهويء الذي عاش من (404ه) إلى (15١١٠ه)»‏ 
وكان هذا الشرح متداولا للدراسة في المناطق الكرديّة» وكانت نسخها الخطّية متوقّرة» 
فلا ظهرت الطباعة وانتدشرت فيها نسَمُ تحفة المحتاج؛ لشيخ الإسلام ابن حجر 
اهيتمي مزيّنة ومذيّلة بحوائي عبد الحميد الشرواني وابن قاسم العبّاديء ونسحٌ إعانة 
الطالبين» لمحمّد شطا الدمياطي؛ ومغني المحتاج؛ للخطيب الشرييني» وغيرها من كتب 
الفقه الشافعي» وسهّل الحصول عليهاء ولم يُطبع هذا الشرح كما طبعت تلكء اختفى 
الوضوح من بين الكتب المنهجية المتداولة في المدارس»ء وبقيت الرغبة في دراستها في 
ضهائر شيوخناء وظلٌ الحثٌ على طبعها على ألستتهم المباركة» ووضّوا به تلاميذهم 
قبل وفياتهم ولكن ل يتحقّق ذلك إلى الآن» وأرجو أن يكون مقبولا لدى علماء العصر 
وأساتذة الفقه. ويفرح بذلك أرواح شيوخنا رحمهم الله تعالى. 

ونسبته إلى الشارح ابن هداية أظهر من الشمس؛ وأشهر من جود حاتم؛ فقد ذكره 
الشارح في مقدمة الشرح فقال: ”وناويا أن أُسميّه بعد إتمامه ب(الوضوح). وداعيا أن 
يسهّل لنا الله أبواب الفتوح“. 


/ الوضوح 


يه 


ويذكره من ضمن مؤلفات الكوراني اسهد أبُو بكر محمد بن السّيّد حِدَايّة الله ا حسينى 
الكوراني الشاهوى الكردى الشَّافِيِي الشهير بالمصنف إساعيل باشا البغدادي في هدية 
العارفين (7/ 0770 فيقول: ”الوضوح في شرح امُكَرر للقزويني من فروع الشََافِوِيّة 
نَلّاث مجلدات. : 

ويذكره الكاتبان: علي الرضا قره بلوط - أحمد كوران قره بلوط في فهرسه| 
الكسير المسمى: معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم (المخطوطات 
والمطبوعات»» الطبعة: الأولى» ١475‏ ه- 7٠٠١١‏ م) الناشر: دار العقبة» قيصري - 
تركيا: )١157/1(‏ من مؤلفات أبو بكر بن هداية الله الكوراني المريواني الحسيني الفقيه 
الشافعي المؤرخ المعروف بالمصنف المتوفى بإيران سنة: (15١١1ه/‏ 1100م وذكره 
غيرهم من ضمن مؤلفاته؛ ولم ينسبه أحد إلى غيره. 


نسخ الوضوح المخطوطة: 

حصلت بعد جهد كثير على مس عشرة (19) نسسخة من مخطوطة الوضوح وعلى 
معلومات عنها: 

١‏ النسخة المرقمة (5775) الموجودة في مكتبة أوقاف السليانية؛ اسم الناسخ: الشيخ 
جامي ابن الشيخ حسين» وقد فرغ الكاتب من نسخه سنة (١1ه).ء‏ عدد ورقاتها: 
«17) ورقة» مساحة الورقات: 7م اسم وفي كل ورقة (*) سطراء وفي كل سطر أكثر 
من ثلاثين كلمة غالبا وهي من النسخة النادرةالتي فيها تاريخ النسخ ومقدّمة الكتاب 
كاملةٌ بخ ناسخ الكتاب؛ وهو الشيخ جامي التكيي القرداغي. ولذلك قد رمزت إليها 
برقمها. 

1 النسخة المرقّمة (5775) الموجودة في مكتبة أوقاف السليمانية: تاريخ نسخها (5١٠1ه)ء‏ 
ورمزت إليها برقمهافي المكتبة. 

النسخة المرقمة (711/) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات ببغداده ويدلٌ ماكتب 
في الصحيفة الأولى منها على أئَّها جُلبت من مكتبة أسرة (جلي زاده) في (كويه)» وقد سجّل 
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على المايكرو فيلم برقم: ))154١(‏ الناسخ مجهول» عدد ورقاتها: )7١7(‏ ورقة ذات وجهين» 
أي: (447) صحيفة» مساحة الصحيفة: )٠١70(‏ سمء عدد الأسطر في كل صحيفة: (77) 
سطراء عدد الكلهات (74) كلمة أو أكثره الخط: نسخيء والصحيفة الأولى والثانية منها 
تالفان» وقد جدّدنا بخط جميلء والصحيفة الثالشة منها رمت لأنّ بعضها مُرم؛ ومع 
وجود مقدّمة الكتاب في الصحيفتين المجدّدتين وعدم تلف الصحيفة الأخيرة منهاء إلا أئْها 
لم يسجل فيها اسم الناسخ ولاتأريخ النسخ؛ ورمزت إليه برقمها. 

4 النسخة المرقمة: (7170) الموجودة في مكتبة أوقاف السليانية» فيها من كتاب قسم 
الفيء والغنيمة إلى أواخر كتاب الشسهادات» عدد ورقاتها (157) ورقة» لمحروم الأول 
والآخرء ليس فيها تاريخ النسح ولا اسم الناسخ. بخط جيد وعليها تعليقات مفيدة. 

5 النسخة المرقمة: (71171) الموجودة في مكتبة أوقاف السليانية» الناسخ مجهول» عدد 
ورقاتها: (174) ورقة» وفي كل ورقة (0*) سطراء مساحة كلّ ورقة: 100 سمء سقطت 
منها الصفحة الأولى المتضمّنة لمقدّمة الكتاب» وكذلك الصحيفة الأخيرة من المجلّد الأول 
في حرّمات الإحرام؛ ولايعرف تاريخ نسخه. فرمزت إليه برقمها. 

١-النسخة‏ المرقمة: (105؟) الموجودة في المكتبة نفسهاء تاريخ نسخها: (8؟17ه)» 
ورمزت إليها برقمها. 

/النسخة المرقمة: 917) الموجودة في مكتبة أوقاف السليمانية. 

الناسخ: عبد العزيز احسيني. تاريخ النسخ: ((هكامه). 

عدد صفحاتها: (؟01) صحيفة. قياس الصفحات: 4 7267 7اسم. 

عدد الأسطر: )١(‏ سطرافي كل صحيفة. التسلسل: 33/780). 

تبدأمن كتاب النكاح وفيها من كتاب النكاح إلى نهاية كتات الوضوح"". 

رمزت إليهابرقمها في مكتبة أوقاف السليمانية. 

ه-النسخة المرقمة (77804) الموجودة في المركز الوطني للمخطوطات. 


.)١١7' /0( بنظر: فهارس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية في السليانية‎ )١( 


4 / الوضوح 

الناسخ: ابراهيم بن عيسى بن سليهان المشهور بسكوء تاريخ النسخ: 75 له). 

عدد الصفحات: -)١44(‏ (188) صحيفة. عدد الأسطر: في كل صحيفة (5 )١‏ سطراتقريبا. 

تبدأ المخطوطة من كتاب النفقات إلى نهاية الوضوح. رمزت إليها في هذا التحقيق 
برقمها في الدار الوطنية. : 

وهي نسخة مفيدة مهمة حيث إن الفاصل بين وفاة الشارح ونسخ الكتاب هو (8؟) 
سنة؛ لأنْ تاريخ وفاته هو سنة (15١١٠ه).‏ وتاريخ نسخها: (55١٠١ه)»‏ والأخطاء 
والسقطات فيها أقلّ من النسخ الأخرى, وكان أكثر دقة في التسخ. وخطه أجود من 
أكثر النسخ الأخرى نسبيا. 

"- النسخة المرقمة: 47409 1) الموجودة في المركز الوطني للمخطوطات ببغداد. 

الناسخ: سمى نفسه فلان ابن شيخ مصطفى ابن شيخ عيوضي. تاريخ النسخ: (01175. 

عدد الأسطر: (*7”) سطرا في كل صحيفة. 

تبدأ من كتاب الجراح وتنتهي بباب إلحاق القائف. 

ل أتأكّد من عدد أوراقها: لعدم ترقيمها ". 

ورمزت إليها برقمهافي الدار الوطنية 

النسخة الموجودة في مكتبة استنساخ سوران في أربيل المصورة من نسخة مكتبة الشيخ 
إسماعيل في أربيل» وقد تذف أوراق منها من بداية المجلد الأول» ومن بداية المجلد الأخير 
ومن نهايته. 

الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان نظرا لتلف صحائف من أول المجلد ومن آخره» تاريخ 
نسخ المجلد الثاني منها هوسنة: (58١1ه).‏ 

تبدأ من كتاب الإيلاء» وتنتهي في كتاب العتق» عدد الصحائف الموجودة: .)41١(‏ 

عدد الأسطر في كل صحيفة: )١7(‏ سطرا. 


دق م أحصل في المركز الوطني على فهرس مفصّل لمخطؤطات الوضوح؛ وأفدت في جمع بعض- المعلومات عنها 
على مشاهدتي شخصيّاء ولايفوتني هنا الشكر والدعاء للقائمين على إدارة المركز جزاهم الله خيرا. 
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4 النسخة المرقمة (0747؟) الموجودة في الدار الوطنية للمخطوطات ببغداد. تبدأ من 
كتاب البيع وفيه إلى نهاية كتاب الوديعة» محروم الأول والآخر».وليس فيها تاريخ النسخ 
ولااسم الناسخ. وعدد ورقاتها (17) ورقة. 

4نسخة بعخط شيدخي السيد عارف الخورمالي موجودة في مكتبة عائلته. 

الناسخ: شيخي السيد عارف (تزهلاقام). 

قياس الصفحات: ١717‏ ” سم. 

عدد الأسطر في كل صحيفة: (18) سطرا. فيها كتاب الوضوح كاملاً في أحد عشر مجلدا. 

قابل شيخي نسخته على نسخ لا يذكرها ولا يذكر أماكن وجودهاء وتوجد في بعيضص 
المواضع مقابلة نسختين وثلاث نسخ ما يدل على حصوله على أكثر من نسخة ولولمجلّد 
واحدء وعلّق عليها تعليقات اقتبسها من تحفة المحداج لابن حجر ونهاية المحناج للرملي 
وكتب فقهية أخرى أو من بنات أفكاره» وهذه النسخة وإن ل تكن قديمة ققدم النسخ 
الأخرى ولكنّها أفادتني في تصحيح بعض الأخطاء وفي قراءة بعض الكلمات المستعصية 
وفي إثبات يعض اللفظات والمقاطع الساقطة من بعض اللسخ. ولكنها مع ذلك مليئة 
بالسقطات» كتب شيخي في نهاية كناب قسم الصدقات أنه حصل على أجزاء الوضوح 
غير مرتّبة» فنسخ ربع العبادات بعد نسخ الأرباع الثلائة الأخرىء وتبلغ مجلدات هذه 
المخطوطة أحد عشر مجلّدا متوسط الحجم. 

أخرتها نظرا لعدم قدم تاريخ نسخهاء وإلآّفهي أحسن من سابقتيها. 

اتتهى من نسخها في الخمسينات من القرن الماضي الميلادي» ثم اشتغل بالتعليق 
عليها إلى أن انتقل إلى رحمة الله في: (7/ /١١‏ 1916م).20 

وهذه النسخ كلها مع نفاسة بعضها وندرته عندنا لا تخلو عن الخلل والنقص» 
فأردت أن أختار في عباراتها عند الاختلاف ما يظهر أنه الأوفق بالمقام؛ والأقرب إلى 


١‏ المعلومات عن نسخة شيخي نتائج مشاهدتي الشخصية للنسخ في مكتبة عائلة الشيخ؛ أو مأخوذة من المقابلة 
الشخصية لنجله السيد طيب السيد عارف جزاه الله خميرا وكان عونا له كما كان عونالي في هذا التحقيق. 


/ الوضوح 
مراد المصنفء مع الإشارة إلى وجود تفاوت النسخ بهذين القوسين: []. 

٠‏ نسخة أخرى في مكتبة شيخي السيدعارف» ضاعت من بداية المجلد الأول أكثر 
من (4) ورقاتء وورقات أخخر من نهايته من أواخر كتاب الزكاة: الناسخ مجهول» 
لتلف أواخر المجلّدات الثلاث وبداياتهاء فلم تفدني هاتان النسختان في التحقيق, ولا 
سيّا أن الأخطاء في نسخة أربيل هي ما في النسخ الأخرى التي وجدثّها وأكثر منه. 

0 وقد حصلت على صورة نسختين نادرتين أهداهما إلي الدكتور محمد العبدٍ 
من مهاباد جزاه الله خيرا ووفقه؛ وهما موجودتان في مكتبة قم الإيرانية» إحداهما برقم 
)1٠١(‏ تبدأ من كتاب النكاح وتنتهي بنهاية كتاب النفقات» وتحتوي على قرابة 
)١165(‏ ورقة بخط جيد جدا ليس فها اسم الناسخ وفي نهايتها: تم الربع الثالث من 
كتاب الوضوح..وحسن توفيقه ويليه ربع الرابع إلى آخر الكتاب في غرة ربيع الأول 
سنة سبع وألف. وصل الله على محمد وآله أجمعين, والظاهر أنه من عبارة الشارح 
وليس الناسخ. 

والنسخة الأخرى من مكتبة قم أيضاً م يسجل عليها رقم؛ وفيها من كتاب الجراح 
إلى نجاية كتداب الوضوح. تاريخ نسخه (21117)» ولم يسجل فيها اسم الناسخ) وتحتوي 
على )3١54(‏ ورقة بخط جيد جذا. 

١‏ وحصلت على صورة نسخة أخرى نادرة من مكتبة أسرة الشيخ عبد الله الذليلانى 
في منطقة بيرانشهر (خانه) الإيرانية بوساطة الشيخ السيد سليهان مدير المدرسة العلوم 
الشرعية في بيرانشهر جزاه الله وورثة الشيخ عبد الله خيراء وفيها ما يشبه شرح مقدمة 
المحرر للشارح» وليس فيها مقدمة الوضوح. 

4 وحصلت على النسخة المرقمة (1907) الموجودة في مكتبة أوقاف المسسليهانية 
وكانت في القديم من كتب مكتبة بيارة؛ ولكنها لم تدٍ نفعا كثيرا بسبب رداءة الصورة. 

4. وكانت توجدٌُ في مكتبة الخال حمس مجلّدات من كتاب الوضوح. ذكرها 
القاضي محمد الخال الراحل في مقال في تجلّة المجمع العلمي الكردي؛ العدد الأول 
السنة الأولى: (ص544-7148). وقد وجدتٌُ أرقامَ ثلاث نسخ منها في فهارس مكتبة 


التعريف بكتابه الوضوح و نسخه المخطوطة / /ا6١‏ 

أوقاف السليانية» حيث كانت المخطوطات المذكورة كلّها مودعة في مكتبة الأوقاف 
لمدّةء ولا أدري كيف استّردت إلى مكتبة الخفال؟ وتلك الأرقام هي: (ب ))4/١٠٠١‏ 
و(ب١١٠/9)‏ و( د/رفهة). 

وأخيرا أخفى ورثتّه المجلدات إلا واحدة منها رُدَّت إلى مكتبة أوقاف السليانية وقد 
حصلتٌ على صورتبها وأفادتني كثيرا في تصحيح العبارات وإثبات سقطات النسخ 
الأخرىء وقد رمزت إليها بحرف الخاء أو بالخال. 

هذاء وتوجد نسخ أخرى من كتاب الوضوحء وهي الأرقام (597575) و(57174), 
و(374717) في الدار الوطنية للمخطوطات. والرقم ص (877) س (477) في المكتبة 
القادرية ببغداد. 

ومن الجدير بالذكر أن نسخ الوضوح بعضها مرنَّة في أربعة مجلدات على حسب 
أرباع الفقه عند الشافعية: العبادات» والمعاملات» والأحوال الشخصية: والحدود 
والدعوى والبينات والأقضية» وبعضها مرنّبة في ثلاثة مجلدات: المجلد الأول للعبادات» 
والمجلدان الآخران لبقية أبواب الفقه. 

وني كل الأحوال فكتاب الفرائض غير مدرج في المجلدات هذه؛ بل مكتوب في مجلد 
آخر لوحده. إلاني النسخة المرقمة (71177) الموجودة في مكتبة أوقاف السليانية. 


وتوجد ثلاث نسخ سواها من كتاب الفرائض نسخت منفردة عن الوضوح: 

إحداها: محفوظة في مكتبة جامعة صلاح الدين برقم (11) الصحيفة الأولى منها 
ساقطة» وفي الصحيفة الأخيرة ذكر تاريخ النسخ سنة )١١589(‏ من الحجرة النبوية» 
وإذا كان هذا التاريخ صحيحا فسيكون الناسخ قد نسخه بعد خمس وأربعين سنة من 
وفاة الشارح. فهي أقرب النسخة المتوفرة إلى عصر الشارّح؛ وقد شطب اسم الناسخ. 

والثانية: مأخوذة من مكتبة السيد نعمان الحسيني في مدينة سنندج قام بنشرها السيد 
محمد المصنفي رحمه الله تعالى الذي كان من سلالة الشارح كان ينشرها ليقوم أحد بطبعهاء 
ليس عليها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ؛ مع أنها مكتوبةٌ بخط جميل وقليلةٌ الأخطاء. 


/ الوضوح 

والثالئة: موجودة في مكتبة أوقاف السليهانية ضمن مجموعة برقم (57178-551/0) 
عدد الورقات )5١(‏ من القطع الصغيرء اسم الناسخ حيدر بن محمد بن سليهان بن 
رسول بن علي بن حسين المشهور بسلكيء ليس عليه تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ. 


قيمتهالعلمية 

حينما كنا طلاب علم كنا نسمع من شيوخنا إبداءً التحسّر على عدم طبع كتاب 
الوضوحء فنشأ في ذهن كثير منّا حب هذا الكتاب والرغبةٌ في قراءته؛ أو في السعي 
لطبعه. من هؤلاء الشيخ محمد الخال قاضي السليمانية في الستّينات من القرن الميلادي 
الماضيء والمنوق في الثغانينات منهء حيث كتب مقالا نشره في مجلة المجمع العلمي 
الكردي قال فيه بعد بيان مجلّدات الوضوح المخطوطة الموجودة في مكتبته: 

”وبالجملة فإن علماء كردستان كالشيخ نجيب القرداغي» والشيخ عبد الرحمن 
البنجويني» والشيخ عمر القرهداغي أطبقوا على أن هذا الشرح أحسن وأفيد من تحفة 
ابن حجر بكثير لآن أدبه يشبه أدب الغزالي في السلاسة والسهولة» غير أنّه لم يطبع لحدٌ 
الآن» بالرغم من مرور أربعة قرون على تاليفه» وترفّب العالم الإسلامي لطبعه ونشره» 
ولنا وطيد الأمل من رئاسة المجمع العلمي الكردي وأعضائه المحترمين أن يبذلوا 
قصارى جهدهم في سبيل تسهيل هذه المهمّة العظيمة خدمة للعلم والعلماء“!.ه2. 

أقول: وها قد مضى على اقتراحه أكثر من نصف قرن ولَا.. 

وذكر المحامي جمال بابان في مقال له نقلا عن مخطوطة عنده بخط الشيخ محمد 
الخال: 

”إن الملا «أبا بكر المصنف» هو من علماء القرن العاشر المجري» والذي كان صنواً 
[كذا] لمفتي ديار مكّة المكرمة: «ابن حجر» الشارح لمنهاج النووي في الفقه الشافعي في 
كتاب «التحفة؛» و «الملاأبويكر» شَّرَح أصل ال منهاج في الفقه الشافعي باسم «الوضوح» 


)١(‏ كان ذلك في سنة 1875 م)؛ وضمن المقال المفصل نشرّه في مجلة المجمع العلمي الكردي المجلد الأول العدد 
الأول لسنة (1919م). 
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في أربعة مجلّدات كبيرة»أي: إن كتابه أكثر وضوحا وأوفر شرحا من تحفة ابن حجرء 
إلا أنه لم ير الكتابٌ النورّ مع الأسفء وأنه ما يزال مخطوطة في مكتبة حفيده الراحل 
الشيخ محمّد الخال» ويرجع تاريخها إلى أكثر من أربعمائة سنة» وهو مصدر يفيد رجال 
الدين كما يفيد رجال القانون, |إ.ه.“”2 

والذي نحسٌ به أنه وتظهر قيمته العلمية في سهولة ألفاظه» وغزارة مادّته العلمية» 
وأنّه فقه مستدلٌ» ويحاول المصنف أن يوفّق بين المذاهب في ما يمكن التوفيق فيهء 
لايتعضّب لمذهب: واسع الاطّلاع على أقوال العلماء؛ ويتناول القضايا التي كانت 
موضع اهتمام الناس وقنت تأليفه. مشل حدود سواد العراق في المناطق الكردية التي 
حدّدها المصنف ابن هداية في الوضوح”"» وتبليغه لحكام (هةورامان) أنبم ليس لهم 
حم في شير من الأراضي الزراعية من قُلّة جبل #بالنكان» إلى منتهى جبل «سورين»؛ 
فليست تلك الأراضى ملكا لأحدء والفلاحون مالكون لما ينتجونه: ذكر ذلك في كتابه: 
سراج التاريخ.”" 1 

مصادره وسيب تأليفه 


مصادره: 

مصادر المصنف في هذا الشرح كثيرة والتي ذكرها في المقدّمة من هذه المصادر بلغت 
(:4) كتاباء م أحصل على أكثرها. 

وهذههي المصادر التي حصلت عليها: 


)١(‏ ينظر: جريدة العراق العدد (10/ا4) لسنة (1484١م)»‏ مقال لجال بابان بعنوان: ”أسرة الملا أبو بكر المصنف 
والحفيد المتبحر: المرحوم (الخال)". 

(7) ينظر: الصحيفة (547) من المجلد ) من نسخة مكتبة الشيخ اسماعيل في أربيل» وينظر ينظر: بنهمالدى 
زائياران: (ص149). 

نقلاعن: بي وكرافى ملا أبوبكر مصنف (ص 5-0)» وهذا الحكم ليس خاصا بتلك البقعة كيا توهمه عبارة 
السيد محمود المصنفيء بل يشمل كل أراضى سواد العراق» ومنطقة 3ههورامان» في ضمنهاء فحجته يلك أن هذه 
الأراضي من سواد العراق وهو وقف لبيت المال؛ فيجب أن تؤجر تلك الأراضي إلى الفلاحين مقابل أجرة تعود 
إلى بيت مال المسلمين ينظر: بنهمالهى زانياران: (ص444). 


٠‏ / الوضوح 
١جاية‏ المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك الجويني (ته/40ه). طبع 
؟ التهذيب في فقه الإمام الشافعي, لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت١01)؛‏ 

؟الوسيط للإمام الغزالي (ت:00ه)» مطبوع» حصلت على نسخة محققة منه. 

5 البسيط لحجّة الإسلام الغزالي. مطبوع. 

البيان شرح المهذب للشيرازيء لأبي الخير يحبى بن سالم اليماني (ت.008»» مطبوع. 
1-العزيز للإمام أبي القاسم الرافعي (ت777ه)مطبوع طبعتين. 

/-روضة الطالبين للإمام النووي (ت777ه»» مطبوعة ومحققة. 

التييان في آداب حملة القرآن» له أيضاء مطبوع 

9-التحقيق له أيضاء مطبوع 

٠-عجالة‏ المحتاجء للشيخ سراج الدين عمربن علي (ابن الملقن) (ت 007/8 مطبوع ومحقق. 
١-النجم‏ الوهاج في شرح المنهاج للشيخ كيال الدين الدعيري (تط١٠ه)‏ مطبوع وحقق. 
١‏ المهّات للشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت الالاه)» مطبوع. 

-١8‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة. 

وهذه أسماء المصادر التي لم أحصل عليها من بين المصادر التي ذكرها الشارح في المقدمة: 

١‏ الشاني للشيخ أحمد بن محمد أبي العباس ابن القاص الجرجاني الروياني الطبري 

(محتاه ”لاه ). 
؟ الرونق للشيخ أبي حامد الإسفرائيني (ات7”٠4ه).‏ الذي ستاه الشارح في مقدمة 

الكتاب بالعراقي. 
- تجريد الأدلّة» لم أجده ولا اسمه. ولعله تجرير الأدلّة» وهو للمحاملٍ (ت95١41ه).‏ 
5 الكشف للشيخ أبي حاتم القزويني الروياني (ت٠44ه).‏ 
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4 العُدَّة للشيخ أبي المكارم الروياني» (ت. قبل ٠45ه)»‏ الذي سياه المصتّف في 
مقدمة الكتاب بالدمشقي 

5 الذخائر للشيخ بهاء الدين امُجَلَى ”2 (ت4 4 ده). أو (5050ه). 

1 الإقليد لدرء التقليد» نسبه المصنف ابن هداية في آخر طبقاته إلى ابن العفريس 
(ت57"ه). وهو لتاج الدين الفزاري (ت٠55ه).‏ 

8 جواهر البحر للشيخ نجم الدين القمولي (ت/71لاه). 

١ 0‏ العمدة للشيخ تقي الدين السبكي (دت٠‏ *الام). 

١‏ هادي النبيه في شرح التنبيه؛ نسبه الشارح إلى سراج الدين عمر بن رسلان 
البلقيني؛» (ت6١٠8ه).‏ وهو لابن الملقن؛ (ت"الالاه). 

١‏ غنية المحتاج للشيخ شهاب الدين الأذرعي (87لاه). 

١‏ الحازم نسبه الشارح للشيخ نجم الدين ابن الرفعة» ولم أجد ولا اسمه إلا أن 
يكون الصواب: «الخادم»» وهو خادم الرافعي والروضة في الفروع لبدر الدين محمد 
بن بهادر الزركشي (ت45لاه).؛ وليس لابن الرفعة. © 

4 الديباج في توجيه المنهاج للشيخ أبي الحسن بدر الدين الزركشي (ت5 4لاه). 

6 خلاصة الأثمّة الأربعة لشيخ الإسلام أحمد بن حجر المكّي (ت9174ه). 

الإرشاد للشيخ شرف الدين محمود المصري (ت97/7ه)» ذكره الشارح في 
المقدمة» وأشاد به في طبقاته 

هذه هي المصادر التي ذكر الشارح أساءها في المقدمة. 
وقد نقل عن كتب أخرى كثيرة لم يذكرها في المقدّمة»منها: _ 


زلف الققاضي بهاء الدين أبو المعالي المجلي بن نجا المخزومي الاسيوطي الاصل» توفي في ذي القعدة سنة تسع 
واربعين وخسيئة ‏ وجل : بجيم مفتوحة ولام مشدة مكسورة: ونجا: بالنون والجيم. طبقات الفقهاء للشيرازي» 
تحقيق خليل الميسء بيروت-لبنان .)784/1١(‏ 

(7) ينظر: كشف الظنون (5941/1), و (598/1). 


/ الوضوح 

.)ه٠١ الأم للإمام الشافعي (ت5‎ ١ 

7 مختصر إسماعيل المزني (ت8/ااه). 

ومختصر يوسف البويطي (ت١717ه).‏ 

غ ‏ ومختص رحرملة بن يحيى رت ؟ه). 

© التجريد لأبي القاسمء القاضي (ابن كج) (ت5٠4ه).‏ 

/ الشرح الصغير للإمام الرافعي (ت”777) على وجيز الإمام الغزالي (ت 0٠‏ 0ه). 

8. الينابيع لابن الرفعة» (ت١٠لاه).‏ 

9.. شرح الحاوي الصغير للشيخ علاء الدين علي بن مجد الدين إساعيل القونوي 
(ت؟ "لاه ). 

٠‏ تذكرة النبيه» لجال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت”/الاه).؛ في تصحيح التنبيه 
للإمام الدووي؛ المطبوع مع التصحيح المذكور بتحقيق الدكتور محمد عقله الإبراهيم» 
الطبعةالاولى 1511ه-194917م)- مؤسسة الرسالة- بيروت» وقد حصلت على هذا 
المصدر بعد بحث طويل في الانترنيت قناة (000818) المكتبة الوقفية» فتجدد تعجبي 
من كيفية حصول الشارح على هذه المصادر النادرة في مريوان في عصره. 

وذكر مصادر لا توجد الآن عندنا مئل التجريد لابن كج» وموضح السبيل» والتجربة 
النظامية» وشرح العجليء وتجربة الروياني» وجواهر البحرء وكتاب العنوان» وحاشية 
المطالع؛ والتبصرة» واستعمل مصادر غيرها كما يبدو من نقوله في الكتاب. 

ولم أحصل من هذه المجموعة الأخيرة إلا على الأمٌّ ومختصر المزنٌ» وتذكرة النبيه» 
وإحياء العلوم؛ والوجيزء والمجموع؛ وبحر المذهب. وفتح الجواد, والأنوار» ولععدم 
حصولي على أكثر مصادر الشرح ل أتمكن من إيضاح بعض المبهمات في الشرح. مثل 
قوله: ”قال بعضهم *ونحوه. 
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وقدبيّن الشيخ أبو بكر المصنّف سبب تأليف الكتاب في المقدّمة بأنّه التماس جمع 
من أصدقائه منه أن يشرح المحرّرء وقد ذكر بالاسم اثنين منهم يعرف أحدهما وله 

مؤلّفات» وهوالملا حسن الزيباري الذي سبقت د ترجمة له موجزة جدًا عند الكلام على 
معاصريه من العلماء, ولم أحصل على تاريخ وفاته. والآخر ووصفه الشيخ المصنف 
بالأخ الشفيق» وذكره في ثنايا مؤلّفاته بأخيء وذكره في المقدمة باسم: ولاية بن شيخ 
الإسلام هداية الله بن الشيخ حسن البير خضراني» فمثلا يقول في كتاب اللقطة من 
الوضوح: "كنت أنا وأخي نصطاد في جبل «كنجويه“ فرأينا دبا ترعى مع جروها 
فذهبنا مختفيين لنرميها بالنشاب» فإذا عقاب مرّ فوقهاء فرأت ظلَّه فحملت على الظلٌ 
لتاخذه؛ فأعذت الأرض التي مرّ عليها الظلّ فلم تجد شيئا في يدهاء فرجعت مغاضبة 
مغايظة وأخذت تضربها وتنهسهاء فقلت: يا أخحي! هي تفعل بولدها ما ترى» فكيف 
بنالو وقعنافي قبضتها؟ فرجعنا. 


ولا يعرف شىء عن ترجمة حياته لحدٌ الآن. 
وأخيرامنهجي في التحقيق وأسباب صعوبته 


منهجي في التحقيق: 

١‏ تحرير نصّ الكتاب وتصحيح أخطائه من خلال النسخ المتوقّرة لديّء أو الكتب 
لمتعلّقة به التي حصل عليهاء وكا ذكرت من قبل؛ فقد كانت النسخ مليئةٌ بالأخطاء 
النحوية الكثيرة» مثل عدم موافقة الفعل والفاعلء» والصفة والموصوفء والضمير 
ومرجعه. في التذكير والتانيث» وتخالفة الصفة لموصوفها فيهما وفي الإفراد والتثنية والجمع» 
ومع الأسف كأن النسخ | أخذت من بعضهاء ومن قرأها أين بأن التواطؤ على الخططا من 
جمع محصورين واقع ومحقّق» فقرّرثُ أن أصلح الأخطاء ء النحويّة مع عدم الإشارة إليها ني 
ا هامشء وكان عون أن حصلت على نسخة محققة من العزيز للإمام الرافعي شرح الوجيز 
لحجة الإسلام الإمام الغزالي» فوجدتٌ تقاريا بين بعض العبارات فيهماء فأصلحتٌ بعض 


4 / الوضوح 
الأخطاء على ضوء عبارة العزيز» والشيخ الشارح قد أشار في مقدّمة الكتاب إلى أن العزيز 
من مصادر شرحه.؛ بل ذكره في مطلع أسماء مصادر بحثه. 

؟ إرجاع نصّ الكتاب إلى الطريقة الإملاتية المتعارف عليها الآن» والإشارة إلى 
الاختلافات المجدية بين النسيخ. 

".شرح الغريب وتوضيح المبهم إن وجدا. 

*- عزو الأيات الكريمة إلى سورهاء وبيان رقمهاء وكتابة الآية بتمامها ني الفامش؛ إن 
كان الموجود في الكتاب بعضها. 

ه. تخريج الأحاديث الشريفة مع بيان درجتها من القبول بالرجوع إلى كتب التخريج. 
خرّجت الأحاديث والآثار أول ورودها في الكتاب ولم نذكر بعد ذلك: سبق تخريجه إلا نادرا. 

١‏ وضع قوسين مزهريتين في مقدمات الآييات الكريمة ونهاياتها هكذا: []. ووضع 
قوسين نصف دائريتين في مقدمات الأحاديث الشريفة و قوسين كذلك في نهاياتهاء 
هكذا: «»». لتتميّز نصوصها عن متن المحرّر المحاط بقوسين فقطء هكذا:0). وتمييز 
متون الأيات والأحاديث ومتن المحرّر باللون الغامق» وفي كثير من الأحيان لم نكتب 
تمام الآية الكريمة لأن هذا الكتاب موضوع للعلماء» ومن البعيد جدا أن يحتاج الفقيه 
والعالم إلى ذكر تمام الآية. 

/- توثيق النقول ببيان مواضعها في مصادرها إن حصلنا عليها. 

4 وضع العناوين للمواضيع المهمّة الني لم يضع المؤلّف ولا الشارح لها عنواناء 
تسهيلا للباحث عنهاء وخصصنا لما هاتين القوسين: []» وهذان القوسان في صلب 
الكتاب تشيران أيضاً إلى سقوط ما بين القوسين في نسخ أو أكثر من نسخ الوضوح. 

واكتفينا بهما عن ذكر النسخة التي وقع السقط فيها؛ لأن السقطات كثيرة جدا في 
النسخ. وذكر الخلافات الكثيرة في النسخ الوفيرة يزيد كثيرا من حجم الكتاب ولا 
يفيد ذكرها في الهامش فائدة. 

ونرجو أن يكون عملنا هذا مقبولا؛ فإنّا فعلناذلك تكميلا للإيضاح؛ وتسهيلا 
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للبحث عنهاء وإذا لم نشر في الهوامش إلى أئّها من زيادتئا؛ فذلك اعتمادا على ما ذكرناه 
هناء فكل عنوان محاط بقوسين معقوفتين فهو من زيادتنا. ٠‏ 

4 ترجمة الأعلام؛ وقد ترجمتٌ -أنا وإخمواني المحققين- أكثر الأعلام الموجودة في 
الوضوح. وإن كان بعضهم من المعروفين؛ تبركا بذكرهم: وكثير من الأعلام ذكروا في 
الكتاب بشهرة فقط أو باسم فقطهء أو بكنية فقطء وذلك بعل ترجمتهم صعبة؛ لوقوع 
الاشتراك في الاسم أو الشهرة أو الكنية» كما أن أسماءً كثيرة كانت مكتوبة بالتحريف 
فصتحناها على ضوء المصادر شم كتبنا ترجمة أصحايهاء وقد ترجنالل لام عند ذكر 
أسمائها أوّل مرة في الكتاب ول نذكر بعد ذلك: ”سبقت ترجمته“ إلا قليلا. 

وقد عجزنا عن ترجمة بعض الأعلام: مشل القبيعي: وأبي زيد المملاواني» و الزورقي» 
و صاحب زاد المسيره ‏ في الفقه ظاهرا ”©» و علي بن المنذرء والظاهر أتّها محرّفة في 
النسخ. و عجزنا عن تصحيحهاء فكتبنا في الهامش بإزاء ها متحسّرا: ”ل أجد ترجمته“» 
أو ما يفيد معناه. 

وقد أفدنا كثيرا في معاني الكلمات من المصباح المشير» جزى الله مؤلفه خبيرا وجمبيع 
المؤلفين للكتب المفيدة. 

حين ذكر المصادر ذكرنا اسم المؤلف والمحقق ودار النشر ورقم الطبعة عند ذكرها في 
الكتاب أول مرة فقط وني فهرس المصادر. 

وعجزنا بعد بذل مافي وسعنا من الجهد عن الحصول في المعاجم على معنى: 
”التمتوز“؛ و”صفر البلوط"» و”حيلة الشجر"» ”والريم*» ومعنى جملة: ”إلا أن 
المتدرج فيه إلى الإسقاء يخصه بنوع من العسر“» و“ممراة مشرك“» ومعنى جملة: ''وليس 
خلاف الأولى؛ لمواظبته عليه السلام على جوازه“. 

كها عجزنا عن توثيق بعض النقول بسبب عدم الحصول على مصادرهاء 
٠‏ إبداء الملاحظة إن كان الموضوع يقتضي ذلك» وقد وقعت أخطاء في نسبة الكتب 


1) نسب الشارح في خاتمة كتابه في تعداد كتب المذهب الشافعيّ كتابين باسم زاد المسير ومودع البيان إلى 


السلمي؛ ولا ندري من هو السلمي. 


/ الوضوح 
إلى أصحابهاء وفي أسماء بعض الأعلام؛ وفي بعض العبارات» فاستفدنا من المصادر في 
تصحيحهاء وغالبا أشرنا في الامش إلى الكتاب الذي أخذنا منه التصحيح. 

كثيرا ما كان السقط في نص آية كريمة أو حديث شريف أو نقل من مصدر موجودلم 
نشرإلى السقط وصححنا النص فقطء وفي كثير من المواضع أدرجنا اسم السورة ورقم 
الآية الكريمة في صلب الكتاب بفونت أصغر من فونت ال مثن ولم نخصص له هامشاء؛ 
حذرا من تكبير حجم الكتاب. 

عمل فهارس للمواضيع وأساء الأعلام. 

١‏ كتابة ما تحناج العبارة إليه ويظن أنه سقط من النسخ سهواء وجعله بين 
معقوفتين هكذا: []. 

١‏ وضع علامات الترقيم المتعارف عليها الآنء ليسهل فهم معنى العبارة على 
القارئ. 

1 نظرا لكثرة الأخطاء المتكررة والسقطات الكثيرة في النسخ كلها استعملنا طريقة 
عدم اعتبار نسخة معينة منها النسخة المعتمدة» بل سجّلنا منها ما رأينا أنه الصواب 
والأقرب إلى الصحة في صلب النصء مع الإشارة إلى الاختلاف بين النسخ في الهامش. 
فالسقطات الواضحة في النسخ أدرجناها في صلب الكتاب بين قوسين ولم نشر في 
الامش إلى النسخة التي فيها السقط؛ حذرا من تكبير حجم المجلد بمعلومة غير 
ضرورية وأشرنا إليها بوضع هذين القوسين حوها []. 

والأخطاء البينة البديبية أهملناها وأثبتنا العبارة الصحيحة ولم نشر إلى مصدرها ولا 
إلى الفروق بين النسخ فيهاء تحاشيا عن تكبير حجم الكتاب بلا فائدة. 

وكذلك كانت توجد خلافات كثيرة بين النسخ» وبعضّها الخطأ وعدمٌ المناسبة 
فيها واضحان. فلم نسجل الخلاف وجعلنا الذي يبدو منها صحيحا بين قوسين» 
وخصصنالها قوسين معقوفتين هكذا: []. 

وقد اتبعنا منهجا في هذا التعليق والتحقيق يجوز أن لا يوافقنا عليها بعض العليماء» 


مصادره وسيب تأليفه / ١51/‏ 
ولكن اتبعناها بغية الاختصار وحذرا من كبر حجم المجلدات» لاسي المجلد الأول. 
ووحدنا بيتين في الصحيفة الأولى من مقدّمة الوضوحء ولم نجدهما في الدواوين 
والكتبء وقد أنكر أحد الأساتذة من أعضاء لجنة مناقشة رسالتي كومما بيتي شعر؛ 
استنادا إلى خطوطة سقط فيها مقطع من كل ببت.والظاهر أتّما من نظم الشارح نفسه. 
من أسباب صعوبة إنجاز هذا التحقيق بصورة كاملة: 
١‏ المصادر التي ذكرها الشارح بعضها مفقودةٌ أو غير مطبوعة ولايمكن الحصول 
عليها. 
1 الشارح رحمه الله تعالى يذكر المصادر شبة مبهمة أحيانا كثيرة» وينقل عن أشخاص 
بدون ذكر مؤلفاتهم؛ وعن كتب أس|ؤها مشتركةٌ بين أكثر من كتاب وبدون ذكر مؤلّفيها. 
". الشارح ينقل بالمعنى كثيرا ثما يجعل الحصول على المسألة صعبا حتى ولو وجد المصدر. 
4 أحيانا كثيرة يوجد الخلط والخطأ في أسماء الأعلام أو المصادر. 
إضافة إلى أن نساخ النسخ التي حصلنا عليها جزاهم الله خيرا لم يكونوا قريبين من 
عصر الشارحء والظاهر أنهم لم يحصلوا على نسخة خالية من الأخطاء فلم تكن تلك 


النسخ بالمستوى المطلوب. 
ومن الجدير بالملاحظة وجود أخطاء شائعة بديبية في جميع النسخ التي حصانا عليهاء 


١‏ - الضميري بدل: الصيمري. 
7- أبو سعيد ابن القاضي» بدل: أبو العباس ابن القاص. 
"- ابن شريح بدل: ابن سريج. 


- أبو يرذعة الجرجاني» ففي مواضع ينقل الشارح عن شخص باسم أبي برذعة 
الجرجاني !» وبحث فوجدت انه أبو زُرعَة. 


8 / الوضوح 

حتى في نصوص الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كانت توجد أخطاء من النساخ. 

وينقل عن الج رجاني» والح رجانيون كثيرون» ول أظفر بم يوضحلي قصده؛ وكذلك عن الروياني. 

والمحقق والمعلق العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الله الآرمردي حين يقدّم نتاج جهوده 
يعترف بقصوره وقلّة بضاعته؛ فإن كان فيه ما يفيد ويدال رضاكم فذاك فضل من 
الكريم انان ونعمةٌ منه. وثمرة دعاء الشارح ابن هداية؛ وبركة عمل الإمام الرافمي 
ونتيجة جهودهماء وإن كان غير ذلك فهذا ما كان في وسعه وم يأل جهداً وم يدّخر 
وسعاًء وليكن ما عمله مع قلَّة بضاعته جلباً ‏ همم ذوي القدرات العلمية والمواهب 
العالية إلى أن يبذلوا جهدهم ويحقّقوا ما كان يرغب فيه شيوخنا. 

وإذا وجد فيه القارئ الكريم مايحتاج إلى تصحيح أو تعديل- ومن المؤّد وجود 
ذلك- فليتفضّل على الباحث بإبلاغه فيستحقٌ شكره ودعاءه بالخير والأجرء أو 
لِيُصلحه بكرمه فينال الأجر من الله تعالى. 


ختام الكلام من المحقق: 
يقول الفقير إلى الله تعالى عبدٌ الله ابن الملا حمود الآرمُّردي محققٌ هذا الكتاب: 

أولا:م أحصل على مقدمة المحرر هذه في تخطوطات المحرر التي حصلت عليهاء بل كلها 
كانت تبدأ بكتاب الطهارة» وإنها وجدتها في تحقيق المحرر للدكتور محمد حسن نحمد حسن 
إسماعيلء وفي تحقيق المحرر للشيخ أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري. 

ثانياً: أيضاًم أحصل في نسخ الوضوح على شرح ابن هداية لمقدمة المحرر إلا في نسخة 
"بي رانشهر المتعلقة بمكتبة ورثة الشيخ عبد الله الذليلاني» وكا يبدو قد ضاعت صحيفة أو 
أكثر منها تتضمن بعضا من هذا الشرح المكتوب بصورة الحاشية وليس بصورة الشرح» 
ول يسجل في نهاية صفحات شرح المقدمة لا اسم الناسخ ولاتاريخ النسخ؛ وفي نهاية المجلد 
الأول من المخطوطة سجل اسم الناسخ ولم يسجل تاريخ النسخ ولا مكانه» وعلى هذا فهذا 
الشرح يُشَكُ في أنه من الوضوح. 

وممايوجب غلبة الظن أنه من الوضوح ضمِّه إليه في المخطوطة وإن كان في صحيفتين 


مصادره وسيب تأليفه / ١79‏ 
لوحدهماء وأن تعبيره يشبه أسلوب شارح:الوضوح في مقدمته؛ وخاتمته يشبه خائقة 
الوضوح. : 

ومن دواعي الأسف أنَّ نسخة بيرانشهر لم يدرج فيها مقدمة الشارح للوضوح؛ بل 
بُدئ فيها بعد هذا الشرح لمقدمة المحرّر بشرح كتاب الطهارة. 

وقد سجل محقٌ المحرر الشيخ أبو يعقوب نشأت بن كبال المصريء شر حين آخرين 
لمقدمة المحررء وجَدَّهما في نسختين من مخطوطات المحرره وهما أيضاً م يُنسبا لأحد من 
العلماء في كلتا المخطوطتين. 

والمرجوٌ من المحسنين الذين عندهم بقيةٌ هذا الشرح الذي سجائه في بداية المجلد الأول 
إذاكان هذاهو شرح ابن هداية لمقدمة المحرر, أو نصٌ الشرح إذالم يكن هذاهوء أوعندهم 
معلومات جديدة عن نسخ الوضوح التي لم أحصل عليهاء أوعن شيوخ الشارح أوعن 
تلاميذه أوعن مؤلفاته التي لم تسجل إلى الآن أن يسعفونا بها أويخبرونا نحن أو مؤسسة 
نشر إحسان بمكان وجودها حتى نتعاون جميعا في ضمها إلى هذا الشرح أو إلى ترجمة حياته 
وتكميله بها. 

وأخيرا: أعتذرعن الأخطاء والحفوات فقد لاقيت صعوبات في قراءة النصوص وكتايتها 
ول أجد من في وسعه أن يعينني إلا أولادي وفقهم الله وهم كانوا مشغولين بأعالهم ودراستهم 
فلم يكن في وسعنا إلا إخراجه بهذا الشكل وهذه الصورة» عسى أن يوجد بعدي من في 
وسعه خدمةٌ هذا الكتداب بأحسنّ مما فعلنا عسى الله تعالى أن يقيِّض من يُخرجه في صورة 
أجمل وأجوة. 

وأخيرً إذ أقدّم لأهل العلم نتيجة جهدي وجهد إخخواني الذين قاموا بتحقيق أجزاء منه 
أرجو أن تنال إعجابهم أو يحظى بالقبولء مع أن أعترف بعجزي ولا أدّعي لنفسي البعد 
عن الخطإ والزلل» ولا لعملي وعمل إخواني البراءة من النقص واللخلل» فالكمال لله تعالى 
وحده بيد أن ل أدّخر جهديء واستفرغتٌ وُسعيء ولا أبتغي إلأأخدمة الفقه والتراثِ 
الإسلاميّ» والله من وراء القصد. 

وأرجو أن ينال هدي وجُهدٌ إخواني مرضاةً رب العالمين ثم قبول العلماء ويكون سببا 


٠‏ / الوضوح 
لسرور روح المصنف والشارح ومحبيهماء وننال به بفضل الله تعالى وتوفيقه المغفرةً والجزاء» 
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ورينا ولي ذلك. 
رخ مر غم بعصم مهو لظ رسو عو ساكوء و كال رغد عد 4س معسم سم مسر بهي يسع 
1 وَل أَعَمَلُوا فسيرق لَه عمله ورسوله بو اْلْموْمِتُونَ وَسَكردوت إك ع ألمب وَالتَّمْدةَ فِيَتَقوٌ 


0 


ماهم تَعَملْونَ 4 (التوية:ه١٠).‏ 


مقدمة الوضوح 
بسم الله الرحمن الرحيم [وبه ثقتي] 


[أحمد الله] على ما أسال لنا من شآبيب”" نعمه [وأسبل] ”" علينا من جلابييب© 
كرمه؛ [وسبّل] © لنا من [رذاذات] عارفته”» وأذاقنا من لذاذات”" معرفته. وأرشدنا 
إلى [النهج القويم]» وهدانا إلى الصراط المستقيم7". 
فحمدا له [ئم حمدا له] على ما هدانا طريق النعم 
[وأشكره على ما] خصّصنا[به] بسلامة الفطرة» وميزنا بإصابة الفكرة*, 


(1) الشآبيب جمع شؤبوب. الدفعة من المطر وغيره؛ أبو زيد: المطر يصيب المكان ويخطئ الآخر. لسان العرب» 
محمد بن مكرم بن منظور 0 11-77/اه) الطبعة الأولى» الناشر: دار صادرء بيروت: )474/١(‏ مادّة: (شأب). 
زفق أسبل الإزار: أرخاه؛ و. الدمع: أرسله. (القاموس المحيط تأليف جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» 
(«ت8117ه»؛ المؤسسة العربية للطباعة و النشر- بيروت - ليئان: (7/ 07 4). و الإسيال هنا يحاز عن التكثير. 
) الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء و قال ابن فارس: الجلياب ما يغطى به من ثوب وغيره؛ و 
الجمع الجلاييب. (المصباح المثير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 
(ت١٠لالاه)؛‏ - المكتبة العلمية - بيروت: .23١ 5 /١(‏ و الجلابييب هنا مجاز عن النعم الشاملة المحيطة. 

(5) سبّلت الشمرة» بالتشديد: جعلتها في سبل الخخير. (المصباح المير: (1/ 510) و التسبيل هنا جاز عن الإباحة. 
(6) العرف و العارفة و المعروف ضد النكر و هو كل ما تعرفه النفس من الخير و تبسأ به وتطمثرٌٌ إليه. لسان 
العرب: (777/9). مادّة: (عرف)» واصطلاحا: هو ما استقرت النفوّس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع 
السليمة بالقبول من قول أو فعل» ينظر: التعريفات .)197/١(‏ 

<) اللذة واللذاذة و اللذيذو اللذوى..: الأكل و الشرب بتّعمة و كفاية. (لسان العرب 2607/7 مادة: ”لذذ". 
© المقصود بالنهج القويم و الصراط المستقيم دين الله تعالى و شرعه. 

(4) سلامة الفطرة وإصابة الفكرة من إضافة الصفة إلى ا موصوفء والمصدر يمعنى الصفة المشبهة في الأول واسم 
الفاعل في الثاني»: الفطرة السليمة والفكرة المصيبة» أي: ختصنا سبحانه عالى بهاتين التعمتين. 


7 / الوضوح 
و كحلنا؟ بترود0"© يقينه» ونحَلنا من جود [دِ يمينه]ء وسقانا بكأس الد لتعلم 
والتعليم» وكسانا بحلّة” الاجتباء؟ والتكريم. 

فشكراً له ثمّ شكراً له على ما كسانا رداء الكرم”“ 


[وأصي] وأسلم عل أشرف البرية وأجودهم» وأسمحهم يدا وأجودهم”, وأطيبهم 
عرقا وأزكاهم”): وأحسنهم أخلاقا وأصفاهم, الذي تهرول بإرادته الشجر © وانشقٌّ 


.4)8177/17( كحلت الرجل كحلا من باب قتل» جعلت الكحل في عينه؛ المصباح المنير:‎ )١( 

زفق البرود بالفتح كحل فيه أشياء باردة» النهاية في غريب الحديث والأثر تأليف الإمام مجد الدين أبي السعادت 
المبارك بن محمد الجزريء ابن الأثير ( 5 107-5ه)؛ الطبعة الاولى (14148ه-14917م): دار الفكر-بيروت- 
لبنان: (0793*/1. 

() قال خخالد بن جنبة: اُلة رداء وقميص وتمامها العيامة» لسان العرب: (11/ 2177 مادة: حلل. 

(5) الاجتباء: الاختيار. لسان العرب: .)178/1١5(‏ 

(6) هذا المقطع والذي قبله لم يكتبا في بعض النسخ كبيتين بل كجملتين هكذا: فحمدا له على ما هدانا طريق 
النعم» و: فشكرا له على ما كسانا رداء الكرمء ولم أعثر إلى الآن عل قائلهماء وإذا كانا بينين فأغلب الظن أئهرا من 
نظم الشارح ابن هداية. 

() لفظ” أجود“ في الموضعين أفعل تفضيل» الأول من ” الجمودة ”» وهي ضدّ الرداءة: والشاني من اود بالضمء 
وهو بمعنى الكرم؛ ينظر: لسان العرب: ("/ 1*6 و(// 17*68 )» مادة: جود. 

0 أزكى اسم تفضيل من( الزكاة) بمعنى الصلاح والطهارة والنماء والبركة» المصدر نفسه /١4(‏ 078 مادة زكا. 
(8) يشير المصدف إلى ما جاء في الحديث الشريف: ١.١عن‏ ابن عمر قال: كنا مع النبي 2 في سفرء فأقبل 
أعرابي فليا دنا منه قال رسو اللهيَي: أبن تريد ؟ قال: إلى أهلي؛ قال: هل لك إلى خير؟ قال ماهو؟ قال: 
تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله: قالهل من شاهد على ماتقول: قال5: هلء 
السمرة» فدعاها رسول الليَئِع وهي بشاطئ الوادي؛ فأقبلت تمد الأرض خدًا حتى كانت بين يديه فاستشهدها 
ثلانا فشهدت أنّه كما قال ثم رجعت إلى منبتهاء ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعون أتيدك بهم وإلا 
رجمت إليك فكنت معك4. رواه ابن حبان في صحيحه: :)474/١5(‏ رقم: (2005) ورواه أبو القاسم 
سلييمان بن أحمد بن ايوب الطبران» من طبرية الشام, (707ه). في المعتجم الكبير» تحقيق حمدي السلفي» 
الطبعة الثانية, (404١ه)‏ -مكتبة العلوم والحكم- الموصل: (471/17)؛ رقم: (178487)) ورجاله رجال 
الصحيح؛ ورواه أبو يعلى والبزار. 


مقدمة الوضوح / ١7“‏ 


[بإشارته] القمر”» [وأنطق بكلامه] أهلّ الرفس”» وأهل لسلامه قرص الشمس. محمد 
المقصود [بإيجاد] الممكنات””)؛ عليه أفضل الصلوات [وأكمل التحيّات], وعلى أصحابه 
وأنصاره [المواسين]» وعشيرته» من [آل ياسين] ©» وعلى خلفائه الميامين”' الراشدين» 
وعلى التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين. 


)١١‏ يشير إلى حديث أنس بن مالك 8 الذي رواه البخاري (محمد بن إسماعيل الجعفي (ت707ه) في صحيحه: 
(6/ 370)» رقم: 0774737 الطبعة الثالشة» تحقيق مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير - اليهامة - بيروت: (401١1ه-‏ 
9417 م)» ونصه: 7-عن عبد الله بن مسعود 8 قال:؟- «إنشقٌ القمر على عهد رسو اللْهيّك: شقتين فقال رسول 
اطميك: اشهدوا». 

(5) الوّمس -بفتح الراء-: من معانيه القبرء ينظر: القاموس المحيط (؟/578). والمعنى: أن أهل القبور-أي: 
الموتى كلّموه أو شهدوا بصحة كلامه؛ وهذا والله أعلم إشارة إلى ما جاء في سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي (100-181ه)» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي؛ ط. الأولى» دار الكتتاب 
العربي - بيروت»؛ (507١ه)‏ (51/1)) رقم الحديث: (11)» ونص الحديث: -عن أبي سلمة قال: كان رسولٌ 
شيك يأكلٌ الهديةً ولايقبَلُ الصدقةٌ فأهدت له إمرأةٌ بخيير شاةً مصِلِيّةٌ وتناول منهاء وتناولٌ منها بسر بن البَرَاي 
شم رفَعَ ابي يِدَه ثم قال: إنّ هذه تمن أنها مسمومةٌ»» الحديث» ورواه ابن سعد في طبقاته الكبرى عن طرق 
(؟/١20).‏ والحديث مرسل. 

إشارة إلى ما اشتهر على الألسن باسم الحديث والقدمي !: 4-«لولاك لولاك لا خلقتٌ الأفلاك»؛ وهو 
موضوع لم يرد بهذا اللفظ» بل ورد بلفظ: الولاك ما خلقت الجنة» ولولاك ما خلقت الناراء وبلفظ: - «لولاك 
ما خلقت الدنيا»» والروايات الشلاث كلها ضعيفة الإسناد واهيته؛ ينظر: كشف الخفاء؛ ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت77١١ه»)‏ تحقيق أححمد 
القلآش» الطبعة: الرابعة (6٠4١ه)ء‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت» (7/ 25154 رقم الحديث: (75177): واللؤلق 
المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع. لمحمد بن خليل بن إبراهيم المشيشي الطرابلسي (ت6٠١ه)»‏ تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» الطبعة: الأولى» ١416(‏ ه». - دار البشائر الإسلامية - بيروت - (1/ 64١1)عرقم:‏ (407و 
508و 50).: وسلسلة الأحاديث الضعيفة لناصر الدين الألباني: ١2‏ / 450). 

(5) في (7/917): ” وغرته ” والظاهر أنه تحرف إما من ”وعشيرته“ كها في (71/70) و (اش»)» وإما من ”وعترته“» 
وعترة الرجل أخمص أقاربه؛ وعترة النبيي بنو عبد المطّلب» وقيل: أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده» 
وقيل: عترته: الأقربون والأبعدون منهم. النهاية في غريب الحديث والأثر:-(؟/ /الإ1). مادة: (عتر). 

22 آل ياسين: آل محمدقك» ينظر: فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني (/17050-1119ه)» الطبعة الثانية» دار الكلم الطيب-دمشق-بيروت: (5/ 117 و5/ 5074)» 
(1419ه/4ةوام). 

(7) والميامين جمع ميمون بمعنى مبارك» من اليُمنء يقال: يُمِن الرجل على قومه ولقومه فهو ميمون: ينظر: 
المصباح المبير (؟/ 3147). 


4 / الوضوح 
كوا 
سبب تأليف الكتاب 


أما بعد فقد سألني نفر من إخوان الصفاء”"» ورهط من زمرة الوفاء» وشرذمة”" من 
خيار الجلساءء؛ حلاف الصباح و سيار“ المساء منهم الأخ الشفيق”* الذي يراكضني ني 
رَحَبة الأروا اح" قبل تعاب الصاح والرواح؛ ويقارندي صحيفة الأعال قبل تساوق” 
الغدرٌ والآصالء ويزارعني سباسب” القدس 9 ويقاسمني جوائز الأنس”"» هو المؤيّد 
بعناية الرباني”"» ولاية بن شيخ الإسلام هداية الله بن الشيخ حسن البير خحضراني 277 


)١(‏ في (09//17: ””إخموان الصفا“» وما في () هوالمناسب للسجعء» والصفاءء بالمدٌ ويقصر: ضدّ الكدرء 
والخلوص. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموسء لأبي الفيض محمد بن محمد المعروف با مرتفى الزبيدي» (ت 
6ه) مكتبة الحياة - بيروت: )0٠١/6١(‏ مادة: (ص.ف.و). 

(؟) والشرذمة بالكسر القليل من الناس القاموس المحيط ١495 /١(‏ مادة: (ش.ر.م). 

م6 م يجى في كشب اللغة حلاف جمع حليف يمعنى المعاهد بل جمعه حلفاءء فالظاهر أنه ”مان جمع خليل 
بمعنى الصديق المخلص. 

2 السيآر: هم القوم الذين يسمرون بالليل» أي:: يتحدثون»...يقال: سمر القوم يسمُرون» فهم سيار وسامر. 
النهاية في غريب الحديث والأثر: (7/ ٠0-1749‏ 4)) باب السين مع الميم» مادة: (سمر). 

(0) الشفيق: الناصح الحريص على صلاح المنصوح, لسان العرب /1١(‏ 21917 مادة: (ش.ف.ق»؛ ومافي 00 
يشبه الشقيق بالقاف؛ ولكن يبدو من اسم أبيه أو ججدّه - على اخشلاف النسختين- أنه ليس المراد أخخوة النسب 
حتى يكون شقيقاء بل الصداقة والمحبّة» وقد ذكر في كتابيه: (سراج الطريق ورياض الخلود) عن أخ له ولكن لم 
يذكر اسمه هناك» ينظر: مشاهير الكرد؛ تأليف: بابا مردوخ الروحاني (159/1). 

(5) لم أحصل عل مقدمة الكتاب إِلّا في نسختين» وفي كليهم|: ”رحبة الأرواح“ءولا يظهر معناه» والظاهر أنه ”جنة 
الأرواح* و هي عبارة عن تنوير الأرواح يحقائق العلم في حضرة الشهود الأقدسء كا في: التعاريف.- -لمحمد 
عبد الرؤوف المناوي؛ (71-474١٠ه)»‏ تحقيق: محمد رضوان الداية» الطبعة الأولى (١51١ه)؛‏ - دار الفكر 
المعاصر»دمشق: (2307/1). وما يؤيد ذلك أن الشارح من المتصوفة؛ وله كتاب في التصوف باسم سراج الطريق. 
(7) هذافي (1717/) والذي في (77/70):””قبل سياق' “كم في النص أعلاه» ومافي (!)هوالمناسب لمقابله قبل: (تعاقب). 
دك السباسب جمع سبسبء بمعنى المفازة والأرض القفر: البعيدة التي لاماء بهاولا أنيس: لسان العرب: 0/١‏ 4). 
(4) القدس: طهارة دائمة لا يلحقها نجس باطن ولا رجس ظاهر التعاريف للمناوي: /١(‏ 20/0). 

20١‏ في هامش (ب) تفسيره الجوائز بالخلعة. والأنس: مشاهدة جمال الحضرة الإهية في القلب» وهو جمال 
الجلال» المصدر نفسه: /١(‏ 2016» والأنس والقدس من مصطلحات التصوفء يقصد أتما قرينان في طيّ مراحل 
العرفان والتصوف. 

)١١(‏ الظاهر حذف موصوفء أي؛ بعناية المرشد الرباني» وفي (ب) :“هو المريد بعناية الرباني". 

)١١(‏ نسب ة إلى بير خضرانء قرية من قرى منطقة كومامي التابعة لولاية سنئدج من محافظات غربي ايران كان 


مقدمة الوضوح / ١76‏ 
أن أشرح الكتاب الشريف المتحل بزخمارف العبارات» المشتمل على دقائق الإشارات» 
الموسوم بالمحرّر في فقه الإمام الهمام زين الأنام وشمس الإسلام المخصّص بقرابة النبيّ 
الأميّي”' محمد بن إدريس الشافعي”" المطّلبي شمّعه الله تعالى في زمرته» [ورفعه] إلى 
مرام هيه من مصتّمَات [البحر المدقّقء والخبر المحقّق]» شيخ الإسلام؛ مدار العلماء 
الأعلام» البارع في العلوم الدينية» الشارع في المكاشفات”” اليقيتيّة» كفى لفضله الأزهريّ 
أنَّ من تلاميذه ابن الصلاح” والحافظ المنذريٌ © أبي القاسم: عبد الكريم بن محمّد بن 
عبدالكريم الرافعي» ذي الخاطر العاطر والفهم الثاقب والمفاخر وا مناقب:رفعه الله مكانا 
علياء وجعل لهفي الفراديس نديّاء فعاظمني ذلك؛ لقلة بضاعتي» [وثُلة نزاهتي] فرأيت 


إسمهافي القديم قتلو آباد ولما انتقل ملكه الى جد المصتف السيد محمد زاهد تغير اسمها إلى بيرخضران.» ينظر: نور 
الأنوار» (ص 44)» وكتاب سراج الطريقء تأليف الشيخ المصنفء الطبعة الأولى (1519/8ه. ش.11470ه.ق)» 
مطبعة القائم- سنندج - انتشارات كردستان؛ إشراف: الميرزا الهورامي: (ص47١1).‏ 

)١(‏ الحصر إضاني» أي: بالنسبة إلى سائر الأثمة الأربعة. 

زفق نسبة إلى شافع أحد أجداده» لقي شافع رسول اللهي وهو مترعرعء وأبوه السائب كان صاحب راية 
بني هاشم يوم بدر فأسر وفدى نفسه ثم أسلم, وهو ابن عم رسول اللي وابن عمته وابن خخالة علي بن أبي 
طالبء لأن أم جده السائب الشفاء بنت الأرقم بن هاشم؛ وهي أخحت عبد المطلبء وأم الشفاء هي خليدة بنت 
أسد بن هاشم, ينظر: طبقات المصنف ابن هداية طبع بيرومتة؛ (ص١١-85١)»‏ وتاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد 
بن علي الخطيب البغدادي (ت.477ه) تحقيق مصطفى عبد القادرء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت 
(417١ه)ء‏ (70-04/5) رقم الترجمة: (454). 

27 المكاشفة مصطلح للصوفية: عرّفه الغزالي حجة الإسلام محمد بن محمد (أبو حامد) (ت٠06ه)‏ في إحياء 
علوم الدين» طبع دار المعرفة-بيروت-لبنان: (734/1)» فقال: هو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره 
وتزكيته من صفاته المذمومة ويتكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أساءها فيتوهم لما معاني 
مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك.... 

(4) هو الإمام تفي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري (/01- 
“747ه)» من شيوخه والده؛ ومن تلاميذه ابن خلكان؛ ومن مؤلفاته: معرفة أنواع علوم الحديث المعروف بمقدمة 
ابن الصلاحء إمام في الفقه والتفسير والحديث وعلم الرجالء توفي بدمشق رحمه الله تعالى» ينظر : وفيات الأعيان» 
٠/3‏ رقم الترجمة: »١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي (ت الالاه)» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى دار الكتب العلمية-بيروت- لبئان» 
(1470ه-1444م)» رقم الترجمة: ))١1559(‏ (478/4)» وطبقات <ابن هداية الله): (171-17150). 

(0) هو المحدث الفقيه؛ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري؛ زكي الدين أبو محمد الحافظ المصري. (ت-1057ه): 
من شيوخه الرافعيء وابن المفضل المقدسي ومن تلاميذه ابن دقيق العيد» ومن مؤلفاته: شرح التنبيه للشيرازي. 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: (4/ /7481) رقم (114100). 


/ الوضوح 


نفسى كواحد عند [الفيلق] الجرّار"؛ وكقاعد عند [السّحوق] ‏ الجبارء وكأعزل في 
[عر يس] الآسادءو [كأقيل] ©»ني تلفات الأغوار والأنجاد» وكهائم تحلفه المُويّة 
”' في[المعامي المجاهل] ”" وكنائم وضع في مرامي قُتسات الهوائل*: لكن ما وجدتٌ 
من مرامهم [مردًا]*» ولاالشملهم مَبدَّ01": فاستخرتٌ الله العظيم؛ وشاورتٌ زمرةٌ من 
صلحاء الزمان وحزبا من أوتاد الدوران”": منهم ملاذ أرباب الأصول”"» وملجأ 
أصحاب العقولء [الخَبر] الكامل والعالم الفاضل حسن بن محمّد بن حسن الزيباري ثم 
السورجي”" زاده الله توفيقاء وحسّره مع الصديقين وحسن أولئك رفيقاً. 


)1١«‏ القَيلّق اليس المَظِيعٌ:. وعسكر جرار: كثير» وقيل: هو الذي لايسير إلا زحفا؛ لكثرته. لسان العرب: 
٠0701و‏ (110/4) مادة: جرر. وفي (ش): الفليق. 

(؟) ونخلة سحوق: أي:: طويلة؛ والجبّار من النخل: هو الذي فات اليد لسان العرب: /١١(‏ 0711 مادة: 
سحقء (97/ .)١١6‏ 

العرّيس: الشجر الملنفٌ يكون مأوى الأسدء المعجم الوسيط» للجنة في مجمع اللغة العربية دار الدعوة ‏ 
إستانبول- تركياء (١141١ه-19849م).‏ (097/1). 

(4) والآفيل: الفصيل وصغار الإبل. لسان العرب: )18/١1(‏ مادة: أفل. 

)2( والتلفة بسكون اللام: الحضبة المنيعة التي يغشى من تعاطاها التلفء والأغوار: جمع غور: ما انخفض من 
الأرضء والنجد: ما غلظ منها وأشرف وارتفع واستوى» المصدرالسابق: (18/9) مادة: تلف» و (5/ 774) مادة: 
غورءو(/117) مادة: نجد. 

زفق المائم: المتحيرء لسان» 177/17 والحويّة: تأنيث حويّ أو واحده؛ وحويّ خبت: طائر قال الشاعر: حويٌ 
خبت أين بت الليلة ؟» أو تصغير حيّة للتهويل مثل دويبية عند من يرى إشتقاق الحيّة من حوى كما في لسان 
العرب 2009/1١60:‏ 

(0) والمعامي: الأرض التي لاعمارة بهاء القاموس المحيط: 794/4 وني (011/17:” الموامي ”. وهي المفاوز 
كما في لسان العرب (16/ 0100 مادة: موميء والمجاهل اسم زمان ومكان» أرض مجهل: أي: لا ييتدى فيها. 
القاموس المحيط (7/ 7514)» مادة: جهل. 

(8) الرمل الهائل: ما تناثر منهء لسان العرب: (7/ 275584)» وفتات الشيء: ما تكسر منه لسان العرب: (1/ 05714 
(9) وردّه رد ومرداً: صرفه؛ القاموس: /١(‏ 750)» مادة ردد» أي: ما وجدت صرفالمرامهم ومقصدهم.. 

2٠١‏ الشمل: الإجتماع» وفرّق الله شمله :أي: ما اجتمع من أمره؛ لسان العرب /١1(‏ 07714 مادة: شمل» 
والتبديد: التفريق» يقال: شمل مبدّد. لسان العرب(7/ 7/8). مادة: بدد. والمبد: التفريق. بده بده بذا: فرّقه. 
ينظر: المصدر نفسه: (7/ 7/9) المادة نفسها. 

.)0865/١( أوتاد البلاد: رؤساؤها. القاموس المحيط‎ )١١« 

(؟١)‏ الأصول: القواعد» والمقصود بأصحاب القواعد: العلياء. 

لفق الشيخ المذكور جاء ذكره في كتاب: تاريخ مشاهير الكرد؛ تأليف: بابا مردوخ الروحاني: أنه عاش في 


مقدمة الوضوح / /ا/9١‏ 
فَكَوَرُوني” في ذلك أن: أوقد للإخوان هذه الشّموع» ورَّنّف للأقران هذه الشّموع ""» 
فشرعت فيه مستعينا بالله الكريم» ومعتمدا على إغماض العيون الجسّاسة”" عن العيوب 
الدسّاسة وناويا أن أُسميّه بعد إتمامه بالوضوحء وداعيا أن يسهّل لنا الله أبواب الفتوح. 
بيان مصادر الشرح 
ثم ما يشر الله تعالىي في هذا الكناب من تحقيق” المسائل وترجيحها”» وبيان 


أواسط القرن الحادي عشر الهجري وله مؤلّفات: منها حاشيته على شرح عصام الدين بن محمد الإسفرائيني 
على فرائد الفوائد في معاني الاستعارات لمولانا أبي القاسم الليشي السمر قنديء توجد نسخة منه في مكتبة أوقاف 
السلييانية برقم: (7177): ينظر: تاريخ مشاهير الكرد: /١(‏ 189). بابا مردوخ الروحاني السنندجي» طبع سنة 
(1785هش) - طهران - مطبعة سروش: (1/ .)2١10-188‏ ولككن يبدو من كلام المصنف أنه معاصر له قفي 
هذا التحديد لسنوات حياته شيء إلا أن يكون الشيخ الزيباري قد عاش بعد الشيخ (الضوري) قريبا من نصف 
قرن. ولم أحصل على ترجمته المفصلة؛ والزيبار اسم لعشيرة من أهم عشائر بهدينان كا أنه اسم للمكان الذي تسكن 
فيه تلك العشيرة. ينظر :كداب: عشائر كردستان, الجزء الثاني» لصديق الدملوجي, مراجعة: عبد الفتاح بوتان» 
الطبعة الأولى (ص 875 ). رابطة كاوا للثقافة الكردية - بيروت - لبنان» وكردستان العراق - أربيل» :)50١15(‏ 
والسورجيون عشيرة كبيرة جدا تسكن من وسط الزاب الزابالكبير إلى رواندوز» ينظر: عشائر كردستان بقلم 
مهمر دادر ايزادي؛ ترجمة: معصوم مائي - باران سنديء (4/ )١94-5‏ والظاهر أن مراد المصنف بإثبات النسبتين 
للشيخ حسن أنه سكن أوّلا في منطقة الزيبار ثم انتقل إلى منطقة السورجيين. 

»)5 (شوروني) شكّله شيخي المسيد عارف المخورمالي (ت7514١ه)- في حاشيته على مخطوطة الوضوح» (ص‎ )١( 
الموجودة في مكتية نجله الكريم: السيد طيب - مجردا من باب المغالبة بمعنى غلبون في المشاورة؛ ويؤيده أنه جاء‎ 
قبله في (ب): (وشاورت زمرة من صلحاء الزمان...)؛ وباب المغالبة يبنى على وزن: (فاعاتّه ففعلته أفعلُه)»‎ 
”شاورت"» وني (ب): ”فشعر روحي في ذلك أن أوقد“» ولايلائم قوله: شاورت....‎ 

زفق جاء ”الشموع" في المقطعين» ولكنه في الأول يضم الشين جمع تمع بفتحهاء وهو موم العسل الذي يستضاء 
به وفي الثانية بفتحها مفرد بمعنى الجارية اللعوب الضحوك» ينظر: لسان العرب: (108/8) مادة شمع؛ وفي 
(ب): ”وزفف للأقران هذه الشموع“» ولا تظهر له معنى مناسب مقبول. 

(5) جس الشخصٌ بعينه» أي: أحدّ النظرٌ إليه؛ لسان العرب» 78/79 مادة: جسسء فالجساسة» أي: الحادّة النظر. 
(4) والدسٌ: الإخفاءء و الدساسة حية صمء تندسٌ تحت التراب اندساسًا أي تندفن, لسان العرب (5/ 47- 
الم مادة: دسسءءأي: معتمدأعل أن يغمض الناس عيونهم الحادّة عن عيوب كتاي الخفية. 

(6) التحقيق: إثبات المسألة بدليلها. التعاريف للمناوي: 2١574 /١(‏ والتعريفات: لعل بن محمد بن علي (السيد 
الشريف الجرجاني (817-1/40ه)» تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي- يروت - لبنان 
(40١ه):‏ (1/ م0 

(5) في ():” أو ترجيحها”. وماني (ب) أنسب بالمقابلات مثل: وتحرير العبارات وتنقيحها... 


اا / الوضوح 

الأقوال والوجوه”” وتوجيههاء وتحرير”" العبارات وتنقيحهاء وحلٌ الإشارات 

وتشريجحهاء قلّها كان سائلًا من ثُمدي”"» وجارياً من [وُكدي] بل فرائد منتظمة 
من العزيز”* الذي عر مثله في الملذهب- للمصنّف رحمة الله تعالى عليه وزه ©© 

[مؤلّفة] من روضة الرياض” للشيخ يحيى بن شرف النووي””» وتحقيقات مبينة 

من التحقيق والتبيان» لهء وحِلّ مكلّلة من الرونق للشيخ أبي حامد العراقي*» 


)١(‏ الأقوال والوجوه من مصطلحات الشافعية» فالأقوال عبارة عما وصل إليه اجتهاد الإمام الشافعي» وقد يكون 
له أكثر من قول في القديم أو في الجديدء أوفي القديم والجديد»... والوجوه عيارة عن آراء أصحاب الشافعي التي 
استنبطوها من قواعده وخرّجوها على أصوله» وقد يكون الوجهان لشخص واحد وقد يكونان لشخصينء ينظر: 
المجموع شرح المهذب للشيرازي؛ للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي (7177ه)» تحقيق محمد نجيب المطيعي» دار 
إحياء التراث العربي- مطابع المختارالإسلامي - دار السلام-القاهرة (1416 ه- 11948م): .)1١1/1(‏ 

(5) التحرير: التهذيب وأخذ الخلاصة: التعاريف: .)159:/١(‏ 

10 القّمد بفتح فسكون أو ففتح: الحفرة يكون فيها الماء القليل» النهاية:باب الثاء مع الميمء 0571/1 . 

(5) الؤّكدبضم الواووسكون الكاف:السعي. القاموس المحيط»فصل الواو: (410//1):وني (77/70):””من ركدي”. 
(6) العزيز او فشح العزيز من مؤلفات الإمام الرافعي مؤلف المحررء فهو شَرحَ الوجيز للإمام الغزالي شرحين: 
شرحا موجزا سماه الشرح الصغير وشرحا مبسوطا سمه العزيز في شرح الوجيزه وقد تورع البعض أن يطلقوا 
العزيز مجردا على غيركتاب الله تعالى» فسمّوه فتح العزيز والظاهر أن الرافعي قصد بلفظ ” العزيز “ ما يقصد بلفظ 
” النادرأو النفيس ”مثلاكما يشير إلى ذلك الشارح بقوله: ” الذي عرّ مثله في المذهب“» ولا وجه لهذا التورع» فقد 
سمى المحدّثون الحديث الذي رواه راويان أو ثلاثة باسم ” الحديث العزيز ”. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
(4/ 0غ )» وأصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات. للدكتور يوسف المرعشلي» الطبعة الأولى؛ دار 
المعرفة- بيروت-لبنان» (14784١ه):‏ (ص154) 

زلف الزهرة نور كل نبات والجمع رَّهرٌه لسان العرب (771/5)؛ وني (1): ””وزهرة مؤلفة“» وما في (ب) أنسب. 
9© الروضة: أو روضة الطالبين»كتاب في الفقه اختصر فيه الإمام النووي العزيز شرح الوجيز وزاد عليه مسائل 
تسمى زوائد الروضة. ينظر: الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأثمتنا الشافعية تأليف: عبد القادر بن 
عبد المطّلب لتيل الأندونسي (1180-177١ه).‏ الطبعة الأولى» (1476ه-4 ١٠7م)-‏ مؤسسة الرسالة- 
ناشرون - بيروت-لبنان: (ص”67و05). وسماه الشارح روضة الرياض إشادة به ومدحا. 

(4) هوالإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء من شيوخه: كمال الدين إسحاق المغربي وأبو الحسن سلار 
الأربلي» ومن تلاميذه: علاء الدين أبو الحسن العطار» والقاضي محيي الدين يحبى الشيباني» ومن - مؤلفاته الكثيرة 
الكتب الثلاثة التي ذكرها الشارح» وهي: الروضة: والتبيان في آداب حملة القرآن» و ”التحقيق“ وهو كتاب في 
الفقه وصل فيه إلى باب صلاة المسافر توفي سنة (51/5ه)» ودفن ب(نوى»» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
4010 رقم (/40). وطبقات الشافعية لابن هداية» طبع بيروت (ص 71710-7786). 

(9) هو شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن أحمد (أبو حامد) الإسفرائيني شيخ الشافعية ببغداد» ويعرف بابن أبي طاهرء 
ولد سنة (0744» من شيوخحه: أبو الحسن بن المرزبان تفقه عليه فلما توفي لازم الداركي» وأقام ببغداد مشغولا بالعلم 


مقدمة الوضوح / ١74‏ 


ودلائل مسندة من البيان للشيخ أبي المير يحيى اليمنىي”". وتعليلات معدّة 
من العَدّة للشيخ أبي المكارم الدمشقي”"». وقاضبات مُصلتة”” من الكشف 
للشيخ أبي حاتم القزويني 9 ودرر مسلكة من الجواهر للشيخ نجم الدين 


حتى انتهت إليه رئاسة الدين والدنياء ومن تلاميذه: الماوردي وأبو علي السنجيء ومن مؤلفاته: تعاليق في شرح المزني 
في نحو خمسين مجلداء وكتاب مطول في أصول الفقه» ومختصر في الفقه سّاه الرونق» توفي سئة (5٠4ه)‏ بيغداد: رحمه 
الله تعالى ينظر: طبقات إبن هداية الله ط بيروت ص »)2118-١1717(‏ وطيقات الشافعية الكبرى (؟/085) رقم 
الترجمة: (11؟7)» وسير أعلام النبلاء (/11/ 1917-/2)151 رقم: 1١1‏ ولم أجد من سماه عراقيا غير الشارح. 
1 البيان من شروح المهذبء والشارح هو الشيخ أبو الخير وقيل: أبو الحسين وقيل: أبو زكريا وقيل: أبو الحسن 
وقيل: أبو العلاء» يحبى بن أبي الخير سالم بن أسعد العمراني اليهاني» ولد في قريته: مصنعة سير سنة (485ه)» من 
شيوخه الإمام أبو الفتوح العمراني والإمام زيد بن عبد الله اليفاعي» ومن تلاميذه إبنه أبو الطيب طاهر (ت 0817ه) 
شيخ ابن سمرة» ومحمد بن موسى بن الحسين» ومن مؤلفاته أيضا الزوائد وغرائب الوسيط ومختصر إحياء العلوم» 
توفي بقرية ذي السفال من اليمن مبطوناء سنة (088ه-1171١م).‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ )5١19‏ :رقم 
»21١97(‏ وطبقات ابن هداية طبع بيروت (ص١١35)»‏ وتهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي (ت175ه) تحقيق 
مكتب البحوث والدراسات» ط.الأولى» دار الفكر-بيروت»(14957م).(؟/ 0017)رقم: (941). 

22 صاحب العدة ليس ابا المكارم الدمشقيء وإنما هو أبو المكارم الروياني عبد الله بن علي )ا جاء في طبقات 
المصنف ذكره المصنف في طبقاته من أعيان الخمسين الأولى من الماثة الخامسة من الهجرة . أو إبراهيم بن علي .كا 
جاء في هدية العارفين وهو ابن أخمت صاحب البحر أبي المحاسن» وأما أبو المكارم الدمشقي فهو القاضي وحيد 
الدين أسعد بن الحظير» وهو حنبلي المذهب ول يسجل له كتاب باسم العدة؛ ولو سجل له لما صلح مصدرا هذا 
الشرح» ينظر: هدية العارفين /١(‏ 4): ويوجد كتتاب آخخر باسم العدة من تأليف أب عبد الله الحسين بن علي 
الطبري وضعه شرحا على إبانة الفوران؛ توفي الحسين الطبري حوالي (مسنة 496ه)» ينظر: طبقات ابن هداية» 
ط. بيروت: (ص9١3)‏ وطبقات الشافعية الكبرى: (5/ 77 )» رقم: (091. 

7 سيف قاضبء أي:: قطاع؛ أو لطيف دقيق» لسان العرب (9/1) مادة (قضب». ويُقال: أصلَّتَ السَّيفَ 
ذا جَرَّدَه من غمده.... (النهايةفي غريب الحديث: (7/ 5 باب الصاد مع اللامء مادة: «صلت). 

زفق هو الشيخ محمود بن الحسن بن محمد الأنصاري الطبري» يصل نسبه إلى أنس بن مالك 9ه أحد أصحاب 
الوجوه في المذهب الشافعي؛ من مدينة آمل طبرستان تفقه بها ثم قدم بغداد. من شيوخه ببغداد الشيخ أبو حامد 
الإسغرائيني والقاضي أبو بكر الباقلاني» ومن تلاميذه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» درّس ببغداد وآمل وتوفي 
بآمل» من مؤلفاته أيضاً الحيل» والكشفءوتجريد التجريد على التجريد الذي ألّفه رفيقه المحامليء (ت٠44ه)‏ على 
ماذكره المصنف ابن هداية في طبقاته ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» (137/0) رقم : (015)»وطبقات <ابن 
هداية)؛ طبع بيروت: (ص16١-115١).‏ 


/ الوضوح 

القَمولِي”"» وكنوز مختومة من الذخائر للشيخ بهاء الدين الجَلِ") ومُعجّلات 
طيّة من العُجالة للشيخ سراج الدين بن الملَقَّن”". ورم © مجتمعة ومُكفيات 
مُغْنية- من [الخادم] * والكفاية للشيخ نجم الدين بن الرفعة”7: ومعتمّدات 


)1١(‏ هوالشيخ نجم الدين أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القرشي المخزومي الشافعي القمولي المصري؛ من 
أهل قمولة في صعيد مصر في البر الغربي من عمل قوصء (171-7651/اه-417 112717-17 م) من مؤلفاته البحر 
المحيط شرح الوسيط للإمام الغزالي» وجواهر البحر» كان من الفقهاء المشهورين ولم يبرح يفتي ويدرّس إلى أن توفي 
رحمه الله تعالى» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1/6)» رقم: (1100)) ومعجم البلدان: (048/4. 
امجن هو الشيخ القاضي محل بضم اليم وفشح الجيم- بن جميع . يضم الجيم وفتح اميم بن نجا المخزومي 
المصريء تفقّه على أصحاب الشيخ أبي نصر المقدسيء وتولى قضاء الديار المصرية من مؤلّفاته: الذخائر في فروع 
الشافعية؛ والعمدة في أدب القضاء؛ وإثبات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, كان من كبار الفقهاء» توفي (260ه). 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جدلسب شاه رقم (9178)؛ وطبقات ابن هداية طبع بيروت 
(ص"١3)‏ وكشف الظنون .)837/١(‏ 

() هو سراج الدين أبو حفص عمر بن علي (ابن النحوي) المعروف بابن الملقن» الأنصاري الشافعي» كان 
من أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ الرجالء من مؤلفاته: عجالة المحتاج على المنهاج الذي ذكره المصنئف» 
ومنها الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء واللغات, والعقد المذَمّب في طبقات الشافعية» قال ابن هداية: 
توفي سنة (“الالاه) وقال محقق طبقاته عادل نوهيض: بل سنة (5 ٠4ه)؛‏ ينظر: طبقات ابن هداية ط. بيروت: 
(7777-716). وهدية العارفين: (741/1)) ومعجم المؤلفين: .)١/5(‏ 

(4) الخُزمة: ما جمع وربط من كل شيء»ج. ُرّم المعجم الوسيط (1/١/17):أي:‏ مسائل مربوطة مجتمعة. 

(ه) في في (7170) بدل: ” الخادم ”: (الحازم»» والظاهر مافي النسخة:(91/17)» وتوجد فارزة بين الخادم 
والكفاية تفصلهما عن بعضهماء وعلامة ابتداء الكلام على الكفاية» وهماضروريتان لرفع الإشكال؛ فَإنّه إذاكان 
المقصود ب (الخادم) حادم الرافعي والروضة فهو لبدر الدين الزركشي الذي تأتي ترجمته بعد قليل؛ كما في كشف 
الظنون: (2348/1). أو للإسنوي كما يذكره الشيخ المصنف في طبقاته» تحقيق خليل الميسء المطبوع مع طبقات 
الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي- دار القلم- بيروت: »)7384/١(‏ فيقول: ”وخمادم العزيز والروضة؛ وطبقات 
أصحاب الشافعي للإسنوي» [. ه. وإلافلم أجد كتابا باسم الحازم في دليل المؤلفات!ء فالخادم لم يذكر مؤلفه؛ أو 
ذكر وسقط في النسسخ. 

(7) هو الشيخ نجم الدين أبو يحيىء أو: أبو العبّاس ‏ أحمد بن محمد بن علي» إبن الرفعة» كان فريد عصره في الفقه 
والخلاف والأصولء تفقه على أصحاب إبن العطار» ومن تلاميذه السبكي والذهبي, من مؤلفاته كفاية النبيه في 
شرح التنبيه» والمطلب العالي في شرج الوسيطء والنفائس في هدم الكنائس» (ت١٠/اه‏ أوه لالاه).. ينظر: طبقات 
إين السبكي (0/ )15-١7‏ رقم: »)١744(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة أبي بكر بن أمد (ت١16ه)»‏ 
تحفيق الحافط عبد العليم خحان» ط. (١)»عالم‏ الكتب-بيروت (14017ه). (197/1) وطبقات ابن هداية ط. 
بغداد (ص88) وط. بيروت (717:0-179). 


مقدمة الوضوح / ١8١‏ 
للمنتهي”" من العُمدة للشيخ تقيّ الدينن السُبكي *"» [وبدايات] للمُبتدي © 


من بداية المحتاج*" للشيخ بدرالدين الزركشي * ومُهّات للدّين من الهرّات 
للشيخ جمال الدين الأسنوي”"»: وبوارق لليقين من النجم الومّاج للشيخ كمال 
الدين الدَميري”» وتحف للمُحتاجين من تحفة المحتاج" للشيخ شهاب الدين 


زلف المنتهي من مصطلحات طلبة العلوم الشرعية؛ وهو من أشرف على إكيال المواد المقررة للدراسة منهاء فيكون 
مومّلا لأخذ الإجازة العلمية. 

زفق هو: الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن تام بن يوسف الأنصاري الخزرجي الفقيه المحدث الحافظ 
المفسرء ولد بشبك يمصرء سنة (778ه). من شيوخه ابن الرفعة» ومن تلاميذه ابنه تاج الدين صاحب طبقات 
الشافعية الكبرى؛ من مؤلفاته أيضاً الابتهاج في شرح المنهاج؛ ومختصر طبقات الفقهاء؛ ولي قضاء الشام (سنة 
م ». ورجع إلى القاهرة بسبب المرض وتوفي فيها (سنة 51 /اه) رحمه الله تعالى» ينظر: طبقات الشافعية لابن 
عداية؛ طبع بيروت: ( 770--771): وهدية العارفين: .09/7١/1(‏ 

م في (9176) بدل” للمبتدي ”: ” للمنور ”. والمبتدي من بدأ في تحصيل مقدمات العلوم الشرعية. 

(4) قد حصلا الخطأفي نسبة الكتاب لأن كتاب بداية المحتاج من مؤلفات بدر الدين ابن قاضي شهبة (ت/ا4ه) 
لا بدرالدين الزركشي؛ وقد حصل الخطأ نفسه في كتاب طبقات المصنف فأصلحه محققه: عادل نويهض في طبعة 
بيروت (ص 0747 بينها أهمله مشرف طبعة بغداد: نعمان الأعظمي. 

فك هو الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر» بدر الدين أبو الحسن الزركشي؛ فقيه أصولي محدّث» من شيوخه الشيخ 
جمال الدين الإسنوي والشيخ سراج الدين البلقيني» ومن تلاميذه شسمس الدين البرماوي؛ من مؤلفاته الديياج 
في توجيه المنهاج؛ وإعلام الساجد بأحكام المساجد, توفي سئة (44/اه_- 1147 م)) ينظر: طبقات المصنف <ابن 
هداية) طبع بيروت (747-741)» وبهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين «ص 76) تأليف 
الإمام رضيّ الدين أي البركات محمد بن أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي (ت 474ه)ء الطبعة الأولى» دار إبن 
حزم-بيروت (١1415اها-‏ ل م 

3 الشيخ عبد الرحيم بن حسن بن علي» جمال الدين أبو محمد أو أبو الحسن الإسنوي القرشي الشافعي؛ ولد 
باسنا وهي مديئة بأقصى الصعيل سنة (4 ٠/اه)؛‏ من شيوخه: تقي الدين السبكيء ومن تلاميذه: سراج الدين 
بن الملقن» ومن مؤلفاته: المهمات: وكتاب الطبقاتء والأشباه والنظائر؛ درّس بمدارس القاهرة وتوفي بها سنة 
(/لالاه). ينظر: بهجة الناظرين: »)51١-70١(‏ وطبقات ابن هداية طبع بيروت: (173-/1717). 

) الشيخ أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدّمِيرِي المصري» (ودميرة بفتح أوله وكسرثانيه قرية قرب 
دمياط)» ولد في حدود سئة (00/اه)» من شيوخه: جمال الدين الإسنويء وبباء الدين السبكي» تخرج ومهر في 
الفنون» من مؤلفاته النجم الوهاج؛ وحياة الحيوان الكبرى: ولي تدريس الحديث بالقبة الركنية بالقرب من باب 
النصر؛ توفي سنة (8٠4ه).‏ ينظر: ببجة الناظرين (١٠1-1١٠)؛‏ وطبقات المصنف» ط. بيروت (717-157). 
(8) المكتوب في النسختين: (؟الالا) و(7778): ”تحفة المحتاج"» وإذا كان المقصود تحفة المحتاج إلى شرح 
المنهاج فهر لابن حجر الهيتمي» وإذاكان المقصود تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج فهو لابن الملقن» فالأولى أن يبدل 
ب ”قوت المحتاج “ أو ”غنية المحتاج“. 
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الأذرعي 7" ومييّات للمسترشد من الإرشاد للشيخ محمود المصري”"» ومداواة 
للغليل” من الشافي للشيخ أبي العباس الجرجاني”»» وهداة للسبيل من هادي 
النبيه للشيخ سراج الدين بن حسن البُلقَيني*» وتغلّصات لإخوان الصفاء من 
الخلاصة لختم المتأخرين: الشيخ أحمد بن حجّر المكَي رحمهم الله تعاالى أجمعين©. 


)١(‏ هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن حمدان بن عبد الواحدء أبو العباس» كان إماما جليل القدرء ولد 
سنة (8١/اه)‏ بأذرعات الشامء من شيوخه المي والذهبي» تفقه بالقاهرة» شرح المنهاج شرحين: (قوت المحتاج)» 
و(غنية المحتاج) وله أيضا (المتوسط)» كتئاب حافل على الرافعي والروضة؛ توطن بحلب ودرّس بها بالأسدية» 
توفي (سنة 47لاه)» ينظر: تحفة الناظرين (ص 77-1714)) وطبقات ابن هداية طبع بيروت (ص /787؟9178-5). 
)١(‏ هوالشيخ شرف الدين محمود بن الحسين المصري ذكره الشيخ المصنف في طبقاته وقال: ” كان فقيها زاهدا 
شديد الاحتراز في النقل والترجيح. له تصانيف نجيدة منها” إرشاد المحتاج في شرح المنهاج ””. وهو - كتاب كثير 
الفوائد قليل الوجودء وقد وقفت عليه إلى كتاب العدة» مات #َلقكه (سنة 41/7ه) وكذلك ذكره في كتابه المخطوط 
” أسماء الناقلين عن الشافعي والمنسوبين إليه”(١/ 27١‏ كما جاء في هامش معجم المؤلفين (17/ 17١‏ )) ويوجد 
كتاب آخر باسم: إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج أو إلى شرح المنهاج لأبي الفضل بدر الدين محمد بن قاضي شهبة 
المدوني سنة (/41ه»؛ فيدو أن للشيخ محمود المصري ايضا كتابا بالإسم نفسه ينظر: طبقات المصنف» طبع 
بغداد: (ص97) وطبع بيروت: (ص 0144-1147 

() في (9//17):” مداواة للقليل ” وفي (717/75): ”مداوات للتعليل“: (كذا) ولعله ” مداواة للعليل*» أو: ” 
مداواة للغليل“ فالعليل المريضء القاموس المحيط: (4/١؟)‏ فصل العين» والغليل حرّ العطش» ولسان العرب: 
444/1١‏ ). مادة: غلل. 

(5) القاضي أحمد بن محمدبن أحمد أبو العباس المعروف بابن القاص الطبري الروياني» من شيوخه القاضيان أبو 
الطيب والماوردي و تفقه على أبي إسحاق الشيرازيء كان قاضيا بالبصرة ومدرّسا بهاء من مؤلفاته التحريرء والبلغة» 
والمعاياة» والشافي» توفي سنة (770ه) رحمه الله تعالى» ينظر: طبقات إبن هداية طبع بيروت: (ص1/8١1079-1):‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى (7/ ١4؟)‏ رقم (717/7)) وهدية العارفين /١(‏ 86)» وشذرات الذهب: (1931/4). 
(0) هوالشيخ أبو حفص أو أبو صالح؛ عمر بن رسلان» من مؤلفاته تصحيح المنهاج. والملمات يردٌ المهمأت» 
توفي سنة (405ه)» رحمه الله ومن الجدير بالملاحظة أن هادي النبيه ليس من مؤلفات سراج الدين البلقيني» 
وإنها هو من مؤلفات سراج الدين بن الملقن أبي حفص عمر بن علي بن أحمد السابقة ترجمته. ينظر: هدية العارفين: 
177/9 وكشف الظئون: .2)41١1/1١(‏ 

)١‏ يؤخذ من صيغة الترحم أن الشيخ ابن حجر مات قبل الشيخ المصنف» وهو كذلكء فإن ابن حجر توفي سنة 
(414ه)» والشيخ المصنف كان مشتغلا بكتابة الوضوح سنة (4١٠٠ه)‏ كما تبين من عبارته في كتناب الوكالة من 
الوضوح.ء وقد سبق الكلام على ذلك في الرد على روايتين في تاريخ وفاته» ولايعارض ذلك كونهم) معاصرين؛ وأن 
يكون شيخ الإسلام شيخا للشيخ الشارح. 


مقدمة الوضوح / ١47‏ 
وفيه من الوسيط مايقل شِكّة”" الشك..ومن البسيط” مايِّكِل ظَّة الفك 2 
ومن نهاية الإمام “ما لا يتتهي إليه النهى» ومن تجريد الأدلّة © مايُرهّدبهإلى 


4 القَلّ: الم في السّيفٍ. لسان العرب: »)01٠ /١1١1(‏ فللء والّكة: التلآح. لسان العرب: /٠١(‏ 407): شكك. 
(7) الوسيط والبسيط كلاهما من مؤلفات حجة الإسلام الغزالي زين الدين محمد بن محمد بن محمد» ولد بطوس سنة 
(450ه)ء لازم شيخه إمام الحرمين حتى صار أنظر أهل زمانه» ومن مؤلفاته الكثيرة ايضا الوجيز وإحياء العلوم» 
رحل إلى نيسابور وبغداد والحجاز وبلاد الشام ومصر ثم عاد إلى طوس مقبلا على التصنيف ونشر العلم» توفي بطوس 
سنة 050ه). ينظر: طبقات ابن السبكي الكبرى: (075-415/7) رقم: (2544» وطبقات ابن هداية» طبع 
بيروت: (ص197). 

(0) هذافي النسخة:(ب)» وفي (0:” يلك ” والأول والله أعلم: ”يُكِل ”0 وهوبضم الياء أي: يجعل كليلاء كَلّ 
السيف َكل كلالا فهو كليل إذا لم يقطع؛ النهاية (4/ 68 ). و”ظّبة السيف“: حدّه لسان العرب (57/18)»أي: 
مايجعل حدّ اللسان كليلاء 

22 الإمام إذا أطلق في كتب الشافعية مفردا يقصد به إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الُوٌيني» ولد (414ه).: من شيوخه والدهء قرأ الفقه عليه» ثم أبو القاسم الإسكاف» قرأ- الأصول عليه 
ومن تلاميذه الإمام الغزالي» ومن مؤلفاته: نهاية المطلب في دراية المذهبء والغيائي» توفي والده وله عشرون سنة 
فأقعد مكانه للتدريس» خرج من نيسابور وأقام يبغداد مدة» ثم خرج إلى مكة فأقام بها أربع سنين محاوراً يدرس ويفتي 
ويجتهد ني العبادة» ثم عاد إلى نيسابور ودرّس بالمارسة النظامية بباء سمّي إمام الحرمين لأنّه حيئما كان بمكة كان إماما 
بها ودنحل المديتة زائرا وقدُم القوم هناك عشرة ايام؛ وحينم| توفي بنيسابور سنة (478ه) كان له أربعماثة تلميذ. ينظر: 
طبقات ابن السبكي: (/701-164) رقم (47/7)) وطبقات الشارح ط. بيروت: )2175-١1/4(‏ والفرائد المكية 
في ما يحتاجه طلبة الشافعية» للسيد علوي بن أحمد السقّاف (785١-1786ه).‏ (ص 24١‏ والمدخخل إلى دراسة 
المذاهب الفقهية للكتور د. علي جمعة, اط. الأول دار السلام, القاهرة» مصر: (1415١ه-‏ 4١٠5م):‏ (091. 

(5) الموجود في النسختين الكاملتين: (؟0/1/) و (90/56):” تجريد الأدلة ” والظاهر: ” تحرير الأدلة» و صاحب 
(تحرير الأدلة) هو المحاملي أو ابن المحاملي الفقيه: هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي ( 7954 
6ه د 1و1 ١م‏ من شيوحه: أبو حامد الإسفرائيني؛ ومن تلاميدٌه: أبو بكر اخطيب» ومن مؤلفاته أيضاً: 
المقنع والمجموع ورؤوس المسائل وعدة المسافر واللباب» فقيه شافعي بغدادي المولد والوفاة»» ينظر: الفهرست» 
لمحمد بن إسحاق <أبو الفرج) ابن النديم (ت80؟م). سنة النشر: (1144ه-1918م). دار المعرفة-بيروت» 
(70/1).» وطبقات تاج الدين السبكي (؟/ /الا79/8-8) رقم: (711): وطبقات الشافعية لجال الدين عبد 
الرحيم الإسنوي (ت١الالاه),‏ (1470ه-١١٠1م)»‏ دار الفكرءبيروت-لبنان» (756)» رقم ))23١78(‏ ووفيات 
الأعيان: (95/1) رقم (77)» والأعلام للزركلي: :)71١/1(‏ وطبقات ابن هداية - ط. بيروت. (115). 
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المُدى. و 0 قليد”"' ما يقد بهاله ق» ومن الت ذيب”' مايقيدبها ئْ. 
من الوقلي يفتح ب من : ب 

والمرجرٌ من فيض واهب العقلء ومن عطاء ميسّر [النقل]» أن يكون هذا الشرح 
عمدةٌ للطالبين» وتحفةً للراغبين» لمن أراد تدريسٌ المحرّر والبحتٌ عن دقائقه؛ وتبّمٌ 
إشارته والكضف عن حقائقه؛ أنه مستوب يتلق به ومتعرّض ها يتوجّه عليه. 
وم مُكير” لما يرد على الكتاب» وخائض في ما تيسْر” “من الجواب» وربّما يروم الردٌ على 
ما أورده ما وقع خلافٌ الصوابء وما أريد إلا الإصلاح ما استطعتء ولا أبتفِي إلا 
وجةالله في ما ألّفت. فهو حسبي وعليه التَكلان» وهو الموقّق لطريق التبيان. 


[تمت. لا إله إلا الله. محمّد رسول الله]. 


لق الإقليد لدرء التقليد شرح على التبيه من مؤتفات تاج الدين الفزاري عبد ا رمن بن إبراهيم بن ضياء 
المعروف بالفركاح الفزاريء فقيه الشام وشيخهاء تلقى علا كثيراً وتوقّى في نقله النطأ فاصاب اجر ا كبيرا.من 
شيوخه شيخ الإسلام العز بن عبد السلام وابن الصلاحء و ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وغيرهماء وتفقه عل 
والده» وكان ملازما للشغل بالعلم. ومن مؤلفاته أيضا شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه؛ وشرح قطعة 
من التعجيزء وله على الوجيز مجلدات» توفي سنة: (140ه) وهو على تدريس المدرسة البادرائية. ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (178/4؟) رقم: .)1١170(‏ و طبعة القاهرة» (4/ 7117 )» رقم (0840). 

ملاحظة: نسب المصنف رحمه الله في أواخعر طبقاته- طبع بيروت- تحقيق عادل نوييض (ص )١6١‏ - كتاب الإقليد 
إلى الزوزي» وهو ابن العفريس أبو سهل أحمد بن محمد الذي سياه المصنف ” الدوري ” صاحب جمع الجوامع؛ الكتاب 
الذي جمعه من جميع كتب الشافعية» ونقل عنه الرافعي وابن الصلاح» ونقل عن ابن الصلاح النووي» توفي ابن 
العفريس سنة (177ه) رحمهم الله تعالى أجمعين» ينظر: طبقات ابن هداية: ( *4), والأعلام: .)3١31/1(‏ 

زفق صاحب التهذيب هو الشيخ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي المعروف بابن الفرّاء تارة وبالفراء 
اخرىء والبغوي منسوب إلى بغشور وبغ كلاهما اسم لبلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراة» من شيوخه: القاضي 
حسين ومن تعليقه لص كتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعي» وعلى أحمد بن عبد الملك أبي صالح النيسنابوري 
حدّث وقته بخراسان» ومن تلاميذه: أخخوه الحسن بن مسعود البغوي» وعبد ال رحمن بن عبد الله أبو محمد النيهي» 
وعمر بن الحسن والد الإمام الرازي» ومن مؤلفاته: مصابيح السنة؛ ومعالم التنزيل؛ والتهذيب» ومعجم الشيوخ» 
توفي بمروالروذ سنة (017ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكبي: (50-48/4) رقم: 017/519 
وطبقات المصنف طبع بيروت: (ص١2-70»‏ و(الأنساب»؛ لأبي سعد» عبد الكريم السمعاني (ت5577ه) 
تقديم وتعليق عمر الباروديء ط. الأول (1408ه) مطبعة دار الجنان» الناشر: دار الجنان-بيروت» .)71/4/١(‏ 
(*) الظاهر: «مثير» بالثاءالمثلثة» أي: مثير لاعتراضات يرد على الكتاب. 

(4) هذافي (71791) ” وهو المناسبء وفي (؟١/ال9)‏ و (ش): ” في ما يقيد ” أو: ” في ما يفيد'“. 


مقدمةالمحرّرا 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


سبحانك اللهم وبحمدك؛ أسبحك بكبريائك واعتلائك؛ وأحمدك على وفور نعيائك 
وآلائك؛ وأصلي على محمّد الذي اصطفيته من أنبيائك» وأخدمته الملائكة» واسألك أن 
تجعلني مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 
وأستوفقك لما ينّمتٌ به من نظم مختصر في الأحكام محرّر عن الحشو والتطويل» ناص 
على ما رجّحه المعظم من الوجوه والأقاويل» مفرّع في قالبٍ مهذَّبٍ الجملة و التفصيل» 
حمر التفريع والتأصيل» وأرغبٌ إليك في تسهيل هذا المحرّر على محصّليه بفضلك 
العظيم. وفي تقبّله مني إِنْك أنت السميع العليم. 


)١‏ ألفت نظر القراء والدارسين والعلماء الكرام إلى أن مقدمة المحرر لم تكن مكتوبة في نسخ المحرر الخلية التي 
حصلت عليهاء كما أن مقدمة الوضوح لم تدرج في أغلب نسخ الوضوح. وقد طبع المحرر والحمد لله طبعتين فيها 
المقدمة فأخذتها منهماء وقد وجدت في نسخة بيرانشهر من الوضوح شرحا هذه المقدمة مضمومة إلى الوضوح» 
ول ينسب لأحد وأغلب الظن أنه لصاحب الوضوح فضممته إليه؛ وإن لم يكن على نبج الشرح المتسارف بل على 
نبج الحاشية والهامش. 


/ الوضوح 

شرح مقدمة المحرر 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ عليه توكلت وبه ثقتي. 

الحمد لله كثيراً على إفضاله» والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. 

أما بعد فهذه ألفاظ كتبتّها وكلمات ألْفْتّهاء لشرح ديباجة المحرر للإمام الرافعي 
رحمه الله بالتماس بعض الإخوان واقتراح جماعة من الخخلان» معتذرا من نقصه غاية 
الاعتذار؛ إذلم أكن من فرسان هذا المصمار وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه 
أثيب. 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين) 

أقول مستعينا بالله: إنها ابتتدأ المصنف رحمة الله عليه بالبسملة؛ تيمنا وتأسَيا بكتاب الله 
المجيد» وعملا بقول سيّد المرسلينيطة: «كُلُ أمر ذِي بال يبدأ فبه باسم اللو فهو أبتره ”". 

وأما الكلام في أنها آية من كل سورة أم لا ؟ فلا تعلق لغرضناء فتركنا ذكره. 

والباء في ((بسم الله)» متعلق بمحذوف تقديره: باسم الله آكل أو أشرب أو أسافر أو 
أذبح أو نحوذلك. 

والحاصل أن كل من يسمي في ابتداء فعله فهو مضير للفعل الذي جعل تسميته 
مبداً له والأولى أن لا يقدّر”أبندئ” كما قدّر بعضهم؛ لأنه لا يدل على تلبّس الفعل 
كله باسم الله. فافهم. 

ولو وجدت القرينة الدالة على الفعل الخاصٌ فلا يقدّر الفعل العامّ؛ لأن العام إنها 
يقدّر عند عدم القرينة المخصصة. 
)١(‏ مسند أحمدت شاكر: (796/8) رقم: (81997). وأخرجه الخطِيب البَعْدَادِيٌّ عَن أي سَلمَّة عَن أب هْرَيرَة 
مَرنُوعا يلفظ: كل أمر ؤي بَال ايبدأ فيوب (يسم الله الرَّحَن الرّحيم) أقطع؛ وَرَوَاهَداالفظ أيضا: الرهادي في 
الأربّعين من طَريق المقطيب. ينظر: الفتح السياوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي لزين الدين محمد المدعو 


بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (ت:1١1ه).‏ المحقق: أحمد محتبى - دار العاصمة - الرياض: 
ملا 
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وإنما قدر الفعل امتعلق به مؤخرا؛ يدل عل التخصيص» »كما في إياك نعبد» ويسم 
الله مجريها. 

وقدم في إقرأ باسم ربك؛ للاهتمام بالقراءة هناك؛ لأنها أول سورة نزلت على الأصح. 
وقيل: باسم ربك متعلق باقرأ الثاني فلا نقض. 

والباء في ”بسم الله ” إما للاستعانة وإما للملابسة أو المصاحبة» وكسرت؛ لمناسية 
عملها. 

والاسم مشتق من السمو وهو العلو»..سمو بكسر السين وضمهاء فحذف آخره 
كما في يد ودمء وزيد في أوله همزة الوصل؛ لئلا يقع الابتداء بالساكن» وفيه نظر؛ لأن 
أصله سمو بكسر السين وضمها كما ذكرناء فلا يلزم الابتداء بالساكن لو ترّد همزة 
الوصل. فافهم. 

ومنهم من لم يزد #مزة في أولهء وعليه قول الشاعر: باسم الذي في كل سورة سمه 

وفي الاسم أربع لغات: اسم بكسر الهمزة وضمهاء وسم بكسر السين وضمها. 

ويحذف ألف الاسم من بسم الله؛ رعاية لحكم الدرج لكثرة الاستعمال» بخلاف 
اقرأباسم ربكء ولاامع غير الياء نحو: في اسم الله. 

ثم الكلام في أن الاسم هو عين المسمى أو غيره مشهورء وفيه بحث طويل لا يليق 
ذكره بما نحن فيه؛ فعدلنا عنه خوف الإطناب. 

والله أصله : إلاه» من أله بكسر اللام إذا تحيّر؛ لأنْ الأوهام ت: تتحيّر في معرفته؛ ولهذا 
كشر الضلال. 


(1) ينسب لرؤية بن العجاجء وتمامه: 

باسم الذي في كل سورة سمُه قد وَرَدت على طريق تَعلّمُه 

أَرصَلٌ فِبَهابَازِلا مُقرّمه... وهو يا يتحو طَرِيقً يلم 
والمعنى أرسل فيها الراعي ملتبساً بذكر اسم اللَّهِ بازلا حال كونه يشوقه إليها باعفائه من العمل وحيسه عن الإبل 
ثم إرساله فيهاء فذلك البازل يقصد بها طريق يعرفه وهو طريق الضراب. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 
مذيلا بحاشية (الانتتصاف فيا تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت 47اه): (4/1). 
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وقيل: من أَيتٌ إلى فلان أي: سكنت إليه. فكأنّ الخلق يسكنون إليه ويطمئثون 
بذكره. 

وقيل: من أت إليه أي: فزعتٌ؛ لأنْ العباد يفزعون إليه في الشدائد» ويلجأون إليه 
في الحوائج.وقيل: من أله بفتح اللام أي: عبّد؛ لأنّه المستحِلٌ للعبادة دون غيره. 

وقيل: أصل الإله: الولاه» وأبدلت الواو من ال همزة» من الوَّلّه وهو ذهاب العقل 
والتحيّر من شدّة الوجد. 

وجوّز سيبويه أن يكون أصله لاهاًمن لاةإذا استتر» فعلى الأول يكون أصله إلاهاًىا 
ذكرنا فأدخلت عليه الألف واللام ثم حذفت الهمزة؛ تخفيفا فأُدغمت اللام فصار: الله. 

وقيل: حذفت ال همزة وعوّض عنها حرف التعريف. 

وقال ني الصحاح: لو كان عوضالما اجتمعتا مع المعرّض عنه في قولهم: ” الإله” في 
قول الشاعر: معاذ الإله أن تكون كظبية”©". 

وعلى قول سيبويه أدخلت عليه الألف واللام ثم أدغمت. 

وقال الغزالي: ”وكل ما ذكر في اشتقاقه وتعريفه تعسف وتكلف"» وبه قال الخليل 
وجماعة”2. 

م اعلم: أن الإله اسم جنس يقع على كل معبود حقٌّ أو باطل» لكن غلب استعماله 
في المعبود بالحق كالنجم للثريا والبيت للكعبة. 

واما الله فهو اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإهية المنعوت بنعوت الربوبية 
المتفرد بالوجود الحقيقي؛ يوصف ولا يوصف به وتفخيمٌ لامه سنة إذا لم يكن قبله 
كسرة. 
(1) تمامه: معاد الإله أن تكُونَ كظبية ولادُميةَوَلاعَقِيِالةٍ ربرب 

ولكنها زادت على الحسن كله 2 كيالا ومن طيب على كل طيّب 

البينان للبعيث بن حريث في حبوبته أم السلسبيل. ينظر: تفسير الزعغشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 
مذيلا بحاشية الانتصاف: /١(‏ 6). 


(؟) المقصد الأسنى في شرح معاني أسياء الله الحسنىء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي «المتوقى: 608ه), 
المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي ‏ الجفان والجابي ‏ قبرصء الطبعة: الأولى (/501 ١ه‏ - 1941م): ((ص: 11). 
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قوله: (الرحمن الرحيم) كلاهما من رحم بكسر الحاء يرم بفتحها رحمة. 

والرحمة: العطف والحيُوٌء وهي في حقّه تعالى عبارة عن إنعامه على خلقه؛ وإضافة 
الخير عليهم. من إطلاق السبب و إرادة المسبب. 

وفيهما مبالغةء أي: هو ذو رحمة تامة عامة متوالية. 

وفي الرحمن مسا ليس في الرحيم من المبالغة» ولذلك قالوا: يا رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيم الدنيا. 

وأيضا الزيادة في البناء لزيادة المعنى» هكذا ذكر في الكشاف". 

ويوافقه كلام الغزالي فإنه قال: مفهوم الرحمن نوع من الرحمة. هي أبعد من مقدورات 
العبادء وهي ما يتعلق بالسعادات الأخروية: فالرحمن هو العطوف عل العباد بالإيجاد 
أؤلاء وبالهداية إلى الإيسمان وأسباب السعادة ثانياء والإسعاد في الآخرة ثالشاء والإنعام 
بالنظر إلى الوجه الكريم رابعاء هذا كلامه. 

وقال صاحب المعام”": الرحمن هو الرازق في الدنيا على العموم؛ والرحيم هو العاني 
في الآخرة على الخصوصء ولذلك قيل: يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة» فتأمل في ما 
بين الكلامين. 

ثم اعلم: أن الرحمن لا يستعمل في غير الله تعالى؛ لأنه من الصفات العالية» بخلاف 
الرحيم فإنه قد يطلق على غيره» وأما قول الكفار لمسيلمة الكذاب: يا رحمن الييامة» 
وقول شاعرهم: ”وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا“ فمن تعنتهم في الكفر. 
والخلاف في صرف ال رحمن وعدمه مذكورٌ في كتب النحو. 

وإنما قدم الرحمن على الرحيم وإن كان القياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن 
الرحمن لما كانت المبالغة فيه أكثر لأنه يدل على جلائئل النعم وأصوها كما مر 
ثم أردفه الرحيم ليدل على برة رقايتها”": فهو من باب التتميم والتكميل. 


.)5/١1( تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:‎ )١ 
زفق لم أجده في معالم السنن للخطابي» ولا في معالم التنزيل للبغوي ولا أدري قصد الشارح بالمعالم.‎ 
كذا في النسخة. ولا يظهر لي الصواب.‎ )2*( 
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وقال الغزالي: إنها قدمه؛ لأنه أخص من الرحيم؛ ولذلك لا يسمى به غير الله» فهو 
قريب من اسم الله الجاري مجرى العلم؛ بخلاف الرحيم؛ فإنه قد يطلق على غيره كما 
مره أيضاً قد جمع الله بينهم| دون الرحيم فقال: إز قلِدعُوا لله أو أدعُوا لمن )4 (الإسراء: 01٠١‏ 

فكان أولى بالتقديم. والله أعلم بالصواب. 

قوله: (سبحانك) التسبيح: التنزيه» وقوهم: سبحانً الله معناه: تنزية الله» كآنه قيل: 
أبريٌ الله من السوء براءةٌ وهو منصوب على المصدرء قال: سبّحتٌ الله تسبيحا و 
سبحانأ ومعنى سبحائك: أَنرَهُ تنزيهاً لك» وأبعدّك من السوء؛ وأصفك بالبراءة عن 
جميع مالا يليق بذاتنك وصفاتك وأسمائك وأفعالك من الشريك والصاحبة والولد 
وسائر النقائص وجميع سمات الحدوث. 

وقال الغزالي في شرح أسماء الله تعالى الحسنى: (هُوٌ المنزه عَن كل وصف يُدرِكةٌ حس 
أو يتصوره خيال أو يسبق إِلَيهِ وهم أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير» وَلست 
أُول منزه عَن الوب والنقائص فَإِن ذكر دَّلِك يكّاد يقرب من ترك الأَدَب فَلَيِسَ 
من الْأَدبٍ أن يَقّول القائِل: ملك البَلّد لَيِسَ بحائك ولاحجام فَإِن نفي الوجُود يكاد 
يُوهم إمكان الؤّججُود وَي ديك الإيجّام تقص» بل أقُول القندوس مو المدزه عن كل 
وصف من أوضّاف الكّال انَّذِي يَظُنَهُ أكثر الخلق كالا في حقه. فكما أنه منرّهٌ عن 
أوصاف نقصهم كذلك منرّةٌ عن أوصاف كالهم؛ بل كل صفة تُتصور للخلق فهو 
منزهٌ عنها وعما يشبهها ويماثلها»". 

(قوله: ”اللهمّ») أصله: يا الله فحذف حرف النداء وأبدل عنهاء وربم| يجمع بين 
الميدل والمبدل منه في ضرورة الشعر قول الراجز: غفرت أو عذبت يا اللهما”“» وقيل: 
أصله: ” اشهأمّ ” وهوأمرٌ من أَمَيَوٌُإذا قصدء ومعناه: يا أله أقصٌدناء وفيه تعسّف 

قوله: (وبحمدك) قال النووي: ومعناه: وبِحَمدِكٌ سَبَّحتكَ وَمَعنَاه بتوفقِكَ لي 
٠١‏ المقصد الأسنى: (ص: 058 


(؟) هذا المصراع استشهد به في كتب النحو و التفسين ولم نعثر على ما سبقه و لاعلى ما بعده و لاعلى إسم 
الشاعر. 
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َهِدَاَتِكَ وَقَصلِكَ عَإَ سَبّحيُكَ لا بِحَولٍ وَمُرَي َيه كر اله تَعَالَ عَلَ هَذْه التّعمَةٍ 
وَالإِعيرَافٌ با وَالتمُوِيض إِلَ الله تَعَالَ وَأنَ كُلّ الأَفْمَالٍ لَك هذا كلامه. © 

ويحتمل أن يكون المعنى: أتلبّس بحمدكء كما قرره شارح البخاري في قوله «سبحان 
لله وبحمده؟. 7©» 

ويحتمل أن يكون الواو للحالء تقديره: أسبّحك حالكوني حامدا لك ومتلبّسا 
بحمدك على هذه النعمة وعلى جميع النعم؛ لأنه شولا إنعامّك عل بالتوفيق واللطيف 
الممَككّن ل أتمَكَّن من التسبيح والطاعة. وهذا الوجه قريب نما قاله النووي. 

فإن قيل: قدأجمع العلماء على استحباب تقديم الحمد في ابتداء التصانيفه بل في 
ابتداء كل أمر؟؛ للاقتداء بالقرآن المجيد» ولقوله «كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد فهو 
أقطع»”" أي: ناقص. ولأنّ الحمد قيد للنعمة الحاصلة وسببٌ لزيادتها؛ قال الله تعالى: 
(لين سَحكَرْبْر ريتك 4(إبراهيم: 07 ولما في الابتداء بالحمد من أداء شىء من الحقٌّ 
الواجب عليه وهو شكر النعمة..الكتاب...منهاء والمصنف خالف هذا الإجماع وقدم 
التنزيه ؟ 

قلنا: إن! قدّمه؛ لأنه أراد أن يجعل تنزيه ذات الله عن كل سوء وسيلة لقبول حمده. 
وهذا تضرّع إليه بعد التنزيه فقال...بالمقصود فقال: ” وبحمدك”. 

وقال الغزالي: التقديس مقدم على التوحيدء والتوحيد على الحمد. 

وقال النووي في شرح مسلم: المراد بالحمد لله ذكر الله تعالى وقد جاء في رواية بذكر 
الله تعالى. “)هذا كلامه. 

وهذا الجواب أحسن من الجواب الأول» وهو بعينه جواب عن السؤال المشهور» 


.)5١37/4( شرح النووي على مسلم:‎ )١« 

(؟) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري؛ لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين الكرماني 
(ت: 47لاه)- دار إحياء التراث العري» بيروت-لبنان» طبعة أولى: (11-07ه - 195097 م) طبعة ثانية: (11401١ه‏ 
- مقلم زلا ممل). 1 

679 سئن ابن ماجه: (1/ )51١‏ رقم: (1898) بلفظ: ١كُلّ‏ أمر ذِي بَالِء ليدأ فيه بالحمدء أقطمٌ». 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم: .)1١8/17(‏ 
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وهو: أنه إذا ابتدئ بالبسملة فات الابتداء بالحمدلة» وإذا ابتدئ بالحمدلة فات الابتداء 
بالبسملة» فلا يمكن العمل بالحديثين معا. فتأمّل. 

والحمد هو الثناء بالجميل على جهة التعظيم» سواء تعلق بالفضائل كالشجاعة: أم 
بالفواضل كالسخاوة. 

والشكر فعلٌ ينبى عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه. سواءٌ كان باللسان أو بالجنان أو 
بالأركان» وقد جمعها الشاعر في قوله: 

أفادتكم النعماءٌ مني ثلاثةٌ يدي ولساني والضميرَ المحجّبا ”© 


فمورد الحمد اللسان وحده.؛ ولكن يتعلق بالنعمة وغيرهاء ومورد الشكر يعسم 
اللسان وغيره؛ ولكن متعلقه النعمة فقطء فبينهما عموم وخصوص من وجه. لأنبا 
يتصادقان على الثناء بالجنان في مقابلة الإحسان» ويصدق الحمد على الوصف بالعلم 
والشجاعة» ويصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان في مقابلة الإحسان. 

8 1 2 2 
وقونهي: «الحمدٌ رَأْسُ الشكر» *": إشارةٌ إلى أن مورة الحمد وهو اللسان أعلى 
2 7 00# 5 

الموارد وأجلّهاء ولهذا قال#2: «مَاشَكَرٌ الله عَبِدٌ | تحمّده». © 

والحمد نقيضه الذم والشكر نقيضه الكفران. 

وأما المدح فهو الثناء باللسان على الجميل الاختياري وغيره؛ فهو أعمٌ من الحمد 
مطلقاء إذيقال: مدحتٌ اللؤلوَّ على صفائهاء ولايقال: حمدئها. 

وقول صاحب الكشاف: ”الحمد والمدح أخوان”“”* معناه أنهما متقاربان في المعنى؟ 
لأب) مترادفان» وأن بينهما اشتقاقا كبيرا. 
22 البيت بلا نسبة فى الكشاف للز مغخشرى: )//١(‏ وتفسير ابن كثير: 2/1». والدر المصون: جؤترئوة 
وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح 2075/١(‏ 
2 مصنف عبد الرزاق: (451/1) رقم (/14619) و الآداب للبيهقي: (ص: 97؟) بلفظ: «الْحَمدُ راس 
الشّكرء مَاشَكَرَ الله عَبِدٌ لَايَحَمَدُهه ثم قال : هَكَذَا جَاءَ مُرِسَلَابَينَ قَتَادَةَوَمَن فَوقَهُه وشعب الإيمان للبيهقي: 
59١/5‏ رقم (4280). 00 
(7) نتمة الحديث السابق. 
(5) الكشاف: .)8/1١(‏ 
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وبين المدح والشكر عموم وخصوص من وجه؛ إذ يتصادقان ني الثناء باللسان في 
مقابلة الإنعام؛ ويصدق المدح بدونه في صورة اللؤلؤة» ويصدق الشكر بدونه في الثناء 
بغير اللسان في مقابلة الإنعام. 
ثم اعلم أن ماذكرنا من معنى الحمد والشكر إنها هو المعنى اللغوي لها. 
وأماحقيقة معنى الحمد فهو معنى الشكر اللغوي؛ أي: فعلٌ يُنبِئٌُ عن تعظيم المنعم 
بسبب إنعامه» وأما معنى الشكر الحقيقي فهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من 
السمع والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله» وبهذا المعنى ورد قولّه تعال: وين يق 


الشَكررٌ (سبا:010). 
بي هو مقصود المنعم ومحبوبّه. 


قوله: (أسبّحك) يحتمل أن يكون إخبارا كما هو أصله. ويحتمل أن يكون إنشاء» وقد 
مر معنى التسبيح. 

وإنما كرّره لأنه أراد التصريح بالتسبيح من قِبَل نفسه. لأن الأول إنها دل على أن 
الله سبوح قدوسء وم يدل صريحا على أن المصنف سبّحه بنفسه» فهو كالبيان للأول» 


وهذا حذف حرف العطف. 

قوله: (بكبريائك) أي: بسبب كبريائك؛ ومعناه: أسبّحك لأنك مستحق للتسبيح 
لأنك متصف بالكيرياء. 

ويحتمل أن الباء للاستعانة» فيكون المعنى: أسبّحك باستعانة كبريائك» كما ذكره 
النووي في قوله: وبحمدك. 

والكبرياء هو: الترفع عن الانقياد. 7 


وقال الغزالي: الكبرياء عبارة عن كيال الذات؛ وهو يرجع إلى شيئين: 


أحدهما: دوامه أزلا وأبداء والثاني: أن وجوده هو الذي يصدر عنه وجود كل موجود. 
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قال في الصحاح: الكبرياء:العظمة”» وهذا يدل على أنبما مترادفان. 

ومقتضى قولهه حكاية عن الله تعالى: «الكِيرِيَاء ردَائِيء وَالمَظَمَةٌ إرَارِي»" أن 
صفة الكبرياء فوق صفة العظمة, كا أن رتبة الرداء أعلى من رتبة الإزار» وكلام 
صاحب الكشاف مصرّح بخلافه فإنه قال: «الفرق بين العظيم والكبيرء أن العظيم 
نقيض ال حقير» والكبير نقيض الصغير» فكأن العظيم فوق الكبير» كما أن الحقير دون 


الصغير.»©, هذا كلامه. 
ويمكن حمل الحديث على هذا بأن يقال: الإزار ألزم للشخص وأخصٌ به فتكون 
مرتبته أعلى. 


وقال الغزاي: كأنَ الكبير يرجع إلى كمال الذات» والجليل إلى كمال الصفاتء والعظيم 
يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعا. 

قوله: (واعتلائك) أي: بعلوّك, قالفي الصحاح: استعلى و علا بمعنى واحدء يقال: 
فلانُعَلٌ أي شريف رفيع”» ويقال: علا أي: تكبّر. © 

قال الغزالي: العلوٌ إما درجات محسوسة كالأجسام ال موضوعة بعضها فوق بعض» 
وإمافي الرتية المعقولة» وهذا الشاني هو المراد بعلوّه تعالى؛ فإن الموجودات لَا يُمكن 
قسمتهاإِلَ دَرَجَات مُتقَاوئَة في العقل إِلّارَّيكون الحق سبِحَائَهُ وَتَعَالَ في الدرجة العليا 
من دَرَجَات أقسامها حَنَّى لَا يتَصَوَّر أن يكون قوقه كَرَجَة وَذَلِكَ هُوَ العلي الُطلق. 

قوله: (وأحمدك) إما إخبار أو إنشاء كها مر مثله» وقد ذكرنا معنى الحمدء وإنما أعاذه 
المصنف؛ للتصريح بالحمد من قبل نفسه؛ كم بِيّنا في قوله: ” وأسبّحك“. ولأن هذا 
الحمد حقيقي؛ لكونه في مقابلة النعمة حيث قال: (على وفور نعمائك)» بخلاف الأوّل؛ 
فإنه يحتمل اللغوي والحقيقي. قوله: (على وفور نعمائك) أي: تمامها وكالهاء والوفور: 
)١(‏ الصحاح: (60/ 0944). 
(؟) مسئد أحمد مخرجا: /١5(‏ 0877 
(") الكشاف: /١(‏ 8ه). 


(5) الصحاح: (5/ 416 ؟) ونصه: ” وفلانٌ من علية الثاس؛ وهي جمع رجل عَلِ أي شريف رفيع.". 
(5) الصحاح: ١‏ ا 7 
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التمام» والتعاء بة بفتح النون جمع نعمة بفتح النون وكسرهاء قال الغزالي : كل خير ولذة 
وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى نعمة”". 

والآلاء واحدها ألا بالفتح وقد يُكمَرُ ويُكيّبُ بالياء» مثاله معى وأمعا 

قال السيد في حاشية المطالع©: الآلاء والنعماء مترادفان لغة» وكل منهما يشمل النتعم 
الظاهرة والباطنة» إلا أنه قد يقتضي المقام تخصيص أحدهما بالظاهرة والآخر بالباطنة» 
هذا كلامه. ويدلٌ عليه كلام الصحاح فإنه قال: الآلاء: النِعَمْ. ©. 

وإضافة الوفور إلى النعاء والآلاء كالإضافة في جرد قطيفة» وتقديره: أمدك على 
نعبائك وآلائك الوافرة الكاملة الشاملة. 

قوله: (وأصلٍ) حيد الله أولاً ليقيّد به النَمَ الحاصلة ويستجلب به المترقَةَ منهاء ثم صلّ 
على خير الورى ليتوصّل بالصلاة عليه إلى الفوز بالمطلوبء لأنه بصدد الاستفادة من الله 
تعالى لما هم به ومعلوم أنّ استفادة القابل من المبدأ يتوقف على مناسبة بينهماء لأن نفس 
الانسان منغمسة في العلائق البدنية» مكدرة بالكدورات الطبيعية» وذات المفيض جل جلاله 
فيغاية التنزه عنهاء فوجب الاستعانة في الاستفاضة منه بمن له جهة التجرد والتعلق وهوسيد 
المرسلين» قال الله تعالى: + رَرَََْكَِوَكَ 4 (الشرح: ؛»» وقال الله تعالل: + مُتَمَا نس رلور 4 
(الكهف: ٠١١‏ فلهذا توسل المصنف في استحصال العلم والعمل بالصلاة عليه؛ والثناء بها 
هو أهله» ولأن الله تال قرن ذكره بذكره في القرآن المجيد» قال مجاهد في قوله تعالل : + وَرَعَعنا وَرَمَعنَ 
لكَوكَ 4: معناه: ل أذكرإلا كرت معي, فقرن الصف ته لنأتي» وللعمل بيذء الأب 
والصلاة في اللغة: الدعاء» ِرَسَلْعَييمَ 6 (لتوية: 00 أي: أَدع لمم. 

قوله: (تحْمَدِ) اسم مفعول من التحميدء وهو أبلغ من الحمدء ويقال لمن كثرت 
خصاله الحميدة: محمد ومحمود. 
)١(‏ إحياء علوم الدين: (49/5). 1 
زفق السيد هو #العلامة اح زين الدين أبو الحسن علي بن حمد بن علي السيد الشريف الح ججاني الحنفي» من 
مؤلفانه المطالع» توفى بشيراز في ربيع الآخر سنة ست عشرة وثمانماثة. ين ينظر: اسلم الوصول إلى طبقات الفحول» 


.)7199( رقم:‎ "24/١ 
زشيفق الصحاح: له الشففف3‎ 
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قال الشاعر: ” إلى الماجد القّرم التواد المُحَمَدِ. ”© 

وسمّي ناتك محمداً لكثرة خصاله المحمودة» أي: ألهم مسن سياه به أن يكدون 
كذلك. فسيّاه به. 

قوله: (الذي اصطفيته) صفة محمد أي: اخترته» والاصطفاء: الاختيار والاحتباء» 
وأصله من الصفوة» وهي الخالص. 

قوله: (من أنبيائك) جمع نبيّ» وهو فعيل بمعنى مُفحَل بفتح العين» من أَنْبَأً بمعنى: 
أخبّر لأنه بد من الله تعالى» أو بمعنى مُفعِل بكسر العين أي: مُنبٌِ للناس وعيرهم 
بها جاءه من الله تعالى» وأصله: الهمزة. 

ويجوز أن يكون أصلّه الواوٌفيكون بمعنى الرفيع» من النبوة وهي الرفعة. 

والفرق بينه وبين الرسول: أن الرسول من جمّع إلى المعجزة الكتابٌ المنرّل عليه. 
والنبي الذي ليس برسول هو من لم ينزل عليه كتاب, وإنما أمِر أن يدعو الناس إلى... 

(قوله: الملائكة )كذا في النسخة ويظهر فيه ترك وسقط وعدم انسجام مع مسجع 
الجمل السابقة» والظاهر من الأسجاع السابقة: «الملائك». 

قوله: (والأقاويل) [من قوله: (الملائكة) إلى هنا ضاعت صحيفة أو صحيفتان من 
المخطوطة وبقي في الصحيفة الموجودة تعليق لا يظهر لي تعلقه بالمدن وهو ]:...في مقام 
الحرمة لمعنى لا يجوزء وقد يستعمله بمعنى الكراهة وترك الأدب,. ولفظ الاحتياط قد 
يستعمل للوجوبء وقد يستعمله للندب؛ ولفظ كذلك“ و”كذا“ قد يجيء لتخصيص 
الخلاف بما بعده وقد يجيء لتخصيص شرط بم بعده» وقد يجيء لعدم تعلّق المسألة 
بالبحث؛ وستقف على جميع ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله: (مضرِّغْ في قالب) التفريغ: الصبٌه يقال: فرّغتٌ الماء في الإناءٍء وأفرغتّه أي: 


5 0 


)١‏ الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون لأبي العباس» شهاب الدينء أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف 
بالسمين الحلبي «المدوفى: ”هلاه )» المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط- دار القلم» دمشق: (1/ 079 
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والقالب: قالب الخف وغيره؛ والقالّب أيضا: مايصب فيه الحا وغيره ليكون 
المصبوب فيه على حسب مايرا بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. 

ومعناه: أن هذا المختصر مصبوب في قالب الحاجة» فإنه جاء بحمد الله تعالى على 
قدر الحاجة من غير زيادة وتطويل يُمِلٌء ولانقصان واختصار يُجْلٌ فكان كالشىء 
المصبوب في القالب. 1 

قوله: (مهذّبِ الجملة والتفصيل) التهذيب: التنقية والتوضيح يقال: رجل مهذّبٌ 
أي: مطهّر الأخلاق» وكلام مهذّبٌ أي: منقّىّ موضح. 

والمراد بالجملة هنا: الضوابط الإجمالية بقرينة إيرادها في مقابلة التفصيلء والتفصيل: 
هو إيضاح الضوابط بالتفريعات عليهاء واستنباط الأحكام منها. 

والمعنى: أن هذا المختصر قواعده وضوابطه مع تفريعاتها موضّحتان, لا خفاء في شيء 
منهماء مئال ذلك: قوله في كتداب الصلاة: ” لا تجهب الصلاة إلا على مسلم بالغ عاقل 
طاهر"“؛ فهذا هو الجملة» وقوله: ” فأمًا الكافر إلخ...“ هو التفصيل.ويحتمل أن يكون 
المراد من الجملة التركيبسات» ومن التفصيل المفردات. فيكون المعنى: إني وضحت 
تركيب هذا المختصر ومفرداته- يعني: لغاته وألفاظه المفردة- فلا يُرى فيه تركيبٌ 
مغلقٌ ولالغةٌ وحشيةٌ غير مشهورة؛ وهو إشارة إلى بلاغة كلامه وفصاحة كلماته. 

ويحتمل أن يكون المراد من الجملة المجمل» - وهو ما لا تنّضح دلالته على المراد ‏ 
ومن التفصيل: المبيّن . وهو ما اتُضحت دلالته عليه يعني: أن مبجمل هذا المختصر 
ومبيّده موضّحتان. وتحقيق المجمل والمبيّن في علم الأصول. 

قوله: (محمّر التفريع والتأصيل) التخمير: التغطية؛ يقال: خمّر فلان وجهّه وإناءه أي: 
غطاه وستّرهء وهذا المعنى لا يناسب هذا المقام إلا بتكلشف. والتخمير أيضا: العجن» 
والتفريع: جعل الشيء فرعاً. والتأصيل: جعل الشيء أصلاء فمعناه: أني جعلته فرعا 
أي: حكها شرعيا- يعني: الحكم الذي أوردته في هذا المختصر- وما جعلته أصلا أي: 
دليلا من الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والقياس والإجماع وأوردته في أوائل الأبواب» 
فلذلك أصول وفروع قد خمرتها أفكارٌ العقلاء وعجّنتها أذهانٌ الفقهاء. ول أورد فيه 
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شيئا من الأصول والفروع الغريبة والضعيفة والمفسوخة وغيرها ماهو غير مقبول 
عند العلاء. 

ويحتمل أن يكون قوله: ”خم ر“ من التخمير بمعنى التحسين والإشهار» يقال: شاةٌ 
مْمّرةٌإِذا كان رأسها أبيض وسائرٌ جسدها أسود أو من التخمير بمعنى التكثير يقال: 
دخل فلان في خّمار الناس-بضم الخاء وفتحها أي: في كثرتهم. 

أو من التخمير بمعنى الترويح والتطييب» يقال: وجدت خرة الطيب أي: ريحه. 

أو من التخمير بمعنى جعل الخميرة في العجين, أو من التخمير بمعنى الاستعباد 
والتذليلء وكل ذلك ظاهر بأدنى تأمل. 

ويحتمل أن يكون المراد من التفريع والتأصيل هو المعنى الأول من المعاني التي 
ذكرناها في تفسير الجملة والتفصيل. فتأمل. 

وإنما قدم التفريع على التاصيل؛ لرعاية السجع. 

قوله: (وأرغب إليك) أي: أتضرّع إليك» قال الله تعالى: +[ وَإِلَرَيَْ رصب )4 (الشرح:م»» 
وقال الشاعر: وإلى الذي يُعطى الرغائبٌ فارغب. أي: تضرّع”". 

والتسهيل: التيسير» وهو ضدٌ التعسيرء والمعنى: أسألّك يا ربٌ راغبا في تيسير هذا 
المختصرالمسمٌّى بالمحرّر على من يشتغل بتحصيله ودرسه. 

وأشار المصنف بهذا الكلام إلى أن عَلَّمَ هذا الكتاب من بين الأوصاف المذكورة هو لفظ 
“المُحَرّر““؟ لما فيه من مدح الكتاب ومن استحقاق قبوله في الدارين؛» وذلك؛ لدلالته 
صريحا على التجرد عن الحشو والتطويل»-وضمنا على خلوٌه عن شوائب الرياء والسمعة» 
وعلى خلوصه لله عر وجل» ولهذا عقبه بالتماس القبول من الله تعالى بقوله: 

(وفي تقيّله منّي)؛ لأن العمل مهما كان أخلص لله تعالى كان رجاءٌ القبول فيه أكثرٌء 
و مثلّه قوا 5 عتتضك: لإ رَبَإِقْ دَرَتُ آلككَمَاف بَطن مرا فتَمَسَلَمِق #(آل عمران:017): فتقبل الله 


)١(‏ تمامه: ومتى تُصبك خصاصة فارج الغنى وإلى الذي يعطي الرغائب فارغب. 
البيبت من الكامل» وهو لنمر بن تولب في ديوانه: (صن //71). المعجم المفصل في شواهد العربية» للدكتور إميل 
بديع يعقوب - دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 5190 1ه- 1497 م): (141/1). 


مقدمة المحرّر / 1١914‏ 
دعاءهاء فتفاءل المصنف بذلك وسمّى كتابه محرّرا ودعا بقبوله؛ لعل الله يتقبله منه 
بقبول حسن كا تقبلها منها بقبول حسن. 

قوله: (بفضلك العظيم) الفضل هو: : ابعداء الإحسان بلا علق وقد ذكرنا معنى 
العظيمء أي: أسالك يا ربٌ تسهيل هذا الكتاب على من يريد تحصيله بفضلك العظيم 
الذي الذي تختصٌ به من تشاء بلا منّة» وإحسانك الجسيم الذي تُفِيضُه على من تشاء 
بلا علّة. 

قوله: (وفي تقبّله منّي) هو عطف على قوله: ” في تسهيل ” والتقبل بمعنى القبول. 
أي: أتضرّع إليك راغيا منك قبول هذا المحرّر منّيء والرضا به؛ إنك تسمع 
وتجيب. ودعاءٌ المؤمنين لديك لا يخيب. 

قوله: (إنك أنت السميع العليم) أي: السميع لدعائي العليم بنيّتي. 

قال الغزالي: ”مو الَّذِي لا يعزرّب عَن إدرّاكه مسموعٌ وَإِن حي "© 

والسمع في حق الله تعالى: وهو صفة أزلية تتكشف بها كمال صفات المسموعات. 
والعليم: هو الذي يحيط علمه بكل شيء» والعلم في حقه تعالى: صفة أزلية تتكشف 


المعلومات بها عند تعلقها بها. 
وهمامن الصفات السبعة الأزلية التي هي: ا حياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 


وقد اقتبس المصنف هذا الدعاء من دعاء إبراهيم وإساعيل عليهم| السلام إذ يرفعان 
القواعد من البيت حيث قالا: فر ينكان أت أَلمِيعٌ ميم ) (البقرة:157)» وتفاءل به؛ 
ليجعل الله له لسان صدق في الآخرين ىا جعل لما ذلك» وليكون كتابه دستورا للراغيين 
وقبلة للطاللبين؛ وتهوّى إليه أقئدةٌ الناس كما جعل البيت كذلكء وليقبل الله عملّه كا 
قبل عمكّهماء ولهذا قال الغزاليٌجفلكه: ”الأفضل أن يدعو الشخص بالدعوات المذكورة 
في القرآن”. 


.)4١ المقصد الأسنى: (ص:‎ )١( 


٠‏ الوضوح 
وعل لفظ القرآن نختم كلامناء ونستشفع به أن يمسن اللّهُ ختامّناء والحمد لله مدا 
يوافي نعمه ويكافئ مزيده؛ والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث باحق محم 
النبيٌ الأميّ وعل آله وأزواجه وريه صلاة دنا من الديران» وتنا على الجدان» 

وتسلياً بُنجينا من العقاب. ويُلُضا من العذاب» والحمد لله ربٌ العالمين. 


كلمة محقق الوضوح 

يقول الفقير إلى الله تعالى عبدٌ الله ابن الملا محمود الآرمُردي محقق هذا الكتاب: 

أولا: م أحصل على مقدمة المحرر هذه في تخطوطات المحرر التي حصلت عليهاء بل 
كلها كانت تبدأ بكتاب الطهارة» وإنها وجدتها في تحقيق المحرر للدكتور محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل» وفي تحقيق المحرر للشيخ أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري. 
انياً: أيضاًلم أحصل في نسخ الوضوح على شرح ابن هداية لمقدمة المحرر إلا في 
نسخة بيرانشهر المتعلقة بمكتبة ورئة الشيخ عبد الله الذليلاني» وكما يبدو قد ضاعت 
صحيفة أو أكثر منها تتضمن بعضا من هذا الشرح المكتوب بصورة الخاشية وليس 
بصورة الشرح. ولم يسجل في نباية صفحات شرح المقدمة لا اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ» وفي نباية المجلد الأول من المخطوطة سجل اسم الناسخ ولم يسجل تاريخ 
النسخ ولا مكانه؛ وعلى هذا فهذا الشرح يشك في أنه من الوضوح. 

وممايوجب غلبة الظن أنه من الوضوح ضمه إليه في الممخطوطة وإن كان في صحيفتين 
لوحدهماء وأن تعبيره يشبه أسلوب شارح الوضوح في مقدمته» وخامته تُشبه خائمة 
الوضوح. 

ومن دواعي الأسف أنَّ نسخة بيرانشهر لم يدرج فيها مقدمة الشارح للوضوح؛ بل 
بدئ فيها بعد هذا الشرح لمقدمة المحرّر بشرح كتاب الطهارة. 

وقد سجل محقق المحرر الشيخ أبويعقوب نشأت بن كمال المصري» شرحين آخرين 
لقدمة المحرر» وَجَدّهما في نسختين من مخطوطات المحرر» وهما أيضاً م يُنسبا لأحد من 
العلماء في كلتا المخطوطتين. 


مقدمة المحرّر / ٠١1١‏ 
والمرجو من المحسنين الذين عندهم بقية هذا الشرح الذي سجلته هنا إذا كان هذا هو 
شرح ابن هداية لمقدمة المحررء أو نصٌ الشرح إذالم يكن هذا هوء أو عندهم معلومات 
جديدة عن نسخ الوضوح التي لم أحصل عليهاء أو عن شيوخ الشارح أو عن تلاميذه 
أو عن مؤلفاته التي لم تسجل إلى الآن أن يسعفونا بها أو يخبرونا بمكان وجودها حتى 
نتعاون جميعا في ضمها إلى هذا الشرح أو إلى ترجمة حياته وتكميله بها. 
وأعتذر عن الأخطاء والهفوات فقد لاقيت صعوبات في قراءة النصوص وكتابتها 
ولم أجد من في وسعه أن يعينني إلا أولادي وفقهم الله وهم كانوا مشغولين بأعمالهم 
ودراستهم فلم يكن في وسعنا إلا إخراجه بهذا الشكل وهذه الصورة؛ عسى أن يوجد 
بعدي من في وسعه خدمة هذا الكتاب بأحسن مما فعلنا و فوق كل ذي علم عليم. 
ومن الجدير بالملاحظة: أن تحقيق كتاب الطهارة إلى كتاب الصلاة كان من تحقيقي 
قدمته إلى كلية االإمام الأعظم رسالة ماجستير» وفي إعداد الكتتاب للطبع هذبته ولمخصته 
وحذفت يعض تعليقاتي ومقابلاتي للنسخ, أرجو أن ينال جهدي مرضاة رب العالمين 
وقبول العلماء ويكون سببا لسرور روح المصنف والشارح ومحبيهماء وأنال به بفضل الله 
تعالى وتوفيقه المغفرة والجزاء» وربنا ولي ذلك. 


4 كتاب الطهارة وكتاب التيمّم وكتاب الحيض' ج« 


لق بشتمل هذ اج بعد مقدة لحر ومدمةالوضوح عل كاب الطهارة وكاب اتيم وكاب الميض. 
وهذه الكتب الثلاث تبدأ في أربع مخطوطات أفدت منها: 

.)ظ٠٠951/( المخطوطة (71171) تبدأ من اللوحة الأولى المرقمة (00849) وتنتهي في اللوحة‎ ١ 

و؟. 011/760 تبدأ من اللوحة المرقمة ( ؟) وتنتهي في اللوحة (8لاو). ‏ 

ولا-المخطوطة )91/١5(‏ تبدأ من اللوحة الأولى المرقمة (1 2٠٠00‏ وتنتهي في اللوحة ( ٠٠047‏ ظ). 

5 (و المخطوطة) التي حصلت عليها من مكتبة الشيخ عبد الله الذليلاني في منطقة بيرانشهر تبدأ في الجزء الأول 
منها من اللوحة المرقمة (4747) وتنتهي في اللوحة (5788). 


كتاب الطهارة 
بسم الله الرحمن الرحيم [وبه نستعين] 

(كتاب الطّهارة) قال بعض الفقهاء*": الكتاب مشتقٌ من الكتب”"» وهو الضم 
والجمع» يقال لجماعة [الجدد] كتيبة لاجتاعهاء وللخط بالقلم كتابة لاجتماع الحروف 
والكلمات. © 

ثم هو إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كنسج اليمن وضرب الأمير, كأنه قيل: 
المكتوب للطهارة والمكتوب للصلاة ونح و ذلك. 

وهوفي اصطلاحهم اسم لجنس” من الأحكام ونحوها © مشتملٍ على أنواع مختلفة 


دق منهم الإمام النووي في تهذيب الاسماء. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا حيبي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت: ثلالاه)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان (/584). 

7 سيأتي مقابله ويصرح به الشيخ المصتف بعد قليل. 

© يوز أن يكون من تكملة نقل الشارح من بعض الفقهاء؛ وأن يكون من كلامه هوء فمن صعوبات تحقيق 
هذا الكتاب أن المصنف لا يذكر نهاية التقول. 

(4) الأولى: اسم جنس جملة من الأحكام. 

(5) مثلًا إذا قدّرنا في ” كتاب الطهارة ” لفظ ” أحكام ” فأحكام الطهارة جنس مشتمل عل أنواع متلفة 
من وجوب الوضوء والغسل والتيمم وكونها سبباً لإباحة الصلاة والطواف مثلاً وشروطاً لصحتهماء والوجوب 
والسبب والشرط أحكام. وأمّا إذام نقدّر شيئاً فالطهارة مشتملة على الوضوء والغسل والتيمم وتطهير النجاسة» 
وهي ليست بأحكام لأنَّ الحكم عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بفعل المكلف, وعند الفقهاء أثر ذلك الخطاب 
وهي ليست واحدة منهم| وإنما هي مشابهة لهم في الإحتياج اليها لنيل الثواب ودرء العقاب. 


/ الوضوح 
كالطهارة المشتملة على مياه وآنية ووضوء وغسل وغيرها”". 

ويعبّرعن هذه الأنواع الداخلة فيه تارةً بالباب: كغالب كتب العراقيين وتارةً بالفصل: 
كغالب كتب الخراسانيين7. 

ويراد بالباب: مايُدخل منه إلى المقصود؛ وبالفصل: الحاجز بين تلك الأنواع 7". 

ونقل في الإرشاد” عن الشيخ أي حيّان© وغيره: أن قول من قال: ”الكتاب مشتقٌ 


)١(‏ الطهارة لها وسائلء كالمياه والآنية والإجتهاد؛ وها مقاصدء كالوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. 
فا مياه والآنية قي كلام المصنف مثالان للوسائل» والوضوء والغسل مثالان للمقاصد. 

(9) العراقيون إحدى الجماعتين اللدين إعتنتا بنقل مذهب الشافعي ي#لقكه واشتهرتا به وزعيمهم القاضي 
حسين» سكنوا بغداد وما والاها ولمذا اشتهروا باسم ”العراقيين”. وا خراساتيون هم الطائفة الأخرى 
التي اشتهرت بنقل مذهبه واعتنت به وزعيمهم القفال المروزي» سكنوا مُدناً أربعة في خراسان وهي مرو 
ونيسابور وبلخ وهراة ولهذا اثستهروا باسم ”الخراسانيين“» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (715/1- 
77 هذاء والمصنّف الشارح تبع في هذا الكتاب طريقة الخراسانيين أسوةٌ بالرافعي؛ فقسّم الكتب- ومنها 
كتاب الطهارة- إلى الفصولء لا إلى الأبواب. 

م2 أوضح من عبارة الشيخ المصنف عبارة أبي البقاء ايوب بن موسى الحسيني الكفومي» (ت96١١٠هم)ءحيث‏ 
قال: والكتاب في عرف الفقهاء: ما يتضمن الشرائع والأحكامء ولذلك جاء الكتاب والحكم متعاطفين في عامة 
القرآنء والكتاب علم جنس لطائفة من ألفاظ دالة على مسائل تخصوصة من جنس واحد تحته في الغالب» إما أبواب 
دالة على الأنواع منها وفصول دالة على الأصنافء وإما غيرهاء وقد يستعمل كل من الأبواب والفصول مكان الآخرء 
والكل عدم جنسء ولو كان المراد بيان الأنواع يختار الكتناب على الباب» ولو كان المراد بيان النوع الواحد يختار 
الباب على الكتاب. ينظر :كتابه: الكليات» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» (1419ه-1998م)» مؤسسة 
الرسالة - بيروت (١319//1/ا).‏ 

2 ملاحظة: ذكر الشارح في المقدمة كتاب ” الإرشاد” وأنّه من تأليف الشيخ شرف الدين محمود المصريء 
ويوجد كتاب باسم الإرشاد في اختصار الحاوي تأليف الشيخ شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر الزبيدي اليمني 
(705- 9ه )» توفي بزبيد من أرض اليمن» وقد شرح ابن حجر الهيتمي المكي إرشاد ابن المقري شرحين» 
وكثيراً ما يحيل الشارح عليهماء ينظر: كشف الظنونء لمصطفى بن عبد الله (حاجي خليفة) الحنفي الرومي 
997-097 ١٠ه)‏ دار الكتب العلمية- بيروت (141ه -14817م) (5/ 11176) و هدية العارفين وآثار 
المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي (1778ه)- دار إحياء التراث العربي- بيروت )1١15/1(‏ والأعلام, لخير 
الدين الزركلي (ت1497١ه)‏ الطبعة الخامسة ١5٠١(‏ ه) دار العلم للملايين (// 547). 

22 هو الشيخ أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلمي الشافعي النحوي (55-584/اه)» نزيل القاهرة, 
من مؤلفاته: البحر المحيط في تفسيز القرآن» والأنور الأعلى في اختصار المحل» والارتشاف ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي «المتوف: الالاه)» المحقق! د. محمود محمد الطناحي د. 
عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية» 1417١ه‏ (9/ 11١-190‏ ) رقم 
(د*7١).‏ وهدية العارفين (؟/ .)١67‏ 


كتاب الطهارة / 7١0/‏ 
من الكتب“ لا يصمٌ؛ لأنْ المصدر لا يشتقٌ من المصدر”"» بل الأولى أن يقال: الكتاب 
والكتب مصدران يدور معناهما على الجمع والضِم. 

وهذا هو المقابل لقولنا: ” قال بعض الفقهاء ”. 

ولك أن تجيب:”" بأن هذا إذا أريد الاشتقاق الأصغرء وهو: رد لف ظ إلى آخر»؛ 
لموافقته في حروفه الأصلية ومناسبته في المعنى, أمّا إذا أريد الاشتقاق الأكبر- وهو 
اشتقاق الشيء مما يناسبه مطلقا” فأنّه يجوز لأنّه باب واسع؛ ألا ترى أثهم ذكروا في 


البيع أنه مشتقٌ من مدّ الباع “مع أن البيع يائيّ والباع واويّ؟!؛ وكثيراً مايقع مشل 
ذلك في كلامهم”. 


)١(‏ هذا إذاكانا مجردين أو مزيدينء أما إذا كان أحدهما محردا والاخر مزيدا فيجوز اشتقاق المزيد فيه من المجرد» 
ينظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاجء تحقيق الدكتور محمد محمد تامر»- مكتبة الثقافة الدينية »)١١ 54 /١(‏ 
وشرح التصريف لسعد التفتازاني (ت)» مطبوع في سنة (157 هسش-19817م) ضمن جامع المقدمات» اثنا عشر 
كتابا في النحو والصرف والمنطق بمطبعة خورشيد- تبريز-ايران (ص .07١‏ 

(؟) جواب من الشارح؛ فقول الشافعية: ” وقد يجاب" و“ إلا أن يجاب“ و “ولك أن تيب" جواب من القائل» 
ينظر: الفح المبين في مصطلحات الفقهاء والأصوليين ا.د. إبراهيم الحفناويء الطبعة الأولى دارالسلام مصرء 
القاهرة 550:اهه٠١‏ بذك [مقدلفقة 

() الاشتقاق ثلاثة أنواع : الصغير والكبير والأكبر» فالاشتقاق الصغير اعتقاد أن لفظاً معيناً مأخوذ من لفظ آخر لمناسبة 
بينهه) في المعنى والحروف الأصلية وترتيبها كاشتقاق يكتب من كتبء والاشتقاق الكبير اعتقاد وجود العلاقة بين لفظين 
لمناسبتهما في المعنى والحروف الأصلية دون الترتيب كما بين جّذ والجذب» والاشتقاق الأكبر اعتقاد وجود علاقة بين لفظين 
لمناسبتهما في بعض الحروف الأصلية كا في تَلّبٍ والثلم, ينظر: الخصائص» لأبي الفتعح عثمان ابن جني (47 اه-١‏ ١١٠م):‏ 
تحقيق: محمد علي النجارء عالم الكتب - بيروت (7/ 1774 )» والمزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي: عبد 
الرحمن بن أبي بكر ين محمد 41١ ١(‏ ه-0١15١م)»‏ تحقيق: فؤاد علي منصورء الطبعة الأولى» (41١ه948١م)»‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت - (167//1)) وشرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي (ت874ه) على جمع الجوامع لتاج 
الدين عبد الوهاب السبكي (١/الاه)»‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر (1765١ه)؛‏ (787/1)» ودستور العلماء أو جامع 
العلوم في اصطلاحات الفنونء تأليف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» دار الكتب العلمية - لبنان / 
بيروت (1471ه- ١٠٠1م)‏ الطبعة الأولى» تحقيق: عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص /١١‏ 85).. 

2 الباع و البّوع و البّوع: مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهماء الأخيرة هذلية. لسان العرب» مادة: (ب وع) 
5١/8‏ والمبدع (0/4. 

(0 فمثلًا قال ابن مفلح الحنبلي» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت 844ه) في كتابه: المبدع في شرح 
المقنع» طبع سنة: (٠4١ه).‏ المكتب الإسلامي - بيروت (4/): واشتقاقه من الباع في قول الأكثر- منهم 
صاحب المغني والشرح -؟ لأن كل واحد يمد باعه للأخمذ والإعطاء.!.ه. 


الوضوح 

والطهارة بالفتح: النظافة والنزاهة عن الأقذار, لَغد "© قال الله تعالى: 

<تَسَهَريِيَ ينيب والفكبييت راص سجر #الآية 9. 

وبالضم: هي بقية الماء الذي تطَّهّرٌ به كا قاله في المحكم ©. 

وفي الشرع: عبارة عن رفع الحدث وإزالة النجس ومافي معناهماء كالتثليث ووضوء 
المجدّد وطهارة المستحاضة والمتيمّم ونحوهاء فهي طهارات لا ترفع حدثا ولا تزيل 
نجساء لكنهالما وقعت بيّة القُربة صارت في معنى الفعل الواجب*» هكذا قال 
أصحابنا المتقدمون©. 

واسترض عليههم الشيخ تقي الديين السبكي ” قال: "ما ذكروه حد للتطهير لا 
للطهارة؛ إذ الطهارة أثر التطهير» فكان ينبغي التعبير بالارتفاع والزوال؛ لأنّ” طهر 
” الذي اشتقت منه الطهارة لازم؛ والرفع والإزالة فعل الشخص؛ ". مع أن الطهارة 


)١١‏ المغرب في ترتيب المعرب (ص: 155)» والقاموس الفقهي (ص: 23777 والمطلع على أبواب المقنع؛ تأليف 
أبي عبد الله: محمد بن أب الفتح البعلي الحنبلي» » تحقيق: محمدبشير الأدلبي» (1941-1501) المكتب الإسلامي - 
بيروت /١(‏ 6)» و تبذيب الأسماء: (178/9). 

0) تمام الاية الكريمة: ل وَإ يأك لإبهيءَ كات اإبن أن لَامرلف يسيع مَسْهَرْيَنَقَ كيت والقكبيرت 
ايع ألشُجُور 4 (الحج: 07. 

قرف المحكم والمحيط الأعظمء » لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المرسي المعروف بابن 
سيدهء (ت 458ه-10١1م)»‏ تحقيق: : عبد الحميد هنداويء الطبعة الأولى (١٠٠٠م)‏ - دار الكتب العلمية - 
بيروت (555/4). مادّة: (طاهار). 

(5) ينظر: المجموع /١(‏ 2117 . ودقائق المنهاجء لمحي الدين أب زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: : إياد أحمد 
الغوج (1497)- دار ابن حزم - بيروت (01/1. 

فك كالنووي في المجموع (1/ 2177 والمتقدمون والمتأخرون من مصطلحات الشافعية» يقصد بهم أصحاب 
الأوجه غالباًء فإذا أطلى هذان اللفظان في كلام الشيخين الرافعي والنووي فالمراد بالمتقدمين: من كانوا قبل 
الأربعمئة الهجريّة؛ وبالمتأخرين: من كانوا بعدهاء وإذا أطلقا في كلام من بعدهما فالمراد بالمتقدمين: من كان بعد 
الشسيخينء وبالمتأخرين: من كانوا بعدهماء ينظر الفتاوى الفقهية الكبرى» طبع دار الفكر (4/ 55) وتحفة المحتاج 
بشرح المنهاجء لشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي (ت 4/ا9)» (5/ 46). 

02 هو الشبخ علي بن عبد الكافي» صاحب العمدة والإبتهاج والفتاوى؛ ولم أحصل عل مصدر قوله هذا في مؤلفاته. 
0 أي : وها متعدّيان» الحدث إذا قام بالفاعل ول يتعد إلى لمفعول به يسمّى لازماء وإذا تعدّى إلى المفعول به 
يستى متعدّياء والرفع والإزالة يتعديان من الفاعل الذي هو الماء إلى المفعول به وهو البدن والأعضاءء ينظر: شرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلٍ المصري: (ت14لاه)ء نحقيق! محمد بحبي 
الدين عبد الحميد (506١ه‏ 1986م) دار الفكر - سوريا (7/ .)١54‏ 


كتاب الطهارة / 709 
قد توجد بحيث لا فعل بالكلية كانقلاب الخمر خلاً» وإنّ مالا يرفع حدثاً ولايُزيل 
نجساً ليس في معنى ما يفعل ذلك» فكيف يلحق به ؟“ 

وأجيب: بأن الطهارة والرفع من باب إطلاق الأثر وإرادة المؤنّر كما هو المتعارف» 
وبأنَ إطلاق الطهارة على التثليث والأغسال المسنونة من المجاز الصوريٌ والتشبيه» 
وعلى التيمّم ووضوءٍ دائم الحدث من المجاز الغائي بعلاقة الإباحة» وكذا على الخلّ 
المنقلب والجلد المدبوغ. © 

«قال الله تعالى: + وَرَلنَاونَ سمل مه طهُويًا 4 الآية ”"2. 

ابداءٌ المصنف بهذه الآية إما للتبرّك [والاقتداء] بالشافعيّ فإِنّه كان من دأبه إذا 
كانت في الباب آيةٌ تلاهاء أو خب رواه» أو أئرٌ حكاف ثم رثّبٍ عليه مسائل الباب؟ 
وإماللاستدلال. 

فإن كان [للأول] فلا مشاحّة» وإن كان [للثاني] فقد يرد عليه أن من قاعدة النظّار 
تأخيرَ الدليل عن المالول» وقد عكسء فم وجهه؟ 

الجواب: أن هذا الدليل من القواعد الكلّية المنطبقة على غالب مسائل الكتاب» 
والدليل إذا كان بهذه المثابة كان تقديمه أولى؛ لينطبق على جزئياته. 

وصدّر بعض سلف الأصحاب”" الكتاب بقوله تعالى: 
فق المجاز لفظ مستعمل في معنى غير ما وضع له اللفظ أوَّلا لعلاقة مع قرينة؛ والعلاقة إذا كانت المشابهة بين 
المعنيين يسمى المجاز استعارة وإذا كانت غير المشابهة يسمى المجاز مرسلاً وحاصل الجواب أنه يوجد مجاز إما 
مرسل إذا قلنا إن إطلاق الطهارة على التطهير من إطلاق الأثر على المؤثر كإطلاق الدخان وإرادة النار» وإما 
إمستعارة إن قلنا: إن إطلاق الطهارة على الأغسال المسنونة والتثليث لشبههما بالطهارة في الصورة» وعلى التيمم 
ووضوء دائم الحدث وانقلاب الخمر خلا واندباغ جلد المينة لشبهها بها في أن كلا منها تنتج عنه الإباحة؛ ينظر: 
مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (ت47لاه)ء الطبعة الأولى (511١ه)‏ دار الفكر .قم (ص4١7)»‏ وأصول 
السرخسي: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخي (440ه) - دار المعرفة - بيروت »)1١7١/1(‏ وشرجح 
التلوبح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي (47 لاه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (1517ه-14435م) تحقيق: زكريا عميرات (8/1؟1١).‏ 

(1) هام الآبة الكريمة: جإوَعْوَالْعَ سل ألزبح مربت يد مَحْسَيوث اَنَل مه هوا (الفرقان:.48). 
لعلّ مقصوهه ببذا السلف هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (١ت4175ه)‏ في كتابه: التنبيه» ينظر: التنبيه في 


فقه الإمام الشافعي للشيرازي» تحقيق علي معرّض وعادل عبد الموجود؛ الطبعة الأول (1514ه-19919م) دار 
الأرقم بيروت- لبنان (ص”7) 


٠‏ / الوضوح 


+ وبل يكم ين السَمَلء مآه بَْهَرَ بو. “ « 
وعدل المصنف منها إلى ما أتى به؛ لأنّهِ يفيد أن الطهور غير الطاهر. 


2-98 


وجه الاستدلال؛ أنَّ قوله تعالى: + وَأرَنَنَكلتَمَة مه 4 يدل على كون الماء طاهراً؛ 
لأنَ الآية سيقت في معرض الامتنان» ويستحيل أن يمن الله تعالى علينا بغير طاهر”"» 
0 4 2 , 359 3 31 
فوجب حمل قوله: طهورا على معنى زائدء وهو التطهيرء والتأاسيس خير من 
التأكيد. © 

(ولايجوزرفعٌ الحدث) وهؤ وجود الشيء بعدأن ميكنء لخد وأمرمقدَّر [قام] بأعضاء الشخص 
يمنع صحة الصلاة ومافي معناهاء شرعاً. وقد يطلق على الموجبء كما صرّح به النووي9». 

والمتوسّط؛ وهو ما يوجب الغسل من الجاع أو الإنزال. 

والأكبرء وهو ما يوجب الغسل مسن حيض أو نفاس”. وإذا أطلق فالمرادبه 
الأصغر غاليا. 

(ولا إزالةٌ النبجاسة) وهي من التّجّس بفتح النون والجيم. 

وهوالشيء المبعّدء لغة» قال الله تعالى: يََأَيْها يست ءَامَنَا تم النقركرت يس 204 
(1) تمام الآية الكريمة: +( فيكم اناس مد جَنهُ نَل لِك عن اَل مَل يرح بد وَعذِبَ عد رت 
َلدَّبِطن وَلِيريط عَلَ كلُوبحكُمْ وَيَْيتَ هلام 4 «الأنفال:١1)‏ 
م2 فيه أن قوله تعالى: ِإلِتَهَرَكُم بو. # أيضاً في معرض الامتنان فتفيد أيضاً أن الطهور غير الطاهرء أشار إلى 
ذلك الشيخ ابن حجر في تحفة المحتاج (1/ ١١4‏ ) في شبيه هذا المبحث. ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج تحقيق 
الشيخ عبد العزيز الخالدي» نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولي. 
() التأسيس: إفادة معنى لم يكن حاصلًا قبل» والتأكيد: إعادة المعنى الحاصل قبله؛ ينظر: التعريفات (1/ 0/١‏ 
(5) ينظر: فتح الجواد بشرح الإرشاد لشيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي)» ط. (1)» دار الكتب العلمية- بيروت - 
(1417ه-6١٠1م).‏ (17/1). وفي روضة الطالبين تحقيق فؤاد بن سراج عبد الغفار» تعليقات الشيخين الألباني 
والعثيمين» نشر المكتبة التوفيقية- القاهرة- مصر /١(‏ 7705)» حيث يقول: الحدث يطلق على ما يوجب الوضوء؛ء 
وعلى ما يوجب الغسل. 
)20 زيادة الحدث في القسمين الأخيرين باعتبار زيادة ما يحرم بهماء ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج (العككى 
ط(1). (417١ه).‏ دارالكتب. 
(0) قام الآبة الكريمة: +[ ييا اليس امَوا كما لفرت مس ماقرا انيد اكرام بد عام كسدداوإن 
يفش عَنْلَهُ سَنَوْقَ يتيك دين يلوه إن كاك الْهءِةٌ حَصكِيدٌ © (التوبة: 14). 


كتاب الطّهارة / 51١‏ 


أي: مبعّدون عن الحق. وعين قذِرةٌ: صحَّةً نحو الصلاة شرعا". وسيجيء طرف 
منها في فصل النجاسات©. 

وهي تنقسم إلى: المخفُفة» كبول الصبيّ قبل أن يطعم سوى اللبن. والمتوسطة» 
كالروث. والمغلظة؛ كالكلب. 


(إلا بالماء)» أما حصر رفع الحدث فيه؛ فلقوله تعالى: اكلم يَدُوامَآمتَسَسَموأْصَعِيدَاطِيبًا 4 
(النساء:48). فأوجب التيمم عند فقد الماء» فدل على أَنّه لا يشارك الماء في ذلك شيء من المائعات. 


وماروي: «أنهت تَوَضأ بالنبيذٍ ليلةً الجنّ»”" فضعيف»ء بل منقطع على ما قاله 
الشيخ ابن حجر ؛-لأنّ من رواته أبا زيد*» وهو مجهول العدالة في رجال الحديث. 


.)107/1( فتح الجواد بشرح الإرشاد‎ )١ 

(7) ويأتي بعدها بيان طرق تطهير المتنجس الخمسة. 

9) رواه أبويعلى الموصلي (أحمد بن علي بن مثنى)؛ ٠1/-7٠0(‏ *اه) في مسنده» تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة 
الأول (1405ه-19484م). (404/8): مسئد عبد الله بن مسعود 889 رقم (00059). 

(4) ينظر: ت#بذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوى: 801ه) 
ط (1) (1404ه -1484م) دار الفكر- بيروت» 117/117 رقم: (١/ا4)‏ نقلاً عن غيره من المحدثين» 
والدراية في تحقيق أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني» (ت407ه)» تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني. دار 
المعرفة- بيروت: (17/1). والمتقطع ماسقط من إسناده واحدء ومنه ماذكر في إسناده مبهم؛ كرجل أو شيخ 
وكيف يصح الحديث وقد قال ابن مسعود: «لم أكن ليلةَ الججنّ مع رسولٍ اللوتيك» وَوَدِدتُ أي كنثُ مقه)).كاني 
صحيح مسلم؛ رقم: (150- (500)» وبنظر: المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد بها 
الفقهاء؛ لتاج الدين علي بن عبد الله الأرزديل التبريزي (ت45لاه) تحقيق خلدون الباشاء الطبعة الأولى؛ دار 
الإصلاح ‏ سورية ‏ دمشق» وححدكم اليو 64/1١‏ 

فك المعروف عنه أنه مولى عمرو بن حريث. وأْنه شيخ يروي عن ابن مسعود؛ ولا يعرف من أبوه ولا بلده» ولا 
يعرف بصحبة ابن مسعود. نصب الراية لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت.117/1ه) تحقيق محمد يوسف 
البنوري (90ه17ه)- دار الحديث-مصر (171//1). ١‏ 


/ الوضوح 

ونقل عن ابن المنذر”" والغزاي”"© الإجماعٌ على اشتراط الماء في [رفع] الحدث. 

وأما حصر إزالة النجاسة فيه؛ فبالقياس والنقل: 

أما القياس: فهو إنما انحصر رفع الحدث في الماء؛ لما فيه من الرقّة واللطافة والقوّة 
الدافعة وصفاء الجوهر ما ليس في غيره من المائعات» مع عموم وجوده وقلّة مؤنته» 
فأولى أن ينحصر فيه إزالةٌ النجاسة بجامع المانع؛ بل هو في الفرع أقوى منه في الأصل؛ 
بدليل جواز التيتّم للحدث دون إزالة النجاسة» فيكون القياس من أعلى أنواع الجلي””. 

وأما النقل؛ فلم| روي: «أنَهي قال حينَ بالّ ذو الخويصرة التميميٌ" في المسجدٍ: صبُوا 


فق الموجود في النسخ الثلاث: ” علي بن المنذر ”. ولعل العبارة الصحيحة: ” عبن ابن المنذر” وأصابها تحريف 
النساخ. وابن المنذر هو أبو بكر النيسا بوريء محمد بن إبراهيم بن المنذرء نزيل مكة؛ الجامع المتمكن من علمي 
الفقه والحديثء الفقيه صاحب التصانيف. من شيوخه: محمد بن إسماعيل الصائغ» ومحمد بن ميمون. ومن تلاميذه 
أبو بكر بن المقرئ؛ ومحمد بن يحبى عمار. ومن مؤلفاته: كتاب الإشراف في اختلاف العلماء» والمبسوطء والإجماع» 
والاختلاف. وله تفسير كبيرء توفي بمكة المكرمة سنة (714ه)» ل يتقيد في الإختيار بمذهب أحد بعينه؛ ول يكن 
يتعصب لأحد ولا على أحد. ومع ذلك فهو معدود من أصحاب الشافعيء ينظر: طبقات السبكي (؟/ /ال09» رقم 
(014» وتبذيب الأسماء (؟7/ 486): رقم (951)؛ وطبقات الشافعية» لأي بكر المصنف (الحسن بن هداية الله)» 
(14١3ه»‏ تحقيق.د. عادل نوييض. دار الآفاق الجديدة- بيروت- لبنان (1791 ه-1917/1م)؛ ومطبعة نعمان 
الأعظمي- بغداد (1107ه--1917م)» وتحقيق خليل الميسء مطبوع مع طبقات الفقهاء- دار القلم -بيروت. 
طبع بيروت (08).؛ والخزائن السنية (ص77١2:‏ ومن العجيب أنَّ اسمه في طبقاته أيضا قد أصابه التحريف 
فكتب: ” أبو بكر إبراهيم بن المنذر“. 

(1) ينظر: الإجماع. لابن المنذر أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت8١'ه).‏ تحقيق: د.- فؤاد 
عبد المنعم أحمد. الطبعة الثالشة» (507١ه)ء‏ دار الدعوة؛ الاسكندرية (1/ 77)» والوسيط تأليف حجة الإسلام 
لغزالي» تحقيق أحمد محمود إبراهيم» ومحمد محمد تامرء الطبعة الأولى؛ دار السلام - القاهرةء (5117اه)ء 
0 

(*) في النسخة (ب): ” من الأعلى الجلي ””. وكلاهما مناسبان؛ وأركان القياس هنا هكذا: المقيس النجاسة» 
قيس عليه الحدث؛ الجامع كون كل منهما مانعا من صحة الصلاة الحكم حصر الإزالة في الماء» وفي (ب) من 
لأعلى الجلي» ومن تعاريف القياس الجلي أنه: قياس يعلم عدم تأثير الفارق فيه بين الأصل والفرعء ينظر شرح 
لمحلىي على جمع الجوامع لتاج الدين السبكي (1/ 4٠‏ *-0741. 

(4) البائل في المسجد مختلف فيه هل هو ذو الخويصرة أو الأقرع بن حابس؟. وذو الخويصرة مختلف فيه هل هو التميمي 
أو اليهاني؟» فإن ذا الخويصرة اثنان: أحدهما تميمي» وهو ذو الثدية خارجي وليس بصحابيء والثاني يياني» وهو الصحاي 
لبائل في المسجدء ينظر: الديباج على صحيح مسلم لأبي الفضل السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (849-١41ه)‏ 
تحقيق أبي إسحاق ا حويني الأثري. دار ابن عفان- الخبر-السعودية: (517 ١ه‏ -1597م» (01//1) رقم (544): 
والإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 807ه)ء تحقيق علي محمد البجاديء الطبعة الأولى» 
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عليه ذّنوباً من الماءع»”"2» والماء حيث أطلق بلا قيد يراد به العاري عنًا يخرجه عن الإطلاق» 
فيكون المأمور به ماءً مطلقاء والمأمورٌ لا يخرج عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به. 

والنصّ على الماء؛ إما للخواصٌ التي ذكرناء كا اختاره حجة الإسلام””؛ وإما 
تعبّد" لا يعقل معنا كما قاله الإمام”». 

وكان الأولى أن يقول ‏ بعد قوله: ”ولا إزالة النجاسة“ : ”ونحوههما“؛ ليتناول الأغسال 
المسنونة» وغسلّ الميت» ووضوء دائم الحدث» وغسلّ المجنونة والذمّيّة لتحلّ للزوج؛ فإئها 
طهارات لا ترفع حدثاً ولا زيل نجساء وإتها لا تجزئ إِلَّا بالماء. الله إلا أن يقال: إن المفهوم 
لاعموم له*؛ فيصدق بصورة: وذلك في إزالة الطيب من بدن المُحرم؛ فإنّه يجوز بكل مائع. 

وعبارتُه شاملة للأرض التي أصابتها نجاسة وذمّب أئرّها بالشمس والريح أو 
أصاب أسفلٌ الف نجساً فدَلّكَه في الأرض» وفيه كلام يأتي في الصلاة ©. 


دار الجيل- بيروت (517١ه) )51١/7(‏ رقم: (71407و714017). وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد 
بن على بن حجر العسقلاني (ت 807ه»). تحقيق محبٌ الدين الخطيب. دار المعرفة- بيروت .)47947/1١(‏ وحواشئي 
الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ ضبط وتصحيح محمد عبد العزيز الخالدي: (11/1)» وفيض 
القدير (؟/ 67/7): لعبد الرؤوف المناويء الطبعة الأولى, المكتبة التجارية الكبرى (11057١ه).‏ 

(1) رواه البخاري؛ رقم (7071)» ورواه مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه. رقم (49 - (184) ولفظ 
مسلم: أن أعرابياً قام إلى ناحيةٍ ني المسجدٍ فبال فيهاء فصاحٌ به الناسُ» فقالٌ رسولٌ اللويت: دَصُوه فنا فَرَع مر 
رسولُ اللوت8 بذّنوبٍ فصب على بوله». 

2 هو الإمام الغزالي صاحب البسيط والوسيط والوجيز» وهذا الاختيار موجود في الوسيط (1137/1). 

(") في (ب) واج): ” تعبّديّ لا يعقل معناه”, ومافي (1) أنسب؛ لأنه خبر للنصء وهو فعل الله تعالى» وكذلك التعبّد. 
(4) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني (ت478ه)» 
الطبعة الأولى (14174ه-17٠٠1م)»‏ تحقيق أ. د. عبد العظيم محمود الديب. دار النهاج- بيروت- لبنان 097/1 
وفي (19/1) نقله عن الإمام الشافعي» ولكن يبدو من عبارته أنه استشكله. 

(0» اختلف الأصوليون في عموم مفهوم المخالفة: فقال الغزالي: لاعموم له. وقال الفخر الرازي: له عمومء 
ينظر: المحصول في علم الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر (فخر الدين الرازي): (105ه) ط. الأولى» دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان (١47١ه).‏ (0784/1. 

(7) مراده المعفوات التي تذكر في شروط الصلاة عند ذكر شرط طهارة الثوب والبدن والمكان. 
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وآثر شرّاح المنهاج:”" لفظة: ”يشترط“ على تعبير المصنف ب“ لا يجوز ”. وقالوا:“ لا 

ولك أن تقول: قد ذكر في شرح المهذب أن لفظة ”يجوز“ تستعمل تارة بمعنى الل 
وتارة بمعنى الصحة:؛ وتارة بمعناهماء وهذا الموضع ما يصلح للأمرين”". فتفي الحلّ 

وهم أن يعترضوا: بأن لفظة ”يشتر “ تقتضي توقف الرفع والإزالة على الماء» ولفظة 
”لايجوز"“ متردّدة بين تلك المعاني ولا قرينة» فالتعبير ب“يشترط" أولى. 

ولك أن تقول بمنع التردٌّد:؛ لأنه إن مل المشترك على جميع معانيه عموماً-كما قاله 
بعض الأصوليين على اختيار الشافعي- فظاهرء وإلا فحمله على جميعها هنا بقرينة 
السياق والتبويب7©. 

وزدعليه: بأنَّ تعبير الكتاب يدل على نفي الجواز بغير الماء بمنطوقه؛ وتعبير المنهاج 
إنها يدل على ذلك بالواسطة» وهو أن الإتيان بالعبادة على غير وجهها حرام؛ للتلاعب» 
فتعبية الكتاب أولى ©. 


وخرج بقوله: ”إلا بالماء“ التراب في التيمم؛ فأنّه مبيح لا رافع» وأدوية الدباغ؛ فأئّها 


2.00 المنهاج هنا هو منهاج الطالبين في فقه الإمام الشافعيء تأليف شيخ الإسلام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي 
ات777ه)» اختصرفيه المحرر للإمام عبدالكريم الرافعي وزادعليه. وقد بارك الله تعالى في جهده؛ فأخذه العلماء 
واعتبروه من مصادر المذهب الشافعي» وشرحوه شروحا كثيرة: فمنها ''تحفة المحتاج'' لشيخ الإسلام ابن حجر 
الهيتمي» و“قوت المحتاج“ و“غنية المحتاج'“ للأذرعي» و“مغني المحتاج “للش ربيني. وغيرهم كثير. 

5 أي: الذي يصلح. 

(5) المشترك اللفظي لفظ له أكثر من معنى موضوع له بسبب تعدد الوضع, كالقرء للحيض والطهرء والعين للباصرة 
والجارية والنقدء ويصح عند الشافعية إطلاقه على معنييه مثلا معاء وخاصة في النفي» كأن تقول: ما عندي عين وتريد 
نفي عين الماء والنقدء وعنده المشترك ظاهر في كلا المعنيين عند التجرد عن القرينة» وإذا وجدت قرينة تدل على كلا 
المعنيين كا هنا فأولى بالجواز. ينظر: شر ح جلال الدين المحليٍ على جمع الجوامع لتاج الدين السبكي /١(‏ 0191-5468 
(5) من شراح المنهاج المرجحين لتعبير النووي شمس الدين محمد بن أحمد الرملي (ت: 4 ١١٠ه)‏ في نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاجء طبع سنة (17801ه -1418م)؛ 01/1 و2)687: لكن الشيخ شهاب الدين إبن حجر 
أهيتمي يقول بعد مقارنة منصفة: ”ففي كل من العبارتين مزية خلافا لمن أطلق ترجيح هذه ولمن أطلق ترجيح 
تلكء فتأمله ”. ينظر: تحفة المحتاج بتصحيح محمد عبد العزيز الخالدي, ط. دار إحياء (51١ه)؛‏ (1/؟1١).‏ 
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محيلة لا مزيلة على ما سيأتي”"» والإستجار بالأحجار فأنّه تخفيف. معفرٌ عن أثر 
النجاسة. لا إزالة. 

قال الشيخ جمال الدين الإسنويّ: ودعوى الاستحالة في الدباغ لا يدفع الإيراد””. 

(ويشترط فيه بعد الطهارة)- ليصلح رافعا ومزيلا - (وصفان): أحدهما (أن يكون 
مطلقاً؛ ليندرج تحت النضّو ص الآمرة باستعمال الماء والمجوّزة له؛ لأنْ صفة الإطلاق 
لازمة للفظ الماء مال يقيّده فيخرج المقيِّد بالإضافة ونحوها بمفهوم الصفة” في الماء 
المأمور به في النصوصء وإن لم ينقل تصريح به 


تعريف الماء المطلق 

(وهو الذي يقعٌ عليه اسم الماء بلا إضافة), كالماء النازلمن السماءء وهو المطر 
وذوب الثلج والبرد» والنابع من الأرض» وهو ماء العيون والآبار والأنمار والبحور» 
والماء النابع بين أصابع رسسول اللي وهو أشرف المياه". 

أما الماء النازل من السماء؛ فتدل له الاية المارّة. ويدلٌ للنابع من الأرض؛ قولّه ت: 
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)١(‏ في طرق تطهير المتنجس. 

() نقل بالمعنى كعادة الشارح الغالبة من المهمات في شرح الروضة والرافعي للشيخ جمال الدين عبد الرحيم 
الإسنوي (ت: !لالاه)ء الطبعة الأولى (1470ه- 04٠7م)‏ - دار ابن حزم -بيروت لينان (؟/8). 

(*) الصفة من أقسام مفهوم المخالفة؛ وهو لفظ مقّد للفظ آخخر ليس بشرط ولا استئناء ولاغاية» فهو أعم 
من النعت النحويء ينظر: شرح المحلي على جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي (1/ ,)501-50٠0‏ 
ومراده بالصفة هنا: الإطلاق. 

(4) الضمير في ” به ” راجع إلى المفهوم. 

2( كما جاء في الحديث الشريف المتفق عليه الذي رواه البخاري في صحيحه. رقم (770/4) ولفظه: : افوضع يده 
في الإناء فجعل الماء يفور من بين أصابعه؛؛ ولفظ مسلم : أن النبي يلك دعا بماء فأتي بقَدَح رَحراح فجعل القومٌ 
يتوضؤون» إلخ الحديث؛ ومسلم في صحيحه. رقم (4- - (57074)» وفي كلا الصحيحين بُدون الجملة الأخيرة» 
وجاءت الجملة الأخيرة من الحديث في السنن الكبرى للبيهقيء لأحمد بن حسين بن علي بن موسىء أبي بكر 
البيهقي؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دارالباز - مكة المكرمة. (4١1اه-‏ 1144م (408-784ه), 
(8/1)» رقم الحديث (1117١)ثم‏ قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية. 


/ الوضوح 
البحر هو الطهور ساو وال تو امن بر بضاهة:"". 
ويدل للماء النابع من بين أصابع النبيّ؛ ماروى البيهقيّ عن أنس: 9 البي ا 
وَضَعَْيَدَّه في الإناءء وقال: تَوَضَّؤوا باسم الله تعالى» فكانّ الماءُ يرج ِن بينٍ أصابِعِه 
حنَّى تَوَضَّأ كلهم وكانُوا نَحواين سَبِعِينَ). 
(فياء الورد والشجر ليس بطهور)؛ لخروجه عن الإطلاق؛ من حيث إنّه ل يذكر إلا بالإضافة. 
وليس ذكر الإضافة لبيان الاختصاصء وإنم| هو للتمثيل؛ إذ المقيّد بصفة» كماء 
دافق”", أو بلام العهد كقولدظيك: «نَمَمء إذا رَأتِ الماء»* أي: المنيّ كالمضاف. 


(1) رواه الإمام الشافعي في الأم (1/ 00 ولفظه: «سأل رجلٌ النبيتي فقال: يا رسول الله إنا نركيٌ البحرٌ 
ونا القليلٌ من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضّأباء البحر؟ فقال النبسيٌي: هو الطهورٌ ماوّه لجل ميته 
ورواه أبو داود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي (0-107/اه)في سننه رقم الحديث (*4)» وسكت 
عنه؛ ورواه محمد بن عيسىء أبو عيسى الترمذي (ت174ه) في سئنه» رقم (54)» ثم قال: هذا حديث حسن 
صحيح» ومن منهج الشارح رواية الحديث بالمعنى؛ فلم أجد في متون الحديث” البحر هو الطهور“» بل: “هر 
الطهور” بدون لفظ” البحر”. 

لفق السئن الكبرى للبيهقي (1/ 071 رقم (191)» ورواه الإمام أحمد بن حنبل (ت141ه) في مسنده مؤسسة 
قرطبة- مصرء مسند أبي سعيد الخندري (85/0). ورواه أبو داود في ستئه رقم (5)». وأشار إلي الإضطراب في 
سنده؛ ورواه الترمذي في سئنه» رقم 77 ورواه الدارقطني في سننهء (75/1) رقم )21١(‏ ورواه غيرهم؛ وفي 
إسناده إضطرابء وفي الحكم على الحديث خلاف» فصححه أحمدء وحسّنه الترمذيء وأعله ابن القطان بجهالة راويه 
عن أبي سعيد واخشلاف الرواة في اسمه واسم أبيه؛ ولكن روي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر» ونقل 
عن الدار قطني أنّه غير ثابتء ولم يذكر ذلك في سننه» وقال ابن الملقن: نفي الدارقطني ثبوته مردود بقول هؤلاء» 
ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (01/1) رقم (45): وتلخيص الحبير: تأليف أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (1/97- 0 47ه)» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليراني المدني؛ المدينة المنورة (1184 ه- 1414م 
(1/1)» والمحرر في الحديث: تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي المقدسي الحنبلي (ت44لاهم)ء 
الجماعيلي - تحقيق: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ محمد سليم إبراهيم. جمال حمدي الذهبي» الطبعة الثالئة (1 47 1ه 
-١٠٠م)»دارالمعرفة»‏ لبنان / بيروت (8/1). وخخلاصة الأحكام في مهمات السسنن وقواعد الإسلام» تأليف: أبي 
زكرياء محيى الدين يحيى بن شرف النووي (ت77/7ه)» تحقيق: حسين إساعيل الجمل»؛ الطبعة الاولى (11514ه- 
110م): مؤسسة الرسالة- بيروت (16/1). وخلاصة البدر المدير (1/ 07 رقم 250 

(*) إشارة إلى الآية الكريمة: 8 ملِقَ ين مَل افق 4# (الطارق:7). 1 

25 منفق عليه» رواه البخاري في صحيحه رقم (10)» ولفظه: #عن أمّ سلمةً قالت: جاءت أمُسُلَيمٍ إلى رسولٍ 
للج فقالت: يا رسولٌ الله ! إِنَّ الله لايتستحبي منّ الحقٌّ, فهَل على المرأة ين غسلٍ إذا احتلّمت؟ قال النبي 4: 
إذا رأتٍ اماء. ففطّت آم سَلَمة. تعني وجهها. وقالت: يا رسول الله ! وتحتلِم المرأة ؟ قال: نعم ترِيّت يميثلك» م 


يُشبِهُها وَلَدُها؟)) ورواء الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم في صحيحه؛ رقم نض 
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وقيّد بعضُهم الإضافةً بكونها لازمةٌ؛ ليدخل المضاف إلى مقرّه أو ممرّهء كالبئر والنهر. 

ولك أن تقول: إن المضاف إلى البئر مثلا وإن كان مقيّداء لكنه يُطلق عليه اسم الماء 
بلا قيد؛ لكون التقييد غير لازم» فلا حاجة إلى الاحتراز عنه» وإنما يحتاج إلى التقييد في 
جانب النفي"» كقولنا: غيرٌ المطلق هو المقبِّد بقِيدٍ لازم. 

ومنهم من يفسّر المطلق بالباقي على أوصافه الخلقية”"» ليدخل فيه الماء املح والأجاج 
خلقة وكذا النتن والمتغيّر واللزوج أصلاء ولهذا قال الشافعي #لله في المختصر”": ”كل 
ماء من بحر عذب أو مالح [فالتطهر] به جائ “20 

ويرد عل التفسيرين المتغيّدٌ لطول المكث. وبالمجاورة؛ وبما يعسر صون الماء عنه؛ فأنّه 
طهور كما يأتي وإن منع التغيير إطلاقٌ الاسم عليه - وغيرٌ باق على أوصافه الخلقية. 

وكذا يرد الماء المستعمل إذا لم يتغير؛ فإنّه مطلق مُنع من استع ماله تعبّداء كما صرّح به 
المصنف في العزيز. ©» 


)١(‏ عبارة النسخ الشلاث التي حصلت عليها: ”في جانب النفي'“» وعبارة مغني المحتاج في نظير الموضوع: ”ني 
جانب الإثبات”» لعل الشارح ابن هداية يقصد بجاتب النفي: نفي الإطلاقء أي: قولنا: ”غير المطلق"؛ ومراد 
الخطيب الشربيني بالاثبات: إثبات اللزوم» اي:قولنا:'' بقيد لازم ”. 

(؟) كالغزالي في الوسيط (7/1١1١2؛‏ والرافعي في ط.: دار الفكرء /١(‏ *87)» ومنهم من جمع بين التعريفين 
كالقفال سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشى (ت775ه) في حلية العلماء )05/١(‏ حيث قال:"“...بالما 
المطلق على أي صفة كان من أصل الخلقة“. 1 

() المختصر اسم كتاب خصه كل من المزني وحرملة والبويطي من علم الإمام الشافعي؛ ينظر: الفتح المبين 
في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين (ص57١).‏ نقلا عن الفوائد المكية (ص 76)) والخزائن السنية 
«صخ-40). (*؟ الالا) اللوحةق (200). 

(4) وعبارته: وقال الشافعي: فكلّ ماء من بحر عذب أو مالح أو بثر أوساء أو برد أو ثلج مسخَّن وغير 
مسخن- فسواءء والتطهر به جائز.ا.ه. مختصر المزني الطبعة الثانية» (1747ه- 19377 م)» دار المعرفة-بيروت- 
لبنان: (ص١)»‏ ويظهر من هذا ما سبق في بيان منهج الشيخ المصنف من عدم دقته رحمه الله في نقل النتصوص 
باللفظ» واعتاده على النقل بالمعنى والمضمون. 

(0) لم أجد في العزيز للإمام الرافعي (ت:7177ه) السابقة ترجمته (ص:٠‏ 1-0 0) التصريح بأن المنع من استعمال 
الماء تعبّدء وإنها وجدت فيه التصريح بأن المستعمل مطلق مطلقء وذلك في العزيز ط. دار الفكر )737١/1(‏ وتحقيق: علي 
تحمد معوض وعادل احمدد عبد الوجود الطبعة الأوى» دار الكت العلمية. -بيروت_لبنان 41179 1ه-19917م) 
(774/7): وهذا أيضا من شواهد عدم اهتمام الشيخ المصنف بالنقل الحرقّ» بل الذي يعنيه هو النقل بالمعنى» 
وسبق بيان ذلك ضمن بيان منهجه في التأليف وما يؤخذ عليه. 


4 / الوضوح 

وكذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة [ولم يتغير]؛ فإنّه لا تجوز الطهارة به مع أنه 
يقع عليه اسم الماء بلا إضافة؛ وم يخرج عن أوصافه الخلقية. 

وقد بجاب: عن المتغيّر لطول المكث ونحوه بمنع كونه مطلقاًء وإنما أعطي حكمّ 
المطلق للضرورة. ١‏ 

وعن المستعمل بأنّه غيدُ باق على أوصافه الخلقية؛ لأنَ منها القوَّةٌ الدافعة» وقد 
سلبت منه بالاستعهال على ما سَئْييّن. 

وعن القليل بأَنّه لايقع عليه اسم الماء بلا قيدء بل ينَصف بالنجسء والنجس ليس 
من أوصاف الماء. 

(وكذلك). غير طهور (ما تغيّر بمخالطة ما يستغنى عنه بحيث لا يسمَّى ماة إلا 
بالإضافة إلى ما غيّره)؛ لكثرته وتفاحش التغيّر به. (كماء الزعفران والدقيق)» وإن كان 
ألفّ قِلَّة؛ لأن النصّوص الواردة في طهوريّة الماء متعرّضة لاسمه عارياً عن التقييد 
والإضافات» وهذا لا يسمّى ماءً إلا مضافاًء فلا يندرج تحت النصوص 

ولافرق بين التغيّر الحسيّ والتقديريّ» على الأصحٌ؛ حتى لو خالطه مائع يوافقه في 
الصفات قدّر بمخالني وسّطٍ للماء» فإن غيّره سلب الطهوريّة» وإلاافلا. 

وعن الصيمري”: أنه لا عبرة بالتغيّر التقديريّ؛ لأنَّ الخليط - والحالة هذه - مغلوبٌ. 
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وقيل:” لا يضدٌ التغيرٌ الحمّنُ أيضاً مالم يغلب الخليطٌ الماء. 


22 هو القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن حسين الصيمري» وصيمر بوزن قيمر بلدة من ديار الجبل وخوزستان 
أو نهر من أتهار البصرة» قال النووي : الثاني أظهر من شيوخه أبو حامد المروروذي وأبو الفياض محمد بن ا حسن 
البصريء ومن تلاميذه الماورديء من مؤلفاته الإيضاح؛ والقياس والعللء توني حوالي سنة (41) رحمه الله 
تعالى. ينظر: .سير أععلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي «المتوق: 
4 م». تحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 
(400١1ه/‏ 1986 م). (15/1١)ء‏ رقم (1) وطبقات الفقهاء اء للشيرازي؛ ط. بيرت )١179(‏ و طبقات الفقهاء 
الشافعية» للإمام أبي عمرو عثمان (إبن الصلاح) 48-7090 3ه». وإستدراك الإمام النوويء تنقيح الإمام أي 
الحجاج المرّي (5914 -7/47ه)» تحقيق محمد علي نجيبء الطبعة الأولى؛ دار البشائر الإسلامية- بيروت- لبنان 
(143ه-1497م). (07/0/5) رقم (517). وتهذيب الأسماء (؟/ 047). 

(؟) مقابل للأصح. وم أجد القائل ني المصادر التي حصلت عليها. 
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ثم إطلاق الكتاب شامل لمسألة ابن أبي الصيف” ١‏ وهي: أنه لو صب ماءٌ متغير 
بها لا يُستغنى عنه على ماء لا تغير فيه بالكلية سلّبَ الطهورية إن تخي به؛ لأنه تير 
المصبوبٌ فيه بها يُستغنى عنهء وهي مسألة غريبة يُمتحن بها الطلبةٌ : يقال: : ماءان يصحٌ 
التطهّر بكلٌ منهما انفراداً ويمتئع إذا اجتمعا. 

والمراد بها يُستغنى عنه الماكٌ: ما يمكن صونه عنه من غير مشقة» ولهذا نقول: لا 
يض التغيُّر بأوراق الأشجار المتناثرة بنفسهاء وإن كانت ربيعيّة" وتفنّت واختلطت 
بالماء على الصحيح؛ وقيل: يضرٌ مطلقاً. 

وقيل: تضرٌ الرييعية؛ للزوجتها دون الخريفية؛ لأنَّ طبعها صار كطبع الخشب مع أن 
وجودها أعبّ» فالاحتراز عنها أشقٌ. والخلاف في| إذا حصلت بسببها عفونة في الما وإلا فعل 
مايأتي في المجاورء وفيا إذا لم يطرح فيه فإن طَحَ فأصحٌ الطريقين القطمٌ بسلب الطهورية. 

ويستثنى عن ال متغير بالمستغنى عنه المتغيّرُ بالملح المائيّ؛ فآنّه لا يضر - على المذهب - 
وإن تفاحش التغيٌّر به؛ بناءً على أنّه تجوز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه الملح. 

فرع: الماء المترشح عن [بخار] الماء عند الغليان غير طهور على الأصحٌ؛ لأنْه لا يسمّى ماءٌ 
على الإطلاق”") وصحح النوويٌ في زوائد الروضة أنه طهورء وهو ضعيف”» 


(1) هوابن أبي الصيف بالصاد المهملة» وهو الشيخ محمد بن إسماعيل بن علي المعروف بابن أبي الصيف اليمني 
الشافعي, فقيه الحرم الشريف بمكة المكرمة» من مؤلفاته: بلغة المسافر في منهج الأكابرء والنكت على التنبيه. 
وزيادة الطائف. أقام بمكة يدرّس ويفتي إلى أن توفي سنة (74ه) رحمه الله تعالىء ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكيء (777/1)» رقم الترجمة )2٠١70(‏ وكشف الظنون (4977/1)» وهدية العارفين (5/1١7)؛‏ وطبقات 
ابن الصلاح تذيبل الإمام النووي وتبذيب المزي وتحقيق محيي الدين نجيب (7/ 4 44). إلا أن المحقّق سجّل 
تاريخ وفاته ب(9١11ه)‏ تبعا لإبن قاضي شهبة في طبقاته. 

(1) الربيعية : الأوراق التي تنبت في الربيع» والربيع فصل من فصول السنة بين الشتاء والصيفء ينظر ينظر: المعجم 
الوسيط /١(‏ 775) مادة: (ربع). ويظهر بالمقابل معنى الأوراق الخريفية 

© لعل مراد المصن ف لله عدم تسميته ماء وقت التقطير أو قبله؛ وإلا فلو جمع منه ملء إبريق مئلًا فلا أحد 
ينكر أنّه ماء. 1 

(5) زيادات الروضة: المسائل التي زادها الإمام النووي على العزيزء وأصل الروضة: المسائل التي في العزيزء 
والروضة تحتملهما. ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» للدكتور علي جمعة. ط . الأولى» دار السلام - القاهرة - 
مصر (1515ه- 4١٠7م‏ (ص 7 0): وروضة الطاليين :)١55 /١(‏ وكذلك رجّبحه في المجموع, طبع دار الفكر- 
بيروت 14439م): 2158/19 ول بين الشيخ المصتّف وجه ضعفه إلا ما ذكره قبل من عدم تسميته ماء» وهو غير 
مسلّم والمطر النازل من السماء بست تعالى الجارية هو المجتمع من بخار الماء» فالراجح ما ينقله الشارح عن زوائد 
الروضة» وإن ضعَفه الشارحء والله أعلم. 
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/٠‏ الوضوح 

(ولا بأس بالمتغيّر بنفسه لطول المكث).؛ وإن تفاحش؛ لعدم إمكان صون الماء عنه. 
وقدروي: «انديك توَضَاًمِن بكر بُضاعَة”"» وكأنَّ ماءها تُقاعةٌ الجنّاءِ2©. 

وذلك التغيٌرٌ لا يمكن أن يكون بالنجاسة؛ وإلالما توضًأً بهء فبعد ذلك لا يخلو إما 
أن يكون بنفسه أو بشيء طاهر. فإن كان الأوَّلُ صمح المّعى؛ وإن كان الثاني فكذلك؛ 


لأنَّ تغيّه بنفسه أهون من تغيُّره بغيره”"» فإذالم يقدح الغاني فأولى أن لا يقدح الأوّل. 


فق بضم الباء الموحدة وأجيز كسرها وبالضاد المعجمة؛ وحكي بالصاد المهملة» وهي بكر معروفة في المدينة 
والمحفوظ في الحديث الضم. ينظر: معجم البلدان المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي «المنوى: 777ه» الناشر: دار صادره بيروت» الطبعة الثانية؛ 1990 م 059/1١‏ 

زفق جملة ” وكأنّ ماءها نقاعة الحناء ” ليست جزءا من هذا الحديثء ولم يرد ذلك في بثر بضاعة من طريق 
ثابت. وإنها ورد في بشر ذروان التي من ضمن المياه المكروهة. ينظر: تلخيص الحبير (1/ 21717 رقم الحديث (5). 
ملاحظة: ظاهر الروايات المتعلقة ببئر بضاعة كانت توهمني شبهاء فراجعت بعض المصادر فزال والحمد لله تعالى 
بذئك تلك الشبه وهي:١-‏ توضؤ الرسول الطاهر المتطهر من بثر تغير ماؤه بسبب إلقاء النجاسات فيها!. 1- 
إقدام أهل خير القرون على إلقاء التجاسات في هذا البثر أو سكوتهم عليه وهم من هم في رعاية النظافة والتحرز 
عن القذارة. - ظاهر حبر الصادق المصدوق «الماء لاينجسه شىء» ونحن نرى تنجس المياه عيانا. وبعد مطالعة 
المصادر المدرجة أساؤها في آخر التعليق وغيرها تبين لي أوْلاً:- أن بئر بضاعة كانت كثيرة الماء بحيث لم يكن 
ماؤها يتغير بطرح بعض الأشياء فيها. وثانيا: -أنّ إلقاء النجاسات فيهالم يكن عمدا من أشخاص مؤمنين وإن| 
كان بسبب السيل» حيث إن موقع البكر كان في منحدر أسفل وأحيانا كانت السيول تجرف إليها بعض النجاسات؛ 
وربها كان من فعل السفهاء أو المنافقين المفسدين. وثالها:- أن صيرورة الماء كنقاعة الحناء لم تكن في بثر بضاعة» 
وإنهاكانت في بثر آخر وبسبب طول المكث لا إلقاء النجاسات: وبثر بضاعة لم يتغير ماؤها وإنما كان تحرج بعض 
الصحابة واستفسارهم بسبب إلقاء بععض النجاسات فيها أحيانا. ورابعا- أن الألف واللام في الحديث الشريف 
” الماء لاينجسه شيء” للعهدءأي:: الماء الذي بهذه الكيفية من الكشرة بحيث لا يتغير بوقوع النجاسات فيهاء أو 
يضم إليه الاستثناء الوارد في بعض الروايات: ”إلا ماغيّر- طعمه إللخ '”؛ أو يخصص بالأحاديث الأخر التي ورد 
فيها مضمون هذا الاستثناء. ينظر للتوثيق والتخريج: إختلاف الحديث (/54). للإمام الشافعي #للنه. وعون 
المعبود» لشمس الحق العظيم آبادي (199ه)ء ط.(7) دار الكتب العلمية- بيروت (516١ه).‏ (85/1) 
وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (717/1) تأليف الحافظ أبي العلا محمد عبدال رمن المباركفوري (ت. 
0ه ). ط.. »)١(‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت- لبنان (1419ه-19948م (2017/1) ومختصرالمزن 
(ص4). والمجموع“ (1718/1). 

م أي: أسهل من جهة الاحتراز؛ لأنَّ التغير بنفسه أقلّ من تغيّه بغيره واكثر وقوعاء فد توضأ هو بالتغير 
بغيره فأولى أن يجوز التوضؤ بالمتغيّر بنفسه؛ فيكون دلالة الحديث من فحوى الخطاب» فلا تذهب غل أن ذلك 
غالف ذا ذكره أوّلاً؛ فإِنَ ذلك من الأمارات الخطابية» فلا يلزم وقوعه. الملا أبوبكر المصتف. بهامش نسخة مكتبة 
الشيخ عبد الله الذليلاني: اللوحة: (4791). 
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وإذا لم يكن بسبب ظاهر ووجدنا الماء متغيّراً أحَلنا التغيُرٌ على طول المكث. 
وإن كان - كما إذا رأينا مييمة تبول في ماء ثم وجدناه متغيّرا وجوّزنا أن يكون التغيّر 


بطول المكث وأن يكون بالبول- فالمنصوص عن الشافعي #ذلته. الحكم بنجاسة الماء؛ 
إحالةً على السبب الظاهر 2. 

(ولا بالمنغيّر تغبّراً لايمنع وقوع الاسم عليه. وهو التغيّر القليل)؛ لأن التغيّر إذا ل 
يكن بحيث يخرج الماء عن الإطلاق لم يخرجه عن مورد النصوص الآمرة باستعمال» 
مع أن النسائيّ '" روى عن 1 هانئ” أتها قالت: «اعْتَسَلَ رسولٌ للدي هو وميمونةٌ في 
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إناءِ واحدٍ من قّصعة فيها أَنَرٌ عَجِين) .“هذا ما رجّحه الخراسانيون. 


وقيل يضرٌ ويسلب به الطهوريّة كالتغيّر بالنجاسة يسلب الطهارة سواء كان 
قليلا أو فاحشاء وهو ما يقتضيه إطلاق العراقيّينء وبه قال القاضى الحسين © 


2242 الأم للإمام الشافعي (4١٠ه)»‏ تدقيق وتخريج أحمد عبيدو عناية, الطبعة الأولى (1470ه - ٠٠0‏ 5م)» 
(١/غعهة).‏ 

() الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن الخراساني: أحمد بن شعيب بن علي من شيوخه يونس بن عبد الأعلى وإسحاق 
بن راهويه. ومن تلاميذه: أبو علي التيسابوري وأبو القاسم الطبراني ومن مؤلّفاته: السئن الكبرى؛ وعمل اليوم 
والليلة» كان أفقه مشائخ مصر وأعلمهم بالحديث. توفي سنة (7٠اه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 14), 
رقم (51): وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١١8 /١(‏ 

ف هي بنت أي ي طالب بنت عم الرسول وأخمت أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه؛ أختلف في إسمها بين 
فاختة وعاتكة وفاطمة؛ والأول أشهرء توفيت بعد السنة الأربعين من الهجرة رحمها الله تعالى. ينظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة (09577/5) (45/8). 

(4) رواه الإمام أحمد بن شعيبء أبو عبد الرحمن النسائي ٠5(‏ *ه)ء في السئن الكبرى له رقم: (/7797): ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى (8/1)» رقم (17)» والحديث لايثبت» وليس فيه حجة: لأنّه ليس فيه ذكر - التغي 
لينظر: التحقيق في مسائل الخنلاف لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي (0417ه)» تحقيق مسعد 
عبد الحميد محمد السعدنيء الطبعة الأولى (41١ه). /١(‏ 40). 

(5) أبوعلي ال حسين بن محمد بن أحمد المروزي» شيخ الشافعية؛ من أصحاب الوجوه؛ من شيوخه أبو بكر القفال 
المروزيء ومن تلاميذه أبو سعيد المتولي والبغويء من مؤلفاته: التعليق الكبير والفتاوى. توفي سنة (471ه). هذاء 
وإذاذكر القاضي مطلقا في كتنب متأخري الخراسانيين وكتب الغزالي ونحوها فالمراد به القاضي حسين. وإذا ذكر 
مطلقاً في كتب متوسطي العراقيين فالمراد القاضي أبو حامد المروروذي . ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 00570 
رقم (11)) وتهذيب الأسماء (1317//1 -158) رقم (115). 


/ الوضوح 


والقمّال"» والشيخ أبو محمد" من المراوزة”"؛ وتعارض نص المختصر والأمٌ"' فيه. 


قوله: ”وهو التغيُّر القليل“ تنصيصٌ على ما تضمّنه الحكم؛ لبيان تسميته في 
اصطلاحهم. أو إشارةٌ - إلى ما اغتفره السلف - بلام العهدء تقديره: هو التغيّر القليل 
الذي لا يبالٍ به السلف. 


(ولا بالمتغير بالطين والطّحنّب)؛ لمشقّة الاحترازء مع أن أهل العرف لا يمنعون من 


دق يوجد ثلاثة من أعلام الشافعية كنيتهم أبوبكر وشهرتهم الققال» أحدهم: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن 
أحمدء القفال المروزيء إمام طريقة خراسان (7117-/19 4ه - 7-978 ١٠م)‏ من مؤلفاته شرح فروع إين الحدادم 
وشرح المختصر في الفقه. لقب بالصغير فرقا بينه وبين القفال الشاشي» وثانيهم: هو القفال الشاشي الكبير: أبو بكر 
محمد بن علي بن إسماعيل؛ إمام عصره بم وراء النهرء من شيوخه ابن سريج» ومن مؤلفاته شرح رسالة الشافعي» لقب 
بالكبير للفرق بينه وبين القفال المروزي ولقدمه [وللفرق بينه وبين الثالث منهم الآآنية ترجمته ]ء يتكرر ذكره في كتب 
التفسير والحديث والأصول والكلام والجدل ويوجد ذكره في كتب الفقه للمتأخرين من الخراسانيين توفي بشاش سنة 
(67"ام), رحمه الله تعالى» وثالئهم:هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكرء فخر الاسلام الشاثي» القفال» 
الفارقى» المعروف بالمستظهري ات /50 ه). ولد بميا فارقين - أشهر مديئنة بديار بكر - فقيه شافعي. كان حافظا 
لمقاعد المذهب وشوارده.وتفقه علي القاضي بي منصور الطرسي؛ ثم قدم يغداد ولازم ابا اسحاق الشيرازي. إنتهت 
إليه رئاسة الشافعية في عصره. تولي التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد واستمر الي أن مات؛ من تصانيفه: «حلية 
العلماء في مذاهب الفقهاء»؛ صنفه للخليفة المستظهر بالله؛ ولذلك يلقب هذا الكتاب بالمستظهريء و«المعتمد؛ وهو 
كالشرح للكتاب المذكور؛ والترغيب في المذهب, والشافي في شرح مختصر المزني. ينظر: تهذيب الأسماء (087/15), 
رقم (417)» وطبقات «<ابن هداية)» طبع بيروت: (ص88) و(ص1720-155)» وينظر للمسألة: حلية العلماءقي 
معرفة مذاهب الفقهاء» لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال (تل١‏ مه)» تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم 
درادكة, ط »)١(‏ (1986م)» - مؤسسة الرسالة / دار الأرقم؛ بيروت» عبان (33/1). 

(؟) الشيخ ركن الدين عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» والد إمام الحرمين» نسبة إلى جوين قرية من قرى نيسابورء 
من شيوخه ابن يعقوب الأبيوردي؛ وأبو الطيب الصعلوكيء ثم القفال المروزي؛ لازمه حتى برع في العلوم» ومن 
تلاميذ نجله إمام الحرمين عبد الملك» وإسماعيل بن أحمد النوكاني» من مؤلفاته تفسير كبير» وكتاب الفروق؛ والسلسلة» 
وشرح الرسالة والتبصرة؛ والتذكرة» ومختصر المختصرء جلس من سنة ١1(‏ 4ه) في نيسابور للتدريس» والفتوىء توفي 
سنة (404ه). ينظر:طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ )١١5-1١١‏ رقم (440)) وطبقات الشارح (المصنتف 
الحوري) ط.بيروت (ص44١-56١)‏ وط. بغداد (ص48) وسير أعلام النبلاء (18/ 438 رقم (510). 
() سبق بيان المراد بالعراقيين والخراسانيين» والمراوزة من الخراسانيين؛ لأنّ مرو إحدى مدن خراسان الأربعة 
التي أقام فيها الخراسانيون. 

(4) قال الإمام الشافعي#لقئه في الأم (الطبعة الثانية» مطبعة دار المعرفة-بيروت- لبنان»- (1551ه-1975م2 
(7/1): ما مؤدّاه: التغير بالخليط إذا كان قليلاً لا يخرجه عن الطهورية إذا وقع فيه بنفسه. وإن طرح فيه سلب 
الطهررية إذا غير الماء.... وإذا تغير بمجاور أو بها في مقره وممره من المخالط لم يخرج عن كونه طهوراً!.ه. وأنا 
لحد الآن أقلب صفحات مختصر المزني ولا أجدما يتعارض مع ذلك فلعلّه في مختص رحرملة أو البويطي. 
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إيقاع اسم الماء المطلق عليه فلو أخرج الطحلبٌ وجفٌ ودُقٌّ ناعماً وطّرح فيه ضرٌء 
على ما صرّح به النووي في شرح المهذّب وغيره”' 

والطّحلَبِ العرمضى”” الأخضر الذي يعلو الماءً متراك) بعضّه على بعضء ويقال له: 
تورالماء أيضا©. 

(وما يكون في مقرٌ الماء وممرّه). كالزّرنيخ” “» والكبريت”©» وحجارة الور 5 لعدم 
إمكان صون الماء عن ذلكء والاسم لا يسلب عنه عرفاً. 

وليس المرادٌ بحجارة الثورة المحترقة بالنار”"» بل حجارةٌ رخوة فيها خطوط إذا 
جرى عليها الماءً انحلّت فيه نبّه عليه الإمام في النهاية في كتاب الحجٌ*. والمراد 
بالتغيّر هنا التغيّر الفاحش ©. 


.)051/1( المجموع (197-101/1)» وفتح الجواد‎ )١( 
(؟) في كل النسخ: ”” الغرمص ”بغين معجمة وصاد مهملة؛ والذي في معاجم اللغة:“ العرمض ”” بعين مهملة‎ 
وضاد معجمة فأصلحت الكلمة.‎ 

(*) ” تور الماء وثور الماء ””[بالمثناة والمثلثة]» الطّحلَّبٍ والتَّورٌ والعِرمِضٌ والعَلمّقٌ ونور الماء بالمثلّثة» وتور الماء بالمثنّاة: 
خضرة تعلو الماء الآسنء وهي نباتات بسيطة لا زهرية غير مميزة إلى سوق وأوراق أو جذورء منها الأخضر والبني 
والأحمر والأزرق» تعيش في الماء العذب والملح وفي الأرض الرطبة» بالكردية: قهوزه. ينظر: المصباح المثير: مادة: 
ات و ز)» ومادّة: ”اث ور)“» ولسان العرب »)23١8/5(‏ وتاج العروس »)577١/18(‏ والمعجم الوسيط لإبراهيم 
مصطفى ‏ أحمد الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار» تحقيق / مجمع اللغة العربية -: دار الدعوة /١(‏ *087). 
(5) الزرنيخ: حجر منه أبيض وأحمر يشبه الفلزات؛ له بريق الصلب ولونه. مركباته سامّة نستخدم في الطب. 
المعجم الوسيط (0897. 

(5) الكبريت عنصر لا فلزي ذو شكلين بلورين وثالث غير بلوري. نشيط كيميائياً وينتشر في الطبيعة سريع 
الإشتعال. المعجم الوسيط (90/9). 

(7) النورة حجر الكلسء و- أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعره المعجم 
الوسيط(857). 

(0) إذ لا تكون حينئذ في مقر الماء وممرّه. 

(4) هو إمام الحرمين: قال في نهاية المطلب :)77١/4(‏ فإذا طبخت خرجت عن أن تكون أحجاراًء فلا يجزئ 
الرمي بهاء وهي نورة. 

(9) لأن التغير الغير الفاحش هو القليل الذي سبق بيان حكمه في قوله: تغيراً لا يمنع الاسم لقلته 


4 / الوضوح 

ولو أخرج الزرنيخ ونحوه ودُقٌ وطُرح فيه وغيّره ضرٌ على الأصح ”. 

(وكذلك المتغيّر بها يجاوره)» من غير خلط وامتزاج؛ (كالعود والدهن وبالتراب 
الذي يُطرح فيه. على أصمحٌ القولين): 

أماني المجاور؛ فلأن هذا النوع من التغيّر تروّح”» ولا يسلب إطلاق اسم الماء 
عليه» فأشبه التغيّرَ بجيفة ملقاة بقربه» بجامع عدم الاختلاط. 


والشاني: يغْرّ؛ لأنّه تغبّرٌ بملاقي الماء» فأشبه التغير بما يخالطه. وبالقياس على 
النجاسة. فإنّه لافرق في سلب الطهوريّة فيها بين المجاور والمخالط””". 
وفي معنى الدهن الشمع والكافور الصلبء لا ما يذوب في الماء؛ فإنّه خليط كالدقيق””. 


قال الشيخ أبو علي" في شرح التلخيص: ولا فرق في العود والدهن بين ما كانا 
بين أو غيرهماء وهو قضية إطلاق الشرحين والروضة. ”" 


(1) الأصح هنا بمعنى الراجمح سواء كان قولًا أو وجهاً؛ لأنَ الإمام النووي وصف القول بضرره بالمشهورء 
وهو من القولين أو الأقوال» ومقابله وجه ضعيف على مصطلحه؛ والأصح في مصطلحه من الأوجه أو الوجهين» 
والمصنف غير متفق معه في اصطلاحاته؛ لعدم الاتفاق عليها قبل النوويء فتراه يذكر في المحررأصحٌ القولين 
وأظهر الوجهين. نبّه على ذلك الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني القاهري (ت/141ه)» في 
مغني المحتاج - الطبعة الأولى» دار المعرفة-بيروت- لبنان مامه 94/1١‏ و(١66/1).‏ 

زفق التروح: تغيرَ الرائحة, تروح الشيء: أخذ ريح غيره لقربه منه المعجم الوسيط: (045. 

() المجموع للإمام النووي: (1/ 21851-181. 

2 الكافور: شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياضء رائحتها 
عطرية» وطعمها مرّ.وهو أصناف كثيرة. المعجم الوسيط: (0745/5. 

)2.2 الكافور نوعان: نوع يذوب في الماء.فهو خليط» ونوع لا يذوب في الماء» و حكمه حكم المجاور. ينظر: 
الروضة: .)١5757/١١‏ 

أبو علي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي المروزيء فقيه مرو في عصره؛ من شيوخه أبويكر القفال المروزي 
والشيخ أبو حامد الإسفرائيني» أول من جمع بين طريقتي المخراسانيين والعراقيين» شرح تلخيص ابن القاص وفروع 
ابن الحداد» وسنج بكسر السين قرية من قرى مروء توني بمرو سنة (140ه) ودفن بجانب قبر أستاذه القفال. ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (8/ 77-177 رقم (37240)) وطبقات (ابن هداية) ط. بيروت: (ص15١).‏ 

زف4 المراد بالشرحين شرحا الإمام الرافعي على الوجيز في الفقه للإمام الغزالي: أحدهما: العزيز» شرحه به شرحا 
مبسوطاء ولذا سمي بالشرح الكبيرء وله عليه شرح أصغر منه وأخصراشتهر بالشرح الصغير» ينظر: كشف 
الظنون )3٠0/7(‏ وينظر: روضة الطالبين (47:/1١2)؛‏ والعزيز طبع دار الفكر ( )177*/١‏ حيث يقول: وني 
معنى العود الدهن والشمع ومالا يختلط بالماء. 
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ومنهم من قال: المراد بالعود ما هو يتبخّر به جريا على ظاهر قول الشافعيّ في المختصر. ”© 

قال الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: وليس ذكر الطيب في كلام الشافعيّ وغيره قيداً» 
كما ظنّه ظانء بل الحصول التغيّر به غالبا. 

والمراد بالدهن: ما يدفن فيه: كالأكراد يدفنون الزّّد في الحياض فيتروّح منه”" 
والمخلوق فيه: كالنفط والقارء”"والمطروح فيه: “كما في القناديل التي يطرح فيها الماء 
ثم يصب عليها الزيت. هكذا مله في الإرشاد. *» 

أما في التراب المطروح فيه”؛ فلأنّ التغيٌّر الحاصل به ليس إلا الكدورة؛ وهي 
لاتسلُبٍ إطلاق اسم الماء؛ ولأنَ الشرع أُمَرٌ بالتعفير " في ولوغ الكلبء فلو كان 


)١(‏ مختصر المزني الطبعة الثانية 117 ه - 1917/77 م) (ص 4), حيث يقول فيه: وإن وقع في الماء القليل مالا 
يختلط به مثل العدبر... إلخ. 

م2 مياه العيون في بلاد الأكراد باردة جداً غالبا فكانوا يستفيدون من برودتها لحفظ المواد الغذائية السريعة 
الفساد وتطبيبها وبقائها بصورة مطلوبة» فكانوا يدفنون الزبد واللبن والجبن وأمثاها في الحيّاض الباردة في أواني 
مغلقة أو في الأوطاب ويستعملونها وقت الحاجة» كما يستفيد الناس من الثلاجة الآن» وإلى هذا يشير الشارح. 
© التّفط : مزيج من الهدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت البترول الخام أو قطران الفحم الحجري؛ وهو 
سريع الاشتعال وأكثر ما يستعمل في الوقود, المعجم الوسيط (441/5). والقار: الزّفتء» وهو مادة سوداء صلبة 
تسيلها السخونة تتخلّف من تقطير المواد القطرانية. المعجم الوسيط /١(‏ 0946): و(01/77/5. 

(5) الضمائر في ”فيه ” في المقاطع الثلاث للماء. 

(0) ملاحظة: يجيل الشارح إلى الإرشاد وإلى شرح الإرشاد» فأمر شرح الإرشاد هين» لأن هذا الإرشاد هو إرشاد 
ابن المقري إسماعيل بن أبي بكر اليمني (ت./477ه)» وقد شرحه شيخ الإسلام ابن حجر اليتمي شرحين: فتح 
الجواد والإمداد» وأما الإحالة على الإرشاد فمن الصعب فهم المقصود بالتحديد؛ حيث إن الإرشاد ىا يحتمل 
إرشاد ابن المقري السابق ذكره؛ كذلك يجحتمل إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج وهو كتاب لابن قاضي شهبة محمد 
ابن أبي بكر أبي الفضل بدر الدين الأسدي (ت /7مه). ويحتمل كتابا آخر باسم الإرشاد نسبه الشارح في طبقاته 
إلى الشيخ شرف الدين محمود بن حسين المصري ويمدحه بصفات يبدو منها إعجابه به. وبكتابه ويقول: توفي 
سنة (977ه). ولحدٌ الآنلم أرمن يذكره غيره ينظر: كشف الظنون (؟/ 1817/8)» وهدية العارفين 0517/50 
وطبقات (إبن هداية) طبع بيروت (477 114-1). 

(7) عطف على قوله: ” أمافي المجاور ”. 

(0) في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه رقم ( 2 ولفظه: لأمر رسول اللهيك بقدل الكلاب ثم قال: 
مابالهم وبال الكلاب؟: ئمٌ رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال: : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع 
مرّات وعمّروه الثامنةً في التراب» . والتعفير: دلك الإناء أو نحوه بالعفرءأي اراب الذي يياضه ليس بخال 
وذلك في نجاسة المغلظ. التوقيف على مهمات التعاريف. لمحمد عبد الرؤوف المناوي- دار الفكر المعاصرء دار 
الفكر - بيروت» دمشقء الطبعة الأولى» .)١5٠١‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية (188/1). 


5 / الوضوح 
الطرح يسلب الطهورية لما أمر به. 

لايقال: إنّه يرد عليه السدر؛ فإنَ الشرع أمر به في غسل اميت مع أنه يسلب 
الطهوريّة كما سيأي؛ لأنّا تقول بمنع اتماد الحكمء فِإِن الأمر ثمّة للنظافة وتماسك 
البدن. وهنا للتطهير. 

والثاني: "أنه يضرّ؛ لأنه تغيّر بمخالطٍ ما يستغنى عنه» فأشبه التغير بالزعفران. 

وحمل الخلاف في غير عُسالة الكلب؛ وحيث لم يتنه إلى الخروج عن اسم الماء» فإن 
صار طيناً فر قطعاً. صرّح به في الشرح الصغير تبعاً للحاوي الكبير”. 

دقف 

ثم إعادة الباء في التراب مشعر بأن التراب مخالط» وفيه وجهان في النهاية'” مبنيان 
على حدّ المخالط. 

وفيه وجوه: أحدها: الخليط هو الذي إذا طرح في الماء لم يتميّز أحدهما عن الآخر» 
والمجاور خلافه. 

والثاني: إن الخليط [ما] لا يمكن فصله. والمجاور هو الذي يمكن. 

والثالث: إن المرجع فيهما العرف» واستحسنه في الإرشاد. 

فعلى الأول التراب مخالط» وعلى الثاني مجاور. 

واحترز بقوله: ”يطرح“عن التراب الذي ألقته الريح فيه؛ فإنّه من صور ما لا يمكن الاحتراز 
عنه وعن التراب الذي يكون مع الماء أصلا كالكدر من نفسه؛ فإنّه لايضرٌ جزما. 

وقيّد في العزيز* الطرح بالقصد؛ احترازاً به عن التراب الذي طرح على جانب الماء 
قصدا فسقط فيه» وعم يطرحه الصبي والمجنون. 


)١١‏ من القولين في التغير بالمجاور. 

22 سبق يان اماد بانشرح الصغير والشرح الكبير» والحاوي الكبير كتاب مفصل في الفقه شرح لمختصر المزني من 
تأليف أبي الحسن علي ابن حبيب الماوردي البصري ٠(‏ م). وانظر هذه المسألة الحاوي الكبير» تحقيق: أ.د. محمد بكر 
إسباعيل: و أ.د. عبد الفتاح أبو سئّة» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان (519 1ه-ة198م) (0514/1). 
(9) نباية المطلب في دراية المذهب 62٠١ /١(‏ 

فق العزيز شرح الوجيزء طبع دار الفكر بهامش المجموع :)١477/1(‏ وطبع دار الكتب العلمية (57/1©. 


كتاب الطهارة / 7717 
قال الإسنوي: ” وفيهما نظرء والمتّجه أن ذلك يضر “0". انتهى. 
أي يجعل المسألة على الخلاف. لا أنه يضرٌ على الإطلاق» ك) يوهم". 
وعلى هذا فالصواب حذف هذا القيدء كما في الكتاب©. 
ثم حكاية الخلاف في التراب وجهان على ما صحّحه المصنف في العزيزء والنووي في الروضة©. 
ولعله في الكتاب تبع المراوزة”*»؛ فإِئّهم حكوه قولين©. 
فرع: المتغيّر بالثهار الساقطة فيه غيدُ طهورء قطعاً. 
وكذا المتغيرٌ بالمني» على الأصح؛ لأنّه مخالط. 
وقيل: طهور؛ لأنه لا يمتاز" كالدهن. 
[والحبوب] إذا انمحلت في الماء فخليط”» وإلا فمجاور. 


)١(‏ مخطوطة المهمات الموجودة في المكتبة القادرية برقم (409) فقه. الورقة (07) وجه. 

(؟) أي: يوهم أنه يضر الماء ويخرجه عن الطهورية» بل يضر التأكد من الحكم ويجعل الحكم على النلاف. 

(67 يقصد به المحرر الذي حذف فيه لفظة: ''قصدا“. 

(4) العزيز (47/1١)ط.دار‏ الفكرء و(١/57؟)‏ ط.دار الكتب العلمية- بيروت»: وروضة الطالبين» ط. المكتبة 
الترفيقية .)١47/١(‏ 

(0) المراوزة هم: أصحاب الإمام الشافعي من أهل مروء وهم قسم من الخراسانيين» ولكن يعبر عن الخراسانيين 
بالمراوزة» لأن أكثرهم من مرو وما والاهاء ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (77/1؟). 

() ينظر: تحفة المحتاج (7/0-1/4/1) و(١1/ »)8١‏ و(45/1١-50١2):‏ وينظر تعليقنا على قول المصدف: ولو 
أستخرج الزرنيخ إلخ. 

20 اختلفت النسخ التي حصلت عليها في هذه اللفظة: فحتى في النسخة المعتبرة أصلية (أ): ” لا يمتاز”” وفي 
(ب) لا يكاد يتتماع» وفي (ج) لا يكاد يمتاز» وفي (ذ):” لا يكاد يناز” وكلها غيرواضحة؛ والصحيح -والله أعلم 
-: ”لا يكاد يماع ” بالتشديد؛ كما في الحاوي الكبير (1/ 4 8“ أو: لا يكاد يناع“ أي: لا يكاد ينحل في الماع 
كما في بحر المذهب لأبي المحاسنء عبد الواحد بن إسماعيل الرويايَ (ت ٠07‏ 5ه»» تحقيق أحمد عزو عناية» الطبعة 
الأول دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» (477١ه)ء‏ (05/1)» وفي هامش (ذ) تعليق من نبي بن حسن 
يقول: الأولى حذف لا من” لا يكاد ينهاز”. ١‏ 

() في (ج) صحح ” انمحلت ” ب“ اختلطت»“. والأولى: انحلّتء كما في الحاوي الكبير /١(‏ 07). 

(9) قوله: ”فخليط“ أي: الماء المتغير بها غير طهور بلا خلاف كالمتغير بالخليط. وقوله بعد: فمجاوره أي: الماء 
المتغير بها في طهوريته وجهان إلخ. 


/ الوضوح 


(ويكره الطهارة بالمتشمس) وكذا استعالّه في البدن والأكل والشرب؛ د تنزيباً”" على 
أصمحٌ الطريقين؛ لما روى الشافعي عن عمر فق ”": «أنّه كان تكره الاغتسال به وقال: 
أنه يورت الرَرصَ)". 


اعتقده”) الشافعي من حيث أَنّه خبر لا تقليداًء ورواه الدار قطنيّ مرفوعاً©. 


١‏ المكروه تنزيهاً هو فعل المكلف إذا كان تركه أولى من فعله في نظر الشارع وم يمنع من فعله والمكروه تحريًا 
هو فعل المكلف إذا كان تركه أولى من فعله في نظر الشارع ومنع من الفعل بدليل ظنَيء والفرق بين كراهة التحريم 
وكراهة التنزيه أن الأولى تفتضي الاثم والثانية لا تقتضيه؛ والفرق بين كراهة التحريم والحرام أن كراهة التحريم 
مائبت بدليل يحتمل التأويل» والحرام ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل من كتاب أو سنّة أو إجماع أو قياس» 
ينظر: أنيس الفقهاءء لأمير علي القونوي. (ت47/8)» تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزّاق الكبيسي» الطبعة الأولى؛ دار 
الوفاء-جدّة (1503ه)ء 580/1): وشرح التلويح على التوضيحء تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(ت45/اه) والتنقيح والتوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري حت لاه)ء (007/1) 
وإعانة الطالبين» حاشية السيد محمد شطا البكري الدمياطي (ت١٠17ه)‏ على فتح المعين» تأليف زين الدين 
المليباري (ت4417ه)» طبع المطبعة الميمنية بمصرء سنة (1705١ه) .)١15/1(‏ 

(؟) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء ء الراشدين ظلققاءولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة» أسلم بعد 
(40) رجلاو )1١(‏ نسوة فظهر الإسلام ب بمكة.» روى عن الرسو ليآ (0774) حديقاًء اتفق البخاري ومسلم 
على )7١1(‏ حديثا منهاء طعن واستشهد سنة (5 7ه) وكانت مدة خلافته عشر سنين (6)اشهر و( )يوم رحمه 
الله ينظر: الاستيعاب ليوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر (ت.4777)» تحقيق علي محمد البجاوي»الطبعة 
الأولى» دار الجيل-بيروت» (5417١ه)ء‏ (54/7١١)رقم‏ (18174) وتبذيب الأسماء (5/ 0774 رقم 4750). 
© الأم ط . الأولى (575١ه)ء »)2١5/1(‏ الطبعة (7)» دار المعرفة - بيروت - (147ه)ء(7001). وعبارته: 
قال الشافعي: .عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالمشمس وقال إنه يورث اليرص'» وفي الأثر 
ثلاث علل: -١‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك؛ 7- صدقة بن عبد الله ضعيف جدَاًء ”- أبو الزبير معروف 
التدليس وهنا الرواية بالعنعنة. لينظر: خلاصة البدر المنير (44/1١)؛‏ وسيأتي دفاع المصنف عن حجية هذا الأثر. 
(8) الأولى: والله أعلم: ”واعتمده ”. لأن المسألة فقهية وليست اعتقادية» أفادنيه مشكوراً فاضل من العلماء. 

لك الدارقطني هو الإمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد؛ من حلة دار القطن ببغداد. من شيوخه أبو بكر بن 
مجاهد وأبو سعيد الإصطخريء ومن تلاميذه الحاكم والشيخ أبو حامد الإسفرائيني؛ من مؤلفاته كتاب الستن 
وكتاب العلل» توفي بيغداد (186ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (451-444/1). رقم (7737). وطبقات 
الشافعية الكبرى (7/ 207777 رقم (7514)» والحديث في سنن الدارقطني: علي بن عمر أبي الحسن (7:5- 
6ه ) تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني (1785اه).ء (-480 ١م)‏ - دار المعرفة- بيروت- 258/1١‏ 
رقم (7و0: ولفظ الحديث رقم (5): : «دخل عل رسول اللي وقد سخّحنت ماء في الشمس فقال: لاتفعييا 
مُميراء فآنه يورتٌ الرصٌ». ثم قال : غريب جداء خالد بن إسياعيل متروك ولفظ الحديث رقم (7): انهى رسول 
اليك أن يُوضَأ بالماء الملمس أويُغتسّل به وقال : أنه يُورِتُ الّضل وأشار إلى ضعف إسناده. 


كتاب الطّهارة / 779 
وعن ابن عباس أنه قال: «من اغتسل بهاء متشمّس فأصابه وَضَحٌّ فلا يلومنّ إلا نفسَه»7. 
وعل هذا الطريقء الكراهة مشروطةٌ بشرطين: 
أحدهما: أن يجري التشميس في الأواني المنطبعة» وهي كل ما تحمّل الطرق كنحو 
النحاس”» فلا يكره [المتشمّس] في الحياض والبرّك وَالخَرّف؛ وذلك لأن الشمس إذا 
أثّرت في المتطبع”" انفصلت منه أجزاءٌ تعلو الماء مثل الهباء”؟2» فإذا لاقت البدن تولّد منها 
المحذور. ويستكنى من المنطبعة إناءٌ الذهب والفضَّة؛ لصفاء جوهرهماء على الأصح©. 
والشرط الثاني: أن يتّفق ذلك في البلاد المفرطة في الحرارة دون الباردة والمعتدلة؛ فإِنَ 


تأثير الشمس فيها ضعيف. 
ولا فرق بين أن يقع هذا اتّفاقاً أو قصداً- عند القائلين بهذا الطريق؛ إذ المحذور لا 
يختلف بالقصد وعدمه. 


والطريق الثاني: أنه لا تقف الكراهة على خوف المحذور؛ لإطلاق النهيء والتعرض 
للمحذور إشارة إلى حكمته؛ فلا يشسترط حصوفا في كل صورة؛ وعلى هذا فيطرد 
الكراهة في كل إناء منطيع وغيره» واعتذر أصحاب هذا الطريق عن ماء الحياض 
والبرّك بتعذر الاحتراز. 


والطريق الأول هو الأقرب إلى كلام الشافعيّ؛ فإنّه قال: ولا أكره المشمس إلا من جهة 


)١١‏ سيدنا عبد الله بن عباس بن عبد المطلبء ولد بالشعب بثلاث قبل الهجرةء ضمه النبي يك إليه وقال: «اللهم علمه 
الكتاب». رواه البخاري في صحيحه؛ رقم (5847)» فكان يسمى ترجمان القرآن» توفي بالطائف سنة (14ه). ينظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة »)١41١/5(‏ رقم (47/84). هذاء وحديث ابن عباس هذا ضعيف الإسناد. ينظر: تلخيص 
الحبير )7١/1(‏ رقم (7): وخلاصة البدر المنير» تأليف الشيخ عمر بن علي (ابن الملقن) الأنصاري (ت.4 ١٠8ه)»‏ 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» سنة الطبع 541١١‏ ١ه)‏ - مكتبة الرشيد- الرياض ))4/١(‏ رقم (1). 

؟) لعل هذا احتراز عن الأواني الزجاجية والخزفية التي كانت موجودة آنذاك ولا تصاب بالصدأء والآن 
اكتشفت معادن لا تصدأء فحكمها حكم الزجاج والمخزف وإن تحمّلت الطرق» والله أعلم. 

(5) هذا دليل على أن المواد المنطبعة الموجودة آنذاك كانت كلها تصدأ بالرطوبة إلا الذهب والفضّة واستثناهما المصنف. 
(5) الحباء في الأصل: ما ارتفع من تحت سنابك الخيل» والشيء المنبث الذي تراه في ضوء الشمس. النهاية (/ 4 13). 
(0) مقابله هو الطريق الثاني الذي يذكره الشارح. 


3 / الوضوح 
الطب'أي: إن أكرهه شرعاً حيث يقتضي الطب محذوراً فيه هكذا فسّره في العزيز"'» وهذا 
يقنضي أن تكون الكراهةٌ شرعيةٌ ”2 وهو المشهور عند الأصحاب كما قاله في شرح المهذّب". 

وقيل: نبا إرشادية» واختاره طائفة: منهم الغزالي”*»؛ وابن الصلاح”. 

ومن فوائد الخلاف: أنه يُئاب على الترك إن قلنا: شرعيّة» وإلا فلا. 

وأنّه لو تعيّن استعماله: إن قلنا: إرشاديّة كره» وإن قلنا: شرعيّة فلا؛ للتضاد”". 

وإنهالم نقل بتحريم المشمس وإن قلنا: نه مضي كشرب السمٌ؛ لأنَّضرره مظنون» 
بخلاف شرب السم؛ فإنه محقق. 

وقيل: إن المشمس لايكره» وهو مذهب الأئمّة الثلاثة”"» واختاره النووي في شرح المهذب ”7 
وقال في التنقيح: أنه الصحيح”". وقال في الفتاوى: إن الأثر والحديث ضعيفان””". 


() الأم الطبعة الأولى (4765١ه)» .)3/1١‏ العزيز ط. دار الفكرء /١(‏ 2186 وط. دار الكتب العلمية ‏ بييروت 
١م‏ 

زفق الكراهة الشرعية طلب الشارع ترك فعل من المكلف لاعلى وجه الإلزام فيترتب على امتثاله المدح عاجلا 
والثواب آجلاًء والكراهة الإرشادية طلب الشارع ترك فعل من المكلف ليترتب على الامتثال المنافع الدنيوية 
فقطء فلا يترتب عليه ثواب ولاعقاب» ينظر: البحر المحيط تأليف: بدرالدين محمد بن بهادر الشافعي الزركثي 
(ت؛ لاه دار الكتبي (0598/1. ١‏ 
*) ينظر: المجموع /١(‏ 178). 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين /١(‏ » والوسيط (1.1/1) قال فيه:”نعم في المشمس كراهية من جهة الطبٌ”[.ه. 
(5) ينظر: شرح مشكل الوسيط لاي عمرو ابن الصلاح (ت1154ه)» مطبوع بهامش الوسيطء تحقيق أحمد 
محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرءالطبعة الأولى (14119ه-/19919م)- دار السلام (01131/1). 

(3) بين حكميه» حيث المفروض أنه مكروه بسبب التشميس واجب استعاله بسبب التعين. 

0 ) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي أبي الحسن (تهحمه). - دار إحياء 
لتراث العربي - بيروت: تحقيق: محمد حامد الفقي: (1/ 74): ولكن المعتمد عند الحنفية كراهته؛ ينظر: شرح 
فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد (ت4517ه») الطبعة الثانية - دار الفكر - بيروت )235/1١(‏ وكذا 
عند المالكية» وهذا ما نقله ابن فرحون عن مالك. ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تأليف: حمد عرفه 
لدسوقي - دار الفكر - بيروت» تحقيق: محمد عليش: (43/1). 

زنك ينظر: المجموع للإمام النووي (1/ 157) حيث يقول: فحصل من هذا أن المشمس لا أصل لكراهته إلخ. 
(9) ينظر: التنقيح للنووي (ت 500 ه)» مطبوع بهامش متنه: الوسيط للغزاليه تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» 
لطبعة الأولى (1411ه-19910م): -دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة-مصر .0111/1١(‏ 
اذلف فناوى النووي ترتيب ابن العطار (ت4 'الاه) تحقيق محمود الأرناؤوط؛ ط. الأولى؛ (419١ه)‏ دار 
لفكر - دمشق. .)1١-9(‏ 


كتاب الطّهارة / 571 
وانتتصر الأصحاب للأوّل: بأن الأثر قد رواه الدار قطنيّ بإسناد آخر صحيم”". 
وما قال في شرح المهذّب: إن أئة الحديث اتفقوا على ججرح إبراهييم بن محمد بسن 
[أي]يخيى” " من رواة الأثر إلا الشافعي فأنه وتّقَه © - غيرٌ مرضي؛ ؛لأنه وتّقهغيكث 
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الشافعي جماعةٌ: منهم: عبد الملك بن جريج أوّل مصنّف في الإسلام؛ وابن عديّ 
لفق الدار قطني سبقت ترجمته في» وهو روى الحديث في سئنه بإسنادين: أحدهما برقم (7) في (18/1) ونصه:.. 
عن عائشة قالت: انهى رسول اللهتي: أن يتوضاً بالماء امس أو يغتسل به وقال: أنه يورث البرص». ثم قال: عمرو 
بن محمد الأعشم منكر الحديث ولم يروه عن فليح غيره ولا يصح عن الزهري. ا.ه. ويوجد عنده إسناد آخر برقم 
(4)في (ص4”) ونصه: عن عائشة كا قالت: #أسخنت ماء في الشمس فقال النبي#: لاتفعلي يا حميرء فآنه 
يورث البرص» ثم عقب عليه: خالد بن إسماعيل متروك؛ !.ه). ويجوز أن يكون رواه بإسناد آخ رلم أجده مع كثير 
بحثء وينظر: التحقيق في أحاديث الدلاف.: (1/ 208)» وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد 
الحنبلي (ت45 لاه)» تحقيق: أيمن صالح شعبان: الطبعة: الأولى (1994م).- دار الكتب العلمية - بيروت 614/١١‏ 
هو الفقيه المحدث أبو إسحاق الأسلمي المدني» أحد الأعلام؛ روى عن الزهري وابن المتكدر» حدّث عنه 
الشافعي وابن جريج» وهو من شيوخ الشافعي» تركه جماعة وضعفه آخرون للرفض والقدرء كان الشافعي يمشّيه 
ويدلسه فيقول: أخبرني من لا أهمء واسم أبي يحيى: سمعان» توفي سنة (84١ه).‏ ينظر: تذكرة الحفاظ لأبي 
عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (ت874ه)الطبعة الأول»دار الكتب العلمية- بيروت (1/ 5145 -740) رقم 
277 والمغني في الضعفاء ء لشمس الدين أبي عبد الله الذهبي ايضاًء تحقيق الدكتور نور الدين عترء /١(‏ 17؟) 
رقم 100): وطبقات الحفاظ؛ لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١41ه).‏ ط. الأولى؛ دار الكتب 
العلمية- بيروت (11401اه. )0١١١-11١ /1١(‏ رقم (571). 

) المجموع (177"/1)» أقولء ما قاله الإمام الشافعي فيه ليس بتوثيق» بل نفي للاتهام عنده بالكذب» وقد 
حط عليه بذلك بعضهم: ولو كان عنده ثقة كما ينبغي لقال فيه ” أخخبرني الثقة ” كما كان يقول في غيره» دون 
”أخبرني من لا أتهم ”. وهو مبني على حسن الظن في الظاهر فقد روى الربيع قال: سمعت الشافعي يقول:كان 
قدرياء ومبني . والله أعلم- على حسن الإعتقاد في شيخه. قال ابن الجوزي: ”” وقد روى عنه الشافعيء قال أبوحاتم 
بن حبان: جالسه في حال الصبا فحفظ عنه. فل) دخل مصر في آخر عمره وصنف لم تكن كتبه معه فأودع كتبه 
أحاديث من حفظه. فروى عنه فترة يكني عنه ولا يسميه. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجالء لعبد الله بن عدي 
الجرجاني (.570ه»). تحقيق يحيى مختار عزاويء الطبعة الثالثة؛ دار الفكر- بيروت (409اه- 1988م 
(27578-7707/1). وطبقات المدلسين /١(‏ ؟0) لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني (8017ه»»؛ تحقيق د.عاصم بن 
عبد الله الفريونيء الطبعة الأولى مكتبة الملار - عيان 4117 1ه-19417م). وتذكرة الحفاظ .)140/1١(‏ 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي القرشي بالولاء» رومي الأصلء مكي المولد والوفاة» أبو الوليد 
أو أبو خالد, الفقيه المحث (٠160-8ه-719-744/ام)»‏ من تلاميذ عطاءء لازمه (/19) سنة؛ أول من صنّف 
التصانيف بمكة:؛ من تصانيفه تفسير القرآن» وكتاب السنن في الحديث. ينظر سير أعلام (5/ 0710 رقم (178)» 
وهدية العارفين /١(‏ 577)» هذا وتوثيق ابن جريج أيضا ليس بالقوي فقد كان يبهرجه ويدلسه علما منه بأنّه غير 
موثوق عند الآخرين» يسميه تارة بأبي الذئب وتارة بإبراهيم بن محمد بن أب عطاء يغير كنية جده تدليسا. ينظر: 
الضعفاء والمتروكين» لأبي الفرج ابن الجوزي (01/4ه)» تحقيق عبد الله القاضيءط. الأول؛ دار الكتب العلمية- 


6 / الوضوح 
صاحب «الكامل فيالضعفاء»”. بل لولم يوثّقه إلا الشافعيّ لكان حجّة. 

ولا يضر الشافعيّ ومن تبعه تضعيفُ غيره ايّاه0". على أنّه قد صحٌ أن رسول اليك قال: 
«دّع مايَريبُكَ إلى ما لايَريبّك)0"» والأثر والحديث وإن ل يثبتا فقد حصل بها ريب. 

وقيل: إن شهد عدلان أنه يتولد منه محذور كره؛ وإلا فلاء واختاره السبكي. 

وقبل: يكره للنساء دون الرجال. وقيل: لكل أبيض وأشقرء لا أسمر. 

وفي كراهة أكل ما طبخ به أوجه: ثالثها: الفرق بين أن يكون الطعام مائعاً فيكره» 
وإلافلا. وحيث قلنا بالكراهة فهل يزول بالتبريد؟ فيه وجهان: 

الأظهر في الشرح الصغير بقاؤهاء ولم يتعرّض في العزيز للمسألة. وصحّح النوويّ في 


الروضة زوالها©. 
ومنهم من بنى الوجهين على الخلاف في أن الكراهة شرعية أوإرشادية: 


بيروت» (١51١ه)» »26١/1(‏ ولسان الميزان» لأبي الفضل أحمد بن الحجر العسقلاني (7//ا-207ه)» تحقيق 
دار المعرفة النظامية -الهندءط. الثالئة» (407١1ه-19487م)»‏ مؤسسة الأعلمي-بيروت (945/1): رقم (577). 
(1) الإمام أبو أحمدء عبد الله بن عدي بن عبد الله بن مبارك بن القطّان الجرجاني (ت٠44ه-41م)»‏ علامة 
الحديث ورجاله كان يعرف في بلاده بابن القطّان وعند علياء الحديث بابن عديّء من شيوخه أبو يعلى الموصلي وحمد 
بن يحبى المروزيء من مؤلفاته الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة» والانتصار على مختصر المزني من فروع 
الشافعية» ينظر: سبر أعلام النبلاء (17/ 4 »)١15‏ رقم (2011: فيقول في إبراهيم بن محمد بن يحيى في كتابه (الكامل) 
(774-1007/1)» رقم (11):” روى عنه ابن جريج والئوري وعباد بن منصور ومندل ويجيى بن أيوب وهؤلاء أقدم 
منه موتا وأكبر سنَأء (..)» وقد نظرت في أحاديثه وسبرتها وفتشت الكل عنها فليس فيها حديث منكرء وإنما يروي 
المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه ومن قبل من يروي إبراهيم عنه وكأنه أن من قبل شيخه لا من قبله. وهو 
ممن يكتب حديثه» وقد وأّقه الشافعي وابن الإصبهاني وغيرهما” !.ه.ء هذا ولا يفوتنا أن توثيق إبن عدي وإن أفاد في 
تزكية إبراهيم المدني فلا يفيد في تقوية الأثر. لأن فيه ثلاث علل: إحداها فيه» فصدقة ضعيف جدَأً» وأبو الزبير مدلّس. 
زفق كفى بالإمام الشافعي توثيقاًء ولكن التوثيق هنا يفيد ابن أبي يحيى ولا يفيد الأئرء لأن فيه ثلاث علل إحداها 
فيه فقطء والأخريان في الراوي عنه والراوي عن الراوي عنهء فإن سلم من إحداها بقيت ائتان؛ ينظر: الأم 
)١14/1(‏ وخلاصة البدر المنير(1/ .)١149‏ 

2 الحديث مرويّ عن الحسن بن علي فق قال: حفظت من رسسول اللهتك: الدع مايريبسك. إلخ الحديث) و” 
يريك ” يقرأ بفتح الياء من رابه يريبه ريبةأي: جعله يشكٌ» وبالفضم من أرابه يُريبه بالمعنى نفسه. ينظر فتح الباري 
(797/4)» رواه الترمذي في سننه رقم (3514): وقال: حديث حسن صحيح والنسائي في سئنه رقم  58410(‏ 
0 وروا البيهقي في السئن الكبرى (6/ 778)) رقم (1 3١70‏ ) وانظر: نصب الراية (5/ ١/ا8).‏ 

(5) سبق بيان الشرح الصغير والشرح الكبيرالمسمى بالعزيز وأحبّهاللرافعي على المحرر» وينظر: روضةالطالبين (1/ 147). 


كتاب الطهارة / 578 
إن قلنا بالأول بقيت بعد التبريد» وبالثاني فلا: 


واعلم: ”" أنَّه لا كراهة في المسحخَّن بالنار بالإجماع. وما تقل عن مجاهر”" لا 
علم كراهة في وجماع نقل عن 
يقدح في الإجماع7. 


ثم لا فرق بين أن يكون التسخين في المنطبع أو غيره» والفرق: أنَّ للنار قوّةٌ وتأثيرا في 
إذهاب الأجزاء المنفصلة التي يتولد منها المحذورء بخلاف الشمس. 

فرع: تكره الطهارة بشديد السخونة والبرودة إلا أن يضيق الوقت ولم يجد غيره. 

ولا كراهة في استعمال ماء زمزم على ما صرّح به النووي في زيادات الروضة © 
وأما قول العباس*©: «لا أُحِلٌ المتَيِلَ» ؛ لكن لشارب»00©, ٠‏ فمحمول على ما إذا قلّ 


.)1557( لفظة يؤتى بها للدلالة على شدّة الاعتناء بها بعده. مصطلحات الفقهاء والأصوليين‎ )١ 
مجاهد بن جبر شيخ القراء والمفسرّين أبو الحجاج الأسود المكي» روى عن: ابن عباس وأبي هريرة وعائشة‎ )5( 
وغيرهمء تلا عليه جماعة؛ منهم: ابن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء» حدّث عن عكرمة وطاووس وعطاء‎ 
.)١10( وهم من أقرانه» توفي حوالي سنة (8١1١ه). ينظر : سير أعلام النبلاء 4/2 )رقم‎ 
حيث رَعَمٍ جمع ينهم عخامِد أن لخن لنَارِ مكرود وعدم قدح خلافه في الإجماع؛ لَارُوِيَ أن عُمَرَ‎ 206 
بن الحَطَّابٍ 8 كَانَيُسَخُن لَه للَاءُ َيستَعوِلَهُ وَالصّحَابَة يَعلَمُونَ ذَلِكَ مِنهُ وَلَا يْكِرُونَة ولأنّه ليس من عصر‎ 
الصحابة حنى يضر خلافه في انعقاد الإجماع؛ على أحد الوجهين عند اصحاب الشافعي؛ أولأتّه ليس له دليل على‎ 
:)41/١( 5)؛ وحلية العلماء (204/1» والمجموع‎ ١ /1( ما ذهب إليه. على كلا الوجهين. ينظر: الحاوي الكبير‎ 
والمغني لشمس الدين ابن قدامة المقدسبى (ت١17ه) تحقيق: د. محمد شرف الدين ود. السيد محمد لسيد وأ. سيد‎ 
.)41/9( )م٠١4-ه1414( إبراهيم. دار الحديث- القاهرة»‎ 
.)١47/١( روضة الطالبين‎ )5( 
أبو الفضل العباس بن عبد المطلب فقت عم النبي تيك كان إليه سقاية الحاج وعمارة البيت» حضر بيعة‎ )5( 
العقبة مع الأنصار قبل نيسلم؛ قيل: أسلم بعد بدر» وقيل: قل اللهجرة» وكان يكتم إسلامه؛ هاجر قبل الفتح»‎ 
وتبذيب‎ )401١( وشهد الفتح وثبت يوم حنين؛ توفي بالمدينة سنة (75ه) ينظر: الإصابة (57/7)) رقم‎ 
1 .0585( لأسماء 5144/17 رقم‎ 
تمامه كما جاء في الروايات: جل وبلٌ»» رواه ابن أبي شيبة أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة‎ )7( 
لكوفي (59١-175م) في مصنفه. الطبعة الأولى (4 4١ه)؛ تحقيق كمال يوسف الحوت -مكتبة الرشيد-‎ 
لرياض: /41) رقم (86) ولفظه : عَنٍ ابن عَبَاسِ قال: لأ أحِنّهَا يِل يعمل في المسجده - وَهِيَ‎ 
لاب وَمَوَضي حل وَبِلَّا؛ ولكن لفظه في المجموع (159//1): لأنه جاء عن العباس: ”لا أحلّه لمغتسل وهو‎ 
لشارب حل وبل“ ثم قال النووي : وم يصمٌ ماذكروه عن العباس» بل حكي عبن أبيه عبد المطلبء ولو ثبت لم‎ 
يجزترك النصّوص به وأجاب أصحابنا بأنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين. |.ه. وقوله:‎ 
.)194 /1( ”جل وبل ”الحل بالكسر الحلال ضد الحرام؛ النهاية (1/ 415)؛ والبل المباح وقيل: الشفاى النهاية‎ 


4 / الوضوح 
لماء لكثرة الشاربين . وعن الرُويانٌ 20 اهة إزالة النجاسة به. 

ومنع الماورديّ”" الاستنجاء به؛ لحرمته”". [و] قال الصيمري: إن خلاف الأولى. 
واعترض بعضهم بأنّه لو قيل بالكراهة أو التحريم فيه لزم أن يقال في اليل والفرات 
أيضاً؛ لأتّهما من أنبارالجنّة»» ولا قائل به وكونه من منبع شريف لا يمنع الاستعمال» 
كعين سّلوان * بالقدس ومياه سائر الحرم. 

ولك أن تقول: القائل بالكراهة أو التحريم غير ناظر إلى شرف المنبع ليلزمه القول ب 
ألزمتموه» بل ينظر إلى أن للا ء خصوصيه صيّةٌ ينفرد بباء وهي كونه يُقتنات بها كالطعام؛ كما 


222 الظاهر أن مراده صاحب البحر القاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل لأنه خصّه باسم الروياني في 
عناوين طبقاته مثلا: (ص68١‏ وص 22150» ولد في رويان بضم الراء بلدة بناحية طبرستان سنة (416ه)؛ من 
شيوخه والده إسماعيل بن أحمد وجده أبو العباس أحمد الطبري صاحب الجرجانيات» من مؤلفاته: بحر المذهب» 
والحلية» والكافي» وكلها في فروع الفقه الشافعي» استشهد بأيدي الملاحدة بجامع آمل يوم الجمعة سنة (؟ ١‏ 5ه). 
ينظر سير أعلام النبلاء (54/14) رقم: ».)١177(‏ ووفيات الأعيان (119/5) رقم: (790)) وطبقات (إبن 
هداية) ط.بيروت (ص 2١140‏ ولكني ل أجد ذلك في بحر المذهبء بل وجدت فيه التفنيد لقول من يرى كراهة 
الغسل والوضوء به وذلك في (1/ 227 إذن فالمراد به هنا الروياني الجد صاحب الجرجانيات» وقذ سبقت ترجمته 
عند بيان المصنف مصادر الوضوح في مقدمته. 

م قاضي القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء من شيوخه أبو القاسم الصيمري 
بالبصرة» وأبو حامد الإسغرائيني» درّس ببغداد سنين كثيرة» وله مصنفات في أنواع العلومء منها : الأحكام 
السلطانية في السياسة الشرعية؛ والحاوي الكبير شرح مفصل لمختصر المزني» توفي ببغداد سنة (٠45ه)عن‏ عمر 
(47) سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء (54/14)) رقم (177)» ووفيات الأعيان (9/ ١51‏ رقم (590), 
وطبقات <ابن هداية) ط.بيروت 2١ص )17١‏ وط. بغداد (ص١ه-25)»‏ وطبقات الشافعية الكبرى (/ 177 
14107 رقم (511)» وينظر للمسألة: الحاوي الكبير (1319//1). 

زفية وستأي من المصنف الإجابة على هذا بأنَ حرمة الماء غير مانعة من استعماله.كهافي الماء النابع من بين أصابعه الشريفة يقك. 
(5) وردت أحاديث صحيحة في أن دجلة والفرات وسيحان وجيحان من أنبّار الجنة» منها في صحيح البخاري؛ رقم 
7509 ونصه: (في أصلها أربعة أنهار نمران باطنان ونهران ظاهران؛ فسألت جيريل ققال: أما الباطنان قفي الجنة, 
وأما الظاهران التيل والفرات»» في صحيح مسلم رقم (174- (174) وفي تأويلها قولان: أحدهما: أن الأحاديث على 
ظواهرها وأن هذه الأخبار مادّة من الجنة لا يعلم كنهها إلا الله وثانيهما: أن الإيهان عم بلادهاء أوأن الأجسام المتغذية 
بائها صائرة إلى الجنة. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 170/0) رقم (5859). ط.(0) (1895اه) - 
دار إحياء التراث العربيء بيروت» وفتح الباري (514/5): رقم (/7710) »والديباج (187/5) رقم (0859). 
(5) عين سلوان عين نضاخة بالقدس الشريف يتبرك ويستشفى بهاء يروى في شأنها قصص وروايات ضعيفة. 
ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء علي بن هبة الله الشافعي (ت١/01ه)‏ تحقيق: علي شيري» - دار الفكر- بيروت 
(1416ه»). (557/1). ومعجم البلدان م 


كتاب الطهارة / 576 

أشار إليه النبيّت في خبر أبي ذْرٌ حق ”')فيلجق في الاحترا م بالمطعومات. 

المياهالمكروهة 

ويكره استعمال ماء أبيار الججر”"» وهي ديار ثمود. إلا بكر ناقة”"؛ لما في صحيح 
البخاري: «أَنْمتيِق تبى عن استعمالٍ آبار الججرء وأُمَرَهم أن يبرقوا ما استَقوا منها وأن 
يَطرّحوا العَجِينَ» 9 وني رواية:«أن يَعلفوا الإبل العجينَ»” فيكون استعمال هذه المياه 
حراما أو مكروهاء صرح به النووي في شرح المهذب”"»: واعتمده الشيخ كمال الدين 
الدميري في النجم الوهاج”"» والشيخ محمود المصري في إرشاد المحتاج ”" وغيرهما. 

وألحق الشيخ أبو صالح مراج الدين البلقينيٌ * بذلك ماءًَ قوم لوطء وهي بُركة 


(1) أبوذر الصحابي الجليل؛ اسمه على أصح الروايات جُندُب بن ججنادة» من السابقين في الإسلام, قيل أنّه 
خامس من آمن بالنبي 5ه رجع بعد ذلك إلى قومه بأمره إلى ما بعد غزوة أحدء قال فيه الرسول ايرحم 
الله أباذر يعيش وحده. ويموت وحده. ويبعث وحدهاء (ت١ه).ء‏ أو (77ه). ينظر: الاستيعاب (2)15857/5: 
رقم (5944). والإصابة ))١56/9(‏ رقم (4878). وتهذيب الأسماء (5/ 017): رقم (0781» والحديث 
المذكور في الكتاب روأه مسلم رقم -١177(‏ (4177 7)» ولفظه: «قال: إِنّها مباركة: إنّها طعام طعم». 

زفق الحجر اسم ديار ثُمود بوادي القرى بين المدينة والشام قال الإصطخري: الحجر قرية صغيرة قليلة السكان 
وهومن وادي القرى على يوم وبها كانت منازل ثمود؛ وبها بئر ثمود التي قال الله فيها وفي الناقة: 8 اشرب 
ولكم شرب يوم معلوم #. ينظر: معجم البلدان (111/5). 

9) يقصد ببئر ناقة بش رأفي الحجر كانت ترده ناقة صالح غن في يومها وتضع رأسها فيها يقال لها: بشر الناقة فيا 
ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء فيهاء فلا تدع قطرة؛ ينظر: معام التنزيلء لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
(ت5١5ه)‏ تحقيق: محمد عبد الله الدمر - عثمان جمعة ضميرية - سليهان مسلم الحرشءط.: الرابعة» ١411/0‏ 
ه- 14417 م)- دار طيبة للنشر والتوزيع /١‏ 5 » ومعجم البلدان (؟/ 1١‏ 

(4) صحيح البخاريء رقم (7778) ولفظه: افأمرهم أن يُطرحوا ذلك العجين و يبريقوا ذلك الماء» 

(5) صحيح البخاري رقم (750/4). 

0) المجموع (188/1). 

0 النجم الومّاج في شرح المنهاج. تأليف كمال الدين الذميري: أب البقاء محمد بن موسى بن عيسى (8١ه)ء‏ 
عني به جمع من المحققين, الطبعة الأولى (1570ه-؛ ١٠7م)»‏ دار المنهاج- بيروت- لبنان (1/ 7575). 

(4) سبقت ترجمته» وابدينا ملا حظة حول نسبة هذا الكتاب إليه. 

(4) صاحب تصحيح المنهاج؛ والملمآت برد المهمات» له ولد فقيه اسمه صالح فكناه (ابن هداية) بأبي صالح» 


سبقت ث رحمته. 


م / الوضوح 


عظيمة في ديارهم؛ تخرج منها الجمرة» قال [القبيعي]”: كرهته إلا للدواء. 
وماء بئرذروان”" التي وضع السحرٌ فيها لرسول اللْهي؟ قال: لأنْ الله تعالى مسح ماءها 
حتى صار كتّقاعة” الحناءء ومسم طلع النخل التي حولها حتى صار كرؤوس الشياطين©. 
وماء بكر برهوت» وهي بكر بحضرموت بأرض اليمن فيها أرواح الكفار”*» وق 
صح أنهي قال: «حَحيرُ بشر في الأرض زمزمٌ وشرٌ بشر في الأرض بَرَهُوتٌ) . 


دق في (ب): ” قال القيعي ”. ولم أتوصّل إلى ترجمة القبيعي ولا القيعي. 

(1) الظاهر أنه معطوف على ” ماء قوم لوط ” فيكون من ملحقات البلقيني» ولذا ذكر بعده” قال ” أي: قال البلقيني» 
ومنه يظنّ أن المعطوفين بعده من كلام البلقيني» لا التفريع الذي بعدهما ولم أحصل على مؤلّفات البلقيني. هذا. 
وذروان يروى بفتح الذال المعجمة وسكون الراء المهملة أو فتحها-والسكون أقوى- بكر في عقيق المدينة لبني 
زريق» ينظر: معجم البلدان /١(‏ 97؟). وفتح الباري /1١(‏ 751 رقم (0470). 

© نقاعة كل شيء: الماء الذي يُنقّع فيه» القاموس المحيط وى . 

2 جاء ذلك في أحاديث: منها مارواه البخاري: رقم (81712067/77681/14)» و الشافعي في الأم (5957/1): 
الطبعة الثانية»دار المعرفة-بيروت-لبنان (1147ه - 191/7 م). 

(5» جاء ذلك في صحيح ابن حبّان: محمد بن حبّان بن أحمد. (أبي حاتم البستي ت.184ه) تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» (1514ه-1997م). (9/ “78417) رقم (17 ١‏ ونضّه: وحدّثني رجل عن سعيد بن المسيِّبٍ ااعن 
عبد الله بن عمرو قال : أرواح المؤمنين تجمع بالجابيتين: وأرواح الكفار تجمع برهوت؛ سبخة بحضرموت» قال أبو 

حاتم ظلة :هذا الخبر رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة نحوه مرفوعاً الجابيتان: 
ظاهرتان؛ وبرهوت من ناحية اليمن» ٠‏ إ.ه.ء ورواه أ بو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ات١١‏ اه). في مصنفه: 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الثانية( 5٠‏ ١ه‏ - المكتب الإسلامي- بيروت (11/0١)ءرقم‏ (4118): 
عن علي موقوفاء وجاء في تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (ت717اه)» تحقيق: أسعد 
محمد الطيبء المكتبة العصرية- صيدا ( *رقم (1801/4). وفي (أخبار مكة)» لمحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي (أبوالوليد)» (ت17ه)» تحقيق رشدي الصالح ملحسء دار الأندس- بيروت (1105ه19945م): 
45/١‏ )ارقم (* 6 وقال الألباني في تحقيقه على كتاب (الأيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب 
الحتفية السادات» لنعان خحير الدين أفندي آلومي زاده» الطبعة الرابعة - المكتب الإسلامي - بيروت //١(‏ ١41).وأما‏ 
فقرة أرواح الكفار فلم ترد في حديث مرفوع وإنما هي آثار موقوفة ساقها ابن القيم: 1١74-0:‏ )وكلهاضعيفة 
الإسناد. نعم وقع مرفوعافي مؤلف لأبي سعيد الخراز كما في ”” مجموع الفتاوى” لابن تيمية )51١/5(‏ لكن الخراز 
هذا صوفي مشهور بيد أنْه في الرواية غير معروفء أنظر ”سلسلة الأحاديث الضعيفة ” (509/5). 

(5) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير »)48/1١(‏ رقم (11173)» وفي المعجم الأوسط لأبي القاسم- 
سليمان بن أحمد الطبراني (ت5٠اه)»‏ تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 
(416١ه)ءدار‏ الحرمين- القاهرة (5/ »)١7/4‏ رقم (74115)» و(17/8١١)ءرقم‏ (4174)ء ثم قال :(01074/4: 
ميرو هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي حرة إلا محمد بن مهاجر ولاعن محمد بن مهاجر إلا مسكين بن بكير تفرد 
به الحصين بن أحمد بن أي شعيب» ولكن جاء في الترغيب والترهيب. للحافظ عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري 


كتاب الطهارة / /ا5 
وماء أرض بابل؛ لما في سنن أبي داود”": «أنَّ علياً :2 ححرّجَ من أرض بابل وم يُصَلٌَ 
فيها»» وقال: سمعتٌ رسول اللهي: يقول: (إنّا أرض ملعونة»”" فإذاً المياه المكروهة 
ثمانية: المشمس» وشديد السخونة» وشديد البرودة» وماء ديار ثمود إلا بئر ناقة» وماء 
ديار قوم لوطء وماء بكر يَرّهوتء وماء بكر ذروان» وماء أرض بابل. 


ينانا 


حكم استعمال ماء البحر 
ولا كراهة في استعمال ماء البحر؛ للحديث المشهور”"» وكرهه عبدالله بن عمر © 
وعبدالله بن عمرو بن عاص ”2 قالا: «إنّه طَبَّقٌ النار»”" ولم يتابعهم| أحد من 


(ت.507ه»» تحقيق إبراهيم شمس الدين» الطبعة الأولى؛ دار الكتب العلمية - بيروت (ا11١ه).‏ (5/ 180). 
رقم (1817): ”ورواته ثقات“. وقال أبو الحسن نور الدين الهيتمي المصري علي بن أبي بكر سليمان الشافعي (ت 
/0ه) في مجمع الزوائد 7587/7): رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وصححه ابن حبان. 

)١‏ سليهمان بن الأشعث بن إسحاق» أبو داود السجستاني الأزدي» نسبة إلى سجستان: الإقليم المتاخم لبلاد الهنده 
تحدّث البصرة» من شيوخه إسحاق بن راهويه؛ ومن تلاميذه الترمذي والنسائي» صاحب السئن المشهور باسمه 
جمع فيها )48٠0(‏ حديثء ووعد بأنَّ ما فيه ضعف شديد يبينه. توفي سنة (71/0ه). ينظر: سير أععلام النبلاء 
(70/15)» رقم »)1١7(‏ وطبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 141) رقم (57). 

22 سنن أبي داود» رقم (2550: ورواه البيهقي في سئنه الكبرى (؟/407): رقم (4108). وفي إسنادهما أبو 
صالحء سعيد بن عبد ال رحمنء قال الشيخ ابن حجر العسقلاني في (تغليق التعليق): (؟/ 777): ”ذكره ابن يونس 
وقال: ما أظنه سمع من علي'“.!.ه» وقال في فتح الباري (1/ :)07٠‏ في إسناده ضعف. 

() الحديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته 1, الذي سبق تخريجه. في الإستدلال على طهورية ماء البحر. 

(4) أبوعبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني مه أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه لم يحتلم: واستصغر يوم 
أحد. روى علما كثيرا عن النبي بي وعن غيره من الصحابة نة:. وروى عنه جمع فائق الكثرة» شهد الخندق» وهو من 
أهل بيعة الرضوان وممن كان يصلح للخلافة فعين ذلك يوم الحكمين مع وجود مثل الامام علي وسعد فاتح العراق 
ونحوهما. ينظر: طبقات الحفاظ )١5(‏ و العبر في خبر من غير لشمس الدين الذهبي «المتوفى: 58 لاه)» المحقق: أبو 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول- دار الكتب العلمية - بيروت »)3١/ ١١‏ والإصابة 758/١‏ والطبقات 
الكبرى لا بن سعد ( 4 )١57/‏ توفي سنة (“الاأو؛ لاه). ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ٠8‏ 159-1)؛ رقم (40). 
(9) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء هو الإمام العابد أبو محمدء أسلم قبل أبيه. حمل عن 
النبي © علا جمَاً وكتب عنه بإذنه» روى عن جمع من الصحابة وحدّث عنه كثيرون: (ت50ه) بمصرء.ينظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ 4 44-0): رقم (016). 

(7) حكى هذا الأثر عنهما الترمذي في جامعه: »3١١/1(‏ وابن المنذر في الإشراف. ينظر: المجموع .)184/١(‏ 
20 الم أجده هذا اللمَظء وإنا رواه أبو داود في سئنه: (77)» رقم (5146)» ولفظه: «فإن تحت البحر نارأ وتحت 


78 / الوضوح 
فقهاء الأمصارء كيف؟: وقد روى الدار قطنيّ بإسناد حسن عن أبي هريرة 48 أَنَّ 
لني قال: «من ‏ يُطَهّره ماك البحر فلا طَهّرّه الله0". 

تنبيه”"2: سكت المصنف عن غير الماء إذا ند تشمّسء كالزيت والدهنء وينبغي أن يكون 
أولى بالكراهة: لأنّ سريان الدسم في البدن أشدٌ من الماءء ذكره البلقيني» ولك أن تقيس 
عليه سائرٌ الماتعات للشرب. 


(و) الوصف (الثاني أن لا يكون الماء مستعملاًء فالمستعمل ليس بطهور على الجديد)؛ 
إذم ينقل عن أحد من السلف” أن يجمع الماء للاستعمال ثانياً ولو جاز لقعِل؛ كي لا 
يحتاج إلى التيمم مع القدرة على الماء» ولو قُعل لثقل. 

(إذا كان مستعملاً في فرض الطهارة). إشارةٌ إلى أن المختار في تعليل سلب 
الطهورية انتقال المانع إلى الماء» فيورث بسببه كلَّةٌ». كالآلة المستعملة في الشيء 
الحسي (وقيل:إن المستعمل في عبادات الطهارة في معناه)» أي: معنى المستعمل في 


النار بحراً». ووجدت في سنن البيهقي الكبرى (5/ 4 077» رقم 54 ): 7- «عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ماء 
البحر لا بجزئ من وضوء ولا من جنابة؛ إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم ناراً حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار». ثم قال 
البيهقتي: هكذا روي موقوفأء ووجدت في تحفة الأحوذي (719/1).أن ابن عمرو قال: ”هو نار ”. وقد أوّله أبو 
بكر بن العربي بأنه أ راد به طبق النار لأنّه ليس بنار في نفسه. إ.ه. وأوّله غيره بأنَ مراده أنه ضارٌ يورث المرضء وبلفظ: 
«طبق جهنم ني كشف الخفاء (1/ 03171 رقم (88). والحديث بألفاظه ضعيف الإسناد باتفاق الأثمّة» ويعارضه 
الحديث الصحيح: «هو الطهور ماؤه». ينظر: تلخيص الحبير (؟/١77))‏ وخلاصة البدر المخير (7414/1). 

دق روى الدار قطني» هذا الحديث في سننه (1/ 075 رقم (17)» والشافعي في الأم. تحقيق أحمد عبيدو؛ طبع 
دار إحياء التراث العربي (١/١١)»رقم‏ (7)؛ وفي إسناده مقال. فكان الأولى الاحتجاج بالحديث المشهور: اهو 
الطهور ماؤه)؛ ينظر: البدر المنير /١(‏ 37374)» ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للإمام محمد بن علي الشوكاني 
(ت.60؟1١ه)»‏ تخريج وتعليق محمد صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى (1519ه) دار إحياء الّراث العربي- 
بيروت )27/1١(‏ وفيض القدير (5/ 576). 

(5) التنبيه لغة: الإيقاظ» واصطلاحاً: عنوان البحث اللاحق الذي تقدّمت له الإشارة بحيث يفهم من الكلام 
السابق إجمالاً. سلّم المتعلّم المحتاج؛ للسيد أحمد ميقري شميلة الأهدل (ت190ه)». بهامش النجم الوهاج 
للدميريء ط. الأولى» (5175١ه)‏ دار المنهاج- جدة: .)١11/1(‏ 

م السلف من زمان أبي حنيفة إلى زمان محمد بن الحسنء والخلف من زمانه إلى زمان قَمِسّ الَأئمّة الحلوّاقٌ 
والمتأخر من زمانه إلى زمان ال حافظ البخاري .الملا أبو بكر المصنلف. يبامش النسخة ”ذ“ اللوحة: (1701). 

(4 )كل السيفُ والبضر وغيّرهمن الشيء عالحديد -يكلٌ كلد وكِلّةوكلالةوكُلولةوكُلولا :لميقطع.لسانالعرب (091/11). 


كتاب الطهارة / ٠*6‏ 


الفرضء بناء على أن العلة في سلب الطهورية تأدّي[العبادات] به. 

فعلى الأول: المستعمل في مسنونات الطهارة-كالكرة الثانية والثالئة» والمضمضةء 
والاستنشاقء وتجديد الوضوءء والأغسال المسنونة- طهور"» دون المستعمل في غسل 
كافرة عن حيض أو نفاس لتحل لزوجها المسلم, لانتقال المانع به؛ فإنّه ليس المراد 
بالفرض ما يلحق الإثمٌ بتركه. بل بالمعنى الأعمٌّ» وهو: مالا بد منه. ولهذا نقول: إِنَّما 
استعمله الصبيٌ غيرٌ طهورء وكذا ما استعمله البالغ لصلاة النفل. كذا قاله المصنّف©. 

واعترضه الإسنويٌ على إلحاق وضوء البالغ لصلاة النفل بوضوء الصبيّء فإن البالغ 
يأئم بالترك؛ إذ لو صلى بلا وضوء أَيْمَ إجماعاً””» وسبقه إلى هذا الاعتراض بعض شرّاح 
الحاوي الصغير ©. 

ولا يخفى عليك أنه وهم فاحش؛ فإِنَ مراد المصنف إلحاقّه بوضوء الصبيّ بمعنى أنه لا 
بِدّمنه ني حقّه للصلاة» وإنل يأثم بترك النفل» كم لا يأثم الصبي بترك الفرضء ول يرد أنّه 
لوترك الوضوء لصلاة النفل ل يأئم؛ فإن هذا لايخيّله ذو رشد. 


على أنه يمكن أن يقال: البالغ إذا صفى النفل بلا وضوء لم يأئم على ترك الوضوءءوإلاّ 


)1١(‏ لأنّه لم يوجد مانع حتى ينتقل إلى الماء فيسلب الطهورية. 

() العزيز شرح الوجيز طبع دار الفكر بهامش المجموع ))23١١ /١(‏ وطبع دار الكتب العلمية (17/1). 

(*”» مخطوطة المهمات الموجودة في الكتبة القادرية برقم (559) فقهء الصحيفة (50) وجه. والمهيات (؟/ 5-10). 
(5) الحاوي الصغير اسم كتاب في الفقه الشافعي لنجم الدين بن عبد الكريم القزويني (ت575ه»). من الكتب 
المعتبرة» ولجزالة أسلوبه ومتانة مضمونه فقد شرح عليه عدة شروح: 

١‏ شرحه أحمد الجاربردي وم يكمله. 

1 شرحه ضياء الدين عبد العزيز الطوسي (ت5 ٠‏ /اه) وسرّاه مصباح الحاوي ومفتاح الفتاوي. 

شرحه بهاء الدين السبكي محمد بن عبد البر المصري (ت/الالاه). - 

4 شرحه ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد المعروف بالصدر الشعيبي (ت؟ لاه). 

5 شرحه يحيى بن عبد اللطيف القزويني علاء الدين الطاووسي (تهلالاه). 

1 شرحه أحمدبن تقي الدين السبكي (ت”"/الاه). 

/ا. شرحه حسن الأستراباذي ركن الدين (ت5 ١لاه)»‏ 

8 شرحه عثران بن عبد الملك الكردي المصري (ت8 الاه) وغيرهم. 

ولا أدري المقصود للمصنف الجوري من بين هؤلاء الشراح. 


/ الوضوح 
لكان واجباً”"» وإنما الإثم على تهاونه وتعاطيه العبادة الفاسدة التي لم يأذن الشرع فيها. 

وعلى الثاني: يكون الحكم بالعكس "2 وعليهما بخرج [حكم] الكرّة الرابعة والأغسال 
[المقترحة]للنظافة والتبريد. 

وإذا تومأ الحنفى وغيره من لا يعتقد وجوب النية في الوضوء ففي سلب الطهورية 
ثلاثة أوجه: أصحها: أنه يسلب؛ لنقل المانع بالنسبة إلى اعتقاد المتوضئ. 

والثاني: لا؛ نظرا إلى اعتقادنا. 

والثالث: إن نوى فنعمء وإلا فلا. وقوله: ليس بطهورءأي: لايستعمل في حدث ولا 
خبثء كذا قاله الغزالى» وصحّحه المصنف”". 

وقيل: المستعمل في الحدث يرفع الخبث وعكسه”". 

ولا خلاف في طهارته عندناء خلافاً لأي يوسف". 

لنا: أن الصحابة فمن بعدهم كانوا لا يحترزون عما يتقاطر منه على أثوابهم فدلٌ على 
طهارته. هذا هو الكلام في الجديد. 

والقديم أنه طهورء لأن صيغة فعول لما يتكرر منه الفعل كالقتول والشتوم ولأنه 
باق على إطلاقه فكان طهورا كما لو غُسل به ثوبٌ طاهرٌ. 
)١(‏ لأن الواجب هو ما يلحى المكلف الثم بتركه. 
زفق قوله: ”وعلى الثاني“ مقابل لقوله السابق ”فعلى الأول“ أي: إذا قلنا: إن العلة في سلب طهورية الماء تأدّي 
العبادة به» وقوله: ”يكون الحكم بالعكس" أي: المستعمل في غسل كافرة عن حيض أو نفاس لتحل لزوجها 
المسلم طهور» لعدم تأي العبادة به والمستعمل في مسنونات الطهارة غير طهورلأدّي العبادة به. 
7) الوسيط (115/1)) والعزيز شرح الوجيز (91//1) ط. دارالفكر و (1/ 15)ط. دار الكتب العلمية. 
() المصدر السابق (11/1١)ط.دار‏ الفكر» و (1/ ١4‏ )الطبعة الأول» دار الكتب العلمية» والبيان للعمراني /١(‏ 44). 
2.20 هو الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» من شيوخه الأعمش وحجاج بن أرطاة وعلى رأسهم 
أبو حنيفة الذي لزمه أبو يوسف وبرع به في الفقه ورعاه الإمام خير رعاية» ومن تلاميذه محمد بن- احسن الشيباني ومعل 
بن منصور وهلال الرأي: كان إماما في الفقه عالما بالحديث والتفسير بلغ من رئاسة العلم بها لا مزيد عليهء كان قاضي 
الآفاق ووزير الرشيد توفي سئة 1873) أو سنة (178) - على الاختلاف بين المؤرخين - رحمه الله تعالل. ينظر: سير 
أعلام النبلاء (8/ 4-010 01) رقم الترجمة (41 »)١‏ وينظر للمسألة: كتاب بدائع الصنائع؛ تأليف علاء الدين الكاساني 
(تلالمده)» الطبعة الثانية» دار الكتاب العربي- بيروت (1985م)» (55/1))» حيث يقول: وأبو يوسف روى عنه- 
أي عن الإمام أي حنيفة- أنه -أي الماء المستعمل - نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالكثير الفاحش» وبه أخذ. 


كتاب الطّهارة / ١41؟‏ 
ولاخلاف أن محل الغلاف فيم) إذا انفصل ولو من يد إلى يد أو من اللحية إلى 
الصدرء فم دام الماء متردّداً على امحل لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إليه 
باتفاق القولين للضرورة؛ ولهذا لو كان على موضعين من بدنه نجاسة وصبّ الماء على 
أعلاهما ومرّ وانحدر إلى الأسفل طهّراً جميعاًء نبّه عليه البغوي”" رحمه الله تعالى. 
فرع”": لوغمس المحدث عن الحدث يده في الإناء بعد غسل الوجه بنية الاغتراف 
وإن أطلق أو نوى رفع الحدث,؛ أي: قصد أن تنغسل يده بالانغماس عن الحدث» 
فمستعمل. وني الإطلاق وجه”” 
قال النووي في الروضة”: إِنْه لوغسل رأسه بدل مسحه كان الماء مستعملا. والأصحٌ 
خلافه؛ لأنّه بتلاقي أوَّل جزء من الماء يسقط الواجب ولو على شعرة» فيكون الزائد غير 
مستعمل في فرض. على أنه لو قدّر الجزء الملاقي أوّلاً بمخالف وسط- ل يؤّر؛ لقلته. 
(وإذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين فأصحٌ الوجهين أنه يعود طهوراً)؛ لأنّه لولم يعد 
إلى الطهوريّة لقبل النجاسة وقد قال#: «إذا بَلَمَ مغ قَُيِنِ لم تحمل حَبتاً؛ ولأن الماء 
النجس المتفرق إذا جمع ولا تغير به يعود طهورا فالمستعمل أولى؛ لأن النجاسة أقوى في المنع 


)١(‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعيء للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت.7١0ه).‏ تحقيق الشيخين: 
عادل أحمد عبد الموجود؛ وعلي محمد معوضء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان (518١ه)ء‏ 
مف ا 0 ال كيه 

زفق الفرع لغة: ما ابتنى على غيره؛ واصطلاحاً: اسم لألفاظ مخصوصة مشتملة على مسائل غالباً. سلم المتعلم 
المحتاج .)179/١(‏ 

قطع به البغوي أنه لايصير مستعملًا في ما إذا أطلق» لأنهلم ينتقل به مانع ول تؤ د به عبادة. ينظر: روضة 
الطالبين .)1١8417/1(‏ 

(5) روضة الطالبين طبع المكتبة التوفيقية .)١5١/١(‏ ولفظه: «ولو غسل رأسه بدل مسحه فالأصح أنه مستعمل 
كالو استعمال في طهارته أكثر من قدر حاجته.؟ 

)222 سنن الترمذي» رقم (517)؛ وسنن أبي داودء رقم (517)» وسنن البيهقي الكبرى /١(‏ )رقم (4113739 
وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان. ينظر: إرواء الغليل» في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني» 
الطبعة الثانية؛ مطبعة المكتب الإسلامي- بيروت (11405ه-1986م)؛ (30/1). رقم (77): وخخلاصة البدر 
المنير (8/1) رقم (4). 


5 / الوضوح 
من الاستعمال؛ ولأنّه صار إلى حالة لو كان عليها في الابتداء لم يتأثر بالاستعمال» فإذا عاد إلى 
تلك الحالة سقط حكم الاستعمال. 

والشاني: "لا يعود؛ لأنَّ وصف الاستعمال لا يزول بالاجتاع ولأن قوّته صارت 


مستوفاة بالاستعال» فأشبه ماء الورد» وهذا ما اختاره ابن شريج”©. 
د 


قاعدة في بيان معرفة الحديد والقديم 


اعلم أن الشافعي 5 هو خير الأمّة وخير الأئمّة أبو عبدالله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عشمان بن شافع ابن سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عبد المناف. ولدطؤا بغزة من الشام”" على الأصح.ء وقال الواقدي©: بعسقلان 0 


(1)أي:الوجهالثان في جمع المستعمل» ودليله القياس على مثل ماء الوردينظر:الروضة ١ /١(‏ والتهذيب١7/1؟1975).‏ 
زفق في كل النسخ التي حصلت عليها” ابن شريح”» والصواب ”ابن سريج“ لأنابن شريح شيخ القراء والمفسرين ليس 
بصاحب وجه في المذهب الشافعي؛ وقد راجعت كتباً في المذهب في المسألة هذه وأمثالها التي ورد فيها هذا الاسم فوجدت 
أنه ابن سريج» فقررت أن أصلح الخطأ وأبدله بابن سريجء وكذا في بقية المواضع التي فيها ابن شريح في الوضوح. وهو 
أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي القاضي, من مؤلفاته: التقريب بين المزني والشافعي. من شيوخه 
أبو داود السجستاني» وأبو القاسم الأنياطي. ومن تلاميذه أبو القاسم الطبراني الحافظ وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه. 
ولي القضاء في بادئ أمره بشيراز» وبالأخرة سمّر على بابه ببغداد ليجبر على ولاية القضاء فامتنع. بلغت مصنفاته أربعماثة 
مصنف. منها ما ذكرناء و الرد على ابن داود في القياس» والخصالء. والغنية كلاهما في الفروع؛ توفي ببغداد ستة ١5(‏ ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (69/1)رقم )5١(‏ وطبقات ابن السبكي (59-1/5) رقم (87) وطبقات ابن هداية ط. 
بيروت: (45-41)؛ وينظرلمعرفة رأي ابن سريج في هذه المسألة المجموع (1/ .)51١‏ 

إفيف غزة بفتح أوله وتشديد ثانيه وفتحه: موضع في الإقليم الثالث طوها من جهة المغرب أربع وخسون درجة 
وخسون دقيقة وعرضها (؟7) درجة بديار جذام من مشارف الشام على ساحل البحرء وبها قبر هاشم بن عبد مناف. 
ينظر: معجم البلدان (4/ 2707 و الروض المعطار في خبر الأقطار تأليف: محمد بن عبد المنعم الجميري (تلاكلاه)ء 
تحقيق: إحسان عباسء ط. (2)7 19809 م)- مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت (4758/1). 

(4) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ولاءً» الواقدي المدني الأصل بغدادي المسكن والوفاة (170-/1017ه) ول 
القضاء من قبل المأمونء له مؤلفات كثيرة في التاريخ والسيرة. منها أخبار مكة» أزواج النبي ي» تاريخ الفقهاء. 
وغبرها كثير» ذكر ابن خلكان تضعيفه من قبل العلماء. وخاصة في تاريخ الوقائع وفتوح البلدان. ينظر: تاريخ 
بغداد (77/ 717) رقم »)١105(‏ ووفيات الأعيان(98/4١)‏ رقم (144)» وهدية العارفين(؟/ .)١١‏ 

(0) عسقَلَانُ: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم قاف وآخره نون وعسقلان في الإقليم الثالث من جهة المغرب (080) 
درجة وعرضها (777) درجةء»؛ وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين. 
ينظر: معجم البلدان (117/4). 


كتاب الطهارة / 557 
وقال ابن بكّار”©: باليمن» وقال النقيب”": بمنى ”" - سنة خمسين ومائة. 
ثم حمل إلى مكّة وهو ابن ستتين» ونشأ بها وحفظ القرآن» ثم سلمه أبوه* إلى المسلم 
مفتي مكة المعروف بالزنجي لشدة شقرته» من باب الأضداد”*» وأذن له المسلم في الإفتاء 
وهوابن حمس عشرة سنة» ورحل إلى الإمام مالك بن أنس”" بالمدينة ولازمه مدة. 
ثم توق مالك فقدم هو بغداد سنة خمس وتسعين ومائة» فأقام بها سنتين» فاجتمع 


(1) القاضي أب عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوّام الأسدي 
القرشي الزبيريء عام نسبه أخباريٌ» ولد بالمدينة سنة (11/9ه-89/م)» ول قضاء مكة المكرمة. من شيوخه 
سفيان بن عيينة» وعمه مصعب بن عبد الله الزبيري ومن تلاميذه أبو بكر بن أبي الدنياء وأبو القاسم البغوي؛ 
ومن مؤلفاته الكثيرة: أنساب قريش وأيامهاء نوادر المدنيين» وغيرهماء ورد بغداد وحدّث ببهاء من شيوخه سفيان 
بن عيينة وعمّه أبو عبد الله الزبيري» توفي بمكة وهو قاض عليها سنة (1757ه-٠47م)‏ رحمه الله تعالى. ينظر: 
سير أعلام النبلاء (790-17211/15) رقم الترحمة »)١١١(‏ ووفيات الأعيان (558/5) رقم الترجمة (510): 
وتاريخ بغداد (417//4) رقم (5086)) ومعسجم المؤلفين (1/ )18١‏ وطبقات المصنف ,طبع بيروت (ص؟1١)»‏ 
مع ملاحظة أن المصنف كتب في طبقاته بدل” إبن بكار”” الزوزي”. 

(0) الذي في النسخ: ” وقال النقيب' والذي في طبقات المصنف طبع بيروت»: ” وقال في التنقيب ” والتنقيب 
اسم كتاب في شرح المهذب لمحمد بن معن المعروف بالصيدلاني شمس الدين أبي عبد الله (ت.٠114ه)‏ كما في 
معجم المؤلفين (؟١/17).‏ 

وعبارة كتاب: (طبقات الشافعية)» لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (1لالاه). طبع دار الفكر (١147ه-‏ 
يي الموضوع نفسه (ص8): ” وقيل: ولد بمنى» حكاه ابن معن في التنقيب ”» وظاهر أن عبارة الوضوح 
كانت شبيهة بتلكء فغيّره النشاخ. 

27 منى بكسروالتنوين ني درج الوادي الذي ينزله الحماج ويرمي فيه الجهار من الحرم. ينظر: معجم البلدان 
(ه/1948). 

(5) يبدو أن أمه هي التي قامت بهذا الأمر. وَمَاتَ أبُوهُ وَهُوَ صَوِير فَحَمَلَتهُ أمّه إن مَك وَهُوَ ابن َي لَِلايَضِعَ 
تَسَبْهٌهي نظر: البداية والنهاية لأبي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي «المتوفى: 4لالاه) 
المحقق: علي شيريء الطبعة الأولى (1508 ه - ١988‏ م). /٠١(‏ 170؟)- دار إحياء التراث العربي /٠١(‏ 1/8؟). 
(0) الشيخ أب خالد مسلم بن خالد المخزومي بالولاء. فقيه مكة. من شيوخه الزهري وابن أبي مليكة وابن 
جريج؛ ومن تلاميذه الحميدي والإمام الشافعي» توفي سنة (80١ه)‏ رحمه الله تعالى. ينظر: سير أعلام النبلاء 
جمرم ال رقم (50), 

32( مفتي المدينة المدورة أبو عبد الله الأصبحي المدني» إمام دار ا هجرة وأحد أئمة المذاهب المتبوعة؛ من تابعي 
التابعين» من شيوخه نافع مولى ابن عمر وربيعة الرأي والزهريء ومن تلاميذه الأوزاعي والشافعي ويحيى بن 
سعيد»؛ ضرب سبعين سوطامن أجل فتوى لم ترق للسلطان سنة (417١ه)»‏ من مؤلفاته: الموطأ ورسالة إلى هارون 
الرشيدء توفي بالمدينة المنورة ودفن فيها سنة (119/5ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (58/8)» رقم »)3١١(‏ وتاريخ 
بغداد (007/4): رقم (060). وتهذيب الأسماء (؟/ /788-181). رقم (041). 
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عليه علماء بغداد. وأخذوا منه العلمء ورجع كثير منهم من مذاهيهم إل قوله”"2, 
وصنّف بها الكتب القديمة» وهصي: الأمائيّ» وجميع الكافي» وعيون المسائل» والبحر 
المحيط. 


ورواتها أربعة : الإمام أحمد بن حنبل”"»وأبو الحسين الزعفراني فى وأبو محئئد 
الكرابيسى؟» وأبو ثور المدلي”. 


200 منهم أبو ثورء كان على مذهب أهل الرأي حتى قدم الإمام العراق فتبعه وترك مذهبه. وفيات الأعيان 
(1/ 6م رقم (0). 
7) أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي الأصلء إمام المذهب وصاحب المسند. ولد في بغداد. 
أو في مرو وحمل إلى بغداد سنة (74١ه).من‏ شيوخه الشافعي؛ وسفيان بن عيينة؛ دعي إلى القول بخلق القرآن 
أيام المعتصم العبّامي فلم يجب فضرب وحبس سنة ٠(‏ همه ). ولكنه صبر وصمد على المحئة» وبقي إلى أن مات 
المعتصمء فلا ولي الوائق منعه من المخروج من داره إلى أن أخخر جه المتوكل وأكرمه ورفع المحنة في خلق القرآن» 
من تلاميذه البخاري ومسلم وولداه صالح وعبد الله توفي ببغداد سنة 4١(‏ 1ه) ودفن يباب حرب. . ينظر: سير 
أعلام النبلاء (11/ 11/97 -7088): رقم (074» ووفيات الأعيان (١/41)؛‏ رقم ( ل 
م أبو علي وابو الحسين الحسن بن محمد بن الحسين الصبّاح الزعفراني البغدادي المشهور بابن الصبّاح ايضأء 
منسوب إلى الزعفرانية قرية قرب بغداد» من شيوخه سفيان بن عبينة والشافعي. لازمه حتى تبحر في العلوم؛ وهو 
أثبت رواة مذهبه القديم؛ ومن تلاميذه أبو داود والترمذيء والأرجح أنه مات حوالي سنة (*17ه) ينظر: سير 
أعلام النبلاء (15/ 517): رقم »230١(‏ ووفيات الأعيان (9؟/ »)5١‏ رقم 157 )» وطبقات الفقهاءء للإمام جمال 
لدين إبراهيم بن علي الشيرازي (47/7-787ه)؛ تحقيق د. إحسان عباسء الطبعةالثانية. (1 40 ١1ه-981ام)ء‏ 
- دار الرائد العربي - بيروت- لبنان (ص١٠223»‏ وطبقات ابن هداية ط. بيروت (0197). 
2 أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي» نسبة إلى الكراييس جمع كرباس على غير القياس وهي 
الثياب الغليظة: كان يبيعها فنسب إليهاء حدّث فقيه أصولي عالم بالرجال» من شيوخه إسحاق الأزرق» و الشافعي 
تفقه به. ومن تلاميذه عُبيد بن محمد البزازء ومحمد بن علي فستقة. . من مؤلفاته أساء المدلّسِينء وكتاب الإمامة» توفي 
(744ه-804م). ينظر: سير أعلام (47-1/4/11)) رقم (71): وطبقات ابن هداية. ط. بيروت (ص55). 
(0) ملاحظة: ورد في النسخ الثلاث : ”أبو ثور المشلٍ “وم أجد مصدراً يدلني على المراد بتلك النسبة؛ وقد 
ذكره الشارح بهذه الشهرة في كتاب البيع» مبحث (بيع المبيع قبل القبض) أيضاء ولم يذكره بها في طبقاته في الترجمة 
له. وإنها ذكره كغيره بشهرة (الكلبي)» وهو الفقيه أبو ثور ويقال : أبو عبد الله أيضاء إبراهيم بن خالد الكلبي 
البغدادي؛ معدود من أصحاب الإمام الشافعي ومن نقلة مذهبه القديم ولكنه كان ذا مذهب مستقل» من شيوخه 
سفيان بن عيينة والإمام الشافعي» ومن تلاميذه أبو داود وابن ماجه؛ من مؤلفاته كتاب المناسك وكتاب الصلاة 
جمع فيها بين الحديث والفقه. وأكثر أهل أرمينية وآذربيجان كانوا يتفقهون على مذهبه. مات ببغداد شيخا سنة 
(40؟ أو 14ه) رحمه الله تعالى. ينظر: طبقات الشيرازي ط. بيروت: (ص١١23))؛‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 07). 
رقم (75). وطبقات الشافعية الكبرى (؟7/ 74)» رقم ))١5(‏ وطبقات (ابن هداية)» طبع بيروت (ص77-57). 


كتاب الطّهارة / 5146 
ثم خرج إلى مكة. ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة» فأقام بها شهراً. 
فلما قتل الإمام موسى الكاظم”" خرج إلى مصر فلم يزل بها ناششراً للعلم. 
وصنف الكتب الجديدة» وأفتى عهاء وهي: الأمّ على الأصحٌ. والإملا والمختصر» 
والرسالة» والكنوز» والكافل» والجامع الكبير. 


ورواتها على ما قال الروياني” ؟ سبعة: : [أبو] إبراهي هيم المُزني! "» والربيع بن 
سليان المرادي*» والربيع بن سليان الجيزي”*» وأبو يعقوب: يوسف بن يعقوب 


)١(‏ هو أبوالحسين العلوي موسى الكاظم إبن الإمام جعفر الصادق, مدني نزيل بغداد» من ائمة المسلمين» 
وندسنة (114ه) بالمدينة المدورة» فأقدمه المهدي العباسي بغداد وردّه؛ ثم قدم في صحبة الرشيد إلى بغداد سنة 
(119ه) وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه؛ فلم مات بعثوا إلى جماعة من عدول الكرخ فأشهدوهم على موته» 
ودفن في مقابسر الشونيزية سنة (1417ه)» وله مشهد عظيم ببغداد. ولكن كيف ثبت للمصنف مقتله؟ وما العلاقة 
بين مقتله سنة (1817ه) - إن سلّمنا ماجاء في وفيات الأعيان من أنّه مات مسموماً - وبين رحيل الشافعي إلى 
مصرسنة (199ه)؟. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ))57/4-11٠١‏ رقم 194417)» ووفيات الأعيان (50/4- 
4 رقم (747): وطبقات ابن هداية» ط. بيروت (17). 

) بحر المذهب .)10/1١(‏ 

) هوأبوإبرا هيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري: صاحب الإمام وأعرفهم بطريقه وفتاواه» من شيوخه نعيم 
بن حماد» والشافعي» ومن تلاميذه أبو القاسم الأنياطي» وزكريابن يحيى الساجي شيخ البصرة. من مؤلفاته: 
الجامع الكبيرء والجامع الصغيرء ومختصر المختصرء والمتشور» ولد سنة (11/6ه) وتوفي سنة (174ه) ينظر: سير 
أعلام النبلاء (447/11) رفم (80)» ووفيات الأعيان (5/ )77١‏ رقم (97)» وطبقات الشيرازي ط. بيروت 
«(ص/97»)» وطبقات المصنف ط.بيروت (ص١5-١5).‏ 

(4) أبو محمد الربيع بن سليان بن عبد الجبار المرادي؛ ث شيخ المؤذّنين بجامع الفسطاط» صاحب الإمام وناقل 
علمه؛ من شيوخه عبد الله بن وهبء ومن تلاميذه أبو داود؛ وابن ماجه؛ عمّر طويلا واشتهر وازدحم عليه 
أصحاب الحديثء. توفي سنة (717ه). ينظر:سير أعلام: (15/ 0417)) رقم (557)» وطبقات الشيرازي 
ط.بيروت (ص988). وطبقات المصنف ط. بيروت (58). 

2.2 أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود الأزدي ولاءً المصري الجيزي» صاحب الإمام, لكنه قليل الرواية عنهه 
ونذا فإذا أطلق النقل عن الربيع فالمراد الربيع المرادي لاهوء من شيوخه إبن وهب والشافعي, ومن تلاميذه أبو 
داود والنسائي» والجيزة التي نسب إليها بليدة قبالة مصر يفصل بينهها عرض النيل» والأهرام بالقرب منهاء توفي 
بالجيزة ودفن بها سنة (107ه). ينظر: سير أعلام (0937/17)؛ رقم (2777)» ووفيات الأعيان (1414/1) رقم 
(77). وطبقات المصنف ط. بيروت: (70)» ومعجم البلدان (؟/ .)50١‏ 
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البُوّيطي”©: وحرملة”"» ومحمّد بن [عبد الله بن]عبدالحكم”". وعبدالله بن الزبير 
المي ”. وزاد بعضهم يونس" بن عبد الأعللى. 

قال الشيخ جمال الدين الإسنويّ في المهمات: والظاهر أن الشافعيّ رجع عن كل 
ما قاله في القديم إلا أن ينصّ على وفقه في الجديد, وروي: أنّه غسّل الكتب القديمة 


)١(‏ هو أبويعقوب يوسف بن يعقوب البويطيء وبويط قرية من أعمال الصعيد الأدنى بديار مصرء من شيوخه 
عبد الله بن وهب و الشافعي, ومن تلاميذه الترمذيء وإبراهيم الحربي؛ ناب عن الشافعي في التدريس بعد وفاته. 
سعى به أصحاب الجحاه إلى المعتزلة والخليفة العباسي أنّه ممن يقول بقدم القرآن» فدعي وامتحن ولم يجب» فحبس 
فاستقام على الحق إلى أن توفي في السجن سنة (171ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (28/15) رقم (217): وتاريخ 
بغداد ,)708-709/١4(‏ رقم (497517 ووفيات الأعيان (4/0؟1) رقم (85): وطبقات ابن هداية. 
ط.بيروت .)18-1١5(‏ 

(0) الفقيه المحدّث ابو حفص أو أبو عبد الله أو أبو نجيب حرملة بن يحيى بن عبد الله الشُجيبي المصري» تجيب 
بضم الناء. : نسبة إلى امرأة. من شيوخه ابن وهب والإمام الشافعي, ومن تلاميذه مسلم وابن ماج ومن 
مؤلفاته: المختصر والمبسوط المشهوران باسمه؛ كان أكثر أصحاب الشافعي اختلافا إليه واقتياسا منه؛ توفي سنة 
(147أو 154ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (544/11). رقم (44)» ووفيات الأعيان (51/1- 20 رقم 
:.)١54(‏ وطبقات المصنف ط. بيروت (ص257)» طبقات الشيرازي ط. بيروت (48). 

قرف هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن ن أعين المصري . من شيوخه أشهب من أصحاب مالك؛ والشافعي» 
قد مصر صحبه وتفه بع ومن تلاميذه النسائي دين ننج ملق من ا 
ولكنه ر إلى مصرء وانتهت إليه وإلى المزني الركاسة فيها. انتقل قبل وفاة الشافعي بشهرين إلى هذهب مالك. توا 
1810م أو 14-0 ودفسع ليه وأعي عبد الرحي إل جانب الشاقي. ينظ سير أملامالبلاء (2600/10 
رقم (181)) ووفيات الأعيان (4/ 44)ء رقم (01/1): وطبقات الشافعية الكبرى (؟/ 717 رقم (17): 
وطبقات المصنف ط. بيروت (71-7:0), وطبقات الشيرازي ط. بيروت (49). 

(4) هو الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله-وقيل: عيسى بن عبد الله- القرشي الأسدي 
المعروف بالتُميدي بضمّ الحاء المهملة؛ الفقيه شيخ الحرم» من شيوخه سفيان بن عبينة والإمام الشافعي» ومن 
تلاميذه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم؛ رحل مع الشافعي من مكة إلى بغداد ومنها إلى مصرء ولازمه حتى مات» 
فرجع إلى مكة ليفتي لأهلها إلى أن توفي حوالي (770ه) ينظر: سير أعلام النبلاء )515/1١(‏ رقم (515), 
وطبقات الشافعية» للإسنوي (١١)؛‏ وطبقات الشافعية لأبي بكرالمصنف .)1١١-949(‏ 

(5) هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصينيء والصدفي بفتح الصاد وكسر الدال المهملتين نسبة 
إلى صدف بكسر الدال وهي قبيلة من حمير نزلت مصرء من شيوخه ابن عيينة والشافعي؛ ومن تلاميذه ابن خزيمة 
وابن جرير» انتهت إليه رئاسة العلم في مصرء توفي سنة (1/14ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (901-54/15) 
رقم (54١)؛‏ ووفيات الأعيان (2945/0) رقم (801): وطبقات الشيرازي (44)» وطبقات المصنف ط. بيروت 
(78)» والأنساب. لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت.557ه) الطبعة الأولى. دار الجنان-بيروت 
زم١غ١اه).‏ 


كتاب الطهارة / 51417 


وقال: لا أجعل في حِلّ من روى القديمٌ عنّيء ولهذا قال الإمام: لايحل عد القديم من 
المذهمب”. 


وقال الماوردي: غيّر الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق فأنّه ضرب 


زفف3 


على مواضع منه وزاد مواضع 

وبالجملة من قال شيئاً ثم قال بخلافه فليس لمقلّده إلا العمل بالمؤر. 

أما المسائل التي عدّوها وجعلوها مما يفتى به على القديم فسببه: أن جماعة من 

المنتسبين بمذهب الشافعي بلغوا رتبة الإجتهاد فوجدوا أن القديم فيها أظهر دليلاً من 
الجديد. فأفتوا به بناء على ظهور الدلائل» غير ناسبين إلى الشافعي. 

قال في شرح المهذب: وعلى هذا فمن ليس أهلا للتخريج يتعيّن عليه العمل والفتوى 
بالجديد. وإنا يفتي بالقديم من كان أهلاً للتخريج والاجتهاد ويبيّن فيقول: هذا رأبي» 
ومذهب الشافعي كذا وكذا. [انتهى]©. 

قلت: ”المختار جواز الإفتاء بط أفتوا به لغير المجتهد بناء على فتواهم؛ لأن مذهب 


المفتي لا ينقطع بالموت» على ما مر“ في القواعد الأصولية“.وهذا كله ني قديم م 
يعضده حديث لا تعارض لله فإن اعتضد بذلك فهو مذهب الشافعي؟ لما روى عنه 


(1) المهمات في شرح الروضة والرافعي لجال الدين عبد الرحيم الإسنوي «المدوق: 7/ا/اه) اعتنى به: أبو 
الفضل الدمياطيء أحمد بن علي - (مركز التراث الثقاني المغربي - الدار البيضاء - المملكة المغربية)» (دار ابن 
حزم - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» (01470ه- 5005م (5/9؟5١)‏ وينظر: نباية المطلب «المقدمة/ 1565 
والبرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت147/8ه»» تحقيق! د. عبد العظيم 
محمود الديب- الطبعة الرابعة (418١ه».‏ - الوفاء - المنصورة - مصر (8977/1) قال فيه: ”على أنا لا نحسب 
الأقوال القديمة من مذهب الشافعي فإنه رجع عنها جديدا وا مرجوع عنه لايكون مذهيا للراجع*!.ه.. ونظيرء 
في التلخيص في أصول الفقه. له أيضاء تحقيق: عبد الله جوم النبالي وبشير أحمد العمري (1419ه-1955م)؛ 
دار البشائر الإسلامية - بيروت (110//9). 

.)197 /9( الحاوي الكبير‎ )5١ 

زفق المجموع للنووي »)3١١ /١(‏ وطبع دار الفكر (18/1). 

(4) المكتوب في النسخ الشلاث: ” على مامر” والظاهر: ”على ما تقرر”” إذ يسبق منه الكلام على القواعد 
الأصولية. 
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البويطيّ أنه قال: ”حيث صم الحديث فهو مذهبي 

وقوهم: إن القديم مرجوع عنه وليس بمذهبه. حلّه في قديم نصّ في الجديد على 
خلافه» أما القديم الذي لم يتعرّض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنّه مذهبه رحمه 
الله» نبّه عليه النووي في شرح المهذب”" 

وإذا كان في الجديد قولان فالعمل بآخرهما؛ لأنَّ المجتهد لا يخالف ما قاله أوَلا إلا 
بدليل أقوى مما استدلٌ به للأول» فإن ل يعلم المتأخر فب رجّحه الشافعيّ» وإن قالمهم] 
في وقت ول يرجح شيئاً- وذلك قليل- أولم يعدم هل قامهما معا أو مرنّباً؟ لزم البحث 
عن أرجحهما بشرط الأهلية”” فإن أشكل توقف. 

وفي ما إذا قالههم) في وقتء لو عمل بأحدهما فهل هو إيطال للآخر؟ قال المزني: 
نعو وقال غيره: لاء بل يكون ترجيحاً لماعمل به وهو الأصح.ولم يتفق ذلك 
للشافعي إلا في ست عشرة مسألة©. 


عد د د 


200 م أحصل على مؤلفات البويطيّ» ولكنه ورد في تختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» تأليف: : أبي شامة 
المقدسي : عبد ال رحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (ت776ه)؛ تحقيق: : صلاح الدين مقبول أجمدء (7 لهم 
- مكتبة الصحوة ة الإسلامية - الكويت - :)24/١(‏ قال أبو بكر الأثرم: ”كنا عند البويطي فذكرت حديث 
عمار في التيمّم فأخذ السكّين وحمّه من كتابه وجعله ضربة وقال: هكذا أوصانا صاحبنا: إذا صح عندكم المخير 
نهوقولي”. 

.)1١١١ /١( المجموع‎ )0( 

(*) مثال ذلك ما جاء في المجموع للإمام النووي (7/ 077: : حكى أبو ثور عن الشافعي ألما -أي للمغرب 
وقتين» يمعد ثانيهم إلى مغيب الشفق» وقال : فمن أصحابنا من جعله قولآثانياً. 

2 م أجده في تختصر المزني ونقله عنه المللوردي في الحاوي الكبير 091/110 

(0) الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى ما يفهم من قوله: “ قالهما في وقت ول يرجح شيئاً' “.لا إلى قولين عمل 
بأحدهماء ولم أحصل على مصدر يبين المسائل الست عشرة أو السبع عشرة. . وهذا الموضوع موجود بالإيجاز نفسه 
في فناوى ابن الصلاح: تقي الدين أبي عمرو عثهان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن الكردي الشهرزوري (ت: 
*547ه)» المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادرء الطبعة: الأولى -)١1017(‏ مكتبة العلوم والحكم, عالم الكتب - 
بيروت (1/ 230 القول في أحكام المفتينء المسألة .١8‏ 


كتاب الطّهارة / ١49‏ 


حكمالقُلتين 

(«فصل: إذا بلغ الماء فين أو أكثر لم ينجُس بملاقاة النجاسة). القُنّة: الدنّ الكبير 
وسيأتي بيان القلتين. 

وقوله: ” أو أكثر“ تصريحٌ بتناول الحكم على الزيادة؛ لأن التقييد بالعده لا يدل على 
الحكم في الزيادة عليه. لا نفياً ولا إثباتاً”"» وإنما لم نجس هذا المقدار؛ لما روي آندتك 
قال: (إذابَلَعٌ الماح قُلَِّبنِ م يبحمل حبقا ويروى: انججسَا00. 

ومعنى ”لم يحمل“ أي: لم يقبله بل يدفعٌه كما يقال: طبع الكريم لا يحتملٌ حُمَةَ 
الضيم”"» وهواء الصيف لا يقبل غمّة الغيم. 

فعلم من مفهوم تمخالف الحديث أن ما دون القلتين يقبله» و هو معتبر عندنا©. 

(لكن) استدراك عن قوله: لم ينجسء (إن تغيّر) الماء الذي بلغ قلّسين (يها) أي: 


لق لأنه مفهوم الموافقة» وشرطه أن لا يكون المعنى الذي من أجله شرع الحكم في المسكوت عنه أقل مناسبة 
للحكم من المنطوق فيه والزيادة على العدد المذكور من المسكوت عنه فلا يدل التقييد به على الحكم فيه بنفس 
التقييد» ولكن هنا يدل على وجود الحكم في الزيادة بدليل» وهو أن المسكوت عنه وهو الزيادة على القلتين أولى 
بالحكم وهو عدم قبول الخبث من المنطوق به وهو القلتان؛ ينظر: البحر المحيط لبدر الدين محمد بن بهادر 
بن عبدالله الزركشي (ت44/اه). الطبعة الأولى» (471١ه‏ - ٠٠70م)-‏ دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت 
(379/5). والمحصول في علم الأصول لأبي عبد الله محمد بن عمرء فخر الدين الرازي (1/ 147). 

(1) _رواه البيهقي في السنن الكبرى (7775/1): رقم (117/7١).و‏ لفظه: «أن النبي بي قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
نجساً ولا بأساً». ورواه عبدالرزاق في مصنفه 4074/19 رقم (198) ورواه الشافعي في مسئده باب ما خرج من 
كتاب الوضوءء (ص:2)؛ رقم (7) وفي إسناده مقال. ينظر: تلخيص الحبير .)١19-18/1(‏ والتمهيد (1/ 700). 
() العبارة موجودة في النجوم الزاهرة (7/ 717) نقلّا عن المقالة السادسة عشرة من كتاب أطباق الذهب 
للعلامة شرف الدين عبد المؤمن الأصفهانى. والُمّة عند العامة: إسرة العقرب والزنبور ونحوهما وإنها الُمَةٌ 
سم كل شيء يلدغ أو يَلسعٌ. كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق: د.مهدي المخزومي 
ود.إبراهيم السامرائي- دار ومكتبة الهلال (5/ 21» والضيم: الظلم. تاج العروس (975/8). والحمة 
بالتخفيف: سم العقرب, وأراد هنا: ضرر الظلم. منه. ببامش. ذ. اللوحة (5*080). 

(5) ووَالمَيحُ: امن وَالسَحَابُ من أساء القّيمء الوَاحِدَة غم غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبو 
إسحاق [148 - 18]: المحقق: د. سليران إبراهيم محمد العايد. الطبعة: الأولى (1400) - جامعة أم القرى - 
مكة المكرمة: (109//1). 

لك أي: مفهوم المخالفة حجة بشروطه عندنا معاشر الشافعية: وهو هنا مفهوم العدد” قلتين ”: ينظر: جمع 
الجوامع بشرح المحلي .)59١/١(‏ 


/ الوضوح 
بملاقاة النجاسة: إما حسّاً -إن كانت النجاسة تخالف الماء في الصفات. - وإمًا فرضاً 
إن كانت توافقه فيها- (فهو نجس) لما روي أنهي قال: «الماءٌ طَهُورٌ لايُنَخُسَه شي 
إلاما غير طعمه أوريحه'" ٠‏ نقاس الأصحاب لون عل الطمم و الريح: مع آنه جاء 
ذكرٌ اللون في ب بعض الروايات© 

قضبّة إطلاقه نجاسة الكل بتغيّر البتعض» وهو ما قطع به بعض الأصحاب 
كصاحب الإيضاح والبُلقَيديَ' وابن عبدان”؛ والأصح أنّه: إن كان الباقي قلتين فلا 
ينجس بالمتغبّر؛ إذ المتغيّر بالنجاسة لا يزيد على عين النجاسة؛ و لأنْ الحكم بنجاسة 
بحر بتغيّر شيء منه من الساحل بعيد؛ و إن لم يكن الباقي قلتين فهو نجس. 

(سم إن زال التغير) أي: الحسيّ أو الفرضيّ (بنفسه) من غير معالجة (لطول المكث) 
أو إصابة اللمواء حسّا أو فرضا (أو بماء) طاهر أو نجس (طهّر) أي: عاد إلى الطهورية؛ 
لزوال المانع» وهو التغيّر بالنجاسة©. 


دق م أحصل علي هذا اللفظ في المصادر إلا في المعجم الكبير للطبراني الطبعة الثانية ( هد -1985م) تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي- مكتبة العلوم والحكم (8/ 5 )٠١‏ رقم (7007) بلفظ: : «الماء لايتَجسْهُ ني ةإلآما 
غلب على ريه أو طعيه). 

(9) جاء ذلك في سنن ابن ماجة تأليف محمد بن يزيد (ابو عبد الله) القزويني (ت1170ه) تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي- دار الفكر-بيروت (174/1) رقم (011) بلفظ: «إن الماء لا ينجّسُه شيءٌ إلا ما غلب على ريجه 
وطعمه ولونِه». وفي سند رواياته رشدين» وهو ضعيف» وقال أب عبد الله الشافعي هذا الحديث لايثبت أهمل 
الحديث مثله؛ وقال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنه مرسل» » ينظر: مجمع الزوائد (1/ 2515 وتحفة الطالب بمعرفة 
أحاديث مختصر ابن الحاجب. لأبي الفداء لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: عبد الغني بن حميد بن 
محمود الكبيسي» الطبعة الأولى »)١405(‏ دار حراء - مكة المكرمة ١ .)1880 /١(‏ 

تضرف هو أبو الفضل عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان» شيخ همدان ومفتيهاء عله : شرح العبادات» وشرائط 
الأحكام, والمجموع والمجردء من شيوخه أبو حفص الكتاني وابن بن لال؛ ومن تلاميذه الماوردي» توفي سنة (4195ه). 
ينظر: طبقات السبكي 45/5). رقم (477): و(0/ 10 الترجمة 711 من طبعة الحلبي) 1545اه/ 1551م 
وطبقات ابن الصلاحء وتهذيب النووي (1/1 0 رقم (184)» وطبقات المصنف ط. بيروت (15417)؛ وطبقات 
الشيرازي ط. بيروت (178)» و شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العياد 
التكري الحنبلي» أبو الفلاح (المتوق: 84١٠ه).‏ حققه: محمود الأرناؤوطء تخريج أحاديثه: : عبد القادر الأرناؤوط» 
الناشر: دار ابن كثير» دمشق - بيروت. الطبعة الأولى» (011405ه - ١985‏ مي (5/ 0159). 

(4) بشرط أن يكون أكثر من قلتين» وبه قطع الجمهور. المجموع .)١184 /١(‏ 


كتاب الطهارة / 561 


وقال الاصطخري"'": لا يطهر إلا بوارد عليه؛ كما لا ينجس إلا بوارد عليه". وهو 
وجه شاذ 2©7, 

(وإن طرح فيه) أي: في الماء الذي تغيّر بالنجاسة (مسلكٌ) لزوال [الرائحة]» أو خل 
لزوال الطعم, (أو زعفرانٌ)» لزوال اللون (فلم يوجد التغيّر) أي: لم يظهر ظاهراء ولم 
يقل:“ ل يبق ”؛ احترازا عن الكذب؛ إذ الزوال غير متحقّقء ( يطهر)؛ إذ قد يكون 
التغيّر باقيا مغلوبا بالمطروح غير محسوس. 

وإنما قيّدنا المسك بزوال الرائحة و الزعفران بزوال اللون و المخل بزوال الطعم؛ تنبيها 
على أنّه لو زال الطعم عند طرح المسكء والريح عند طرح الزعفران؛ واللون عند 

- 

طرح الخل مثلا- طهّر. 

(وكذا إن طرح فيه) أي: في الماء المتغيّر بالنبجس (جصّ) غير مطبوخ”*' (أو تراب و 
لم يوجد التغيتر) بعد الطرح (ل يطهر) الماء (ني أصمٌ الوجهين) إذ يحصل بهما الكدورة 
وهو من أسباب الستر فيكون الحكم كما في الزعفران. 

و الثاني: تعود الطهورية؛ لأن التراب وما في معناه لا يغلب الأوصاف الثلاثة. 

وأجيب بالمنع؛ لنّ التراب يغلب الأوصافء أمّا على اللون و الرائحة فظاهر و أمًا 
على الطعم؛ فلأنَ عفونة التراب قسم من الطعوم المؤثّرة» فلا بد له من أثر عند حصوله. 
)200 فقيه العراق الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي» منسوب إلى إصطخر: كورة من كور فارس» 
من شيوخه عباس بن محمد الداودي؛ ومن تلاميذه الدار قطنيء من مؤلفاته أدب القاضي والأقضية. وكتاب 
الفرائض الكبير وكتاب الشروط والوثائق» أحد أصحاب الوجوه؛ درّس يبغداد. وولي القضاء بأماكن: منها مدينة 
قمء توفي سنة (714ه) ودفن بباب حرب. ينظر: طبقات السبكي (19/1/1-/1807)) رقم .)2١37(‏ وسير أعلام 
النبلاء (14/ )١6١‏ رقم (5١23).؛‏ وطبقات المصنف ط. بيروت (37): وطبقات الشيرازي ط.بيروت :)1١1(‏ 
ووفيات الأعيان (1/ »)5١‏ رقم (198). 
(9) أي: لا بطول المكث. أو الشمسء أو الربح. قال: لأنه شيء نجس فلا يطهر بنفسه؛ ينظر: المجموع 
(184/1)» ومقتضاه: أن الماء الذي يرد عليه الماء المتتجس ينجسء فلا يطهر به المتنجّس. 
إفية ووجه الشذوذ: أن سبب النجاسة التغين, فإذا زال طهر لقولهتيك: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسء وإن زال بأخذ 
بعضه طهر بلا خلاف بشرط أن يكون الباقي بعد الأخذ قلتتين. المجموع /١(‏ 184). والحاوي الكبير /١(‏ 3770), 
وينظر للفرق بين الوارد والمورود عليه: المجموع (1/١37)؛‏ والحاوي الكبير (598/5). 
(1) وجه التقييد بالمطبوخ أن غير المطبوخ جاور وليس خليطاً. 


/ الوضوح 

والخلاف إِنّا هو ني حال الكدورة: أمّا إذا صفا فإن كان التغيّر باقيا فهو نجس 
قطعاً وإلا فطاهر قطعاً. 

(وإن كان الماء دون قلّتين نجس بملاقاة النجاسة؛ تغيّر أو لم يتغيّر)؛ لفهوم الحديث 
المذكور”"» سواء كانت النجاسة جامدة أو مائعة. 

وقال أبو العباس الروياني”": لا ينجّس الماءٌ مالم يتغيّر قليلاً كان أو كيرا لقوله: 
«كَلَقَ الماء طهوراً لايْتَجسُهُ شي إلا ماغير لوه [أوطعمه] أو رائحته©». 

وأجيب: بأنّه مطلق محمول عل المقيّد وهو قوله: «إذا بلع الماع قُلّين»» الحديث. 

(فإن صب عليه) أي: على الماء المتنجس (ماء) طاهر أو نجسء وكوثر به (حتى بلغ 
مُلَّينَ ولاتغٌ) موجود (فيه عاد طهوراً) للحديث المذكور هذا وإن كان يفهم من 
قوله في أوّل الفصلء إلا آنه ذكره لترنّبٍ حكم ما بعده عليه» وهو قوله: (وإن كوثر) 
الماء المتننجس (بماء طهور ولم يبلغ قُنَّن فأظهرٌ الوجهين أنه لا تعود الطهارة)؛ إذ النصّ 
قد ناوله بالتنجيس لقلته. والقلة باقية» فهو متناول بعد. 

(والثاني: تعود الطهارة دون الطهورية)؛ لأنّ الماء الثاني يكون غاسلاً للماء الأول. ولا 
بدّعنده من شروط: 


200 الذي مرّ بتخريجه. ولفظه: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كا ومفهومه أنه إذا لم يبلغهم! حمل الخبث. 

م2 وهو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الروياني» صاحب كتاب الجرجانيات وجد صاحب البحر أبي المحاسن الروياني. 
م المكتوب في النسخ ”” خلق الماء ” ولا يتبين هل الفعل مبني للفاعل أو للمفعول» وهذا من منهج المصنف في رواية 
الحديث بالمعنى. وقد ورد بلفظ: ”خلق الله ” مع الاستثناء في كتب التخريج فقال العسقلاني في تلخيص الخبير:” م 
أجده هكذا وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ إن الماء طهور لا ينجسه شيء وليس فيه خلق الله ولا الاستثناء'". هه 
ورواه بدون خلق الله لكن مع الاستثناء ابن ماجه في سننه. رقم (2971» بلفظ: قال رسول اللدت: (إِنْ الماء لا ينجسه 
شىء إلااما غلب على ريحه وطعمه ولونه»» قال العسقلاني: ” في اسناده طريف بن شهاب» وهو ضعيف متروك.إ.ه. 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى (599/1): رقم 211019 ولفظه: قال رسول المي «الماء لا ينجسه شئ إلا ما 
غلب عليه طعمه أو ريحه). ورواه بإسناد آخر برقم- )1١170(‏ في (770/1).ثم قال: والحديث غير قويّ إلا أنا لا 
نعلم في نجاسة الماء إذا تغيّر خلافاً. انتهى. وهذا إشارة إلى ما قاله الإمام الشافعيَ حيث قال: ما قلت من أنه ” إذا تغيّر 
طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجساً” يروى عن النبي يك من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله» وهو قول العامة لا 
أعلم بينهم خلافاً. | ه.يعني أن الاستثناء ثابت بالإجماع وليس بهذا الحديث الضعيف الإسناد. ينظر: اختلاف الحديث 
للشافعي المطبوع مع كتاب الأم (8/ ))5٠٠‏ وتلخيص الحبير .2١5/1(‏ 


كتاب الطهارة / "اه ؟ 

الأوّل:كون الوارد طاهراً كا قيّد به المصنف. 

والثاني: كونه أكثر من المورود عليه ووارداً عليه لا العكس. 

والثالث: أن لا يكون في مجموعه| نجاسة جامدة:» فإن انتفى شر ط منها فهو نجس 
باتتفاق الوجهين. 

فرع: شرط المكاثرة الانضام دون الاختلاطء حتى إن ضِمّ ماءٌ كدرٌ إلى ماءٍ صافٍ 
وبلغا قلّتين وفيهما نجاسة طهر وإن كانا متميّزين بعد وعندي فيه تردّد؛ إذ المعنى 
في عدم تنجّس الماء الكثير الراكد أن أجزاءه يتقوّى بعضّها ببعض ويتعاضد. فتندفع 
النجاسة؛» والمحسوس هنا خلاف المقدر.”" 

(ويستفنى عمّ) ذكرنا) أي: عن مضمون ما ذكرنا من الحكم بنجاسة الماء بملاقاة 
النجس (ميتةٌ ما لا نفسٌ لها سائلةٌ فلا تتجّس الماءً في أصمٌ القولين)؛ للحديث الوارد 
في الذباب”"» وقيس عليه كل ما لا نفس لما سائلة. 

والتقييد بالماء على سبيل الغلبة» أو لأن الكلام فيه؛ وإلآ فسائر المائعات كذلك". 

ومافي قوله: ”ميتةٌ ما“ في حل الججرٌ بإضافة الميتة إليه» أي: ميتته لا تنجّس الماء» احترز 
به عن إماتته فيه؛ فإئّها تنجّس المائع إلا إذا تولّد الإماتة ما أمر به الشارع كإغماس 
الذياب في الطعام©. 

واعلم أن العفو من الشارع إِنّا ورد على عين الميتة لتعسّر الاحتراز لا غير حتَّى لو 
أذ الذبابّ الميعةً في المائع بملعق مثلاً ول يُغسل وعمس فيه ثانياً نجّسه؛ لأنّه رخصة» 
)١(‏ فالمقدر أي: المفروض في المسألة أن يتقوّى أجزاء الماء بالاختلاط: والمحسوس بالمشاهدة عدم الاختلاط. 

(1) أي: نص الحديث: إذا وقع الذبابٌ في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإنَّ في أحدٍ جناحيه داءً وفي 
الآخر شفاءً ؛. رواه البخاريء رقم (7117): وأبنحبان في صحيحه (5/ 07): رقم (1747). 
وقوله: «فإنّ في أحد جناحيه إلخ»؛ يحتمل معنيين: احدهما: الداء ما يعرض للتفس من التكبر عن أكلى. 
والدواء ما يحصل من قمع النفس وحملها على التواضم. والآخر الداء هو السمّ كا جاء في بعض الروايات» 
والدواء هو الشفاء كا جاء أيضاً في بعض الروايات. ينظر: فتح الباري (551/1). 

م أي: لا تنجس بوقوع ميتة ما لا نفس له سائلة فيهاء وإن كانت تنجس بوقوع غيرها من النجاسات فيها 
قلدين كانت أو أقل؛ بخلاف الماء. 

(5) أي: الذي ندب إليه في الحديث الشريف الذي مرّ لفظه وتخريجه قبل قليل. 


5 / الوضوح 
وفي الرخص لأ يتجاوز النصوص”". ومن هذا يعلم أن طرحها فيه ينجّسه بلا شبهة. 

والقول الثاني: تنجّسه؛ بالقياس ”" على سائر الميتات. 

والمراد بالنفس السائلة الدم الذي يخرج بفتح إبرة ونحوها. 

ويشترط حصوله من نفسه لا من غيره باللمضٌ. فيدخل في الحكم القمل'”» 
والبرغوث*©» والختفساء”*» والتمتوز المستكنٌ في الببوت والجحور الذي يِب وثبةٌ 
وثبة*» والزنبور بأنواعه؛ والنحل”"وما يضاهيها من الهوامٌ". 

وأما الضفدع والسرطان وما أشبههما وإن لم يكن لبعض منها دم سائل لكن غيرٌ 
متناولة بالنصّ ولا متشابهة بالذباب في تعسّر الاحترازء فلا ضرورة لإدخالها فيه. 

واعلم أنّهِ إذا تفيّت الميتة في المائع» أو تغيّر لكثرعها - فهو تجس باتفاق القولين. 

(وفي قول يستثنى أيضاً) ى) يستثنى ميتة ما لا نفس ها سائلة (ما لا يدركه الطرف) 
أي: الحسّ الباصرة؛ لقلّنه من (النجاسات) الغيرَ المعفوّة» كنقطة بول أو خمر يسيرة» 
وهو الذي رواه المزنّ عن المختصر ”2 واختاره الغزاليء وقال: إن انتهت القلّة إلى حدٌ 


200 م أجدالنص في كتب القواعد, ولكن جاء ذلك في المغني لابن قدامة )1١/4(‏ بلفظ: ” والرخصة لمعنى 
خاص لا تثبت مع عدمه “. وجاء في البحر المحيط (5/ 07): ”نص الشافعي في البويطي على امتناع القياس فقال 
في أوائله : لايتعدى بالرخصة مواضعهاء وقال في الأم: لايقاس عليه. 

زفق لعل المراد بالقياس هنا اندراج الفرد تحت الحكم العام لا القياس المصطلح عليه في الأصولء لأن ميتة مالا 
نفس له سائلة داخمل في الميتة منصوصء ولا قياس في المنصوص. 

سف إن قرئ بفتح القاف وسكون اليم فهو جمع قملة؛ وهي حشرة تتولد على البدن عند دقعه العفونة إلى امارج 
إ وإن قرئ بضم القاف وفتح الميم وتشديدها فهي دويبة من جدس جنس القردان إلا أئها أصغر منها تركب العير عند 
الهزال» وشيء يقع في الزرع ليس بجراد يأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخرجء وربها تكون هي التي تسمى الآن 
” النطاط ”. ينظر: المعجم الوسيط (9781). 

(4) ضرب من صغار هوام عضوض شديد الوئب» جمعه براغيث. المصدر السابق (ص0٠26).‏ 

(4) حشرة سوداء مغمدة الأجنحة أصغر من الجعلء منتنة الريح. المصدر نفسه (ص .)55١‏ 

(0) لم أجد تعريفه في المعاجم المتوفرة لدي. 

0) في (ج):” والنمل ”2 وهو أيضا حتمل. 

(8) واشوام ماكان من خشاش الأرض نحو العقارب وما أشبههاء الواحدة هامة لأاتهمٌ أي تيب لسان 
العرب .)5751/1١7(‏ 

فى الأولى: ” عن الشافعي في المختصر ”” ففي مختصر المزني» الطبعة الثانية» دار المعرفة «(صغ):'' وإذا وقع في 
الإناء..أوأيّ نجاسةكانت مما يدركه الطرف فقد فسد الماء ولا تجزئ به الطهارة””. 


كتاب الطهارة / كنا 


لايُدرَك مع مخالفة لونه للون ما يتصل به فهو معفوٌ عنه. [انتهى]""؛ لأنّه حينكذ مئل 
ما تحمله الرياح من النجاسات وثُثبتها بالثياب» وإن ل تنه إلى ذلك الحدٌ لم يعفّ عنه 
لاني المياه ولا في الثياب. 

والأصحٌ عند المحقّقين أمّها كالتي يدركها الطرفء وهو المرويّ عن الإملاء والأم”". 
وللأصحاب سبعة طرق: أحدها: تؤثّر في الثوب والماء. والثاني: لا تؤثّر فيهها. 

والثالث: طرد القولين فيهما. والرابع: تؤثّر في الماء» وفي الثوب قولان. والخامس: تؤثّر 
في الشوبء وفي الماء قولان. والسادس: تؤثّر في الماء دون الشوب بلا خلاف والسابع: 
تؤثّر في الشوب دون الماء بلا خلاف. والأصحٌ منها: الثالث» وهو: طرد القولين فيهما. 
ومن المسائل القديمة التي يفتى بها: أنه لو وقعت نجاسة جامدة في ماء راكد يجوز 
الاغتراف بدون التباعد عن الجوانب؛ لأنْ كلّه طهور للحديث المذكورء ولامعنى 
للمنع من استعمال الطهور. 

والجديد: أنه يجب التباعد تنزيهاً [عن النجاسة]؛ لأنّ ما دون القلّتين لو كان وحده 
لكان نجساًء فكذلك لو كان معه غيره. 

وأجيب: بأن قرّة الاجتماع أقوى من قوّة الانفراد. 

فلو قلنا بالجديد فيجب التباعد المذكور بقدر القلّتين في الأبعاد الثلاثئة» فلا يكفي أن 
يبعد في البحر بقدر شبر على أخذ العم ني الحساب. وإن كان الماء في موضع منبسط 
تباعد في الطول بقدر ما يبلغ قلتين في ذلك العمقء وإن كان قلتين بلا زيادة فلا يجوز 
الاغتراف. © 

ولو قلنا بالقديم فيجوز الاغتراف كيف شاء؟» اين شاء؟ إذا كان زائداً على قلّتين» 
وإن لم يكن زائداً على قلّتين فيؤخذ دفعة واحدة» فإن بقي النجاسة في الباقي كان 
المأخوذ وباطن الإناء طاهرين» وإن أخذ النجاسة انعكس الحكم., لكن لو تقطر شيء 
(1) الوسيط »2١67//1(‏ والوجيز :)١15-11/1(‏ وكلام حجة الاسلام فيه ينتهي هنا. 


(؟) الأم؛ تحقيق أحمد عبيدو عناية (1/ 11). 
(7) إذ بالاغتراف ينقص عن القلتين فينجس ما اغترفه وما بقي. 


5ه؟/ الوضوح 

من المأخوذ في الباقي نسجّسه. ولو أخذت النجاسةٌ أوّلا فطرحت أندفعت المشقة”". 
(والجاري كالراكد) في تنجّسه بملاقاة النجاسة إن لم يبلغ كل جرية قلتين (على 

الجديد)؛ لإطلاق الحديث المارٌ”". 


والجرية معيرة بتعبيرين: 

قال بعضهم: هي الدفعة المتلولبة”" عند الجريء وهذا اختيار محمود القزويني. 

وقال بعضهم: هي في طول النهر قدر ما يحاذي طرفي النجاسة إلى حافتي النهرء وني 
العرض من إحدى حافتي النهر إلى الأخرى بالاستواء من وجه ذلك الماء إلى العمق. 
وهذا معنى قول الأردبيلي” في الأنوار ©. 

وقال بعضهم: يؤخذ قدر عمق النهر من الطول ويُضرب في عرضه- كأن كان عمقه 

ثة أذرع مشلاء ويؤنخذ من طوله ثلاثة أخرى فيضرب في عرضه؛ فإن كان عرضه 
خمسة أذرع تكون الجرية ثلاثين» وقس على هذا سائر المقادير قلّة وكثرة- فإن بلغ 
الحاصل من ذلك الضرب” قلّتين فهي جرية؛ وقد ناولها الحكم فلا تنجس بالملاقاة 
وإلا فتنجّس. وهذا اختيار صاحب التهذيب””" 


)1١‏ في المجموع (194/1): قال أصحابتا ويستحب له انبرج النجاسة أؤلا ثيغم الدلو؛ ليكون طهو ربلا حلاف. 
(5) وهو قولهجة : (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» والمعنى: : أنه يدفعه ولا يقبلهء فدل أن ما دون القلتين يقبله. 
25١‏ في تهذيب اللغة (15/ 44؟):” ويقال للماء الكثير يحمل منه المفئح ما يسعه فيضيق صنبوره عنه من كثرته 
فيستدير الماء عند فمه ويصير كأنه بلبل آنية :لولب. قلت: لاأدري أعري ي أم معرب غير أن أهل العراق أولعوا 
باستعاله إ.ه. 

(4) جمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي» فقيه محدّث من أهل أردبيل بآذر بيجان. من مؤلفاته شرح مصابيح 
السنة للبغوي. والأنوار لأعمال الأبرار. توفي (4/الاه»). ينظر: كشف الظنون (1410/1)»: ومعجم المؤلفين 
19 15» والأعلام (4/؟51). 

(4) حيث قال فيه: ولو كثر الماء الجاري: بأن تبلغ كل جرية - وهي ما يقابل جانبي النجاسة إلى حافني النهر- 
قلتين ووقعت فيه نجاسة وإ يَُيَرْ حسّاً ولافرضاً فطهور !.ه.ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار تأليف جمال الدين 
يوسف الأردبيلي (ت.4/لاه)؛ طبع مطبعة مصطفى محمد بمصر ٠ /١(‏ وهذا تعريف المتولي صاحب التتمة» 
ييه ب الذين اَي دمض حَطَنٍ عقن ين حافت النّجَاسةٍويخْجَانٍ إلى اي اله فين الحطن 
هُوَّالجريَةٌ . الغرر البهية (7307/1) 

(7) ضرب العددين: تكرار أحدهما بعدد أفراد العدد الاخر.. معجم لغة الفقهاء ١(‏ / 187) 

زفق التهذيب )١99/1(‏ ول أجد تحديد الجرية فيه» فلعل ذلك في مؤلّفاته الأخرى. 


كتاب الطهارة / 7601 


(وني القديم قول: أن الجاري لاينجس إلا بالتغيّر) إذا ورد على النجاسة؛ لأنَ الماء 
والحالة هذه عاملء والقوّة للعامل كالماء الذي [تزول به.النجاسة] وينفصل عن 
المحلّ غير متغيّر. كذا علّله المصنف". 

وفيه نظر؛ إذ يفهم منه أنّه طاهر غير طهورء وليس كذلك؛ إذ لولم نحكم بنجاسته 
فهو طهورة لأنه ما نقل مانع إليهء بخلاف الغسالة وهو اختهار طائفة من المحققين 
كع بن أبي طالب” "“» وعبدالله بن عبّاس» وحذيفة بن اليهان”"» وإبراهيم النجّعي 9 
وسفيان بن عيينة*'؛ وسفيان بن مالك الشوري”'. وجعفر بن محمّد الصادق”" 


وغيرهم من كبار التابعين. وهذه المسألة مما يفتى يبا على القديم. 


,)80/-07/1( ينظر: العزيز طبع دار الفكر (1/ 771)؛ وطبع دار الكتب العلمية‎ )١( 

(؟) أبو الحسنين. ابن عم الرسول#» أسلم وهو لم يبلغ الحلم» وتربى في بيت النبوة» قال في حقه الرسول8: 
«أقضاكم علي». ولي الخلافة حمس سنين إلا يسيراء قتل سنة (40ه). ينظر: تبذيب الأسياء (0330-05)) رقم 
(479) والاستيعاب (7/ )١17-1١89‏ رقم (186) و الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 074): رقم (0395). 
«) أبوعبدالله حذيفة بن اليمان الأزدي صاحب سر رسول المت في المنافقين ومن كبار أصحابه؛ وهو الذي بعنهيئق. 
يوم الخندق لينظر إلى قريش فجاءه بخبر رحيلهم . من أعيان المهاجرين ومن نجباء أصحاب الرسول##. .شهدهو 
وأبوه أحداء فاستشهد أبوه قتله المسلمون خطأ فتصدق بديته على المسلمينء له في الصحيحين (17) حديئا توفي بعد 
سنة (7لاه). ينظر: #هذيب الأسماء »)١08/1(‏ رقم :)١15(‏ وسير أعلام (751/5)» رقم (77). و تاريخ بغداد 
/١(‏ “الا)ء رقم (11)» والاستيعاب /١(‏ 378)» والإصابة (0037/1. 

(5) إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعيء أبوعمران التابعي» من شيوخه خاله الأسود بن يزيد والقاضي شريح» 
يشت له ساع عن أصحاب رسول اللْهتي: توفي سنة (47ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (019-07/4)) رقم 
(71)» وطبقات الشيرازي ط. بغداد (43). 

(0) أبو محمد سفيان بن عيينة» ولد سنة (7١٠١ه)‏ بالكوفة سكن مكة؛ وقدم بغداد. أدرك نيفاً وثانين نفساً من 
التابعين من شيوخه الزهري وعمرو بن دينار. ومن تلاميذه يحبى القطان والشافعيء توفي سنة (94١ه)‏ ينظر: 
سي رأعلام النبلاء (8/ 404)» رقم )17١(‏ وتاريخ بغداد (19/1/9) رقم (807714). 

ليس ابن مالكء وإنه) اسم أحد أجداده (ملكان بن ثور)» ولعل ذلك تسبب في هذا الخطل من النساخ» فهو 
أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله شيخ الإسلام؛ مصنف كتاب الجامع» 
المجتهد المجمع على إمامته. توفي سنة (157١ه)‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (714/19) رقم (7١2؛‏ وتاريخ بغداد 
(167/9)ء رقم (4777)» وطبقات الشيرازي (ص:3198). 

0) الإمام شيخ بني هاشم أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقرء ولد سنة (0٠4ه)‏ بالمدينة» من شيوخه أبوه. 
وجده القاسم بن محمد بن أبي بكر من تلاميذ نجله الإمام موسى الكاظم. والإمام أبو حنيفة النعمان» ومسلم بن 
خالد شيخ الإمام الشافعي توفي سنة (44١ه)‏ ودفن بالبقيع. ينظر: سير أعلام (7/ 170-100): رقم لكك 
ووفيات الأعيان (001//1: رقم (171). 


/ الوضوح 

وإذا قلنا بنجاسته تفريعاً على الجديد فلا يطهر بمفارقته عن النجاسة وإن بلغ ألف 
قلّة في الامتداد. لأن أجزاء الماء الجاري متفاصلة: إذ كل جرية تطلب أمامها وهرب 
عن خلفها فلا يتعاضد بعضها ببعض بخلاف الراكد. 

وقال الإسنويٌ وتابعوه”: الخلاف في النجاسة الجامدة» حتى لو وقع في الماء 
الجاري نجاسة مائعة ولم تغيّره فهو طاهر بلا خلاف؛ إذ السلف لم يحترزوا عن الأنبار 
الصغيرة”"؟؛ فإئهم [كانوا] يستنجون على شطوطها ولايُعدّون” ذلك تنجيساً لمياهها. 

(والقلتان) المذكورتان (خمسمائة رطل بالبغداديّ على ظاهر المذهب© تقريباً). 

والأصل فيه أنه ورد في الخبر: «إذا بلع الماءٌ + قلَّينِ بقلالٍ مَجَرَّ»”" الحديث؛ فلم| سمع 
الشافعي له بذلك راجع ابنَّ جريج فسأله عن قلالٍ هجر. قال ابن جريج: كل قلة 
منها تَسَّع قربشين أو قربدين وشيئاء فاحتاط الشافعيٌ #لتقه فعدّ الشي: نصفاًء إذلو كان 
فوقٌ النضّف لقال: تَسَع ثلاتٌ قرب إلاشيئا على ماهو المتعارف بين أهل اللسان» 
فجملتها حمس قِرّبِء وكل قربة مائة رطل. وهذا ظاهر المذهب”* 


.0177-1578 والعزيز(1/‎ )١435/1١( منهم الرافعي والنوويء ينظر: المجموع‎ )١( 

١؟)‏ مخطوطة المهمات المرقمة (504) ققه في المكتبة القادرية الصحيفة )7١(‏ وجه. 

*) ينظر: المهمات (58/1)» والمجموع »)١47/1(‏ والعزيز طبع دار الفكر (1/ 0170-1974 

(5) ظاهر المذهب: الحكم المستنبط الذي لا نصٌ عليه من الإمام مع جواز غيره. ينظر: معجم لغة الفقهاء للدكتور 
محمد القلعجيء والدكتور حامد صادق قنيبيء الطبعة الثانية دار النفائس - الطهران» (14+8ه-1948م)؛ 
(25946: والرطل العراقي 11 ) درهما وأربعة أسباع درهم؛ وهو يساوي (507) غرامات و خمسة أعشار غرام. 
ينظر: المصدر نفسه (7717). 

)2.2 الأم الشافعي (1/ 4) ومختصر المزني (4/4).: ولفظه: «أن رسول اللهتل؛ قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
نجساً» وَقَالَ في الحَدِيثٍ : يقال هَجَرًا . وفي إسناده شيخ الشافعي مسلم بن خالد عليه كلام؛ لكن وثقه يحبى 
بن معين والحاكم وابن حبان ووثقاه. . ومن ضعّفه ل يبين سبب ضعفه والقاعدة أن التضعيف لا يقبل بدون ببان 
السيب . وللحديث شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه ابن عدي في الكامل وقال : وقوله في متن هذا ”من قلال 
هجر “غير محفوظء ول يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة عن محمد بن إسحاق.ينظر: الكامل 0788/70 
وخلاصة البدر 5/50 .)03١‏ 

لك مقابله قول أبي عبد الله الزبيري وغيره» وعلى ظاهر المذهب هذا فالقلتان بالوزن المتري المستعمل الآن 
في أكثر البلاد مائتا كيلو غرام وستمأة غرام, وبالكيل المتري مائتا لتر وثلاثة أخماس اللترء ينظر: الفعح المبين 
إففقةة 
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وقال أبو عبدالله الزبيري”": ستائة رطل. واختاره القفال والغزالي”". 

وقيل: ألف رطلء وهو اختيار [أبي زيد]”"» وابن عبد البر*». 

وعلى الظاهر بالمساحة في المربع :ذراع وربع في الأبعاد الثلاثة» وفي المدوّر:كالبئر 
ذراعان عمقاً وذراعان عرضا©. 

وإِنَّها اعتبر التقريب دون التحديد؛ لأن القلّة وردت على القربة بالتقريبء وحمل 
الشافعي الشيء على النصف احتياطاًء ومعلوم أن القلال أيضاً تتفاوت» وعلى هذا 
فيتسامح بنقصان القدر الذي لا يظهر بنقصانه تفاوت. 


(1) يوجد علمان باسم أبي عبد الله الزبيري» ويضرق بينهما بالمكي والبصريء فالبصري هو الزبير بن أحمد بن 
سليمان بن عبد الله بن عاصم. كان أحد الفقهاء على مذهب الإمام الشافعي» والظاهر أنه هو المراد هنا لأنّه 
صاحب وجوه غريبة في المذهب. من شيوخه: داود بن سليان المؤدب» ومحمد بن سنان القزاز. من تلاميذه 
النقاش صاحب التفسير, وعلي بن هارون السمسار. من مؤلفاته: الكافي في الفقه. وكتاب التنبيه» وكتاب ستر 
العورة؛ وكتاب الإمارة» توفي حوالي ستة (170ه). ينظر: وفيات الأعيان (؟/ 110-159) رقم (141)) وسير 
أعلام النبلاء (07//16): رقم (757)» وطبقات السبكي (717/1)» رقم (180): وطبقات (إبن هداية) ط. 
بيروت (ص4١-9١)»‏ وطبقات الشيرازي ط. بيروت »)١١8(‏ وتاريخ بغداد (8/ 19/7-41/7) رقم 22475850 
والثاني: هو أبو عبد الله المكي القاضي الزبير بن بكار بن عبد الله؛ من نسل الزبير بن العوام ثثة» ولهذا يسمى 
بالزبيري س. ت. وينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0716-1711 رقم (15) ووفيات الأعيان (7908/5) رقم 
(140)» وتاريخ بغداد (8/ 417)» رقم (4784). 

(5) المراد هنا: القفال المروزيّ الذي يسمّى» ل في الروضة )١48/١(‏ و المجموع (1/ »)1١5‏ والوسيط .)190/1١(‏ 
زف وهو شيخ الإسلام حمّد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزيء من شيوخه أبو إسحاق الشيرازي» ومن 
تلاميذه القمّال المروزي. كان حافظأ للمذعب وله فيه وجوه غريبة» توفي بمرو (9/1ه). ينظر: طبقات (ابن 
هداية) ط.بيروت (47-/99)» ووفيات الأعيان (4/ 57)» رقم (0401). 

(5) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمري الأندلسي القرطبي» صاحب التصانيف الفائقة» 
منها: التمهيد والكافي والإستيعاب. المعروف أنّه مالكيء لكنّه كان كثي را ما يميل إلى مذهب الشافعي؛ وتوفي في 
(476ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 207-167 رقم الترجمة (80)» وقد بحثت في كتبه الثلاثة: الكافي 
والتمهيد والاستذكار فلم أجد اختياره هذاء ووجدت أنه يرجح عدم تحديد الماء الكثير» وأن الماء لا يفسد إلا با 
ظهر فيه من النجاسة: ينظر: التمهيد لابن عبد البنّ /١(‏ "0 

(5) والأقوال المخالفة لظاهر المذهب تزيد المساحة عند أصحايها بنسبة زيادة مقدار القلتين فيها. 

(7) وبالكيل الحالي: اللترات؛ الخمسماثة رطل تساوي (81/5) مدا وهي تساوي (44) صاعاء وبا أن الصاع 
يساوي ثلاثة لترات تقريباًء ف (44) صاعا تقرب من (181) لترأًء أي ما يقرب من ثلاثة براميل كل برميل مائة 
لتر. ينظر: الفقه المنهجي (10/79). 
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قال النووي: الأشهر أنّه يعفى عن نقص رطلين. وقيل: ثلاثة» وقيل: مائة ”2 

وفي وجه: يعتبر القدر بالتحديد. كالنصٌب جمع نصاب ©. 

فرع: إذا وجدنا ني ماء نجاسة وشككنا هل هو قأّتان أم لا؟ قال صاحب الحاوي: 
إِنّهِ نجس؛ لآن النجاسة متيقن والكثرة مشكوك فيهاء فالحكم للمتيقنء وتبعه جماعة. 

وقال يحيى بن شرف النوويّ: الصواب الجزم بطهارته؛ أن الأصل طهارة الماء» 
وشككنا في نجاسته بمنجّس.ء ولا يلزم من النجاسة التنجيس ”©. 

(والاعتبار بالتغيّر بالطاهر) أي: بالشيء الطاهر في الماء القليل والكثير (و) الشيء 
(النجس) في الماء الكثير (بأحد الأوصاف الثلائة: اللون والطعم والرائحة)؛ لأنّ مدار 
الطهارة أو الطهورية على كون الماء مطلقا باقيأ على صفته الخلقية» وظهور واحد من 
الصفات ينافيه. 

ولايشترط اجتماع الثلاثةء وهو في النجاسة مجمع عليه وأما في الطاهر ففي الأصحٌخ*". 

وهذا التغيّرني الشيء الذي يخالف لونه لون الماء - طاهراً أو نجساً - ظاهر. 

و[أما] في الشيء الذي يوافق لونه لون الماء» فيقدّر في النجس خلاقه الأشدّ 
كالزعفران لوناًء والمسك زكاءً و الل طعم. وفي الطاهر خلافه الوسطء كالعصير 
لونأءاو الل العافن أو المرّ طعباء وماء الورد المتوّط الرائحة فيحاً. 

تذنيب*: ماء البئر كغيره في قبول النجاسة. إلا أن [المتدرّج] فيه إلى [الاستقاء] ”© 


)١(‏ روضة الطالبين (1//ا16). 

(5) النصاب بكسر النون: قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. تحرير ألفاظ العنبيه .)3١7/ ١‏ 

25 الحاوي الكبير (1/ 037757 وروضة الطالبين (158/1). 

(5) الإجماع لابن المنذر /1١(‏ :7). والمجموع .)١99/1(‏ 

)0( التذنيب جعل شيء عقب شيء لناسبة بينهما بغير احتياج إلى أحد الطرفين.التعاريف .)158/١(‏ 

(7) واستقى من النهر والبئر..استقاءً: أخذ من مائها. لسان العرب /١5(‏ 797)» هذا والعبارة لا تدل دلالة واضحة 
عل مقصود الشيخ المصنف»ء وعبارة: ” العزيز شرح الوجيز ط العلمية /١(‏ 07): ””لكن ضرورة النزح للاستقاء منها 
قد بخصه لضرب من العسر"» وبين عبارة العزيز والوضوح تشابه؛ ولعل الإشكال نتج عن تصرف النساخ. 
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فإن تنجّس وهو قليل لم ينزح إذ قعر البئر يبقى نجسأًء وقد تنجُسٌ الجدران بالنزح 
أيضاء بل يترك إلى أن يزداد ويبلغ قلتين إن تُوْفَع الازدياد» وإلآ كوثر بماء من الخارج. 

وإن تنجّس ‏ وهو كثير. بالتغيّر فيترك إلى أن يزول التغبّر بطول المكث أو بازدياد الماء 
أو بتكثيره من الخارج. 

وإن لم تغيّره النجاسة لكن تفتّت فيه - كما لو تمعّط فيه شعر فأرة مثلا- فالماء عل 
طهارته. ولكن يمتنع الانتفاع به لاختلاط أجزاء النجاسة بالماء. فينبغي أن ينزح كلّه 
ليخرج الشعور مع الماء» فإن تعذّر نزح الكل نُرِحَ منه بقدر ما يغلب على الظنّ أن 
النجاسة قد خرجت معه بجميع أجزائهاء فبعد ذلك إن رئي شعرٌ فيما يستقى لم يخف 
الحكم”"» وإلا فطهور؛ إذ لا تمن فيه النجاسةٌ بل لا تْظنّ. 

(فصل: من اشتبه عليه ماء طاهر بماء نجس يجتهد) على أصحّ الأوجه”". 

(ويتطهّر) بعد الاجتهاد (با غلب على ظنّه طهارته) بحكم الاجتهاد”؛ لأنْ الطهارة شرط 
من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد. فوجب الاجتهاد فيه عند الاشتباه» كالقبلة. 

وفي وجه*: يستعمل ما شاء منهم) بلا اجتهاد؛ إذ نجاسته غير معلومة عنده. 
فالأصل طهارته. 

وأجيب بأنْ أصل الطهارة متروك بيقين النجاسة. 

وفي وجه: إذا ظهر له مرجّح لجانب الطهارة وسبق إليه وهمه فله استعاله بل ااجتهاد”. 
)١(‏ على ضوء الخلاف بين القول القديم المفتى به والقول الجديد المازين. 
فق وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وتظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله. المجموع شرح 
المهذب مع تكملة السبكي والمطيعيء المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوق:1171ه)- 
دار الفكر (9/ 377). 
() الاجتهاد هنا بمعنى استعمال الفكر في تحرّي الحقيقة» أوبذل المجهود في طلّب المقصود من جهة الاستدلال» وليس 
بالمعنى الأصوليءأي: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظَنْ بحكم شرعيّ. ينظر: التعريفات لعلي بن محمد بن علي 
الجرجاني تحقيق: إبراهيم الأبياري الطبعة الأولىء (5 +٠‏ ١ه)‏ - دار الكتاب العربي - بيروت )71/١(‏ رقم (014). 
(5) حكاه الخراسانيون.ينظر: المجموع 4/١‏ 77). 


(0) ولاظنَّء حكاه الخراسانيون وصاحب البيان. الملجموع 37/1 )» واليان 68/1١‏ ). لكن العمراني قال: 
وهذاليس بثيء لأنَ الظنّ لايكون إلا عن أمارة. 
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وللاجتهاد هنا شروط: 

الأول: أن يكون بعلامة كأثر قدم الكلبء أو ابتلال طرف الإناءء أو اعوجاجه؛ أو 
نقصان الماء» أو غير ذلك. 

والثاني: أن يكون للعلامة مجال0" في المجتهد فيه. كالثياب والأواني. 

والثالث: أن يتأيّد الاجتهاد باستصحاب أصل فيه كالطهارة و الطهورية. 

والرابع: أن يكون بين شيئين حك أو حسّاً. 

وإنها قلنا:” حك ” ليدخل فيه ما لو تلف أحد الإناءين فأنّه يجوز الاجتهاد؛ لجواز 
أن يظهر علامة النجاسة في التالف أو علامة الطهارة في الباقي» و ما لو وقع شيء من 
أحد الإناءين في الآخرء فللذي وقع فيه حكم التالف”". 

والخامس: أن يكون المجتهد مسلاً. انتهى. 

وإذا توضاً بمظنون الطهارة ثم علم نجاسته بنفسه أو بإخبار عدل حر أو عبد أو 
صبيّ أو امرأة -أعاد الصلاة وغسل المصابّ من ثوبه أو بدنه. 

(ولا فرق بين أن يقدر على ماء يتيقّن طهارته أو لايقدر)» حتى يجوز له الاجتهاد 
بين المشتبهين ولو كان على شط النهر؛ بالقياس على جواز ترك الماء المقطوع بطهارته و 
الوضوء بالمظدون. كما إذا وجد ماء كثيراً وماء قليلا في بركتين لا يعرف وقوعَ النجاسة 
فيهماء فأنّهِ يجوز له التوضّو من القليل وإن احتمل أنه نجس. 

وفي وجه: لا يجوز له الاجتهاد مالم يعجز عن الوصو ل إلى اليقين ىا لآ يجوز الإجتهاد 
في الأحكام الشرعية مع وجود النص. 

وأجيب بالفرق: بأنَ هناك لا يكون جهة الصواب ليوصل إليها بالاجتهاد فيكون 
الاجتهاد عبشاء وهنا جهة الصواب محققة يمكن الوصول إليهاء وهي طهارة أحد 
2220 المجال مكان الجولان والترددءأي: أن يتصوّر وجود العلامة المميّزة بين المشتبهين» بخلاف مذكاة المسلم 
ومذكّاة المجوسي فلا علامة يميّز بينهها. 


(0) أي: يعتبر به في الاجتهاد, ولا يستعمل في الطهارة مثل التالف؛ لأنّه نجس إمَا بالاجتهاد أو بوقوع بعض 
مظنون النتجاسة فيه. 
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الإناءعين» وبأنٌ في الإعراض عنهما إعراضاً عن المالء وهو سقّه. 

(ولا فرق سين الأعمى و البصير على الأصحٌ) من القولين؛ لاشتراكهما في بععض 
الأمارات؛ كإدراك - اعوجاج الإناء» واضطراب الغطاءء؛ وابتلال طرف الإناء- 
باللمسء ولأنه أمر دينيّ له في الجملة فيه قؤة لا يجوز حرمانه عنه. 

والثاني: لا يجوز له الاجتهاد؛ إذ البصر أقوى تأثيراً في الإدراك؛ وقد انتفى. 

وعلى هذا فيقلّد مسلأً» على الأصحٌ» و كذا لو تحبّر في نظره عند القول الأول*©. 

(وإن اشتبه عليه ماء وبولء أو ماء وماء ورد لم يجتهد. على أظهر الوجهين). 

ماف صورة الماء والبول؛ فلأنّه اشتباه [ني مباح] ومحظور الأصلء فهو كما لو اشتبه 

و أمافي الماء و ماء الورد؛ فلآنَ العمل بالاجتهاد عمل بالظنء فلا يرتكب إلا إذا 
كان متقوّياً بأصل الطهارة و الطهورية» وهنا ليس كذلك. ولو كان بدل ماء الورد الماء 
المستعمل لجاز؛ إذ له أصل في الطهورية. 

والثاني: إِنّهِ يجتهد؛ لتوقع ظهور العلامة في الطهور منهما و العمل بها. 

والفنوى عل أنه لا يجتهد (بل يريقهماء أو يريق أحدّ هما في الآخر)؛ دفعاً للقضاء عن 
نفسه؛ إذ لولم يرقهم أو أحدّهما في الآخر وصلّ بالتيمم قضى؛ لوجود الماء الطاهر يقيئاً. 

(ويتيمّم في الصورة الأولى) أي: في صورة الماء والبول.(وني الثانية) أي: في صورة الماء 
وماء الورد (يتوضًأً بهذا مرّة و بهذا مرّةٌ)؛ ليتيقن له استعمال الطهور ويدفع تردّد 
النية» بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا و يغسل بها شقي وجهه من غير 
اختلاط» ثم يغسل وجهه بتامه بهذا مرّة وبهذامرة. 

وقيل: لا بدّله من التثليث في غسل الأعضاء؛ لاحتمال تقديم ماء الورد فتكون الكرّة الثانية مزيلةٌ 
له فحكمه حكم الغسالة ويحصل له الوضوء بالكرّة الثالثة. قال الإصطخري: هذا هو المتّجه. 


(1) من القولين في حكم إجتهاد الأعمى» وهو عدم الفرق بينه وبين البصيرء فيقلّد مسلا عند اللتحيرٌ؛ وعلى 
الثاني يقلد مسل]ً مطلقاً. 


4 / الوضوح 

(وإذا استعمل ماظنّ طهارته) بحكم الاجتهاد (فيتبغي) أي: يستحبٌ (أن يريق 
الآخر)؛ دفعاً لتغيّر الاجتهاد. 

(وإن م يفعل وتغيّر اجتهاده ل يعمل ب) الاجتهاد (الثاني على النص الظاهر) للومام 


الشافعي في الإملاء . (ولكن يتيمم ويصلي)؛ لآنّه إمًا أن يغسل ما أصابه الماء الأول من 
بدنه وثيابه أو لا يغسله: 


فإن غسله لزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وهو غير جائزء وإن لم يغسله فيكون مصلياً 
مع النجاسة يقيناًء ولكن له أن يصن بالوضوء الأوّل مالم يحدث. فإذا أحدث نظر: 

إن بقي من الماء الأوّل شيء يعيد الاجتهاد فإن أدَى اجتهاده إلى طهارة الأوّل أيضاً فله 
الوضوء به و الصلاة بلا إعادة وإن أدَى [إلى] طهارة الثاني فلا يستعهل واحداً منهما. ”© 

وني قول”": يجوز العمل بالاجتهاد الثاني؛ بالقياس على تغيّر الاجتهاد في القبلة؛ و 
قال: أتها قضيّة مستأنفة» فلا يؤثّر فيه الاجتهاد المافى. وعلى هذا فلا بدَّ من غسل 
جميع المواضع التي أصابها الما الأوَلُ ولاه ثم يتوضاً بعد ذلك. فإِنَّ من على بدنه 
نجاسة لا يكفيه الغسلة الواحدة لإزالة النجاسة و الوضوء جميعاً على الأصحٌ. 

ولا تجب عليه إعادة واحدة من الصلاتين على هذا القول””. 

(ولا يجب عليه قضاء هذه الصلاة) أي:الصلاة الثانية المؤدّاة بالتيمم عند وجود 
ذلك الماء (على أصِمّ الوجهين)» تفريعاً على النصّ الظاهر؛ إذ هو ممنوع من استعمال 
ذلك الماء» وليس هو طاهراًبيقين» فوجوده كعدمه. 

والثاني: يجب عليه القضاء؛ إذ معه ماء طاهر بحكم الاجتهاد. 


بق نقل المزني عن الشافعي: ولكن يصيّ بالتيمم ويعيد كل صلاة صلآها بالتيمم: وكذا نقل حرملة عنه أنه لا 
يتوضًاً بالثاني. المجموع (47/1؟). 

(؟) القائل هو أبو العباس بن القاضٌء ينظر: المجموع /١(‏ 57 *) قال ابن سريج هذا الذي نقله المزني لا يعرف للشافعي» 
وقد غلط المزني على الشافعيء والذي يجيء على قياس الشافعي أنه يتوضأ بالثاني كالقبلة واتفق جمهور أصحابنا الصنفين 
في الطريقتين على أن الصّواب والمذهب ما نقله المزنَ وحرملة» وأن ما قاله أبو العباس ضعيف. المجموع .)5147/١(‏ 
5 المجموع .)117/١(‏ 


كتاب الطهارة / 556 


وفيم| إذا بقي من الأول شيء لو تَيمّم بلا اجتهاد وجب القضاء إن كان الباقي كافياً 

لطهارته؛ وإن لم يكن كافياً فوجهان: الأظهر القضاء أيضاً. 
7 

(وإذا أخير بنجاسة الماء اعتمد على قول المخبر)؛ سواء أخبره بعد استعماله اياه أو 
قبل الإستعال» وسواء كان المخبر واحداً أو اثنين (إذا كان من تقبل روايته) من حرّ 
أو عبد أو امرأة؛ لأنّ سبيل الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته سبيل الرواية» ولا شك 
في أن كل واحد منهم مقبول الرواية بشرط العدالة» ومن يقبل روايتّه يعتمد إخباره. 

وفي الصبيّ المميّز قولان أو وجهان: أحدهما أنّه يقبل» وبه قال جمهور العراقيين» 


وهو الأظهر عند المصئّف”", 
والثاني: لا يقبل» وبه قال الشيخ إبراهيم [المروروذي]”'" وتابعوه. واختاره 
النووي””". والفتوى عليه. 


)١‏ العزيز شرح الوجيز /١(‏ 7/7 ” وهل يقبل قول الصبي المميز؟ فيه وجهان" بدون ترجيح؛ ولكن ورد 
في المجموع (7378/1): ”وني الصبي المميز وجهان: الصحيح لا يقبل» وبه قطع الجمهور كما قطع به المصلف. 
والثاني: يقبل؟ لأنه غير متهم حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحب البيان.... وقال البغوي: هو الأصحٌ'“..ه. 
وهوفي التهذيب (54/1)» وهذا مالف لما ذكره الشارح هنا. 

(5) الظاهر أن مراد الشارح هو المروذي؛ لأنه المشهور بآرائه في المذهب الشافعيء قال النووي: وحيث يطلق أبو 
إسحاق في المذهب فهو المروزي ويوجد علمان في المذهب الشافعي كلاهما باسم إبراهيم وبكنية أبي إسحاق. ولكن 
أحدهما مروزي والآخر مرّوذي أو مروروذي. فأبو إسحاق المروزي هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي» 
إمام عصره في الفتوى والتدريس من شيوخه ابن سريجء ومن تلاميذه أبو زيد المروزي ومن مؤلفاته شرح مختصر 
المزني» والفصول في معرفة الأصول أقام ببغداد مدّة يدرّس ويفتيء ثم ارتحل إلى مصر في آخر عمره؛ توفي هناك 
سنة (140ه) ودفن بالقرب من قبر الشافعي. ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 4 5) رقم (07): وطبقات الشيرازي ط. 
بيروت (ص7١1١):‏ وتاريخ بغداد (5/ )٠١‏ رقم (040): وطبقات الشافعية لابن هداية ط. بيروت (ص:45). 
وأبو إسحاق المروروذي هو إبراهيم بن أحمد بن محمدء الفلخاري المروروذي» من شيوخه الحسين النيهيء وأبو المظفر 
السمعاني» قتل شهيداً بمرو (017ه). ينظر: طبقات إبن الصلاح 077١ /١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 25١‏ 
رقم (7711)»وتاريخ بغداد30/ »)٠١‏ رقم (7040)» وطبقات المصنف ط. بيروت (ص؛ ١‏ ؟) وط. بغداد (ص0/6. 
ملاحظة: في الفرق بين المروزي والمروروذي: توجد بلدتان باسم ”مرو“ بينهيا أكثر من خمسةايام: 

١‏ مرو الشاهجانء والنسبة إليها ”مروزي” بالزاي على خلاف القياس إذا كان المنسوب هو الشخصء و ”“مروي"' 
ف الثياب على القياس-1 ”مروالروذ“ والنسبة إليها ”مروروذي“ أو ”مرّوذي بتشديد الراء» وأبو إسحاق 
(ت740ه) ولد بمرو الشاهجانء فهو مروزيء والمنوني سنة (075ه) ولد بفلخار من قرى مرو الروذ؛ فهو 
مروروذي أو مرٌوذي ينظر: وفيات الأعيان (1/ 24) رقم (7), و(47/1) رقم (77)»: وطبقات (ابن هداية» 
ط.بيروت (صه #). إلا أنه قال: بين المدينتين ثلاثةايام. 

*) روضة الطالبين (1795/1). 


/ الوضوح 

وأما قول الأعمى فيقبل مطلقاًء خلافاً لأبي زيد [الهمداني]". 

(وبّن سبب النجاسة)» عطف على قوله: ”إذا كان تمن تقبل روايته“. 

أي: إنها يعتمد قول المخبر إذا كان ممن يقبل روايته وبيّن سبب النجاسة؛ إذ المذاهب مختلفة في 
أسباب التنجيس. كالحنفيّ مثلا يعتقد نجاسة سؤرالسباع”"» وليس بنجس عند الشافعي. ””" 

(أو كان) المخبر (ممن يُعلم أنّه لايجازف)27» أو - فى ”أو كان“- للترديد أي: لابد 
بعد أن كان المخبر مقبول الرواية من أحد الأمرين: إماتبيين [سبب] النجاسة؛ أو 
العلم بكونه غير مجازف. 

والمراد بكونه غير مجازف أن يكون عارفاً بأسباب النجاسة موافقاً في المذهب, فحينئذ 
لايحتاج إلى التبيين؛ إذ خبره يفيد الظنّ بالنجاسة. و الظنّ في الأخباركافٍ. 

ثم إن كان الإخبار عن نجاسة أحد الإناءين فلا بد أن يعلم أنه يخبره بالتعيين أو الإبهام. 

ولو أخبر بنجاسة أحدضا ثم انيس علبه فهو كلو تين نجاسة أحدضاء فيجتهد كار 

خاتمة: الشيء الذي لا ته تُتِيقّن طهارتّه و لانجاسئّه و لكنّ الغالبٌ في مثله النجاسةٌ هل 


نحكم بطهارته أم لا؟ 
فيه قولان: أحدهما: لا نحكم بطهارته بل هو نجس؛ لأنْ الظاهر كون الفرد المعيّن من الغالب. 


(0) في (ب)و (ج): ” خلافاً لأبي زيد الهملاواني ” ولم أجد ترجمة مفصلة لا لأبي زيد الهمداني ولا لأبي زيد 
ا هملاواني» إنّها وجدت في طبقات المصتف »)2340/1١(‏ تحقيق خليل الميس» طبع بيروت تسمية صاحب الأنوار 
بالحملاواني» حيث يقول في تعداد كتب المذهب الشافعي : ومنها الأنوار والأزهار كتابان جليلان للإمام عز الدين 
يوسف الاردبيلي الهملاواني» ووجدت في الإكمال :)771١/54(‏ ”ومحمد بن سليم أبو زيد ال همداني الناطعي الكوفي 
سمع أبا إسحاق روى عنه حسين بن أبي العوام السبيعي» ذكره ابن عقدة“» وهو راوء وليس فقيهاً. 

(5) لمعرفة رأي الحنفية في نجاسة سؤر السباع ينظر: المبسوط للسرخسي »)44/١(‏ حيث يقول: ولناما روي: 
«أن ابن عمر وعمرو بن العاص ذل وردا حوضا فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض أترد السباع ماءكم 
هذا؟ فقال ابن عمر ذا : يا صاحب الحوض لا تخبرنا». فلولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم 
استعماله لما ناه عن ذلك.إه.. 

م الأم ط. (1) دار المعرفة /1١(‏ 0)» وط.دار إحياء (277/1» وفيه: ” وعرق كل دابة طاهرء وسؤر الدواب 
والسباع كلها طاهر إلا الكلب والخنزير“. قال الربيع: ” وهو قول الشافعي". 

(4) وجازف في كلامه: أرسله إرسالا من غير روية. المغجم الوسيط (١1؟١).‏ 

(5) من أول الفصل إلى هنا 


كتاب الطهارة / /7517 
وأظهرهما: أنّه طاهر؛ عملاً بالأصل. و ذلك كثياب مدمني الخمر وأوانيهم؛ وثياب 
القصّابين والصبيان الذين لا يحترزون عن النجاسة. وطين الشوارع و المقابر المنبوشة» 
وثياب الكفار المنهمكين في النجاسة وأوانيهم. 
وروي: انميق «حمَلَ أُمَامَةً بدت أبي العاص”" في صلاته). متفق عليه””» وروي: «أنّه 
توضَأ [من مزادة امرأة مشركة]) 29 رواه الدارمي 4 وحسّنه ابن حبان”© 


)2.00 هي بنت بدت رسول اللهتك: زينب» تزوج بها علي بن أبي طالبء وولد له منها أولاد؛ وعاشت بعده حتي 
تزوج بها المغيرة بن نوفل» فتوفيت عنده بعد أن ولدت له يحيى ب بن المغيرة 5. توفيت في عهد معاوية؛ وم تروٍ شيئاً. 
ينظر: الإصابة 6207/0 ). وسير أعلام النبلاء كه" رقم (001). 

(؟) روأه البخاري في صحيحه:؛ رقم (017): ورواه مسلم في صحيحه. رقم (407) 

() في (1:” من الممراة مشرك ”. وفي (ب) و(اج): ” من نمراة مشرك ” ول أجد في سنن أبي محمد الدارمي هذه 
العبارة ولااما يشبههاء وم أحصل على كتب أبي سعيد وأبي الفرج الدارميين» وم أجد هذا النص في كتب الحديث» 
والعبارة الوجردة فيه أبتها في صلب الكتاب. 

222 الدارمي الفقيه. أبو الفرج, محمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي . من شيونخه: : الشيخ عبد الحامد» أبو 
الحسن الأردبيلي. ومن تلاميذه: الحافظ أبو بكر الخطيب وأبو علي الأهوازي . ومن مؤلفاته: جامع الجوامع؛ و 
الإستذكار. صنف هذا الكتاب في صباه» ومودع البدائع جمع فيه منقولات المذهب. انتقل من بغداد إلى الرحبة 
فسكنها مدة» ثم انتقل إلى دمشق فأقام بها إلى أن توفي سنة (844)» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ -4070١‏ 
4ع رقم (776): وطبقات (ابن هداية) »2١100-144(‏ وطبقات الشيرازي (8؟١)»ط.‏ بيروت. 

والدارمي الحافظ اثنان: -١‏ أبوسعيد الدارمي. عثمان بن سعيد بن خالد» صاحب المسند» (ت١٠18ه).‏ و5- أبو 
محمد الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن, صاحب السئن. والتفسيرء (ت700ه)» ينظر: تذكرة الحفاظ. للذهبي 
(04/5)» رقم (005).و (577/5) رقم (44. وتكرر ذكر الشارح شهرات بدون أسياء ومؤلفات, مما 
يجعل فهم المقصود بها صعبا. 

)0( عبارة الحديث في النسخ التي حصلت عليها: ”من الممراة مشرك ” أو: ” من ممراة مشرك ” والعبارة 
الصحيحة التي يحتملها السياق هي : مافي تحفة الأحوذي )١40/5(‏ وهو: ”من مزادة امرأة مشركة ”0 قفي 
الصحيحين ما معناه: (أَمّ تهم كانُوا ني سفر مع رسول اللهتي# فعطشوا فأرسلّ من يطأبون الما فجاءًوا بامرأةٍ مشركةٍ 
على بعيرٍ بين مزادتين من ماء. فدعا النبي ين يي بإناء فأفرغ فيه منهما شم قال فيه ما شاء الل شم أعاد إلى المزادتين وسدّ 
أفواقهم| من الأعلى وفتَحَ مصبّي الماء لكل مزادةٍ من أسفل» ونودي في الناس : إسقوا واستقواء فش ربوا حتى رَوَوا' 
ول يدّعواإناءً ولاسقاءً إلامَلَؤوه وأعطّى رجلا أصابعه جنابةٌ إناءً من ذلك الماء وقال : أفرغه عليك: ثم أمساكٌ 

عن المزادتون وكأتبما أشدٌ امعلاء ما كاتداء وأعطى المرأة ما جمَعُوا من الطعام والثياب ثم أسلَمَتٍ المرأة هي وقومها 
بعد فترة»» وهذا مختصر مفاد الحديث الذي رواه البخاري؛ رقم (7707) ورواه مسلم رقم (688)ءواين حيان 
في صحيحه »)١7١/4(‏ و(0/4١3).‏ ول أجد فيه التحسين. 

وني الحديث المعجزة الظاهرة للرسول الكريمتك» نعمء ليس فيه تصريح بِأنّهيي: توضاً منه. لكن الظاهر توضؤه 
منه لكون الماء كثيرً» وإن لم يتوضاً منه فقد أعطى الذي أصابته الجنابة بعضا من هذا الماء ليغتسل به ففيه الحجة 
على طهارة إناء المشرك. ينظر: المجموع »)81//١(‏ والبيان (714/1): وفتح الباري .)557/1١(‏ 


/ الوضوح 


وروي: «أن عمر اله [توضأ من جرٌ نصراني]». رواه البيهقي”2". 

ويشترط كون غلبة الظنَّ في النجاسة مستندة إلى الغالب لا إلى الرؤية» حتى لو رأى ظبيةٌ 
تبول في ماء كثير [وهو بعيد منه فجاءه] ووجَدَه متغيّراء وشكٌ في أن التغيرٌ [حاصل] من 
البول أو من غيره؟ فهو نجس. نصّ عليه الشافعي”©. وقس عليه ما يشابهه. 

أحكام الأواني 

(فصل: كل إناء طاهر يجوز استعماله في الطهارة منه. و في الأكل و الشرب وغيرهما) 
من التزيين به و التطييب منه. 

[فقوله]: ”كل إناء طاهر يجوز استعماله“ يفهم منه أن كل إناء نجس لا يجوز استعماله» 
ويفهم أيضاً شمول الحكم في كلّ إناء طاهر: فيرد على الأول ما لو وسع إناءٌ نجس 
قلّنين, فأنّه يجوز استعماله مع أنه نجس. و على الثاني الإناء المتخذ من جلد الآدميّ» 
نه يحرم استعماله مع أنّه طاهر و كذا الإناء الملغخصوب. 

وأجيب عن الأوّل: بأنّ فيه تفصيلاً: وهو أنه لا يجوز استعاله في غير الماء من 
الماتعات, وفي الماء أيضاً إذا كان قليلاً فيخالف حكمّه حكمّ سائر الأواني» فلا يرد به 
النتقض عند الإطلاق. 

وعن الثاني: بأنّهِ نادر لا ينتقض به الحكم؛ كالشواذ الواقعة بخلاف القواعد. 

وعن الثالث: بأنْ تحريمه ليس من حيث الإنائيّة» بل لمعن آخر و هو: استعمال 
ملك الغير عدواناً. © 

(إلا إذا كان) ‏ استغثناء عن شمول الحكم. أي: كل إناء يجوز استعماله إلا إذا كان ذلك 


)١(‏ في السئن الكبرى (77/1)» رقم .)2١77(‏ ولفظه: «أنّ عمر ذقنا توضّأ من ماء نصرالية في جرّة نصرانية؛» 
وقال في المجموع (719/1): صحيحء رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وذكره البخاري بمعناه تعليقا. 
فق الأمء طبع دار إحياء التراث العربي (470١ه) .)04/1١(‏ 

5) ينظر: أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري (ت477ه).؛ طبع دار الكتاب الإسلامي ))17/١(‏ ومغني 
المحتاج (56/1). 


كتاب الطّهارة / 559 
الإناء الطاهر (متَّخَذاً من الذهب أو الفضّةء فآنه يحرم استعماله على الجديد) المختصوص 
عليه في الإملاء؛ لاقتران الوعيد فيه بالنار في قولهي: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنيةِ الذهب و 
الفضة إنما يتجَرجَرٌ في جوَفِه نارٌ جهنم» ”' أي: تغلي و تفور و تتحرّك. وعلى القديم 
يكره استعماله كراهة تنزيه؛ لأنْ سبب النهى السرّفُ والميّلاء وانكسار قلوب الفقرا 
ومثل هذا المعنى لا يفضي إلى التحريم. ”© 

ويستوي في المع - تحريياً على الجديد و تنزيها على القديم- الرجالُ و النساءً؛ لأنَ 
معنى الخيلاء شامل فيهماء وإن جاز لمن التحلي بالذهب و الفضَّةء كما يحرم عليهنّ 

وقوله: ”يحرم استعماله“ شامل لجميع وجوه اللاستعال؛ بعضها متناول بالنصٌ: 
كالأكل و الشرب وبعضها مقيس عليه): كالتوضؤ و التطيّب بماء الورد فيهماء و 
التبخر في بجمرتهب|”” إن احتوى عليها» لا إن أتاه الرائحة من بُعدِ”*. وكذاتزيين 
البيوت والحوانيت والمجالس بهمء إذا قلنا: إِنّ حرمة الاستعمال؛ لعين الذهب والفضّة 
لالمعنى فيهماء وهو الأصحٌ. 

(والظاهر) من الوجهين (أنه لايجوز اتخاذه) أي: [اتهاذ إناء] الذهب والفضّة (أيضا) 
كما يحرم استعماله؛ إذ كل ما يحرم استعماله يحرم ااذه كآلات الملاهي. 

قيل بمنع القياس؛ لوجود الفارق. وهو: أنْآلات الملاهي يتشوّق النفس إلى استع للها 
بخلاف الأواني. 

وأجيب بمنع المقدّمة؛ بأنا لا نسلّم أن الأواني لا يتشوّق النفس إلى استعمالهاء بل الواجد 
هايلتدٌ باستعالها. 
إلفق صحيح البخاري؛ رقم (0575)» وصحيح مسلمء رقم .)22١70(‏ و لفظه: «الذي يشرب في آنية الفضة انما 
بجرجر في بطنه نار جهنم» 
(9) بل النهي عن السرف والخيلاء يوجب التحريم كما أوجب تحريم الحرير؛ إذ المعنى فيهما واحده وسيأتي من 
المصدف تعليل التحريم بهما. ينظر: المجموع /١(‏ 006. 
() المجمرة: الإناء الذي توضع فيه النار والبخور. لسان العرب .)١545/5(‏ 


(5) أي: جلس حول المجمرة وقريباً منه» إذ ذلك هو الذي يعدّ إستعمالَا في العرف. 
(0) إذ لا يعد ذلك إستعالّا للمجمرة عرفاً. ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج (197/1). 


/ الوضوح 

والشاني: يجوز اتّماذه؛ إحيازاً للمال وخوفاً من تفدّقه. وأجيب: بأن لو كان الاتحاذ 
مباحاً لكان وجوب الزكاة فيهما على القولين”" في الحلّ الاح مع أنه لا قائل 
بالخلاف. بل وجوب الزكاة فيهما مقطوع به؛ فكيف لا”؟. 

ويبنى على هذا الخلاف جواز الاستئجار لا تخاذهاء وغرامة الصنعة على كاسرها: إن قلنا 
بجوز الاتّحَاذ جاز الاستتجار ووجب الغرم وإلافلا. 

(والأظهر) من الوجهين (أنه لايحرم) الإناء (المتَخذ من الجواهر) أي: الأعيان 
(النفيسة) أي: الثمينة (كالياقوت) والزبرجد”». والفيروزجء والعقيق»والبلور”” 
وغيرها؛ بناء على أن تحريم الذهب والففّة لعينهماء كاختصاصه] بتقويم الأشياء 
بماء وتعلّق حقٌ* المعدن بهماء وجعلهم| رأس مال القراضء لالمعنى فيهماء فلآ 
يقاس عليه شيء آخر من الجواهرء ولأنَ الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ مالم يرد 
[نصٌ] بالتحريم فيها. 

والثاني: يحرم؛ بناءً على أن تحريم الذهب والفضّة لمعنى فيهم| وهو الخيلاء والسرف» 
فيقاس عليه ما يضاهيها في ذلك المعنى. وأجيب بتقدير التسليم بأنَ نفاسة التبرين 
يعرفها كاقة الناس فيظهر المعنى عندهم» ونفاسة سائر الجواهر لا يعرفها إلا الخواص» 
فلا وجه للقياس؛ لوجود الفارق7. 


2.0 أي: القول بوجوب الزكاة فيها بناء على الحرمة؛ وبعدم وجوبها فيها بناء على حل الاتخّاذ. 

(5) أي: فكيف لا يحرم اتحخاذها وقد وجب فيها الزكاة باتفاق؟. 

إفف الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة؛ وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماسء ويتركب من أوكسيد الآلمنيوم» 
ولونه في الغالب شقّاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة» ويستعمل للزينة» واحدته ياقوتة والجمع يواقيت» 
والزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرّد» وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر المصري والأصفر القبرصيء ينظر: 
المعجم الوسيط ))٠١56(‏ و (07884. 

(8) الفيروزج: حجر كريم غير شغاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة؛ يتحلّ به 
والعقيق: حجر كريم أحمر يصنع منه الفصوصء يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسطء والبلور: حجر أبيض 
شفاف. ونوع من الزجاج. المعجم الوسيط (ص5١19-51).‏ 

(0) أي: زكاة المعدن وهو ربع العشر. 

2 المجيب هو الرافعيء ينظر العزيز طبع دار الفكر (1/ 08 07): وطبع دار الكتب العلمية (47/1). 


كتاب الطّهارة / 51/١‏ 


(والمموّه) أي: الإناء الذي موه هما أو بأحدهما وهو من غيرهما”"» عطف على 
”المتخذ“ في قوله: ”ولايمرم المتخذ[... إلى آخره]” أي: لاايحرم المموّه كا لايحرم المنَخذ 
من الجواهر النفيسة. 

والنلاف جار فيه أيضاً: فإن قلنا: التحريم لعين الذهب والفضّة فلا يحرم وإن 
قلنا: التحريم لمعنىّ فيهم| فيحرم. 

وتقوية وجه الجواز أنه وإن كان معنى الخيلاء معتبراً فيه. لكن [لا يكاد]'" يخفى» 
فلا يلتبس بالتبرين”" 

ومحل الخلاف فيم إذالم يحصل منه بالعرض على النار متموّل**. وإن كان يحصل فهو 
حرام باتفاق الوجهين. 

(والمضبّب) أي: الإناء الذي صُيِّبء أي: رُم (بالذهب والفضّة: إن كانت ضبّة كبيرة) 
بمراجعة العرف (وفوق قدر الحاجة) بمعاينة الحسٌ (حرم استعماله)» أي: استعمال 
ذلك الإناء المضبّب؛ لظهور الزينئة» ووجود عين الذهب والفضّة. 


(وإذا كانت ضِبّة صغيرة وبقدر الحاجة لم يحرم) ولم يكره أيضاً؛ لما روي: «أنَّ لرسولٍ 


دق موه الشىء: طلاه بماء الذهب أو الفضة وما تحت ذلك حديد أو شبهه. ومنه قولهم: ” مموّه”. المغرب في 
ترتيب المعرب لناصر الدين أبي الفتح الشهير بالمطرّزي رمت اكمه) 0 

(5) الظاهر” يكاد يخفى” ' أو هذا على القول بان دخول النفي على كاد لا يجعله نفياًءبل هو في النفي إثبات 
مطلقاء »كما قيل في قوله تعالى :ل وَمَاكَادُوا يََعَنُونَ 4. (البقرة ة: الاية971)» وإلى هذه القاعدة أشير في بيتين من 
الشعرء وهما: 

(أنحويّ هذا العصر ماهي لفظة ؟ جرت في لساني جرهم وثمود 

إذا استعملت في صورة النفي أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود) 

ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجال الدين بن هشام الأنصاري (ت0١5/اه)‏ الطبعة الأولى» > مؤسسة 
الصادق- طهران (1178ه.ش). (4124/9). 

"2 التبران: الذهب والفضة. فالتبر من الدراهم والدنائير ما كان غير مصوغ و لامضروب .الزاهر 050/10 
(4) تموّل: اتححَذ مالاءو موّله غيّره»...“» فقول الفقهاء: ”مايُتَموّل ”أي : ما يعدٌ مالا في العرف . المصباح المنير 
كمه ). 


١‏ / الوضوح 
م 


اللو فَدَحاً من عيدان تُضَيّبَاً بالفضّة" 2 وكان حلقةٌ قَصِعتِهِ من الفضَّة”". وكذلك 


ع ابي 
قبيعة سَيفه 9 3 


(وإن كانت الضبّة كبيرة وهي بقدر الحاجة: أو) كانت (صغيرة زائدة على قدر الحاجة لم 
يحرم في أصحٌ الوجهين) أماني الصورة الأول؛ فإنم| هي لاستدعاء الحاجة إياهاء لا للتزيين. 

وأمافي الصورة الثانية؛ فلصِكّرها وقدرة معظم الناس على مثلها. 

وهذا هو الأصحٌ عند الإمام والغزالي”2 والشيخ أبي حامد”؛ ومع هذا فهم قائلون 
بكراهتها. 

والثاني: أنه يحرم فيها. أما في الأولى؛ فلكبر الضبة وافتتان الناظرين بها كأصل الإناء. 


2.020 أجد هذا اللفظ في كنب متون الحديث, والذي رواه أبو داود في سنته ليس فبه التضبيب بالذهب» فلفطه: 
«كان للنبي تي قَدَحٌّ من عيدانٍ تحت سَرير يبول فيه بالأبل»» سنن أي داوده رقم (4؟). 

زفق مقّل ابن املقن في خلاصة البدر ادير لكون حلقة قصعة الرسو ليو من فضة بحد يث البمخاري في حلقة 
قدحديك» فنتشت فوجدت ف النهاية في غريب الحديث: (4/ 07١‏ أن القدح ما يؤكل فيه» وهو في صحيح 
البخاري؛ رقم (07) بلفظ: فعَن عَاصِم الأحوّلء قَالَ: رَأَبِتُ قَدَحَ النَيّيِه عِندَ أنس بن مَاللِكٍ وَكَانَ قَد 
اندع فسلسل بِضَد فَالَ:وَهوَ فح يدض من تضَارء قل فال :دسفت وَشُول الل َل لله 
إنَهُ كَانَ فيه حَلقَةٌ من حَدِيدء قرا أنْسُ أن 


د مسعرو 5م 


يجعْل كاتا حَلقَةبِن هب أو فط قال لَه بو طَلحَة: لأمْمَيْرَّ يدا صَنَمَهوَسُول لقا فرَكَةه. 


طَالِبٌ: فَسَأَلتَهُ عَن الفِضَة؟ : كَانَت قَبِيعَةٌ السَّيِفٍ فِضَّة. قال الترمذي: وف باب عَن أنّس. وَهَذَا حَدِيتُ 


3 0 توس قلع ع 


عويب وَيَةُ وو اسه ميد العصَرِي. وسنن الترمذي رقم (1741) بلفظ: دناه نْبا دنا 
م2 : 77220 8 7 
وَهَتُ بن جَرِيرٍ بن حَازِمء فَالَ: حَدَئَنا بي عَن قَعَدهَ عَن أن فَالَ؛ كانت فيعَة سيف وَسُول اللو من فص 
0 م 0507 و 1 07 
ثم قال: هَذَا حَدِيتٌ َس َرِيبٌ. والقبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه؛ وقيل: مامت 
شاربي السيف مما يكون فوق الخمده وقيل: هي التي فوق المقبض. وينظر: تلخيص الخبير (1/ 05)» رقم (49). 
وينظر: خلاصة البدر (56/1)» رقم (05). 
(5) نباية المطلب ٠ /١(‏ 5). و الوسيط .)54757/١(‏ 
22 أبو حامد كنية للقاضي أبي حامد المروذي و للشيخ أبي حامد الإسفرائيني ولحجة الإسلام الغزالي» فإذا قيل: 
القاضي أبوحامد فهو المروذي القاضي أحد بن بشر بن عام؛ من شبوخه أبو إسحاق المروزيء ومن مؤلفاته شرح 
ختصر المزني وكتاب الجامع» سكن البصرة وأخذ عنه علماؤهاء توفي سنة (957ه). ينظر: طبقات المصنف ط. 
بيروت (ص1717)» وإذا ذكر الشيخ أبوحامد فهو الإسقرائيني أحمد بن محمد. 


كتاب الطهارة / 1/7 

وأما في الثانية؛ فلأنه للتزيين؛ إذ الزيادة على قدر الحاجة لا تكون إلا للتزيين. 

وإطلاق الكتاب يقتضي تحريم الكبيرة الزائدة على قدر الحاجة قطعاً وهو كذلك. 

ثم اعلم بأنَّ الجمهور / يفرّقوابين ضبّة الذهب و ضبّة الفضَّةء بل أطلقوا القول 
فيهماء وتبعهم المصئكف”". 

وجزم بتحريم ضبّة الذهب جماعة مطلقاء منهم: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 7 

وصاحب الحاويء والشيخ أبو العباس الجرجانيء والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي 7 
والعبدريٌ”*» ونقله صاحب التهذيب عن العراقيين”". 


قال يحيى بن شرف النوويٌ: هذا هو الأصمٌ الصحيح المختار”, لأن الخبر ورد 


.0508/1( كما هناء وفي العزيز - طبع دار الفكر بهامش المجموع‎ )١( 
(7؟) جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف. أبو إسحاق الشيرازي الفيروزابادي» من شيوخه أبو الطيب‎ 
الطبري وأبو القاسم الكرخي. ومن تلاميذه أبو العباس الجرجاني» ومن مؤلفاته اللمع وشرح اللمع في أصول‎ 
؛)0509-48٠١/؟( الفقه والمهذب والتنبيه وطبقات الفقهاءء. توفي ببغداد سنة (47/7ه). ينظر: طبقات السبكي‎ 
رقم (/7517). ووفيات الأعيان (04/1) رقم (6): وطبقات المصنف ط.بيروت» (ص١7١). وينظر: الملهذب‎ 
في فقه الإمام الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت4177ه) - دار الفكر - بيروت‎ 
)8١/١( والحاوي الكبير‎ .)03١/1< 

© الشيخ نصر بن إبراهيم بن نصر أبو الفتح المقدسي. شيخ الشافعية في عصره بالشام. من شيوخه سّليم الرازي 
وهبة الله بن سليهان» ومن تلاميذه أبو الفتح نصر الله المصيصي وأبو الحسن السلمي. ومن مؤلفاته: كتاب الانتخاب 
الدمشقي. والحجة على تارك المحجة؛ وشرح الإشارة التي صنفها شيخه سليم الرازي؛ والكافي والمقصود؛ وهو 
المعروف قديم! بابن الخياط وعند المتأخرين بالشيخ أبي نصر. أقام ببيت المقدس مدة ثم قدم دمشق فسكنها وعظم شأنّه 
بهاء توفي سنة (494ه) ودفن بمقابر باب الصغير. ينظر: طبقات السبكي (588/5))؛ رقم (087). 

(5) هو أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد ال رحمن البغدادي الشافعي المعروف بالعبدريء منسوب إلى بني- عبد الدار 
لأنه منهم؛ من شيوخه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأبو بكر الشاشي» من مؤلفاته مختصر الكفاية في خلافيات العلماء» 
من بلاد الأندلس من أهل ميورقة» فلما جاء بغداد ترك مذهب شيخه ابن حزم وبرع في المذهب الشافعي حتى صار 
من أصحاب الوجوه. توفي ببغداد سنة (/41ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/ 777-17178)) رقم (6504): 
وطبقات ابن هداية ط.بيروت ١ص )١187‏ وط. بغداد (ص 50)» ومعجم المؤلفين قن ترف 

(0) التهذيب (0377-517/1). 

5) لفظ:“المختار“ في الروضة بمعنى: الأصح في المذهب.ينظر: الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء 
والأصوليين (ص*17) 


4 / الوضوح 
في تحريسم الإناء منهما و التضبيب بهماء- فخالفنا في الفضّة لما ورد في خبر القبيعة”) 
والحلقة”"» فبقي الذهب بحاله في التحريم”© 

(والأشبه) من الوجهين (أنه لافرق بين أن تكون الضبّة في محل الشرب والاستعمال) 
بحيث يلاقي فم الشارب أو يده كشفة الإناء وقبضته (أو غيره) من سائر أجزائه؛ إذ 
لو كان التحريم لعين الذهب والفضَّة فلا فرقء وإن كان المعنى فيهما] فكذلك» وهذا 
هو الأظهر عند الغزالي وشيخه عبد الملك الجويني”" 

ولايقال عليهم: إن الشارب على الضبّة متناوّل بالنصٌ؛ لأنا نقول: لفظ النصّ إنما 
هوالمنع عن الشرب في آنية الضبّة لا على الضبّة» فإذا لا يتناوله النص. 

والثاني: أنه يحرم؛ لكونه ني محل الاستعمال فهو كالإناء عينه» وهذا هو المرجح عند 
العراقيين» وقالوا: إِنّه أشبه بكلام الشافعي في المختصر من رواية المزني””. 


اد د 
فرعان: 
الأول: قال صاحب التهذيب: إنّه يجوز اتّهاذ سلسلةٍ ورأس للإناء؛ لأتهما منفصلان 
لا يستعملان0, 


وفي تعليله نظر؛ إذ هما مستعملان بحسبهم تبعاً للإناء» ولو سلّمنا عدم الاستعمال لا نسلّم 


)١١‏ في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره. ولفظه: «كانت قبيعةٌ سيف رسول اللّو من فضؤا؛ وسبق تخريجه. 

0) في الحديث الذي رواه البخاري: : «أنَ قَدَحَ النبي انكس فائخُد مكانّ الشعب سلسلةٌ من فضة»» وسبق تخريجه» 
وي رجد حديث بجمع بين القببعة والحلقة رواه النساني في سننه الكبرى 08/4 8)» رقم (4411) عن أنس قال: : كانت 
نعل سيف رسول اللْوييِكٍ من فضة, وقبيعةٌ سيفه فضةً» وما بين ذلك حِلَقُ فضوّاء قال النووي في المجموع (1/ 51): 
جميع الحديث على شرط أبي داود والترمذي فهو حديث حسنء بعد أن أفاد أن أبا داود والترمذي رويا منه: اكانت 
قبيعةٌ سيف رسول اليه من فضة»» ينظر: سنن أبي داود رقم 10810 و1084) وسئن نن الترمذي» رقم (1591). 
زفرف في الملجموع 2235/1 الترجيح بلفظ : والمختار فقطء ولم أجد ترجيحاً له بهذا التعبير في مؤلفاته التي 
() خباية المطلب :)4١/1(‏ والوسيط (547/1). 

2 حيث ورد في مختصر المزني كناب الطهارة باب الآنية؛ ط.دار المعرفة (1): ”وأكره المضبب بالفضّة لثلا يكون 
شارباً على فضة“. 

.)03777/1١١( التهذيب‎ )5< 
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جواز الاتّخاذ بدون الاستعمال» وقد عرفت”"» ومن العجب أنَّ الجمهور قد تابعوه فيه9©!. 
والثاني: قال المصئف في الشرح الصغير: وفي المكحلة وظرف الغالية ”“وجهان: 
أحدهما: تجويز اتاد مشل هذا الظرف واستعماله» لأن قدره يحتمل ضبّة الي 
فكذلك وحده. 


وأظهرهما: المنع؛ لأنه حينئذٍ يسمى إناءً فيدخل تحت النهي. 


عي 
أسباب الحدث وما يحرم على المحدث 
(فصل: أسباب الحدث أريعة)» الأسباب جمع سبب» وهو ما يتوصل به إلى الشيء» 
فالمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحيّ ظاهرة. 
والحدث حيث أطلق بلا وصف الصغر والكبر يراد به ناقض الوضوء. وهو المراد ههنا. 9» 
وحصول الحدث عندنا “بأربعة أشياء: (أحدها خروج الخارج من السبيلين): القبل 
والدبر (على أيّ صفة كان) من عين أو ريح؛ معتاد أو غيره» وذلك بالإجماع”"». وكذا 


بالنصّء كقوله تعالى: « يَتآها اَن مَ'مَنُوأْ لا تَشَرَهْوَا الصسكزة وَآَنثْرَ سشكرئ حَقٌّ تَلَمُوأمَا 


01 0 


َمولُوتَ وَلَاجسبًا ا لَاعَاك يِل حَيَّ تَْتيِنُوأْ )4". وقوله: في المذيّ”: ١يَنضَحٌ‏ فَرجَهُ 


(1) في قوله: والظاهر من الوجهين أنه لا يجوز اتخّاه......كما يحرم استعماله. 

(1) منهم النووي» كا في المجموع (08157/1). 

الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهنء وهي معروفة. النهاية (6/ *0817. 

(5) والحدث الاصغر: ما يوجب الوضوء. والحدث الاكبر: ما يوجب الغسل. معجم لغة الفقهاء )١9/5/1١(‏ 

22 وأما أسبابه عند غيرنا فكثيرة» فمثلا عند الحنابلة هي هذه الأربعة» والردّة والقيء الفاحش والدم الفاحش» 
والدود الفاحش يخرج من الجروحء وأكل لحم الجزور؛ وشرب لبنه في روإية عندهم» وغسل الميّت عند الأكثرين 
منهم؛ ينظر: المغني لابن قدامة .)11840/-951١15/١(‏ 

(5) الإجماع لابن المنذر (1/ 0703. 

60 جاءت هذه الجملة في آيتين: إحداهما (النساء:7) و الثاني (المائده:7) 

«8) في المذي ثلاث لغات: مذي بإسكان الذال وتخفيف الياء ومذِيّ بكسر الذال وتشديد الياء ومذِي بكسر 
الذال وتحفيف الياء الساكنة» وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولادفق ولا يعقبه فتورء وربا 
لايحس بخروجه.؛ ويشترك فيه الرجل والمرأة. ينظر: تبذيب الأسماء (5/ 7037). 


5 / الوضوح 
بالماءء َو وْضوءَه للصلاق"” وقوله#: «الوضوءٌ ما خَرَّجٌ؛ "2 فدخل فيه 
الريح؛ إذ هو مما يخرج. و قد صرّح به في حق من شك في انتقاض وضوكه. قال: دلا 
وضوء إلآأمن صوتٍ أو ريح). ” 

وخروج الريح من قُيّل النساء ليبوسة الطبع؛ أو من قبل الرجل للأدرة ناقض 
للوضوء؛ بالقياس عل الدبر بجامع الخنروجء وبظاهر [قوله]#: «الوضوءٌ منّ 
الخارج»”». وفي رواية: اما خَرَجَ1. 

انعم خروج المنيّ يُوجِبٌُ الجنابة دونَ الحدث) عند الجمهورء خلافاً للقافي أبي 
الطيب*: فإنَ عنده المنيّ يوجب الحدثين: الأصغر؛ لكونه خارجاء و الأكبر؛ لكونه 
ما 

وقال الجمهور:كل ما يوجب أعظم الأثرين المتجانسين بخصوصه لا يوجب أهونهم| 
بعمومه؛ كما أَنْ موجبات الحدٌ لا توجب التعزير””» و زنى المحصن لا يوجب الجلد”". 


00 رواه ابن حبان في صحيحه (8448/9)» رقم (1١11)و(1197)»‏ وهو متفق عليه بمعناه من رواية أمير 
المؤمئين على 2ة. قال: كنت رجلاً مِذَّاءً فأمرت رجلاً أن يسأل النبي# لمكان ابنته. فسأل فقال: #توضأء واغسل 
ذكرك» رواه البخاري رقم (515): ومسلم رقم (607) بلفظ: اتوضأ وانضح فرجك». 

ف4 رواه البيهقي في السنن الكبرى )1١5/1(‏ عن ابن عياسء رقم (017): قال: وروي ايضاً عن علي بن أبي 
طالب من قوله. وروي عن النبي #قء ولايثبت. ينظر: المجموع (8/5). 

() رواه الترمذي في جامعه 3١4 /١(‏ 2» رقم (75)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(4) لم أجد هذا اللفظ في كتب التخريج ومتون الحديث التي حصلت عليها. 

)2.02 القاضى أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء أحد حماة المذهب. عنه أخذ العراقيون» 
والعراقيون إذا أطلقوا لفظ القاضي يعنونه. ولد بآمل طبرستان سنة (1744ه). من شيوخه أبو الحسن الماسرجسي 
وأبو ا حسن الدار قطني والقاضي ابن كج. ومن تلاميذه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي. ومن مؤلفاته 
شرح مخنصر المزني والتعليقة الكبرى. استوطن بغداد بعد تفقهه فدرّس وأفتى وولي القضاء ولم يزل قاضيا إلى 
أن مات سنة (4650ه). ينظر :طبقات الشافعية الكبرى (9/ 85-577): رقم (177)» وطبقات الشيرازي 
ط.بغداد(5١١1-/9١1)‏ وط. بيروت» تحقيق عادل نوييض (2378-1717)) وطبقات المصنف ط. بغداد2(ص١0)‏ 
وط. بيروتء تحقيق عادل نوهيض (ص٠6١-151١),‏ 

2 العزيز /1١‏ 155)» والأشباه والنظائر للسيوطي /1١(‏ 2114 و القاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه 
لايوجب أهونه| يعمومه. 

0) المنشور في القواعد, لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركثي (أبي عبد الله) ات44ل/اه) تحقيق: د. تيسير فائق 
أحمد محمود -الطبعة الثانية- 5٠14١هه‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت (171/9). 
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قيل: فيه نظر لشمول التعليل على الحيض أيضاً”" مع أَنّه لا قائل به. 

وأجيب بمنع القياس للفارق» وهو أن الحيض يمنع صحة الوضوء مطلقاً فلا 
يجامع الوضوءء بخلاف المنيّء فأنّه يجامعه في الجملة. كفي صورة سلس المنيّ» فيجوز 
إفراده بحكم. و التفاس كالحيض. 

و فائدة عدم النقض عدم احتياجه إلى الوضوء حالة الاغتسالء وعدم الحنث لو 
حلف: إن متوضى. 

وعد صاحب الإيضاح””' من الفوائد أيضاً: جوارٌ صلوات مفروضة بتيمّم واحد 
عند فقد الماء» ولم يجوّزه الجمهور؛ لثبوت الجنابة المانعة لذلك؛ وقد صرّح المصنف 
في الشرح الصغير: [بآنّه] بجب على الجنب إعادة التيمم لكل صلاة مفروضة و إن لم 
يحدث. 

والجنابة المجردة عن الحدث يحصل بصور: بإنزال المنيّ» أو بالاحتلام قاعداء أو 
بإتيان البهيمة» وإتيان المحارم والذكران؛ وما لو لف ذكره وجامع؛ فإنّه تحصل الجنابة 
لحصول المحاذاة”" وإن لم ينزل على الأصحّ, ولا حدث للحائل. 

(وإذا انسدّ السبيل المعتاد) أي: القبل و الدبرء أو أحدهماء و قيل: المراد الدبر فقطء 
إذ المتدافع في القبل لا يتصاعد, (وانفتحت ثقبة تحت المعدة) مراد الأصحاب ب“ تحت 
المعدة”: ما تحت السرّة؛ [و ب“ ما فوقها"“: السرّة] وما يحاذيها وما فوقها. (فالخمارج 
منها حدث أيضاً) كمن المعتاد (إن كان) الخارج (معتاداً) من بول أو غائط؛ لأنَّ 
الإنسان لابدّ له ني مطّرد العادة من منفذ يخرج منه الفضلات التي يدفعها الطبيعة» 
فإذا انسدٌ ذلك قامالمنفتح مقامه. وليس فيه خلاف. 

(وكذا) ينتقض بالخمارج منه (إن لم يكن معتاداً) كالدود و الدم و الحصاة و النواة و 
21١‏ فإن الحيض ايضاً يوجب الحدث الأكبر فيلزم أن لا يوجب الحدث الأصغر. 


(؟) هو القاضي أبو القاسم الصيمري.س.ت. عند بيان حكم الطهارة باء زمزم. 
(*) يقصد محاذاة الختانين المعبرعنها بالالتقاء. 


/ الوضوح 
الريح (في أصمٌ الوجهين)؛ لأنه منفذ ينتقض الطهارة بالمعتاد إذا خرج منه فكذلك 
بغيره كالفرج الأصليء ولعلا يلزم اختلاف الأثرين في أصل واحد. 

والشاني: لا ينتقض به الوضوء؛ لأنا إِنّما جعلناها كالأصليّة فيما لا بد للإنسان من دفعه 
وهو المعتاد؛ لاستدعاء الضرورة» ولاضرورة في خروج غير المعتاد. 

وأجيب بها ذكرنا: من آنه يلزم اختلاف الأثرين في أصل واحد. وهو خلاف مقنضى 
القانون”2. 

(وأما الثقبة المنفتحة فوق المعدة و المعتاد منسدًء أو تحتها) أي: تحت المعدة (و) السبيل 
(المعتاد منفتح فالخارج منها ليس بحدث في أصعٌ القولين) أمَاني الأولل؛ فلأنَ ما يخرج من 
فوق المعدة أو مما يحاذيها ليس مما يدفعه الطبيعة الإنسانيّة بالإحالة؛ لأن ما تحيله تدفعه من 
الأسفل» فهو بالقيء أشبه. 

وأمّا في الثانية؛ فلأنٌَ غير الأصليّة إنَّى)يُعطى حكم الأصلية لضرورة احتياج الإنسان إلى 
مسلك. فيقوم المنفتح عند انسداد الأصليّة مقامهاء ولا انسداد هنا. 

والثاني: أن الخارج منها حدث: 

ماني الأوّل؛ فلأنَ النجاسة الخارجة تا يلقيها الطبع» ولابُعد ني أن يحوّها إلى الأعلى أو الأسفل. 

وأجيب: بأنَ ذلك حكم بالشاكٌ على خملاف الأصل؛ إذ الأصل عدم الإلقاء إلى الأعلى 
عند انفتاح المعتاد, والأصل لايزال بالشك. 

وأمافي الثاني؛ فلأنه في حيّز الأصلية يمكن الانصباب إليها مع انفتاح المسلك المعتاد 
فينقض بالخارج منها. 

وأجيب: بأن الأصل والحالة هذه عدم الانصبابء فلا نرتكب غير الأصل بلا ضرورة. 

وقوله: (كالفصد و الحجامة) تمثيل لعدم الإنتقاض واقع في مظنة الدليل» وفيه إيماء 
على إستحباب الوضوء في الصورتين. 

ويفهم من قوله: ”وانفتحت“ أن حكم الثقبة الخلقيّة ليس كذلكء وهو كذلك؛ إذ لا 


2600 القانون: عبارة عن المعنى الكل المنطبق على جزئياته عند تعرّفها منه. سلّم المتعلّم المحتاج؛ مطبوع مع النجم 
الوهاج .)١41/1(‏ 
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تفصيل في الخلقيّة بل يتتقض بها خرج منهاء سواء كانت تحت المعدة أو فوقها. 

تذنيب: إذا جعلنا الثقبة كالأصلية هل يجور الاقتصار فيه على الحجر أم لا؟ فيه ثلاثة 
أوجه أو أقوال: 

أظهرها: عدم الجواز؛ لأنه نادر والاقتصار على الحجر خلاف القياس فلا يناط به. 

وثانيها: يجوز؛ لأنه منفذ ألحق بالسبيلين في الانتقاض فكذلك فيه. 

وأجيب: بأن هناك ضرورة مستدعية إلى الالحاق» وهنا ليس كذلك فلا قياس للفارق. 

وثالئها: يفرق بين ندرة الخارج وغيره فلا يجوز في الندرة ويجوز في غيرها. 

وأجيب: بأنّهِ يلزم تفريق الحكم في أصل واحد وهو غير جائز كا هو [مقرّر] في الأصول”". 

وهل يلزم الغسل في الإيلاج فيها؟ وجهان: أصححّه): لاء وكذا لا ينتقض الوضوء 
بمسَها؛ لعدم دخوها تحت [النصوص].ء ولايحرم النظر إليها إذا كانت فوق السرّة أو 
[في] محاذاتهاء ولا المهر بالإيلاج فيهاء وقيل: يجب. 

(السبب الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم) فيه بحثان: لفظي 
ومعنوي: أما اللفظي“: فهو أن العقّل: جوهر”" لطيف'" مودع في النفس” به يدرك 
الحسن و القبح. 

وقيل: غريزة”“يتبعها العلم 


)١‏ بحثت في كتب الأصول وكتب القواعد الفقهية فلم أجد مصدراً ييين هذه القاعدة. 

زفق الجوهر: أحد قسمي الممكنء وهو الموجود لا في موضوع. أي: الذي لا يتبع تحيزه تحيز شيء آخر. ينظر: البدر 
العلاة في كشف غوامض المقولات. للملا علي القزلجبي (ت90؟١ه)‏ شرح المقولات للشيخ عمر ابن القرداغي 
(ت. 1768ه). طبع المطبعة العربية-يغداد (ص5). 

© اللطيف يطلق على خمسة معان: الأول: سهل التشكلء الشاني: رقيق القوام. الثالث: قابل الانقسام إلى أجزاء 
صغيرة جد الرابع: سريع التأثر عن الملاقي»الخامس: الشفاف.!.ه. دستور العلياء (7/ .)١175‏ 

22 اختلف العلاء والمفكّرون في تعريف النفس والروح والنسبة بينهماء والحق أن النفس الحيوانية التي هي 
حقيقة الروح شيء استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليها أحدا من خلقه. ينظر: التعاريف /١(‏ /7078-11/1), وكتاب 
الكليات (499//1). 

(0) والغريزة: الجبلّة والطبيعة التي بخلق الله عليها العبد دون أن يكتسبها. مشارق الأنوار على صحاح الآثار» 
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي - المكتبة العتيقة ودار التراث (؟/ 175). 


/ الوضوح 

بالضروريات” عند سلامة الآللات”". 

وقيل: جوهر يدرك به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة”". 

وقال الشافعي ي#لتنه: العقل آلة التمييز”. 

والجنون: مرض يصيب القلب يذهب الشعور مع بقاء القوة في الإنسان. 

وهذا معنى قول الغزاقٌ حيث قال: الجنون زوال ينسلب به خاصيّة © الإنسان. 

والإغماء: آفة تعرض في النفس الحيوانية” تُذهب الشعور مع فتور الأعضاء بحيث 
لايبقى لدفعها اختيار. 

والسكر: خبل يحصل في النفس الناطقة- أي: المدركة للأشياء القابلة للاستعداد - 
بسبب خارجيّ بحيث يباشر صاحبّه مالا يليق به من غير شعور تام. 

والنوم: آفة تصيب الحسّ المشترك " بسبب بخار” يصعد من الطبيعة يسترخي بها 
أعضاؤه مع بقاء دفعها إختيارا. 

وأما البحث المعدويّ فهو: أن المصنف #لته جعل زوال العقل معنى شاملاً للجنون 


)1١‏ الضروريات: المعلومات التي لا يحتاج العقل في تسليمها إلى دليل. 
(5) فتح الجواد (78/1)» وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ت97/اه) ط. سنة (1104ه) (ص١")‏ وهذا 


تعريف للعلم على أنه عرض. 
م20 ناج العروس (80/ 70)» والكليّات (37/1): وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (67-11)» وهذا تعريف 
له على أنه جوهر. 


2 حيث قال: قَدَههّم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد. مما فرَض عليهم منهء 
بالعقول التي رَكَّبِ فيهم» المميزة بين الأشياء وأضدادها». الرسالة للشافعي. تحقيق: أحمد شاكره الطبعة الأول؛ 
4ه 1940م). - مكتبه الحلبي» مصر .0517/1١(‏ 

).2 خاصية الإنسان: الإدراك السليم والتتصرف المستقيم وم أجد/ مصدر هذا النص في كتب الغزالي» لكنه قال 
في إحياء علوم الدين (0/ 9):” ومن هذه الجملة يتبين أن خاصية الإنسان العلم والحكمة ” 

زف النفس الحيوانية: هي الجوهر الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الإرادية. التعريفات /١(‏ 717)) وتقابلها 
النفس الناطقة وسيعرٌفها الشارح. 

زف4 الس المشترك: القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة؛ فالحواس الخمس كالجواسيس لها. 
التعاريف .)١١7//1١(‏ رقم (018). 

() لعل هذا البخار الذي قرره الحكاء والأطباء القدامى يسمى اليوم: ا هورمون. 
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والإغماء والنوم والسكرء ورتّب الأصحاب اختلال العقل على المراتب التي أشرنا 
إليها”'"» فإطلاقه قريب من الحقيقة» وتقييدهم أوفق لقضيّة العرف”". وبالجملة © 
ماذكر من أسباب الاختلال ناقض للوضوء؛ لحصول الذهول ويشترط في اتتقاض 
الوضوء بالسكر أن لا يبقى معه شعورء أما النشو وهو ابتداء السكرء وَالشمّلَ وهو 
انتهاؤه. فلا ينقضان. 

وني وجه: إن السكر لا ينقض الوضوء مطلقاً. ذكره صاحب البيان”*. وهو ضعيف 
مخالف للإجماع ©. 


يديه لا الغفوة”20 والنعاس”2 وحديث النفس”" والسّنة 0 وقيل: النوم حدثكث لعينه 


)١(‏ أي: جعل الاصحاب المراتب من أقسام اختلال العقل مطلقاً لا زواله: فالنوم مثلا لم يعدّوه من زوال- 
العقل» يدل عليه مافي الحاوي الكبير /١(‏ ؟18): ” والغلبة على العقل هو القسم الثالث من أقسام مايوجب 
لوضوء وإنها وجب منه الوضوء لأن زوال العقل أغلظ حالا من النوم... فمن الأصحاب البغويء فعبّر في 
لتهذيب 2٠١ /١(‏ عن الثاني من نواقض الوضوء بالغلبة على العقلء ومنهم الرويانيءقال في بحر المذمب 
1 336:* والثاني: الغلبة على العقل' بل الشافعي نفسه#لقته جعل المراتب من أقسام اختلال العقل لا زواله. 
فقال: ” والنوم غلبة على العقل فمن غلب على عقله بجنون أو مرض مضطجعا كان أو غير مضطجع وجب عليه 
لوضوء“. |.ه. الأمَ الطبعة الثانية (85+١ه)-‏ دار المعرفة - بيروت 217/19 

م2 يقصد بإطلاق المصنف جعل المراتب من أقسام زوال العقلء وهي من الأعلى إلى الأسفل: الجنون. الإغياء» 
لسكرء النوم؛ وقد ذكرها المصنف الشارح وعرّفهاء والحقيقة بمعنى الواقع ونفس الأمر» يعني أن كل المراتب من 
أقسام زوال العقل. ويقصد بتقييدالأصحاب جعل المراتب المذكورة من أقسام اختلال العقل بالكلية أو بالاختلال 
لجزئي. ووجه الأوفقية أن العرف لايعدّ النائم مثلاً زائل العقل بل مختلّه جزثياً. 

() مصطلح للشافعية يستعمل في التفصيل. ينظر: الفتح المبين (ص57١).‏ 

(5) البيان للعمراني (19/4/1). 

(0) يقصد إجماع الشافعية» في المجموع (58/5). : 

(7) الغفوة: النوم الخفيف. النهاية ,)7١7/5(‏ ولسان العرب ٠ /١5(‏ *1). 

60 ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب. التعاريف .)7١7/١(‏ 

() حديث النفس: ما يرد عل الفكر عفواً من غير تعمد, ويستقر في النفس دون أن يترجح للإنسان فيه جانب 
الفعل ولا جانب الترك. معجم لغة الفقهاء (صلا19). 

(4) السنة: مجال النعاس في العينين قبل أن يستغرق الحواس ويخامر العقل. والنوم ما وصل من النعاس إلى 
القلب فغشيه. التعاريف .)405/١(‏ 


7 / الوضوح 
لايحتاج إلى التفصيل كسائر الأحداث» وأسَيُدلٌ بقوله 2 «من نام فَليتَوَضَأ2". 
والجمهور على أن حصول الحدث بالنوم لمعنى فيه» لا لعينه”؛ وحملوا الحديث على 
النوم المزيل للشعور. 
والدليل على أن النوم المزيل للشعور ناقض قَولهي: «وكاء الَو العَينان» فإذا نات 
عَيناءٌ استَطلَقَ الوكاة»9", وفيه إشارة إلى أن النوم لا يؤثر إذا أمن من الاستطلاق» 
وله ذا قال المصنف مستغنياً: (إلا إذا نام قاعدا تمكّناً مقعده على الأرض) أو مستقرٌ آخرٌ؛ 
إذيؤمّن من استطلاق الوكاء إذا نام على هذه الحالة. وروي أنهي قال: الا وضوء على 
من نام قاعداً. إنما الوضوء على من نام مُضطجعاً؛ فإنّ من نام مُضطَّجِمًا سرحت 
مفاصِلُه)» وروي : «أنَّ أصحاب رسول اللْدِيكٍ كانوا يَتَظِرونَ العشاء ءَ نَينامونَ فُعوداً 
نم بُصلّون ولا يَتَوَضوْونَظ” 0 
والمراد بالتمكين أن يكون منفدٌ الخروج مستقرّاً بحيث يوؤْمَنُ خروجٌ الشيء عند الذهول. 
وإطلاق الكتاب يقتفي عدم الفرق بين الأشخاصء وليس كذلك؛ إذ لو كان 
الشخص مفرط اللهزال ومكّن عظمي إليتيه من الأرض و بقي تجافٍ لا يؤمّن معه من 
الخروج انتقض وضووه. ذكره [القاضي] أبو العبّاس الروياني””2 
١١‏ رواه أبوداود في سئنه. رقم )3١7(‏ ولفظه: عن علي بن أبي طالب ف قال: قال رسول اللهت: الوكاء 
السه العينان» فمن نام فليتوضاً» وحسنه ابن الصلاح والنووي وضعفه ابن عبد البر. ينظر: خلاصة البدر المنير 
(07/1») رقم .)١94(‏ 
(0) الحاوي الكبير (1/ .)١181‏ والمجموع (5/ 537). 
(7) مسند أحمد رقم (17947١)»عن‏ معاوية ته بلفظ: (إن العينين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء). وسئن أبي داود» رقم )75١7(‏ عن علي بن أبي طالب. والمعجم الكبير للطبراني (3757/7/19)) رقم 


(41/0) ومسندأبي يعلى (17/ 07277 رقم (71775)» وفي إسناده أبوبكر بن أبي مريم ضعيف لاختلاطه. . ينظر: 
مجمع الزوائد لعل ؛ بن أبي بكر الهيشمي (ت. 017٠4ه).‏ دار الريان-القاهرة-بيروت» (149017ه) (11417/1): 
25 رواه أبو داود: : في سئله» رقم (75 ٠٠‏ ثم قال أبوداود : قوله : افإنّه إذا نام استرخت مفاصله» هذا حديث 
منكر. ورواه الدار قطني في سننه (194/1)» رقم )1١(‏ ثم قال: تفرد به أبو خالد عن قتادة» ولا يصح. 

(0) رواه الإمام مسلم في صحيحف رقم (07175). 

() جد صاحب البحرء ومصتف الحرجانيات» الشهير بابن القاصء أحمد بن محمد الروياني الطبري. 
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الإسناد بحيث لو سل لسقط أو لا. وعن الشيخ أبي محمد”':[أنّه إن كان] بحيث لو 
سل لسقط انتقض وضوؤه. 

(السبب الثالث حصول اللمس بين بشرتي الذكر و الأنثى اللذين لا محرمية بينهها وهما في محل 
الشهوة)» اللمس هو الجس باليد. ثمّ أستعير في كل التقاء حاصل بين بشرتين بلا حائل» وهو 
ناقض للوضوء عندنا؛ لقوله تعالى: + أو للَمَسْمْ يساك مَلَمَ يَحَدُوأ مآ قتَيَسَموأْصَعِيدَا طَبّا 2*4 
عطف اللمس على المجيء من الغائط و رتّب عليهم| الأمر بالتيمم عند فقدان الماء. فدل على كونه 
حدثاً كالمجيء من الغائط» سواء كان بشهوة أو غيرهاء عمداً أو سهواً. 

واحترز بقوله: ”بين بشرت الذكر و الأنشى“ عن الخنشى مع أحدهما أو مع الخنشى؛ 
فإن اللمس بينهم| غير ناقض لاحتمال التوافق. 

وبقوله: ”لا محرمية بينه)“ عن المحرمين» وسيأتي الخلاف فيهماء وبقوله: ”همافي 
مل الشهوة“ عن الصغيرين أو صغير و كبير» ويأتي على الإشر'”. 

(وكما يحدث اللامس يحدث الملموس. في أصمّ القولين)؛ لاستوائها في اللذّةء كا 
أن الفاعل و المفعول يستويان في حكم الجماع. 

والشاي: لا ينتقض الملمو سلما روي: أن عائشةفاقة قالت: «أصَابَت يَدِي أَممُصَ 
رسول اللهي وهو ني الصلاق فلا فَرَعّ مِن صَلاتِهِ قال: أناكِ شَيِطانُكِ)”*» ولو انتقض 
وضوء الملموس لما أتمّ صلاته. 


)1١(‏ الشيخ ركن الدين يوسف بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» والد إمام الحرمين. 

2 في آيتين كريمتين: (النساء : 57 )» و(المائدة : 627) وقد تقدم تمامهما. 

(1) جتت في أثره بفتحتين وإثره بكسرالهمزة والسكون أي تبعته عن قرب: المصباح المنير (1/ 5). 

(5) لم أجد هذا اللفظ إلا ني كتاب المراسيل من تاليف ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
(ت:177ه)» تحقيق شكر الله نعمة الله الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة-بيروت (91؟1ه) (154/1): رقم 
(077)) وليس فيه الجزء الأخمير من لفظ الكتابء أي: ”أتاك شيطانك» فيقول: سألت أبي عن حديث رواه محمد 
بن بكار بن بلال عن سعيد بن بشر عن يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة نه «أتها اقتقدت رسولٌ 
الي فإذا هوني المسجد, فوضعّت يدّهاعل أحمُص قديِهٍ ومو يُقول: أعودُ برضا بن سَخَطِكء وذكر الحديث» 
قال أبي: عيسى هذا شيخ له» لا أدري أدرك عائشةل ؟: وروى مسلم في صحيحه نحوه في المعنى؛ رقم (483): 
ورواه ابن حبان في صحيحه؛ باب صفة الصلاة (708/0)» رقم (19777). ورواه الدسائي في سنن رقم (2119 
والبيهقي في السنن الكبرى )١717/1(‏ باب )١20(‏ رقم .)١92١(‏ وابن ماجه في سنن رقم (5441). 
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ثم اختلفوا في الملموس منهما ؟: 

منهم من قال: الملموس هي المرأة وإن وجد فعل اللمس منهاء و الرجل لامس""2 

ومنهم من قال: إن اللامس من وجد منه فعل اللمس رجلا كان أو امرأة و الموس الآخر. 

قال المصنف في الشرح الكبير والصغير: إن الثاز نّ هو المشهور الأصح '". 

(والأصح) من الوجهين (أنه لا أثر) في نة نقض الوضوء (للمس الشعر و الظفرو 
السنٌ)؛ لأنْ الالنذاذ هذه الأشياء إنها هو بالنظر دون اللمس» أو [معظمه] بالنظر. 

والشاني: له أثر كسائر أجزاء البدن» بالقياس على استوائها مع البدن في الحل و الحرمة 
و وقوع الطلاق بالإضافة إليها. 

وأجيب: بأنَّ علة الاستواء هناك شمول الجزئية على الطرفين و قد حصلء وهنا مظنة 
الشهوة و التلذّف وقد انتفى في أحد الطرفين. فلا قياس للفارق. 

زولا أثر (للمس المحرم) على أصحّ القولين 07 سواء كانت [المحرمية] من 
ضار ال الصامية ولك لمرلا أي امف الشهرة بالنسذايه قير كال 
مس الرجل الرجل 40 

والثاني: له أثر لإطلاق الآية©. 

وأجيب: بأنْ الآية معلّلة بمعنى, وهو مظنّة الشهوة» وقد انتفى هنا بالنسبة إلى اللامس. 

(و) لااللمس (الصغيرة) في أصحٌ الوجهين. إذالم تبلغ حد الاشتهاءء لأتها ليست في مظنة 
[الشهوة]» فلمسها كلمس المحرم. 
)١(‏ وحهدض ضعيف حكاه القاضي حسين وغيره. ينظر: المجموع (؟/ 057. 
(؟) العزيز شرح الوجي: (54/7)» ولم أحصل على الشرح الصغير. 
فق المجموع (070-14/7. والمحرم من يحرم نكاحه رجلا كان أو امرأة» ويقال هو ذو رحم محرم؛ و ممرم- 
بفتح الميم وراء محففة؛ وبضم الميم وتشديد الراء وهي من ذوات المحارمء هذا هو المحرم لغة» ثم زيد ني ذلك 
شرعا كونه مسلا بالغاعاقلاً محرماً على التأبيد. المطلع على أبواب المقنع .)157/١(‏ 
(5) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشنافعي» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت475ه)- 
دار الفكر - بيروت (275/1).: وأما المحرمة على التأبيد بلعان أو وطء شبهة أو بالجمع: كأخت الزوجة وبنتها قبل 


الدخولء والمحرمة لمعنى فيها كالمرتدّة والمجوسية والمعتدّة فينقض لمسها بلا خلاف. المجموع .021١/5(‏ 
() أي:الآية الكريمة: ج أو لامسثّمُ النَسَاءَ # (النساء:47) و (المائدة:3). 
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والثاني: له أثر لإطلاق الاية» و قد أجيب في المحرم..واعلم: أن الخلاف في المحرم من 

القولين» كما أشرنا إليه؛ وني الصغيرة من الوجهينء ولم يذكره المصنف إيجازأء ولا بد من 
معرفته؛ لبيان قوّة الأقوال وضعف الوجوه. 


والقول بعدم النقض بالمحرم [هو] من أقوال القديم المفتى مها("» 

فرع: إذا أبين عضو من كبيرة ففي نقض الوضوء به وجهان: 

أحدهما: كالمتصل بالقياس على الذكر المقطوع. 

وأجيب: بأنّه لا يقال [لمن لمس] العضو المبان: إنه لمس المرأة: فلا [يتناوله] النصّء 
بخلاف مس الذكر المبان» فإنّه يسمى ذكراً بعد فلا يخرج عن مورد النصّ. 

والأصح أنه لا ينتقض به؛ لأنَ اللمس حدث لظاهر الآية”» وفّهم من جهة المعنى 
اعتبار الوقوع في مظنّة الشهوة وإن لم يعتبر نفسٌ الشهوة:؛ ولمس المبان ليس في محلّها. 
وني لمس الميتة الكبيرة أيضاً وجهان كالوجهين ني العضو المبان. إلآ أن الأْصمٌ فيها 
الانتقاض.كوجوب الغسل بالإيلاج في فرجها. 

(والسبب الرابع مس الذكر من نفسه أو غيره بالراحة) أي: ببطن الكف (أو 
بطون الأصابع) لما روت بُسرة بدت صفوان”" أن رسول اللهيك قال: «مَن مس ذَكَرَه 
َليتَوَضّأ” وفي رواية: (إذا أفضى أَحَدُكُم إلى ذَكَرِهِ وليس بيه وببته حال فَليصَوَضَّأه. ©“ 


.071/5( أي: على الجديد ايضاًء وهذا على ماقاله الماوردي في الحاوي الكبير (188/1). وينظر: المجموع للنووي‎ )١( 
الآية الكريمة: +( يَتأما انَمَ'مَنوأ لا تَسَوَا ألصسلوة وَآنشْر شكرئ حَقَّ تَلَمُوأمَا مولن وَكَاجْنْبَا عاق سيل‎ )1( 
عي تَنصِفأ وسكا مََق لول سَصَرٍ أق جك مد دي من القابط أو لَمَسَكٌ الذناة لم يدوأ مأك مَتمتَمُواصَعِيدا‎ 
.)45 طِبا مسوأ يوجُويكح يريك إِنَّ اهكان عَمُر طَمُونا 4 (النساء:‎ 

م بسرة بدت صفوان بن نوفل بن أسد بنت أخي ورقة بن نوفل؛ من السابقات في الإسلام ومن المبايعات» ولا 
هجرة: روت عن النبي تي روي لها )١1١(‏ حديثاً. ينظر: الإصابة (077/17): رقم .)2٠١97(‏ وتهذيب الأسماء 
(5/ )رقم (0151). 

(5) رواه الإمام الشافعي في الأم (1/ *70): فصل في مس الفرج؛ رقم (57)» ورواه الترمذي في سننه: رقم (47) 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح؛ ورواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني وكلهم عن بسرة بنت صفوان ف . 
(5) رواه الإمام الشافعي في الأم (19/1)؛ رقم (474 عن أبي هريرة اه عن النبي بي قال الإمام النووي في 
المجموع (50-74): وفي إسناده ضعف لكن يقوى بكثرة طرقه؛ انتهى» ورقم (5 5) عن جابر بن عبد الله فاه عن 
النبي تيه ورواه الحاكم محمد بن عبدالله (أبو عبدالله) النيسابوري (١0-77٠4ه)‏ في المستدرك» تحقيق مصطفى 


كم / الوضوح 

وفْسّر الإفضاءٌ ببطن الكف والأصابع. 

وإن مس ببطن أصبع زائدة نظر: إن كانت على استواء الأصابع فهي كالأصلية؛ وإن 
لم تكن في استواء الأصابع فلا. 

ولو كانت له كمّانء فإن تساوتا في العمل فبأيتهما مس انتقض الوضوء. 

و إن كانت إحداهما عاملة دون الأخرى فالحكم للعاملة' كذا ذكره الروياني» و تبعه 
المصنف في الشرحين”' و النووي في الروضة. 

وأطلق بعضهم الخلاف في اليد الزائدة مطلقا 

(وكذا فرج المرأة) أي: حكم فرج المرأة كحكم ذكر الرجل في المسٌّ بالنسبة إليها؛ 
لماروي عن عائشة نشقطقه أن النبي يأ قال : (ويلُ للّذين يمون فُرُوبجَهم ولايَتَوَضّؤُونه 
قالت عائشةٌ: بأي مي يا رسول الَف هذا للرّجالٍء أَرَأبِتَ النساء؟: قال: (إذا مس 
إحداكيَ ترجها فلتوَضّاا0". 

والمراد بالفرج ملتقى الشفرتين على المنفذ”" لا المستطيح” المستد 

(وكذا حلقة الدبر على الجديد) المنصوص عليه في المختصر من رواية المزني©. 

- و المراد بها ملتقى المنفذ-» -وذلك؛ لأتها متناولة بالنصّ في قوله#2: «وَيلٌ 
ِلَذِيِنَيَمسونَ فُرُوجَهم ولا يَتَوَضّؤُون0” إذ اسم الفرج شامل لكلا السوأتين» 


عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- بيروت؛ (١41١ه)»‏ عن بسرة بهذا اللفظ (529/1) رقم 
(87/79) وقال بعد سياق سئده : صحيح ثابت ورواه البيهقيّ في السنن الكبرى والدار قطني في سننه. 

.)5375/1( وروضة الطالبين‎ »)5٠ والعزيز (؟/‎ )١/8/1( بحر المذهب (47/1): و‎ )١( 

222 رواه الدار قطني في سننه (1/ 21417 رقم (5) وفي إسناده عبد الرحمن العمري قال الدارقطني: : ضعيفاء 
قال النووي : وأما حديث عائشة فضعيف» وفي حديث بسرة كفاية عنه. فَإِنهِ روي 1 مس ذكره)»» وروي امن مس 
فرجه). المجموع (؟079/5. 

م2 المجموع (7/ 47). و (71/ 5 4) وأسنى المطالب (01//1). 

(4) لم أجدفي المعاجم ”المستطيح ” بلفظه. ولكن مادة (ط واح)و(ط .ي.ح) فيهما معنى الذهاب والاختفاء» 

ففي تاج العروس (0940/5): ”طاح بطوح ويطيح طوحاً: : هلك أو أشرف على الهلاك» وكل شيء ذهب وفني 
فقد طاح يطيح» » طوحاً وطيحاً : لغئان وقيل: طاح: سبقط سبقط وكذالك إذا تاه في الأرض إنتهى. 

(5) مختصر المزني /١(‏ 1-17). 

زف سبق تخريجه فهو جزء من الحديث السابق المروي عن عائش ةط الذي قال النووي: في حديث بسرة كفاية عنه. 
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وبالقياس على القبل بجامع كونب منفذي اللمحدث. 

وعلى القديم لا ينتقض الوضوء بمسّه؛ لأنْ الأخبار ورذت في القبل» وهو الذي 
يفضي مسّه إذا كان على سبيل الشهوة إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسّه مقام خروج 
الخارج؛ بخلاف الدبر. 

وأجيب: بأن النقض هنا مبنيّ على هتك الحرمة» لا على ما استدلٌ به كما سنشير 
إليه إن شاء الله تعالى» والهنك في الدبر أقوى ما في القبل. 

(دون فرج البهيمة)؛ هذا استثناء عن حكم الجديدءأي: مسّ فرج المرأة بالنسبة إليها 
ناقض على الجديد, لا مس فرج البهيمة بالنسبة إليهما؛ كا لا يجب ستره ولايحرم 
النظر إليه و لأنَ مس إناث البهائم ليس بحدث بالنسبة إلى الرجل» فكذلك مس 
فرجها بالنسبة إليهما. 

وعلى القديم مس فرجها كمس فرج الآدمي؛ لظاهر قولهيي: ١من‏ مس الفرج الوضُوء» ”2. 

و لأن فرج البهيمة كفرج الآدميّ في حكم الإيلاج فكذلك في حكم المس. 

والخخلاف في القبل لا في الدبر؛ لأن القديم لا يلحق دبرٌ الآدمي بالقبل» فدبر البهيمة 
بالطريق الأوللى. 

(ولا أثر) ني نض الوضوء (للمسّ بما بين الأصابع)؛ لخروجها عن الكف» وعليه 
نصّ الشافعيّ له "2 وأطبق الأئمّة على ترجيحه 7. 


1) قال ابن الملقن في البدر ادير 2177/7: قَلَمَلّ من رَوَاهُ تَهذًا اللّمْظ رَوَاهُ بالمنَى“» لكن روى الطبراني في 
المعجم الكبير (5؟1/ 197). رقم (585) عن بسرة اله بلفظ: : اعلن بسرة أخيرتهم أنّها سمعت رسولٌ الله قا 
يأمرٌ بالوضوءٍ من مس الفرج». وقال في خلاصة البدر المنير: 06060 :رَوَاةُ الطَبَرانَ في أكبر معاجمه من رِوَايَة 
بسرة بلفظ أَتّبَا سَمِعت اليج يُأمر بالوضُوءٍ من مس الفرج وَسَئّده اعبار عله . ينظر للمسألة: المجموع 
للنووي (51//7): وتلخيص الحبير »)1717/١(‏ رقم (178)) وشرح محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
(دت77١1ه)‏ على موطأ الإمام مالك» الطبعة الأولى (١51١1ه)‏ دار - دار الكتب العلمية - بيروت .)1775/١(‏ 
زفة الأم؛ طبع دار إحياء التراث العربي- بيروت - سنة (1470١اه) .078/1١(‏ 

(7) منهم أبو علي بن أبي هريرة» والغزالي» والقفال المستظهري الحاوي الكبير(1/ /1917)؛ و الوسيط (751/1), 
وحلية العلياء .)١6١ /1١(‏ 


/ الوضوح 

وفي وجه: ينتقض به؛ لاستوائه مع الكفٌ في اللمس بالشهوة. 

(وبرؤوسها) أي: لا أثر ني نقض الوضوء للّمس برؤوس الأصابع؛ لأنّها خارجة عن 
السمتء ولا يعتمد عل المسّ مها وحدها لإرادة معرفة مايعرف باللمس من اللين و 
الخشونة وغيرهما. ا 

وفي وجه ينتقض بها؛ لأتها من جنس بشرة الكفء و يعتاد المسٌ بها بالشهوة وغيرها. 

والمراد برؤوس الأصابع موضع الاستواء بعد المنحرف الذي يلي الكف. فأنّه من الكفت 
بلاخلاف. 

وعلى الأوّل باطن الكففَ هو المنطبق إذا وضعت إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير. 

والتقييد بقولنا: ”مع تحامل يسير“ ليدخمل فيه المنحرف الذي ذكرناء و طرف اليد 
أي: حرفها. 

وعند الوجه الثاني: باطن الكفٌ من الأظفار إلى الزند”". 

(وأظهر الوجهين أنّ فرج الميت) ذكراً كان أو أنشى (وفرجٌ الصغير كفرج الحي) 
أي: حكم فرج اميت كحكم فرج الحيّ في نقض الوضوء (والكبير) أي: حكم فرج 
الصغير كحكم فرج الكبير في التقض. 

أما فرج الميّت؛ فلبقاء الحرمة و شمول الاسم عليه وأما فرج الصغير؛ فلشمول الاسم. 

والثاني: لا ينتقض بب): أما فرج الميت فلزوال الحياة ورفع التكليف وخروجه عن 
مظنة الشهوة. 

وأجيب: بأن زوال الحياة لا يستلزم هنك الحرمة» ورفع التكليف إنم| هو عن 
الممسوسء ومظنة [الشهوة] غير معتبرة في المس. 


(1) الزند: ما انحسر عنه اللحم من الذراع؛ مذكرء والجمع زنود. المصباح المنير (557/1). 
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و 


وأما فرج الصغير؛ فلا روي: «أندي مس رُوَيبَة الَسَن أو الحمسين طقة»” لم يرو 
أنه توضاً. 

وأجيب: بأن عدم رواية التوضًو لا يستلزم عدم النتقض؛ لجواز اطّلاع الراوي على امس 

فإن قلت: إن الأئمة قد رجّحوامن الخلاف في مسائل المس الوجه الناظر في وقوعه في 
حمل الشهوة ومظنهاء حتى قالوا: لايتتقض الطهارة بلمس المحرم والصغيرة» وهنا عكسوا 
وقالوا: يتتقض الوضوء بفرج المت والصغيرة» فم الفرق؟ 

قلت: إن اللمس والمسٌ متقاربان في أمر الشهوة و حصول الخلا ف إذا وقعافي غير مظنّة 
الشهوة. إلا أن الشافعي رحمة الله عليه نظر في المسّ إلى شيء آخر إذا كان الممسوس فرج الغيره 
وهو أنه با مس هاتك حرمة الممسوس فرجّه فحكّم بانتقاض وضوئه؛ منعاله من ذلك» وهذا 
لانحكم بنقض وضوء الممسوس فرججه؛ لأنّه لاهتك منه. بخلاف الملموس؛ حيث انتقض 
وضوؤه لشمول معنى الشهوة وكأن المتك أرجح المعنيين عند الشافعيّ فالنظر إليه أولىى ألا 
يرى أنه علّل عدم النقض بفرج البهيمة و قال: لأنّه لاحرمة للها ولا تعبّد عليها؟ 

(وأن الذكر الأشل) أي: المتقبض الذي لا ينبسط أو المنبسط الذي لاينقبض (واليد 
الشسلآء) خلقياً كان أوعارضياً (كالصحيحين) ني انتقاض الوضوء على الأظهر؛ لوقوع 
الاسم عليهماء فيتناولى) النص. 
)1١‏ ل يجئ بلفظ ”زويبة“ وإنما جاء ”زبيبة“* تصغير زبّ على غير القياس لأنه مذكرء لأنه من أعضاء البدن 
الذي هو فرد فلا يعتبر مؤنثاًء ومعناه الذكر وذكر الصبي بلغة اليمن كما في المصباح المنير (1/ »)50٠‏ والحديث 
رواه البيهقي في سئنه (1/ /17)» رقم (779). بلفظ: «كنا عند رسول اللهتي؛ فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه 
فرفع عن قميصه وقبّل زبيبته)؛ ثم قال: وإسناده غير قويء وليس فيه أنهي م يتوضأء إنتهىء ورواه الطبراني في 
المعجم الكبير (5/ ١‏ 6) رقم (110) وكذلك في 21١8/15‏ رقم (1571) بلفظ: الرأيت النبي يك فرّج ما 
بين فخذي الحسين وقبّل زبيبته»» من رواية قابوس بن أبي ظبيان وقابوس بن أبي ظبيان ضعفه النسائي» وأنكر 
ابن الصلاح على الغزالي هذا السياق» والغزالي تبع الإمام في النهاية» وقال ابن الصلاح: وليس في حديث أبي ليل 
تسرد بين الحسن والحسينء إنم هو عن ا حسن بفتح الحاء مكبراً- ولكن سراج الدين بن الملقن قال: وقد ظفرت 
بحمد الله برواية الحسين مصفْراً في المعجم الكبير للطبراني- وهو في المعجم الكبير :)0١/7(‏ رقم (5908).ثم 


قال: ”و إذا تقرر أنّه ليس في الحديث أنهي صلى عقب ذلك فلا يستدل به على عدم النقض “.ينظر: البدر المنير 
(14/5غ)ءرقم (17)» وتلخيص الحبير /١(‏ 171) رقم ,)١59(‏ وخلاصة البدر /١(‏ 25-004)» رقم (174). 


4 / الوضوح 

والشاني: لا يتتقض إذا كان الشلل من الطرفين» وكذا إن كان من أحدهما؛ لأن الذكر 
الأشلّ خخارج عن مظنّة الشهوة: و اليد الشلاء خارجة عن العمل» فكالزائدة الغير العاملة. 

وأجيب في الذكرء بأن الجانب الأقوى في المسّ هتك الحرمة؛ وهوباق بل هنا أشد 
وفي اليد بمنع القياس؛ لأنّ هناك إنما يعتبر العمل؛ لتحقق زيادة الزائدة لا لكون العمل 
شرطا في الانتقاض. 

(وأن حل الَبّ) أي: مل الذكر المجبوب الذي لا يبقى شيء من أصله (كالشاخص) 
أي: [كالقائم] الغير المقطوع.؛ في حكم الانتقاض به لأنْ مشّه مظنّة خروج الخارج من 
فأشبه الشاخص. 

وفي وجه: أنه لا يتتقض به؛ لأنْ مسّ محل الذكر لا يسمّى مسّ الذكر. 

وحكم الذكر [المبان] كالمتصّل على الأصحٌ؛ لشمول الاسم عليه. 

والثاني: لا؟ لخروجه عن مظنّة الشهوة. 27 

اعلم أن كل ما ذكرنا في متيقّن الذكورة و الأنوثة. 

وأما الخنثى: فإن مسّ من نفسه أحدَّ فرجيه لم ينتقض؛ لاحتمال الزيادة. 

وإن مسّهما جميعا انتقض؛ لأنّه إن كان رجلا فقد مسّ ذكرّهء وإن كان امرأةٌ فقد مسّت فرججها. 

وإن مس رجلٌ ذكرّه انتقض وضوؤه؛ إذ لا يخلو عن مسّ أو لمس؛ لأنه إن كان رجلاً فقد 
مسّ ذكره» وإن كان امرأة فقد لمسها. وإن مست امرأةٌ فرجه اتتقض وضوؤها لذلك المعنى. ”© 

هذا إذا لم يكن بين الخنثى والماس محرمية» وإن كان فلا انتقاض”". 

وإن مسّ الرجلٌ فرجّه لا ينتقض وضوؤه؛ لاحتمال كونه رجلاً والممسوس ثقبة زائدة. 

وإن مست المرأة ذكره فكذلك؛ لاحتمال كونه امرأة و الممسوس سّلعة' زائدة. 

والضابط: أن الواضح إذا مسّ منه ما له انتقضء و إن مسّ ما ليس له فلا. 


.)١98 /1( وخالف ذكر الميّت؛ لاختلافهها في الحرمة. الحاوي الكبير‎ )١( 

زفق أي: أنه لا يخلو من مسّ للفزج إذا كان أنثى» أو لمس للبشرة إذا كان ذكراً. 

©0) لاحتمال أن يكون ذكرأً والفرج يعتبر سلعة زائدة. 

2 السلعة: خخراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك. قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه. 
وله غلاف وتقبل التزيد لأنبا خارجة عن اللحم؛ ولهذا قال الفقهاء: يجوز قطعها عند الأمن. المصباح المنير /١(‏ (585). 
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ولو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرجَ و الآخر الذكرٌ اتتقض وضوء أحدهما 
لابعينه» لكن يصمح صلاة كل واحدٍ منهما وحده؛ لأن بقاء طهارته ممكن. 

نا فرغ اللصنّف من بيان أسباب الحدث شرع في بيان حكم الحدثءأي: ما يتعلق 
منعه بحصوله؛ فقال: 

(ويحرم على المحدث الصلاة) أي: المحدث ممنوع من الصلاة» لا تصح منه''"» ويكفر 
إن صل متعيّداًء عند جماعة من المحققين. إلا إذا كان ذا منصب و أحدث في خلال 
الصلاة بين الجماعة وأتمّ صلاته استحياءً» فأنّه لا يكفرء قاله [ابن] العماد”” في فصوله. 

وقال بعضهم: لا يكفر إلا إذا كان عن استخفاف. 

وكون الصلاة بلا وضوء كبيرة متفق عليه “ذلك لقوله: ١لا‏ صلاة إلا بالطّهارَةه©. 

(و يحرم عليه الطواف)؛ لقولهي#: «الطواففُ بالبيتٍ صلاقٌ إلا أن الله تعالى أباحَ الكلامٌ 
فيها»”. 


.)١١9//1( واتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزي إلا بها وإذا وجد السبيل إليها الأوسطء لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أحمد بن عماد الدينء أبو العباس شهاب الدين المعروف بابن الغائم» من كبار العلماء بالرياضيات من مؤلفاته 
الفصول المهمة في ميراث الأمة, والكفاية في الفرائض؛ مصري المولد والنشأة: انتقل إلى القدس واشتهر فيهاء 
ومات (0١4ه)‏ ينظر: الأعلام (357/1)» والخزائن السنية (ص1586). 

زفق هذا الترجيح يخالف ما ذكره النووي في الروضة؛ حيث قال: ”واختلفوا فيمن صلى بغير وضوء متعمداً أو 
مع ثوب نجس أو إلى غير القبلة. قلت مذهبنا ومذهب الجمهور لا يكفر إن لم يستحله والله أعلم' ينظر: روضة 
الطالبين (7ا/ 596). 

زفق بين ا مسلمين» المجموع (؟07/8/5. 

(0) متفق عليه بالمعنى: رواه البخاري في صحيحه. رقم (215). ولفظه: #عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول اللهئك: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأء قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا 
هريرة؟؛ قال: فساء أو ضراط". ورواه مسلم في صحيحه؛ رقم (7154) بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور؛؛ من 
رواية ابن عمر ##ة. ورقم (0؟75) بلفظ: ١لا‏ تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً) عن أبي هريرة ظلقه. 
وليس في أحدها لفظ الكتاب. 

ركف رواه الحاكم في المستدرك» رقم )١187(‏ و(11481) عبن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقد أوقفه جماعة |.ه. ورواه ابن حبان في صحيحه (4/ 1477١)؛‏ رقم (372871)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (0/ 86): رقم (407/4)». وني (5/ 10م الأرقام (4088-9086).: وقال في شأهها النووي: وحديث 
«الطواف بالبيت صلاة.. الحديث» رواه البيهقي وغيره من رواية ابن عباس عن النبي# بإسناد ضعيف» 
والصحيح عندهم أنه موقوف على ابن عباس. ينظر: المجموع (؟/ /ا/ا0. 


/ الوضوح 

واعلم أن ظاهر الحديث يدلّ على أن الطائف المحدث والمصلّ المحدث متساويان في الإثم» 
إلا أن الأصحاب فرّقوا بينهها وقالوا: إِنْ إثمَ المصلٍ المحدث أكثرٌ من إثم الطائف المحدث» 
وحملوا الحديث على تسويتههما في عدم الصحة» ورجحوا جانبَ الصلاة بوجه آخرء وهو أن 
تاركها يستحق القتل دون تارك الحجٌ» وكذا يحرم عليه سجدة الشكر وسجدة التلاوة. 

(و) يحرم عليه (حمل المصحف ومشّه) أما الحمل؛ فلشموله على المس المنتصوص 
عليه مع زيادة المعنى» وهو الإقلال”: وهذا قدّمه على المس في بعض النسخ.؛ وإلا 
فالمسٌ أولى بالتقديم. وأما المسّء فلقوله تعالى: + لَايَسَسْمُ إلا مرت )4 (الواقعة:0/4» 
وقولهي#: لحكيم بن حزام: "دلا تس المصح ف إلا طاهراً». " وروي أنّه قال: ١لا‏ 
يحَمِلٌ المصحف ولايَّمسةٌ إلّاطاهرٌ». 9) 

قال محمد بن الميضم*: إِنَّ من فضائل الفرقان على سائر كتب الأنبياء صلوات الله 


)4١/5( الإقلال: الحمل والرفع؛ استقله حمله ورفعه كقله وأقله. القاموس المحيط‎ )0١ 

زفق حكيم بن حزام - بكسر الحاء المهملة بعدها زاي على وزن كتاب- هو ابن خويلد بن أسد القرثي 
الصحابي ب .كانت خديجة عمته» والزبير ابن عمه؛ أسلم بوم الفنح وحسن إسلامه ولد في جوف الكعبة قبل 
عام الفيل بشلاث عشرة سنة عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في ظهور الإسلام ظهورا فاشياء توفي 
بالمدينة سنة (04ه)رحه الله تعالى ينظر: الإستيعاب (1/ 777)» باب حكيم؛ وسير أعلام النبلاء (/ 44) رقم 
(؟1). وتبذيب الأسماء واللغات )١19/1(‏ رقم الترجمة (170)» ومشارق الأنوار (577/1)» وتاج العروس 
رقع ع1 

() رواه الحاكم في المستدرك (14/6) كتاب الفضائلء باب (85).: رقم (5051)ءثم قال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم جخرجاه؛ |.ه. ورواه الدار قطني في مسننه »)1717/١(‏ رقم (5) بلفظ: الا تمس القرآن إلا 
وأنت على طهر" ورواه الطيراني في المعجم الكبير (/ »)7١6‏ رقم (316)) وإسناده ضعيف. ينظر: المجموع 
١١/لالا»»‏ وتلخيص الحبير .)١171/1(‏ رقم (1176). 

2 حملة” لا يحمل المصحف ” لا يعرف ني كتب الحديث التي حصلت عليهاء ول يرد ذكر حمل المصحف في شيء 
من الروايات» وأما ذكر المس ففيه الأحاديث الماضية من حكيم بن حزام وغيره قاله شيخ الإسلام العسقلان في 
تلخيص الحبير »)١7/1(‏ رقم (177)» وقال الشيخ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير: ”لا يحمل المصحف ولا 
يمسه إلا طاهر“ غريبة» أي: لا أعرف راويه. 

.2 محمد بن الهيضم ”” ذكره المصنف في هذا الكتاب مرات: مرة ههنا ومرة باسم ” المفسر الكامل محمد 
بن افيضم ” في فصل بيان النجاسات. وذكره مرتين.في كتابه الآخر: سراج الطريق»الطبعة الأولى اماه 
ش- ١57١ه.ق)»‏ الناشر: مطبعة القائم . سنندجء الباب الخمسين (ص ١١١‏ وص17/8)) وجاء اسمه في حاشية 
الشمني على كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض (ت 4 854ه (114:9ه-1984م) - دار 
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عليهم أنه لا يجوز للمحدث والجنب مشّه بخلاف كتب سائر الأنبياء. 

(ويستوي فيه) أي: في المصحف, لأجل منع المحدث [من مسّه] (السطور) المكتوبة 
(والبياض خلانها) أي: خلال السطورء (و) البياض (على الحواشي) لأن اسم المصحف يقع 
على كل ذلك وقوعاً واحدا. 

ولا فرق فيها بين أن يكون المسّ في حالة الاتتصال أو الانفصالء؛ لأثئّها أجزاء المصحف 
سواء كان عليها شيء من القرآن أو لم يكن. 

(وكذا الجلد)؛ لأنّه صار كالجزء من المصحف؛ بدليل دخوله في مطلق البيع» فيحرم مسّه 
منفصلا كان أو متصلاً؛ إذ الحرمة باقية بعد الانفصال كشعر العورة وعضو المرأة. 

وفي وجه: لا يحرم مسّه في حالة الانفصال إلحاقاً بكيسه وجراب”" فيه المصحف» 
وأجيب بمنع القياس للفارق. 

(و) كذا (الخريطة) أي: كيسه الذي يكون فيه؛ وقايةٌ له وصيانة لحرمته (والصندوق)- 
بفتح الصاد وضمها- المنخذ من الخشبء وقد يتَحْذ من الجلد ويسمى غلافاًء (وفيهم| 
الملصحف. في أصمّ الوجهين)؛ لأنه| متّخذان للقرآن منسوبتان إليه فاقنضى [التعظيم] 
أن لا يمسّها إلا على الطهارة إذا اشتملتا على القرآن. 

والثاني: لا يحرم؛ لأن الشواهد واردة في المصحفء وهما غير المصحف”". 

وعبارة المصنّف كالصريح فيماذكرنا في الجلد من أن الحرمة لاتزول بالانفصال؛ ألاترى 
آنه قال في مجرى النلاف: وفيها المصحفء ول يقل: وفيها المصحف. راجعا إلى الكل؟ 


الفكر - بيروت - لبنان (1١/١76).وذكر‏ من مآثر السلطان محمود بن سبكتكين أنه كان بحب مجالسة العلماء 
والمحذثين» وكان ممن يجالسه منهم محمد بن ال هيضم. وقد جرى بينه وبين ابن فورك مناظرات بين يديه في مسألة 
العرش» ذكرها ابن الهميضم في مصنف له. فمال السلطان إلى قوله ونقم على ابن فورك كلامه وأمر بطرده لموافقته 
لرأي الجهمية ينظر؛ البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 
4لالاه) - دار الفكر. عام النشر (/114+1 ه-985١‏ م) (8/17). 

.)589/١( والجراب وعاء من إهاب الشاء لا يرعى فيه إلا يابس. لسان العرب‎ )١< 

22 واختاره الروياني في مس الصندوقء وأما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتّفقوا على تحريمه. المجموع 
0م). 


5 / الوضوح 

فمن تأمّل في المتن وكان منصفاً يتحقّق له ما فهمنا منه. 

وكذا يفهم من قوله في الكبير”" حيث قال: ” وني الخريطة والصندوق والعلاقة”" إذا 
كان فيها المصحف وجهان“'' بعد ما أجرى الخلاف في الجلد مطلقا. 

وقال بعض الشارحين: حرمة الجلد إنم) هو قبل الانفصالء فإذا انفصل فله حكم 
الخريطة. ومع ذلك قال: ويستثنى من الجلد المدبوغ للاستنجاء جلد الصحف بعد 
الانفصالء؛ لأنْ الحرمة باقية بعد فبقي التردّد. 

(والأصح) من الو جهين (أنه يلحق بالمصحف ما كتب لدراسة القرآن منه كاللوح) الذي 
يكتب للصبيان؟؛ لأنّه أثبت فيه القرآن للتعلم منه ولدراسته فيه فهو بالمصحف أشبه. 

والثاني: لا يلحق؛ لأنّه كالمسوذة التي تنَخَذ وسيلة ولا يعنى بهاء فلا يقصد بإئباته الدوام. 

وأجيب: بأن قصد الإثبات للدوام ليس شرطاً في التعظيم, بل الشرط قصد القرآن 
وقد حصل. 

(دون غيره) أي: يلحق بالمصحف ما كتب لدراسة القرآن منه دون ما كتب لغير دراسة 
القرآن منه (كالدنانير) والدراهم الأحديّة”"» والثياب المطرّزة بالقرآن» والحيطان المنقوشة 
به (وكتب التفسير والفقه) والأصولين© لما روي: ١‏ نمت كَتَبَ كتاباً إلى هِرَقلّ ”2 
وكان فيه: +[ قُلْيآمَلَ الككب تعَالواِلَ حلم سوَمبَعِتَنَاويَيْتوْ 4 الآية»”©2» ولم يأمر الحامل 
بالمحافظة على الطهارة؛ ولأنّ هذه الأشياء لا يُقصد بإثبات القرآن فيها قراءنّه فلا يجري 
عليها أحكامٌ القرآن ولهذا يجوز هدم الجدار المنقوش به. وأكل الطعام المكتوب عليه. 

والثاني: أئّها كالمصحف في حرمة المسّ والحمل؛ تعظياً للقرآن. 


.)1١ 15 العزيز ط دار الفكر (؟/‎ )١( 

(7) علاقة السوط: ما في مقبضه من السيرء وكذلك علاقة القدح والمصحف والقوس لسان العرب .)571/١١(‏ 
إضق بفتح ال همزة والحاء: دراهم مكتوب فيها قل هو الله أحد إلى آخرها وكانت في أوائل الإسلام, ينظر:تبذيب 
الاسياء 07/6 والمجموع: (5/ 00). 

(4) يقصد أصول الدين أي: العقيدة؛ وأصول الفقه. 

(5) هرقل على وزن خندف وعلى وزن دمشق: ملك الروم لسان العرب (1/ 85). 

(1) متفق عليه رواه البخاري؛ رقم (/29» ورواه مسلم رقم (4/ا- ("الالا1). 
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ويفهم من إطلاق الكتاب أنه لا فرق في التفسير بين أن يكون القرآن أكثر أو لاء 
وبين أن يكون مميّزاً بغلظ الخطً أو بالحمرة أو لا. 

وذهب إلى التفصيل بعض الأصحاب وقال: إن كان القرآن أكثر حرم قطعاء وإلا 
فالوجهان”". 

ومنهم من قال: إن ميّر القرآنُ بالخط حرّم قطعاء وإلا فالوجهان”". 

قال النووي: ””ومقتضى هذا الكلام - أي نسبة التفصيل إلى البعض - أَنْ الأصحّ أنه لايحرم إذا 
كان الق رآن أكثر» وهذا منكرء بل الصواب القطع بالتحريم؛ لأنّه وإن ل يسم مصحفاً ففي معناه. 
وقال: وقد صرّح بهذا صاحب الحاوي وآخرون. ونقله صاحب البحر عن الاأصحاب, “2 

(و) الأصح (أنه لا يجوز قلب الأوراق بالخشبة)؛ لأنه مَل بعض المصحف مقصوءاً؛ 
فإِنَ الورقة بحمله تنقلب من جانب إلى جانب. 9) 

والشاني: آنه يجوز؛ لأنه لم حمل المصحف ول يمسّه وقد حافظ على شرط التعظيم. 
قال النووي: هذا هو الراجح.ء وبه قطع العراقيون. ” 

ولا يجوز أن يلف يده بكمّه أو خرقة ويمسّهء قطعاء عند الجمهورء ““وقيل: فيه 
وجهان”" ويجوز أن يكتب القرآن على ثيء من غير مسّه ونقله على الأصح. ويجوز 
حمل التوراة والإنجيل وما نسخت تلاوته في الملصحف. على الصحيح. 

(و) الأصمّ (أنه يجوز حمل المصحف في الأمتعة) إذا لم يكن المصحف مقصوداً بالحمل؛ 
)١(‏ قطع بهذا الدارمي وغيره» المجموع للنووي (؟/ 85). 
(7) القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي قطعوا بهذاء ينظر: المصدر السابق» الصحيفة نفسها. 
(7) الحاوي الكبير .)١47/1(‏ و بحر المذهب ))1775/1١(‏ وروضة الطالبين .)574/١(‏ 
(4) ورجّحه المخراسانيونء لأنه حمل الورقة وهي بعض المصحف. المجموع (؟/ .)8١‏ 
(5) المصدر نفسه (؟/ ١8)..لأنه‏ غير حامل ولا ماس روضة الطاليين ١١‏ 778). 
(7) منهم الماوردي والمحاملي في الملجموع وإمام الحرمين والغزالي والروياني وغيرهم وفرقوا بينه وبين العود: بأن 
الكمّ متصل به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره» بخلاف العود, قال إمام الحرمين: ولآن التقليب 


يقع باليد لا بالكم المجموع .)8١/5(‏ 
) القائل هو الدارمي الفقيه أبو الفرج؛ محمد بن عبد الواحد البغدادي» صاحب الاستذكار وجامع الجوامع؛ شد 


عن الأصحاب فقال: ” إن مسّه بخرقة أو بكمّه فوجهان“ ينظر: المجموع للنووي نقلا عن إمام الحرمين (؟/١8).‏ 


5 / الوضوح 
لأن المدع من الحمل إنما هو للإخلال بالتعظيمء ولا إخلال والحالة هذه. 

والشاني: لا يجوز؛ لأنّه حامل للمصحف»ء وحكم الحمل لا يختلف بين أن يكون هو 
المحمول أو يكون محمولاً مع غيره. ألاايرى أنه لو حمل نجاسة في صلاته لم تصح صلاته 
سواء حملها وحدها أو مع غيرهنا؟؛ وألااترى أنه لايجوز حمله في الصندوق مع أنه غيره؟. 

وأجيب عن القياس الأول: بأنَ عدم صحة الصلاة يتعلق بعين النجاسة لا بمعنى فيها. 
وذلك لايختلف باختلاف أحوال النجاسة» وعدم صحَّة مس المصحف إن يتعلق بمعنى 
فيه وهو الإخلال بالتعظيم. وذلك يختلف باختلاف الأحوال كما عرفت في نقش القران 
على الخيطان ونحوها. 

وعن القياس الثاني: بأن الصندوق تبع للمصحفء وهناعكسه. فلا قياس في الصورتين للفارق. 

(و) الأصح (أنه لايُمنع الصبيان) الممرّزون (من مسّ المصحف في حال الحدث)؛ لأن 
تكليفهم باستصحاب الطهارة مما تعظم فيه المشقة. 

والشاني: أئّم يُمنعون؛ لأن البالغ إنها يُمنع منه؛ لتعظيم القرآنء والصبيٌ أنتقص حال 
فأولى أن يُمنع. والوجهان جاريان في اللوح أيضا إذا قلنا بإلحاقه. 

قال الزوزفي”' وصاحب التنقيح”": إن الخلاف إنما هو في الصبيان في حال التعلم؛ 
لاستدعاء الضرورة؛ وأما في غير حال التعلم فلا يجوز تمكينهم منه قطعاً. 

خاتمة: يكره إحراق الخشبة المنقوشة بالقرآن؛ وكذا كتابته على الخيطان؛ سواء المسجد 
وغيره. وكذاعل الثياب. 

ويحرم كتابته بالشيء النجس وعلى الشيء النجس. 

ولو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة حرّم مس المصحف بذلك الموضع دون 
غيره على أحسن الطريقين. 


2600 النسيخ ” الزورقي ”.و ”الزروقي“ لم أجد هذه الاسماء في كتب التراجم ولعلّه: ”الزوزني" الشهور بابن 
العفريس مؤلف جمع الجوامع في الفقه الشافعي. 

فق صاحب التنقيح: هو الإمام النوويء شرح فيه الوسبط للإمام الغزالي» وصل فيه إلى شروط الصلاة. ينظر: 
الخزائن السنية للمُندَيل (ص ١‏ 5)» والمسألة موجودة في مخطوطة المهمات للإسنوي رقم (459) فقه؛ رقم الورقة 
0٠‏ ظهر. 


كتاب الطهارة / 7917 

ولو خاف أحد من المصحف”" من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر ولم يتمكن من 

الطهارة. أَحََذْه مع الحدث؛ فإِنَ المحذورات تيح المحظورات. 
ينا 

(والشاكٌ في الطهارة بعد يقين الحدث, وفي الحدث بعد يقين الطهارة لا يُزيل) ذلك 
الشكُ (حكمّ اليقين) السابق. 

واعلم أنَّ هذا من القواعد الّدي يبنى عليها كثير من الأحكام الشرعيّة وهو: 
استصحاب اليقين والإعراض عن الشكٌ. ”© 

والأصل” فيه ما روى أبو هريرة * عن النبي يل آنّه قال: (إذا وَجَدَ أَحَذُكُم في 
بطيِه شيئًا وأشكل عليه أُكََرّجَّ منه أم لا؟ فلا يخرجَنَّ من ال مسجدٍ حتّى يَسمَعٌ صَوتاً 
أو بجِدَ ريحأ»”» ويروى: (إنَّ الشيطانَ ليأني أحدّكم ينفح بن إِليتَِهِ فيقولُ: أَحدَْتَ» 


ل 


أحدّنتَ, فَلايَنِصَرِفَنَّ حتّى يَسمَعَ صَوئًا أو يجِدَ رِيحأه. ٠”‏ 


)١١‏ الظاهر: ”على المصحف". 

(0) الاستصحاب حكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول ولم يظن عدمه. وهو حجة عند الشافعي #لله في 
كل أمر نفياً كان أو إثباتاً ثبت وجوده أي تحققه بدليل شرعي ثم وقع الشك في بقائه أي: لم يقع ظن بعدمه. 
ينظر: التعاريف (67//1)» وإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت11700ه-18574م)» تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعبءط. الأولى» -.)١9947-1415(‏ دار الفكر - 
بيروت - (795/1). ودستور العلماء .)9724/١(‏ 

الأصل لغْةّ: عبارة عم يُفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره» وشرعاً: عبارة عما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على 
غيره. التعريفات /١(‏ 15). 

(4) أَبّو هريرة الدوسي اسمه على أرجح الروايات عبد الرحمن بن صخر أحفظ من روى الحديث كما قال الإمام 
الشافعي؛ صاحب رسول الله من قبيلة دوس. أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول اللهي» ثم لزمه رغبة في 
العلم راضياً بشبع بطنهء كان أحد الستة المكثرين من الحديث من أصحاب رسول الله توفي سنة (/4ه). 
ينظر: الاستيعاب (1754/5): رقم 237704 وعبذيب الاسماء (017/5)) رقم (ففنكة 

(0) متفق عليه بنحوه؛ وهذا لفظ الإمام مسلمء رواه في صحيحه. رقم (؟771): وبنحوه (232517)» ورواه البخاري 
14/12 كتاب () الوضوءء باب (5)» رقم (177): ورواه أب داود» ورواه الترمذي بمعناه. 

(7) روى بمعناه الإمام أحمد في مسنده رقم »)81761١(‏ وكذلك في (9/ /1”). رقم )١١738(‏ وفي (7/ 4 0)) رقم 
)١110815(‏ مسند أبي سعيد الخدري, وفي (5/ »)5١‏ رقم )١14917/(‏ مسئد عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 2# . 


8 / الوضوح 

وفي وجه: إذا تِيفَّن الطهارة وشكٌ في الحدث بعده. أخذ بالحدث؛ احتياطا ذكره 
صاحب التتمّة”''»وهووجه شاد 

والمراد بالشكٌ هنا وني أكثر أبواب الفقه تساوي طرفي التردّد من غير رجحان”. 
وإن رجح أحد طرفيه فالراجح ظنْ والمرجوح وهم. 

وإذا علمت هذا فاعلم: أن ظنّ الحدث بعد الطهارة كالشك في أنه لايرفع يقينَ 
الطهارة» وظنّ الطهارة بعد الحدث كاليقين في أنه يُرفع به يقينٌ الحدث؛ تغليباً لجانب 
العبادات؛ ولأنْ الطهارة أقل صحباً من ال حدث. فظنّها كيقينه» وهذاما قاله المصئف. 
وتبعه صاحب الأنوار””". 


وقال البدري: هذا وهم منهم؛ إذ يلزم الترجيح بلا مرجح. 


1) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون المدولي النيسابوريء من شيوخه الفوراني والقافي حسين وأبو سهل 
الأبيوردي ومن مؤلفاته: التدمة لخصها من إبانة شيخه الفورانيء أراد أن يكمل به الإبانة ولكن المنية حالت دون 
ذلك؛ ومع ذلك ققد أجاد بحيث لم يلحقه من أكمله بعده في قوة مضمونه. وله كتاب في الخلاف» وكتاب في 
الفرائض ختصرء قدم بغداد ودرّس بها بعد أن فقد ابن الصباغ بصره» وأقام بها إلى أن توفي سنة (/41ه؟ رحمه 
الله تعالى. ينظر: وفيات الأعيان (7/ :)١١١‏ رقم (770)» وطبقات الشافعية الكبرى (154-1177/5)) رقم 
(454).» وطبقات (ابن هداية) ط بيروت (ص"ل١اول/الا1).‏ 

م2 نبهني الأستاذ الدكتور ظافر أحد أعضاء لجنة المناقشة جزاه الله خيراً إلى وقوع خلاف في تفسير الشك 
بين الأصوئيين والفقهاء؛ لأنَّ المراد بالشك هنا وفي أكثر أبواب الفقه مطلق التردد» هذا هو مصطلح الفقهاء.- 
وما ذكره الشيخ المصنّف هو مصطلح الأصوليين ينظر: دقائق المنهاج (1/ 077 والمجموع (1/ 2118 والشيخ 
المصدف تبع في هذا التفسير الرافعي صاحب المحررء حيث قال في العزيز شرح الوجيز (75/ 80) ط. دار المعرفة 
في المسألة نفسها: الثالث: المشهور من معني الشك التردد في طرفي وجود الشئ وعدمه بصفة التساوى؛ فإذا حدث 
له هذا التردد في الحدث بعد تيقن الطهارة: أوني الطهارة بعد تيقن الحدث ل يلتفت إليه واستصحب ما كان. وهذا 
الحكم لا بختص بالشك في طرف الحدث بل لو كان الحادث ظن الحدث بعد تيقن الطهارة فهو كالشك في انه يجوز 
له الصلاة استصحابا ليقين الطهارة لكن لو ظن الطهارة بعد الحدث لم يستصحب حكم الحدث بل له أن يصى 
بالظن؛ فإذاً حكم الشك واحد في الطرفين» وحكم الظن في الحدث بخلاف حكمه في الطهارة. 

25 العزيز ط العلمية (1/ »)17/١‏ والأنوار لأعمال الأبرار (1/ 071 

22 البدريّ الوالد هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع تاج الدين أبو محمد الفزاري المصري الأصل الدمشقي. 
تفقّه في صغره على الشيخين ابن الصلاح وابن عبد السلام» وبرع في المذهب وهو شابَء وجلس للأشغال وله 
بضع وعشرون سنة. ومن تصانيفه: الإقليد لدرء التقليد شرحا على التنبيه لم يتمّه؛ وهو من مصادر الوضوح كم 
ذكره الشارح في مقدمة الكتاب» وله شرح الورقات في الأصولء و تعليقة على الوجيزء وشرح قطعة من التعجيزء 
و الفتاوىء والتاريخ؛ لم أحصل على أحدها. توفي بالبادرائية في جمادى الآخرة سنة: (590ه). ودفن بمقيرة 


كتاب الطهارة / 599 

وفيه نظر إذ الترجيح حاصل با ذكرنا من التعليلين. 

فإن قيل”": يرد عل القاعدة مالو حكمنا بالنقض بإحدى الكفين العاملتين كما 
مر" ؛ لأن أصالة كل واحد منهم| مشكوكء فقد رّفِع حكمٌ اليقين بالشك؟ 

قلنا: لايرد؛ بناءً على أتهم جعلوا كل واحدة منهما حدثا كالنوم وإن ل يخرج منه شيء. 

وبرد على القاعدة أيضاً: ما لو رأينا هرّة نجس فمُّها ثم غابت غيبةً محتملة لطهارة 
فمها وولغت في الإناء» فلم نحكم بنجاسة الإناء- مع أن الأصل نجاسة فمها-؛ 
استصحاباً لليقين» هذا رفمٌ لحكم اليقين بالشك. 

وأجيب بجوابين: أحدهما: أن ذلك من قبيل العفوء فكأنّه مستشى من الحكم؛ لكثرة 
تردّد اهرّة و عسر الاحتراز عنهاء هذا مايفهم من كلام الغزالي7”. 

والجواب الثاني: أن الإناء الذي تولغ فيه معلومٌ الطهارة» وفمها بعد ماغابت 
مشكوك النجاسة:؛ فلا نحكم بنجاسة الإناء بذلك الشكٌ» وهذا مايفهم من كلام 
المصنف في الشرحين2. 

(ولووتيقنهم) أي: الطهارة والحدتٌ (معاً) أي: يقيناً حاصلاً بوقوعها منه (وشكٌ 
في السابقٍ منهم نُظِرَ) أي: تؤمّل (فيما) أي: في زمانٍ (قبلهما) أي: قبل وقوع تيقنها منه 
(وأخذ ني الحال) أي: في الزمان الذي هو فيه (بضدٌّه) أي: بضدٌّ ما قبلهما (على الأظهر 
من الوجهين). 

وصورة المسألة: أنه لو تيقّن بعد طلوع الشمس حدثاً وطهارةٌ وجهل أسبقههاء 
باب الصغير. ينظر:طبقات الشافعية؛ لأبي بكر بن محمد بن أحمد المعروف ب(ابن قاضي شهبة): (ت01هه). 
تحقيق الدكتور الحافظ عبد العليم خانء الطبعة الأولى. (407١ه».‏ عالم الكتبء بيروت (1726-11/7/5)) رقم 
(47)» و طبقات الشافعية الكبرى (7378/4)» رقم (1150). 
2.42 مصطلح يستعمل في السؤال الضعيف. وجوابه: قلناء أو: قلت الفتح المبين .)١135(‏ 
(1) في قوله: ” فإن تساوتا في العمل فبأيّتهما مس انتقض الوضوء. ” 
() حيث قالظلقه في الوسيط (2304/1): والثاني آنه طاهر لعموم الحاجة, ولأعبنا من الطوافين عليكم 
والطوافات. 


(5) العزيز شرح الوجيز (١/770)؛‏ طبع دار المعرفة يبامش المجموع. والطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
كلهي لا 


6 الوضوح 
فيؤمر بإسناد الوهم إلى ما قبل طلوع الشمس ليتذكّر ما كان عليه من الطهارة والحدث: 

فإن تذكّر أنّه كان محدثاً فهو الآن على الطهارة؛ لأنّه تيفَّنَ الطهارة بعد ذلك الحدث 
وشكٌ في تأر الحدث - المعلوم بعد طلوع الشمس- عن تلك الطهارة والأصل 
عدم تآخره. 

وإن تذكّر آنه كان متطهّراً فهو الآن محدث, لأنّه تيفَّن حدثاً بعد تلك الطهارة وشكٌ 
في تأخر الطهارة عن ذلك الحدث؛ ومن الجائز سبقها على الحدث وتوالي الطهارتين. 

وهذامن معتاد التجديد. فإن لم يكن التجديد من عادته فيكون الآن متطهراً. 

وإن لم يتذكر ما قبلهم| فلا بد من الوضوء؛ لتعارض الاحتمالين بلا ترجيح؛ ولا سبيل 
إلى الصلاة مع التردّد المحض. وهذا الوجه [هو] اختيار صاحب التلخيص والكثيرين 
من الأئمّة» ومال إليه المصنّف في الشرحين”7". 

والثاني:”" أنه لا بنظر إلى ما قبلهما ويؤمر بالوضوء بكلّ حال؛ أخذاً بالاحتياط. 

وهذا ما اختاره البُلقيني وابن عبدان» وهو مَأخذ المتورّعين. 

واعلم: أنّه لانعني بقولنا: "اليقين لا يرفع ولا يترك بالشاكٌ ” يقيناً جازماً؛ إذالطهارة 
والحدث نقيضان فمتى شككنا في أحد النقيضين فمحال أن يُتِيقَن الآخر جزماًء بل 
المراد أن اليقين الذي كان أَّلاً لا يرفع ولا يترك حكمه بالشكٌ بعده استصحاباً له؛ 
إذ الأصل في الثيء اللدوام والاستمرار على سا كان عليه فهو في الحقيقة عمل بلطي 
وطرح للشك. وبهذا يندفع الاعتراض فيه. 


نيف 


2.00 العزيز شرح الوجيز (7/ 37) بهامش المجموع؛ و (114/1) طبع دار الكتب العلمية. 

(؟) مقابل لقوله: (على الأظهر من الوجهين). 

27 بأن يقال: كيف يكون الحكم متيقناً ومقابله مشكوكا فيه؟. حيث إن مقابل الحكم المشكوك فيه مشكوك فيه 
أيضاً؛ لأنّ طرفي الشك متساويان؛ فإذا ترجح أحدهما ول يطرح الآخر فهو ظنْ. ينظر: التعريفات (1718/1). 


كتاب الطهارة / 01 
آداب الا إا< ستنحاء 


(فصل: من يقضي حاجته) فيستحب له رعاية آداب: الأول: أن (يقدَّم رجله اليسرى 
في دخول الخلاء واليمنى في الخروج) عكس المسجدء لأن اليسار للأذى واليمين لغيره. 
وهل يختصٌّ ذلك بالبنيان أم لا؟ فالذي ذكره الغزالّ في الوسيط”' يقتضي 
الاختصاص. لكن الأكثرين على أنه لا يختصّء حتى قالوا : يقدّم رجله اليسرى إذا بلغ 
موضع جلوسه في الصحراء» وإذا فرغ قدّم اليمنى. 

وسمي الخلاء خلاءً؛ لأنّه يتخل فيه الإنسان» أي: يستفرغ عن حاجته. 

وقيل: سمِّي باسم شيطان موكل بذلك الموضع. 

(و) أن (لا يستصحب شيئاً عليه اسم الله تعالى و رسوله) كاخاتم والدراهم المنقوش بهما؛ 
تعظياً وتوقيرأ ولماروي: أنْهتي: «إذا دَخَلَ الخلاء َرَعَ خائمّه. وكان نقشّه: محمدٌ رسولٌ الله). 27 
ولا فرق في اسم الله بين أن يكون مختصاً به أو مشتركاء كالعزيز والمهيمن. 

ولاافرق بين اسم نبينا# واسم سائر الأنبياء» ولا بين أن يكون في البناء أو في 
الصحراءء على الأصحٌ. 

وحكم ما عليه شيء من القرآن كذلك؛ على الصحيح. 

ولو كان فصٌ خاتيه منقوشاً بشيء ما ذكر وغفل عن النزع حتى اشتغل بقضاء 
الحاجة ضمّ كمه عليه؛ حتّى لا يظهر. وقال الصيمري: هو مير في أول الأمر بين النزع 
وبين إرادة ضمٌ الكففّ عليه؛ ولم يساعده أحد. 9 


1) حيث قال فيه (598/1): وإن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول الخ. 

27 رواه بنحوه الحاكم في المستدرك (798/1)» رقم (711)» ولفظه عن الزهري: أن رسول اللهي: ليس خاتاً 
نقشه ” محمد رسول الله ". وكان إذا دخل الخلاء وَضَعّه». ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» 
إنيا حرجا حديث نقش الخاتم فقطء ورواه النساتي في السنن الكبرى (5/ 558). - رقم (24087. لكنه قال: وهذا 
الحديث غير محفوظء وروى الترمذي الجزء الأول من الحديث في ستنه (23579/4). رقم (21747» ولفظه: «كان 
رسول الله إذا دخل الخلا نَرّعَ خاقه». ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وفي الجزء الثاني في الكتاب والباب 
والصحيفة أنفسها رقم (11/417) ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب !.ه. والجزء الثاني هذا متفق عليه. 
(*) بل كلام غيره يشعر بانه لا بذ من النزع ينظر: العزيز شرح الوجيز - طبع دار الفكر ١١‏ / 17/7). 


٠6١‏ / الوضوح 

ولو خالف في المذكورات كُرِه. وقيل: إلا في القرآن فإنّه يحرم. ولا يبعد ذلك. 

(و) أن (يعتمد في الجلوس على رجله اليسرى) لما روي عن سراقة بن مالك'" قال: 
«عَلَّمَنا رسولٌ اللَّدِييك: إذا أتينا الخلاء أن تَتَوَكَأَعلى اليُسرَّى». ”' ولأن مستقرٌ الأذى هو 
الجانب الأيسر فإذا تحامل على اليسرى استطلق ما في الأيسر بيسرٍ. 

وأن ينصب ظهره؛ ليخرج بوله مستوياء ويأخذ آلنه بين أصبعين من اليسرى» ثم 
قيل: هما السبابة والوسطىء وقيل: الإبهام والسبابة. 

ولا يلعب بآلته؛ فقد روي: «أنه يورث الغباوة». 


ولا ينظر إلى ما يخرج منه؛ فقد روي: ' أنّه يورث الوسوسة». 
ولا ييصق على ما يخرج منه؛ فإِنه يورث تبدّد الأسنان». 


ولايطرح مايستنجي به على ما يخرج منه؛ «فإنه يبتلى بالرياح». 
ولايقتل قملةً؛لماروي: «أنّه يرجع معه شيطانٌ إلى فراشه يبييت معه سبعين ليلة 


يُنسيه ذكر الله). © 


ولايتّكئ على حائط ونحوه؛ فإِنْ ذلك من فعل الحبابرة. 


"2 أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي.أسلم عند النبي ,َي باجعرانة» وقصته حين تبع النبي 
وقت الهجرة مشهور في الصحيحين.روى عن رسول الله (19) حديثاء بشره النبي # بلبس سوار كسرى 
حين الهجرة فلبسهم في خلافة عمر :ة .توفي في أول خلافة عشمان فة» وقيل بعد وفاته» والصحيح الأول ينظر: 
تبذيب الأسماء واللغات »)73١0/1(‏ رقم (7500): والاستيعاب (081/7): رقم (417). والإصابة في تمبيز 
الصحابة 41/7 رقم 117 

(9) _رواه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 21155 رقم (5505)» عن رجل غير مسمّى عن سراقة بن مالك؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى )١11( )97/١1(‏ رقم (471)) وسندهما ضعيف ينظر: خخلاصة البدر المنير (47/1) 
رقم (©9؟١01).‏ 

زفق من ”ولا يلعب بآلنه” إلى هنا خمسة مقاطع لم أجد مصدراً يدل على ترتب هذه الأدواء على تلك الأفعال 
إلا ا مقطع الأخخير؛ فققد رواه كمال الدين الدميري في كتابه: (حياة الحيوان الكبرى»» الطبعة الأولى؛ 14197اه- 
٠‏ ام)» دار المعرفة-بيروت- لبنان (4/ 20780 بلفظ: ” وأفاد الترمذي الحكيم: أنه إذا وجد الجالس على الخلاء 
قملة. لا يقتلها بل يدفنها؛ فقد روي: «أنه من قدل قملة وهو على رأس خلائه بات معه في شعاره شيطان فينسيه 
ذكر الله أربعين صباحاً». وقيل: «من قتل قملة على رأس خلائه لن يكفى الهم ماعاش». إ.ه.ول اجد لا ذكره 
أصلاً في كتب المتون والتخريج. 


كتاب الطهارة / .م 


وأما المرأة فتجلس متفرّجة القدمين ملتصقة الركبتين إحداهما بالأخرى وتضع يدها 
اليسرى على عانتها متحاملة عليها تحاملاً يسيراً ليخرج بولها مستوياً ولايعود إليها 
الرشاش. 

(و) أن (لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) إن كان في البناء» أو في الصحراء ولكن بين 
يديه شيء بقدر مؤخر الرحل قريباً منه بثلاثة أذرع. (وإن كان في الصحراء) ولم يكن 
بين يديه بقدر ما ذكرء أو في دار فيحاء””2» أو في بستان ممرّط وجلس بعيداً من الجدار 
(حرم استقباها واستدبارها)ء وذلك لما روي: أنهي قال: «إذا ذَمَبَ أحدّكم إلى الغائط 
فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائطٍ ولا بولٍ)”". وروي :أنه قال: «لا تستقبلوا 
القبلة ولاتستديروهاء بل شرّقوا أو غرّبوا» . 

والخبر محمول على الصحراء وإن كان مطلقاً؛ لماروى ابن عمر ##لة قال: (رَقَيِتٌ 
السطعٌ مرَّةٌ فرأيتُ رسول اللَّهٍ جالساً على لَبِنَينِ مستقبلاً بيت المقدس» © وكان في 
البناء» ومن استقبل بيت المقدس في المدينة فقد استدبر الكعبة. 

- ولماروى جابر قال: «تهانا رسولٌ الله أن تُستقبل بمُرُوجنا القبلة 3 رأيئةُ قبل 
مويه بعام يَبُولُ مستقيلٌ القبلة» "2» «وكان [ابن عمر] أناح راحلته واستقبَلَ إليها»7. 


)١(‏ فيحاء: أي: واسعة. لسان العرب (7/ :.)20٠‏ الطبعة الأولل- دار صادر- بيروت. مادة: (فيح). 

0) رواه الشافعي في الأم 60/1 بهذا اللفظ بسنده الصحيحء رقم (05):ورواه ابن حبان في صحيحه 

(374/4)) رقم (1503) والنسائي في السنن الكبرى: رقم (251)» وأبو داود في ستن رقم (8). 

© رواه البخاري» رقم (755)» ورواه مسلمء رقم (5514). 

(4) متفق عليه :رواهالبخاري».رقم (7 ١14614485٠١‏ )»ورواهمسلم (7773-571).والشافعي فيمسنده (1/ 187). 

(5) أبوعبد الله أوأبوعيد الرحمن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه فقة» صاحب 

رسول الله 8 .روى علماً كثيراً عنه. بلغ مسنده )١1540(‏ حديشا من أهل بيعة الرضوانء وكان آخر من شهد 

العقبة موتاءكان مفتي المدينة في زمانه. عاش بعد ابن عمر أعواما وتفرد» عاش أربعا وتسعين سنة وفقد بصره في 

آخمر عمره؛ توفي سنة (4/اه) بالمدينة.ينظر: سير أعلام النبلاء 16/5 -144) ارقم كيف 

(5) رواه الحاكم في المستدرك »)07//١(‏ رقم (2007» ورواه الترمذي في سننه؛ رقم (9)؛ عن مجاهد عن جابر 

عن النبي #ك» ورقم )٠١(‏ عن جابر عن أبي قتادة عن النبي #ك» وقال الترمذي: حديث جابر عن النبي #: 

حديث حسن غريب. وحديث جابر عن أبي قتادة عن النبي##: ضعيفه فيه ابن طيعة» |.ه.؛ ورواه البيهقي 

والدار قطني والإمام أحمد. ١‏ 
١‏ 1 8 7 8 

© لم يرد مرفوعا في كتب الحديث. وإنها جاء فيها: أن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلةٍ ثم جلسّ يبول 


4 الوضوح 

وأما سبب المنع في الصحراء هو ما ذكره الأصحاب؛ من أن الصحراء لا تخلو من 
مصل من ملك أو إنس أو جسنّ» فربم| يقع بصره على عورته مستقبلاً أو مستدبرً”". 
وأما في الأبنية؛ فالحشوش لا يحضرها إلا الشيطان» ومن يصلي فيكون خارجا عنها 
فيحول البناء بينه وبين المصلّ» وليس السبب مجرّد احترام الكعبة”"» هكذا تقل عن 
ابن عمر”"» وعن الشعبي”). 


إليها». رواه جمع» منهم: أبو بكر تحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري 
(ت: ١١لاه).‏ المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي- المكتب الإسلامي - بيروت )11/1١(‏ رقم (077) ولا 
يوجد في متون الحديث لفظ الكتاب الظاهر منه الرفع؛ فأدرجت لفظ (ابن عمر) فيه. وفصلت بين المقطعين» 
قال البيهقي في السنئن الصغرى (257/1: ويشبه أن يكون ابن عمر إنها قال ذلك لرؤيته لرسول الله فعل 
ذلك في البناء» و قال الزيلعي في نصب الراية :)٠١7//7(‏ رواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط البخاري وني 
نسخة على شرط مسلم. وقال الحازمي: هو حديث حسن ا.ه. ينظر: تلخيص الحبير (7/ 2204: ونصب الراية 
<؟/07 ». وكذلك قال الالباني. ينظر: مشكاة المصابيح .)١١17/1(‏ 
(1) عبارة المجموع (2301/9): ولأن في الصحراء خلقاً من الملاتكة والجن يصلونء هكذا قاله أصحابنا 
واعتمدوه رواه البيهقي بإسناد ضعيف عن الشعبي التابعي من قوله؛ وهو تعليل ضعيف.... ولكن التعليل 
الصحيح أن جهة القبلة معظّمة فوجب صيانتها في الصحراء» ورتخص فيها في البناء للمشقة. وهذا التعليل اعتمده 
القافي حسين والبغوي والروياني وغيرهم. والله أعلم. 

() ينظر: كفاية الاخيارفي حل غاية الإختصار تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي 
الشافعي (ت847ه). لتقي الدين أبي بكر الحصني (ت4794ه).» تحقيق محمد عوض هيكلء الطبعة الأول 
(1493ه-6١96م):‏ - دار السلام- القاهرة وم 

إفيف لعله يشير إلى ما في سئن البيهقي الكبرى /١(‏ 97). ولفظه:... عن عيسى الخياط قال: قلت للشعبي وأنا 
أعجب من اختلاف أبي هريرة و ابن عمر: قال نافع عن ابن عمر: ادخلت بيت حفصة فحانت منى التفاتة فرأيت 
كنيف رسول الله مستقبل القبلة». وقال أبوهريرة: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها»» 
قال الشعبي: صدقا جميعا. أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء: «أن لله عبادا ملائكة وجن يصلون قلا يستقبلهم 
أحد ببول ولاغائط ولا يستدبرهم». وأما كنفهم هذه فإنم) هو بيت يبنى لا قبلة فيه. وهكذا رواه موسى بن داود 
وغيره عن حاتم بن إساعيل. إلا أن عيسى بن أبي عيسى الخياط هذا هو عيسى بن ميسرة ضعيف. 

(4) هوعلامة العصرء أبو عمرو عامرء بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار ا همداني ثم الشعبي. ولد في إمرة سيدنا 
عمر بن الخطاب «ة وقال الشيرازي: في السنة السادسة من خلافة سيدنا عشمان #ه. تابعي سمع الحديث من 
عدة من كبراء الصحابةطفة. شارك في خمروج القراء بقيادة عبد ال رحمن ابن الأشعثء ثم اختفى زماناء ثم اقتيد 
إلى الحجاج وطلب منه السباح؛ فعفى عنه. روى عنه أبو حنيفة وابن أبي ليل كان حافظا وما كتب شيئا قط. 
رأى سين من الصحابة؛ توفي سنة (4١٠١ه)‏ رحمه الله تعالى. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 2719-1594 رقم 
»)1١(‏ وطبقات الشيرازي طبع بيروت /١(‏ 47). 


كتاب الطهارة / 8.06 


وعلى هذا فلو أناخ راحلته وتستر بها أو جلس في وهدة”" أو نهر أو أرخى ذيله 
حصل الغرضء صرح به المصتّف في الكبيرء والنوويّ في الروضة”. 

وأن لا يستقبل النيّرين”" ولا يستدبرهما لا في الصحراء ولا في البناء؛ وهذا أدب على 
الإطلاق لا يتعلّق بمعنى آخبر كالقبلة ليفرّق فيها بين البناء والصحراء. 

(و) أن (يُبعد في المذهب) إن كان في الصحراء وثمة غيره؛ إلى حيث لا يسمع منه 
صوت خارج ولاشمّه. 

ويستحب أن يغب شخصه؛ تأسياً برسول اللويك. 9" 

(و) أن (يستتر) ما سوى العورة (ععن العيون) إذا كان في العمران ولا يمكنه البعد في 
المذهب (ببقية جدار ونحوها) من حجر أو شجر أو غير ذلك. 

وإنما قلنا:“ما سوى العورة“؛ لأن ستر العورة واجب. فلا وجه لدخوله في المندوبات. 
وقال بعضهم:أراد بذلك ستر العورة» ومن العجب أئَّهم أوردوه في المندوبات وقالوا: 
ومن الآداب أن يستر عورته من العيون! ولو فرضنا صون نظر الحاضرين عنه وحلنا 
كلامهم عليه لكان أولى في تصحيح عبارتهم؛ ولكن المنع باق للمانع وهو أن يقول: لا 
نسلم أن صون نظر الناظر عنه يمنع الحرمة عليه» ويمكن أن يحمل قولهم على تقدير 
كون الناظر لا على وجوده حقيقة: تدبّر. (و) أن (لا يبول ف الماء الراكد)؛ لما روي: 


ار قرو 


نهم قال: «لايَبُولَنَ أُحَدُكُمِ في الماء الدائم”". ويروى: «في الراكد» ". وهذا المنع 


.)107٠١ /5( الوهدة: المطمئن من الأرض. والمكان المتخفضء لسان العرب‎ )١( 

(0) العزيز ط دار الفكر(1/ /5)» و ط دار الكتب )١73/1١(‏ و الروضة (5157/1). 

«النيرّان): تثنية نير كسيّدء وهو الجامع للنور الممتلئ بهه والنيرّان: الشمس والقمر. تاج العروس (54/1). 
(4) التأمي بدي هو الاقتداء به حيث "كان إذا ذَمَبَ الَذَهبَ أَبِعَدَ؛ رواه أبوداود. رقم )١١(‏ عن المغيرة 
بن شعبة قال: «كنت مع النبي يي في سفر فأنى النبي يِه حاجته فأبعد في المذهب». ثم قال: هذا حديث حسن 
ضيح : 5-7 

(0) إشارة إلى أن صون نظر الناظر الفرضي يعني ستر عورة قاضي الحاجة فلا يبقى كشف العورة. 

زفق رواه البخاري في صحيحه؛ رقم (714): ورواء مسلم في صحيحه رقم (40-(141) آ 

(0) هذا لفظ ابن ماجه؛ رواه في سننه. رقم (5415) ولفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسو اللهي#: ١لا‏ يبولنَ 
أحدّكم في الماءِ الراكدا؛ وروى مسلم بمعناه من حديث جابر في صحيحه؛ رقم (45-(581). ولفظه): اعمن 
جابر عن رسول الله أنه نهى أن يبال في الماء الراكد». 


5 / الوضوح 
يشمل القليل والكثير؛ لما فيه من الاستقذار. 

وني القليل معنى آخر للمنع؛ وهو تنجيسه وتعطيل فوائده» فصار المنع فيه أشدّ. 

وفي الليل معنى آخر شامل لكليهما. وهو ما قيل: إِنْ الماء في الليل للجنٌ» وقد يحصل 
منهم الأذى للمتبوّل فيه؛ فصار المنع بالليل أشد. 

وتقييده بالماء الراكد يخرج الماء الجاري إذا كان بالنهار؛ لانتفاء معنى الاستقذار 
والتنجيس. ولا يخفى أنّه لا فرق بينه وبين الماء الراكد بالليل. 

(و) كذا (لا يبول في الجكَرّة)؛ لما روى قتادة”© عن عبدالله بن سرجس: '"*أن النبي 
تتى عنه».'" قيل لقتادة: وما بال الجحّرة؟ قال: يُقال: أنّبا مساكن الحنٌ؛ ولثلا يكون 
فيه حيوان ضعيف من تمتوز ونملة ونحوهما [فتؤدَيا] به. 

(و) لا يبول (في مهابٌ الرياح)؛ استنزاها من البول» وحذرا من رشاشته. وقال: 
ََرَّمُوا من البولء فإنّ عامةَ عذاب القبرٍ منه» "'وروي: «أنديّة كان يَتَمَخَّرٌ 
الرياح 01 أي: ينظر اين مجراها؟ فلا يستقبلها (و) أن (لا يجلس للبول والغائط في 


دق قنادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري التابعي؛ سمع أنس بن مالك؛ وعبد الله بن سرجسء وأبا 
الطفيل» وابن المسيب» وجمعا غيرهم, كان أحفظ أهل البصرة ثقة مأمونا حجة» لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي سنة 
(4١1ه).‏ ينظر: تبذيب الأسماء (59/5) رقم (007). 

(؟) عبد الله بن سرجس الصحابي المدني البصري» حليف بني تحزوم؛ روى عن الرسول الكريم (17) حديئا 
روى مسلم منها ثلاثة. روى عنه عاصم الأحول وقتادة. رأى النبي يق وهو من استغفر لهي» ورأى خاتم 
النبوة عند نغص كتفه اليسرىء» مات بالبصرة في دولة عبد الملك بن مروان سنة نيف وثانين. ينظر: مشاهير 
علاء الأمصار (4/1): رقم (77)) والاستيعاب 2417/90 رقم (218448)» وتهذيب الأسماء واللغات 
070/1 رقم (7000). وسير أعلام النبلاء (//451)» رقم (07/4. 

م رواه الحاكم في المستدرك »)1419/1١(‏ رقم 377377 » وقال: هذا حديث على شرط الشيخين. فقداحتجا 
بجميع رواته» والنسائي في السئن الكبرى؛ رقم (00» وأبو داود في سئنه» رقم (54)» قال: ولست أبت القول 
أتّها مساكن الجن, لأن هذا من قول قتادة. 

(4» رواه الدار قطني »)١71//1(‏ رقم (7)» عن أنس #لاء وقال: المحفوظ مرسلء؛ وععن ابن عباس رفعه؛ في 
38/12 » الكتاب والباب أنفسهماء رقم (4) بلفظ: «عامة عذاب القبر من البول؛ فتنزهوا من البول». ثم قال: 
)2.0 في كتب التخريج وفي العزيز (577/1):” يتمخر الريح ” .وم أجد في كتب التخريج ومتون الحديث حديثا من 
فعل الرسول يك بلفظ الكتاب. إلا ما روى البيهقي بمعناه في سننه الكبرى (48/1) رقم (470) عن أبي هريرة غلك 
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متحدّث الناس)» أي::مكان اجتاع الناس للحديث ونحوه إذالم يكن مملوكاً لأحدء 
وإلآّفيحرم. (و) لا (في الطريق)؛ للنهي [عنه] . ”© 

ولافي ظلّ بالصيف. أو متشرّق بالشتاء» والموارد» وهي طرق الماء. 

(و) لا (تحت الأشجار المثمرة)؛ صيانةً لها عن التلويث والتنجيس. 

وهذا المنع في البول أشدّ؛ إذ لا يرى بعد الحف ليحترز عنه. وهذا ما أطلق الجمهور. 

وقال بعضهم”' بالتحريم في الكل؛ لأن فيها إيذاء المسلمين» وللأخبار الصحيحة 
الواردة المقرونة بوعيد اللعن. © 

وقد نقل المصنف في الشهادات عن العُدَّة 9»: أن التغوّط في الطريق حرام. 

أمّا الجلوس في حرائمها فلا يكرهء بل لو قيل بالكراهة لكان أولى. 
يسعنجي”*» تمرّزاً عن عود الرشاش إليه إذا أصاب الماءً النجاسةٌ» هذا إذا لم يكن في 


قال: «كان رسول التي يكره البول في اشواء»» ولكن ذكر أن أبا أحمد قال: هو موضوع.!.ه..وكذلك ذكر ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال» ويوجد في علل ابن ن أبي حاتم (7/1) من رواية أبي هريرة قوله 6 «استمخروا الريح»؛ 
لكنه روى عن أبيه أنه موقوف: أسنده عبد الرزاق بأَخَرق و وجدت في غريب الحديث لابن سلام حديثاً بلفظ : 'إذا 
أراد أحدكم البول فليتمخر الريح» يعني: ينظر من اين مجراها ؟ فلا يستقبلهاء ولكن يستدبرها كي لا ترد عليه البول. 
ينظر: تلخيص الحبير (1/” ٠ءرقم‏ (17». وخلاصة البدر المنير (1/ 40» رقم .)١77(‏ 

إق في الحديث الصحيح؛ ومنه مارواه مسلم رقم 2779 عن أبي هريرة فيه أن رسول التي قال: «أتقوا 
اللعّانين؛ قالوا: وما اللمّانان يا رسول اللي ؟ قال : الذي يتخلٌّ في طريتٍ الناس أو في ظلّهم". 

زفق هو النوويء قال بتحريم الملاعن؛ للأحاديث المتضمنة للّعن على فاعلهاء ولما فيه من إيذاء المسلمين. ثم قال: 
وفي كلام الخطابي وغيره إشارة إلى تحريمها. . ينظر : المجموع (6/” ل 

() منها قولدت : «انَقُوا الَلاعِنَ الثلانة : البرارَ في الَوَارِِ ومَارِعَةٍ الطّريق» والظّلَّ). سنن أبي داود؛ رقم زنهضقة 
وإسناده جيد. على رأي النووي» وصحيح على رأي الحاكم وابن السكن. ينظر: المجموع »)٠١1/5(‏ والبدر المنير 
(200/9): واللعن على لسان المصطفي عليه الصلاة والسلام إنما يرد في الكبائر. 

(5) الذي في العزيز ط. دار الكتب العلمية (17/ 8): قال في العدة: ومن الصغائر النظر بالعين إلى ما لا يجوز».. 
والتغوط مستقبل القبلة» وفي طريق المسلمين.!.ه. فلعل قوله: أما الجلوس في حرائمها إلخ. من كلام الشارح 
الجوري؛ وليس من كلام الإمام الرافمي نقلاً عن العذة. 

(0) لقولهية: «لا يبولنَّ أحدٌكم في مستحمّه ثم يتوضّأ فيهء فإن عامَةً الوسواس منه)؛ رواه ابن ماجه - في سنتف 
رقم (2704» قال ابن ماجه: سمعت محمد بن يزيد يقول : سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول :إنياهذاني 
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الأخلية المتّخذة له فإن كان لم ينتقل؛ لانتفاء العلّة. 

وإذاكان يستنجي بحجر فلا يقوم عن موضعه بحال؛ كي لا تنتشر النجاسة. 

(و) أن (يستيرئ من البول)! بالتنحنح عند انقطاعه. وبالنتر ثلاثأء وهو: أن يمرٌّ 
بأصابعه على أسفل الذكر ويدلكه لإخراج ما هنالك من اليول؛ وهذا للاستنزاه من 
البول أيضاً. ويروى: أنهي قال: «قَليَثُر ذَكَرَه ». ”) 

ولو استبرأ بالمثني عقب البول فلا بأسء وأكثره فيها قيل سبعون خطوة. 


ويكره حشو الإحليل لغير سلس البول؛ لأنّه يضرّهءومن ثمّة ينبغي أن لا يجذبه؛ لأن 
إدمان ذلك يضرّه. 

(و) أن (يقول عند دخول الخلاء) وإن كان جديداً وعند وصوله موضع إرادة 
الجلوس في الصحراء: (بسم الله)» وهذا للتحصّن من الشيطان. لا لأنه أمر ذو بال» 
وهذا لم يقدّمه ابتداءً الآداب؛ دفعاً لذلك [الوهم] (اللهمّ) أي: يا ألله» على الأفصح”” 


الحفيرة» قأمّا اليوم فلاء فمغتسلاتهم الجصّ والصاروخ والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء قلا بأسء!.ه. ورواه 
أحمد وأبو داود والنسائي؛ وقال النووي: وإسناده صحيحء وقال الترمذي: غريب» وصحّحه ابن السكن. ينظر: 
تحفة المحتاج» لعمر بن علي الأندلسي (ت4 86ه)» تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني» الطبعة الأول مكة المكرمة 
(140ه). (154/1) رقم (14). والمجموع للنووي .)1١//1(‏ 

12 قوله: (إِذَابَالَ أَحَدّكُم فلي ذَكَرَ تناه من النتر بنون ثم تاء مثناة من فوق ثم راء مهملة: هو الجذب 
بشدة. ينظر: مصباح الزجاجة» للإمام البوصيري (ت٠‏ 84ه) المطبوع مع شرح السنديء (ت78١١ه)‏ تحقيق 
خليل مأمون شيحاء الطبعة الثالئة (54170١ه)‏ دار المعرفة- بيروت- لبنان» 2507/1 والحديث رواه أحمد في 
مسئده. رقم :2١9001(‏ و حديث عيسى بن يزداد (1901/7و/190171)» والبيهقي في الكبرى )١1/1(‏ رقم 
(061)» ثم قال: قال عبد الله بن عدي: مرسلء وابن ماجه في سننه» رقم (777). ومن رواته: عيسى ويزداد. 
وكلاهما مجهولان. ينظر: خلاصة البدر المنير »»4//١(‏ رقم (177). 

2 في النسخ كلها ” على الأفصح ”. والأولى: ” على الأصح ” فإن في لفظ” الله ” خلافاً بين النحاة: همل 
ا ميم عوض عن حرف النداء المحذوف أو جزء من جملة محذوفة ؟ فالبصريون على أن أصله ”يا ألله” فحذف 
حرف النداء وعوّض عنها النون المشددة» وأما الكوفيون فقالوا: أصله”يا ألله امنا بخير“ لكنه لما كثر في كلامهم 
حذفوا بعض الجملة طلبا للخفة؛ ودليلهم اجتماع ”يا“ مع الميم المشددة» والعوض والمعوض لا يجتمعان؛ قال 
الشاعر: إني إذاما حدث ألا أقول: يا اللهمّ يا اللهمًا . ورد البصريون عليهم بثئلائة أدلة؛ ولما كان الراجح عند 
المصنف قول البصريين قال: على الأفصح. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي سعيد الأنباري (ت.لالاده)» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» واسم التحقيق:كتاب الانتصاف من 
الإنصافء دار الطلائع-القاهرة (591/0)» رقم المسألة (497). 
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(إني أعوذ بك) أي: ألتجئ إليك وأستجير منك*" (من اليّث) بضمٌ أوّله وثانيه؛ أو 
بسكون ثانيه» جمع خبيثء وأراد به ذكران الشياطين» (والخبائث)» جمع خبيثة» وهي 
إناثهم؛ وذلك؛ للإثباع”": ولأنَ الخلاء المعدّ مأواهم؛ وغيره يصير مأوى لهم بخروج 
الخارج. فإن ترك ذلك حتّى دخلء قاله بقلبه. 

وقيل: أراد بالخبث الشركء وبالخبائث المعاصي؛ وخخصٌ التعوّذ منهما بذلك الموضع؛ 
لأنّه موضع الغفلة ومكان الشيطان”7. 


(و) يقول (عند الخروج) من الخلاء؛ والإنصراف عن مملّها في الصحراء: (غفرانك) 
أي: أطلب غفرانك على ما فرّطت في طاعتك عند اشتغالي بقضاء حاجتي. وقال 
القاضي”' والبغويّ: لايستحبٌ سوى ذلك. © 

وزاد الآخرون: (آحَمِدُ لله انّذِي أخرّجَ عنّي الأَدّى وعافاني) منه. والأصل في ذلك 
مانقل من كتاب العنوان: ”)اين أنّ نوحاًظ: كان يقولُ عند خروج الخحلاء: ”الحمدٌ 
للَو الذي أَدَائَيِي طَعَمَُ وَأَبِقَى فق مَشَعَتَهُ وَأَخْرَجَ عي امب » 


(0) الأولى: ”بك“ 

(9) لماروي عن أنس بن مالك 28 أنه قال: «كان النبي 8 إذا دحل الخلاء قال: اللهمَ إن أعوةٌ بك من الخُيْثِ 
والخبائث»؛ متف عليه؛ رواه البخاري؛ رقم :))١57(‏ ومسلم رقم (705). 

*) عن سيدنا علي فخا أن رسول اللهت: قال: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن 
يقول:» بسم الله“». رواه الترمذي؛ رقم (2507). قال: وإسناده ليس بذلك القوي» ورواه ابن ماجه. رقم (1919). 
(5) القاضي إذا أطلق في كتب الشافعية هو القامي حسين شيخ المراوزة. ينظر: الفتح المبين (13). 

(5) لم يصرح البغوي في التهذيب بذلكء ولكنه اققصر على قول” غفرانك ””. ينظر: التهذيب في الفقه للبغوي 
611/1 1 
1) لا يوجد كتاب بهذا الاسمء وينسب حاجي خليفة كتابا باسم ” العنوان في تحريم معاشرة الشبان والنسوان". 
للشيخ شمس الدينء محمد بن عمر الغمري الشافعي (ت 8494ه). و كتاباً اسم ”العنوان في القراءة“» لأبي 
طاهرء إسماعيل بن خلف المقري الأنصاري الأندلسى (ت 4560ه).: كشف الظنون (7/ ص ».)١175‏ وينظر: 
كشف الظنون )7١/1(‏ و1737/19) و(1/ 2774 ولا يناسب أحدهما موضوعنا. 

0 هذا الأثر مروي ني مصنف ابن أبي شيبة (5/ .)١14‏ رقم (0599505). 
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وكان الشيخ أبو نصر”" يكرّره مرّتِينه والمحبّ الطبريّ”" ثلاثاً. 

وأن لا يرفع ثوبه حتّى يدنوّ من الأرضء ويُسبله إذا قام قبل انتصابه؛ وأن لا يتكلم 
بشيء قبل خروجه إلآلضرورة: وأن لا يذكر الله بلسانه» فإن عطس حمد الله بقلبه» كفي 
حال الجماع. ”7 

وأن يجتهد ليجعل بينه وبين الساء سترأء وأن يغطّي رأسه ولو بيده. 

وأن يكون مستحبياً من الله متفكراً في حقارة نفسه. 

وان لا يبول قائاً إلا لعذرء وأن لا يطوّل القعود على الخلاء. 


دشنا 


حكمالاستنجاء 
فلا كان المعحوج إلى الاستنجاء هو قضاء الحاجة - قدّم أديها أَوَلأَثمٌ قال: (ويجب 
الاستنجاء) وهوفي اللغة: طلب النجو وهو القطع والاستتصال”". وفي الشرع عبارة 


لق الظاهر مما في النجم الوهاج (1/ 7417 أنه الشيخ نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي الفقيه أبو الفتح المعروف 
بابن أي حافظء أوبابن أي حائط -جاء هذا في سير أعلام النبلاء- وبالشيخ أبي نصرء من شيوخه: الفقيه ليم 
الرازي بصورء ومحمد بن بيان الكازروني بدياربكر. ومن مؤلفاته: كتاب الانتخاب الدمشقيء والحجة على تارك 
المحجة؛ والتهذيب في اللذهب» والمقصود والكافي في المذهب وشرح الإشارة لشيخه- سليم الرازي. كانت 
أوقاته مستغرقة في عمل الخير من علم وعمل. توفي سنة (4940ه) بدمشقء ينظر: طبقات السبكي (5/ 26288 
رقم (2007» وسير أعلام النبلاء )١417-1785/15(‏ رقم (2)777: وطبقات (ابن هداية) طبع بيروت (141- 
» ويوجد أبو نصر آخخر هو إبراهيم بن محمد أبو نصر المقدسي الشافعي. من مؤلفاته: التقريب في فروع الفقه 
لشافعي. توفي سنة (4/الاه). ينظر: هدية العارفين )17//١(‏ و شذرات الذهب (2/ 576)» وطبقات لشافعية 
لكبرى (”/ 1؟1) رقم (150). 
(7) أبو العباس حب الدين احمد بن عبد الله بن محمد الطبري الشافعي. من شيوخه ابن الجميزي وعلى راسهم 
الشيخ مجد الدين القشيري والد ابن تيمية تفقه عليه بقوص. . ومن تلاميذه البرزالي ومن مؤلفاته: لأحكام 
لصغرى والأحكام الكبرى والأحكام الوسطى في الحديث: وتحرير التنبيه في مختصر تنبيه أبي إسحاق الشيرازي» 
وكتاب الغناء وتحريمه؛ وله كتاب حافل في فضل مكة المكرمة. توفي سنة (5514ه) . ينظر: طبقات الشافعية 
لكبرى (1560-754/4) رقم (479 ٠١‏ والأعلام (129/1)» وهدية العارقين .)١1١١/1(‏ 
الأولى: ” كما في حال الجماع“. 

(4) نجا غصون الشجرة نجواء و استنجاها: قطهاء قال شمر: وأرى الاستنجاء في الوضوء من هذا؛ لقطعه 
لعذرة بالماء لسان العرب؛ (0701//16. 
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عسن: إزالة ملوّث يخرج عن السبيلين. والأصل فيه قوله ف اقَليِسَج أَحَدّكُم 
بحَجر 001 ونحوه. ولآنه نجاسة تهب إزالتها كسائر النجاسات إذا أراد أن يصلٍ أو 
يطوف أو ما يشترط فيه طهارة الخبث. لا لحمل المصحف ومسّه. 

ثم للاستنجاء طريقان: أحدهما بالأصالة» والآخر بالترخصء فسوّى بينهما في اللفظ؛ 
تنبيها على صيرورة الرخصة عزيمة”'“ لعموم البلوى» وقدّم ماهوالأصل وقال: 
(ويجوز بالماء) وذلك لأنَّ السبب الباعث على وجوب الاستنجاء إزالة النجاسة: وعلّة 
زوالها بالماء بديهيّ» فيشترط أن يغسل المحل بحيث لا يبقى للنجاسة عين» معتاداً أو 
غير معتاد» وذلك إِنّْه) يعلم بوجود الشمّ من يده؛ فإن كان الشمّ بحيث يجده من بعد 
فيجب عليه الغسل ثانياء وإن لم يجده إلاً بقربه من المشامٌ فلا. 

ويستحبّ دلك يده بعد ذلك بالتراب؛ ليزيل تلك الشمٌ؛ وللاتّباع 7. 

وإن كانت المستنجية ثيّبة فيجب أن تغسل ما يظهر لو جلسّت على قدمها. 

ويستحب ها وللرجل الاعتمادُ على الإصبع الوسطىء إلآ أن يكونا صائمّين. 


(1) لم أجده بلفظ الكتاب إلا في كنز العمال لعلاء الدين علي المتقي المندي (ت419ه) تحقيق محمد عمر 
الدمياطي, الطبعة الثانية: دار الكتب العلمية- بيروت (575١ه-‏ 4١٠5م)‏ (154/4)» رقم (57795) بلفظ: 
(إذا تنفوط أحدكم فليستنج بثلائة أحجار فإن ذلك طهوره؛؛ ويقول الهندي: رواه الطبراني عن أبي أيوب. إ.ه. 
ول أجده ني معاجم الطبراني» وسيأتي من المصدف بلفظ: «وليستنج بئلاثة أحجار»؛ مشيرا إلى ما سبقء فيظهر أن 
المكتوب هنا هو المقصود. وتغيير اللفظ سهو من النساخ؛ ورواه بنحوه الإمام الشافعي في الأم /١(‏ رقم (0) 
بلفظ «وليستنج بثلائة أحجار» عن أب هريرة #اقة» ورواه أبو داود في سننه؛ رقم (8): ورواه النسائي وابن ماجه. 
قال النووي في المجموع :)١١1/7(‏ صحيح. 

زفق الرخصة: الحكم الشرعي المتغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصليء أو ما جاز فعله 
مع قيام المتتضي للمنع؛ والعزيمة على التعريف الأول :حكم شرعي ورد ابتداءً» أوتغير من سهولة إلى صعوبة» 
أو تغير لالعذرء او لانتفاء سبب الحكم الأصبيء وعلى التعريف الشاني: حكم شرعي ورد لا لعذرء فالاستنجاء 
بالحجر رخصة. لأنه تغير من الصعوبة إلى السهولة لعذر عدم وجود الماء؛ مع قيام السبب للحكم الأصلٍ وهو 
طلب التخلص من عين النجاسة وأثرهاء ثم صار عزيمة حيث جاز مع وجود الماء أيضا لعموم البلوى. ينظر: 
المحصول من علم الأصول .)18/١(‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع للسبكي (1-119/1؟1). 

(*7) لأحاديث كثيرة في ذلك. منها ما رواه البخاري في صحيحه؛ رقم (710) عن ميمونة ظلقة: اوضع رسول 
اللي وضوءا للجنابة: فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثاء ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط 
مرتين أو ثلانا؛» ورواه بمعناه مسلم في صحيحه. رقم (7815و071. 
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واستحبٌ بعضهم أن يقال عند الفراغ من الاستنجاء: ”الحمدٌ لله الذي جَعَلَّ الما 
طهوراً”. ١‏ 

أو يقال:" اللهُمٌ طهر قلبي من الشركٌ والنفاق“. ولا يكره أن يكون مستقبل القبلة. 

ولو كان في يده اليسرى خاتم منقوش باسم الله أوباسم رسوله أو باسم ملّك وجب 
نزعه. بخلاف مالو دل الخلاء» فإِنَ هناك يستحبّ» كما مرّ. "© 

(ويجو زالاتتصار على الحجر)؛ للحديث المارٌ:”'؛[وللإجماع] أيضاً" (ومافي معناه» 
وهو كلّ) عين (طاهر) منثّف (قالع للنجاسة؛ غير حترم؛ فلا يستنجي بالروث) لما 
روي: اأَنَهيك تبى عن الاستنجاء بالرَّوثِ»؟: ولأن النجاسة لا تزال بالنجس كما لا 
تزال بالماء النجس. 1 

ولاافرق بين أن يكون نجس العين أو لا يكون. كالحجر النجس.ء ولهذا عطف على 
الروث؛ الحجر النجس وقال: (والحجر النجس) وكان الشافعي لا يستنجي بحجر قد 
مسح به مرّة إلا أن يكون قد طهر بالماء. 1 ْ 

ولو استنجى بالنجس تعين الماء على الأصح؛ لأنَ المحل قد أصابته نجاسة أجنبية» 
والاقتصار على الحجر فيما يعمٌ به البلوى. 

والثاني: يجوز؛ لأنّ النجس لا يتأثر بالنجاسة فيبقى حكمه كا كان. 

(والزجاج الأملس) وكذا القصب والحديد [المملّس]”؛ لأنه غير قالع بل طالٍ 
وناقلٌ من موضع إلى موضع. 


2.00 عند شرح قول الإمام الرافعي: ولا يستصحب شيئاً عليه اسم الله واسم رسوله. 

(1) يقصد قولهت؛ : وليستنج بثلاثة أحجار» المار تخريجه قبل قليل. 

قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم الظاهري) (ت407 ه) في كتابه: مراتب الإجماع في العبادات 
والمعاملات والاعتقادات» دار الكتب العلمية - بيروت (ص 2١‏ ): اتفقوا على أن الإستنجاء بالحجارة وبكل طاهر 
مالم يكن طعاما أو رجيعا أو... أو فحما أو حممة جائز. 

2 رواه الإمام الشافعي في الأم :)4١ /١(‏ رقم (0)» وروى البخاري نحوه )/١٠ /١(‏ رقم (1894و90١4‏ 
ومسلم .)7514/١(‏ عرقم (7157)» ورواه غيرهم كثيرون. 

(0) والملاسة: ضد الخشونة؛ لسان العرب .)57١/7(‏ وينظرالعزيز (495'/1). 
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وكذلك ما لايقلع للزوجته أو لتناثر أجزائه كالحممة”" الرخحوة والتراب لا يجوز 
الاستنجاء به. 

وقد نقل عن الشافعي”" جواز الاستنجاء بالمقابس وهو الفحم. 

ونقل أنه لا يجوز به فمن الأصحاب من أثبت القولين بلا تفصيل. © 

والأصح أن قوله الأوّل محمول على ما بقي فيه صلابة؛ أو لضعف تأثير النار فيه أو 
لقوة في جوهره؛ وقوله الشاني على ما يتناثئر عند الاعتماد عليه؛ ويعبر الأول بالمقابس 
والثغاني بالحممة. 

وكذا اختلف قولاه في التراب»”“فحملوا الجوارٌ على المدر المتياسكء والمنعّ على 
المتنائر؛ إذ يلتصق بالنجاسة ولا يمكن التحامل عليها. 

ولو استنجى ب لا يقلع لم يسقط الفرض وتعين الماء. 

وَإنَّها قلنا:”طاهر منشّف" لأنّه لاايجوز الاستنجاء بالحجر الرطب ونحوه؛ لأنْ البلل 
الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة ياه ويعود شيء منه إلى محل النجو فيحصل عليه نجاسة 
أجنبية؛ ولأنّ الشيء الرطب لايُزيل النجاسة: بل يزيد التلويث والانتشار. 

وقال القاضي (ابن كج)”: يجوز الاستنجاء بالحجر الرطب. 

ولمن نصره أن يقول: لا نسلّم أنَ البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة إِيَا بل إِنَّما 


)١(‏ سيأتي تفسيره من الشارح عند تقسيم الفحم إلى المقابس والحممة. 

(؟) الناقل هو البويطي كما في نهاية المطلب .)1١5/1(‏ 

*) وقال الخراسانيون: اختلف نص الشافعي فيه قالوا: وفيه طريقان: الصحيح منها أَنّه على حالتين» وقيل: 
فيه قولان مطلقاً حكاهما القفال والقاضى حسين والمتولي وغيره من الخراسانيين» وحكاتهما الدارمي من العراقيين» 
قال إمام الحرمين: والصواب التفصيل. المجموع (1/ 1"5) ونهاية المطلب .)1١7/1(‏ 

(4) نصّ الشافعي له في البويطي و مختصر الربيع على جواز الإستنجاء به ينظر: المجموع للنووي .0١11/1(‏ 
(0» هوالإمام أبوالقاسم يوسف بن أحمد الدينوري المعروف بالقاضي (ابن كج)» من شيوخه أبو الحسين بن 
القطان وعبد العزيز الداركي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب. تولى القضاء ببلده وارتحل الناس إليه من 
الآفاق رغبة في علمه وعمله وجوده؛ ويعتبر من أصحاب الوجوه. من مؤلفاته التجريد. قتله العيارون بدينور 
سنة (400ه) رحمه الله تعالى ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/ 195): رقم (077)» وطبقات ابن هداية الله ط 
بغداد (49) وط بيروت (ص7؟١):‏ ووفيات الأعيان (4/ /571)؛ رقم (87), والأعلام (2184/9). 
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ينجس بالانفصالء كالماء الذي يزيل به النجاسة» وقوهم: ”لايزيل النجاسة“ ممنوع؛ إِذإِنا 
يكون ذلك لو كان عليه شىء محسوس من لماء, لا مجرّد البلل. 

(والمطعومات)؛ لحرمتهاء والعظم معدود من المطعومات؛؟؛ «لأنَّ النبيّ يي تبَى عن 
الاستنجاء بالعظم. وقال: إِنّه رَادُ إخوانكم منّ الجن». 7 

ومن الأشياء المحترمة ماكتب علبه شيء من العلم المحترم: كالفقه والحديث 
والتفسيرء أو آلتها: كالئحو والصرف والمنطق المعهود في يومنا””. 

ومن المحترم جزء الحيوان المتَصل به على الأصحٌ» واستثنى بعضهم لحية الحري؛ 
لأنه مهدَّر غير [معتصم]. © 

ولا بيلحق بها الذهب والفضّة والجواهر النفيسة؛ على الأصحٌ» ولا قشر الرمّان 
ونحوه إذا لم يكن فيه لبّ. 

وإذا استنجى بشيءٍ محترم عصى جزماًء وهل يجزيه ذلك عن الفرض ؟ [فيه] وجهان: 

أصحٌّهم: أنه لا يجزيه؛ لأنَّ الاقتصار على غير الماء من قبيل الرخصسصء والرخص لا 
تناط بالمعاصى. 29 

والثاني: يجزيه؛ لأنَ الغرض قطع النجاسة وقد حصلء فصار كالاستنجاء باليمنى. 

وعلى الأول فله الاقتصار على الحجر كا لولم يستعمل شيا إلا إذا نقل النجاسة عن 
موضعها كالأملس. 

)200 رواه مسلم: رقم (500)» وابن حبان »)14١/5(‏ رقم (1517): ورواه ابن خزيمة (44/1)) رقم (45) 
والبيهقي (١1/١١)»ء‏ رقم (00. 

22 المنطق المنضمن للمعلومات التصورية والتصديقية بمبادئهما ومقاصدهماء دون المنطق القديم المأخوذ من 
الفلسفة اليونانية المنضمن نظريات الفلاسفة القدامى في العقول والأفلاك التي تخالف في كثير منها العقيدة 
الإسلامية. 

ضيف سيأ أن المحصوم هو ما سوى الحربي والمرتدّ والختزير والكلب العقور وما في معناهما من سائر الفواسق 
الخمس. 

(4) جاءت هذه القاعدة الفقهية في كتب الأصول بلفظ: ” الرخص لاتناط بالمعاصي ”.ينظر: الأشباه والنظائر 


لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (1١41ه-1608م)»‏ الطبعة الأولى؛ (40١ه)دار‏ الكتب العلمية - بيروت 
(1"8/1» والمنشور .)١151//5(‏ 
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(ويجوز الاستنجاء بالجلد المدبوغ [دون غيره] على الأصح) من الوجهين» ولو كان من 
غير مذكى؛إذ الدباغ يزيل دسومته ويقلبه إلى طبع الثياب والخشبء ولذلك اختلفوافي 
تحريم أكله كما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

والثاني: لايجوز؛ لأنّه كان من جنس مايؤكل. 

ويستثنى عن الوجهين جلد كتاب علم محترم مادام متصلاء وجلد المصحف وإن انفصل. 

وأمًا الجلد الغير المدبوغ: فإما أن يكون نجساً أو طاهراً: 

أما الأول فلا يجوز الاستنجاء به قطعاً؛ لنجاسته. 

وأما الثاني ففيه وجهان: وقد يقال: قولان: أحدهما: أنه يجوزء كسائر الأعيان الطاهرة» 
وحرمته ليس بحيث يمنعه عن الاستعمال في سائر النجاسات, فكذلك فيه. 

وأصحه): آنه لا يجوز؛ لأنّه مأكول يؤكل على الرؤوس والأكارع؛ فصار كسائر 
المطعومات؛ ولأن فيه دسومة تمنع التنشيف. 

وإذا قلنا بعدم الجواز هل يجوز با عليه من الشعر إن كثر ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن احترام المطعوم يقتفي التحرّز عنه كقشر الرمّان» وبه أفقتى 
الشيخ ابن حجر”2. 

والشاني: يجوز؛ نظراًإلى أن الشعر ليس بمطعوم وليس صواناً للمطعوم كقشر الرّتََان 
وبه أفتى الأكثرون. 

(ويشترط في الاقنصار على الحجر أن لا تجفٌ النجاسة) على المحل بحيث لا ينقله 
الحجرء وإلا فلا يجوز؛ لعدم حصول التخفيف المجوز للاقتصار لكن لو بال ولم 
يستنج حتى جف ذكمره وبال ثانيا فإن بل بالشاني ما بلّه الأول فيجوز على الأصحء 
وإلافلا يجوز. 


)١(‏ مافي تحفة المحتاج بشرح المنهاج (197/1) الطبعة الأولى (1415ه) يخالف هذا؛ حيث يقول: نعم إن 
استنجى بشعره الطاهر أجزأًا.ه. ولم أجد في فتاواه ما يؤيد ذلك» فلعل هذه مسألة وليست فتوى مأخوذة من 
الإمداد أو الإيعاب كما أشار إليه محثي التحفة: العلامة عبد الحميد الشرواني في الصحيفة نفسهاء أوهي ما في فتح 
الجواد /١(‏ 1/4) من تصريحه بعدم الإجزاء على الأصحٌ. 
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وأحق بعضهم به التغوّط وقال: ولو تغوّط ولم يستنج حتّى جف ثم تغوط أخرى 
فحكمه حكم البول. 

(ولا تنتقل) النجاسة عن الموضع الذي أصابته عند الخروج؛ حتى لو قام وانضمّت 
إليتاه وانتقل النجاسة- تعيّن الماء؛ لعدم تناول النصّ إيّاها (ولا تصيب الموضع)» أي: 
موضع النجو (نجاسةٌ أخرى). أي: سوى النجاسة الملتصقة به عند الخروج؛ سواء 
كانت من نفسه أو غيره» حتى لو عاد إليه رشاش ما يخرج منه من الأرض - تعيّن 
الما وكذا لو لاقاهماء غير مطهّر أو مائع آخر بعد الاستجار أو قبله أو حجر رطب. 
والعرق كذلك على الأصمٌ؛ إذ المائع الملاقي ليس في حكم الفارج فلا [يتناوله] 
النصّ. 

والأصحٌ من القولين (أنّ ندرةً الخارج) كالدم والقيح والمذيّ والودي (لاتمنع 
الاقتصارٌ على الحجر) ومافي معناه؛ نظراً إلى المسلك المعتاد؛ فإِنَ روج النجاسة 
منه ما يتكرّر على الغالب والنادر» فيعسر البحث عنها والوقوف على كيفيتهاء فيناط 
الحكم بالمخرج. هذاما رواه المزنٌ”' وحرملة. 

والثاني: أنّه يتعيّن إزالتها بالماء؛ لأنْ الاقتصار على الحجر تخفيف على خلاف القياس 
ورد في ما تعمٌ البلوى؛ فلا يلحق به غيره. وهو الذي رواه الربيع المرادي”" عن نصه: 
أنه إن كان في جوف مقعده بواسير يخرج منها الدم وجب غسله بالماء. 

وأجيب:”” بأن ذلك محمول على ما إذا كان بين الإليتين لا داخل المقعد”". انتهى. 

ولو أثبت القولان فكلاهما في الجديد. 


)١(‏ مختصر المزني طبع دار المعرفة (187١ه)‏ (ص©2). 

) الربيع بن سليهان المرادي؛ مؤذّن الفسطاطء وراوي الأم. وينظر: الأم (87/1) ط. دار إحياء- بيروت - 
(1١اه).‏ 

() من قبل الخفراسانيين أصحاب الطريق الثاني. وهو: أنه يجزيه الحجر قولًا واحداً. ينظر:المجموع .)١45/5(‏ 
(4) وهذا التأويل بعيدء يشوّشه أنّه جاء في نصّ الأم .)85/١(‏ ” قرب المقعدة أو في جوفها ”. وينظر: المصدر 
السايق .)١44/7(‏ 
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قال القفال”": إن كان النادر مشوباً بالمعتاد كفى الجر وإن تمخّضت فلا بد من الماء. 
(و[كذا]) لا يمنع الاقتصارٌ على [السجر] (انتشارٌ النجاسة فوق المعتاد)!؛ لتعسر الاحتراز عنه. 
ونقل المزني: أنه إذا عدا المخرج تعين الماء وزعم أن الضرورة تختصٌ بالمخرج فلا 
يسامّح في ماعداه”" ول يثبته الأكثرون ونسبوه إلى الغلط وأجازوا الاقتصار (مالم تجاوز 
الصفحتين) المنطبقتين عند القيام (والحشفة)» فإن جاوز تعين الماء؛ لأنّه انتشار لايعم ولا 
يغلب. فإذا اتفق وجب غسله كسائر النجاساتء ولا فرق بين المجاوز وغيره. 
ومنهم من فرق وقال: ما جاوز الإليتين فكسائر النجاساتء وفيا بينهما الجواز. 
وقدر الحشفة في مقطوعها في معناها وكذا لو دخل بول المرأة مدخل الذكر بأن كانت 


ومنهم من قطع بعدم الجواز في الثيّب وما يخرج من قبل المشكل فيعيّن لإزالتها الماء 
لاحتهال زيادته. 


اعلم أنه يدخل في حكم الندرة الخارج”” دم الحيض فيجوز الاقتصار فيه على الحجر 
ويُتصوَّر ذلك في من انقطع حيضها فاستنجت به ثم تيمّمت لسفر أو مرض فتصيٍ بلا 
إعادة. 

وتعدُرُ وصول الحجر لمحل الحيض من الثيب لا أثر له- خلافاً لمن نظر إليه-؛ لأنّ 
نحو الحرقة يقوممقامه. 

(ويجب)لمن يقحصر على الحجر (استيفاء ثلاث مسحّات: إما بأحجار) ثلاثة (أو 
بأطراف حجر واحد) وذلك لما روي أَنْديي قال: «إذا جَلّسَ أَحَدُكم لحاجيه فليمسح 
ثلاث مسحات» 9) 


(1) حكاه عنه الفوراني» المجموع (7/ 2١415‏ والقفال شهرة لعلمين من أعلام المذهب الشافعي. 
(؟) مختصر المزني ط.دار المعرفة (ص”"). 

© الأولى: النادر الخارج. 

(4) مسندأحمد رقم )١11744(‏ بلفظ: (إذا تغوّط أحدّكم فليمسح ثلاث مسحات»» وفيه ابن لهيعة. 


ملم / الوضوح 

وعن سلمان” أنه قال: «أمَرّنا رسو لفوت أن الانَجَزِى] بأقلّ من ثلاثةٍ أحجارٍ»”, 
فظاهر الأمر للوجوب؛ فتجب رعاية العدد. 

وف وجه: إذا حصل النقاء ب) دون الثلاثة كفى» حكاه أبو عبدالله الحتاطي”": واحتجٌ با 


روي أَنْهييك قال: «من استجمر فليوتر» ومن لافلا حرج»29. 

وأجيب: بأنّ ذلك محمول على ما بعد الشلاثء جمعاً بين الأخبار» وحينئذ لا حرج في 
ترك الإيتار. 

ثم قوله#: ”وليستنج بثلائة أحجار*“ ليس لتخصيص ال حكم بها؛ لأنّ غير الحجر 
بالشرائط المذكورة مشارك للحجر في تحصيل مقصود الاستنجاء. 

(فإن لم يحصل النقاء) أي: تخفيف الننجاسة» وهو أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا اماء (فلا بد من 
الزيادة) على الثلاث (حتّى يحصل النقاء)؛ لأنّه المقصود الأصلّ من شرع الاستنجاء. 

(وإن حصل) النقاء (بشفع) [أي]: بأربعة أو ستة مثلا (أستحبٌ أن يوتر)؛ للأمر به 
فى الخير. ك4 


200 الصحاب الجليل أبو عبد الله سلمان المخير الفارسي» مولى رسول تيه سثل عن نسبه فقال: أنا لمان بن 
الإسلام. من أهل إصبهان. هرب من أبيه وانتقل بين الأديان والأديرة حتى وصل إلى الحجاز ودخل المدينة. فقدم 
إليها رسول الله فآمن بهء أول مشهد شهدها مع رسول الله غزوة الخندق» ثم لم يتخلف عن مشهد بعدها. روي 
له عن رسول اشجك ١‏ (حديكا). اتفقا على ثلائة وللسلم ثلائة. توفي بالمدائن سنة (5ه)» وقيل: (50ه). 
ينظر: تهذيب الأسماء (719/1)» رقم (514). 

زفق رواه مسلمء رقم (571)» ورواه الطبراني في الكبير (1/ 5174): عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان» رقم 
27081308 هذا ولفظ الكتاب رواية بالمعلى كما في كتب التخريج. 

ضف وحكاه العمراني في البيان (118/1) والرافعي في العزيز 01/١(‏ 20 والحنّاطيّ هو أبو عبد الله الحسين بن 
محمد بن عبد الله الطبري الحناطي بتشديد الدون. لعل أحد أجداده كان بائع حنطة. من شيوخه عبد الله بن عدي 
وأبو بكر الإسماعيلي. ومن تلاميذه القاضي أبو الطيب الطبري وأحمد بن شعيب الروياني. ومن مؤلفاته الكفاية في 
الفروق» والفتاوى. كان إمام عصره بطبرستان. توفي حوالي سنة ٠00‏ 4ه) رحمه الله تعالى ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (9/ 0707 رقم (94): وتبذيب الأسماء (؟/ 07): رقم (819): والأنساب للسمعاني (؟/ (518 
وطبقات الشافعية لابن هداية؛ ط. بيروت (ص5١١١-4١١).‏ 

25 رواه البخاري» رقم ))١129617(‏ ومسلم رقم (55105156). 

).2 الذي سبق تخريجه؛ وكان بدل لفظه: لفظ "فليسجنج أحدكم بحجر* الذي لا يوجد في كتب المتون ا منوفرة 
عندناء فتبين أنّه سهو من النساخ. 

(0) الذي مر عن قريب لفظه وتخريجه. وهو قولهت: امن استجمر فليُور». 
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ولينظر إلى الحجر قبل رميه ليعلم أنه أنقى أم لا؟ 

(وأصحٌ الوجهين أنه يمسح في كل مسحة جميع الموضع). وبه قال أبوعلّ بن أبي 
هريرة”"» وأبو زيد [المروزي]. ”© 

وكيفيته: أن يضع واحداً على مقدم صفحته اليمنى فيمسحها به إلى مؤخرهاء ويديره 
إلى الصفحة اليسرى يمسحها به من مؤخرها إلى مقدّمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ 
منهه ويضع الثاني على مقدّم الصفحة اليسرى [ويفعل] به مشل ذلك؛ ويمسح بالثالث 
الصفحتين والمسربة©. وذلك؛ لما روي أنهي قال : وليَستَئجٍ بئلائة أحجار: يُقبل 
بواجد ويُدبِرٌ بِآخَن وححلّقٌ يثالث». 0) 

(و) الوجه (الثاني) وبه قال أبوإسحاق الروزي : (أن يوزّعها) أي: المسحات (على 
الجانبين والوسط)؛ لما روي أنهي قال: حجر للصّفحة اليُمتَى وحَجََرٌ للصَّفْحِةَ 
اليسرَّىء وحَجَرٌ للوَسَط.» ”2 

ثم الخلاف في الأولويّة دون الوجوب؛ لثبوت الرواتين جميعاً"» فيجوز عند كل قائل 
العدول إلى الكيفيّة الأخرى. 


دق هو القاضي أبو علي الحسن بن ال حسين البغدادي. أحد شيوخ المذهب الشافعي. المعروف بابن أبي هريرة. 
من شيوخه ابن سريج ثم أبو إسحاق المروزي شرح مخنصر المزني شرحين: مختصراً ومبسوطاً ودرّس ببغداد 
وتخرج عليه خلق كثير.توفي سنة (40اه) رحمه الله تعالى.ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ))١110-١184/1(‏ رقم 
»)07١‏ وطبقات ابن هداية الله ط. بيروت (7/7-1/7)» وط. بغداد (57-51)) ووفيات الأعيان (71/5): رقم 
»)١29(‏ وسير أعلام النبلاء (47/16) رقم (5141). 

لفق هو الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله» راوي صحيح البخاري» سبقت ترجمته. 

زفرفق المسربة بخ بضم الراء وقيل يجوز فتحهاء وهي هنا : محرى الغائط. ينظر: المجموع .)١557/5(‏ 

(4) ل أجدهفي كتنب مشون الحديث.و قال النووي: منكر لا أصل له. وقال ابن الملقن: غريب.أي: لا أعرف من 
رواه.ونقل في تلخيص الحبير كلام ابن الصلاح على الوسيط أنه لاايعرف.ينظر: المجموع (177/1)) وخلاصة 
البدر المنير(55/1)؛ رقم »)١47(‏ وتلخيص الحبير (1431/1). 1 

(0) إبراهيم بن أحمد المروزيء صاحب كتاب الفصول في معرفة الأصول. وشرح مختصر المزني؛ وينظر: المجموع 
4/0 0). 

زنف رواه الدار قطني في سنئه (207/1: رقم »)٠١(‏ بلفظ «وحجر للمسربة»»؛ ثم قال: حديث حسنء والبيهقي 
في السئن الكبرى )١١/١1(‏ رقم (007و204»» وقال: إسناده حسنء وكذلك قال النووي في المجموع (؟/ .)١77‏ 
0) ثبوت الرواية الأولى غير مسلم؛ كما نقلنا عن المجموع وخلاصة البدر وتلخيص الخبير. 


5٠‏ / الوضوح 
وقال الشيخ أبو محمد”": الخلاف في الوجوب؛ لأنّ صاحب الوجه الأول لايجيز 
الثاني؛ لأن تخصيص كل حجر بموضع نما يمنع رعاية العدد الواجب. وصاحب الوجه 
الثاني لا يجيز الأول؛ للحديث المصرّح بالتخصيص”» ويقول: العدد المعتبر بالإضافة 

إلى جملة الموضع دون كل جزء منه. والأوّل هو اختيار المعظم ”” 

فرع: ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر بالقرب من النجاسة» فلو وضعه على 
النجاسة تعيّن الماء. ثم إذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر قليلاً قليلاً حتى يرفع كل جزءٍ 
منه جزءاً من النجاسة. 

ولو أمرّه من غير إدارة فهل يجزيه ذلك؟ فيه وجهان: أحدهما أنه لا يجزيه؛لأنَ الجزء 
الثاني من الموضع يلتقي[مع] ماينجس من الحجرء والاستنجاء بالنجس غير جائز. 

وأظهرهما: أنه يجزيه؛ لأنّ الاستجمار رخصة وتكليف الإدارة يسدٌ بابهاء صرّح به 
المصنّف في العزير ©» 

(والأفضل الججمع بون الماء والحجبر)؛ لأن لله تعالى قد أث ثنى على أهل قباء فذق 0 


ع2 


بذلكء وأنزل: + فيه رجَال يبو أن ب يطهروأ أ #الآية (التوية:ه١ .٠‏ ولأن العين 


1 الشيخ عبدالله بن يوسفه والد إمام الحرمين وينظر: العزيز طبع دار الفكر (1/ 2015 و ط. العلمية 
44/1١‏ 0). 

لقف الحديث الثاني في هذا الموضوع؛ وهو حديث حسن.ينظر: غريب الحديث للخطابي /١(‏ 0 

*) يقصد بالأول الوجه القائل بأن الخلاف في الأولوية لا في الوجوب» كما في المجموع (174/7): والعزيز 
١4/1اهة).‏ 
(5) العزيز شرح الوجيز 2015/1 
(5) مورد نزول هذا المقطع من الاية الكريمة قوم من الأنصارء وسبب تخصيصهم ببذا الوصف فيه أقوال: 
أحدها أتّهم كانوا يستنجون بالماء. ذكر ذلك الإمام الشافعي رمه الله تعالى في الأم (1/ 80)» ورواه ابن ماجه في 
سننه. رقم (708). وثانيها أتهم كانوا يستنجون بالماء بعد استعمال الحجارة. جاء ذلك في التفاسير وكتب المواعظ 
والفقه» منها ما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي (ت4لالاه)ء الطبعة الأولى (/1411ه-194917م)؛ 
دار إحياء- بيروت (72793/7- -/8810) عن الحافظ أبي بككر البزار عن ابن عباس: «أن أهل قباء لما نزلت الاية 
الكريمة سأهم رسول لهي فقالوا: : إنا نتبع الحجارة بالماء؛»ءقال ابن كثير: : إن هذا الحديث مشهور بين الفقهاء. 
وم يعرفه كثير من المحدثين أو كلّهم. . وقال النووي في المجموع (117/7): ليس له أصل في كتب الحديث.ا.ه.. 
والثالث التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك.جاء ذلك في المصدر نفسه (0775/5). 


كتاب الطهارة / 71١‏ 

يزول بالحجرء والأثرٌ بالماء» فلا يحتاج إلى تخامرة عين النجاسة» وذلك محبوب. وإن 
اقتصر على أحدهما فالماء أولى؛ لأنه يُزيل العين والأثر. 

(والأدب الاستنجاء بالبسرى)» دون اليمنى؛ لما روي عن عائش ةا قالت: «كاتت 
يَدُ رول اللي اليُممَى لطَهُورِه وطَعامِيء وكانت البُسرّى خَلائِهِ وما كانَ من أَذىَّ» ”' 

فإن كان يستنجي بالماء صبّه بيمينه ومسح باليسرى. وإن كان يستنجي بجامد ففي 
الدبر: يأخذ الحجر بيسراه ويمسح به الموضعء وكذلك تفعل المرأة في الاستنجاء من 
البول. 

وأما قبل الرجل: فإن استنجى با لا يحتاج إلى استمساكه كصخرة عظيمة أو جدار 
مثلا أخذ ذكره [باليسرى] ويمرّه على ثلاثة مواضع. 

وإن كان يحتاج إلى الاستمساك كالحجر الصغير فيمسكه بين إبهامي الرجلين أو بين 
العقبين ويأخذ ذكره بيساره ويمرّه عليه؛ وإن لم يتيسر هككذا أحَحذ الحجر باليمين والذكر 
باليسار ويحرّك اليسار دون اليمين» فإن حرّكهم) كان مستنجيا باليمين. 

وقبل: الأولى أخذ الحجر بيساره والذكر بيمينه ويمرٌ الحجر على الذكر؛ لأن 
الاستنجاء يقع بالحجر فإمساكه باليسرى أولى» وهو ضعيف؛ لأن مس الذكر باليمنى 
مكروه مطلقا وقد وردالنهي به.”" 

وقال بعضهم”: لا يحصل الخلاص عن ذلك المحذور إلا بإمساك الحجر بين 
الإبيامين أو العقبين» كما مرّ أمّا إذا استعمل اليمين كان مرتكباً للنهي؛ كيف فعل؟ 

(ولو خرجت) من المسلك (حصاةٌ أو دودة) أونواةٌ أو بعرةٌ (من غير تلويث ل يجب 


)0( رواه أبو داود في سئنه» رقم (77و4 2 والإمام أحمد في مسنده؛ رقم (37777» قال الإمام النووي في 
المجموع (116/5): صحيح. 

(7) في الحديث الصحيح؛ منه ما رواه البخاري رقم (1606)» ولفظه: «إذا بال أحذٌكم فلا يأخذنٌ ذكرّه 
بيمينه ولا يستنج بيمينه» ولا يتنفس في الإناء».ومسلم رقم (577): ومن ألفاظه قالتك: «إذا دخل أحدكم 
الخلا فلاايمس ذكرّه بيميئه». 

() ذكره الرافعي في العزيز 219/١١‏ ول يسم صاحبه. وينظر: المجموع (171//5). 


/ الوضوح 

الاستنجاء)» لا بالماء ولا بالحجر (ني أصِمٌ الوجهين) ”؛ إذ المقصود من الاستنجاء 

زوال النجاسة أو تخفيفهاء و[ههنا] لم تتحقق النجاسة؛ فلا معنى للاستنجاء. 
والثاني: يجب الاستنجاء؛ إذ الخارج لا يخلو عن النداوة» والورع لايخفى. 


د د د 


فروض الوضوء 

لمافرغ المصنف من بيان قضاء الحاجة وآدابها وحكم الاستنجاء وآدابها شرع في بيان 
فروض الوضوء» وأخرها عنها لتأرها بالذات وقال: (فصل: قُروض الوّضوء سنّة) 
الفُروض جمع فرض وهو: القطع والتقدير”" والبيان”» لغة. 

وأما شرعا: فهو ما يعاقب تاركه ويئاب فاعله»» وهو لا يطلق إِلّا على المخصوص. 
بخلاف الوجوب”*؛ فإنّه يطلق على المنصوص والمستنبط. هذا عند الفقهاء”". 

أما عند علماء الأصول: فهما مترادفان عندنا". 


.)١١1/5( وخالف الغزالي وشيخه وشيخ شيخه الأصحاب فنقلوهما وجهين. والصواب: قولان. المجموع‎ )١ 
(؟) تاج العروس (28/1» وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء؛ تأليف: قاسم بن عبد‎ 
الله بن أمير علي القونوي (ت41/8ه).: تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» الطبعة الأولى (405١ه) - دار‎ 
١ .)48/1( الوفاء - جدة‎ 

*) قال ابن عياس في قوله تعالى: © وََضْسَهَا 4 (النور:١):‏ معناه بيناهاء قاله ابن عباس. تفسير الماوردي .07١/4(‏ 
(5) المطلع على أبواب المقنع: لمحمد بن أبي الفتح الحنبلي؛ تحقيق: محمد بشير (1501ه - 1981م المكتب 
الإسلامي, بيروت (18/1). 

4 الظاهر: بخلاف الواجب. 

02 في البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي الشافعي :)١57/1(‏ أن للحنفية في الفرق بين الفرض والواجب 
اصطلاحينء وأنّ الاصطلاح الثاني لمم أن الفرض ما ثبت بنص القرآن؛ والواجب ما ثبت من غير وحي مصرّح به. 
0 وهذا الترادف متفق عليه عند الشافعية الأصوليين. أماعند اللأصوليين من الأحناف فا ثبت بدليل قطعي 
هو الفرض» كوجوب قراءة القرآن الكريم في الصلاة الثابت بعد الكتاب بالإجماع. وما ثبت بدليل ظني يسمى 
واجباًء كوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الثابت بالحديث غير المتواتر مشل قوله: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب».بنظر: التبصرة للشيرازي (١/45).؛‏ والتمهيد للإسنوي ».)28/١(‏ وشرح التلويح للإمام سعد الدين 
التفتازاني (ت47/اه) على التوضيح لصدر الشريعة (ت57لاه) ط. )١(‏ - دار الكتب العلمية-بيروت لبنان 
(508/5). وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (ص88)» وأصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد للدكتور 
مصطفى الزلمي (514). 
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والوضوء بضم الواو وفتحها من الوضاءة وهي النظافة9', وقيل: من الإضاءة وهي 
التنوير. "ثم استعمله الشرع بضمٌ الواو في غسل الأعضاء الآتية» وبفتحها في ما يتوضأ به. 

(أحدها: التيّة)» هي في اللغة القصدء يقال: نواك فلان بخيرء أي: قصدكء وقد 
يقال: هي الحفظ» يقال: نشواك الله أي: حفظك الله”". وفي الشرع عبارة عن انبعاث 
القلب على المقصود مقارناً بأفعال الجوارح. 

وهي واجبة في طهارة الأحداث؛ لأئها عبادة فأشبهت سائر العبادات» وقد قال: 
«إنَّما الأعمالٌ باليّاتِ». 8» 

ولا تشترط في إزالة النجاسة؛ لأنها من قبيل التروك؛ إذ المقصود هجران النجاسة» 
والتروك غير مشروطة بالنية» كترك الزنا وشرب الخمر ونحوها. 

وههنا مسائل لابدٌ من معرفتها قبل العلم بكيفيّة النيّقدوقد أعملها المصتّف. ولا 
علينا أن نذكرهالك: 


فاعلم أنه بي على اعتبار النيّة في الطهارات عدم صحّتها من الكافر» حتى لو 
اغتسل الكافر أو توضًاً في كفره ثم أسلم لم يعتدّ به؛ لأنّه ليس أهلاً لليّة فتلزم الإعادة 


وقال أبو بكر الفارسي”: لا تجب إعادة الغسل وتجب إعادة الوضوء؛ لأن الغسل 


.)19/1( أنيس الفقهاء‎ )١ 

(؟) لم أجد مصدره؛ وهو من الإشتقاق الكبير مثل اشتقاق جبذ من الجذب. ينظر: شرح امحل على جمع الجوامع 
ره ). 

(") الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي (أبو منصور)» (ت١‏ لالاه)ء 
تحقيق: د محمد جبر الألفيء الطبعة الأولى (1749ه) - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت .)4١/1١(‏ 
25 متفق عليه رواه الإمام البخاري في صحيحه في مواضع وبدأ كتابه به رقم »2١(‏ ورواه الإمام مسلم في 
صحيحه. رقم (211017)» ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم. 

(5) الشيخ أحمد بن حسين بن سهل أبو بكر الفارسي؛ صاحب كتاب عيون المسائل.من شيوخه ابن سريج؛ توفي 
بعد (100ه).ينظر: وفيات الأعيان (8/ 00): رقم (087)؛ أبن شاهويه؛ وطبقات الشافعية الكبرى -9994/١(‏ 
١‏ رقم (47)» وطبقات المصدف ابن هداية الله ط.بيروت (07/7-1/8» ومن المؤسف أن الشارح #فلكه ينقل عن 
بعض الأعلام باسم مغتصر تمل لأشخاصء بدون ذكر كتبهم, فلعله كان يتصور القراء مثله في الإحاطة بتراجم 
العلماء» وقد ذكره في موضع آخر من هذا الكتاب وقال في عيون المسائل: فظهر أَنّه هو المراد هنا أيضاً. 
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يصحٌ من الكافر في بعض الأحكام؛ بدليل غسل الذمّية عن الحيض لتحل لزوجها 
المسلم. 

وأجيب: بأن الذميّة إذا جوّز نكاحها استدعى الضرورةٌ غسلها عن الحيض للوطءى. 
كالمجنونة المسلمة فاستقرٌ عليه الحكم للاستحلال» بخلاف العبادات. هذا في الكافر 
الأصلّء أما المرتد فلا تصحٌ الطهارة منه بحال ول يجرّزوا فيه الخلاف المذكور. 

ولوتوضّاً المسلم ثم ارتدَّ فالأصحٌ أنه لاييطل» حتى لو عاد إلى الإسلام لم يجب 
عليه الإعادة؛ إذ حكمه مستديم؛ ألا يرى أنّه لوارتدً ل يبطل مامضى من صومه 
وصلاته. حتى لا يجب عليه إعادته بعد الإسلام ؟. 

وفي وجه: يبطل الوضوء بالردّة”؛ لأن ابتداء الوضوء لا يصع مع الردة» فإذا طراً 
في أثنائه أبطله. 

وأصحٌ الطريقين أن هذا الخلاف لا يجري في الغسل» بل مقطوع بصكَّته؛ إذ الغسل 
يجامع الكفر في بعض ال مواد بخلاف الوضوء. 

وأمّا التِيمّم فيبطل بالردّة على الأصحّ”"! لأن التيمّم لاستباحة الصلاة» وإذا ارتدٌ 
خرج عن أهليّة الاستباحة» فلا يفيد تِيمّمّه الإباحة بعد ذلك. كمالم تيمم قبل الوقت. 

وأما كيفيّة التيّة: (فينوي رفع الحدث)ءأي: رفع حكمه كحرمة الصلاة مشلاًء أو 
المانع القائم بالأعضاء؛ لان رفعه هو المقصود من الوضوءء أو المنع المرتب عليه بالنسبة 
إلى أكثر من صلاة مفروضة؛ إذ الحدث بهذا المعنى لا يُرفعه إلا الوضوءٌ» وأما التيمّم 
فإنا يَرفع بالنسبة إلى فريضة واحدة كما سيأتي» وإنما يكفي الإطلاق؛ لأنَ المقصود من 
الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوهاء فإذا نواه فقد تعرّض لما هو المقصود. 

ولو نوى رفع بعض الأحداث دون البعض فالأصحٌ: أنه يصحٌ وضوؤم؛ لأنه قد 


نوى رفع البتعض فوجب أن يرفعء والحدث لا يتجزأء فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. 


)ا لمجموع .)0/١(‏ 
(0) المصدر نفسه (5/ 8). 
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والثاني: لا يصح؛ لأنَ ما لا ينوى رفعه يبقى, والأحداث لا تتجرّأء فإذا بقي البعض بقي الكل. 

وأجيب: بأنَ نفس الوم والبول مثلاً لا تُرفع وإنما يرفع حكمهماء وهو شيء واحد 
تعدّدت أسبابه» والتعرّض ها ليس بشرطء فإذا تعرّض له مضافا إلى سبب واحد لغت 
الإضافة وارتفع. 

وقيل: إن لم ينف رفمَ ماعداه كفى» وإن نفى لم يكف”"؛ إذ نيته تتضمن الرفع 
والإبقاءء فهو كما لو قال: أرقَمٌ الْحَدَتٌ لا أرقَعه. 

وقيل: إن نوى رفع الحدث الأوّل صصح أوغيره فلا؛ لأنَ الأوّل هو الذي أثر في 
المنع. 

وقيل: إن لم ينو الآخر لم يصح؛ لأنّه الأقرب. © 

هذا كلّه إذا كان الحدث المخصّص بالرفع واقعأله. 

فإن يكن -كم لو نوى حدث النوم ول ينم وإنما بال مشلا - نظر: إن كان غالطاً صحٌ؛ 
لأنّ التعرّض لما ليس بشرط فلا يغرٌ الغلط فيهاء وإن كان عامداً م يصحٌ؛ لأنه متلاعب 
بطهارته. 

(أويدوي استباحة شيء ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة ومسٌ المصحف) والطواف وسجدة 
الشكر والتلاوة؛ أن رفع الحدث إنما يطلب لإستباحة هذه الأشياء» فإذا نواها فقد نوى 
غاية المطلوب. 

فإن نوى استباحة صلاة معيّئة كظهر مثلا ولم يتع رض لما عداها نفياً وإثباتاً صح بلا 
خلاف. وإن نفى غيرها ففيه أوجه: 

أحدها: الصحّة. لأنَّ المنويّة تباح جدَأء ولا تباح إلا إذا ارتفع الحدث؛ والحدث لا يتبعّض. 

والثاني: المنع؛ لأنّ نيّته تضمّنت الاستباحة وعدمّهاء فهو كا لو قال: أبيح لا أبيح. 
)١(‏ حكى هذا الوجه الماوردي والبغوي والغزالي وآخخرون. التهذيب (١//7؟1).‏ والحاوي الكبير :)354/1١(‏ 


والمجموع (079/1. 
(؟) أو لأنَ ما قبل الأخير اندرج فيهء حكاه صاحب الشامل وجماعة من الخراسانيين.ينظر: المجموع .019/١(‏ 
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والئالث: تباح المنويّة دون غيرها؛ لقولهي#: «ولِكُلٌ امرئ مانوّى)”"2, والأوّل هو 
الذي أختير. 

(أو ينوي أداء فرض الوضوء)» أو أداء الوضوء بحذف الفرض؛ لأنَّ الييّة هنا لمجرّد 
التمييز وهو حاصل بم ذكر. ' 

ويجب استحضار قصد فعل الوضوء كما في الصلاة. أشار إليه الإمام”"» وأفتى به 
الشيخ ابن حجر. ”"' 

ثم الصحّة بجميع الكيفيات السابقة إنما هي بالنسبة إلى السليم وأما دائم الحدث 
فممتاز بالحكم. كما أشار إليه بقوله: (والأصحّ) من الوجهين (أنّ من به حدث دائم 
كالمستحاضة) وسلس البول والمذي والمني (لا تكفيه نية رفع الحدث)؛ إذ حدثه لا 
ي رتفع» كيف وقد يقارن وضوأه وقد يتأخر عنه؟ 

والثاني: تكفيه؛ إذنيّة رفع الحدث متضمّنة لاستباحة الصلاة» فقصده يؤثّر تضمّنّه 
وإنلم يؤثّر بخصوصه. 

وأجيب: بأنّه لا يلزم من استباحة الصلاة رفع الحدث؛ بدليل فاقد الطهورين. ” 

(وتكفيه نية الاستباحة)؛ بدون نية رفع الحدث (على الأصحٌ)» بالقياس على كفاية 
تلك النيّة عن المتيمم؛ بجامع كون حدثهم لا يرفع. 

والشاني: لاتكفيه بل لا بد من نية رفع الحدث أيضاً؛ إذ حدئه يتلاحق سبقاً 

وتأخراًء فينوي رفع الحدث للسابق والاستباحة للمتأحرء وهذا اختيار أبي بكر 


20 هذا لفظ البخاريء رقم (04) و أبن ماجه. رقم (4177) و في مسئد أحمدء رقم (178). وجاء بألفاظ 
6 : 

أخر كما في البخاري» رقم .)١(‏ أب داود رقم (1701) و... 

زفق قال إمام الحرمين في نباية المطلب /١(‏ 07): ''نيّة الوضوء نيّة القربات 36 

© فتح الجواد بشرح الإرشاد (1/ 00). 

(4) فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا تراباً للطهارة أو عجز عنهما. ينظر: قواعد الفقه. تأليف: محمد عميم 
الإحسان المجددي البركتي (ت)» الطبعة الأولى (1409١ه‏ -1485م): دار النشرء الصدف يبلشرز - كراتثي 
ا 4). 
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الفارسيٌّ والنضري. ”والأفضل الجمع بينهما؛ خروجاً من الخلاف. 

ولو نوى دائمٌ الحدث استباحةً فريضة واحدة جاز بلا خلاف وإن نفى غيرهاءبخلاف 
السليم؛ إذ طهارته لا تفيد إلا استباحة فريضة واحدة. 

ولو نوى استباحة نافلة أو مطلق الصلاة فحكمه حكم الناوي المتيمّم»فستعرفه إن شاءالله. 

(و) الأصحّ (أن المتوضّئ لو نوى التيٌد) أو التنظيف (مع النيّة المعشيرة)- وهي نية 
رفع الحدث أو استباحة الصلاة -(لم يضرّ)؛ لحصوله بدون النية فتيّنه لاغية؛ كمن كبّر 
للتحريم وقصّد به إعلامَ [القوم]. 

والثاني: يضرٌ؛ للإخلال بالإخلاص باشتراك القربة مع غيرها”". 

وعلى الأوّل لا فرق بين أن يضمٌ قصد التبرّد أو التنظيف عل النيّة المعتبرة ابتداء وبين 
أن يحدثها في الأثناء بشرط أن يكون ذاكراً للنيّة المعتبرة» فإن غفل عنها لم يصحٌ ما يأي 
به بعد ذلك؛ لأنَّ التيّة الأولى غير باقية حقيقةً» وقد تحقّقت نيةٌ ثانيةٌ فتكون أقوى. 

(و) الأصحّ (أنه) أي: المتوضّىئ (لو نوى استباحة ما يستحبٌ له الوضوءٌ كقراءة 
القرآن) حفظاًء (ودخول المسجد) وسمع الحديث وروايته( يكني)؛لأنَ هذه الأفعال 
مباحة مع الحدثءفلا يتضمَّن نية استباحتها رفمٌ الحدث. 

والثاني: تكفيه؛ إذغرضه أن يكون تلك الأفعال على الكمال» ولايكون ذلك إلا برفع 
الحدث. 


)١(‏ سبقت ترجمة أبي بكر الفارسيء وأما الخضري فهوأبو عبد الله محمد بن أحمد المروزي الشافعيء المعروف 
بالمخضري بكسر الناء وسكون الضاد نسبة إلى بعض أجداده. كان يضرب به المثل في قوة الحفظ > وقلّة النسيان؛ له 
معرفة بالحديثء كان معاصرا لأبي زيد المروزي. ذكر أنه تلميذ القفال؛ وذكر أنه شيخ القفال» فالأول هو الشاشيء 
والثاني هو المروزي؛ ومن شيوخه أيضاً أبو بكر الفارسي» ومن تلاميذه أيضاً أب علي الدقاق» أقام بمرو ناشرا 
للمذهب الشافعي» وله في المذهب وجوه غريبة» توفي في عشر الثلاثين وثلاثمأة» ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (71/1) رقم 03). وسير أعلام النبلاء )١0757/14(‏ رقم (84)» ووفيات الأعيان (01//5) رقم 
(2081» وطبقات ابن هداية الله طبع بيروت (ص )٠١‏ هذاء وهذا الوجه ضعيف.ينظر: التهذيب .)7510/1١(‏ 
(1) هذا الوجه محكي عن ابن سريج» وأجاب العلماء عن تعليله بالتشريك أن هذا ليس تشريكاً وتركاً للإخلاص» 
بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد.ينظر:المجموع (0771//5. 
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وأجيب: بأنَ الكمال تابع للعبادات غير مقصود في نفسه. فلا يلزم من قصده 
حصول المتبوع؛ بخلاف العكس. 

(ولتكن التّة) المعدبرة (مقرونة بأول غسل الوجه)؛إطباقاً لأفعال الجوارح» وذلك 
على سبيل الوجوب. 

ولايجب استصحابها إلى آخر الوضوء إذالم يحدث نيةً أخرى كما ذكرنا؛ لتعسّر 
المحافظة عليها. 

وإذا قارن التي أَوَلَ غسل الوجه ول يقدِّمها في السئن المتقدمة كالمضمضة والاستنشاق 
مشلا لم ينل أجرها؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. 

(فلو تأخحرت) النية (عنه) أي: عن أوّل غسل الوجه (لم يجز) بلا خلاف؛ إذ يلزم 
منه خلوٌ أوّل الفرض عن النيّةء وذلك منافٍ للصحّة» كفي الصلاة (وكذا) م يجز 
(لو تقدَّمت) التيّة (عليه) أي: على أوّل غسل الوجه؛ بأن قارنها بالسئن المتقدمة؛ (ولم 
تبق) النية (عنده في أصحٌ الوجهين)؛ إذ المقصود من العبادات واجباتهاء والسنن توابع 
افلا يكفي اقتران التبّة بها؛ ولأئها أمور سابقة على فرض الوضوء غير داخلة فيه 
كالاستنجاء. 

والثاني: يجوز؛ إذ السنن معدودة من الوضوءء فاقترانها بها كاقترانها بفرضه. 

قال النووي: هذا في المضمضة والاستنشاق إذا لم ينغسل معهم| شيء من الوجه”".فإن 
انغسل أجزأه إذا انغسل وهو ناو للوجه ولا يضرٌ العزوب بعده'". 

وكذا إن لم ينو بالجزء المغسول الوجة على الصحيح””". 

وعند الجمهور يحتاج إلى غسل ذلك الجزء ثانيً"». 


.07707/1( بأن تمعضمض من أنبوبة إبريق ونحوه المجموع‎ )١( 

(5) المجموع (757/1), وينظر: البيان (1/ »)23٠١7‏ ولأنَ نيته قارنت الواجب بحر المذهب .)41//1١(‏ 

أن نه عزبت قبل الفرض فلم يجزئه» كما لو عزبت عند غسل الكفت.ينظر: البيان في مذهب الإمام 
الشافعي, لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المدوفى: 004ه)» المحقق: قاسم محمد 
النوري - دار المنهاج - جدة الطبعة الأول (471 1ه ٠100م‏ (0107/1. 

2 المجموع (0777/1» وعبارة روضة الطالبين (1/ )١94‏ و التهذيب (11/1). 
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(والأظهر) من الوجهين (أنه لا بأس بتفريق التيّة على الأعضاء) بأن ينوي عند 
غسل الوجه رفع الحدث عنه. وعند غسل اليد رفع الحدث عنهاء وهكذا؛ إذ يجوز 
تفريق أفعاله. فكذلك يجوز تفريق النيّة على أفعاله. 

والشاني: لا يجوز؛ لأنَ الوضوء عبادة واحدة» فلا يجوز تفريق الثيّة على أبعاضها 
كالصوم والصلاة. 

وأجيب بمنع القياس؟ لوجود الفارق كا لا يخفى. 

فرعان: الأول: أنه لا يجب إضافة الوضوء إلى الله تعالى» ويستحبٌ الجمع بين القلب 
واللسان في التيّة وإن اقتصر على أحدهما فعلى القلب يجزيه وعلى اللسان فلا. 

ولو جرى على لسانه [رفع] الحدث أو التبرّد وفي القلب خلافه فالاعتبار بالقلب. 

ولو نوت المغتسلة عن الحيض استباحة الوطء تبيح لها كل ما كانت ممنوعة عنه من 
الصلاة ونحوها". 

وقيل: لا تبيح لها إلا الوطء”". وقيل: لا يباح لها شيء7". 

ولو ألقي في مر مكرهاً فنوى رفم الحدث ارتفع. ولو غسل أعضاء الوضوء إلا 
رجليه ثم ورد النهر ذاكرا للوضوء كفىء وإلا فلا. 

والثاني: من غفل لمعة من وجهه في الكرّة الأولى وانغسلت في الثانية بقصد النفل فهل 
جزيه أو لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزيه؛ لآن نيّة التتضّل حدئت بعد عزوب الئيّة المعتبرة» فهو كما لو 
أحدث نيّة الَبرّد بعد عزوب*' النية المعتبرة؛ إذ لم يبق له رفع الحدث؛ ضرورةً اعتقاده 
رفع الحدث في الكّرَّة الأولى. 


(1) في هذه المسألة ثلاثة أوجه: أصحّها هذا؛ لأنبا نوت ما لا يستباح إِلّا بطهارة. ينظر: المجموع (1/ 0718. 

(؟) كاغتسال الذمية تحت مسلم لاتقطاع الحيض.المصدر نفسه (037/1. 

(5) لأنبنا نوت ما تنتقض به الطهارة؛ قال إمام الحرمين: الأصحّ صحّة غسلها؛ لأنتا نوت حل الوطء لانفس 
الوطء؛ وحل الوطء لا يوجب غسلا.!.ه. المجموع .0777/1١(‏ 

(5) العزوب: الغيبة. قال تعالى: # عل الع لَايَْرْبٌ عَنَهُ 4 (سبأ:”)» أي: لا يغيب عن علمه شيء. تاج 
العروس (719/4/1). 
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وأصحُّهم: أنه يجزيه؛ لأن الشيء المفروض لا يخرج عن الفرضيّة بنيّة التتفل؛ ألايرى 
أنْ من جلس للتشهّد الأخير ظاناً آنه الأول ثم تذكّر في آخره فإنّه يجزيه. ولا يجب 
عليه الإعادة؟. 

ولو انغسلت في تجديد الوضوء لايجزيه» والفرق: أنْ الغسلات في الكرّات الشلاث 
طهارةٌ واحدة» ومقتضى النيّة الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد الأولى» فه|لم ينغسل 
عن الأولى لا يقع عن الثانية» وظنٌ كونه عن الثانية لا يمنع وقوعّه عن الأول؛ كمن 
تَرّكَ سجدةٌ من الركعة الأولى ناسياً وسجد في الثانية ييح ها الأول مع أن ظنّه أثها من 
الثانية» وأما التجديد فهو عبادة مستقلة منفردة بنِيّة» لم يتوه إليه رفع الحدث. 

قال النوويٌ: ولو نسيها في وضوء أو غسل ثم نسي الوضوء أو الغسل فأعاد بنية 
الحدث أجزأه. وتكمّل طهارته بلا خلاف”. 

(و) الفرض «الثاني: غسل الوجه)؛ وذلك بالنصٌ والإجماع. 

أما النصّ: فقوله تعالى # فَأَعْسِدُوا و وم الآية.(لائدهتة). 

وأما الإجماع: فقد تقل عن ابن المنذر”" و[ابن ]عبد البر. © 

وسمي الوجه وجها لحصول المواجهة به أي: المقابلة في المحاورات. 

(وهوما بين منابت الشعر غالباً) أي: إنباتاً غالباً بالنسبة إلى أكثر الناس؛ وأراد به 
تسطيحٌ الجبهة المائل إلى التدوير (ومنتهى اللحيين) وهما العظمان اللذان تنبت عليهم| 
الأسنان السفلى (والذقن) وهو اجتاع رأسي العظمينء ولعله أراد به آخره الذي 


)١(‏ الروضة (١155/1)؛‏ لأن الفرض باق في اللمعة وقد نوى الفرض في الطهارة الثانية» صرح بهذا ابن الحداد 
في فروصه واناضي أر اليب في شرح ارو دالبضوي في تنيب 11/1١‏ ؟) ول لشورا الاق تا 
ينظر:المجموع (0777/1. 

2 لم أجد ذكر الإجماع عليه صراحة في كتابي ابن المنذر: : الاجماع والأوسط . وجاء في الأوسط :)407//1١(‏ 
المسألة )1١78(‏ : أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضاً مرة مرة فأسبغ الوضوء - أن ذلك يجزيه؛ لأن 
الله جل ذكره قال: ٍإإدًا ّم إِلَ ألصَكوة مَأَعْسِنُوا وُجُوهَكْمْ # » فأمر بغسل الوجهء!.ه. وهو مذكور صراحة في 
مراتب الإجماع لابن حزم (18/1). 

01 ينظر لبيان الإجماع: التمهيد (071/5. 
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يلي الحنك متائلاً عن الاستواء؛ لتظهر الفائدة في ذكره؛ إذ هو غير منتهى اللحيين» 
ويمكن أن يكون عطف تفسير لمنتهى اللحيين (طولا) أي: من جهة الطول؛ تحديداً 
للوجه. (وما بين الأذنين في العرض) هذا حدّ الوجه طولاً وعرضاً. 

وأراد بما بين النهايات الظاهر الذي ليس دونه حائل؛ ليخرج عنه داخلٌ الفم 
والأنف. 

واعلم أن إطلاق الكتاب يقتضي أن لا يكون الذقن ومنتهى اللحيين من الوجه؛ إذ 
جعله منتهىّ للحدّء كما لايخفى. 

وليس كذلكء اللهمٌ إلا أن يقال: أراد بمنتهاهما ما يليهما من الحنك» فيدخلان فيه 


حينئك. 


(فخرج عنه) أي: عن الوجه (موضع الصلع) وهو مقدَّم الرأس الذي ذهب الشعر 
عنه؛ لآنه فوق ابتداء التسطيحء ولا عبرة بانحسار الشعر عنه؛ نظرًا إلى الأغلب. 

(و) خرج أيضاً (النرّعتان وهما البياضان) باعتبار خخلوٌ الشعر عنهماء (المكتنفان) أي: 
المحيطان؛ -من الكّنف وهو الإحاطة- (للناصية) أي: لمقدّمة الرأس أعلى الجبين؛ 
لأنهب في حدٌّ التدوير. 

ويخرج عنه الصدغان أيضاء وهما في جانبي الأذن يتّصلان بالعذارين من فوق؛ لأتبما 
خارجان عن ما بين الأذنين؛ إذ هما فوق الأذنين. 

(ويدخل فيه) أي: في حدٌّ الوجه (موضع الغمّم) أي: الشعر النابت على الجبهة على 
خلاف الغالب- مأخوذ من عم الشيءٌ إذا سير إذ هو في تسطيح الجبهة؛ ولاعبرة 
بنبات الشعر على خلاف الغالب؛ كما لاعبرة بانحساره عن الصلع على خلاف 
الغالب. وقيل”©: هذا إذا استوعبت الغمم جميع الجبهة» وإلا فهو من الرأس؛ لأنّه 


)١(‏ قاله الغزاني والرافعي. ينظر: الوجيز لحجة الإسلام الغزالي ٠0(‏ 4ه)» تحقيق: علي معرّض وعادل عبد 
ال موجودء ط الأولى (1514ه-1997م). دار الأرقم- بيروت »22177/١(‏ والعزيز: دار الكتب -1١١8/١(‏ 
»> ودار الفكر 1١‏ /658©. 
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على شكله. والباقي المكشوف هو الجبهة» وضعّفه النووي. "© 

(وكذا) يدخل فيه (موضع التحذيف) وهو الذي نبت عليه الشعر الخفيف بين 
ابتداء العذار والنزعة. وقد يقال: بين الصدغ والنزعة؛ والمعنى لا يختلف؛ لتلاصق 
الصدغ والعذار (على الأظهر) من الوجهين؛ لمحاذاته بياض الوجه ولهذا يعتاد النساء 
والأشراف إزالة الشعر عنه؛ ولذلك سمي موضع التحذيف. وذلك ما اختاره ابن 


والشيخ [أبو زيد]”*» وصاحب الوجيز وغيرهم؛ وتبعهم المصنف. ”4 

والثاني: أنّه من ال رأس؛ [لنبات الشعر] عليه متصلاً بسائر شعر الرأس. وهذا الوجه 
يوافق نص الشافعي» وعليه الأكثرون وبه أفتى الشيخ نصر المقدمي وأبو زكريا يحي 
بن شرف النووي. ‏ 

ويمكن التلفيق” بين الوجهين بأن يقال: أراد الأوّلمون جعله من الوجه؛ نظراً إلى 
أنّه [يجب غسله] تبعاً للوجه؛ ليتحقّق استيعابه. وذلك متمق عليه وأراد الآخرون 
خروجه عنه؛ لأنَّ غسله ليس بالأصالة بل بالتبعية» وذلك متّفق عليه فلا منافاة 

(والشعور الخفيفة- على الوجه- غالباً) قيد للخفّة لا لكينونتهاء (وهي: الأهداب) 
أي: الشعور النابتة على أجفان العين. من الدب وهو دف” جناح الطائر. 

(والحاجبان) - نّاهما باعتبار المنبت- وهما الشعور النابتة على سطح العين» سميت 


.)105/١( روضة الطالبين (1917/1)» والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) جاء في بحر المذهب للروياني :23١7 /١(‏ وقال ابن سريج وابن أبي هريرة: هو من الوجه |.ه.. 

فق أبو زيد هنا هو المروزيء الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله س.ت. عند بيان مقدار القلتين. 

(5) ”الوجيز )11١77/1(””‏ والعزيز (784/1). 

)2.0 الأمّ طبع دار إحياء- الطبعة"الأولى (٠57١ه) /1١(‏ 84): وروضة الطالبين» ط. المكتبة الترفيقية 1/ 191). 
(5) المناسب: ” التوفيق ””. 

() ” دف جناح الطائر“ أي: تحريك جناحه. جاء في الحديث: كل ما دفف, ولا تأكل ما ضَففَ»؛ أي: كل ما حرّك 
جناحيه في الطيران ونحوه. النهاية (5/ 591). 
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حاجباً؛ لأتبا حجّبت شعاع النيّرين عن الحدقة. 

(والعذاران) وهما القدر المحاذي للأذنين يتصلان من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل 
بالعارض. (والشاربان) وهي الشعور النابتة على الشفة العلياء سمّيت بذلك؛ لأن فم 
الإنسان يلاقيها عند الشرب. 

فهذه الشعور الخفيفة (يجب غسلها ظاهراً) أي: ظاهرها المرئيّ (وباطناً) أي: باطنها 
الذي يلي منها الوجة (وغسل البشرة تحتها) أي تمت مسترس لهاء لا المنبت الحقيقيّ؛ 
فأنّه لاايمكن أن يغسل”". وذلك لكونها من الوجه؛ ولاعبرة بحيلولة الشعر؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الغالب في هذه الشعور الخفة فيصل الماء إلى منابتها بهولة» فإن اتّفق 
كثافةٌ على سبيل الندورة ألحق بالغالب. 

والأمر الثاني: أنَّ بياض الوجه محيط بها: إِمَا من كل جوانب. كالحاجبين والأهداب. أو من 
الجانبين. كالعذارين والشاربين» فيجعل موضعٌهما تبعاً لما يحيط به والأمر الأوّل أظهر. 

والسلعة النابتة في حل الفرض ملحقة بتلك الشعور. 

(وكذا العَقَقَّة) وهي النابتة على الشفة السفلى؛ يجب غسلها ظاهراً وباطناً (في أظهر 
الوجهين). 

وهذان الوجهان مبنيّان على التعليلين المذكورين في الأهداب» وغيرها إن عذّلنا بندرة 
الكثافة فالعنفقة ملحقة بباء وإن عذّلنا بإحاطة البياض فلاء بل هي كاللحية. 

والتعليل الأوّل أظهر ىا أشرنا إليه؛ وقد حكي التعليل فيها على نصّ الشافعىٌ: 
”بسأنَّ هذه الشعور لا تستر ما بعدها غالبا“ فإذا عرفت هذا عرفت علّة الوجهين. 

(وأما اللحية) بكسر اللام (الكثيفة) المتراكمة بعضها على بعضء وسنذكر الخلاف 7 
(فيكفي غسل ظاهر مافي حدٌّ الوجه منها)؛ ولا يجب غسل,البشرة تحتها؛ لما روي: (أنميق 
تَوَضَأ كَمَرَف عُرقَة عَسَلَ بها وَجههه””. وكان [كثيف اللحية]؛ ولا يبلغ ماء الغرفة 
)١١‏ لنبات الشعر عليه إلا أن ينتف الشعر. 


27 أي: في تفسير الكثافة» وفيه وجهان يأتي بيانهها بعد أسطر في قوله: ثم الفرق بين الكثيف والخفيف بوجهين: إلخ.. 
() صحيح. رواه البخاري» رقم .)١10(‏ وابن حبان في صحيحه (9؟/ ))97٠‏ رقم »)1١0/8(‏ ورواه غيرهما. 
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الواحدة إلى أصول الشعر مع كثافتهاء والمعنى عسر ايصال الماء إلى ما تحتها مع الكثافة. 

وفي قول أو في وجه: يجب إيصال الماء إلى منابتها؛ لآنَّ لمنابت وجه وهذا شعر نابت عليه. 

(وإن كانت) اللحية (خفيفة) غير متراكمة (فهي كالشعور الخفيفة غالباً)» فيبجب 
غسلها ظاهراً وباطناً؛ لعدم عسر ايصال الماء إلى صا تحتها. 

ويستثنى عن اللحية الكثيفة لحية المرأة والخنشى؛ لأن أصل اللحية هما نادر يلحق 
بالغالب. 

وفي وجه ضعيف: إن الخنثى كالرجل. 

ثم الفرق بين الكثيف والخفيف بوجهين: أظهرهما- وهو المحكي عن نص الشافعي -: 
أن الكثيف ما يمنع رؤية خلالها في مجلس التخاطب. والخفيف ما لا يمنعه'". 

والثاني: أن الكثيف: ما احتاج إلى مبالغة واستقصاء في ايصال الماء إلى منبته» والخفيف: ما لا 
يحتاج» وكأنَ الوجهين قرييان من معنى واحدء إلا أنه يقع بينهم| تفاوت في هيئة النبات بسطا 
وجعداء فقد يؤثّر الجعد في منع الرؤية دون الإيصال مع خفته. والبسط بالعكس. 

(وإن خَّت) بعضها (وكثفت) بعضُها (فلكلٌ حكمه. على أصحّ الوجهين)؛ توفيراً 
لمقتضى كلّ واحد ما عليه. 

والثاني: أن لكلّها حكمّ الخفيف. ذكره صاحب التهذيب”"» وعلّله؛ بأن كثافة 
البعض مع خفة البعض نادرء فصار كشعر الذراع إذا كثف. 

وأجيب با منع» والادعاءٍ بأنَّ الكثافة في البعض والخفة في البعض أغلب من كثافة 
الكلّ»فكيف يستقيم التعليل؟ 

(ويجب أيضاً) أي: ىا يجب غسل ظاهر ما في حدٌ الوجه من اللحية الكثيفة (غسل 
ظاهر الخارج) من حدّ الوجه (من اللحية الكثيفة ني أصحّ القولين)؛ لأنه من الوجه 
0١‏ الأم (لرحم). 


(؟) هو البغويء وعبارة التهذيب: ”وإن كان بعض لحيته خفيفاً والبعض كثيفا يجب ايصال الماء إلى باطن الخفيف 
دون الكثيف“. ومانقله عنه الشارح من الاستدلال قاله البغوي في لحية المرأة الكثيفة. ينظر: التهذيب (5799/1). 
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بحكم التبعية» وقد عدَّه الشارع من الوججه حين «رأى رجلاً غَطَى لحيته ومُوني 
الصلاة» فقال: اكشف لحيتك فأئّبا من الوجه»”؛ ولأنّه متدل عن الفرض فهو 
كالجلد المندلي. 


والثاني: لا يجب غسله؛ بالقياس على الشعر النازل عن حد الرأس؛ فأنّه لاايعطى حكمّ 
الرأس حتى لا يجوز المسح عليه فكذلك ما نزل عن حدٌّ الوجه لا يعطى حكمٌ الوجه. 

وأجيب بمنع القياس للفارق؛ وهو: أنَّ الرأس اسم لما [ترأس وعلا]”: فلا نزل 
عنه الشعر خرج عن ذلك الاسمء فلا يناوله النصّء والوجه اسم لما يُتوجّه به عند 

والمراد بالخارج ما انتتشر عن منبته حتى جاوز حدّ الوجه؛ صرّح به الشيخ ابن حجر 
في شرح الإرشاد. © 

والخلاف جار في الخارج من الشعور الخفيفة أيضأء لكن صحّح في الإرشاد وجوب 
غسل باطنها أيضاً؛ لندرة الخروج فيها. 

فرع: لو خلق لإنسان وجهان وجب غسلههم؛ الحصول المواجهة مهماء أو رأسان كفى 
مسح بعض أحدهما؛ لأنَ الواجب مسح بعض ما يسمّى رأساً. 

دو) الفرض (الثالث: غسل اليدين مع المرفقين)؛ لقوله تعالى: + وَأَيْرِيَكْمْ إلى 
لْمَرَافِقِ “# (المائئدة: 6). 


وكلمة إلى قد تستعمل بمعنى مع» كقوله تعالى: #مَنَأْصَارِعإلَآئَهِ 4(الصف:؟١)‏ وهو 


(1) حديث ضعيف غريب من رواية ابن عمر «فلة» قال المحدّثون: له إسناد مظلم. ثم قالوا لا يثبت في الباب 
شيء. ينظر: خلاصة البدر المنير (1/ 2737 رقم (2017)» وتلشخيص الخبير »))077/١(‏ رقم (2017» قال شيخ الاسلام: 
وم أجده هكذاء وإنما أخرجه صاحب مسند الفردوس بلفظ: "لا يغطين أحدكم لحيته فإن اللحية من الوجه». 
(5) بحر المذهب .)١1١7/1(‏ 

زفف شرح شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي إرشاد ابن المقري شرحين: فتح الججواد. والإمداد. وينظر: فتح الجواد 
(ارلاء). 


305 / الوضوح 
المراد هنا؛ لما روي: «أتدتك تَوَضَاً وأدارٌ الما على مرققّيه ”» وقال: هذا وُصْوءٌ لا 
يَقبَلُ الله الضصَّلاةً إلبه». © 

والمرفق مجمع العظمين: عظم الساعد وعظم العضد. ”" 

فيجب غسل اليدين مع ما عليهها من شعر وإن كثف» وأظفار وإن طالت» كيد أو سَلعة 
نبعت بمحل الفرض وإن خرجت عنه وكذا باطن ثقب أو شق فيه؛ لأنّه صار ظاهراً. 

نعم ماله غورفي اللحم يجب غسل ظاهره فقطء وكذلك غسل ما يحاذيهم| من 
يد زائدة نبت فوق محل الفرض وتدلّت وقَيّزت عن الأصليّة بنحو قصر فاحش 
أو ضعف بطش أو غير ذلك؛ لحصول ذلك القدر في حل الفرضء وإن لم يتميّزعن 
الأصلية -كأن اتفقها طولاً وقوةٌ مثلاً - وجب غسلهم جميعاً لتحقق إتيانه بالفرض. 

ولو تكصّطت الجلدة من العضد وتدلّت على الساعد وجب غسل المتدلي مطلقاً ما 
م يتصق به. وإن لصق غَسَل ظاهرها؛ بدلا عم| استتر منه. 

ولو انتكشطت من الساعد والتصق رأسها بالعضد والباقي متجافٍ وجب غسل المحاذي 
لمحلّ الفرض ظاهرا وباطناء دون ما فوقه على الأشهر؛ إذ العبرة بب| عليه التكشط لا بم| منه. 

(ومن قُطعت يده من الكوع فعليه غسل الباقي) إلى المرفق وجوباً؛ إذ الميسور لا 
يسقط بالمعسور © 

(وإن قطعست يده من المرفق فعليه غسل رأس عظم الباقي ني أصمّ القولين) من 
)١‏ هذا الجزء من النضّ رواه الدار قطني (88/1)» رقم (15)» والبيهقي في الكبرى ))01/١(‏ رقم 
(768و504).: وكلاهما عن جابر طثة. وفي إسنادهما ابن عقيل» وهو متروك عند المحدّثين» لم يرضه سوى ابن 
حبان, أورده في الثقات وانفرد بذلك. 
زفق هذا المقطع من النضّ جزء من حديث آخر ليس مرتبطاً بغسل المرفقين» وكان يغني عن هذا النصّ المتفرق الأجزاء 
الضعيف ما هو محل الاستدلال منه ما رواه الإمام مسلمء رقم (757) عن أبي هريرة: «أنّه توضأحتى أشرعٌ في العضّدٍ 
ثم قال: هكذا رأيتُ رسول اللوتيع توضّأ». ينظر لهذين المقطعين: خلاصة البدر المنير )277//١(‏ رقم (204» والتحقيق 
في أحاديث الخلاف (1417//1)) رقم (170)) وتلخيص الحبير :)058/1١(‏ رقم (5ه). و 44/1١‏ رقم .)0١‏ 
فق فئح الجواد (01/1). وفيه لغتان: مَرفِق بفتح الميم وكسر الفاءءومرفق بكسر الميم وفتح الفاء.طلبة الطلبة 


(ص 20١‏ 
(5) المنثور :)١44/(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (2154)» وينظر: المنثور (5717/1). 


كتاب الطهارة / لانم 

أصمٌ الطريقين؛ لأنّه من محل الفرض حين السلامة وقد بقيء فأشبه الساعد بعد 
القطع من الكوع. 

والثاني: لا يجب؛ لأن وجوب غسله بتبعيّة عظم الساعد, وقد زال. 

وأجيب: بأنَ اسم المرفق إنما يطلق على مجمع العظمين”» فهو متناول بالنصّ» 
فكيف يكون غسله بالتبعية ؟. 

والطريق الثاني: القطع بالوجوب من غير جري الخلاف. 

وإن قطعت مما فوق المرفق فغسل الباقي من العضد مستحبٌ لتطويل التحجيلء كما 
لوكانت سليمة» وليس بواجب؛ لزوال محل الفرض. 

فإن قيل: غسل ما فوق المرفق إنها هو تابع للمفروض. فإذا سقط المفروض المتبوع 
فهلا يسقط التابع كمن فاتته صلوات في ايام الجنون: فإِنْ قضاء الرواتب التابعة يسقط 
بقضاء الفرائض المتبوعة؟ 

قلنا: سقوط القضاء هناك مسامحة ورخصة: وإلآفهو ممكن في نفسه. والتابع أوللى 
بالمسامحة» وسقوطٌ الأصل هنا ليس على سبيل الرخصة بل هو متعدَّر في نفسه. 
فحسّن الإتيان بالتابع؛ محافظةً على العبادة بقدر الإمكانء كمن ليس على رأسه شعر 
فيستحبٌ له امرارٌ الموسّى على رأسه حين الحلق في الحج. 

(و) الفرض (الرابع: مسح الرأس)؛ للآية”” ولماروي: «أنْمي: مسح في وُضوئه ناصيته». 7 

ولااشكٌ أن الاكتفاء بالناصية يمنع وجوب الاستيعاب والربع على ما ذهب إليه 
جماعة؛ ”لأتها دونه)اء بل دون تنصفهم). 
)١(‏ قال في فتح الجواد :)0١/1(‏ ” وهو مجتمع عظم الساعد وعظم العضد مع الإيرة الداخلة بينهها. 
(7) وهي قوله تعال: 9 وََمسَحُوأ برُمُوسَكُمْ أ «المائدة: 6). 1 
) روى نحوه مسلم في صحيحه؛ رقم (77/4) بلفظ: «أن النبي#: توضّأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى 
الخفين»؛ ورواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 709)» رقم (887) بلفظ: «أن النبي تي توضأ ومسح على ناصيته». 
2 فعند مالك يجب مسح جميع الرأس» وكذا عند أحمد في رواية عنه» وعند أبي حنيفة يجب مسح ربعه في رواية» 


وقدرثلاثة أصابع في رواية أخرى عنه ينظر: المدونة الكبرى 23/1 والمغني )87/١(‏ والمبسوط للسرخسي 
(38/1)» وبدائع الصنائع (83/1). 


08“ / الوضوح 

(بقدر ما يقع عليه الاسم. إما على البشرة) ولو بقدر شعرة: (أو على الشعر الكائن 
في حدٌ الرأس) ولو كانت شعرة واحدة. 

وكلام المصئف يقتضي التخيير بين البشرة والشعر» وهو مذهب الجمهور. ”© 

وقال الروياني: لا يجوز عل البشرة عند وجود الشعر؛ لانتقال الفرض إلى الشعر. 
وقال أبو العباس بن القاصٌ: لا بد من مسح ثلاث شعرات؛ كما يجب إزالتها في 
التحلّل عن النسك. ”2 

ويستحبٌ بقدر الناصية؛ للخروج من الخلاف. © 

والمراد بالشعرٍ الكائن في حدّ الرأس, أن لا يخرج منه لو مد فلو كان مسترسلاً 
خارجا عن الحدٌّ أو قططا* يخرج لو مد م يجز المسح عليه؛ لأنَ الماسح عليه غيرٌ 
ماسح على الرأس. 

قال المصدّف في العزيز: إن كل شعر مدّ من جهة النبات يكون خارجاً عن حدّ الرأس 
وإن كان في غاية القصرء فكأنَ المراد امد من جهة الرقبة والمنكبين؛ [إذ هي جهة النزول 
عادة]ء وتبعه كثيرون من المشرّاح. 

وقال الشيخ ابن حجر في شرح الإرشاد: والمراد أن لا يخرج بالمدٌ من جهة نزوله أيٍّ 
جانب كانء فالنازل للوجه من الناصية لا يجوز مسحه وإن كان لو مدّ من القفاء لما نزل. ©» 

وقيل: ما جاوز عن منبته لا يجوز أن يمسح عليه وإن لم يخرج عن حدٌ الرأس؛ لأنه 
كالغطاء لما تحته. 


١‏ منهم القاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والغزالي في البسيط؛ والمتولي والبغويء والشاشي في المعتمد 
وآخرون. والشيخ أبو حامد والنبدنيجي والمحاملي والجرجاني وصاحب العدة ينظر: المجموع ))577/١(‏ ونهاية 
المطلب (0/4/1). 

(7) بحر المذهب .)3١7/1(‏ والمجموع /١(‏ 2570 والتهذيب للبغوي .014/١(‏ 

625 أي: خلاف أبي حتيفة وأبي يوسف. فالواجب عندهما مسح ربع الرأسء والناصية ربعه. ينظر: المبسوط 
للسرخسى .)54/1١(‏ 

(4) و شعر قط و قطّط أيضاً: شديد الجعودة. المصباح المنير (908/5). 

(0) فتح الجواد بشرح الإرشاد (07/1). 


كتاب الطهارة / وعم 
(والأظهر) من الوجهين (أنّه لا يشترط المدٌ) في مسح الرأس؛ إذ المقصود وصول 
الماء فلا نظر إلى كيفيّة الإيصالء كما لا نفرّق في الغسل بين أن يجري الماء على بدنه أو 
يغوصٌ ببدنه فيه. 
والثاني: يشترط المدُ؛ِ لأن عدم المدَّ لا يسبّى مسحاًء وهذا اختيار القمّال©. 


ولو قطرت المرأة على خمارها ووصل البلل إلى شعرها ولم يجر على الموضع ”© فعلى 


الوجهين, وإن جرى كفى بلا خلاف. 
(و) الأظهر (أنَّ الغسل يقوم مقام المسح)؛ لأن الغسل أبلغ من المسحء فكان مُجْزِئاً 
بالطريق الأولى. 


والثاني: لا يجْزيه؛ إذ المأمور به مسح لا غسل. 

ومحل الخلاف في ما إذا غسل من غير ايصال شيء إليه من يد أو خرقةٍ أو نحوهماء 
وإلافلا خلاف في جوازه. 

وإذا قلنا بالجواز فهل يكره الغسل؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه إسراف كغسل 

وأظهرهما: أنه لايكره؛ لأنّه الأصلء والعدول إلى المسح للتخفيف» فإذا غسل عاد 
إلى أصله. ولكن لا يستحبّ؛ لما أشار إليه الشارع في باب الرحخص: (إِنّ الله قد تَصَدَقٌ 
عليكم فاقبَلُوا صَدََتَهه. © 

فرع: الأذنان ليستا من الرأس فلا يجوز المسح عليهماء والحديث الوارد فيه| 
. 0 نلك 

)١(‏ القفال المروزي المعروف بالصغيرء عبد الله بن أحمد. يتكرر ذكره في كتب متأخري الخراسانيين. مقدمة 
المجموع .)١١95/١(‏ 

(5) العزيز طبع دار الكتب ‏ بيروت »))١١4/1(‏ وط. دارالفكر (0*67/1. 

(*67 صحيح. رواه الإمام مسلم في صحيحه رقم (385). 

(5) لفظ الحديث: «الأدُنانٍ منّ الرأس»» رواه ابن ماجه في سننهء رقم 24479 ورواه البيهقي في الكبرى؛ رقم 


71)» ولكنه صرح قبل سرد الحديث بضعف سنده؛ ورواه الترمذي؛ رقم 077 ثم قال: هذا حديث حسن 
ليس إسناده بذاك القائم. 


4 / الوضوح 

(و) الفرض (الخامس: غسل الرجدلين إلى الكعبين).؛ لقوله تعالى: « وَأَرَمْنَكُمَ إلى 
لْكَعَبَيْنِ *4 (لائدة 6). 

وقراءة الجر فيه إمّا محمولة على جر الجوار» وإمّا محمولة على الظاهر من عطف 
الأرجل على الرؤوس؛ بناءً على أن الغسل الخفيف يسميه العرب مسحاً؛ قصداً لطلب 
التوشط؛ إذ الأرجل مظئة الإسراف, ولا يجوز أن يعطيها حكمٌ المسح كما في الرأس؛ 
لقيام التقييد المانع لذلك © 

والكعبان هما العظمان [الناتئان] من الجانبين عند مفصل الساق. © 

وقال القاضي ابن كجح: “الكعب هو الذي فوق مشط القدم. 

وأجيب: بم روى نعمان بن بشير” قال: «أَمَرَنَا رسولٌ اللَّويِك بإِقامَةٍ الصّفُوفٍء 
فرأيتٌ الرجلّ يُلرْقٌ منكبّه بمنكب أخيه وكعبّه بكعب أخيه». © والذي يتصور فيه 
الإلزاق همالا هو. انتهى. 

وإطلاق الكتاب الفرضية على غسل الرجلين على سبيل الأصالة, أو بالنسبة إلى من 
ل يمسح الخفين. وإلا فالمتوضّئ غير مكلّف بغسلهياء فافهم. © 

خاقة: قد يمتحن ويسأل عن وضوءٍ ليس فيه غسل الرجلين؟ وصورته: ما إذا 
غسل الدب جميع بدنه إلارجليه ثم أحدثء فإن قلنا: يجب وضوء وغسل عند 
1) يقصد أن الأعضاء المغسولة في الوضوء ذكرت مقيدة وعضو المسح فيه ذكر مطلقاً في الآية الكريمة. 
(0) عبذيب الأسهاء واللغات (9/ 95 7). 
625 صاحب التجريد القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد الدينوري.س.ت.(ص 315). ولم أحصل على 
مؤلفاته. 
(4) هو أبو عبد الله ويقال: أبو محمد نعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجيء ابن أخت عبد 
الله بن رواحة.ولد سنة اثنتين من ال هجرة؛ وعد من الصحابة الصبيان باتفاق مسنده )١١15(‏ حديثء اتفقاله على 
خسة. وانفرد البخاري بحديث؛ ومسلم بأربعة؛ قدل في أواخر سنة (55ه) بعد وقعة مرج دابق ل .ينظر: سير 
أعلام النبلاء 0/١41)ء‏ رقم (00). 
222 رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم )7504/١(‏ كتاب )١9(‏ الجماعة والإمامة: باب 47) إلزاق المتكب 
بالمتكب والقدم بالقدم ني الصف وقال النعمان بن بشير: «رأيت الرجل منا يلزق كعبه يكعب صاحبه». ورواه 


ابن حبان في صحيحه (5/ »)06٠‏ رقم )75١17/5(‏ ورواه ابن خزيمة والبيهقي. 
(7) وجه الأمر بالفهم أنه غير مكلف بالغسل على التعيين, بل على التخيير في حالة لبس الخف بشروطه. 


كتاب الطهارة / 784١‏ 


اجتماع الحدثين» وجب غسل الرجلين عن الجنابة ووضوء كامل للحدث يقدم منهما 
ماشاءء. فيكون الرجلان مغسولتين مرتين”". 

وإن قلنا: تكفي غسلة لكن يجب الترتيب في أعضاء الوضوء فيجب تأخير غسل 
الرجلين» ويكون غسلها واقعا عن الحنابة والحدث جميعاً. 

وإن قلنا: يكفي الغسل من غير اشتراط الترتيب ‏ وهو الأصمٌ الأقوى المختار. 
فيجب غسل الرجلين عن الجنابة”"» إِمَا قبل سائر أعضاء الوضوء أو بعدها أو في 
خلالهاء ويغسل سائر الأعضاء عن الحدث على الترتيبء فيكون المأ به وضوءاً 
خالياً عن غسل الرجلين؛ لأنْ الرجلين قد اجتمع فيهما الحدثان ول تكونا مغسولتين 
عن جهة الوضوء. 

فهذه صورة الامتحان, ولا يختصٌ بغسل الرجلين» بل لو غسل الجنب ماسوى 
الرأس والرجلين ثم أحدث كان الكلام في الرأس والرجلين على ما ذكرنا في الرجلين» 
ويصحٌ أن يقال: هذا وضوءٌ ال عن مسح الرأس والرجلين؛ وعلى هذا القياس. 
(و) الفرض (السادس: الترتيب)» وهو جعل الأشياء في مرتبتها لغة”"» وأمًّا شرعاً: 
فهو تعاور الأحكام بعضها بعد بعض إما حك أو حسّاً. وهوفي الوضوء: (أن 
يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه). 


م 


وذلك واجبء لما روي: أنهيطق: قال: «إبدَأوا ب بَدَأ الله تعال به» ©. 


)١(‏ ولا شاهد للمعاياة في هذه الصورة. 

(؟) لاعن الحدث؛ لأنّه كا قال النووي لما أحدث لم يتعلق حكم الحدث بالرجلين لبقاء الجنابة فيهماء وإنما أثر 
في الأعضاء الثلاثة الأخرى لطهارته. ثم قال: وهذا كله تفريع على المذهب أنه إذا اجتمع حدث وجنابة اندرج 
الحدث في الجنابة. المجموع (14075/1). 

.)78/١( التعريفات‎ )5 

(4) سيأقٍ تصوير الترتيب حك في انغهاس المحدث بدلا عن الوضوء. ' 

(0) رواه مسلم ضمن حديث جابر الطويل في وصف حجة رسول اللهت» رقم (1114) يلفظ المضارع: ” أبداك. 
ورواه أبو محمد النيسابوري عبد الله بن على ابن الجارود (ت7* 7ه)» في المنتقى» تحقيق عبد الله عمر الباروديء الطبعة 
الأولى (1508ه-1988م): مؤسسة الكتاب- بيروت /١(‏ 175)» رقم (179) باللفظ نفسه؛ وابن حبان في صحيحه 
(301/4): رقم (29417) بلفظ المضارع ” نبدأ ”. والنسائي في الكبرى (7/ 41): رقم (079474)» بلفظ الأمر: 
” ابدأوا ” كما ورد في الكتابء ورواه أبو داود أيضاًء ويجب أن يضاف أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


؟ / الوضوح 

وقال أيضاً: الا يَقبَلُ اللّهُّتعالى صلاةً امرئ حتّى يَضَّعٌَ الطّهورٌ مَواضِعه ثم ذَكَرَ 
الترتيبتَ»"". فيلغو المقدَّم على حلّه. ولو غسل أربعة أعضائه معاً ارتفع حدث وجهه 
فقط إن قارنه النيّة. 

ولوبان بعد فراغه ترك ظفر فقطعه - وجب غسل ما ظهر بقطعه وغسل مايترنّبِ 
عليه» بخلاف مالو قَطَمَّهِ بعد ماعُسِلء فإنّه لا يجب غسل ما ظهر منه. 

ولو شك في غسل عضو قبل فراغه من الوضوء عْسِلٌ وما بعده. وبعد الفراغ لم يؤثر. 

(ولو) اغتسل (المحدث بدلاً عن الوضوء فالأصحٌ) من الوجهين (أنه إن اغتسل 
بحيث أمكن تقدبر الترتيب- بأن غمس فيه ومكث فيه زماناً-). وهو قدر مالو 
قدّر صبٌالماء على رأسه لبلغ قدميه؛ وقيل: قدر ما يقال: وجه. يد رأسء رجل. 
وقيل: قدر ما يتوأ مسرع في الخارج'"» (يجزيه) ذلك الغسل عن الوضوء؛ لأمرين: 
أحدهما: أن الغسل أكمل من الوضوء؛ فإنّه يكفي لرفع أغلظ الحدثين فللأصغر أولى» 
كيف والأصل هو الغسلء وإِنّما حط تخفيفاً. 

والأمر الثاني: أن الترتيب حاصل في الحالة المفروضة كما لا يخفى» فعلى الأمر الأوّل: 
ايشارٌ للغسل على الوضوء وسقوطٌ للترتيب””» وعلى الشاني: الرافع للحدث هو 
الوضوء المندرج تحت الغسل؛ إذ الترتيبٍ حاصل تقديراً. 

والشاني: لايجزيه وإن مكث؛ لأنْ الترتيب من واجبات الوضوء» والغسل ليس 
)١‏ لا يوجد حديث بلفظ الكتابء ولميأت في الروايات ذكر الترتيب لفظاً وإن كان كل الأحاديث المروية في 
وصف وضوء رسول الل#2 لم تصفه إلا مرتباء وروى الطبراني في المعجم الكبير (6/ /77) مسند رفاعة بن رافع 
حديئاً بلفظ: «لا تدم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح رأسه 
ورجليه إلى الكعبين»؛ رقم (4275). وكذلك الدارقطني في سننه /١(‏ 45)) رقم (4) باللفظ السابق» وابن ماجه 
والبيهقي وأبو داود بلفظ قريب منه ولكن ليس فيها ذكر الترتيب لفظأ وقال النووي في المجموع /١(‏ /ا4): 
واحتجوا بحديث فيه ذكر الترتيب صريحاًبحرف ثم لكنه ضعيف غير معروف. 

(؟) مسرع: أي: مسرع في الوضوء. و” في الخارج ” أي: في ارج الماء الذي انغمس فيه. 

© الأولى: ” فعلى المعنى الاول إيثار الغسل على الوضوء يسقط الترتيب“» كما في عبارة العزيز في طبع دار 


الفكر(1/ 501). 
(5) ينظر: الفروق مع هوامشه (7/ 70). حيث يقول: أما إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب فهو خلاف الأصل. 
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(وإن ل يمكن) تقدير الترتيب: (بأن خرج ني الحال» أو غسل أسافله قبل أعاليه) 

ثم أعاليه من غير أن يغسل معه الأسافل ثانيا (فلا يجزيه) على الصحييح؛ بشاء على 

الأمر الثاني في تعليل الأول» وهو إيشار الغسل على الوضوء وسقوط الترتيبء وهذا 

هو الأصحٌ عند الغزالي”"» واخشاره النووي””"» وأفتى به الشيخ ابن حجر في شرح 
الإرشاد. © 


د د 


سنن الوضوء 

(وأقاسئنٌ الوضوء فمنها السواك).؛ أي: من ستن الوضوء أن يستاك بخشن 
غير إصبع نفسه؛ وأما إصبع الغير فيجوز قطعاء على ما في شرح المهذب 
المنهاج”*» واختاره [الشيخ ابن حجر] في شرح الإرشاد”". 

وأمّا إصبع نفسه المنفصلة: إن قلنا بطهارته ففي جواز السواك به وجهان: 

الأظهر: الجواز» وبه قال صاحب الإرشاد". 

قال في شرح المهذب: ويجوز الاستياك بإصبع نفسه المتصلة:؛ وإن وقع في أكثر كتب 


؛ودقائق 


)١(‏ فإِنّه قال في الوجيز (177/1):”..الا إذا اغتسل سقط الترتيب في أظهر الوجهين"".!.ه. 

(1) متن المنهاج في تحفة المحتاج بشرح المنهاج (0747/1. 

(7) فتح الجواد بشرح الإرشاد (091/1). 

(4) المجموع (478/1)» قال: ” الثالث أن ينغمس ولا يمكثء فوجهان مشهوران: أصحهم] عند المحققين 
والأكثرين: الصحة. 

(5) دقائق المنهاج (047/1. 

(5) فتح الجواد بشرح الإرشاد /١(‏ 589). 

7) إذا كان المقصود ابن المقري فقد ابتدأ في تعداد سنن الوضوء بالسواك فقال: ” وسنّ لوضوء كغسل سواك“» 
ثم قال الشيخ ابن حجر في شرحه: '”أوّله» وإلا فأثناءه“.ينظر: المصدر السابق» والصحيفة نفسها. 

(8) ليس في المجموع ذكر ”المتصلة". وإنَّا عبارته: ” وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف» 
وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور: لا يحصل؛ لأنها لا تسمّى سواكاً ولا هو في معناه» ويبذا الوجه قطع 
المصنف والجمهورء والثاني: بحصل؛ لحصول المقصود.... والثالث: إن لم يدر على عود ونحوه حصل. وإلا فلاء... إلى 
أن قال: ثم الخلاف إنيا هو في أصبعه. أما أصبع غيره الخشنة فتجزىء قطعاً؛ لآنها ليست جزءاً منه فهي كالأشنان". إ. 
ه. المجموع (76/1”"). وينظر: التهذيب (7517/1): وبحر المذهب ١ /١(‏ وأسنى المطالب م 


5 / الوضوح 


القوم عدم الجواز تبعاً للرافعي؛ واختاره الإسنوي. ”2 

والعود أولى من غيره؛ وأولاه ذو الرائحة الطيّبة» وأولاه الأراك”"» ويكره بم يضرٌ 
كالمبرد وعود الريحان. : 

(عرضاً) أي: في عرض الأسنان ظاهرها وباطنها: بأن يبدأ بجانب فمه الأيمن 
ويذهب إلى الوسطء ثم بالأيسر ويذهب إليه ويكره طولاً. ويسنٌ أنيُمِرٌه على سقف 
حلقه إمراراً نطيفاء وعلى أطراف أسنانه وكراسيٌ أضراسه. 

(وهو) أي:السواك (مستحتٌ) إن نوى به السنّةء إن م يشمله تب الطهر”'(عند 
الوضوء)؛ لأحاديث كثيرة فيه. © 

اختلف الأصحاب في ترتيب السئن: قال ب بعضهم: السواك مقدّم على الجميع منهم 
الغزالٌ» »واختاره المصنّف» ” وقال الإمام: غسل الكفين مقدَّم ثم السواك. ”" 

وقال صاحب الإرشاد مسندا إلى الجمهور: التسمية مقدمة ثم غسل الكفين ثم 
المضمضة؛ ثم السواك ونقل نصّ الشافعيّ في المختصر .“وقال الأسنويٌ: تستحبٌ 
المقارنةٌ بين التسمية وغسل الكمّين ثم السواك. *) 


)١١‏ العزيز طبع دار الفكر ١(‏ /1/1*) ومخطوطة المهمات رقم (404) فقد الصحيفة (85) وجه. 

(1) وفي حديث الزهري عن بني إسرائيل : اوعنبهم الأراك»» هو شجر معروفه له حمل كعناقيد العنب» وأسمه 
الكباث بفشح الكافء وإذا نضح يسمى الُْرد. . النهاية في غريب الحديث والأثر (41/1). 

زفق وإن قلنا بشموها له فينال الثواب وإن لم ينوها كما في أفعال الوضوء المسنونة الأخرى. 

2 ستأتي الأحاديث في فضل السواك وتخريجها بعد أسطر. 

(6) قال في الإحياء ” إذا فرغ من الاستنجاء اء اشتغل بالوضوء. ويبتدىء بالسواك. وفي الوجيز )177/١1(‏ قدم 
الاستياك على سنن الوضوء كلّها. بنظر: إحياء علوم الدين» لأي حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي (ت: 
ه٠هه)-‏ دار المعرفة» بيروت .)١515/١(‏ 

(0) العزيز ط العلمية (1/ .)١١١‏ 

زف4 م أجد ني باية المطلب التصريح بتقديم غسل اليدين على السواك» لكنه قدّمه عليه في تعداد سنن الوضوء 
5/1ة). 

(8) ليس المقصود إرشاد ابن المقريء فلا يوجد ما ذكره في فتح الجواد. ول أجد النصّ في مختصر المزنيء ولم 
أحصل عل مختصر غيره. 

(4» المهمات في شرح الروضة والرافعي (7/ 177). 
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(وعند الصلاة) سواء كان متغير الفم أولم يكن؛ لقولهت:: «لولا أن شق على أُمّيِي 
لأَمَريكم - أي: أمر وجوب- بالسواك عند كلّ صلاة» ”' وقال#: «رَكعتانٍ بسِواك 
خي من عن كمه بغر وله 

وصلاة النفل وسجدة التلاوة وسجدة الشكر في معنى الفرضء وفاقد الطهورين”© 
وواجدهماسواء. 

(و) عند (تغير التّكهة). بذ بفتح النون و إسكان الكاف: ريح الفم. وذلك قديكون 


بالنوم. فيستحتٌ عند الاستيقاظ؛لما روي: «أتديك إذا استيقظ إستالة»©)2. 


ويروى: أنه كان يَشُوصٌ فاه بالسّواك» © 


وقد يكون لطول السكوتء. وقد يكون لترك الأكل» وقد يكون لأكل ماله رائحة 
كريهة؛ فيستحبٌ عند [ذلك] جميعاً. 

ويستحب عند اصفرار الأسئان -ويعرض ذلك عند تغيّر التكهة -وعند قراءة القرآن. 

(ولا بكره) في كلّ وقت وإن 1 يصلّ ول يتوضّأ وم يتغيّر نكهنه؛ لأن غايته التطنّّب» 
وهو غير مكروه بل حبوب. 

(إلّللصائم بعد الزوال)؛ فأنّه يكره لو تغيّر فمه بسبب الصوم لأنّه [يُزيل] أثرٌ 
العبادة» وهو خلوف”" الفمء وآنّه أطيب عند الله من ريح الممسكء كم| جاء في الخير ”2 
فإذا كان كذلك فلا يزال؛ كدم الشهيد. 


.)1١58( رواه البخاري. رقم (857): ومسلم. رقم (5917)» وابن حبان» (7/ 0701 رقم‎ )١( 

؟) رواه البيهقي في السئن الكبرى (8/1”) ءرقم (16١)بلفظ:‏ «صلاة بسواك»؛ وأشار إلى ضعف إسناده. 

1 سبق شرحه في بداية فروص الوضوء. 

(6) لم أجده بهذا اللفظ؛ وجاء بمعناه في سنن النسائي الكبرى؛ رقم (07 5 ) بلفظ: «كنت عند النبي فقام فتوضاً 
فاستاك»؛ وفي السئن الككبرى للبيهقي (8/1) رقم (114) وفي سنن أبي داوده رقم (01) بلفظ : «كان يوفٌّ 
له وَضُووْه وسوالكه. فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك». ورقم (01) بلفظ: : "كان لا يرقُدُ من ليلٍ أو عبار فيستيقظ 
إلاتسوّك قبل أن يتوضأ». 

(4) متفق عليه؛ رواه البخاريء رقم (11 5)» ورواه مسلمء رقم (596). 

(3) الخلوف يضم الخاء :تغي رطعم الفم ورائحته لامساكه عن الطعام والشراب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (171//1). 
0) ولفظه : ُو م الصائم أطيبٌ عدة اللو من ريج الممسكِ»؛ متفق عليه؛ رواه البخاري, رقم (1756), 
ورواه مسلمء رقم »)١101(‏ عن أبي هريرة #قة» ورواه مسلم عن غيره» ورواه غيرهما. 
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وإن تغيّر فمه بسبب آخر بعد الزوال كنوم ووصول شيء كريه الرائحة إلى فمه لم يكره. 
وإنما خصّ ما بعد الزوال بالكراهة؛ لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر؛ لخلوٌ معدته. 


وتعبيره بالصائم يقدضي أن تزول الكراهة بغروب الشمس وإن لم يفطر؛ إذ لا يقال له 
حينئذ: إِنّه صائم. ا 

قال في شرح المهذب: إنّه لاايكره للصائم أيضاً في كل وقت”". 

واختاره الإسنوي في التذكرة» وزاد: والصواب استحباب السواك مطلقاً". 

ومال الشيخ عرّالدين”" في أوائل «القواعد» إلى استحبابه للصائم بعد الزوال. © 


وكيفية إمساكه: أن تجعل خنصر اليمنى تحته والبنصر والوسطى فوقه. وتجعل الإبهام 
أسفل رأسه تحته. هكذا روي في الأخبار. © 


وأما التخليل فسنّة قبل الوضوء وبعده؛ ومن أثر الطعام؛ وبعود السواك أولى» 
ويكره بالحديد؛ ويحرم بالفضّة والذهبء والسواك أفضل منه. 

(ومنها التسمية: فيسمي الله في ابتداء الوضوء)؛ لقوله8: اتوضُؤُوا باسم اللّوا أي: 
قائلين لذلك. 


)١(‏ المجموع (7707/1) نقلّا عن ابن المنذر عن جمع من العلماء. 

(5) عبارته في كتابه: تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه؛ المطبوع مع التصحيح المذكور بتحقيق الدكتور محمد عقله 
الإبراهيم الطبعةالأولى (1419ه-1997م) مؤسسة الرسالة- بيروت (507/9): ”والمختار عدم كراهته 
للصائم بعد الزوال مطلقا". 0 
26 هو الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي (170-01/8ه). كان عالماً ورعا زاهدا 
آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر؛ وتتسم فتاواه وآراؤه بالواقعية والعمق. من شيوخه ابن عساكر والشيخ سيف الدين 
الآمدي. ومن تلاميذه شيخ الإسلام (ابن دقيق العيد)» والشيخ تاج الدين (ابن الفركاح). ومن مؤلفاته قواعد 
الأحكام في مد .الح الأنام: وبداية السول في تفضيل الرسول كان خطيبا بدمشق ثم انتقل إلى مصر واستقرٌ في صا حية 
مصر بالقاهرة» واستمر بالتدريس فيها إلى أن توفي.ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 785-755) رقم (1187)): 
وطبقات ابن هداية طبع بغداد (ص 80)» وطبع بيروت (777و777)» وهدية العارفين /١(‏ 20 و معجم المؤلفين- 
تراجم مصنفي الكتب العربية: للدكتور عمر رضا كحالة. مطبعة دار إحياء الكتب العربية- بيروت (157/7). 
(4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام تأليف سلطان العلماء أي محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام 
(ت170ه). الطبعة الأولى (471١ه‏ -5١١0٠م).‏ الناشر: المكتب العلمي للتراث- القاهرة .00/١(‏ 
(5) لم أجد في كتب الحديث التي حصلت عليها ما يبين هذه الكيفية. 
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وأقلّها: باسم الله وأكملها: بسم الله الرحمن الرحيم. 

وأما قولهة: «لا وُصُوء لِّن م يْسَمٌ الله00". فمؤوّل بالكمال. 

ويستحب التعوّذ قبله» وبعده: الحمدٌ لله الذي جعل الماءَ طّهوراً9. 

(فإن نسي) التسمية (ني الابسداء سَمَّى إذا تذكّرٌ في الأنناء)؛ فيقول: بسم الله أوَلَه 
وآخرّه؛ تداركاً لمافات»ء كلأكل وغيره مما يشتمل على أفعال متعددة: كالاكتحال 
والتأليف والشرب. ْ 

أما نحو جماع: فإن نسي في أوّله لا يسمّي في أثنائه؛ لكراهة الكلام أثناءه مطلقاًء وإن 
م يتذكّر حتى فرغ من الوضوء فلا يأتي به. صرّح به الشيخ في [شرح] الإرشاد””. 

ومعناه: أنّهِ لا يخص به أصل السنة, لا أنّهِ لا يجوز الإتيان [به]. 

والتسمية في الوضوء سئة عين» وفي نحو أكل سئة كفاية. 

(ومنها غسل اليدين إلى الكوعين ني أول الوضوء) قبل غسل الوجه؛ ١كان‏ رسول اللدية: 
يفعل ذلك في وضوئه». " ولا فرق في استحبابه بين القائم من النوم وغيره؛ ولا بين أن 
يترد في طهارته] أو لاء ولا بين أن يغمسه) في مايتوضَاً منه أو لا؛ للاتباع. 

ويسنٌ غسلهما مع ولايسنّ التيمّن فيهماء صرّح به صاحب الإرشاد". 


)١(‏ رواه الترمذيء رقم (55)» ثم قال بعد ذكر جملة طرق للحديث: قال أحمد بن حتبل: لا أعلم في هذا الباب 
حديثاً له إسناد جيد.!. ه. قال النووي في المجموع /١(‏ 780): ويمكن أن يحتج فيه بحديث: اكل أمر ذي بال لا 
يبدأ فيه بالحمد لله أو بذكر الله فهو أبتر' الذي قال في نفس المصدر :)١17/1(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي 
وإسناده جيد. 

20 / أجد هذا القرل حديثا. 

) فتح الجواد بشرح الإرشاد (1/ 59). 

(5) سنة العين ما يطلب طلباً غير جازم من كل واحد من المكلفين الذين يتوجه إليهم الخطاب؛ وسنة الكفاية ما 
يسقط طلبه الغير الجازم بفعل البعض عن الباقين. لأنّه مطلوب يقصد الشارع حصوله من المكلفين من غير نظر 
بالذات إلى فاعله. شرح المحلي على جمع الجوامع .)١83/١(‏ 1 

)2.2 يدل على ذلك أحاديث كثيرة» منها ما رواه البخاري »)١/١(‏ رقم »)١58(‏ حيث يري سيدنا عثيان 
كيفية وضوء رسول الله. ويروي سادتنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد وغيرهم من الصحابة كيفية 
وضوء الرسول#» وفي كلها البدء بغسل اليدينء مثلاء في حديث سيدنا عثمان طلتة: «فأفرغ على كفيه ثلاث مرار 
فغسلهاء... الحديث»» وحديث سيدنا عثهان متفق عليه؛ وحديث سيدنا علٍّ صحيح. ينظر: المجموع .)7"8//١(‏ 
(5) وشارح إرشاد ابن المقري: ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد بشرح الإرشاد (1/ 31). 


/ الوضوح 

(فإن كان) المتوضئ (لا يتيقّن طهارة يديه للقيام من النوم)؛ لاحتمال تنجسها في طُوفهما”© 
من غير إشعاره به (أو غيره) بالرفع والجرءأي: أو لم يتيقن طهارته| بسبب آخر غير النوم» 
بأن ناول بها حال نداوتى! شيئاً مما يغلب فيه النجاسة كثياب مدمني الخمر ونحوها (كُرِه أن 
يُدخلها في الإناء) دون القلتين (قبل أن يغسلهم ثلاثاً)؛ لما روي: أَنَهييي قال: «إذا استَبقظً 
أحدُكُم من تومه فلايّغمس يَدَه في الإناء حتّى يَغسِلّها ثلاثاً؛ فأنه لا يدري أينَّ بان يداه ؟0”". 

فيدلٌ الحديث عل أنّ المقنضيّ للغسل هو التروّد في نجاسة اليد بسبب النوم؛ وألحق 
به التردّد بغيره. 

أما عند كثرة الماء أو تين طهارة يديه فلا كراهة؛ لانتفاء توهّم التنجيسء و 
هو ميد بين الغسل قبل الغمس أو بعده. فالثلاثة هذه هي المندوبة أوّل الوضوء. لكن 

ويستحبٌ غسل اليدين أيضاً إذا م يتيمّن طهارتّى| عند أكل الشيء الرطب المناوّل بهها كعند 
العصيدة والخبيص”"والثريد”؟“ونحوها. ويكره لولم يغسلهم| وناول مهاء والله أعلم. 

(ومنها المضمضة والاستنشاق)؛ لما روي : «أنهصيك يَتَمَضْمَض ويَسنَشِقٌ َ يَستَشِقٌ في الوْضوءِ)©. 

المضمضة: إدخال الماء في الم مع التمخّطء والاستنشاق: إدخاله في الأنف بتصعيد 
النفس إلى الخيشوم بحيث [لا يصل إلى] دماغه. وإلا كره؛ لتورٌئه الصداع. 

ولا يجب؛لماروي: أنهي قال: «عَشٌْ من السٌّنّة...200 وعَدَّ منها الَضْمَضَة 
والاستنشاقٌ. 


1/١ وطاف في البلاد طوفاً وتطوافاً وطوّف: سار ف فيها. المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 

(5) رواهالبخاري بدون ذكر”ثلاثاً" رقم( )و مسلم مع ذكر ”ثلاث “رقم (717/8)» وابن حبّان رقم .)1١514(‏ 
5) العصيدة: دقيق يلتّ بالسمن ويطبخ.لسان العرب (7/ 23١‏ والنهاية (487/75)) والخييص: الحلواء 
المخبوصة؛ معروف لسان العرب (90/ .)5١‏ 

(4) الثرد: الهشمء ومنه قيل لما يهشم من الخبز ويبل بماء القدر: ثريدة. لسان العرب 7/90 .)1١‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظء ولكنه متفق عليه بالمعنى من رواية عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان وغيرهما من 
الصحابة غفللة في وصف وضوء النبي يي كالأحاديث التي مر تخريجها قبل قليل؛ ومارواه مسلم؛ رقم (115) 
عن عثمان مثة» وما رواه البخاريء رقم (577) عن ميمونةطة. 

(3) رواه مسلمء رقم (511)» وأبو داود, رقم (07) عن عائشة. 


كتاب الطهارة / 849 


ثم اعلم أن أصل السئة يحصل بإيصال الماء إلى الفم [والأنف]؛ سواء كان بغرفة أو 
أكثر» ثم اختلف الأئمّة في الكيفيّة التي هي أفضل على طريقين: 

أحدهما: أن الفصل أفضل بلا خلاف. وحيث ذكر الجمع أراد بيانَ الجواز. وأصحُهم): 
أن فيه قولين: (والأصحّ) من القولين في تلك الطريقة (أنّ الأفضل في كيفيّتهم) الفصل 
بينه))؛ لما روي عن طلحة بن مُصَرّف”" عن أبيه عن جدَّه قال: «رأيتُ رسولٌ 
لوعي يفصِل ب بِينَ المضمضة والاستنشاق». !"' وكذا روي عن عثمان”2”7, وعل. ©) 


والقول الثاني من تلك الطريقة: أن الوصل - أي: الجمع بينهما ‏ أفضلٌ؛ لما روي: أن 
عليَاَوَصَفَ وُضُوءَ رسول التي أنه يَتَمَضْمَضٌ مع الاسينشاق بماءٍ واحدٍ» ”"» ومثله 


0 35 
روي عن عبد الله بن زيد. “ 


)١‏ أبو محمدء وقيل: أبو عبد الله طلحة بن مصرف - بضم الصاد المهملة وكسر الراء- بن عمرو بن كعبء. من 
عباد الكوفيين وأقرئهم وخيارهم. وجدّه عمرو بن كعب له صحبة اختلف في تاريخ وفاة طلحة من سلة )11١(‏ 
إلى سنة 1119ه) ينظر: تبذيب الأسماء (711/1) رقم (7177), ومشاهير علماء الأمصار. لبي حاتم البستي 
(ت704ه) تحقيق مرزوق علي إبراهيم؛ الطبعةالأولى (١141١ه).,‏ (1/ ١11١)ء‏ رقم (841). 
زفق رواه أبو داودء رقم :)١175(‏ وسكت عنه لكن المحدثين ضعفوه. ينظر: خلاصة البدر ))97/١(‏ رقم 
0080 والمجموع .0948/١(‏ 
() أبوعمروء ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو ليلى, ابن عفان بن أبي العاص بن أمية 2# أسلم قديما وهاجر 
الهجرتين. سمي ذا النورين لأنه تزوج ابتتي رسول اللهتي. قتل سنة (70ه). ينظر: تبذيب الأسماء (891//1؟- 
)رقم (40)) والاستيعاب (9/ 1١87-1١71‏ رقم (01747). 
(4) رواية الفصل بون المضمضة والاستنشاق عن سيدنا علي ثثنة ذكره الإمام الرافعي وتبع فيه إمام الحرمين في 
النهاية. وأتكر ذلك عليه ابن الصلاح في الكلام على البسيط فقال: لا يعرف ولا يثبتء بل روى أبو داود عن 
علي ضذه؛ ولككن العسقلاني قال: روى أبو علي بن السكن في صحاحه عن طريق أبي وائل قال: شهدت عل 
بنَ أي طالب وعثمانَ بنَّ عفَانَ توضًآ ثلائاً ثلائاًء وأفردا الملضمضة من الاستنشاق, ثم قالا : هكذا رأينا رسول 
ابتك توضأ».ينظر : هامش الوسيط /١(‏ 387)» وتلخيص الحبير :)74/١1(‏ رقم (4لاو78)» وخلاصة البدر 
المنير (1/ 05. رقم مع 
ك4 رواه أبوداود١‏ (/57): رقم (11) و النسائي في الكبرى؛ رقم (49). 
(5) عبدالله بن زيد هذا هو المعروف بابن أم عمارة» وهو ابن زيد بن عاصم الأنصاري المازني. شهد أحداً وما بعدها 
من المشاهد. واختلف في كونه بدريا. وهو قاتل مسيلمة الكذاب» شارك وحشيا في قتله رماه وحشي بالحربة وقتله 
عبد الله بسيفه قتل يوم الحرة سنة (71ه)#لفنه تعالى ورضي عنه. ينظر: مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي 
(19/1)ءرقم 71 وتبذيب الأسماء للتووي (؟/ 07103 رقم »)8١(‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ 91/0 رقم (80). 
والحديث متفق عليه رواه البخاري» رقم ))١184(‏ ومسلم: رقم (570). 


6" / الوضوح 

فإن قلنا بالفصل ففي كيفيته وجهان: (و) أصحّه] (أنّ الأفضل في كيفيّة الفصل أن 
يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثاً ثم يأخذ غرفة يستنشق منها ثلاثاً)؛ لأن عليّاًكرم 
الله وجهه هكذا رواه عن رسول اللهيق. 

والشاني: يأخذ ثلاتَ عُرّفات للمضمضة وثلاثا للاستنشاق؛ لأنّه أقرب إلى النظافة» 
وبه قال النوويُ وصاحب الإرشاد. "" 

وعلى هذا فالترتيب بينهما مستحقٌ لامستحتٌ؛ لاختلاف العضوين, بمعنى أنّه لو 
قدّم الاستنشاق على المضمضة لغاء وقيل: مستحبّ؛ لأتهما بتقاريه| كعضو واحد. 

(ويبالغ فيهم) أي: في المضمضة والاستنشاق» ففي المضمضة يبلغ الماء أعلى الحنك 
ووجهي الأسنان واللّدات مع إمرار الإصبع عليها.وفي الاستنشاق بأن يصعد الماء إلى 
خيشومهء وإدخال الإصبع وإزالة ما فيه من الأذىء [ود يسعنشر] كالتمخّط”؛ للأمر 
بزلك. © 


(إلا أن يكون صائم])» فلا يُبالغ فيه|؛ ؛ شلا يصل الماء إلى الدماغ أوالبطن» وقد رُوِيّ 
عن لقيط بن 7 صَثرَة؟ قال : قلت :يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؛ قال رسول الله: 
«أسبغ الؤْضُوء وَخَلَّل بَينَ الصَابِعء وَبَالِغ في الاسينشَاقٍ إلا أنتَكُونَ صَائًِاًا. لك 


(ومنها تكرار الغسل والمسح) أي: المفروض كمسح الرأس» أو المسنون كمسح 
الأذنين والصماخين؛ لما روي: «أنهي توضّأ ثلاثاً ثلاشاً وقال: هذا وُضُوئي ووّضوءٌ 


200 المجموع (0715/1) وسبق الكلام على الإرشاد ويتار: : فتح الجواد (059/1). 

(0) المخاط من الأنف كاللعاب من الفمى والجمع أخطة: وامتخط هو وتمخط امتخاطاً أي: استنثر. لسان العرب 
و . 

(*) الأمر بذلك وتخريجه يأتيان في تخريج حديث لقيط بن صبرة الآتي في الشرح. 

22 أبو رزين العقيل» وقيل: أبوعاصم. لقيط بن عامر بن صبرّة - بفتح الصاد وضم الباء- ابن المنتفق» له 
صحبة» ومن قال: لقيط بن صبرة فقد نسبه إلى جده. ينظر: مشاهير علماء الأمصار (48)» رقم (504)» وتبذيب 
الأسماء (5/ "41-88٠0‏ رقم (674). 

(05» رواهالتر مذي في سننه. رقم (84) ثم قال: هذا حديث حسن صحيح؛ ورواه البيهقي في السئن الكبرى 
2303/0 رقم )١592548(‏ وابن ن ماجه في ستنف رقم (/101). 


كتاب الطّهارة / 801١‏ 


الأنبياء من قَبِلي» ووضوعٌ خليلٍ الله إبراهينم» ”2 وروي: «أنه توضّاً ئلاثاً ثلانآء ثم 
قال: من زادَ على هذا أو نَقَصّ فقدأساء وظَلّم)”9. 

والحديث شامل للمغسول والممسوح. 

وقال أبو عبد الله الحتّاطي: لا تكرار في مسح الرأس والأذنين» ونقل عليه قولاً 
للشافعي؛ وهو شاد. 

(وعند الشكٌ) في العدد (يأخذ باليقين)» بأن يبنيّ على الأقل» كما لو شك في عدد 
ركعات الصلاة» وهذا اختيار الجمهور. 

وفي وجه: يأخذ بالأكثر؛ حذراً من أن يزيد غسلة رابعة فيقع في البدعة؛ وترك السنة 
أهون من اقتحام البدعة. 

وأجيب: بأنّا لا نسلّم أن الرابعة بدعة على الإطلاق» بل البدعة إتيانه بالرابعة عن 
العلم بحقيقة الحال. 

ويجب درك الثليث كسائر السئن لنحوضيقٍ وقت عن إدراك كل الصلاة فيه ولقلّة 
ماءٍ بحيث لو ثلث قضّر عن الواجب. واحتياج [إلى] الفاضل لعطش. 

يسن لإدراك جماعة لم يرج غيرهاء نعم لو قلنا بوجوب الجماعة فيجب الترك. 

والزيادة على النلاث مكروه إلا في الماء الموقوف. فإنّه حرام. 

والإسراف في الصبٌٍّ حرام ولوكان على شط نيلء والله أعلم. 


(1) رواه الدار قطني في سننه (1/ 28١‏ رقم (1و4) ثم قال: تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة» 
والمسيب ضعيف» ورقم (5) وفي إستاده زيد بن الحواريٌ» وهو ضعيف. وابن ماجه في سئنه, رقم (419و١175),‏ 
وضعّفه العلاء. ينظر: خلاصة البدر المنير (1/ 075 رقم (84). 

(7) رواه النسائي في السئن الكبرى» رقم (84 و »)6٠‏ وروا أبو داود في سنته (71/1): رقم (4190 قال 
العسقلاني في تلخيص الحبير /١(‏ 845) : رواه أبودَاوٌد وَالنَمَائِيُ وابن خَرَيمَةٌ وابن خ ماجة من طرق صَحِبِحَق - 
وقال الزيلعي في نصب الراية (54/1): قال الشيخ تقيّ الدين في الإمام: وهذا الحديث صحيح عند من يصححّح 
حديتٌ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمروء انتهى. 

زضف صاحب الكفاية في الفروقء أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري» س.ت. 


هم / الوضوح 


وقال أبو طاهر الزياديٌ: ”“إنّه يخلّل ما بين كل أصبعين [من أصابع رجليه] بإصبع 
من أصابع يديه؛ ليكون بماء جديد؛ ويفصل الإمهامان فلا يخلّل بهما؛ لما فيه من العسر. 

ومحل الاستحباب حيث وصل الماء بدونه وإلا وجب لا لنفسه بل لأداء فرض الوضوء. 

ويحرم فتق الأصابع الملتحمة؛ إذ لا يجب إيصال الماء إليهاء ففتقها تعذيب بلا ضرورة. 

(ومسح الأذنين ظاهراً وباطناً) مع صماخيهماء وهما خرقا الأذنين؛ للاتباع”©: بأن يدخل 
مسبّحتيه في صماخيه فيمسحهما ب رأسيهماء وبباطن أنملتيهما باطن الأذنين ومعاطفهاء ويمرّ 
إمباميه على ظهرهماء ثم يلصق كفي بالأذنين وهما مبلولتان استظهاراً. ”© 
كما نقل عن ابن سريج”. وإن لم يقل بالجمع بينهم| أحد ‏ احتياطاً في العمل بمذاهب 
العلماء فيهماء صرّح به صاحب الإرشاد والروضة 

ويشترط لحصول تلك السئّة أن يكون مسحهما بماء جديد؛ فلا يكفي له بلل ماء 
الرأسء لكن لا يشترط الترتيب في أخذ الماءء حتى لو بل أصابعه ومسح ببعضها 
رأسَّه ثم بباقيها أذنيه كفى. 

وأما مسح الرقبة فقد اختلفوا فيه: في أنه سنّة أو أدب أو بدعة: 

قال بعضهم:إِنّه سنّة» حتى لا يكفيه بلل الباقي؛ بل لا بد من ماء جديد؛ وبه قال 
القاضي الرويانٌ. ”2 
لق القائل هو الشيخ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش بن علي بن داود الفقيه الزيادي نسبة إلى أحد أجداده. 
إمام المحدّثين والفقهاء بنيسابور في زمانه. من شيوخه أبو الوليد وأبو سهلء ومن تلاميذه أبو عاصم البغدادي. 
ومن مؤلفاته أمالي في الحديث؛ وكتاب الشروط. توفي بعد سنة (0٠5ه)‏ رحمه الله تعالى. ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى (5/ ))47١‏ رقم 054 وسير أعلام النبلاء 71/5/110)» رقم (119). والأنساب ("/ 186).: وهدية 
العارفين (7/ 09)» وتبذيب الأسماء (؟/ 076). رقم (808). 
زفق روى الترمذي في جامعه /١(‏ 07)» رقم (5) عن ابن عباس ةا : «أن النبي يي مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهما». ثم قال : حسن صحييح.وروى ابن ماجه في سئنه» رقم (475) عن ابن عباس ظثثة : أن رسول اليك 
مسح أذنيه داخلهما بالسبايتين» وخالف أبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسحّ ظاهرّهما وباطتهما». 
م استظهرت في طلب الشيء: تحريت وأخذت بالاحتياط؛ والاستظهار: الاحتياط. المصباح المنير (078/5. 
(4) روضة الطالبين )5١١/1(‏ في نظير المسألة» وسبقت ترجمته. 


(0) جاء ذلك في فتح الجواد بشرح الإرشاد (17/1)) وروضة نطاليين (11/1؟). 
(1) بحر المذهب )١١9/1(‏ نقلّا عن أصحابنا بخراسان. 
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وقال بعضهم: إِنّه أدب يكفيه بلل الباقي من الأذنين» وهو قضية كلام المسعودي”' 
والسنّة والأدب يشتركان في أصل الاستحباب. لكن السئّة يتأكد شأنهاء والأدب دون ذلك. 


وقال بعضهم: إنّه بدعة والحديث الوارد فيه موضوعء ”"وبه قال النوويٌ وصاحبٌ 
الإرشاد. وأفتى به الشيخ ابن حجر؛ “إذ ما لا يثبت فالأصل عدمه. 


(وتقديم اليمنى على اليسرى) في اليدين والرجلين» ولوكان ماسحاً على الخفين؛ 
للأمر بالتيامن من الشارع في الوضوء. *“وأما الآذنان والْمدّان فلا يستحب البداية 


وكذاغسل الخدّين» إلا أن يكون أقطع فلا يتهوّن عليه مسح الأذنين وغسلٌ الخدّين 
دفعة واحدة» فيراعي التيامن» "'ذكره أبو المحاسن الرويانٌ» وتبعه صاحب الإرشاد. " 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله- وقيل: عبد الملك- بن مسعود المروزي» صاحب الوجوه في المذهب الشافعي» 
أحد أصحاب القفال المروزي كان إماماً فاضلاً. من مؤلفاته شرح مختصر المزني. توفي في سنة ليف وعشرين 
وأربعائة بمرو. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (1/ 504)» رقم (7770)؛ وتهذيب الأساء واللغات (؟/009): 
رقم (94)» وطبقات ابن هداية طبع بيروت (1797). 

(5) هو أبو محمدء الحسين بن مسعود البغوي. ينظر: التهذيب )507/١1(‏ حيث يقول: يستحب مسح العنق 
تبعاً للرأس والأذن. 

) يقصد المروي: «مسح الرقبة أمان من الغل»» ينظر: المجموع (484/1) ويروي: «من توضأ ومسح على 
عنقه وقي الغل يوم القيامة».وني إسناده مقال.ينظر : خلاصة البدر (2378/1)» رقم (99و0 »٠‏ والتلخيص: 
945/1 رقم 99 و١97/1»‏ رقم (94). 

(5) المجمرع (544). وفتح الجواد (317//1). 

(0) يقصد قولهئك: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)؛ رواه ابن حبان في صحيحه (7/ 03719١‏ رقم ))1١90(‏ 
وابن خزيمة في صحيحه :)4١/1(‏ رقم (17/4)» وأبو داود؛ رقم »)4١41(‏ وابن ماجهء رقم (507): قال في 
خلاصة البدر امثير (37/1)» قال عمر بن علي الأندلسي في تحفة المحتاج .)١88/1(‏ رقم :)41١(‏ وصححه ابن 
خريمة وابن حبانءا.ه. 

00 أي: في جميع أعضاء الوضوء. كما في فتح الجواد (57/1). 

0 ينظر بحر المذهب :2١17/1١9(‏ وصاحب الإرشاد هنا يحتمل: ابن المقري (ت477ه)» وابن قاضي 
شهبة ات لال4ه)» و شرف الدين محمود المصري (ت4177ه). إذ كل واحد منهم متأخر عن الروياني الشهيد 
(ت507ه). والمسألة مذكورة في فتح الجواد .251/١(‏ ولعله مراد الشارح ابن هداية» وقد نسب الشارح 
الإرشاد إلى الزركشى (ت45/اه) أيضاً. 
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ويستحبٌ أيضاً في كل ما فيه تكرير» كالاكتحال ونتف الإبط وحلق الرأس ونحوه» 
ولبس نحو النعل والثوبء وتقليم الظفر وقصّ الشارب. والعطاء والأخذ ويكره تركه. 

(وتطويل الغرّة)» وهو غسل ما فوق الواجبء ثم الأكثرون على أتّها شاملة 
للتحجيلء وقالوا بترادف اللغتين» فلا يرد على المصدف بإفرادها بالذكر ترك التحجيل. 

وقال النوويّ: إنّها لا تشمله؛ بل تستعمل الغرّة في غسل الزيادة على الواجب من 
الوجه. والتحجيل ني غسل الزيادة على الواجب من اليدين والرجلين”"؛ وعلى هذا 
يكون قولُ المصنف من باب [سرابيل تقيكم الحرٌ]”". 

والأصل في ذلك قولهي#: «أنشّمُ العْرٌ المحجَّلونَ يوم القيامة فَمَنِ استطاعًَ منكم 
فليُطِل غرَّتَهُ وتحجيلّه»”"» ويحصل أصل السئة بغسل أدنى شيء زائد على الواجب. 

وكالنها أن يستوعب صفحتي عنقه ومقدَّمَ رأسه في الغرّة» ويستوعب عضده وساقه 
في التحجيل. 

(ومنها الموالاة) وهي التتابع (في غسل الأعضاء »)» وذلك سنّة؛ لما روي: «أنّ رجلاً 
توضّأ وترّكَ ُمَةَ من عَقِبِهه فلم كان بعد ذلك أَمَرَهُ النبيّت: بقل ذلك الموضع) *, 


دق المجموع :)409/١(‏ وعبارته: قلت: الأصح أن الغرّة غير التحجيل؛ لقوله2: «فمن استطاع أن يطيل 

غرّته .. فهذا صريح في المغايرة... 

(5) تمامالاية :[وَاللّه جَمَلَ لَكُم سما حَلَقَ طِلالَاَجَمَلَ كُم مّنَ الجبالٍ أكتانأوجَمَلَ كم سَرَاِيلَ تِكُمٍ 

الحَرَ وَسَرَابِيلَ تقيكُم بَأْسَكُم كَذَّلِكَ بتِعُ نعمتة عَلَيكُم لََلَكُم تَُلِمُونَ) «التحل :4 ). سرابيل :أي : ثياباً وقمصاناً 
من الصوف والكتان والقطن؛ وأجيب عن تخصيص وقاية الحرٌ بالذكر بجوابين : أحدهما أن المخاطبين أوَلاً كانوا 

أصحاب حرّ ولم يكونوا أصحاب برهد. وثانيه أنّه اكتفي بذكر أحدهما عن الآخر إذ كان معلوما عند المخاطبين. 

وذلك شائع في كلام العرب: مثل قول الشاعر: 

وما أدري إذا ي يئّمت أرضاً أريد الخير اهما يلينى؟ 

أآلخير الذي أنا أبتغيه؟ أم الشر الذي هو يبتغيني 

تفسير الطبريء؛ محمد بن جرير الطبري (15-7174ه)) سنة (1465ه)- دار الفكر- بيروت (191//4). 

ويقصد الشارح أن فيه حذف حرف العطف مع المعطوف. 

فق متفق عليه رواه البخاري؛ رقم (175)» ومسلمء رقم (147). 

22 م أجد حديثاً هذا اللفظء وروى أبو داود في سئنه؛ رقم (797). والدار قطني في سنته (2/1 رقم 4١‏ 

وكلاهما بلفظ : أن رجلآجاء إلى الني ته وقد توضّأ ورك على قدميه مثلّ موضع الظفر. فقال له رول اللوتي: 

ارجع فأحسن وُضوءَك) . وقال أبوداود : وهذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم». ...إلى أن قال: وقد 
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ول يأمره بالاستئناف وم يبحث عن الزمان الفاصل. «وكانَ ابن عمرّ يَتَوَضَّافي سوق 
اللدينة فدُعِيّ إلى جنازةٍ وقد بَقِيّ من وُضُوئِه فرضٌ الرجلينء كَدَعَبَ إلى الُصَلَ نم 
وفرّه». “هذا هو الجديد المنصوص عليه في رواية حرملة والربيع7©. 

(وفي القديم) في رواية الزعفراٌ: (هي واجبة)؛ لماروي: ١‏ أنهتيق توضّأ على سبيلٍ 
الموالاق ثم قال: هذا وُضُوئيء لا يقبلٌ الله تعالى الصلاةً إلآّبه0”؛ ولأتّها عبادة 
ينقضها الحدث. فيعتير فيها الموالاة كالصلاة. 

وأجيب عن استدلال الحديث: بأنهتّك أراد: لا يقبل كمال الصلاة» كما هو في بعض 
الروايات» ولئن سلَّم لم لايجوز أن يكون ضمير ”به“ راجعاً إلى الوضوء نفسه؟؛ لأنه 
المحسوسء والموالاة أمر معنويّ لا يجامع المحسوس في مرجع الضمير. 

وعن القياس بمنعه؛ لوجود الفارق» وهو أن أفعال الوضوء يجوز أن يتخدّل بينها زمان 
يسير بالاتفاق» وكذا التكلّم في أثنائه» فكذلك الزمان الكثيرء بخلاف الصلاة. 


ثم لجريان القولين شرطانء وإن أطلق المصنف: 
أحدهما: أن يكون ترك الموالاة بتفريق كثيرء أما التفريق اليسير فلا يضر بلا خلاف. 


روي عن معقل بن عبد الله الجزري عدن أبي اليزيد عن جابر عن عمر عن النبي يك نحوه.وقال الدار قطني: تفرد 
به جرير بن حازم عن قتادة» وهو ثقة» لكنه لا يصلح دليلا صريحا على عدم وجوب الموالاة. 

)2.20 رواه الشافعي في الأم (1/ 2٠١7‏ رقم (77) موقوفاء وأخرج الأثر الإمام البخاري تعليقاً كما في فتح الباري 
(9176/1) قبل الحديث المرقم (2577» وقال العسقلاني: والإسناد صحيحء ورواه البيهقي في السنئن الكبرى 
84/1)» رقم (401). ثم قال: وهذا صحيح عبن ابن عمر» ومشهور عن قتيبة بهذا اللفظ؛ ورواه الإمام مالك 
(11/4-47ه)ء في الموطأء رقم (77)) وذكره العمراني في البيان مرفوعاً /١(‏ /1737)» وقال محققه: لم أجده مرفوعاً. 
(7) اسم اثنين من رواة كتب الشافعيء وإذاذكر الربيع في رواة مذهب الشافعي فالمراد الربيع بن سليهان المرادي» 
لا الربيع الجيزي. 

() القطعة الأولى من الحديث صحيحة ثابتة بالمعنى» فكل من روى وصف وضوء رسول الله لم يروه إلا 
على سبيل الموالاة والترتيبء أما القطعة الثانية - من ” ثم قال ” إلى آخره فليس جزءا من هذا الحديث. وإنما 
هي جزء من حديث ابن عمر مثلا في الوضوء مرة مرة. وليس فيه ذكر الموالاة» وفي إسناده مقال. ينظر: نصب 
الراية للزيلعي (ت75لاه). (41//1): وخلاصة البدر 749/1١‏ رقم :)٠١4(‏ ومن الجدير بالملاحظة أن” هذا 
وضوئي ”ل يأت بعده”لايقبل الله الصلاة ” بل: '”ووضوء النبيين من قبلي'' مشلا و“لا يقبل الله الصلاة ” جاء 
قبله في الروايات: ” هذا وضوء“ بدونياء المتكلم. 
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والأصحٌ أن التفريق الكثير هو أن يمضي من الزمان ما يف فيه المغسول مع اعتدال 
الهواء واعتدال مزاج الشخص المفرّق. فلا عبرة بحال المحموم, ولا بتباطؤ الجفاف يسبب 
البرودة» ولا بإسراع الجفاف لفرط الحرارة. 

والشرط الثاني: أن يكون التفريق بلا عذر, فإن كان بعذر: بأن فقد ماءه وذهب لطلب 
الُكفي أوغير ذلك» لم يضْرٌ باتفاق القولين؛ إذ الصلاة في القديم لا تبطل بعذر سبق الحدث» 
فالوضوء أولى بأن لا يبطل بالعذر. 

وإذاعلمت هذا فاعلم أنه يستحبٌ الاستئناف عند حصول الشرطين؛ خروجاً من 
الخلاف27. 

ولولم يستأنف كفى النيةٌ الأولى ولا يجب تجديدهاء على الأظهر. 

(وأن لا يستعين في الوضوء بغيره) بالصبّ عليه من غير عذر؛ لما روي: «أَنّ عمرٌّ 
بار لِيَصُتٌّ الما على يد رسول الله فقالّ له: لا أستَعِينُ على وُضُوئي بأحد)”. 

ولأنّه ترفه فلا يليق بمتعبّد» والأجر على قدر التعب. 

ولايكره على الأصحٌ؛ لأَنّهميِك قداستعان أحياناً”» لكنّه خلاف الأولى2. 
)١(‏ يقصد خلاف امالكية؛ حيث إن الموالاة واجبة عندهم, على أحد القولين المشهورين» وهي فعله في زمن متصل 
من غير تفريق كثير» ويعبر عنها بالفور. ينظر: الشرح الكببر لسيدي أحمد الدردير أبي البركات» (ت١١١١ه)‏ 
تحقيق: محمد عليش - دار الفكرء بيروت .)4١0/1١(‏ 
(7) رواه أبو يعلى في مسنده ))50١/1(‏ رقم 0١5‏ بلفظ: «رأيثُ رسول اللّويق؛ يستقي ماءً لطّهوره فبادرته 
أستقي له. فقال: مه يا عمر! فإني أكره أن يَشركَني في طّهوري أَحَدٌ». قال ابن الملقن: رواه الرافعي في أماليه. والبزار في 
مسنده» ا.ه. وقال النووي في المجموع: باطل لا أصل له ا.ه. وقد انتقده ابن الملقن على قوله هذاء أما أنا فلم أحصل 
على أماني الرافعي ولا مسند البزار» وإسناد الحديث ضعيف جدا. ينظر: تلخيص الحبير (9197/1): رقم توق 
والمجموع (1/ 7487). وخلاصة البدر (1/ 40)» رقم ))03١(‏ وروى ابن ماجه في سئله رقم (717) حديثا بمعناه 
عن ابن عباس بلفظ: «كان رسول اللهبيك: لا يكل طهوره إلى أحد»؛ وفي إسناده مطهر بن الهيثم؛ وهو ضعيف. 
27 فاستعان بأسامة بن زيد كيا روى الإمام مسلم في صحيحه (975/7) رقم (17180): «أنه كان رديفٌ 
النبيي: حين أفاضٌ من عرفة فلما جاء الشِعبَ أناحَ راجلتّه ثم ذهب إلى الغائطً» فلا رجع صبيتٌ عليه من 
الإداوة فتوضاً» ورواه البخاري 1948/1١‏ رقم (143). 
(4) الضمير في ” ولأنْه ترفه ” و” ولا يكره” و” لكنه خلاف الأولى“ للصبّء ولذلك ذكر. 
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ولايستبعدتّك عدمٌ الكراهة”“مع الجزم بأنَ تركها أولى؛ لأن الشيء قد يكون أولى ولا 
يوصف ضده بالكراهة: كاستغراق الأوقات بالعبادات وتركه. 

[وتباح لإحضار الماء]ء وليس خلاف الأولى”'؟ لمواظبته ‏ على جوازه”” 

(ولا ينفض يديه)؛ للنهي عنه 2 ولأنه كالتبّي عن العبادة. 

والنفض مكروه عند المصنف. ومباح عند النووي”“»وخلاف الأول عند الجمهور”” 

واستثنى بعضهم نفضّ اليد عند مسح الرأس والأذنين؛ وقال: يستحبٌ هنا 
وليس له وجه يعتمد. 

(وكذا) يستحبٌ أن (لا ينشّف الأعضاء في أظهر الوجهين)؛ لأحاديث صحيحة فيه”» 

نعم يندب في ميّتء ولعذر: كأن هبّت ريح تُنجّسهء أو يألمه برد أوكان متيمّماً يشقّ 
عليه انتظار التنشيف. 


1 في العبارة مجاز عقلي» وهو نسبة الفعل إلى غير ما حقه أن ينسب إليه وهو المفعول به. وكانت الحقيقة: ولا 
تستبعدنٌ عدمَ الكراهة إلخ.. 

(5) عبارة المهمات: ” وإن استعان في إحضار الماء فلا بأسء ولا يقال: إنّه لاف الأولى“. ينظر: مخطوطة المهمات 
رقم (459). (ص85) ظهر. 

0 في العبارة ركاكة لا يليق بالشيخ المصنف مثلها في عباراته. والظاهر أنه من سهو النساخ. 

43 يقصد بالنهي عنه ما ورد في كتاب المجروحين لابن أبي حاتم البستي (تغ 0اه) تحقيق محمود إبراهيم زايد 
الطبعة الأولى» دار الوعي- حلب (707/1)» رقم (190) بلفظ : اوَضَئُم فلاتَفِضُوا ايديكم فأئها مراوحٌ الشيطان»» 
إذا وفي إستاده البختري بن عبيد من أهل الشام» ورواه عبد الرحمن بن محمد (أبو محمد الرازي) (ت 77 7ه) في كتابه: 
علل الحديث رقم الحديث (77) تحقيق حب الدين الخطيب؛ سنة الطبع (405١ه»).‏ الناشر: دار المعرفة- بيروت 
(55/1) باللفظ نفسه ثم قال: فقال أبي: هذا حديث منكرء والبختري ضعيف الحديث. وأبوه مجهولء!.ه.؛ وقال 
النووي في المجموع (1/ 587): هذا الحديث ضعيف لا يعرف.وثبت في الصحيحين ضذه. 

(5) العزيز شرح الوجيزطيع دار المعرفة (449-548) والمجموع /١(‏ 184). 

(7) لآن الحكم مستفاد من دليل عام؛ وهو التحرز عن مظهر التبّري عن العبادة: إذ الحديث الذي استدل به 
منكر كما ذكر في الهامش قبل السابق» وينظر: فتح الجواد بشرح الإرشاد(1/ 14). 

20 العبارة موجودة بتمامها مع تفصيل في النجم الومَاج :2706/١(‏ وكذلك في حاشية أبي العباس أحمد الرملي 
رت ١٠٠ه)‏ على شرح الروض- /١(‏ 7) بدون رفع أبيام البعض. 

(4) منهاما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (117)» ومسلم في صحيحه: رقم(" - 0717 ولفظ البخاري 
عن ميمونة هه : : «وضعتُ للبيية غسلا. .. إلى أن قاللت :ثم صب على رأسِه وأفاضٌ على جسده. ثم تدحى 
فغْسَلّ قدّمبه. فناوُهُ ثوباً فلم يأخذه. فانطلّق وهو ينفُضٌ يديه 


/ الوضوح 

والثاني: لايستحبٌ ترك التنشيف؛ لنشفد# أعضاءه في بعض أحيانه”". 

وأجيب: بأنَ ذلك محمول على العذر: كبرد وإلصاق نجاسة وغيرهما. 

وبالجملة'" إِنّ التنشيف ليس بمكروه على المعتمد. 

(ومنها أن يقول عند غسل الوجه: اللهم بض وجهي يوم تبيض وجوه وتسوةٌ وجوه 
وعند غسل اليد اليمنى: اللهمٌ أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيراء وعند غسل اليد 
اليسرى: الله لا تعطني كتابي بشهالي ولا من وراء ظهري؛ وعند مسح الرأس: اللهمّ حرّم 
شعري وبَشّري على النارء وروي: اللهمّ احفظ رأسي وما حَوّى وبطني وماوَّعَى» وعند مسح 
الأذنين: اللهمّ 1 جعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه. وعند غسل الرجلين: 
اللهمّ ثبّت قدميّ على الصراط يوم تزل الأقدام.) لأتها وردت عن آثار السلف الصالحين”". 

وقال النوويٌ: لا أصل لها ). 

واعترض عليه صاحب الإرشاد بأنّه إذا أراد أنّه لا أصل لهافي الأحاديث فكثير من 
المستحبات كذلك؛ لأنّ بعضها مرويّ عن الصحابة» وبعضها عن التابعين» وبعضها 
عن الأئمة المجتهدين. فيلزم أن لا يكون للكل أصل. *“وإن أراد أنه لا أصل ها في 
كلام السلف فهو تمنوع؛ فيثبت استحبابها. ''' 
(1) روي في تنشيف ر سول الله يخ أحاديث لايخلو إسنادهاعن ضعف منها ما رواء أبوداود في سئنه رقم (0146)»وفيه: 
َكَل سعد بف سل فاغتسل» ثم نول ملحفة مصبوغةٌبزعفرانٍأووّرس فاشتَعلٌ بها0» ورواه ابن ماجه والبيهقي وخيرهم. 
ويقول الترمذي في سننه تعليقاً على الحديث المرقم (50) عن عائش ةط : ولا يصح عن النبي يِل في هذا الباب ثي». 
زفق مصطلح يستعمل في التفصيل؛ وقيل: في الكليات. ينظر: الفتح المبين .)١73(‏ 
زفق قال في المجموع (488/1): ذكره كشيرون من الأصحاب ول يذكره المتقدمون» وزاد فيه الماوردي فقال: 
يقول عند الضمضة: اللهمّ اسقِني من حوض نبيّك كأساً لا أظماً بعده أبداء وعند الاستنشاقي: اللهم لا نحرمني 
رائحة نعيمك وجنائك. قال: ويقول عند الرأس: اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك.|.ه.وهل مجرد 
الورود في آثار السلف الصالحين- عدا الصحابة- يثبت الاستحباب؟. 
2 روضة الطالبين (717/1)» ونضّه: ”قلت: هذا الدعاء لا أصل له. ولم يذكره الشافعي والجمهور والله 
أعلم ”. والمجموع .)444/١(‏ 
).2 لا يلزم ذلك؛ بل ما استند إلى دليل فله أصل؛ وما لم يستند إلى دليل فليس له أصل يعتمد عليه. 
قف كلام السلف رحهم الله - غير الصحابة تلقف - ليس حجة شرعية؛ ولاسيّا في الأمور التوقيفية كتحديد 
العبادات» فلا ينبت استحباب شىء بمجره ورود في كلام السلف» بل لابدّ من استناده إلى دليل» ومنه قول 
الصحابي عند من يراه حجة بشروط. 
قال الإمام النووي: ”ل يجئ فيه شيء عن النبي يي" ا.هه وقال المحقق: الاستحباب من ألفاظ الملدوب» وهو 
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«وإذا فرغ قال: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وححده لاشريك له. وأشهد أنَّ حمداً عبده و 
رسوله»”". «اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين)”. اسبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله الا أنت أستغفرك و أتوب اليك2”0. لأحاديث صحيحة فيه. 

قال صاحب الإرشاد: يستحبٌٍ أن يقوله مستقبل القبلة رافعاً بصره إلى السماء» ويرفع 

ورفع المسبّحة هنا بدعة ما وردت به سنة ولا انعقد عليه الإجماع. 

قال: ويقرأ” إن أنزلنا” مستقبلاء ثم يتوجّه إلى الطريق. 

وأما ألفاظ الدعاء فلا ضرورة في شرحها. 


2 


(فصل يجوز للمتوضى أن يمسح على الحقّينَ” بدلا عن غسل الرجلين)؛ لتواتر 
الأخبار فيه. ”) 


وقوله:“ يجوز“ مشعر بأنَ الغسل أفضلء وهو كذلكء نعم قد يسنّ: كأن تركّه رغبة عن 
السنّ أي: إيثاراً للغسل الأفضل عليه أو ترّكٌه شكاً في جوازه» فيقهر به نفسّه المتخيّلة لمنع 


حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل» كما أن الأصل في العبادات التوقفء إ.ه. والمروي عن الصحابة في حكم المرفوع» 
فكيف يجمع مع المروي عن الأئمة المجتهدين؟ ينظر: كتاب (الأذكار)»» تخريج أسامة بن عبد العليم آل عطوة» 
تحفيق مصطفى العدويء الطبعة الأولى (14177ه- 50+1م)- دار ابن رجب (ص08) 

.)١54( رواه مسلم (575)» و ابن ماجه (479). و النسائي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (25)» و صححه الالباني فيالمشكاة (549). 

() رواه النسائي في عمل اليوم والليلة /١(‏ 10/7)ارواء الغليل (1/ 175)؛ و صححه الآلبانيٍ في الصحيحة )55891١(‏ 
2 الخف: ما يستر القدم مع الكعب من شعر أو لبد أو جلد رقيق ونحوها. دستور العلياء (؟/33). 

(0) قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن الحسن البصري قال: حدّثني سبعون من أصحاب رسول اللهي: «أنَ 
رسول الطهتي: كان يمسح على الخفين». المجموع للإمام النووي (501/1» وفي صحيح البخاري» (07/8/1: 
«عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول اللْهتي في سفرء وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه 
وهو يتوضأء فغسل وجهه ويديه. ومسح برأسه. ومسح على الخفين». وفي صحيح مسلمء (77/7): لعن همام قال: 
بال جرير ثم وض ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم. رأيتُ رسولٌ الله بال ثم توضأ ومسح على 
خفيه».قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 
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ماعُلم واستقرٌ أو كان تمن يُقتدى بهء أو وجّد في نفسه كراهة؛ أو حاف بالنزع فوت جماعة. 
وقد يجب:كأن خاف فوت عرفة لو غسل قدميه. أو خاف وقت الرمي أو طواف 
الوداع أو إنقاذ أسير أو الجمعة. أو الوقت مطلقاًء أو انفجار ميّت تعيّت عليه صلاته. 
وتقييد المصنف بالمتوضئ يخرج المغتسل؛ فإنّه لا يجوز له المسح على الخفين. 

وتقييده بالخفيّن يخرج ما لا يسمى خفاً: كأن لف على قدمه قطعة أَدَم وشدّه بالرباطء 
فإنّه لا يجوز المسح عليه؛ إذ النصٌ [لا يتناوله]» ويشعر بأنّه لا يجوز مسح أحد الخفين 
وغسل إحدى الرجلين؛ لأئهما بمنزلة عضو واحدء ولا يجوز الجمع بين المسح والغسل 
في عضو واحد لاعلى التعاقب؛ ويجوز للأقطع؛ لانتفاء المعنى المحذور. 

(ومدّته للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن) على الجديد؛ لأحاديث 
صحيحة في تقدير ذلك» كحديث عا وحديث صفوان بن عسّال”2. 

وفي القديم لا يتقدّر للمسح مذ بل يمسح أي قدرشاءء وسواء المسافر فيه والمقيم؛ ؟لرواية أبيّ 
بن ارة*- وكان ممن صل [إلى] القبلتين- قال: «قلت: يا رسول المت أأمسح على الخفين؟ 
قال: نعم قلت: : يوماً؟. قال: أو يومينء قلت: وثلاثة ايام؟» قال: نمم وما شِت»2. 1 

ومن قال بالجديد قال بنسخ الحديثء أو بتأويل ”ماشئت““عل الأزمنة خوفاً 


600 رواه مسلمء رقم (907) والدارمي في سنن رقمء (07/41: ولفظهما: ْمَل سول اللو َل ليام 
وَلَيَاِيهُنَّ ِلمسافِر وَيُوما وَللَة ِمْقِيمٍ». قال الدارمي: : يعني ا مسح على النفين. 1 
(؟) صفوان بن عسّال- بفتح العين وتشديد السين المهملة - المرادي الكوفي غلة من كبار الصحابة» غزا مع 
النبي يي اثنتي عشرة غزوة. روى عنه من الصحابة عبد الله بن مسعود ور بن بيش ولفظ حديه: : كان رسول 
اللدية ْنَا إذا كنا سَمَرًا أن لَاتَرِعَ ِفَاقَاتَكَانَة ابام وََالهِنَ | إلامن جَنَابَة وَلَكِنَ من غَا نِط وَبُولٍ وَنَوما» رواه 
الإمام الشافعي في الأم (1117//1) (921)» والترمذي في سننهء رقم (43)» ثم قال في (ص هذا أحديث 
حسن صحيح. . وينظر: #بذيب الأسماء واللغات /١(‏ "/ا7)» رقم (5717). والمجموع .)907/١(‏ 

م أي بن عهارة- بضم العين وكسرها - الصحابي الأنصاري فق له حديث واحد؛ وهو أنه صلى مع البى يك 
في بيته إلى القبلتين» فسأله عن المح على الخنف فقال: "مسح ماشفت» انق الحفاظ على ضعف إستاد الحديث 
واضطرابه. وأنكر بعض العلماء كونه صحابيا. ينظر: #بذيب الأسماء واللغات (1/ »)١7١‏ رقم الترجمة (49)؛ 
والمجموع للنووي .)608/1١(‏ 

(4) رواه الحاكم في المستدرك (51/5/1) رقم (7 ٠‏ وصحح الحديث ودافع عن إسناده» ورواه أبو داود في 
سننه رقم (198). ثم قال : وقد اختلف في إسناده. وليس هو بالقويء ورواه غيرهما. 
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وأمنأء لا على الزيادة على الثلاثة. 7 

(وتحسب المدّة) للمسافر والمقيم (من وقت الحدث بعد اللبس). وإن بقي بطهارته 
أيَاماء لامن وقت اللبس؛ لأنْ وقت جواز المسح يدخخل بالحدث؛ ولا معنى لوقت 
العبادة سوى الزمان الذي يجوز فعله فيه»كوقت سائر العبادات. 

ويفهم من عبارته أنه لو توضّأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخفٌ ثم أحدث كان 
ابتداء مدته من حدثه الأوّل. 
صار مقي (لم يستوف) في كلا الصورتين (مدّة المسافرين)؛ تغليباً لجانب الحضرء وهذا 
ما اختاره المصنّف وتبعه جماعة7. 

ويفهم من قوله”" أنه لو لبس الخف في الحضر ثم سافر ومسح في السفر. استوف مدّة 
المسافرين» سواء كان أحدث في الحضر أم لاء وسواء سافر بعد الحدث وخروج الصلاة 
أم لا وبه صرّح [الصنف] في العزيزء والنووي في الروضة), والشيخ في الإرشاد, 
وذلك لأنّ أوّل المسح أوّل العبادة» فإذا وقع في السفر أقيمت كما تقام في السفرء ولا نظر 
إلى دخول الوقت في الحضر. ألا يرى أنّه لو سافر بعد دخول الوقت كان له القصر؟ 

وقال بعضهم ": الاعتبار بتام المسح» حتى لو مسح إحدى رجليه ثم سافر ومسح 
الأخرى في السفرء كان له أن يستوفي مدة المسافرين» وعليه الجمهور. 


2١‏ لم يشر الشارح إلى اضطراب الحديث وضعف إسناده إلا عند الحاكم المعروف بالتساهل؛ رحمهم الله تعالى.. 
)١(‏ العزيز طبع دار الفكر“ (؟/ ٠٠‏ 5). وطبع دار الكتب العلمية (1/ 585-17846). 

)2 يعني قول المصنف: ”مسح في الحضر“. 

(5) العزيز طبع دار الفكر (759/7): وطبع دار الكتب العلمة /١(‏ 786): وروضة الطالبين /١(‏ 590). 

(6) الإرشاد من تأليف ابن المقري اليمني الحسيني الشيخ إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله وشرحه الشيخ ابن 
الحجر الهيتمي شرحين: فتح الجواد في شرح الإرشاد. والإمداد في شرح الإرشاد. هذاء وتصريح الشيخ ابن الحجر 
موجود في فتح الجواد /١(‏ 207 فلا أدري هل مراد الشارح بالشيخ هو شيخ الإسلام الميتمي وكلمة ”شرح ” 
ساقطة من النسخ» أم مراده الشيخ اليمني ابن المقري ؟. 

«1) نقله الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب /١(‏ 46؟) عن الرافعي. ولم أجده في العزيز. 
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والمراد بالسفر ما يجوز القصر فيه. أما العاصي بالسفر والهائم وطالب الغريم”" مثلاً 
وصاحب السفر القصير يقتصرون على مدة المقيم. 
وقبل: لا يجوز المسح على الحفَّينَ للعاصي بالسفر مطلقاً؛ لأنه تخفيف لا يليق به العاصي. 
(ويشترط لجواز المسح أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة)؛ لحديث مُغِيرة”" قال: اسَكَبثُ 
1 1 شلا 2 000 3 0 
الوَضُوءَ لرسول اللوي» فلا انتَهَيتُ إلى الرَجِلَّنِ هَويتُْ إلى الحفينٍ لأنرَعَهُماء فقال: دع 
ا لفَين؛ فإنٌّ أَدخَلتُهُا وها طاهرّتان».”' علّل جواز المسح بطهارة الرجلين عند اللبس. 
ويتفرّع عن هذا الأصل مالو غسل إحدى رجليه وأدخله ثم الأخرى وأدخله لم 
يجمز المسح عليهم؛ لأن أوّل اللبس يقدم على تمام الطهارة» وهي شرط يجب تقديمها. 
ولو ابتدأ اللبس وهو متطهّر ثمّ أحدث قبل وصول الرجل إلى قدم الخف م 
يجزالمسح. نص عليه في الأم 9 وجرى عليه صاحب الإرشاد”*» ثم ذكر فيه0: 
«بالمشقوق القدم المشدودة في أصمٌ الوجهين و أن يكون قويّاً بحيث يمكن أنه إذا مسح 
على الخفّين بشرطه ثم زال قدمه من مقرّه إلى الساق ولم يظهر حل الفرض وأحدث» 
فله أن يُدخخل ويمسح. وقياس الأول أن يبطل المسح. 
ويمكن الفرق بأنَ ثمّة الأصل عدم المسح فلا يباح إلا بليس تام وإذا مسح 
فالأصل استمرار الجوازء فلا يبطل إلا بالنزع التام. 
)١‏ الغريم من كلمات الأضداد يطلق على الدائن وعلى المدين.ينظر: المصباح المنير (؟/487»): ولكن طالب 
الغريم هو الدائن الذي يطلب المدين ليلزمه. 
زفق مغيرة بن شعبة بن أبي عامرء الثقفي أبو عيسى أو أبو محمد «اثة؛ كان من دهاة العرب. وأصحاب الشجاعة 
والمكيدة. يقال له: مغيرة ال رأي» شهد بيعة الرضوان؛ وحرب الييامة وفتوح العراق والشام. له في الصحيحين 
)1١(‏ حديثاء توفي سنة (20ه) رحه الله تعالى.ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (1937//5) رقم (4148)؛ و سير 
أعلام النبلاء (75-51/6) رقم (07. 
زفق رواه الإمام الشافعي في الأم: 23١8/19‏ رقم الحديث (14)» والبخاري في صحيحه. رقم (507)» وأبو 
داود في سننه؛ رقم (181): كلهم بألفاظ قريبة من لفظ الكتاب. 
(5) الأم اش 0). 
(5) ابن المقري اليمني (ات8717ه)ء س.ت.» أو الشيخ شرف الدين محمود المصري س.ت. في مقدمة الكتاب» 
أو ابن قاضي شهبة. 
و4 أي: الإمام الشافعي في الأم .)223١8/1(‏ رقم الحديث (39. 
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وقال أبو حامد”": يبطل المسح بهء واختاره [أبو الطيّب] الطبري””". 

(ويشترط أن يكون الملبوس ساتراً) أي: حائلاً (الحلّ الفرض دون المكعب) 
المشهورء أو القبش”» فآنّه لا يجوز المسح عليه؛ إذ فرض الظاهر الغسل» وفرض 
المستور المسح. ولا صائر إلى الجمع بينهما كما أشرنا إليه؛ فيغلب حكم الغسل؛ لأنه 
الأصل. (و) دون (المتخرّق) على الجديدء قليلاً كان الخرق أو كثيراً؛ لأن بععض مواضع 
الفرض غير مستور. 

والقديم: أنه يجوز المسح عليه مالم يتفاحش الخرق؛ لأن الخرق ما يغلب في الأسفار 
ويتعدّر الإصلاح؛ فالقول بامتناع المسح عليه يضيّق باب الرخصة:؛ فوجب أن يُسامّح. 

وعلى هذا فما دام يتراسك في الرجل ويتأتى المثي عليه؛ فليس بفاحش. 

وعلى الجديد: لاعبرة بمواضع الخرز الذي ينسد بالخيط أو [ينضمَ]ء فإن لم ينسد أو 
م ينضم لم يجز المسح عليه. 

ولوتمرّقت الظهارة وحدها أو [البطانة] وحدهاء جاز المسح إن كان ما بقي صفيقاً”. 
وإلآفلا يجوز ني أظهر الوجهين» وعلى هذا يقاس ما [لو] تخرّق من الظهارة موضع 
ومن البطانة موضع لا يحاذيه. 


(ولا بأس بالمشقوق القدم)» أراد بالقدم مستقرٌ موضع الفرض» سواء كان في الأسفل 


)١(‏ المذكور في العزيز هو ”القاضي أبوحامد"» وهو المروذيء فلذا أدرجت لفظ ”القاضي" في الشرح. ينظر: 
العزيز ط. دار الكتب العلمية (719/1/1). 

)١«‏ يحتمل القاضي أبا الطيب الطبري طاهر بن عبد الله بن طاهرء صاحب شرح مختصر المزني وتصانيف في 
الخلاف والجدلء و أبا عبد الله الطيري الحسين بن علي بن الحسين؛ صاحب كتاب العدّة؛ (ت498ه): وأباعلي 
الطبري الحسن أو الحسين بن القاسم الطبري صاحب الإفصاح (ت٠19ه).‏ وستأتي ترجته »ولكن قيد في العزيز 
571/12 الطبري بأبي الطيب فتعين أن المراد الأول منهم, والشارح ظلفنه يذكر شهرة الأعلام مجملة بدون ذكر 
أسمائهم ومؤلفاتهم, أو أنه سقط من النسخ ينظر: طبقات (ابن هداية) ط.بيروت (صة لاو + 16و185). 

زفة المكمّبء وزان مِقوّد: المداس لا يبلغ الكعبين» غير عربي» المصباح المنير (؟/ 078). 

(5) القفش: الخف الصغير معرّب كفش.ء القاموس المحيط طبع دار الجيل (095/5). 

(0») سخحُف الشوب سخفا وزان قرّب قربأ وسخافة - بالفئح-: رق لقلة غزله. فهو سخيف المصباح المثير 
مذيية 
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أو الأعلى» (المشدودة) بالشَّرَجٍ”" بحيث لا يظهر منه شيء (في أصحٌ الوجهين)؛ لخحصول 
الستر به» وارتفاق المشي عليه» وهذا ما نقل الشيخ أبو حامد عن نصّ الشافعي. 

والثاني:لا يجوز المسح عليه كا لو لف على رجله قطعة أَدَم. 

وأجيب بمنع القياس؛ لوجود الفارق» وهو :أن المانع ثمّة كونه غير متناول بالنصّ؛ 
لعدم وقوع اسم الف عليه وهنا المانع الشقٌ فقط؛ إذ هو متناول بالنصٌء فإذا 
[انسد] الشقٌّ عادت الرخصة”* فلو فتح الشْرّج بطل المسح وإن لم يظهر؛ لأنه يظهر في 
محل الحاجة. وهوالمشثى. 

(و) يشترط أيضاً (أن يكون) الخفٌ (قويّاً بحيث يمكن متابعة المثي)- أي: مداومة 
المشى- (عليه) لا فرسخاً ومرحلة, بل( قدر ما يتروّد المسافر في حاجاته) عند النزول 
والترحال والاحتطاب والاحتشاش» وإن قعد لابسشهء وضبطه صاحب الإرشاد بثلاثة 
أيام ولياليها لمسافر سفر قصرء ويوم وليلة لغيره؛ لاستدامتهم| قدر ذلكء فيجب 
المتابعة عليه لو مشى ذلك القدرء وأفتى به الشيخ ابن حجر. '" 

وقيل: ثلاثة أميال» وقال بعضهم: المراد بقدر الحاجة ما يتفق التردّد إليه ثلاثة أيام 
للمسافر من الحطً والترحال وغيرهماء ويوم وليلة لغيره. لا مشي ثلاثة أيام أو يوم 
وليلة؛ وهذا أوفق لإطلاق الجمهورء وعليه العمل. 

(لا كجورب الصوفيّة)؛ وهي التي [يلبسها] الصوفّ مع المكعب. ©» 

(ولا الجورب المنخذة من الجلد الضعيف»» [فلا يمسح عليها] حتى يكون بحيث 
يمكن متابعة المثشى عليه ويمنع نفوذ الماء - إن اعتبرنا ذلك-: إِمَا لصفاقتهاء أو تنكل 
القدمين والأسفلء أو الإلصاق بالمكعبء وكذلك حكم المتخذ من اللبد والصوف. 

هذا إذا تعدَّر المي لضعف الملبوس في نفسه. فلو كان تعذّر المشي في الخف لسَعته 


.)0507/1( الشَرَّج محركة: العرى. القاموس المحيط‎ )١( 

(5) الْأَدُم جمع أديم بمعنى الجلد والَأدَم اسم جمع له. ينظر: القاموس المحيط (1/ 0/4. 
06 فتح الجواد بشرح الإرشاد (08/1). 

(4) العزيز - ط دار الفكر (؟/ /717)» و طبع دار الكتب (7517/4/1). 


كتاب الطهارة / /51* 
المفرطة أو لضيقه؛ ففيه وجهان: أصحّهم): عدم الجواز؛ لعدم الحاجة إلى إدامة مثل هذا 
الخف؛ إذ لا فائدة فيه. 

والثاني: الجواز؛ إذ في نفسه صالح للمشي عليه في الجملة؛ ألا يرى أن لو لبسه 
الكافئ”" لصلح له؟. 

وأما المتعذّر للثقل أو لعدم ثبته على المستقرٌ لملاسة أسفله فلا يجوز المسح عليه؛ لما 
ذكرنا في علة الوجه الأول. 

وقيل: يجوز؛ إذ التعذّر من اللابس دون الملبوس. 

(و) يشترط أيضاً (أن يكون) الحدفُ (طاهراً) عينا (لا كجلد المينة قبل الدباغ)» وإن 
أمكن زواله في الجملة» (و) لا (جلد الكلب والخنزير) قبل الدباغ وبعده؛ لأنّه لا يمكن 
الصلاة فيه» والمقصود الأصيٌ للمسح الصلاة وما عداها كالتابع لما؛ ولأن الف 
بدل عن الرجلء ولو كانت الرجل نجسة لم يجز غسلها عن الوضوء حتى تطهرء 
فكيف يمسح على بها النجس العين؟. 

وأماغير نجس العين إذا تنجّس بعارض هسل يجوز المسح عليه قبل الغسل ثم 
يغسل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنّه ما لا يصحٌ الغسل عن الوضوء قبل زوال النجاسة فكذلك بدله. 

والشاني: يجوز إذا مسح على موضع طاهر ثم غسل المتنجس؛ إذ المكفي من المسح 
الجزء» وقد حصل على الطاهرء بخلاف الغسل. والأوّل أوفق لإطلاق الكتاب. 

والثاني هو المختار عند القاضي أب الطيّب والإسنوي”. 


)١(‏ كافاً الشيئان تمائلا. لسان العرب /١(‏ 1779).فالظاهر: المكافئ بدل الكافئ. 
(؟) ص شرح مختصر المزني» وتصانيف في الخلاف» وينظر: مخطوطة المهمات المرقمة (409) في المكتبة القادرية 
«صة؟1) ظ. 


8 / الوضوح 

وأفتى به عصام الدين”'" في حاشية الأنوار”". 

(و) يشترط أيضاً (أن يمدع) الخفتٌُ (نفوذ الماء إلى الرجل) لو صب عليه؛ لا البدللّ 
الواصل إليه عند المسح؛ كما ذهب إليه بعض الطلبة. صرّح به صاحب الإرشاد؛ إذ 
الغالب من الخفاف أن تمنع نفوذ الماء فينصرف إليها نصوص المسح. ويبقى المسح 
واجبا ني ماعداهاعبى الأصل. 

(و) إذا عرفت هذا ف (أصمٌ الوجهين آنه لايمسح على المنسوج الذي لا يمنع نفوذ 
الماء)؛ لتهلهله؛ وكذا الذي لا صفاقة له من سائر الأنواع» كما ذكرنا. 

والثاني: يجوزء كما لو ترقت الظهارة والبطانة من موضعين غير متحاذيين. فإِنّه 
يجوز المسح عليه مع نفوذ الماء. هذا ما اختارهالإمامء وتابعه الغزالّ في الوسيط””. 
وحذف ذلك الشرط في الوجيز.©» 

وأجيب: بأن صلاحية الخف ثمّة موجودة أوَّلآًه واتّباع الصلاحية على الدوام 
متعسّر» وهنا ليس كذلك. فلا قياس لوجود الفارق. 

(والأظهر) من الوجهين (أنّه يجوز أن يمسح على المغصوب والمسروق) يعني: ليس 


)١‏ الشيخ عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفرائيني» ولد في إسفرائين من قرى خراسان؛ 
(/7امه)» وكان أبوه قاضيهاء فتعلم واشتهر وألف كتبه فيهاء له شروح وحواش في المنطق والتوحيد والتفسير من 
شيوخه المولى عبد الرحمن الجامي المعروفء ومن مؤلفاته الأطول شرح تلخيص المفتاح للقزويني؛ وحاشية على 
تفسير البيضاوي. وشرح شائل النبي المسمّى: الشهائل النبوية والخصائل المصطفوية لأبي عيسى محمد بن سورة 
الامام الترمذي المدوفى سنة (77/8ه). زار آخر عمره سمرقند وتوفي فيها سنة (94ه) رحمه الله تعالى ينظر: 
كشف الظنون (190/1)) و(5/ 3١09‏ )) و معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف إليان سركيس مطبعة 
بهمن- قم (1781ه)ء (1416ه). مكتبة المرعشي النجفي.(1/ .)17٠‏ والأعلام للزركلي (51/1). 
زفق لعله يقصد حاشيته على تفسير البيضاوي: أنوار التتزيل» وهي مشحونة بالتحقيقات الفائقة من أول القرآن 
إلى آخر الأعراف»؛ ومن أول سورة النبأ إلى آخر القرآن. أهداها إلى السلطان سليان العثماني أوله: (الحمد لله الذي 
عم بإرفاد إرشاد الفرقان الخ).ينظر: كشف الظنون (1/ 2151-19 

(*) نهاية المطلب (791/1)» قال: ” وهو القياس“. وينظر: الوسيط .)4٠*/١1(‏ 

دق حيث قال فيه: الشرط الثاني أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالاء فان تخرق أو كان دون الكعبين لم يكن 
ساتراء والمشقوق القدم الذى يشد محل الشق منه بشرج فيه خملاف. والقوى ما يتردد عليه في المدازل» لا كالجورب 
واللفاف وجورب الصوفية. ينظر: الوجيز (07579/5). 


كتاب الطّهارة / 558 


من اشتراط جواز المسح أن يكون الخنف حلالا؛ كما لا يشترط لصحة الوضوء كون 
الماء حلالاً أو النوب حلالاً» ولأنَ نفس الخف غير مبيح للصلاة بل المبيح غيره وهو 
المسحء وهذاما اختاره أبوعلّ الطيريٌ”"'» وتبعه المصنف في الشرحين والكتاب». 
والنووي في الروضة”". 

والشاني: لا يججوز؛ لآن المسح لحاجة الاستدامة» وهو مأمور بالنزع والرفض»ء ولأن 
لبسه معصية والمسح رخصة:؛ والرخصة لا تُناط بالمعاصي؛ وبه قال صاحب التلخيص 
والبُلقِينيٌ وجماعة©. ولعلّ هذا أول بأن يُفتى به؛ صيانةً للدين. 

5 5 5 و 505 5 2 

(و) الأظهر (أنه لا يجوز أن يمسح على الحرمُوق) أي: على الطاقة الأعلى من الخفين 
الممسوحين أحدّهما فوق الآخر إذا كانتا صفيقتين؛ أو ضعيفتين. أو كان الأعلى ضعيفاً 
ول يصل البلل إلى الأسفلء [أو يصل ولكن] يقصد به الأعلى؛ لأن الأصل غسل الرجل» 
والمسح رخصة وردت في الخف» فلا يُلحق به الجرموق؛ لعدم شدّة الاحتياج إليه. 

والثاني: أنّه يجوز مطلقاًء سواء وصل البلل إلى الأسفل أو لم يصلء إذا صلحا؛ لآن 
المسح جوّز رفقاً وتخفيفاء وهذا المعنى موجود في الجرموق؛ إذ الحاجة قد تدعو إلى 
لبسه لبرد ونحوه. ويشقٌ نزعه عند كل وضوء. 

وتفصيل المسألة على الوجه الأول أن للجرموق أربعة أحوال: 

صلاحية الأعلى وضعف الأسفل: فالمسح على الأعلى» ولا عبرة بالأسفل كاللغافة. » 
2.020 الشيخ حسين بن الفاسم الطبري» منسوب إلى طبرستان. إقليم مجاور لخراسان؛ ومدينته آمل صاحب 
الإفصاح شرح عزيز الوجود على مختصر المزني» من شيوخه ابن أبي هريرة» ومن مؤلفاته أيضاً العدة في الفقه» 
وكتاب في الغلاف المجرد باسم المحررء تفقه ببغداد ودرّس بها بعد شيخه ابن أبي هريرة» وتوفي بها سنة (100ه) 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)5١7/7(‏ رقم (180) و(77//5). رقم (797). وطبقات الشافعية لابن هداية 
الله؛ طبع بيروت (5/او70)؛ وطبع بغداد (17و71)) وجهذيب الأسماء واللغات (019/17)» رقم (470)»وسير 
أعلام النبلاء (1/ 37 رقم (45). 1 
زفق ينظر:العزيز: (7/ 07370 والمحرر: تحقيق نشأت بن كمال (1/ 2١77‏ وروضة الطالبين طبع المكتبة التوفيقية 
اه 
27 صاحب التلخيص هو ابن القاص الطيري, أحمد بن محمدء والبلقيني هو صاحب الينبوع؛ والتدريب 


ومعرفة المليات. 
(5) اللفافة- بالكسر- ما يلف على الرجل و غيرهاء و الجمع لفائف.المصباح المنير (005//7). 
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وعكسه: فعلى الأسفلء أو على الأعلى ويصل البلل إلى الأسفل بقصده خاصة: وكذا 
إن قصدهما على الصحيح. فيلغو قصد الأعلى وكذا إن لم يقصٌد واحداً منها؛ لوجود 

القصد في الجملة لسقوط الفرض. وهو لا يحصل إلا بمسح الأسفل حينئ. 

وعدمٌ صلاحيته| فيتعذر المسح. 

وصلاحيتها: فا مسح على الأسفل على الوجه الأوّل الأصحٌ؛ وعلى الأعلى على الوجه الثاني. 
(ويجزئ في المسح ما بقع عليه الاسم)» لا مسحٌ أكثر الخفء ولا قدر ثلاث أصابع 
من أصابع اليد”؛ إذ النصوص متعرضة لمطلق المسح. وإذا أتى بما يقع عليه الاسم 
فقد ناوله النصوص كمسح الرأس. 

ثم لا بذ أن يكون محل المسح (ما يحاذي محل الفرض»؛ إذ المسح بدل عن الغسل» 
فلا بد من وقوعه موقعه. 

(إلا) استثناء عن محل الفرض (أنَّ الأظهر) من الوجهين (أنه لايكفي مسح ما 
يحاذي الأصين) أي: المتغرّرين من أسفل القدمء (والعقبين) أي: المنحدرين من 
خلف القدم؛ إذ الرخص لا بدّ فيها أن لاتجاورٌ النصوصٌ”» ول يرد الاقتصارعل 
الأخصين والعقبين. 

والثاني: يكفي؛ لكونها محاذيين لمحل الفرض؛ وقد يعبّر عن هذا الخلاف بقولين. 

وفيه طريقة تقطع بالجواز بلا خلاف» وأخرى تقطع بالمنع كذلك» هذا في أقل ما يجزئ عنه. 
(والأكمل أن يمسح) من الخفّين (موضع القدمين والأخصين). . والأولى فيه أن يضع 
كمّه اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهور الأصابع؛ ويُمِرٌ البسرى إلى أطراف 
الأصابع من الأسفل» واليمنى إلى الساقء ويُروى هذه الكيفية عن ابن عمر.”” 

ولا يقال: إن أسفل الخفٌ لاا يستحبّ مسحه؛ لأن حديث المغيرة بن شعبة مصرّح 


(1) الأول قول الحنابلة..ينظر: المغني لابن قدامة (1/ 3781)» والثاني قول احنفية.ينظر :المبسوط للسرخسي (117/1). 
(5) فمن القوعد الفقهية ما قاله الشافعي ب#لثئه :لا يتعدى بالرخصة مواضعها. ينظر:البحر المحيط للزركشي (4/ 07). 
2 هذا عن ابن عمر شاذء والأوثق منه المحفوظ مرويّ بلفظ: عن ابن عمر: «أنّه كان ب يمسحٌ أعلى الخفٌ وأسفله». 
ل ايض ابي 0140/10 تايا عل كلدم الرائي في الشر الكبي في هذه مسأل وال كير 49/159. 


كتاب الطّهارة / 71/١‏ 
بذلك»حيث قال: «مسح رسولٌ اللوي أعنل الف وأسفله». ”' 
وظاهر كلام المصنف أن مسح العقبين ليس بمستحبٌء وهوماأفهمٌ من كلام 
البُلقَينيَ وتابعيه؛ لأن السئّة ما جاءت به؛ ولأنّه به قوام الخنفء فدوام المسح يُفسده. 
وقال بعضهم: يستحبٌ كسائر أجزاء الخفٌ من الأعلى والأسفل» وهو الأصح في 
العزيز والروضة والإرشاد. © 
وفيه طريقة ة تقطع بالاستحباب بدون جري المخلاف. 
شم المسح عل الأعل والأسفل وإن كان محبوباً لكن (لاعلى وجه الاستيعاب بل يخ 
ُطوطاً)؛ لماروي:«أنَّ رسول اللو مسح على خّه ُخطوطاً منَ الماء». ”" 
وحكى عن القاضي البيضاوي”: أنه يستحبٌ الاستيعاب كمسح الرأس 


)2.0 رواه ابن الجارود في المنتقى /١(‏ 277 رقم (84)» وابن ماجه في سننهء رقم (2000» والبيهقي في السئن الكبرى 
087/1) رقم 2118 والترمذي في سئنهء رقم 40 ثم قال : إن الحديث معلول؛ ثم روى برقم (48) عن 
المغيرة نفسه بلفظ : #رأيت رسول التي يمسحٌ على فين ظاهرهما». ثم قال: : حديث المغيرة حديث حسن. 

22 العزيز طبع دار الكتب العلمية /١(‏ ,» وروضة الطالبين (595/1). 

ضف لم أجده بلفظ الكتاب في مئون الحديث. ووجدت في كتب التخريج أن إمام الحرمين صشّحه في النهاية» 
وأن الإمام إبن الصلاح قال: لا أصل له؛ وأن شيخ الإسلام العسقلاني دافع عن إمام الحرمين» فقال: في ما قال 
ابن الصلاح نظرء فقد ورد في الطبراني الأوسط. ا.ه.. ينظر: تلخيص الحبير :216١ /١(‏ وخلاصة البدر المنير 
04/1 )رقم (778)» و حقا هوف المعجم الأوسط للطبراي» رقم »)١1161(‏ بلفظ: جابر قال: «مر النبي برجل 
يتوضّأ يغسل خفيه؛ فنخسه برجله وقال: ليس هكذا السنة, أمرنا بالمسح على الخفين هكذا: وأمرٌ يديه على خفّيه», 
وأين هذا من ذاك ؟.ولكتي وجدت في الأوسط - تأليف محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري؛ الطبعة الأول 
(198م) تحقيق أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف,الناشر: دارطيبة > الرياض .ني الكتاب (24) المسح على 
الخفين (400/1) رقم (161) بلفظ روي عن عمو بن الخطاب أنه مسح على حُليه حتى رُِيَ آنا أصابهه 
على خفّيه ُُطوطاً كما رؤي آثارٌ قيس بن سعد على الخففٌ. وقال الحسن : خطوطاً بالآصابع». وقد ظفر اب بن الملقن 
بشلاث طرق للحديث ولكنها لا تلو عن ضعف. ينظر: البدر النير (079/5). 

2 القافي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي من تلاميذه: أبو المكارم الجاربردي» ومن مؤلفاته: 
الغاية القصوى في الفقه. والمطالع والمصباح ني الأصولء وأنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير. وشرح مصابيح 
السنة في الحديث. كان إماما بارزاء ولي قضاء القضاة بشيراز» توفي بتبريز سنة (446ه). ينظر: طبقات المفسرين 
(1/ 104 تأليف أحمد بن محمد الأدنروي (ت) الطبعة الأولى (14417م): تحقيق سليمان بن صالح الخزي» 
الناشر: مكتبة العلوم والحكمء وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 2774 رقم )١١57(‏ والذي في تفسيره على قوله 
تعالى: لإ وَأَمَسَحُوأ يرمُوَكُمْ 4 (المائدة: 5)” الباء مزيدة »وقيل للتبعيض؛ فإنه الفارق بين قولك: مسحت المنديل» 
وبالمنديل» ووجهه: أن يقال: إنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل: وألصقوا المسح برؤوسكم» 
وذلك لا يقتضي الاستيعاب“. ينظر: تفسير البيضاوي (؟/ .0*٠0‏ 


ابم / الوضوح 

وفي الجملة: الاستيعاب ليس بمكروه. فأما الغسل وتكرار المسح فمكروهان: أما 
الغسل؛ فلأنّه تعييب للخف. 

وأما التكرار؛ فلأنّه ما وردت به سئة؛ ولأنّه يوجب ضعف الف وفساده. والمسح 
رخصة مبنيّة على التخفيف. 

فرع: إذا لبست المستحاضة الخفين بعد ما توفّأت ثم أحدثت حدثاً غير حدث 
الاستحاضة» فضي جواز المسح لما وجهان: أصحهم: الجوازء وروى ذلك أبو بكر 
الفارسي في ”عيون المسائل“ "عدن نصّ الشافعي؛ لأنها تحتاج إلى اللبسء فالإرفاق بها 
كبغيرها؛ ولأثئّها تستفيد الصلاة بطهارتباء فتستفيد المسح أيضاً. 

والثاني: [عدم] الجواز؛ لأن طهارتها ضعيفة والمسح ضعيف. فلايضم الضعيف إلى الضعيف. 

فإذا قلنابالأول: فإذا أحدئت قبل أن تصق فريضة مسحت وصلت فريضة ونوافل ماشاءت. 

وإن أحدئت بعدما صلّت فريضة: فإذا توضّأت ثانيا لا يجوز لها أن تمسح إلا للنوافل» فإن 
دخل وقت فريضة أخرى أو أرادت قضاء فائتة» يجب عليها نزع الخف والطهارة الكاملة. 

وفي معنى المستحاضة كل من به حدث دائمء وكذلك المتيمّم للجراحة أو الانكسار» 
لا المتيمّم لإعواز الماء؛ فإنّه إذا وجد الماء لزمه نزع الخف والوضوء الكامل. 

وألحق ابن سريج”" هذا بهؤلاء» وهو ضعيف. 

(والشاك في انقضاء المدّة) بأن نسي ابتداءها - وهو وقت الحدث- فلم يعلم أنه 
أحدث وقت الصبح أو الظهر مثلاء أو شك بعدما سافر أنّه مسح في الحضر لتكون 
المدّة يوما وليلة, أو في السفر لتكون المدّة ثلاثةايام بلياليها؟ (يأخذ بانقضائها)ء فيغسل 
رجليه وجوباً (ولا يمسح)؛ إذ الأصل هو الغسلء والمسح رخصة جوّزت بشرائط» 
فإذا ل يقن شرطها رجع الأصل. 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن سهل صنف الانتقاد على المختصرء والنلاف مع المزني» وعيون المسائل. ينظر: 
الخزائن السنية (ص74). 
(5) المجموع /١(‏ 247 وروضة الطالبين 19/ 190). 


كتاب الطهارة / 7/7 


ولو كان ذلك في المسافر كما ذكرنا وقلنا: لا يزيد على يوم وليلة» فتعدّى ومسح 
اليوم الثاني شاكّاً وصلّ وعلم الحالٌ في اليوم الثالث أنّه كان ابتداء المسح في السفر» 
أتمّ اليومَ الثالث مسحاً؛ لارتفاع شكّه فيه؛ وأعاد ما صلآه شاًاً في اليوم الثاني؛ 
لوقوعه على الشك هذا. 

(وإذا أجنب في المدّة فلابدٌ من النزع) والغسل (واستئناف اللبس بعد الغسل) إن أراد 
المسح؛ لما روى صفوان قال: «أَمَرّنا رسولُ اللَوييق أن لاتَنرعَ خفاقنا ثلائةً ايام بلَيالِيهنَ 
إلاعن جنابة». ”2 

والمعنى4”" أن الجنابة لا تتكرّر ولايشق نزع الخف لهاء وكذا حكم الحيض والنفاس للمرأة. 

وإن نجست رجله في الف بأن دميت مثلاً وم يمكن غسلها فيه وجب النزع 
وغسل الدم؛ ولا يكون المسح بدلاً عنه. وإن أمكن غسلها فيه فغسّلها لم يبطل المسح. 

(ومهما نزع) الخفّين (ني المدّة أوبعدها وهو على الطهارة) في سائر أعضائه (كفاه غسل 
الرجلين) بلا استئناف الوضوء (في أصمٌ القولين)؛ إذ المسح بدل زال حكمه بظهور 
محل مبدّله. فيرجع إلى مبدله؛ كالتيمم لفقد الماء إذا وجد الماء. (ووجب استئناف 
الوضوء في القول الثاني)؛ إذ الوضوء عبادة واحدة» فبطلان بعضه يستلزم بطلان الكل 
كالصلاة. والفرق ظاهر©. 

واعلم أنْ الأصحاب اختلفوا في مبنى هذين القولين على ثلاثة طرق: 

أحدها: أئم| مبنيّان على القولين في تفريق الوضوء. واعترض عليه بوجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن التفريق في الوضوء غير مبطل لهعلى الجديد وقد نصّ في الجديد على وجوب 
الاستئناف ههنا في مواضع» فلو كانا مبنيّين على قولي التفريق في الوضوء لما كان كذلك ©. 
)١(‏ سبقت ترجمة صفوان بن عسّال وتخريج حديثه؛ وينظر خلاصة البدر المخير /١(‏ 7# رقم (0575. 
)5١(‏ يتكرر ذكر لفظ (المعنى) في هذا الكتاب مراداً منه علة الحكم وحكمته. 
ضف سبق من الشارح بيان الفارق بين أفعال الصلاة وأفعال الوضوء في الرد على مؤيدي القول القديم في قوهم بوجوب 
الموالاة في الوضوء قياسا على الصلاة» وسبق هناك أن الموالاة في الوضوء واجب عند المالكية في المشهور عندهم. 


(5) أي:لما صرّح في الجديد بوجوب الاستئناف» بل كان يصرح بعدم وجوبه كما في الوضوء؛ حيث نص في 
الجديد بأن التفريق الكثير بين أفعال الوضوء لا يضرٌ. ينظر: المجموع (198/1). 
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والثاني: أن قولي التفريق إنها يجريان في التفريق الكثير دون اليسير, ولا صائر إلى الفرق 
في ما نحن فيه ههنا. 

والثالث: أنْ التفريق بالعذر جائز ثمّة باتفاق القولين» والعذر موجود ههنا. 

والطريق الثاني: نّم مبنيّان على أن بعض الطهارة يجوز أن يختصٌ بالانتقاض أم 
يتداعى انتقاضُ البعض انتقاضّ الكلء فيه وجهان: أحدها: يجوز أن يختصّ البعض 
بالانتقاض كما يجوز أن يختصٌ البعض بالثبوت؛ ألا ترى أن من غسل بعض أعضاء 
الوضوء ارتفع الحدث عنه وإن لم يرتفع عن الباقي؟: فعلى هذا لا يجب الاستئناف. 

والثاني: لايجوز أن يختصٌ البعض بالانتقاضء كالصلاة والصوم, وعلى هذا وجب الاستئناف. 

والطريق الثالث -- وهو المذكور في الوجيزه وبه قال القفال”"» واختاره المصنف في 
العزيز””» والشيخ أبو حامد وغيرهم, وهو أصمٌ الطرق-: أئّهها مبتيّان على أن المسح 
على الخنفٌ هل يرفع الحدث عن الرجلين أم لا ؟ فيه قولان: 

أحدهما: يرفع؛ لآنه مسح بالماء فيشبه مسح الرأس؛ ولأثه يجوّز الجمع بين فريضتين 
وأكثر» فلو لم يرفع لما جاز كالتيمم. 

والثاني: أنه لا يرفع» لأنّه لو رفع الحدث لا تقدّر بمذة. 

فإن قلنا بالأول: فيجب استئناف الوضوء؛ إذ وجوب غسل الرجلين عند النزع يدل 
على عود الحدث فيهماء والحدث لا يتجرٌأ في عوده. 

وإن قلنا بالثاني: فلا يجب الاستئناف؛ لأنْ الحدث قد ارتفع في سائر الأعضاء سوى 
الرجلين, فإذا عَسَلهما ارتفع عنه أيضا. 

واعلم أن النوويّ اختار القول الأول في الطريق الثالث”"» ولا شك أن اختياره ذلك 
مُشعر بوجوب الاستكئناف عنده. 


د د د 


)١(‏ القفالإذاذكر بدون الإسم والنسب في كتب الفقه فالمرادبه القفال المروزيءوإذاذكر كذلك في كتب التفسير والأصول 
فالمراد به الشاشي الكبير ينظر: تهذيب الأساء واللغات (7/ 22507 والمجموع (1/ )١ ١9‏ طبعة دار إحياء (992١ه).‏ 
)١(‏ الوجيزني فقهالإمام الشافعي (1/ 214 والعزيز طبع دار الفكر (1/ /ا١‏ 4»» وطبع دار الكتب العلمية (1848/1). 
© أي: القائل بأن مسح الخفين يرفع الحدث. وبنزعهم) يعود الحدث إلى جميع الأعضاء لعدم تزّيه. وينظر: 
المجموع (048/1). 


كتاب الطهارة / 6لا 


أسباب وجوب الغسل 

(فصل: أسبابُ وجوب الغسل أربعةٌ): الغسل في اللغة: سيلان الماء على الشيء؛ وفي 
الشرع: ما يأتي”"» ويجوز فتح غينه وضمهاء لكنْ مضمومها مشترك بين الفعل وماء 
الغسلء وقد يقال بالكسر لما يغسل به من سدر ونحوه. 

ثم فيه إشكال استشكله المصنف في بعض كتبه. وهو أنّه: إن أريد بالغسل غسل جميع 
البدن من غير أخذ النية معه, يلزم أن يكون نجاسة جميع البدن من أسبابه» ولم يعدّها أحد. 

وإن أريد أخذ النيّة معه فحينئذ لا يخلو: إما أن يعتبر مطلق النية» أو نية من يغسل أعضاءه: 
فإن كان الثاني فلم يتتظم عد الموت من موجبات الغسلء وإن كان الأول فغسل الميت إنما 
يكون من هذه الجملة إذا كانت النية معتبرة فيه من الغاسل» والأصحٌ عدم الاعتبار. 

ويمكن أن يقال: المراد بالغسل في هذا الفصل هو غسل جميع البدن لا لإزالة نجاسة 
أصابت البدن بل لرفع حدث كلف بتنظيف البدن عنه. سواء كان مشروطا بالنية 
كالحيض والنفاس والجنابة» أو لم يكن كالميت. فاندفع الإشكال. 

ومنهم من أجاب عن هذا الإشكال بجواب آخر ثم توقف فيه لضعف دليله؛ فإن 
أردت الإطلاع عليه فاطلبه في شرح الينابيع لابن الرفعة. 

(أحدها: الموت). بالإجماع 7 وأراد به موت غير الشهيد:[أما الشهيد] فيجيء ذكره 
في كتاب الجنائز. 

ولا يرد عليه السّقط الغير المنفوخ فيه؛ فإنّه يغسل على الأصح مع أنه ليس بميّت؛ 
إذ الموت ثبىء إضاقّ لا يكون إلا بعد الحياة؛ لأنّا نقول: أراد بالموت كون البدن خالياً 
عن الحياق سواء سبقته الحياة أم لا؟. 

(والثاني: الحيض)؛ لقوله تعالى: <وَكَاْترَوْهُنَ حي يتهُرنّ 4”“الآية. 
في فصل مستقل حيث يقول: أقل ما يصح به الغسل شيئان. 
زفق ينظر: الإجماعء لابن المنذر (1/ 47). 


00 قام الآبة: + وَيَْعَهئلكَ عن ميض قُلْ هْوَ أذ ى ووأ سآ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْبوهُنَ حي يَطهُرَقَ دا هر 
َأَوفْ مِنْ حََثُ مرك هن مه ِب أَلمَوبينَ وجا لمتطهريت ‏ «البقرة: 0077 
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ثم الموجب للغسل هنا خروج الدم أو الانقطاع؟ فيه وجوه: 

أحدها: خروج الدم؛ كما أن خروج البول موجب للوضوء. والمنيّ للغسل. 

والثاني: الانقطاع؛ لقوله يي لفاطمة بنت [أي] + حُبَيش ”: (إذًا برت فاغتَيل وضَلُ) 0 
علّق الاغتسال بإدبار الدم. 

والثالث: الخروج يوجب الغسل لكن عند الانقطاع؛ كما يقال: الوطء يوجب العدة 
عند الطلاقء. والنكاح يوجب الإرث عند الموت» وكذلك البول والمنيّ خروجه| 
يوجب الوضوء والغسل لكن عند الانقطاعء بل عند القيام إلى الصلاة. 

(والثالث النفاس). أي: الدم الذي يخرج بعد تمام خروج الحمل؛ بالقياس على 
الحيض. والكلام في النفاس كفي الحيض"" (ويلحق به) أي: بالنفاس في وجوب 
الغسل (الولادة بلا بلل ني أظهر الوجهين)؛ لأنه لا يخلو عن بلل- وإن قل- في غالب 
الأمرء فيقام الولد مقام البلل؛ كما أن النوم يقوم مقام الخروج وإن لم يتحقق؛ لمقارنته| 
في أغلب الأحوال؛ ولأنْ الغسل يجب بالماء الذي خلق الولد منه. فكذلك بالولد. 

والشاني: لا يجب الغسل؛ لظاهر قولهت: «الماءُ منَ الماء»9؛ فإنَ إطلاقه ينفي الغسل 
بدون الإنزال» خالفنا في الأسباب المتفق عليهاء فبقي الحكم فيه عداه بحاله.. 

وأجيب: بأنْ استحالة الشيىء عن حاله لاايوجب سقوط الحكم الأوّل عنه؛ ألايرى: 
أن النجاسة لا يطهر وإن صيّرها التراب إلى طبعه بمرور الزمان؟. 


(1) ” فاطمة بنت أبي حبيش "' ها صحبة» تزوجها عبد الله بن جحشء واسم أبي حبيش قيس بن المطلب» هي 
قرشية أسدية» وحبيش يقرأ بصيغة المصغر. ينظر: #بذيب الأسماء + (5/ تارقم (00199). 

(؟) متفق عليه رواه البخاري» رقم الحديث (3557)) ولفظه : عن عَائِئَةَ قالت بات فَاطِمَةُ بدت أر بي حُبَيشٍ إلى 
النبي يبك فقالت يارَسُولَ الله إني امرَآة تحاص فلا أَطهرْ أَقَأَدحْ الصَّلّاةَ فقال رسول اللو لا إنما ذَلِكِ عِرقٌ 
َلَيِسَ بِحَيِضٍ فإذا أقبلّت حَبِضَمْكِ فَدَعِي الصَّلَاة وإذا أَبََت فَاغْسِلِي عَنكِ الدَّمْ نُعَ صَلّي». قال وقال أبي: 
شم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقتُ») ومسلم؛ رقم (*7377)؛ وابن حبان في صحيحه؛ رقم )١744(‏ 
بلفظ: «وإن كان الآخرٌ فتوضّئي وصلي»» وروأه غيرهم. 

(7) في وجود ثلاثة وجوه في تعيين موجب الغسل: روج الدم. أو الانقطاع, أو الخروج عند الانقطاع. 

(5) رواه مسلمء رقم (3747)» والنسائي في سننه الكبرى» رقم »)7١0(‏ ورواه غيرهما. 


كتاب الطهارة / /الام 


(والرابع الجنابة)؛ بالإجماع والنضص"". 

وسمّيت جنابة؛ لأنْ صاحبها تُجِنبء أي: يبعٌد بسببه عن معظم العبادات. 

(ويحصل) الجنابة (بطريقين): أحدهما: (التقاء الختانين) أي: تحاذيه لا التضاءٌ”؛ 
إذ التضامً غير ممكن؛ إذ مدخل الذكر في أسفل الفرج. وموضع الختان في أعلاهء 
والفاصل بينها ثقبة البول» وشفرا المرأة يحيطان بها جميعاء فيتعذر التضامٌء هكذا فسّر 
الشافعي””» وفيه تردّد: وهو أن يقال: أن كان موضع ختان المرأة من حيّر الداخل 
بحيث لا يصل إليه شيء من الحشفة فالقول بتعذر التضامٌ واضح. لكن إذا كان بحيث 
لو أحماط الشفران بالحشفة لاقى شيء من الحشفة ذلكء كان التضامٌ ممكنا. 

ثم اعلم أن موضع الختان غير معتبر بعينه؛ لا في الذكر ولافي المحل» ولذا قال: (وفي 
معناه) أي: معنى الالتقاء (إيلاج قدر الحشفة) من مقطوعهاء وإن جاوز [الطول] حد 
الاعتدال؛ فلا يعشبر قدر حشفة معتدلة» ولا إدخال قدرها مع وجودها: كا لو ثنى 
ذكره وأدخل قدرها منهء ولا إدخال دونهاء ودون قدرهاء وإن لم يبق من الذكر غيره» 
خلافا للقاضي ابن كج. 

وني وجه: إذا قطعت الحشفة لا يوجب الغسل”' إلا باستغراق جميع [الباقي] قل أو كثر. 

(في أيّ فرج كان) من قبل امرأة أو ببيمة» أو دبرهماء أو دبر رجل أو خنثى إذا كان 
الفاعل واضحاًء صغير أو كبير» حيّ أو ميّت. 

وتجنب المرأة بأيّ ذكر دخل فرجهاء سواء كان ذكر بهيمة أو ميّت أو صبيّ» 
منفصل أو متصلء ولا يشترط انزال ولا انتشار ولا قصد ولا اختيار» ولو مع 
حائل خشن؛ - بأن لف ذكره بكثيف- لقوله#: «إذا جَاوَرَ الختانٌ لدان وَجَبَ 


)١(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر (81/5) كتاب الاغتسال من الجنابة» وستجيء النصوص عند الاستد لال على 
طرق الجنابة. 1 

2م ويقال: حاذيثٌ موضعاً إذا صرت بحذائه؛ وحاذى الشيء وآزاه وحذوته: قعدتَ بحذائه. وضامٌ الشيم 
الشىة: انضمّ معه. و تضام القومٌ: إذا انضمّ بعضُهم إلى بعض. لسان العرب .)19/١ /١14(‏ و (088/17. 
الاولى: فسره الشافعي. وذلك في مختصر المزني ”طبع دار المعرفة - بيروت (ص6). 

(5) الأولى: ” لا يجب الغسل ”. 


/ الوضوح 
الغُسِلُ» متفق عليه””» وزاد مسلم”" في روايته: «وإن لم يُسزل». © 

وأما حديث: (إِنَّا الماع من الماء )”9 فمنسوخ, أو محمول على الاحتلام. 

وفي وجه: إذا لف ذكره لا يجب الغسل ما / يُنزل؛ إذ اللذة إنم) يحصل عند ارتفاع الحجاب. 

وفي وجه آخر: إن كان اللفٌ بخرقة ليّنة رقيقة حصل الجنابة» وإن كان بخشن كثيف 
فلا؛ إذ الأول لا يمنع اللذّة والئانٍ يمنع. 

قال المصنف في العزيز: الخشن الكثيف: ما يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر 
ويمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر. والليّنة الرقيقة: مالا يمنع ذلك. 

قال النوويّ ناقلاً عن صاحب البحر”: يجري هذه الأوجة في إفساد الحج به 
وقال: وينبغي أن يجري في جميع الأحكام". 

فرع: إذا كان الفاعل والمفعول به مشكلّين وأولج أحدّهما في فرج الآخرء فلا جنابة 
ولا حدث؛ لجواز توافقهماء وكذا لو أولج كل واحد منهما في فرج الآخر. 

وإن أولج كلّ واحد منهم في دب الآخر فلا جنابة أيضاً؛ لجواز كوم امرأتين» لكنهم| 
يُحدثان بالنزع؛ [لخروج الخارج من أحد السبيلين. وإن أولج أحدّهما في دُبُر الآخر 
)١‏ أي: بالمعنى؛ رواه البخاري؛ رقم (187) بلفظ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»؛ 
ورواه الإمام الشافعي في الأم (178/1)» رقم (77).وابن حبان في صحيحه (2/ 407) رقم (111/5). 
(0) الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري؛ إمام أهل الحديث؛. صاحب الصحيح المعروف 
باسمه المشهود له بحسن السبك ودقة الترتيب» من شيوخه الإمام أحمد بن حنبل وحرملة بن يحيى» من مؤلفاته 
الجامع الكبير المرتب على الأبواب؛ والمسند الكبير المرتب على أسماء الرجال. توفي بنيسابور سنة (771ه) رحمه 
الله تعالى.ينظر: تبذيب الأسماء (//791)) رقم (0170). 
(9) في صحيحه /1١(‏ 1711 رقم (354). في رواية مطرء ولفظه: «عن أبي هريرة أن نبي الله ي: قال إذا جلس 
بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل», وفي حديث مطر: «وإن لم ينزل»» قال زهير من بينهم: ابين 
أشعبها الأربع »» وليس في رواية أبي قتادة هذه الزيادة. 
(4) الذي سبق تخريجه والاستدلال به من نفاة وجوب الغسل بالولادة. 
(0) العزيز شرح الوجيز :.220١9/7(‏ طبع دار الفكر بهامش المجموع. 


(1) أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل؛ وينظر: بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي (1/ .)١87‏ 
(0) المجموع شرح المهذب طبع دار إحياء (1/ 0197. 


كتاب الطهارة / ولام 

وإن أولج أحدّهمافي دير الآخرء والآخرٌ ني فرج الآخر فلا جنابة أيضاً؛ لاحتمال 
كونهما امرأتين» ويحئان» لخروج الخارج من دبر أحدهما وقٌبّل الثاني. 

فلو كان الاشكال في الفاعل وحده فلا جنابة» سواء أولج في فرج امرأة أو بهيمة؛ 
لجواز كونه امرك وتحدث المرأةٌ المدزوعٌ عنها. 

وإن أولج في دبر رجل فلا جنابة, وتُحْدئان؛ إذ بتقدير الذكورة ينان ول نحكم به؛ 
للشكء وبتقدير الأنوثة قد لمس الأنثى وخرج من دبر الرجل شيءٌ فثبت أدنى الحدثين. 

ولو كان الإشكال في المفعول به وحده فالإيلاج في دبره موجبٌٍ”, ى) أشرت إليه 
وأما الإيلاج في فرجه فلا يوجب جنابة ولا حدثاً؛ لجواز كونه رجلاً. 

ولو أولج رجل في فرج مشكلء والمشكل في فرج امرأة؛ فالمشكل جنبٌ؛ لأنّه إن كان 
رجلاً فجامّع» أو امرأةٌ فجومع» وأماالمرأة والرجل فلا يجنبان, و تحدث المرأة بالنزع منها. 

ولو كان لرجل ذكران يبول بها فيجب الغسل بإيلاج كل واحد منهماء وإن كان يبول 
بأحدهما فالحكم يتعلق به دون الآخر. 

(و) الطريق الثاني للجنابة (خروج المنيّ)؛ بالإجماع'"؛ ولظاهر قولدتك: «الماءٌ منّ 
الماء) أي: الغسل من المنيٌ. 

وأراد بالمني منيّ نفسه المخرجٌ عنها؛ لئلا يتتقض بخروج منيّ الرجل من المرأة بعد 
أن غسلت إن لم تقض وطرها بذلك الوطء: بأن كانت نائمة أو مكرهة؛ فإنّهِ لا يجب 
الغسل عليها بخروج ذلك المنيّ. 

ثم لافرق بين أن يخرج (من الطريق المعتاد و) من (غيره)» مثل أن يخرج من ثقبة في 
الصلب أو في الخصية» سواء كان المعتاد منسداً أو لاء هذا ما أطلقه الجمهور. 

وقال صاحب التتمّة”": حكم الخارج من غير المعتاد في الجنابة كحكم النجاسة 
)١(‏ أي: للغسل. 
(؟) ينظر: مراتب الإجماع لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت457ه)- دار الكتب العلمية» 


بيروت .)51/1١(‏ 
() تتمة (الإبانة) للفوراني» ألفها-أي: التدمة - تلميذهالمتويّ التيسابوري عبد ال ر حمن بن مأمونبن علي. أبوسعد. س.ات. 


/ الوضوح 
المعتادة إذا خرجت من ثقبة غير السبيلين» فيعود التفصيل والخلاف المذكورء فيكون 
الصلب هنا كالمعدة ثمّةَ © 

(ويختص المي بثلاث صفات): ليست في غيره: 

الأول: هي (التدقق شيئاً فشنيئاً)» أي: يرج بدفعات متدافعات» قال الله تعالى: اخُلِق 
من ماء دافق» (الطارق:1). 

(و) الثانية (التلذَّدْ بخروجه)»؛ واستعقايّه فتورٌ الذكر وانكسارٌ الشهوة. 

(و)الثالشة (رائحئه كرائحة الطلع) وهو زهر التمرء وقيل: أراد ما يشبه الصمغ 
يمخرج مع زهره. 

(و) كرائحة (العجين) - أراد به عجينا حمر من دقيق البرّ أو الشعير وبقي يوماً أو يومين» 
لا مطلقٌ العجين - (ما دام رطياء و) رائحته (كرائحة بياض البيض رطب إذا جف). 

وله صفات أخر غير مختصة به: كالئخانة والبياض في منيّ الرجلء ويشاركه الودي» 
والرقة والاصفرار في منيّ المرأة في حال الاعتدال» فيشاركه المذي. 

فإذاً هذه الصفات ليست من خواصًّهه. فعدمُها لا ينفيه» ووجودها لا يقتضيه. 

ولايشترط اجتماع الخواص المعتبرة» بل واحد منها يكفي في كونه منيّاء كما أشار 
إليه بقوله: 

(فمهم وجِدَ في) الشيء (الخارج) من الطريق المعتاد وغيره (شيء من هذه الخواصٌ) 
الشلاث التي لا يشارك المنيّ شيءٌ فيها (وجب الغسل)؛ سواء كان على هيأته المعروفة» 
أم لاء حتّى لو خرج رقيقا لمرض أو ضعف. أو من غير دفق وشهوة» لنحو حمل شيء 
ثقيل» وجب؛ لأن الخارج منيّء لوجود خاصّته فيه؛ فيعتمدها. 

ولا يتصور في هذه الحالات من خواصّه إلا الرائحة؛ وكذا. لو خرج على لون الدم ‏ 
على الصحيح. اعتماداً على بعض الخواصٌ. 

وقبل لا يجب إذا كان على لون الدم؛ لأن المنيّ في الأصل دمٌ فإذا رجع إلى أصله فهي 
كسائر الدماء. 


.” وسبق الخلاف في هذا الكتاب عند شرح قول المصّف: ” (وإذا انسدٌ السبيل المعتاد)‎ )١( 


كتاب الطهارة / 84١‏ 

وخروج البقية بعد الغسل يوجب الغسل ثانياً؛ لوجود الرائحة» سواء خرج بعدما 
بال أو قبل على المعتمد. 

(وإلا) أي: وإنلم يوجد ني ذلك الخارج شيء من المخواصٌ الشلاث بل لم يرَّإلاً نخانةٌ 
وبياضا (فيحتمل أن يكون) ذلك الخارج (وَديا) بسكون الدال المهملة؛ وقديقال 
بكسره وتشديد الياء: [ماء] أبيض ثخين يخرج عند انقباض الطبيعة أو حمل شيء ثقيل 
(فلايجب) الغسل؛ إذ الودي مشارك للمنيّ في هاتين الصفتين» فيختار ماشاء من 
الحدثين: فإن اختار الأصغر غسل المصاب ويتوضًأء وإن اختار الأكبر يغتسلء ولا 
يجب [عليه] غسل المصاب منه إلا إذا خرج بعدما بال ولم يغسل ذكره. قال في الأنوار: 
والورع الجمع". 

إعلم أن هذه المسألة مشابهة لمسألة من توضّأ بعد الشكٌ في الحدث احتياطاًء وقد 
استشكله النوويّ”" بأنّه حينئذ لا فائدة في استحبابه؛ إذ لو كان محدثاً فلا يرفع حدثّه 
وإن كان متطهّراً فلا حاجة إليه» فكذلك إذا التبس الودي بالمنيّ؛ لأنّه إن كان جنباً فلا 
ترفع جنابته؛ لعجزه عن جزم النيّة. وإنلم يكن جنبا فلا فائدة في الغسلء ثم قال: 
وليس لهذا الإشكال جوابٌ شافٍ. 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام جيباً عن هذا الإشكال: بأن طريق الشادٌ أن 
يحدِث نفسَه ثم يتطهّره وطريق الملتبس أن يجامع ثم يغتسل ”" 

وفيه نظر؛ لأن فيه أمراً بابطال العبادة» وهو خلاف الصواب» مصادم للخصوص» 


وقد قال الله تعالى: + وَلَا موا عملي 4 *. فكيف يُعقل وفيه إبطال للوضوء الأول؟. 


.07 5 /1١( الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

22 في بعض النسخ: الإسنويء ولم أجدهذا الاستشكال في المهمات. وشبيه هذا الاستشكال موجود في المجموع 
» وطبع دار الفكر (1/ 757) ونقل الدووي نظير جوابه عن اب بن الصلاح وهو : فَاَوَابُ مَا أَجَابَ 
بو النَّيحٌ أبُوعَمرِو بن الصّلَاح نظف قَالَ الول أنه لايرب دنه عَلَ تقديرٍ حمق الحدَث وَإِنْانَقُولُ لا 
رفحل تقر الكِسَافٍ الخخالء وَيَكُونَ وُضُوءُه هَذَارَافَِا ِِحَدّثْإنْكَانَ مَوجودًاني فس الامر وم يظهر لنا 
للضرورة فَإِذَااَكَمَفَ الخال رَالّت الشَّرُورَة فَوَجَبَت الإِعَاَةبِيّة جَازمَة. 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأي محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي (5/ 15). 

(5) وقام الااية: < تايا ماما يطو له تيمو لوللا ْمَلَو 4 (محمد: 77). 


587 الوضوح 
ِ ع 

بل الصواب أن يجاب عن الإشكال: بأنّه أغتِر عدم الجزم ههنا للضرورة؛ كا 
اغتفر في حق من نسي صلاةً من الخمس من غير تعيين» فإنّه يقضي الصلوات الخمس 
وتجزيه المنسيّة مع أَنّهِ غير جازم للنية فيها؛ إذ لو حصل الجزم في واحدة لم يحصل في 
الأخرىء وهكذا إلى الأخيرة. 

ولما كان الرجال والنساء مساويين - في صفات المليّ وحصول الجنابة بخروجه -عند 
الجمهورء فأشار إليه بقوله: (ويستوي في طريق الجنابة) أي: في طرد الخواصٌ الشلاث 
(الرجلٌ والمرأةٌ): أمَا في التلذّذ والرائحة فظاهر. وأمًا في التدقق؛ فلقوله تعالى في صفة 
الماء الدافق: .9 يحرج مين صلب وَاَلترآيِ * (الطارق:07. 

أراد صلب الرجل وترائب”" المرأة» فأشمل الدفق على مائهما. 

وتحتلم المرأة كما يحتلم الرجل؛ لما روي: «أنّ أمّ شَلَيه!" جاءت إلى رسول المي 
قالت: يا رسول الله إِنّ الله لاستحيى من الحنٌّء هل على المرأة غسل إذا احتلست؟ 
قال: نعمء إذارأت الماء). 

فإن كانت بكراً فلا يلزمها الغسل إلا بخروجه بارزا عن المختنء وإن كانت ثيّباً 
فيلزمها بخروجه فيما يجب عليها غسلها عند الوضوء؛ إذصار لها ني حكم الظاهر. 

قال في الوجيز: ”إذا تلذذت المرأة بخروج منيها منها لزم الغسل عليها ©" هذا 
يشعر بأن طريق معرفة المنيّ في حقها التلذّذ والشهوة لا التدفق» وقد صرح بذلك في 
الوسيط» وكذلك ذكره الإمام©» وهذا أوفق عندي؛ لعدم مناسبة حرج منيّها للتدفق» 
فلم لا يجوز أن تكون الآية الشريفة المستشهدة لهم من قبيل تجامع الكلام كقولهم: 
)١‏ ترائب جمع تريبة وهي موضع القلادة من الصدر. غريب القرآن» تأليف: أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني 
(ت 0 ”)» تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران» دار قتيبة - (114157ه- 1998م). (199/1). 
0) أم سَليم اسمها العُميصاءء؛ ويقال: الُميصاء. ويقال: أنيفة» ويقال: رُميئة- بنت ملحان بن خالد الأنصارية» 
أم خادم النبي## أنس بن مالك» مات زوجها مالك فتزوجها أبو طلحة» وكان مهرها إسلامه» فولدت له عميرا 
وعبد الله شهدت حنينا وأحداء من فضليات النساءء روت )١4(‏ حديثًا ينظر: #بذيب الأسماء (7/ 778)؛ رقم 
(171)) وسير أعلام (؟/ 004 رقم (60). 


(5) عبارة الوجيز (1/ 2174 : والمرأة إذا تللّذت بخروج ماءِ منها لزمها الغسل.!.ه.. ومن منهج الشارح النقل بالمعنى. 
(4) نهاية المطلب في دراية المذهب »2١437/١(‏ والوسيط للإمام الغزالي (١/4؟0.‏ 


كتاب الطهارة / 7م" 


جاءني رجلان معهما”' رمح. وإنما الرمح ممع أحدهما؟, نظيره قوله تعالى: # يحرج مهما 
لوْوُوَالمرْمَاتُ 4(لرحمن: ؟1). وانه| يخرجان من المالح دون العذب, وأمثال ذلك كثير 
في كلا مهم. والله أعلم. 

لقنا 


ما يحرم على الجنب 

(ويحرم بالجنابة) على المسلم”" (ما يحرم بالحدث) وذلك بالطريق الأولى؛ لأتها أغلظ. 

«و) يزداد على المحدث تحريماً (شيئان آخران: أحدهما المكث في المسجد)؛ لقوله: 

2/7 
«لا أجل المسجدٌ لحائض ولا جثب»2”"» (دون العبور)» أي: لا يحرم العبوره قال الله 
تعالى: + وَلَاجم إلا ءاب سيل حَقَّ تلوأ 4. 17 

والمعنى الفارق بين المكث والعبورأَنَ في المكث قُربَةٌ في الجملة كفي الاعتكاف فمنع 
منه الجنبء ولا قربة في العبورء والعبور وإن لم يكن حراما لكتّه مكروه إلا لغرض: ككون 
المسجد طريق مقصده أو أقرب الطريقين إليه. 

ولا فرق في الجواز بين أن يكون له طريق سواه أولم يكن. 

وفي وجه: إنما يجوز العبور إذا لم يجد طريقاًسواهء وهو شاذ. والتردّد لغير جهة الخروج في 
أكناف المسجد كالمكث. عند الجمهور. 


دق في (ج): ” ومعهما ””. وهو أيضاً صحيح. 

() لا يمنع الكافر الجنب من قراءة القرآن إن رجي إسلامه ولم يكن معاندأء ولا من المكث في المسجد, ويمنع 
من مس المصحف؛ لأنْ حرمته آكدء وتمنع الحائض والنفساء الذميتان من القراءة والمكث كالمسلمة. ينظر: فتح 
الجواد /١١‏ 86). 

زفق رواه أبو داود في سئنه؛ رقم (23577» والبيهقي في سننه الكبرى» رقم :)517١(‏ وحسنه ابن القطان من رواية 
عائشة» وضغفه البيهقي. ينظر: خلاصة البدر المنير (1/ ١51)ء‏ رقم (181). 

21١‏ < كايا كي مثو اشرو الكسكزة وأئثر شكرى حي مكماما وود انب ارد سل عن تنأ وإ كم عوك 
وَعَ سَصَ رٍ أؤجتك سي ين التإيط أوَكَسَدمٌ النسآة مل يدُوا سل فََيتَموأسَعِيدا طِيِبًا مسحو يشجوك وديم إن سكن 
عَهُوَا عَفودًا 4 (النساء: 49). 


4 / الوضوح 


ورحية المسجد”'' وهواه وبكئر فيه مسجد”". 


قال في شرح الارشاد: فلو وقف رجل حصّته الشائعة من دار مسجدا حرم المكث 
فيه مالم يقسّمء وإذا قيم ففي ماوقع له". 

ولارخصة في مكث الجنب في المسجد إلا إذا احتلم وتعذّر عليه الخروج لنحو غلق 
أو خوف على مال وإن قلء. فيحل له المكثء لكن يتيمّم بغير ترابه تخفيفا للحدث 
بقدر الامكان. 

أمّا التيمّم ‏ بترابه وهو الداخل في وقفه ‏ فحرام, وإن لم يتعذر لزمه الخروج فور 
لكن لا يلزمه إسراع على حلاف العادة» وخروجه من أقرب باب أولى» ولولم يجد الماء 
إلآفيه جاز له المكث بقدر الاستقاء منه. 

فرع: مساجد المدرسة والرباط وكل ما اشتهر كونه مسجدا مساجدء لا مساجد منىّ 
المحدثة استفاضة» ذكره في الارشاد. 

(و) الشيء (الثاني) مما يحرم على الجدب زيادة على المحدث (قراءة القرآن أي 
قدر كان؟)لما روي: أنهي قال: ١لا‏ يقرأ اسجُنْبُ ولا الحائضٌ شيئاً من القرآن» 2 
وقال علي شة: «ل يكن يِحجبٌ النبيّ عن القرآن شي إلا الجنابة 0©. 

وإنما يحرم لو قرأ بحيث يُسمع نفسّه لو اعتدل سمعُه ولالغط ثمَّة حتى لوأجرى 
القرآنَ على قلبه أو نظر في المصحف أو هنّه بتحريك اللسان بحيث لا يسمع فلا يجرّم؛ 


200 رحبة المسجد: الساحة المنبسطة: قيل: يسكون الحاء. والجمع رحابء وقيل: بالفتح. وهو أكثر. المصباح 
المنير (577/5). 

(؟) خبر لرحبة والمعطوفين عليه؛ فالأولى:*' مساجد ”. كما في الفرع الآتي. 

م في فتح الجواد /١(‏ 85): أو با بعضه مسجد؛ كأن وقف حصته الشائعة في أرض مسجداً. 

(4) وكذلك شارح إرشاد ابن المقري. ينظر: فتح الجواد /١(‏ 88). 

(5) رواه الترمذي في سئنه. رقم (231» والبيهقي في السئن الكبرى؛ رقم (477)» وفي إسناده لين ينظر: 
خلاصة البدر /1١(‏ 2590)): رقم 117/4١‏ ). 

(5) رواه الترمذي في ستنه رقم )١87(‏ بلفظ: «كان رسول التي يُقرِينا القرآنَ على كل حال مالم يكن جُباا 
١.هءوقال:‏ حديث حسن صحيح. ورواه أبوداود في سننه؛ رقم (3514) بلفظ قريب من لفظ الكتتاب» وكذلك 
رواه ابن ماججه في سننه. رقم: (244). عن علي بن أبي طالب 8 . 


كتاب الطهارة / 886 

بخلاف إشارة الأخرس وتحريك لسانه. فإنّه يحرم عليه؛ لأنّه بمنزلة نطق الغير. 

ويشترط كونُ القرآن مقصودا [بالقراءة]» سواء كان مفرّداً بالقصد أم مشتركاً مع غيره: 
[كإتيانه به عند الاحتجاج مع الحاكم]» فلً] كان القصد شرطا تدارك قولّه المطلقٌ بقوله: 

(نعم, لو أتى بشيءٍ منه) أي: من القرآن (على قصد الذكر) كسبحان الله؛ فآنّه من 
القرآن في الجملة» قال الله تعالى: ل( َسْبَحَنَ الله حِنَ تنشو ها ” '“ (والتيتك), .ك ” يسم 
الله“ عند كل أمرذي بالء و“الحمد لله ” عند الفراغ منه 

وآية سنة الركوب وسنة الاسترجاع ”"- (فلا بأس)؛ لعدم الاخخلال بالتعظيم حينئذ؛ 
إذلا يكون قرآناً إلا بالقصد. قاله النوويٌ» واختاره صاحب الارشاد©. 

وقضية إطلاقه عدم الفرق بين ما لا يوجد نظمه إلافي القرآن - كآية الكرسى 
مثلاً- وبين ما يوجدء وبه قال صاحب المجموع أيضاً حيث قال: “كلل آية تشتمل 
على موعظة أو حكمة يجوز أن يق رأها بقصد ما اشتملت عليه“[انتهى]» واعتمده بعض 
المحققين وأفتى به صاحب الارشاد 29 وقال الزركشيّ ©: مالم يوجد نظمه إلافي 
القرآن تحرم قراءنّه مطلقاًء أي: سواء كان بقصد القرآن أو غيره؛ ورد ذلك عليه. 

ويفهم من مفهوم تمخالف عبارة المصنف أَنّه لو لم يقصد به الذكرٌ حرم سواء قَصَد 
القرآن أو لم يقصد. وليس كذلك. بل لولم يقصّد شيئا وجرى على لسانه م يحرّم. كذا 
صرّح به [المصنف] في الشرحين. والنوويٌ في الروضة© 

وأمّا فاقد الطهورين إذا أوجبنا عليه الصلاةً فهل يحل له قراءةٌ الفاتحة أو يأتي 


بالتسبيح؟ فيه وجهان: 


)1١(‏ تام الاية: هبحن لَه ِينَ ملسُوت ون ُضْبِحُونَ 4 «الروم:؟1). 

(؟) ترجع الرجل عند المصيبة و استرجع : قال: إنا لله و إنا إليه راجعون «.لسأن العرب م 

© في روضة الطالبين /١(‏ 48 7) أشار إليه وثم يضرح به. 

2 المجموع (7/ 41 »)188-1١‏ ودقائق المنهاج /١(‏ ه*او١/‏ 55) وفتح الحواد /١(‏ 41). 

(0) صاحب إعلام الساجد بأحكام المساجد. وخادم العزيز والروضة:. والديباج في توجيه المنهاج. لم أجده فيه» 
ولعله في الخادم وم أحصل عليه. 

() روضة الطالبين /١(‏ 5146). 


585 / الوضوح 

أحدهما - وبه قال المصنّف- لا يجوز ذلك”؛ إذ فعلٌ الصلاة إنما هو لحرمة الوقت» 
فلا ضرورة في القراءة» وتبعه [جمهورٌ] الأئمة. 

والشاني: يجوز له القراءة بل تلزمه؛ لأنْ إباحة الصلاة تتضمّن إباحة القراءة» وبه 
قال النووي» وتبعه صاحب الإرشاد. وأفتى به الشيخ ابن حجر”. 

وأقنى المتأخرون بِأنّهِ لا يمنع الكافر عن قراءة القرآن وعن المكث في المسجد؛ توقعا 
لإسلامه. صرّح به صاحب الارشاد©. 

فرع: إذا تنجّس فم غير حائض وجنب هل تحل قراءة القرآن ؟ فيه وجهان: 

أحدهما ئها تحرم؛ تعظيم| وتوقيرا له» وبه قال البُلقَيني وتابعوه. 

والثاني: أئّها كره ولا تحرم. وبه قال النووي”؟: وعليه الفتوىء والله أعلم. 


شقن 


أركان الغسل 

(فصل: أقلّ) مالا يصمٌ (الغسل) إلآ به (ثشيئان: أحدهما النية» وهي أن ينوي 
رقع الجنابة) أو رقع الحدث عن جميع البدن» والحائض[تنوي] رفع حدث الحيض أو 
استباحة الوطء, على ما ذكرنا من الخلاف فيه» 

ولو نوى رفع الحدث مطلقا بلا وصف بالصغر أو الكبر صح غسله؛ لاستلزام رفع 
مطلق الحدث رفع الحدث المقيِّد؛ إذهو عام عبارة عن مانع على أي وجه فُرض. 

ولو وَصَفه بالصغر: فإن تعمّد لم يصحّ لا في أعضاء الوضوء ولا ني غيرهاء وإن غلط بأن 
ظنّ أن حدثه هو الأصغر لم يرتفع [عن غير] أعضاء الوضوء. وفي أعضاء الوضوء وجهان: 


(1) العزيز شرح الوجيز طبع دار الكتب العلمية /١(‏ 188) و (01515/1 . 

زضف المجموع شرح المهذدب 1817/7١‏ )» وفتح الجواد بشرح الإرشاد /١(‏ 00 

() وكذلك شارح إرشاد ابن المقري الشيخ ابن الحجر الهيتمي في فتح الجواد /١(‏ 88). 
(4) المجموع /١(‏ 184)؛ وروضة الطالبين (051410//1. 

(0) فيما سبق عند قوله: ولو نوت المغتسلة عن الحيض استباحة الوطء إلخ.. 


كتاب الطهارة / 17م" 
أحدهما: لا يرفع عنها أيضاً؛ لأنْ الجنابة أغلظ ولم يقصد رفعها . 
وأظهرهما: أنه يرفع عن الوجه واليدين والرجلين دون الرأس: أمّا رفعها عن ما 
سوى الرأس من أعضاء الوضوء؛ فلأنَ غسلها واجب في الحدثين جميعاءفإذا غَسَلها 
بنية غسل واجب كفى. 
وأما عدم رفعها عن ال رأس؛ فلأنَ فرض الرأس في الوضوء المسح؛ وفي الغسل 
الغسلء والذي نواه إن هو المسح. والمسح لايغني عن الغسل بخلاف العكسء» 
تأقل7©. 
(أو) ينوي (استباحة الصلاة وما في معناها) ما يفتقر إلى الغسل كالطواف وإن كان 
بشاهو””"» وقراءة القرآن وإن لم يُحيِنء وسجدة الشكر والتلاوة ومكث المسجد وإن 
كان ببادية. 
(أو) ينوي (أداءَ فرض الغسل) أو الغسل المفروض أو الواجبء أو الطهارةً للصلاة» 
لا الغسلّ فقط؛ لأنّه قد يكون عادة» وبه فارق الوضوء. ولو اجتمع حيض ونفاس 
وجنابة كفى غسل واحد ونيةٌ للجميع وإن نفت نية البعض بعضاً. 
فرع: لو تعمدت الحائض نية رفع حدث النفاس أو بالعكس لم يضرٌ. 
(وينوي) المغتسل [نيّة] (مقرونة بأول غسل المفروض) وهو أوّل جزء ملاقي على 
الماء» كما كان في الوضوء يشترط مقارنتها بأوّل غسل المفروض وهو الوجه. 
وقد ذكرنا مسائل النية في الوضوء فيقاس عليها نظائرها في الغسلء فلا يجوز أن 
تتأخر عن أول الغسل المفروض كام لا يجوز أن تتأخر عن غسل الوجه في الوضوء. 
والمعنى هنا؛ أنه لا يحسب الجزءالمغسول قبل النيّة فيجب إعادة غسله ثانياء لا أنه 
يبطل بالكلَيّة كا في الوضوء تأَمَّل”7. 


2١١‏ اشارة إلى الجواب القوي. وهو أن الأظهر أن الغسل يقوم مقام المسح, كما بينه في مسح الرأس. 

(7) (شاهو): اسم جبل سبق الكلام عليه في مقدمة التحقيق عند ترجمة جد الشارح: ”البير خضر الشاهوي“. 
يقصد أنّه بعيد جدا عن مكّة المكرّمة؛ ومع ذلك يصح الوضوء فيه بنية الطواف. 

© لعله إشارة إلى أن أول الغسل المفروض ما وقع بنية الغسلء فما قبله ليس باول الخسل المفروض. 


همء / الوضوح 

© الشيء (الثاني: استيعاب بشرة جميع البدن) وهو ظاهر الجلد. ومنه باطن جَدَريٌ 
أو تفاطة انفتشح رأسّهاء لاباطن قُرحة برئت وارتفع قشرها وم يظهر شيء ما تحته. 

ومنه ما يظهر من صماخي الأذنين» وأنف ججيع”". وشقوق لاغور لها'"» وفرج 
بكر أو ثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة, وما تحت قلفة الأقّف'" وباطنها. 

(وشعره) ظاهراً وباطناً (بالغسل» ويجب ايصال الماء إلى منابت الشعور وإن كثفت)؟ 
لماثبت من فعلهي © المبيّن للتطهّر المأمور به في قوله تعالى: لإوَدَكْتُمْ ثب ُو 4 
(الائدة:>)» ولظاهر قوله2: «تحتَ كل شعرة جنابةٌ؛ فبَلُوا الشعرٌ وأنقُوا البَمّرَة0. 

وليس من ظاهر البشرة باطن الأنف والفم؛ فلا يجب غسلهماء كما صرّح به وقال: (ولا 
تهب المضمضة والاستنشاق)؛ إذ لو وجب غسلهما لكانا من الوجه. ولو كانا من الوجه 
لوجب غسلهم في الوضوءء وإذا لم يجب غسلهم في الوضوء فثبت أنّْهه| ليسا من الوجه. 

وليس من الظاهر باطن العين أيضاًء بل لاايسنّ غسل باطنه وإن وجبت إزالة 
النجاسة عنه؛ لأئّها أفحش. ولا شك أنّه إذا ل بيجب غسل باطن الأنف والعين لا يجب 
غسل الشعر النابت عليهم)؛ تبعا لمنبته. 

ولا يجب غسل باطن عقد لشعرة أو أكثر ولا يجب قطعهاء للمشقّة؛ وبه فارق 
الضفائر المجدولة؛ فإنّه يجب نقضها وبسطها إنم يصل الماء إلى باطن الشعر إلا به؛ 
لإحكام الشدّ أو للتلبّد أو غيرهماء وإن وصل بدون النقض فلا حاجة إليهء هذا ما 
يساغ في الفتوى. 


دق ا مدع القَطم وقيل هو القطع البائن في الأنف والأذن والشَّفةِ واليد ونحوها لسان العرب (8/ 1 4)؛ مادة: (جدع). 
زفق غور كل شيء : عمقه وبعده. النهاية (1/ 0991. 

(*) الأقلّف: هو الذي ل يختن. والقلفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي. .النهاية في غريب الحديث والأثر 
0864/5). 

2 رواه البخاري رقم (140) بلفظ :أن لبي يلاه .كان ذا فصل من اموا 

3 تَوَضَأيِِصَلٍَنُميُدحِلُأَصَايِمَةُ بِعَةُ في الَاءِ َبُحَلّلُ بها أُصُولَ شَعَرٍ 7 كُميَضْبُّ على َيِه ثلاث عُرَفِ يديه كُمَيفِضٍُ 

الا على ليه كلو ورواه مسلم رقم (15) بلفظ: :ايديل أصَابِمَُ َُني أَضصُولٍ الشّعرٍ حتى إذا رَأَى أن قد استبراً 
ًَ حَمَنَ على رَأسِهِنَكَاتَ حَفَنَاتِ نُمَ أقاضٌ على سَائِرٍ جَسَدِه نَُ عَسَلَّ رِجلّيهه. 

(0) رواه أبو داود في سنته رقم (714). ثم قال: ا حرث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف. !.ه. ورواه غيره» 


وكلهم ضعفوءه. ينظر: (407/1). 


كتاب الطهارة / 889 


وأما الوجوه: ففي وجه: لا يجب غسل ما ظهر من المجدوع بالجدع. 
وني وجه: لا يجب غسل ما وراء ملتقى الشفرتين كالأنف والفم. 
وني وجه: يجب عليها إدخال الأصبع ونحوها في باطن فرجها إذا كانت مغتسلة عن 
حيض أو نفاس. 
وف وجه: لا يجب نقض الضفائر مطلقاً. 
وفي وجه: يجب عليها قطع العقد [على الشعور] لاسيم) نقض الضفائرء والله الموفّق. 
شك 


سنن الغسل 

(وكمال الغسل) يحصل (بأن يُزِيل ما عليه من قذر) طاهر كمنيّ أو مخاط؛ أو نجس 
حكميّ أو عينيَ ”2 إن حكمنا بأنه يكفي هما غسل واحد- وسيجيء الخلاف فيه7-؛ 
لصيرورة زوالها حينئكذ من الكمال. 
ليس من الواجب'" ولا يخفى ما فيه. © 

(ويتوضا) أوّلا(كا يتوضًأ للصلاة) وضوءاً كاملاً؛ للإتباع؛ كما رواه الشيخان عن 
عائشةقق. فتأخيره أو بعضه عن الغسل خلاف الأفضل. 

ويكره تركه كما يكره ترك المضمضة والاستنشاقء ويتداركهاء وتدارك الأخيرين 
آكد؛ لقوّة الخلاف في وجوه)|29. 
)١(‏ النجس الحكمي مالايحسٌ أحد أوصافه بمسّ أو نظر أو شمٌ أو ذوقء وأنَ النجس الحقيقي بخلافه. ويوجد 
اصطلاح آخخر فيهم!: وهو أن النجاسة الحكمية: هي الحدث. والنجاسة الحقيقية: هي الخبثء أي: عين النجاسة. 
دستور العلياء (*/ 710/7). 
(؟) عند قوله: ومن على بدنه نجاسة إلخ. 
27 لأنعمدم وجوب إزالتها والعفو عنها بالنسبة للوضوء فقطء ولو أصاب الماء قذر محل الاستججار تنجس. 
الإعانة .)1١9//1(‏ 
(4) المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل في المشهور عند الحنابلة» وفرضان في غسل الجنابة 
ستتان في الوضوء عند الحنفية» وستتان فيهما عند المالكية وعندنا.ينظر: الكافي لابن عبد البر (1/ 757)» والمبسوط 
(1/ 55 والمغني .)85/1١(‏ 


/ الوضوح 

(وفي قول: يؤجر غسلّ الرجلين إلى آخر الغسل)؛ لرواية ميمونةطقة ". 

ولا خلاف في حصول أصل السيّة بكلٌ واحد من الطريقين» وإنما المخلاف في 
الأفضلية كما أشرت إليه. ”© 

وينوي بهذا الوضوء سنة الغسل إن تجرّدت جنابته عن الحدث كا لو أخمره إلى ما 
بعد الغسلء وإلآنوى رفع الحدث الأصغر؛ خروجاً من النلاف 

وقول المصنّف في الشرحين: ”لا حاجة إلى إفراده بنية؛ لأنه إن لم يكن عليه حدث 
أصغر أو كان وقلنا بإدراجه - وهو المذهب- لم يكن عيادة مستقلّة بل من كمال 
الغسل©“. مراده به كما قاله صاحب الارشاد“.والنشائي*- الإشارة لما صخححه 


في الوضوء: من عدم وجوب نيّنهء لانفي استحبابهاء وهذا مراد من سواه من الأئمّة 


ادف أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية اث اسمها مشتق من اليمن بمعنى البركة. «تروجها رسول الله يك ني 
عمرة القضاءء وبلى بها بسرف -ماء بين مكة والمدينة بينه وبين مكة عشرة أميال» وماتت ودفنت بسرف أيضاًء 
وكانت وفاتها سنة 19 ده) ينظر: 1 رقم 0ه » والحديث المذكور رواه البخاري؛ 

3 تال لع 


قَدَمَيوك ورواة مسلمء رقم 0237 

(؟) في قوله: خلاف الأفضل. 

22 أي: الخلاف في أن الغسل هل يقوم مقام الوضوء فيما إذاكان على المغتسل الحدثان أو لا؟. فعلى القول بعدم 
قيامه مقامه يجب عليه نية رفع الحدث,؛ وعلى القول بقيامه مقامه تكون نية رفع الحدث للخروج من الخلاف 
المذكور لا واجباً. ينظر:العزيز /١(‏ 197)» والمجموع .)5١1/5(‏ 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز (1/ 784)ط. دار الفكر بهامش المجموع و(1/ 197)طبع دار الكتب العلمية. 
(4) وكذلك شارح إرشاد ابن المقري في فتح الجواد (1/ 41). 

(5) النشائى الوالد: هو عز الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن أحمد المدلجي المصري صاحب الإشكالات على 
الوسيط» من شيوخه الحافظ شرف الدين الدمياطي» ومن تلاميذه مجد الدين الزنكلون» توفي بمكة سنة (17/اه)» 
ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي (470)» رقم »211١17(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (411/0)) رقم 
.)١1401(‏ والخزائن السنية (ص 2١314‏ والنشائي الابن هو كمال الدين أحمد بن عمر بن أحمد صاحب الإبريز 
جمع الحاوي والوجيزء وكشف غطاء الحاويء والمنتقى شرح الرافعي والروضة: وشرح المهذب, والكفاية» ونكت 
التنبيه. ومختصر الجوامع؛ وشرحه. من شيوخه والده عز الدين النشائي» ثم صار معيدا بمدرسته وبرع في الفقه 
توفي بالقاهرة سنة (58/اه).بنظر: طبقات الإسنوي (470) رقم (1708) وطبقات السبكي (5/ )٠١‏ رقم 
الترجمة .)١37946(‏ والخزائن السنية (ص 2١154‏ ولا أعرف مراد الشارح من النشائي. 


كتاب الطهارة / 841 

بقوله: ”نية الغسل كافية فيه“ أي: فلا يجب له نيّة مفردة» ولكنها تسنْ. 

(ويتعهد) أي: يلاحظ (معاطف بدنه)» جمع معطفء وهو ما فيه التواء كطبقات 
بطن البطين ”" والموق”" واللحاظ”" والابط وتحت الُّقبل من الأنف والأذن. في 
ما سوى الأذن يتعهّد كيف شاء. وفي الأذن يأخذ كما من ماء ويضعها برفقٍ عليها 
ملآلا ليصل الماء إلى معاطفها من غير نزول إلى قعر صماخيه فيضرٌ به؛ والصائم أولى 
بالإحتياط من غيره» وإنها يسن تعهّد ما ذكر؛ لأثّه مما يغفل عنه غالباً. 

وس ستر عورته إن لم يكن ثمّة من يحرم نظره إليهاء وإلا وجب. 

(ويُفيض الماء على رأسه مع تخليل أصول الشعر) ولو عحرماًء لكن برفق إن كان عليه 
شعر؛ للاتباع”» بأن تدخل أصابعه العشرة أصول شعره فيشرب بها منابته. ويسن 
ذلك في اللحية أيضا. 

(نم) يفيض الماء (على الشسقٌّ الأيمن ثم على الأيسر)؛ للاتّباع أيضاً*: بأن يغسل 
شقه [الأيمن القدم اشم الور نم الأيسر كذلك. فهذه مرّة. ثم ثانية كذلكء و ثالثة 

لك؛ لسهولة هذا ههنا بخلافه في الميّت. 

راتس وار إلاني حقٌ أقطع لا يتأتّى منه إفاضة:؛ وإلا في التخليل إذا ل يكف 
مايفيضه كل الرأس» فحينئذ البداءة بالأيمن أولى. 

ويثلّث في غسل جميع الأعضاء قياساً على الوضوءء بل الغسل أولى بالتثليث؛ لزيادة 


الوثوق. 


20 في صفة علي -كرم الله وجهه-: ” البطين الأنزع ”أي: العظيم البطن. النهاية /١(‏ 0908. 

(؟) مؤق العين: - بهمزة ساكنة» ويجوز التخفيف- مؤخرها.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ 086). 
() اللحاظ - بالكسر-: مؤخر العين مما يلي الصدغء وقال الجوهري: بالفتح. المصباح الممير (؟/ .)99٠‏ 

(5) الإبط: ما تحت الجناح. ويذكر ويؤنث. المصباح المنير (1/ .)١7‏ 

(5) ومما ورد في وصف غسل الرسول##: حديث السيدة عائشة المتفق عليه» وقد سبق تخ ريجه. 

(5) يدل عليه أحاديث : منها ما رواه البخاري؛ رقم (10). ومسلم رقم (01): كان النبي تي إذا اغتّسَلَ 
من ةدا بِشَيءِ نحو الِلَاب قَأَحَدَ كفو قَبَدَاشِنٌرَأسِهِ الأيمَن ثُمَّ الأبر فقال با على رَأسِوا. 


/ الوضوح 

(ويدلك)؛ ليسهل جري الماء على بدنه؛ وللاتباع؛ وللخروج من خلاف من أوجبه© 

فإن كان يغتسل في ماء راكد فغمس فيه ثلاثا ودلك في كلّ مرة حصل الكمال. وإن 
كان جارياً فجرى عليه ثلاث جريات وكان هو يدلك فكذلك على الصحيح. وقيل 
سنة التثليث إنما يحصل بفعل نفسه. 

(والجائض) أو النفساء (تُتبع أثر الدم مسكاً ونحوه). كعتير» ورّباد 9 وهوما 
يؤخذ من عرق سنّور برّيّ» ذكره في الارشاد. أو طيباً آخر. 

فإن م تججد طيباً فطيناً فتجعله على نحو قطنة وتدخلها إلى ما يجب عليها غسله 
في الوضوء من فرجها؛ للأمر بذلك في الأخبار الصحيحة” وعلّته تطييب المحل 
بقطع الرائحة الكريهة»ومن ثمّة يسن للبكر والخليّة والآيسة»ويكره تركه على أصحٌ 
الوجهين؛ وجعلّه ذلك بعد الغسل شرطٌ لكمال السنّة لا لأصلها. 

ويستثنى المحرمة فيمتنع عليها استعمال الطيب» وكذا المحدّة» لكن يسن لها تطييب 
المحل بقليل قسط [أو أظفار]» ولولم تجد أولم تفعل إلا الماء كفى في دفع الكراهة لا 
عن السئة. هكذا قال صاحب الارشاد. 

وقال بعضهم: إذا لم تجد شيئاً فالغسل كافيء ويحصل لها كمال السنّة سواء المحدّة وغيرهاء 
وهوالأقوى. 
)١‏ يدل عليه الحديث الشريف: (إنَّ تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة"؛ سبق تخريجه. ومعلوم 
أن إنقاء البشرة إنها يحصل بالدلك والإمراره ولم أجد ني كتب المتون من السنة الفعلية ما يصرح بذلك. 
(7) الدلك: إمرار اليد على العضوء وهو واجب عند المالكية في الوضوء والغسل على المشهور عندهم؛ وسنّة 
فيهما عند الشافعية والحنابلة وعند الحنفية على الأصح عندهم.ينظر: الكاني (1/ 2565-174. وبدائع الصنائع 
7/1و 055/١‏ والمغني /١(‏ الاو 159/1و١940/1).‏ 
فق العنبر من الطيب: مادة صلبة لا طعم ها ولاريح إلا إذا سحقت وأحرقت ءيقال: أنّه روث دابة بحرية» 
و حيوان ثديي بحري من الفصيلة القيطسية ورتبة الحيّتان» يفرز مادة العنبر» المعجم الوسيط (570/5), 
والزّباد :حيوان ثدبي من الفصيلة الزبادية قريب من السنائير» له كيس عطر قريب من الشرج يفرز مادة دهنية 


تستخدم في الشرق أساساً للعطر المعجم الوسيط .84/١١(‏ 
2.5 مثل ما رواه الإمام البخاري في صحيحه؛ رقم الحديث (708). عن عائشة ضقنكه : «أنَّ امرّأءٌ سَألَت 


النبي يه عن عُسلِهَا من الَحِيض فَأمَرَهَا كيف تَْتّسِلُ قال َُذِي فِرصَةٌ من مساك قُتَطَهّرِي بها قالت يف 
أََطَهّرُ قال تَطَهّرِي بها قالت كيف قال سُبِحَانَ الل تَطهَرِي فَاجتبدنُهَا إلي فقلت كبمِي بها أَنَرَالدّم». 


كتاب الطهادة / وم 


(ولايستحب تجديد الغسل) لكل صلاة على الصحيح؛ لعدم وروده؛ ولأنّه مشَقّة ة 
تؤدي إلى الإضرار بالبدن (بخلاف الوضوء) فأنّه يستحب تجديده؛ اديت سسيسة 
في ذلك” ولعدم المشقة. 

والشرط في استحباب التجديد أن يكون قد صل بالوضوء الأول فريضة بلا خلاف 
أو نافلة على الأصحء وألحق بعضهم به سجدة شكر و تلاوة. 

والتجديد أن يتوضًأ وهو متوضيٌ» وهل يستحب فيه النيّة؟ [فيه] وجهان مبيّان 
على أن التجديد عبادة مستقلة أو تنظيف مقو للأوّل: فإن قلنا بالأوّل- وهو الأظهر- 
فيستحب أن ينوي: بأن يقول مقارناً بأوّل غسل الوجه: نويت أن أجدّد وضوئي 
تأشيأء ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث. 

وإن قلنا بالثاني فلا يستحب فيه النيّة؟ إذ هو لمجرد التنظيف حيئل. 

(ويستحبٌ أن لا ينص ماء الوضوء عن مدّ)؛ أي: عن رطل وثلث بالبغداديّ) 
وقيل: رطلان”" 

(وماء الغسل عن صاع) أي: عن أربعة أمداد؛ لما روي: «أنديك: يتوضًأً بالمدٌ 
ويغتيلٌ بالضًّاع»”» وبروى أنه قال: «سيأتي أقوامٌ يستقِلُون هذا من رَغِب في 


(1) منها ما روى البخاري؛ رقم ))5١1١(‏ ولفظه : عن أنس قال : كان اليج يَتَوَضَأعِندَ كل صَلآَةٍ قلت 
قف شم تسود قال معدن لضو مال يجيث»» ورواء ابن خزيمة في رقم 017:9 واعتر فض النووي 
على الاحتجاج بهذا الحديث على مشروعية التجديد أن فيه احتمال أن يكون الوضوء بعد الحدث. فيحتاج لدرء 
الإحتال إلى مرجح. ينظر: المجموع /١(‏ 159). 
(؟) مقدار الرطل بالوحدات الجديدة هو (407) غرامات ونصف غرام» وحيث إن المد رطل وثلث؛ والصاع 
أربعة أمداد فمن اليسير معرفة مقدارهما باللترات؛ إذ الكيلو من الماء الصافي جداً يساوي لتراً واحداً تقريباً» 
ومما يجدر ذكره هنا أن الكيلو الذي يساوي )٠٠٠١(‏ غرام يساوي )7١1(‏ درهماً ونصف درهم. ينظر: الأوزان 
والمقادير لإبراهيم سليمان» ط. (1): (11581ه) مطبعة صور الحديثة . لبنان (ص4١).‏ 
زفة متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه؛ رقم (196) بلفظ : ١كان‏ النبي تيه يَغِلُ أو كان يَغتَِلٌ 
بالضّاعٍ إلى خمة أَمدَاني َيَتَوَضَا ب بالمدى ورواء مسلمء رقم الحديث (758) بلفظ الكتاب مع زيادة «إلى 
خسة أمداد». 


4 / الوضوح 
سني وتمسك بها بْعِثْ معي في حظيرة القّدس اليه 
(ولا تقدير فيه) أي: في ماء الوضوء أوالغسل بالمدَ أو الصاع؛ فإن تقص وأسبغ كفى 
ع 8 له ىت # الو اه انروما تناه 7 8 . 
في أولى الوجهينء ويؤخذ ذلك من نص الشافعي: قد ترق بالكثير فلا يكفيء و يُرفق 
بالقليل فيكفي”2”: الأحبّ أن لا ينقص ماءٌ الوضوء عن مد وماءٌ الغسل عن صاع. 
وقيل: يقدّر ماء الغسل بصاعء وماء الوضوء بمدّء فلا يجوز بأقل من ذلك؛» ويصادمه ما 
5 532 5 ل 0 5 
روي: «أنهي: توضأ بنصفي مذّه(", وروي: «أنه يي تَوَضْأبئلث مذ 9. هذا في حكم الأقل. 
وأما [حكم] الأكثر فقضية كلامه- كالنوويّ وكثير- أنْ الزيادة عليهم إذا لم يكن فيها 
سرف لا تكرهء بل قد تسن : وقضية كلام الآخرين الاقتصار عليهماء واعتمده ابن 
الرفعة ورد عليه الإسنوي في المههات. ”2 
وكل ذلك في من حجم بدنه معتدل كحجم بدن رسول اليه وإلا فها يليق به. 
لق في :م أجدالنص المذكور في صلب الكتاب إلا في كتب التخريجء قال في تلخيص الحبير »)١414/١(‏ رقم 
05 : رواه أبو المظفر السمعاني في أثداء الجزء ء الثاني من كتابه: ”الإنتصار لأصحاب الحديث” ' من حديث أم 
سعد بلفظ : «الوضوء من والفغسل صاءٌ. وسيأتي أقوامٌ يستقلُون ذلك, خلاف أهلي ستّتي؛ والآخذ بسي معي في 
حظيرة القُدسٍ». ثم قال الحافظ العسقلاني : وفيه عنبسة بن عبد ال رحمن. وهو متروك.ا.ه.. وأراد ب” “حظيرة القدس“* 
الجنة. النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 04 4)» ولسان العرب (4/ 5 270» والقدس - بسكون الدال وضمها-: 
الطهر:-اسم مصدر- ومنه قيل للجنة: حظيرة القدس. مختار الصحاح (2519/1). ولم أحصل على الانتصار. 
(؟) الأ تحقيق أحمد عبيدو عناية (419//1). 
(7) رواه الطبراني في الكبير» رقم (801/1)» والبيهقي في الكبرى» رقم (8917). ثم قال: والصلت بن دينار 
متروك لا يفرح بحديثه ا.ه..؛ وينظر: خلاصة البدر (1/ 2589 رقم (1997). 
(5) قال الحافظ العسقلاني في تلخيص الحبير :)١54 /١(‏ رقم (190): ل أجده. والمعروف ما أخرجه ابن خزيمة 
وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد بنحو ثلثي المد“» ورواه أبو داود والنسائي من حديث أم عمارة الأنصاريةء 
وصحّحه أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم؛ ويبدو أن الناسخ أسقط الياء من ثلث. وينظر: خلاصة البدرالمنير 
(58/1). رقم الحديث (19197). 
(5) لآنَ المستحيّات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتأتى إلا بالزيادة على المدّ والصاع ينظر: مخطوطة المهمات 
المرقمة (404) فقه و الطبع (538/5)» (و١٠)‏ وجه؛ ونص المجموع /١(‏ 447):”” ماء الوضوء والغسل غير 
مقدر لكن يستحبٌ أن لا ينقص في الوضوء عن مذّء ولافني الغسل عن صاع. والإسراف مكروه بالاتفاق“.ر 
نصّ الروضة: (514/1):” وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد. وأن لايسرف. 
(7) كفاية النبيه (207/1) المهمات (25717//5. والهداية على أوهام الكفاية (ص50-89). 


كتاب الطهارة / هوم 

(ومن على بدنه نجاسة لا تكفيه الغسلة.الواحدة عن إزالة النجاسة والغسلء بل 
يزيلها أوَّلا ثم يغتسلء وكذاني الوضوء) لو كان أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً؛ لأنَ 
الماء إذا استعمل في النجاسة وأزاهاء انتقل إليه المانع فورثه كِلَّة"'"» فلا يرفع به الحدث 
كالماء الذي رفع حدثاً آخرء وهو ظاهر المذهب وعليه كثيرون. 

قال النووي: ”يرفع به الحدث أيضاً؛ إدراجاً للأضعف تحت الأقوى؛ إذ النجاسة أقوى 
مانعاً؛ بدليل عدم جوز التيمّم هاء بخلاف الحدثين”» وبه قال صاحب الارشاد©. 

وإذا قلنا: تكفي الغسلة الواحدة عن الحدث وإزالة النجاسة كان تقديم إزالتها من 
الكمالء» كما أشرنا إليه. 

وإن قلنا بظاهر المذهب ل( تكن الإزالة من الكمال ولا من الأركان» خلافاً لكثير من 
الأصحاب حيث قالوا: ”واجبات الغسل ثلاثة: غسل النجاسة إن كانت,. والنيّة» وإيصال 
الماء إلى جميع البدن شعراً [وبشرة]» وليس كذلك؛ لأنّه لو كان من واجبات نفس الغسل 
لكان الترتيب معتبرا في أركان الغسل؛ لإشتراط تقديم غسل النجاسة: وقد اتفقواعل 
أنّه لااترتيب في الغسل؛ ولأنّ الأمر ني الوضوء والغسل واحده ولم يعدّه أحد من أركان 
الوضوء. فإذاً إزالة النجاسة شرط لههماء وشرط الثىء لا يعد من نفس الثىء؟ ألا يرى: أن 
الطهارة وستر العورة من شروط الصلاة ولا يعدّان من أفعاها وأركانها؟ تديّر©. 

(ومن اغتسل للجنابة والجمعة) بأن ينوي لها (أجزأه) ذلك الغسل (عنهم))؛ عملا 
بها نوى» كمن نوى عند دخول المسجد الفرض والتحيّة (فإن اغتسل لأحدهها) أي: لم 
ينو إلا للجنابة أو الجمعة (ل يجزه للآخر): 

أمّا في تجريد نية الجمعة عن الجنابة؛ [فلآن] غسل الجمعة نفل وغسل الجنابة فرض» 
والفرض لا يحصل بئيّة النفل. 
1 كل السيفتُ كلا وكِلةٌ - بالكسر- و كُلولاء فهر كليل و كاله أي: غير قاطع المصباح المخير (؟/.972).. 
(؟) المجموع للإمام النووي (519/1و١/‏ /71)؛ وروضة الطاليين له أيضاً /١(‏ 500 


() وشارح إرشاد ابن المقري اليمني: إبن حجر الهيتمي أيضاً في فتح الجواد بشرج الإرشاد (91/1و41). 
(4) لفظ ” تدبر“ يستعمل للسؤال في المقام ينظر: الفوائد المكية (ص 5 5)» واللخزائن السنية (185). 


47 / الوضوح 

وأما بالعكس؛ فلأنَ غسل الجمعة قربة مقصودة لم يندرج تحت الفرض كسئة الظهر معه. 
ولا بقال: أتهها يحصلان معا في هذه الصورة كالتحيّة مع الفرض؛ لأنّ التحيّة لقصد 
إشعار البقعة بالصلاة فيحصل بدون النيّة» وليس القصد هنا النظافة فقطء بدليل أنه 
يتيمّم عند عجزه عن الماء. 

وغسل العيد كالجمعة بلا فرق. 

وإن اجتمع جنابة وحيض ونفاس: فإن نوى لأحد الآخرين حصل الأخرى؛ لاتحاد 
جنسهماء وكذا الجنابة على الأصحٌ؛ إذ معنى الطهارات على التداخل. وقال في شرح 
الارشاد: لا يحصل غسل الحنابة؛ لاختلاف موجبه|”". 

فرع: يستحبٌ في الغسل البداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس وبأعالي البدن. 

ويجوز الغسل من المنيّ قبل البولء والأفضل بعده؛كيلا يخرج معه منيء ذكَرّه في 
الروخ ضهة70, 

ويكره الغسل في الماء الراكد إذا لم يجر عليه ماء آخر. 

ويستحبٌ أن يقول في آخحر الغسل: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول 
اللّه). 

خائمة :ندب لجدب وحائض ونفساء بعد انقطاع دمهماغسل فرج ووضوءٌ لنوم ووطء 
وطعم أكل أوشرب؛ لأمر الجنب به في الوطء لكونه أنشط للعود*”؛ وللاتباع في البقية 
ماعدا الشرب © 


.)977/1( الأولى: لاختلاف جنسهماء وينظر: فتح الجواد بشرح الإرشاد‎ )١( 

زفق روضة الطالبين (1/ 941)» وطبع المكتبة التوفيقية تحقيق الألباني وعثيمين 0197/1١‏ 

25 في مارواه مسلم رقم (08) بلفظ : «إذا أنى أحدٌكم أهلّه ثم أراد أن يعود فليتوضّأ»» وابن ماجه رقم- 
(0807). والنسائي في الكبرى (1/1؟1)» رقم (108): وأبو داود. رقم ( ,٠‏ والترمذيء رقم (181). 
(4) كماجاء في صحيح مسلمء رقم )١0(‏ بلفظ: : "كان رسول اللهعيق: إذا كان جِتاً فأراد أن يأكُلٌ أو ينامَ توضأ 
وّضوءه للصلاق؟. 


كتاب الطهارة / لاقع 
وصحٌ من النبيّ# في النوم غسل الفرج أيضاً”'. وقيس بذلك الباقي؛ وذلك 
لتخفيف الحدث غالبا أو التنظيف. ويكره فعل شىء من ذلك بلا وضوء. 
ويستحبٌ أن لا يُزيل بعض أجزائه أو دمّه قبل غسل بدنه؛ لأن ذلك يرد عليه في 
الاخرة جنباء ذكرّه في الارشاد. 
وفضل ماء الجنب والخائض طهور”". 


وبالله التوفيق. 


220 كما جاء في صحيح مسلم؛ رقم (5 ولفظه: عن ابن عمر قال: ذكر عمرٌ بن الخطاب لرسول الله أنه 
تُصيبّه جنابةٌ من الليل» فقال له رسولٌ الله يك : اتوضّاء واخسل ذَكرَك متم ؛. 

22 كما يدل عليه الحديث المرقم: (777) في صحيح مسلم »ولفظه: "أن رسول اللي كان يغتدسلُ بِفَضْلٍ 
ميمونة». 


فصل في بيان النبحاسات 
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وقد مرّ تعريف النجاسة في أوّل الكتاب". 

إعلم أن الأعيان تنقسم إلى جماد وحيوان. والمراد بالجهاد هنا ما ليس بحيوان. ولا 
كان حيواناء ولا جزءاً من حيوان, ولا خرج منه. 

والأصل في الجميع الطهارة؛ لأئّها محلوقة للانتفاع» والانتفاع إنها يحصل أوإنم| يكمل 
بالطهارة. 

ويستثنى عن هذا الأصل الخمر وما يضاهيهاء ولمهذا أتى المصنف بضمير الفصل 
الدالٌ على القصر في شأن المذكور وقال: (النجاسات هي الخمر) 

[الخمر ]حرام بالإجماع”؛ لأتها محرّمة التناول لا لاحترام فيها كلحم الإنسان ولا 
لضرر فيه كالسموم؛ فعلم أن التحريم إنها هو لنجاسة عينها؛ تأكيداً للزجر عن 
إنتهاكها؛ ولأن الله تعالى سمّاها رجسا”" والرجس والنجس عبارتان عن معبّر واحد. 

قال المفسّر الكامل محمد بن هيضم: ”فلولا حمر الدنّيا نجسة لما صم منّة الله على 
)١(‏ مع تقسيمها إلى المغلظة والمتوسطة والمخففة. 
() قال ابن المنذر في كتابه الإجماع (1/ »)١1١١‏ رقم المسألة (577): ” وأجمعوا على تحريم اللذمر ””. 


() في قوله تعالى :ياي لدي مثو إن اتير وساب َال جين عمل القن يبوه للك مُيحُون »4 
(المائدة:١9).‏ 


٠‏ / الوضوح 
العباد بكون شراب الآخرة طهوراً في قوله تعالى : ما وَسَنَهُحَ تيح وها طهورا 4 407 

وسواء فيها المحترمة وغيرها. 9» 

وفي المحترمة وجه شاذ أنّها طاهرة؛ لأثّها حلال. © 

(وكل مسكر) كالأنبذة المسكرة؛ لأنها ملحقة بها في التحريم بجامع النشوة المطربة» 
فكذلك في النجاسة. 

وفي النبيذ وجه شاذ منكر أنّه طاهر؛ لاختلاف العلماء فيه» 

ولا حاجة في المسكر إلى قيد المائع كما قيّده النوويٌ”؛ إذ نحو الحشيش والبنج”"' 
محدّر لا مسكر؛ لانتفاء النشوة المطربة عنه قطعاًء وهو شرط السكره ولعل تعبير 
النووي فيه بالاسكار أراد به تغطية العقل لاغيرءتأمَل ". 

وفي العرق المأخوذ من الخمر وجهان: أصحّه] عندهما” التحريم والنجاسة. 

وهو [الترشّح] الصاعد عنها عند الغليان. 

وأما الحيوانات فهي طاهرة كلّهاء بمعنى أن تحامرتها لا تمنع صحة الصلاة ونحوها 

إلاثلاثة: (و) الأوّل (الكلب) ولو معلماء لأمرهت بالتسبيع من ولوغه وإراقة ما 


«1) تام الآلية: + يعني نئي خُطروإستََق وَسْلوا تاو من وشو وَسَفَهم ريم سَوَهاطَهُورًا (الإنسان:١1).‏ 

(7) الخمر المحترمة هي التي عصرت بقصد الخليّة» أو بغير قصد الخمريّق وهو المعتمد. المجموع (044/7): 
والإقناع للشربيني /١(‏ 44)) وفيه: أن الخمرة: هي المتخذة من ماء العدبء والموسوعة الفقهية؛ تأليف لجنة من 
قبل وزارة الأوفاف الكويتية» موضوع الغصب (81/ 777) المادة (017. 

© ينظر: نباية المطلب :.)2١98/7(‏ والعزيز ,))758/1١(‏ وروضة الطالبين (277/1) والمجموع شرح المهذب 
١‏ مالاة). 

(4) العزيز شرح الوجيز (378/1)» و الأشباه والنظائر (48/1). 

(5) ينظر: متن المنهاج بأعلى صحائف مغني المحتاج. باب النجاسة (118/1). 

قف البنج: جنس نباتات طبية مخدّرة من الفصيلة الباذنجانية. المعجم الوسيط )07١/١(‏ والحشيش: نبات مخدر. 
(مولّد). المصدر نفسه (19/5/1). 

(7) مصطلح يدل على دقة المقام مرة» وإلى خدش فيه أخرىء فهو هنا إشارة إلى الجواب القوي. ينظر: الخزائن 
السنية (ص18١).‏ 

لك عندهما: الظاه رأي: عند الرافعي والنووي رحمهم الله تعاللى» وم أجد المسألة في المصادر التي حصلت عليها. 


فصل في بيان النجاسات / 401 


ولغ فيه”» وذلك مستلزم للنجاسة بالضرورة؛ إذ الأصل عدم التعبّّد فيه”. (و) 
الثاني: (الخنزير)؛ للأمر بقتله””": ولآنه أسوأ حالاً من الكلب إذ لا يُقتنى ولا ينتفع 
به بحال في الرفاهية. (و) الثالث (فروعهم))؛ أي: فروع كل واحد مع الآخر أو غيره 
من حيوان طاهر؛ تغليبا للنجاسة. 

وليس مثله مارب بلبن أحدهماء ولا ما رب بلبن شاة أحبلها الكلب؛ لأنّه منها فهي 
تابع للحاء ولا دود ميتتهم)؛ لأنّه متولد من عفونتهما لا من عينهما. 

(والميتات) وهي كل ما زالت حياته لا بذكاة شرعية: فلو ذبح غير المأكول كحمار 
مشلاء أو دبّح المجوسي مشلا مأكولاً فهوميتة. 

ونحو عقر النادٌ؟» وضغطة الصيد””*» وذبح أمّ الجنين”©ذكاة شرعيّة. 


)1١(‏ في أحاديث كثيرة: منها ما في سنن النسائي (المجتبى)؛ رقم (257: بلفظ: (إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم 
فليُرقه ثم لِيَغيِله سيعٌ مرّاتِ»» ولكنه قال: لاأعلم أحداً تابع علي بن مسهر عل قوله: ” فليرقه ”0 1.ه.؛ وهو 
بمعناه في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة» يأتي بإذن الله تعالى تخريجه في مبحث تطهير النجاسات. 

(؟) إشارة إلى ما ذهب إليه المالكية» حيث يرون الغسل من ولوغه تعبداء وليس معللا بعلة» ومن ولوغه فقطء. 
لا من لحسه الإناء بدون تحريك اللسان. وأنّه يراق الماء الذي ولغ فيه» ولا يراق سائر المائعات إذا ولغ فيه بل 
تعتبر طاهرة. ينظر: المدونة الكبرى /١(‏ 0) الناشر: دار صادر- بيروت )١١5/1(‏ الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت تأليف الإمام مالك بن أنس (ت117/4ه-40/م), والكافي في فقه أهل المدينة؛ لابن عبد البر المالكي 
(ت497ه)ء الطبعة الأولى (4017١ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت .)11/١١(‏ 

() في الحديث الشريف المتفق عليه. بتعبير مدح سيدنا المسيح بكسر الصليب وقتل الخنزيرء وقال شيخ الإسلام 
في تلخيص الحبير (41/1)» رقم (10): ودلالته على نجاسة الكلب غير ظاهرة: لأنه لايلزم من الأمر بقتله أن 
يكون نجساً . والحديث رواه البخاري في صحيحه رقم (4 )22٠‏ ورواه مسلم رقم (195)» ولفظه : قال رسول 
الله يق الذي تفي بد ليو شِكَنَ نيدل فمكُم بن مريم كه حَكها مُقيسط كير الصَِيب وَبَقكُلَ الجنزِيرويِضَمْ 
الحزيةً وََفِِضُ اكَالْ حتى لَايَقبلهُ أَحَدك. وينظر : المجموع (087/5). 

إحق النادّ: الإبل الشارد ونحوه. وذكاته عقرهء أي: : جرحه في موضع من بدنه بحيث يؤذّي إلى إزهاق روحه. 
ينظر: تحفة المحتاج ١١/9/8ا4).‏ , 

(5) الصيد إذا أرسل عليه كلب معلّم ونحوه فأمسك به ومات الصيد تحت ضغطته فذلك ذكاته بشروط 
متخصوصة. المصدر نفسه .)87/8/١(‏ 

(7) إذا ذبح حيوان ماكول حامل فوجد بعد الذبح الجنين ميتاً في بطنها فذلك ذكاة للجنين أيضاًء ك) جاء في 
الحديث الشريف: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». رواه الترمذي في ستنه. رقم )١817(‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وينظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج .)178/١(‏ 


/ الوضوح 

والأصل في الميتات النجاسة؛ لقوله تعالى: لاحت عَلتَح لَه 4 ”". 

وتحريم ما ليس بمحترم ولا مُضِرٌ يدل على النجاسة. 

(إلا الآدميّ) فإنّه لا ينجس بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لكان نجس العين. وإذا 
كان نجس العين ل يؤمر بغسله بعد الموت كسائر الأعيان النجسة. 

وماقيل:” بآنّه لو كان طاهراً لما أمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة” مردود؛ 
أن غسل نجس العين غير معهود؛ وأماغسل الطاهر فمعهود كما في حقٌّ الجدب 
والمحدث؛ ويكون الغرض منه: إما التكريم وإماإزالة الأوساخ أو غير ذلك. وف 
قول: ينجس بالموت؛ لأنّه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت فيكون نجساً. 

وأجيب بِأنْ قضيّة التكريم تنافي ذلكء قال الله تعالى: : 8 © وَِلْمَدَكُرَسنَا بقَعَادَمَ نه 
الآية ية”"؛ ولأن عدم أكله بعد الموت لشرافته لا لنجاسته. 


فإن قيل: يرد عل المصنف ”المشرك“؛ فأنّه آدميّ والجمهور على أنه نجس بعد 
الموتء قلنا: لا يرد؛ إذ المصنّف أراد به آدميّاً طاهراً قبل الموتء فإنه لا ينجس بالموت» 
والكافر نجس حيّاً وميّناً؛ قال الله تعالى: لِإِتَمَا لتر تمس » الآية”"» وروي: ”أن ابنَ 
عباس إذا لمس مش ركاعَسَلَ يديو 


ا 


(1) تمام الاية :ّمت َل التَبنَهُ لدم كم أيقترير وما أن لير لوبو وَالْمنْحَيقَةٌ والمروةة لوي وَاَلتَطِيحَةٌ 
وآ أل ألتبع اما دماح عل الب وأن كفسو بآلازكع د كَلكُمْ فَِقٌ لوم يب, 

1 ون مَ أكمَلت كمد ديك وآ أَمَمَتٌ عَلدَ 5 عق وَرييث للك سكين كن اششلرٌ فى عسو د 
مُتَجَانِفٍ لَإنْم فَإِنَّ لَه عَمُوْرُ تَحِيمٌ 4 (المائدة 3 
(0) مام الآية : + © وَلَقَدَكَينَا بق 9 وَمَلكهن اير وَانَكْرِ وَرَصكهُم وس لبت وَعَهُمْ عل حكَثير يسن 
حَلَْنَا تَفضِيلًا : الإسراء: 0 
(") تمامها: 8 لد قرت مح يقرا التنجد لكيام بَندَ ءَامِهمْ كددأَإن كز عَبَلَةٌ 
رن يطاقن ابيا إدكةات أنه مَلِْعٌ ححكية 4)التوبة:58). 
2 بحثت عنه حسب وسعي فلم أجد هذا النصّ في المصادر لكن ورد مسندا عن ابن عباس مه عن النبي 45 آنه 
قال: «من صاقّحَ بويا أو نصرانيًا فليتوضا وليغسل يَدَّه): وهو ضعيف لأن في سنده ابراهيم بن هانئ»قال ابن عدي 
في الكامل /١(‏ 2370): وابراهيم هذا هو شيخ مجهول وهو في جملة مجهولي مشائخ بقية» وقد روى عنه بقية عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس غير حديث لم أخرجه ها هناء وكلها مناكير» ولا يشبه حديث إبراهيم هذا حديث أهل 
الصدقء وكذلك قال العسقلاني في لسان الميزان: »)١١8/1(‏ رقم (0774» وينظر: المعيار (1/ 8)» رقم (50). 
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(و) إلا السمك بأنواعها (والجراد)» لقولهي؛: «أحلّت لنا ميتتان» ”" الحديث؛ ولقولهية: 
حين سألوه عن ماء البحر قال: «طهور ماؤه حل ميتته). 

قيل: إنما ألحق الجراد بالسمك؛ لأنّه مخلوق من بيض السمك؛ فإن السمك يضعه 
عند الشطوط فلرًا كانت السنة غير مطيرة لم يبلغ الماء إليه» فلم يضيّعه الله فيخلق منه 
الجراد وهذا من بدائع قدرته. '"© 

والمراد [بالجراد] ما يطير بجناح من جنس جسده» لا المتولّد من عفون الخضروات 
على شكله. ولا التمتوز المستكن في الجحور والبيوت. 

ولا نحكم بطهارة غير [هذه] الثلاثة بعد الموت: سواء كان له دم سائل أو لم يكن. 

قال القمّال: لا ينجس بالمموت ما لا نفس له سائلة؛ لأئّها لا تستحيل بالمموت؛ إذ 
الاستحالة بسبب احتباس الدم في العروق بعد الموت» وليس فيها ذلك» وما فيها من 
الرطوبة فكرطوبةالنباتات. وظاهر المذهب الأول. © 

وأما جواز أكل الدود المنولّد من المأكول معه وعدم وجوب غسل نحو الفم منه؛ 
فلعسر الاحتراز ومشقة تكليف التمييزء لا لأنّه طاهرء فتأسّل ©. 

(والدم) عطف على قوله: هي الخمر أي: الدم نجس حرام وإن انحلب من طحال 
أو كبد أو بقي على نحوعظم ؛ لقوله تعالى: + حُرْمتْ عَلَيك آليِئَهُ 4 (المائدة:*) أي: حرم عليكم 


200 رواه ابن ماجه في سنن رقم (77215)» ورقم (59518) وتمامه: : اعن عبد الله بن عمر أن رسول اللهيي قال: 
أجلت لنا قيتدان: : الحوتٌ والججَرادً؛ والإمام الشافعي في مسئده /١(‏ 74) ورواه البيهقي في ستنه (04/1؟) 
كتاب )١(‏ الطهارة: باب (/11) الحوت يموت في الماء» رقم (1174): ثم قال : وهذاء أي: روايته موقوفاً على 
ابن عمرء إسناد صحيحء٠.ه.؛‏ و“ أحل لنا” في كلام الصحابي في حكم المرفوع؛ وروي مرفوعا لكنه ضعيف. 
ينظر: خلاصة البدر المنير (1/ )١١‏ شرح الحديث المرقم 0١1١(‏ 

(7) يبدومن صيغة التمريض ف بداية المسألة عدم اقتناع الصف الشارح بهذه الخرافة التي أبطلها العلم» وهو 
تولد الحيوانات من غبر أجناسهاء ويا لينه لم يسجلها في كتابه هذا أصلاً. 

وف المروزيء أبو بكرء عبد الله بن أحمد ينظر: المجموع /١(‏ 119)» وتهذيب الآسماء (007/5)) وسبقت ترجمته. 
2 أي : نجاسة كل ميتة غير السمك والجراد والآدميّ. 

() مصطلح يراد به الإشارة إلى الضعيف. كما جاء في كتاب الخزائن السنية (ص 184 ). نقلا عن الفوائد المكَيّة 
(ص:106). 


4 / الوضوح 


الدم كما حرّمت عليكم الميتة» وتحريم ما لا ضرر فيه ولا كرامة له يدل على نجاسته» 
سواء كان من مأكول أو غيره» بشر أو غير بشرء إلا أن بعضهم حكموا بطهارة دم 
رسول الوق ان أب طْيَة رب كمه وم كره؟. ‏ 
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وسائر فضلاته عل هذا الخلاف. روي: «أن أمّ أيمنَ © شَرِبَّت يولّهِ فقال رسولُ 


يق أبو طيبة الحجام اسمه نافع وقيل: ميسرة؛ وقيل: دينار» كان عبداً لبني بياضة حجم رسول الله فأمر له 
بصاع من تمرء وأمر أهله أن يَخْمُفُوا عنه من خراجه ينظر: تبذيب الأسماء (277/5)) وغوامض الأساء المبهمة 
(447/1)» لخلف بن عبد الملك بن بشكوالء تحقيق الدكتور عزالدين علي السيد ومحمد كمال الدين عزالدين» 
الطبعة الأولى (4097١ه).‏ عالم الكتب- بيروت. 

هذا ورواية أن أبا طيبة شرب دم رسول اللهتيك ولم ينكر عليه ليس فيه ذكر أبي طيبة الذي هو مولى لبني بياضة 
من الأنصارء وإنما فعل ذلك -كما روي - مولى لبعض قريشء وإن الرسول# قال له: (احترزت من النار) ىا 
جاء في الرقم (586): «احتجم رسول التي فأعطاني دَمَه فقال: اذهب قُوارِو فذهبتُ فشربثه» فرجعتٌ» فقال: 
ماصنعتٌ به ؟ قلت: وارَينُكُ أو قلتٌ: شربئه. قال: احترزتٌ من النار»؛ كما في الحديث رقم (386). والمرقم 
(387): ونصه: عن ابن عباس قال : احجم رسولٌ اللي غلامٌ لبعض قريش فلما فرغ من حجامته أخذ الدم 
فذهب به من وراء الحائط» فنظر يمينا أو شإالا فلم ير أحداء نحسى دمه حتى فرغ: ؛ ثم أقبل: فنظرٌ رسولٌ اللهيقة 
في وجهه ققال: ويمك ماصدمت بالدم؟ قال: فين من وراء الحانط؛ قال أبن غيته؟ فقال: يا رسول لذت إي 
نفست على دمك أن أهريقه في الأرضء فهو ني بطني, قال: اذهب فقد احرزت نفسّك من النار»» رواه عبد الرحمن 
بن علي (ابن الجوزي) (2917-530ه) في العلل المتناهية» تحقيق خليل اميس ط. (1)؛ ن. دار الكتب العلمية- 
بيروت. باب شرب دم هج (187/1)»رقم الحديث (7387). ثم بِيّن أبو الفرج #لتنه عدم صحة إسناد الحديث» 
والحديث بهذا اللفظ الذي في الكتاب أنكر اب ابن الصلاح وجود أصل له. وبيّن النووي أنه ضعيف ينظر: : خلاصة 
البدر المنير »)2١7/1(‏ رقم (107). والآحاد وا مثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك (أبي بكر الشيباني)»» (09؟- 
4107ه)» تحقيق د.باسم فيصل أحمد الجوابرة» ط. ,)١(‏ (1411ه-1997م) دار الراية- الرياض (47/75). 
(؟) أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الفقيه الشافعي. من شيوخه الربيع» تفقه عليه بعد أن انتقل من مذهب 
الإمام أي حنيفة إلى مذهب الإمام الشافعي بسبب رؤيا رآه» سكن بغداد وحدث بها. . من تلاميذه أبو القاسم 
الطبراني» له في المقالات كتاب سنا ه” اختلاف أهل الصلاة” في الأصول. كان إماماً زاهداً قانماً بالبسيره توفي 
سنة (756ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي 7/١١‏ )»رقم (47)» ووفيات الأعيان 
(57-465/5): رقم (507)) وطبقات الشافعية لابن هداية الله طبع بيروت (ص/7و078. 

(25 برّكة الحبشية: أم ايمن مولاة رسول اللهي وحاضنته؛ ورثها من أبيه ثم أعتقه الما تروّج يلع بخديجةنقة . 
كانت من المهاجرات الأول؛ تزوجها عبيد ابن الحارث الخررجي فولدت له أيمن- ولأيمن هجرة وصحبة 
وجهاد ثثنا.أستشهد يوم حنين, ثم تزوّجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة حبّ رسول الله لها ني مسند بقي 
خسة أحاديث؛ ماتت في خلافة عثمان. ينظر: الاستيعاب (4/ 11/97): رقم (878615): والإصابة (159/8), 
رقم (11894)» وسير أعلام النبلاء (5/ 2777 رقم (54). 
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شيك إذاً لايَلِجٌ النارَ بَطنْكِ»”",. ولم ينكر عليها. ”© 
والمعظم على أن حكمها منه كحكمها من غيره. وحملوا ما روي [على] التداوي. 
(والقيء)» وإن ل يتغيّر؛ لأنه له موضعٌ يستحيل فيه (والقيح)؛ لأنّه دم استحيل 


فصار أغلظ منه. 
«والبول)» [من المأكول] وغيره (والعذرة) بالإجماع'" (والروث) بالقياس عليه من 
المأكول وغيره. 


ولنا وجه: أنّ بول ما يؤكل لحمّه ورونّه طاهران» وبه قال أبو سعيد الإصطخر 
من أصحابناء واختاره القاضي الروياني”» وتمسّكوا بأحاديث مشهورة في ذلك مع 
تأويلاتها ومعارضاتها”*. وبه قال أحمد”" ومالك". 

فلو راثت البهيمة حبّاً أو قاءت: فإن بقي فيها قوّة النبت- بأن لو رُرع [نبت]- 
فهو متنجس يطهر بالغسل؛ لعدم استحالته؛ وإن لم تبق فهو نجس؛ لاستحالته عند 
الجمهور. 

(والمذي)؛ بإسكان المعجمة وتخفيف الياء» وقد يقال: بكسرها وتشديد الياء؛ ماء 
يخرج من الذكر أو الفرج عند الملاعبة أو فرط الشهوة. 


أياء 


١‏ رواه بدون«إذا لايلج إلخ» البيهقي في الكبري (/77//7): رقم (17517/4) ورواه الحاكم في المستدرك بهذه 
الزيادة (4/ »27١‏ رقم (757)» رقم: (3415)» والطبراني في المعجم الكبير ما أسندت أم ايمنء رقم (570). 
(؟) بل ضح كت حين أخبرته بذلك وقال: «أما والله أنّه لاتبجعنّ بطنك أبداً». ولكن في سند الحديث أبو 
مالك ونبيحء وأبو مالك ضعيف». ونبيح لم يلحق أمَّ ايمن ينظر: تلخيص الحبير ))71/١(‏ رقم .)1١(‏ 

2 قال الشوكاني في السيل الجرار (77/7): قال:“ وأما تحريم بيع العذرة وماله حكمها من النجاسات فهو 
مجمع عليه ”. 

(4) الذي في بحر المذهب: (5/ :)31١‏ وقال بعض أصحابنا بخراسان: ””: بول ما لا نفس له سائلة وروثه طاهر“. 
(0) ينظر: المجموع شرح المهذب للإمام النووي (651//5- ١‏ لا). 

(5) طهارة بول ما يؤكل حمه بناء على قول في مذهبه ينظر: مجموعة الفتاوى لابن تيمية (١؟/ »)١7‏ و(51؟/ 19). 
9) ينظر:المدوّنة الكبرى /١(‏ 0) حيث استدل في (1/1) بالحديث: «أن ابن مسعود ذرق عليه طائرٌ فتفضه- 
بأصبعه».وني (7/1) بالحديث المروي عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي: ١رأيثٌ‏ طائرا درق على سالم بن عبد 


الله قَمسحّه عنه». 


٠05‏ / الوضوح 
(والودي)؛ بإسكان المهملة أو كسرها كذلك: ماء أبيض ثخين لا رائحة له يخرج عند 
انقباض الطبيعة إما بعد البول أو بعد حمل شىء ثقيل؛ فهما نجسان؛ لأنّ لما موضعاً 

يستحيلان فيه فيشبهان سائر المستحيلات. 

وفي وجه: المذيّ طاهر؛ لأنّه جزء من المنىّ» وحط الغسل فيه تخفيفاً. 

(ومنيّ غير الآدميّ) نجس (على الأصح) من الوجوه الثلاثة”'؛ سواء كان من مأكول 
اللحم أوغيره؛ لأنّه مستحيل في الباطن كالدم؛ وإنما اسستثني منيّ الآدميّ؛ تكرياً. 
والثاني: أنّه طاهر من المأكول أو غيره سوى الكلب والخنزير؛ لأنه أصل حيوان 
طاهر فأشبه منيّ الآدميّ. 

والثالث: [أنه] طاهر من المأكول نجس من غيره كاللبن. 

واخشار النوويّ الوجه الثاني ونسَبه إلى الأكثرين". وتبعه صاحب الارشاد. وأفتى 
به الشيخ ابن حجر””. 

وبيض الطائر إن كان الطائر مأكولاً فيؤكل كلبن الأنعام» وإن لم يكن مأكولاً ففيه 
الخلاف: فإن قلنا بنجاسة منيّه فنجسء وإلا فطاهر يجوز أكله إلاما فيه ضرر كبيض 
الحدأة 20 

وأما مني الادميّ قطاهر» سواء الرجل والمرأة فيه. 

وني قول: مني المرأة نجسء وقضية التكريم تنافيه؛ لكن لو قلنا: إن رطوبة فرج 
المرأة نجسة فينجس منيّها بملاقاته؛ كا لو بال الرجل ولم يغسل ذكره. 

ويستحبٌ غسل المنىّ رطباً وفركه يابساً؛ خروجاً من خلاف من أوجب ذلك 
كمالك وأبي حنيفة» *“رحمهم الله تعالى. 

)١(‏ الأولى: من وجوه ثلاثة. 

(؟) التصحيح في المجموع (1/ 2074» والتصحيح والنسبة في روضة الطالبين (1/ .)2١94‏ 
م ينظر: فتح الجواد بشرح الإرشاد (59/1). 
(4) ل أجد مصدراً يبينَ ضرر بيض الحدأة. 


)20 الإمام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت الكوفي» فقيه أهل العراق» وإمام أصحاب الرأيء رأى من الصحابة 
أنس بن مالكء وأخذ عن نافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح. من شيوخه أيضاً حماد بن سليهان» هو من أهل 
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(ولبن مالا يؤكل لحمه) من الحيوانات نجس على الأصيّ؛ على قياس سائر 
مستحيلاتف وإِنّما خالفنا في المأكول؛ تبعاً للحمه؛ وقد منّ الله تعالى [علينا بذلك] فقال 
عرٍّ من قائل: « َلك ولاش ره 4 الآبة؛ فجعل ذلك رفقاً عظياً بالعباد» وإلا فهو 
مستحيل فالقياس يقتضى نجاسته. 

وقال الإصطخريّ: ” لبن ما سوى الكلب والخنزير طاهر كعرقه ولعابه“» والفرق 
ظاهر. © 

(سوى الآدمىّ)» استثناء عا لا يؤكل لحمه؛ أي: سوى الآدميّ فإنّه لا ايؤكل لحمه. 
ولبنه طاهر؛ إذلم يتل عن السلف في عصرما أمرٌ النساء بغسل الثياب والأبدان تما 
يصيبهنّ منه؛ ولأنْ التكريم يقتضي أن يكون نشوء الإنسان على الشيء الطاهر. 

وفي وجه شادً: أنّه نجس كسائر ما لا يؤكل [لحمه]ء وإن) يربّى منه الصبيّ للضرورة. 

ثم اعلم: أن إطلاق الكتاب يقتضي طهارة لبن الرجل والصغيرة» وهو الأصحٌ؛ إذ 
المذهب لا يختلف في شيء واحد باختلاف حلّه» وقد صرّح به صاحب الإرشاد حيث 
قال: ”ولبن بشر ولو ميّتأ أو ذكرا أو صغيرة” 
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الكوفة» نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد. ضربه ابن هبيرة لأنّه أبى أن يكون قاضياً. توفي عن عمر )/١(‏ سنة 
شهيداً في السجن سنة (٠5١ه)‏ رحمه الله تعالى. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)4٠ 5-79٠‏ رقم (2171)» وتاريخ 
بغداد (17/ 974-/7510) رقم (0/597. 
هذاء وا مالكية والحنفية متفقون في القول بنجاسة مني الآدمي ممتلفون في طريقة تطهير الشوب مثلاً منه فقال المالكية 
يجب غسله رطباً ويابساً وفركه يابساً باطل» وقال أكثر الحنفية يجب غسله رطباً وفركه يابساً. ينظر: المدونة الكبرى 
51/1 للإمام مالك بن أنس. (ت11/4١ه)‏ مطبعة السعادة ‏ مصر :)7١/1(‏ ومواهب الجليل: تأليف أب عدالله 
محمد بن محمد بن عبد ال رحمن المعروف بالحطاب الرعيني (ت4 40ه) الطبعة الأولى (517 ١ه‏ 1440 م). - دار 
الكتب العلمية بيروت ٠١4/١‏ »). والمبسوط لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل الس رخسي (ت *447ه) - 
دار المعرفة 0 4ه دتيةاو 00/10 ١‏ 
عم ِصا سَآبمًاشَرِبِينَ (النحل:07) 


0 ندل مراك الوق الظاهر ما يستماد ىن اسعدلال الشارح عل نجاسة القيء والني مشلا ومن عبارة 
الوجيز وشرحه العزيز طبع دار الكتب العلمية /١(‏ 5" من أن العرق واللعاب ليس لهم مقر في الباطن يجتمعان 
ويستحيلان فيه»وإنما يرشحان رشحاًء وأن اللبن له مقر في الباطن يجتمع ويستحيل فيه. 


4 / الوضوح 

وعبارة ابن عبدان كالتصريح بذلك؛ حيث قال: ”مني الآدميّين والادميّات طاهر» 
وكذلك ألباهم". 

وقال الصيمريّ وصاحب زاد المسير”": ”إن لبن الرجل والصغيرة نجس؛ إذ لا أصل له 
فيهماء فهو كسائر فضلاتب)". ويجري هذا الخلاف فيا إذا درّ لشاةٍ مثلاً لبن قبل أن تحبّل. 
وأما الإنفحة”"- وهي اللين المستحيل في جوف نحو السخلة- فطاهرة على الأصح؛ 
لإطباق الناس في كلّ عصر 

على أكل الجحبن المعمول بهاء والأمّة لا تجتمع على الضلالة. 

والثاني: أنْها نجسة بقياس الاستحالة» فالوجهان إنها يجريان بشرطين: 

أحدهما: أن تؤخذ من السخلة المذبوحة» فإن ماتت فهى نجسة بلا خلاف» بخلاف 
البيض المتصلّب الموجود في بطن طائر مأكولٍ بعد موته؛ لأنّه لبس جزءا منه» ولا يتأثر 
بالموت لصلابته. بخلاف الإنفحة. 

والشرط الثاني: أن لا يطعم إلا اللبن» وإلا فنجس بلا خلاف. 

والمترشّح من كل حيوان ملحق بأصله: إن كان الحيوان نجس العين فنجس. وإلا 
فطاهرء وكذا اللعاب؛ فقد حكم رسولٌ اللي بطهارة سؤر الهرّة والحمار"". ولاشكٌ أن 
)١(‏ في (): ”“زاد الميزان ”2 وني (ج): ” زاد الميسر“» والظاهر أنه ”” زاد المسير ””. وقد ذكر الشارح ابن هداية الله في 
أواخخر طبقاته طبع بغداد (ص١١١)‏ كتابين باسم زاد المسير ومودع البيان ونسبهم) إلى السلمي؛ ول يذكر عنه شيئاً 
غير ذلك. ولحد الآنلم أحصل على ترجمة واضحة له. فإن الذين اشتهروا بالسلمي من الأعلام كثيرون. ينظر: 
فهارس شذرات الذهب. 
(؟) الإنفحة نوعان: مائعة» وهي التي عرّفها الشارح؛ وعرّفه الشيخ سليان بن عمر بن محمد البجيرمي في 
حاشيته على شرح المنهج طبع المكتبة الإسلامية -ديار بكر- تركيا )١44/5(‏ باب الربا حيث قال: وهو شيء 
يؤخذ من كرش الجدي مثلا أصفر مادام يرضع» فيوضع على اللبن فيجمد |.ه.. وجامدة. وهي الكيس التي 
تترشح أو تجتمع فيه تلك المادة الصفراء يجفف ويطحن أو يقطع فيجبن به؛ فعلى التعريف الأول هي من ترشحات 
وفضلات الباطنء وعلى التعريف الثاني حكمه حكم الجزء من الحيوان. ينظر: المصباح المنير (115/5)) ولسان 
العرب (177/7). مادة دن فح). 
0©) أما الحكم بطهارة سؤر الرّة فيؤخذ من قوله#: (إِهًا ليست بنجسة» أنًا من الطوافيّن عليكم والطوافات»؛» 
رواه الشافعي في الأم /١(‏ 70)» رقم (154)» وأبو داود في سنه. رقم (76)» والترمذي في سلنه.- رقم (47)» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.وأما الحكم بطهارة سؤر الحمار فيؤخذ من قولهي في جواب «أنتوضاً با 
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ذلك يدل على طهارة لعابهماء وقيس عليهم| النسباع وكل ما لا يؤكل لحمه من طاهر العين. 

وروي: «أني رَكَضض رس أبي طَلحَة1" م معر وري يأ ول يحترز عن عَرّقه7". 

والبلغم إن لم يتحمّق خروجه من المعدة فطاهر» وإن تحقّق فهو نجس. 

وكذلك الماء السائل من فم النائم» ويعفى لمن كثر منه قليله. والمرّة”'» نجسة؛ صفراء 
أو سوداء. 

وجرّة البعير” ونحوه نجسة, وهي بكسر الجيم ما يخرج عند الاجترار. 

وماء القروح والنفاطات نجس على الأصح. سواء تغير أو لم يتغير» وسواء له 
رائحة كريهة أو لاء وقال النوويّ: إن لم يتغيّر ولم تكن له رائحة كريهة فهو طاهر 7 


أفضلت الحمر؟؛ : انعم وبها أفضلت السباعٌ كلّهماه رواه الشافعي في الأم (18/1)) رقم (11و1)» والبيهقي 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد. البيهقي. الخسروجردي (ت408ه». في معرفة السئن 
والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي تحقيق: سيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية يروت» 
بدون رقم الطبعة: بدون سنة الطبع؛ وفي إسناد الطريقين مقال؛ قال البيهقي: لكن الأسانيد إذا ضمت إلى بعضها 
اكتسبت قوة وينظر: خلاصة البدر المنير (1/ .)١7‏ 

2١‏ زيد بن سهل بن الأسود بن حزام بن عمروء أبو طلحة الأنصاري الخزرجي النجاري ثثنة. صاحب رسول 
اللهتيك. وأحد النقباء الإثني عشر ليلة العقبة» وأحد أعيان البدريين» روى عنه ربيبه أنس بن مالك وابن عباس 
وغيرهماء روى نيفا وعشرين حديثا منها في الصحيحين حديثان» وتفرد كل من البخاري ومسلم بحديث,ء توفي 
سنة (7 ”أو الاه).ينظر: سير أععلام النبلاء (58/5)؛ رقم (0)» وعبذيب الأسياء (؟/ 085) رقم (809). 
م2 متفق عليه؛ رواه البخاري» رقم )17/١١(‏ بلفظ: على فرس عريّ»» ورواه في مواضع أخرى من صحيحه» 
ومسلمء رقم (7707) باللفظ السابق» ورواه محمد بن هارون (أبو بكر الروياني»» (تلا ٠‏ لاه) في مسلده 
(650/5)» الطبعة الأولى (515١ه)‏ تحقيق:ايمن علي أبي يماني - مؤسسة قرطبة- القاهرة؛ بلفظ: «فركب رسولٌ 
الله فرساً معرورياً وأخذ نحوّ الصوت. إلخ»ورواه البيهقي في سننه الكبرىء رقم (4 ٠‏ » ومعلوم أن الفرس 
إذاعري عرق وخاصة في حر الحجاز, وابتلت ثيابه يي به. 

زفق الظاهر أنّه من كلام الشارح كمّل به الإستدلال؛ إذلم أجده في كتب نصوص الحديث. وفي النهاية في غريب 
الحديث والأثر (/ 5786): وفيه - أي: في الحديث - «أنّه أي بفرس معرور»ءأي: لا سرج عليه ولا غيره. 
واعرورى الفرس: ركبه عريانا» فهو لازم ومتعد. 

(5) بكسرالميم: خلط من أخلاط البدن الأربعة التي هي البلغم والصفراء والسوداء والدم. ينظر المصبا ح المثير 
(278/7). وغريب الحديث للحربيء تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (198١-1805ه».‏ الطبعة 
الأول (405١ه)‏ تحقيق د سليهان إبراهيم محمد العايد, الناشر: جامعة ام القرى- مكة المكرمة (1/ 1-1١١‏ لق 
(6) الجرة - بكسر الجيم-: ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه. يقال: اجثّر البعير يبر . النهاية (1/ 07/759 
وق المجموع (01/1): وروضة الطالين طبع لمكب التوفيقية 1/ 434). 
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واختاره صاحب الإرشاد. وأفتى به الشيخ ابن حجر”". 

«والجزء المنفصل من الحيوان حكمه حكم الميتة'"22, أي: حكم ميتة ذلك الحيوان» 
واللام فيه بدل عن المضاف إليه» أي: إن كان الحيوان المنفصل هو منه طاهرا لو 
مات- كالسمك والجراد وكذا الآدمي على الأصحٌ- فالجزء طاهر أيضاًء وَإِلّا فنجس؛ 
لقوله#: «ما أَبِينَ من حي فهو ميّث0”" أي: ما أبين من حيّ من شأنه أن ينجس 
بالموت فهو ميّتء ولا يجوز أن يحمل على ظاهره. وإلا فيد خل فيه جزء السمك والجراد 
والآدميّ. 

(لأشعر المأكول فإِنّه طاهر)» استثناء عن الجزء المنفصلء أي: الجسزء المنفصل من 

الحيوان حكمه حكم ميتة ذلك الحيوان إلا شعر المأكول فإِنّه طاهر سواء أبين بجز 
أو نتفيء أو تناثر بنفسه. 


ساس كك 


وكذا الصوف والوبر؛ لقوله تعالى: ل وَمِنَ أصَوَافِهَا وََوْبَامًا وَأَشْعَارِمَا نما ا 

وقيس على الشعر والوبر والصوف - ريش الطائر الطاهر الحلال» سواء نتف أو سقط بنفسه. 
وفي وجه: المتنائر والمنتتف نجس» وهو شاذ منكر. 

والقرن ملحق بالشعر على وجه. إذا أبين فيما لا حياة فيه من الحيوان الإنسيّ» وكذا 
الذي يسقط عن البقر الوحشي» والأصحٌ أنه نجس؛ الحاقاً بسائر أجزائه كعظمه إذا 
مات . وكذا الظلف والحافر والمخلب والسرٌ؛ إذ كل منها تكله الحياة؛ فينجس بالإبانة 


كما ينجس بالموت. 


)59/1( ينظر: فتح المواد بشرح الإرشاد‎ )١ 

0 في (ج» : ”كحكم الميتة *”. 

إضسفق رواه الحاكم في المستدرك (17//4) رقم )7١920(‏ بلفظ: «ماتُطِع من البهيمةِ وهي حيّة فهو ميّت». ثم 

قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. و في (70137//5) رقم (1658) بلفظ: : اما قطع من حي فهو ميت». 

ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والترمذي في سننه» رقم »)١1540(‏ بلفظ: اما قطع 
من البهيمة وهي حيّة فهو ميت ثم قال : هذا حديث حسن غريب. 

43 تمام الآية: © وه جَمَلَ د يا يُوْتِصكُح سكا وَجَعَلَ لكأ من جلو لانن يوبا تَدحَحِعُو: تَنتَحُونَهَا يوم طَعَيكم وَيَوم 
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كت وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوَبَارِهَا وَأَثْمَارِمًَ نآ ًا وَصََمَّااِلَ عِينِ # (النحل:80). 
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ويستثنى من امُْبان فارة المسك”" إذا انفصلت [في حياة الظبية» وكذا الشعر عليهاء 
تبعاًنهاء وإن انفصلت] بعد أن ماتت فالفارة نجسة دون المسك فيها إذا كان منعقداً 
متجسّماًء نعم لو كان ثمّة رطوبة فهو متنجس يطهر بالغسلء أما المائع أو القريب منه 
فنجس بالإتفاق. 

واعلم أن ما ذكرنا في الشعر فيما إذا انفصل في الحياة» وأما بعد الموت فهل ينجس 
الشعر ونحوه بالموت أو لا ينجس؟ فيه قولان: أحدهما: لا ينجسء وبه قال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد والمزنّ”» وصحّحه جمعٌ من أصحاب الشافعيء واختاره السبكيّ في 
بعض تصانيفه””» وقال: أنه أقتى به صاحب الترشيح بمكّة على مذهب الشافعي©. 


60) 


وقال إبراهيم البلديّ : إنّه روى ذلك ربيع المراديٌ عن نصّ الشافعيّ» فكان من 
أقواله [المتأخرة]. 


)١(‏ فارةالمسك: رائحته. و وعاؤه والمسك: ضرب من الطيب يذ من نوع من الغزلان. المعجم الوسيط 
فك 54 و ١0م‏ ). 

(5) بنظر: المدونة الكبرى (1/ 247 والمبدع لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح (ت884ه).؛ طبعة 
سنة (00٠5١ه)‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت (077/1)» وفتح القدير (47/1)) ومختصر المزني (1197١ه)ء‏ (8/ 21١‏ 
() الظاهر أنه ليس السبكي الوالد تفي الدين أبا الحسن علي بن عبد الكاني» لأنّه توفي قبل ولادة صاحب 
الترشيح؛ وإنما هو السبكي الولد تاج الدين عبد الوهاب المتوفى (1لالاه) إذ هو المعاصر لصاحب الترشيح؛ وله 
كتاب باسم: (ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح). 

(4) كتاب الترشيح المذهب في تصحيح المهذب للشيرازي» صاحبه هو ابن النقيب المصريء أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي» فقيه شافعي» مولده ووفاته بالقاهرة: كان أبوه ثقيباً نتصوف ونشأ ولده 
صاحب الترجمة الذي كان أولا بزيّ الجند ثم حفظ القرآن الكريم وتفقّه وتأدّب وجاور بمكة والمديدة مرّات» من 
مؤلفاته أيضاً عمدة السالك وعدّة الناسك» والسراج في نكت المنهاج. ولد سنة (7٠لاه).‏ وتوفي سنة (59لاهم) 
رحمه الله تعالى. ينظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي (المتوى: 1744ه). تصحيح: محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين. والمعلم رقعت بيلكه 
الكليسى. الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان /١(‏ والأعلام للزركي /١(‏ )ل 

(0) الشيخ أبو محمد إبراهيم بن محمد البلدي» من أصحاب المزني» ونسبته إلى ” بلد ” شرقي الفرات؛ وقد جاءت 
روايته هذه عن الإمام الشافعي متابعة برواية أبي القاسم الأنماطي أنْ أبا إبراهيم المزني قال: سمعت الشافعي يقول 
قبل وفاته بشهر: إن الشعر لاايموت بموت ذي الروح. ترجمته غير مفصلة. لا يعرف تاريخ ولادته ولا وفاته 
بالتحديد إلا أن السبكي في طبقاته ذكر أن العبادي ذكره في الطبقة الثانية. ينظر: طبقات السبكي (451//1) رقم 
(007).» وتحقيق طبقات الشافعية للإمام النووي بقلم محيي الدين علي نجيب (7/ 017١١‏ 


/ الوضوح 


واحتسجّوا بأن الصحابة#ة اقتسموا الفراء المغنومة من الفرس في زمن عمر 8ه”"2. 
وكانت [تلك الفراء] من ذبائح المجوسء فلم ينكر عليهم أحد فصار إجماعاًء ولأنّه 
لاحياة فيه. فموته وحياته سيان فيه. 

والثاني: أنه ينجس. وبه قال المصنّف والنووي وتابعوهما””؛ لآنّه من فضلات البدن 
فيتبعه في الطهارة والنجاسة. 

(وليست العلقة) أي: الدم الغليظ المتجمدء (والمضغة) أي: اللحمة المخترعة عن ذلك 
الدم قدر ما يمضغء (ورطوبة فرج المرأة) وهي ماء أبيض متردّد بين المذيٌّ والعرق؛ ما 
لم يتحقق خروجها من الباطن (من النجاسات»؛ على الأظهر من الوجهين فيها: 

أما في العلقة؛ فبالقياس عل المنيّ الذي يخرج على لون الدم لكثرة الوقاع» إذتلك 
العلقة أيضاً منىّ صار دماً. 

وأما في المضغة؛ فلأتها أصل الآدمي فأشبه الجدين الملقاة بعد تسوية الأعضاء وقبل 
نفخ الروح. 

وأما في رطوبة فرج المرأة؛ فإلحاقاً لها بالعرق. 

ورطوبة فرج كلّ حيوان طاهر كرطوبة فرج المرأة» حتّى لا يحتاج إلى غسل [بيضها] 
للاستعمال في الرطوبة. 

والثاني: أئّها نجسة: أمّا العلقة فلأتها دم. 

وأمّا المضغة؛ فلأئّها مخترعة من ذلك الدم. 

[وأمًا] رطوبة فرج المرأة فبالقياس على سائر فضلاتها '". 

200 قال في المجموع /١(‏ 244): قال الروياني: لأنْ الصحابة في زمن عم ره قسموا الفري المغنومة من 
الفرس وهي ذبائح يجوس. 

قف المجموع (1/ 3584)) وني العزيز (1/ 78) ما يفيد أن ظاهر المذهب نجاسة الشعور بالموت. 

م2 وهذا قياس مع الفارق؛ إذ هي نادرة ورطوبة الفرج دائمة؛ "وذكر في الحاوي أن الشافعي قال في بعض كتبه: 
أمبا طاهرة كالمنى ورأيت بعض أصحابدا احتج على طهارتها لم روي عن عائشة دللا أخها قالت: ”كنت أفرك المني 
من ثوب رسول الله وهو في الصلاة” ومنيه كان من الجماع في الغالب؛ لأنه لا يجوز عليه الاحتلام وهذا حسنء 
والمشهور ما تقدم» بحر المذهب للروياني» /١(‏ 195)) وينظر: المجموع شرح المهذب (5/ .)01١‏ 
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[طرق تطهير المتنبجس: الاستحالة» الدباغ: التعفير والغسلء الغسلء الرش] 

(وماهو نجس العين لايطهر) باستحالته عن الال الأول (إلا شيئان): وإنها قيّدنا 
بالاستحالة ليصمٌ الخصر؛ إذ قد يطهر نجس العين لا بالاستحالة» بل بطريق آخر 
كحلول الحياة في فرخ الطائر وجنين سائر الحيوانات» تأمّل. 

(أحدهما الخمرء فإتا إذا تخلّلت)أي: استحالت خلا بنفسها من غير معالجة 
(طهرت)»: بالإجماع"؟؛ لقوله#: «خي خلّكم خلُ خركم»”. 

وإذا طهرت باستحالتها طهّرت الدنٌ" وإن تشرّبت الخمرٌ؛ إذلا معنى للحكم 
بطهارة المفلروف مع نجاسة الظرف. 

[ولا بأس] بارتفاعها ونزوها بسبب الغليان للضرورة» وإلالم يوجد خل طاهر. 

أما إذا ارتفعت بفعل فاعل لم يطهر وإن عُمِر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر؛ على 
القول المعتمد؛ صرّح به الشيخ ابن حجر في شرح الإرشاد". 

(وإن خلّلت بطرح ملح أو نحوه) كخبز حار (فيها م يطهر) بلا خلاف؛ للفهوم 
قوله2: «لا4”"» في جواب من قال: أَنْنّخِدُ الخمرّ خلاً؟ ولأنَ المطروح ينجس بالملاقاة 
[فلا يطهر بتخلل الخمر]. ٠»‏ فيكون الخل مائعاً متنجّساً به. ولا طريق إلى تطهير المائعات 
إذا تنجّست. 

وإن كان المطروح نجساً ونزع قبل التخظّل ثم تخلّلت فباقية على النجاسة؛ إما لأنّ 
النجس يقبل التنجيس كما هو مذهب الجمهور أو لتنجّسها بعد تخلّلها [بما ينجس با]. 


)20 الإجماع» لابن المنذر »)١1١/1(‏ رقم (0577/1). 

25١‏ رواه البيهقي في معرفة السنن من حديث جابر مرفوعاً وني سنده ضعف وقال: أهل الحجاز يسمون خل 
العنب خل الخمرء وقال ابن الجوزي: لا أصل له. ينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف :.)١١١/1١(‏ وتلخيص 
الحبير (5/ 0380 رقم ( 3 وكشف الخفاء للعجلوني /١(‏ )»رقم .)1١744(‏ 

) سقط في (ج) لفظ: ” الدن”. وكتب بجانب السطر: ” الظرف ” 

(4) فتح الجوادبشرح الإرشاد (01/1. 

(5) رواه مسلم في صحيحه؛ رقم ))١947(‏ ونصه: "عن أنس أن النبي تيك سكل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا 
ورواه الترمذي في سننه؛ رقم )١1544(‏ عن أنس بن مالك «للة. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. 


5 / الوضوح 

ويعفى عن نحو حبّات العناقيد لمشقّة نزعها. 

والنبيذ يطهر بالتخذّل أيضاًلأنَ الماء من ضرورته. وكذلك عنب أعتصر واحتيج 
لصب ماء عليه لإخراج ما بقي فيه, وعليه يحمل كلام البغوي [والقاضي]. ''' خلافا 
لمن ضعّفه. 

(والنقل من الظلّ إلى الشمس وبالعكس) وفتح رأس الدن ليصيبها امهواء (لايمنع 
الطهارة على الأصح) من الوجهين؛ لعدم إلقاء العين فيها فكأتها غير متخذة؛ لضعف 
العمل فيها. 

والثاني: يمنع الطهارة؛لأنه استعجال على طلب المقصود بفعل محرّم منهيٌّ [عنه] 
فيعاقب بنقيضه كالقاتل الوارث. 

وأجيب بمنع القياس؛ للفارق بأن حصول القتل ثمة بالمباشرة» وحصولٌ التخليل 
هنا بالشرط؛ والشرط لا يتأثر في الأحكام. ألا يرى: ان من أمسك إنسانا وقتّله آخرٌ م 
يضمن؛ إذ الامساك شرط القتل لا نفسه؟» والله الموفق. 

(و) الثىء (الثاني) الذي يطهر بالاستحالة (الجلد الذي نجس بالموت)» إحترز به 
عن جلد الكلب والختزير» فآنّه نجسٌ قبل الموت فلا أثر للدباغ فيه عندنا”؛ لأن 
غاية الدباغ نزع الفضلات ودفع العفونة؛ ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ» 
فإذالم يفد الحياة الطهارةً هما فأولى أن لا يفيد الدباغ. 

والمراد بالموت ما لاذكاة فيه شرعاً: بأن كان مأكولا فيات بنفسه. أو دَببحه من ل يحلّ 
ذبيحته؛ أو غير مأكول: كحار ذُبح. 


إحف4 قال البغوي في التهذيب: ولو عالج الخمر بأن طرح فيها شيئا من خخل أو ملح أو شيء آخر حتى تخللت 
فهي على نجاستهاء ا.ه.وقوله: ”أو شيء آخر“ يشمل الما ولم يستثنه في ما بعدء هذاء والظاهر أن المراد بالقاضي؛ 
القاضى حسين. 

(0) يشير إلى أن الدباغ يطهر جميع جلود الميينات عند غير الشافعية إلا جلد الخنزير عند بعضهم ينظر: بدائع 
الصنائع (8/1) والاستذكار (0/ 594؟): والمحلى .)1١7/١91١8/١(‏ والشرح الكبير لأحمد الدردير 
رل/غ6). 
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(يطهر بالدباغ)؛ لما روي أنهي قال: «أي: إهاب دُبغ فقد طهر» ” (ظاهره)» و[هو] 
مالاقاه الدباغ» (وكذا باطنه في أصمٌ القولين) من الجديدء حتّى يجوز أن يصلى فيه 
وعليه؛ ويستعمل في الأشياء الرطبة واليابسة» ويباع؛ لقوله##: «هلاً أحَذتم إهاتها 
َدَبَعدْمُوه فانتَقَعتّم به) ". أطلق ولم يفصّل بين الإنتفاع في الرطب واليابس؛ ولأنّ 
خاضّيّة الحرّيف أن يصل إلى ما يصل [إليه] نداوة الماءء والنداوة نافذة فيه. 

والقديم: أنه لايطهر باطنه؛ حتَّى يجوز أن يصلٍّ عليه لا أنيصل فيه”» ولا يباع» 
ولا يستعمل في الأشياء الرطبة؛ لقولهج: : ١لاتَسَفِعُوا‏ بالميتة يإهاب ولاعَصَبٍ2 29 
ظاهره المنع مطلقاً فخالفنا في ظاهر الجلد؛ جمعاً بينه وبين الأخبار المجرّزة للدباغ. 


وأجيب: بأن الجمع يحصل بطريق آخرءوهو أن يحمل هذا الحديث على ما قبل 
الدباغ ويخصّص العصّب با منع مطلقاء قال النووي: أنكر جماهير العراقيين وكثير 
من الخراسانيين هذا القديم؛ وقطعوا بطهارة الباطن ومايترتب عليه. وهذاهو 
الصواب”*» انتهى 

وأما أكله: فإن كان من المأكول فالجديد جوازه؟ لقولهة: «مِيَاغٌ الميتة ذّكانةُ . 


)١(‏ رواه مس لم. رقم (757) بلفظ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهراء وأبوداود في سنته. رقم (4177) باللفظ نفس 
والترمذي في سننه رقم (10/78) عن إبن عباس» والإهاب بكسر الهمزة: الجلد.المجموع (171//1). 

(1) متفق عليه رواه البخاري؛ رقم »)١1571(‏ ومسلم, رقم (57)» والترمذي في سننه كتاب (50) اللباس» 
باب 7) ما جاء في جلود الميتة إلخ.؛ رقم (0777). وأبو داود في ستته كتاب (507) اللباس» باب (40)) رقم 
(6150). 

)6 يصلى فيه: أي: يلبس» ويصل عليه: أي:يفرش. 

(4) رواه ابن حبان في صحيحه. رقم (21777» والنسائي في سئنه» رقم (451/0و59/5 4 و0177 4): وأبو داود 
في سننه. رقم (51717)» والترمذي في سئنه. رقم »)١/19(‏ وقال: حديث حسنء وكان أحمد بن حتبل يذهب إلى 
هذا الحديث ثم تركه للإضطراب في إسناده. 

(5) روضة الطالبين /١(‏ 185)» طبع المكتبة التوفيقية. 

نف رواه البيهقي في السنن الكبرى :)5١/1١(‏ رقم (259). ولفظه: «طهور كل إهاب دباقُهف قال: ورواته 
كلهم ثقاتء والنسائي في السنن الكبرىء, رقم )4517/١(‏ عن عائشةذثتناء والدارقطني في سننهء رقم (5) عن ابن 
عباس تقة. وابن حبان» رقم (01790). 


5 / الوضوح 
والقديم منعه؛ لقولهيك: ١‏ إنما حَرّمَ من المي أكنها». 
وإن كان من غير المأكول فطريقان:أحدهما طرد القولين, والثاني: القطع بالمنع» 
والطريق الأول أظهر. ‏ | 
وقال النووي: ”الأظهر عند الأكثرين تحريم الجلد المدبوغ من المأكول"”"» فمن غير 
المأكول بالطريق الأولى. 
واختاره صاحب الارشاد وقال: ”هو كذبح مالايؤكل لنحو جلده أو الاصطياد 
بلحمه“*”"؛ ولأنّه صار على طبع الأحشاب [والثياب]. 
فهذه مسألة تا يفتى بها على القديم. 
ولا يطهر الشعر بالدباغ إذا قلنا : أنه ينجس بالموت؛ إذ لا يتأثر 7“ فيه؛ نعم يطهر 
القليل تبعا كدنّ الخمرء والرجوع فيه إلى العرفءكذا ذكره النوويّ في شرح المهذّب» 
والإسنوي في المهمات»وجزم به في التحقيق» وأفتى به الشيخ إبن حجر في شرح 
الإرشاد2, 
ومنهم من اقتصر في المسألة على الحكم بالعفو”2, فيوهّم من قوهم بقاء النجاسة» 
وليس كذلك9"), 
(والدباغ نزع الفُضُلات) أي: الدباغ الذي يطهر به الجلد تجويزاً من الشارع نزع 
الفضلات. أي: تنقينه من عفوناته بحيث يكون نظيفاً مصوناً عن الاستحالة والتغيّرات 
عند النقع في الماءء ( بالأدوية الجرّيفة)» كأنّه تفسيرللدباغ» أي: الدباغ المذكور إنما يكون 


.0505( ومسل رقم‎ ))71١8( و رقم‎ »)١571( متفق عليه رواه البخاري؛ رقم:‎ )١( 

(0) روضة الطالبين .)144/1١(‏ 

© هذا النص إلى هنا موجود في فتح الجواد بشرح الإرشاد .087/١(‏ 

(5) الأولى: ”لا يؤثر“ 

).2 المجموع (1/ 717و147). و (5/ 2147 والمهيات (7/ 115 والتحقيق (؟19)) وفتح الجواد (075/1. 
(5) كما في المهذب- طبع دار الفكر (1/١١)؛‏ وينظر: المجموع: /١(‏ /5/17). 

زفق لا روى الربيع الجيزي عن الشافعي. ولقوهم: ”ويحكم بطهارته تبعا'' كا في المجموع (1 /14). 
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بالأدوية الجرّيفة كالشث”"والقُرظ” الواردّين في الحديث”": وكذا ما يشابهها في 
الحرافة كالعفص 2 

وقشور الرمان وصفر البلوط” ونحوها. 

وفي وجه: يختص الدباغ بالسّّتٌ والقُرظ الواردينٍ في الخبر” كما يختصٌ تطهير نجاسة 
الكلب بالتراب. 

وأجيب: بأن التراب أحد الطهورين اشترط”" في نجاسة الكلب تقويةً للراء» فلا 
يشاركه غيره في ذلك المعنى فيختصٌ به. والشتٌ والقرظ أختيرا للدباغ لمعنى مؤئّر 
فيهما وهو الحرافة» ويشاركه أشياء في ذلك المعنى فلا يختصان به فتأمّل . 


مق الشث بالثاء المثلئة: شجر مثل التفاح الصغار» وورقه كورق الخلاف يدبغ به مر الطعم طيب الرائحة. 
ولكن الموجود في العزيز في نص الحديث هو الشب بالباء الموحدة؛ ولكنه نقل عن الصحاح :الشب بالباء الموحدة 
نوع من المعادن يشبه الزاج. يدبغ به. والشث بالثاء المثلثة نبت يدبغ به |.ه.. وينظر: المصباح المنير (1/ 0507 
ولسان العرب (898/5١و١/‏ 180). 

(5) القَرَظ: شجر يدبغ به. وقيل: ورق السَّلَّم يدبغ به الأم» وقيل: حبّ معروف يخرج في غلف كالعدس من 
شجر العضاء. المصباح المنير (7/ 599)؛ ولسان العرب (9/ 407). 

قرف لميردفي الحديث إلا الفرظء ولم يأت نص الحديث الشريف بعد؛ وسيأتي في مسألة عدم وجوب الاستعانة 
بالماء بعد قليل. 

(5) قال في لسان العرب (97/ 04): العفص حمل شجرة البلوط» تحمل سنة بلُوطاً وسنة عفصاً 1.ه.؛ وليس 
كذلك» فإن شجرة البلوط نوع مستقل من الأشجار الضخمة في جبال الأكراد؛ وشجرة العفص نوع آخر وكل 
واحدة منهما تحمل بلوطا خاصا بهاء وشجرة العفص من الأشجار العجيبة التي تحمل أنواعا من الثمار» يسميها 
الأكراد: طزطل وسيضكة وتسقل وقشكه وخرنووك ودةمووكة و ثووشووء - مع الأسف لا أعرف مرادفاتها 
باللغة العربية؛ ومن المحتمل أن لا تكون فيها مرادفات لهذه الأسماء لعدم تواجد هذه الثمار في بلاد العرب- كما 
أتها تحمل في أكثر السنوات المنّ الذي يؤكل كدواء وكحلاوة» ويستعمل في صناعة الحلويات النادرة: وكل ثيارها 
غير المن يستعمل في الدباغ. 

(0) البلّوط بوزن تنُور: ثمر شجره يؤكل ويدبغ بقشره.لسان العرب (7/ 578)؛ والمصباح المنير 050/1 
والظاهر أنه ” قشر البلوط ” فلم أجد في المعاجم ” صفر البلوط ”. 

(7) ليس للشب ولا للشث ذكر في الحديث. وإنها هو من كلام الإمام الشافعي #لتته..ينظر: المجموع /١(‏ //71)» 
والأم (60/1). 

4 في (ج):” الشرط ””. بدل اشترط. وهو محتمل. 

ك4 لعل وجه الأمر بالتأمل بهذا اللفظ الدال على الخدش في الجواب أن التقوية يتصور بأشياء أخرى كالأشنان 
والصابون. إلا أن يقال بالتعبد. 


/ الوضوح 
ولاافرق بين أن تكون الأدوية طاهرة أولاء كزرق الطائر وغيره على الأظهرء إذ 


والثاني: لا يجوز الدباغ بالنجسُ؛ إذ النجس لا يصلح للتطهير. 

فإن قلت: كيف يصمٌ قول المصدف- وهو: إفراد ” نزع الفضلات ”- بالذكر وقد 
اعتدبر الشافعي ثلاثة أشياء: نزع الفضلات. وتطييب الجلد. وصيرورته بحيث لو تُقِع 
في الماء لم يعد إليه الفساد والنتن؟ "2 

قلت: لا فرق؛ إذ هذه الثلاثة من الأمور المتلازمة؛ فيلزم من اعتبار أحدها اعتبار 
الجميع؛ والكلام ما قل ودل. 

(ولايكفى تجميدها) أي: تسقيط الفضلات (بالشمس والتراب) أي: بإلقائه بالشمس 
مع تتريبه بالتراب؛ لأنّ الفضلات لاتزول؛ بشهادة أنه لو نقع في الماء عاد إليه الفساد 
والنتن. 

(والأظهر) من الوجهين (أنه ليجب الاستعانة بالماء في أثناء الدباغ) بأن يحرج 
فيُغسل ثم يُدخل في المدبغة وهكذا إلى أن يُدبغ؛ لقولهقة: أيه إهاب دُبعٌ قد طَهّرا؛ 
ولأنَ الغالب فيه معنى الإحالة دون الإزالة» أي: الجلد بنزع الفضلات يستحيل من 
النجاسة إلى الطهارة؛ كالخمريستحيل خلاء نعم لابدّ من توسّط رطوبة من ماء أو 
مائع آخر بين الدباغ والجلد؛ حتّى تؤئّر فيه الأدوية. 

والثاني: تجب الاستعانة بالماء؛ تغليباً لمعنى الإزالة» والماء متعيّن للإزالة؛ ولماروي انمق 
قال: «أليسّ في الشتٌ والقّرظٍ والماءِ ما يُطَهّرُه؟70. 
0١‏ الأم (ارمه). 
فق وقع في لفظ الحديث في هذه النسخ تحريفان: الأول زيادة لفظ ” الشث” أو” الشب“» وليس في الحديث» 
والثاني: تبديل ضمير المؤنث بضمير المذكر في ”يطهّره ”. والحديث رواه الدار قطني في سننه- )47/١(‏ كتاب 
)١(‏ الطهارة باب (؟١)‏ الدباغ؛ رقم: (1)» بلفظ: «أو ليس في الماء والقّرظ مايُطَهُرُها؟». والبيهقي في السنن 


الكبرى» رقم (27» وأبو داود في سننه» رقم (5170)» والنسائي في السئن الكبرى؛ رقم (401!/4)» وصححه ابن 
السكن والحاكم. ينظر: تلخيص الحبير (44/1): رقم (41). 
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وأجيب: بمنع معنى الإزالة» وبحمل الماء في الحديث على القدر الذي تتأثّر بسيبه 
الأدوية في الجلد كما أشرنا إليه. 
(لكنّ الجلد إذا ذُبغ فهو كالثوب النجس فلا بدٌ من غسله) وإن دبغ بطاهرء على 
الأظهر؛ لإزالة أجزاء الأدوية؛ لأا تنجّست [بملاقاة الجلد] وبقيت ملتصقة به. 
والثاني: لا يجب؟؛ لظاهر قولهيك: «فُقد طَهْرا. 
وأجيب: بأنّ معنى قوله: «فقد طهر» أي: خرج عن كونه نجس العين. 
فإن قلنا: يجب فالجلد طاهر العين متنجس بعارض فيجوز بيعه. ولاايجوز أن يكون 
الماء المغتسل به بعد الدباغ متغيّراً بالأدوية» بخلاف مالو أوجبنا الاستعال في الأثناء» 
فإنْه لايضرٌ كونه متخيّرا صرح به في العزيز'". 
فرع: لا يجوز الدباغ بالملح؛ نصّ عليه الشافعي”. وعلّل الأصحاب؛ بأن الملح 
حِرّيق وليس بحِرٌيفء والرخصة وردت في الأشياء الحرّيفة. 
ويفهم من ذلك أنه لو حصل التطييب بغير الأشياء الحرّيفة كحتٌ”" ونحوهلم يطهرء 
كما لا يطهر الشثوب ونحوه بإزالة النجاسة منه بغير الماء من الماتعات. وهذا ظاهر نصٌ 
الشافعيّ» حيث قال: ”الدبماغ ثلائة أشياء: نزع الفضول بالحرٌيف. وتطييب الجلد. 
وصيرورته بحيث لو لقي نداوةً لم يعد إليه الفسادٌ””©» وبالله التوفيق. 
(وما تنجّس بغيره) أي: وما ليس بنجس العين في نفسه بل تنجس بسبب غيره. 
وضمير ”غيره“راجع إلى ”ما“» ولا يجوز أن يرجع إلى الموت كما أوهمه بعض 
الطلبة؛ إذ الكلام في تطهير ما هو نجس في نفسه وما هو يتنجس بغيره. فقد فرغ من 
الأول وشرع في الشاني. 


.)1944/1( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

20 + أجد هذا النصٌء لقلة مؤلفات الإمام الشافعي عندنا. 

© الحتّ: أن يحكٌ بطرف حجر أو عود» والقرص: أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكاً شديداً ويصبٌ 
عليه الماء حتى تزول عينه وأثره المصباح المنير .)17١ /١(‏ 

(4) كتاب الأمء تحقيق: أحمد عبيدو عناية (1/ 99). 


5٠‏ / الوضوح 
ثم المتنجس بغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متنجس بالنجاسة المغلُّظة» ومتنبجس 
بالمخففة» ومتنجّس بال متوسطء فأشار إلى هذه الأقسام بقوله: (نظر فيه) أي: في ذلك 

المتنجس بغيره: 

(إن تنجّس بولوغ الكلب»» الولوغ مصدر” ولّغ الكلب يلغ ” إذا أدخل لسانه في 
مائع وحرّكه”» (أو) تنجّس (بملاقاة شيء منه) من سائر أجزائه أو فضلاته: كعرقه 
ودمه أو شيء آخر (فيغسل سبعاً) بعد إزالة العين ولو بمرّاتء ولا يزيد على السبع 
وجوباً وإن تعدّد الولوغ أو طرأت نجاسةٌ أخرى. 

وتستحبٌ الزيادة على السبع عند تعدّد الولوغ أو طرأت نجاسة أخرىء ويكفي عنها 
غمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعاً أو بمرور سبع جريات عليه وإنها يطهر بسبع 
تمزج (إحداهنّ بالتراب) الذي يجوز أن يُتيمّم به. ولو بالقوّة كالطين: بأن يكدر الماء 
حتّى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل؛ سواء مرّجه به قبل الوضع 
على المحل - وهو الأولى- أم بعده. 

وسواء الامتزاج في الأولى أو الأخيرة أو غيرهماء وذلك لما روي أَنَهييك قال: «طَهُورٌ 
إناء أحيكم إذا وَلّغْ فيه الكلبٌ أن يَغِلَهُ سبعاً إحدامٌنٌّ بالثّرابٍ». 

وقيس على ولوغه سائر أجزائه في العدد والتعفير؛ لأن فمه أطيب من غيره؛ لكثرة ما 
يلهث به*؛ فإذا ورد التغليظ فيه ففي غيره بطريق أولى. 

(والأصحٌ) من القولين وهو الجديدء (أنّ الخنزير) في غلظ النجاسة ووجوب العدد 
والتعفير (كالكلب)؛ لأنه حيوان نجس العين والسؤر كالكلب وهو أولى بالتغليظ؛ إذ 
لا يجوز اقتناؤه بحال. 

والقديم: أنه لا يلحق بالكلب؛ إذ القياس في الإزالات يقتضي الاقتصار على كرّة 
)١(‏ خخاص بالسباع ومن الطير بالذباب. القاموس المحيط .)١19/7(‏ 
(؟) رواه مسلم رقم (01075)) ولفظه: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللدتقة: «طهورٌ إناء أحيكم إذا وَلَّعْ فيه 
الكلبٌ أن يفسلّه سبع مرّاتٍ: أولاهنٌّ بالتراب». 


) لحث- ضبط في الأصل بكسر الهاءء وهو من باب مَنَع كما في القاموس- الكلب وغبّره يلهّث لثاً إذا أخرج 
لسأنه من شدّة العطش والحرٌ. النهاية في غريب الحديث والأثر» للجزري (5/ 8/اه). 
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واحدة؛ وإنما ورد التغليظ في الكلاب قطعاً على مخالطتهاء وذلك المعنى غير موجود في 
الختزير» فالأولى إبقاؤها على القياس المطّرد. 

ولايمنع ذلك اشتراكهما في نجاسة العين ألا ترى: أن البول والخمر يشتركان في 
نجاسة العينء يفترقان في وجوب الحد؛ للمعنى المذكور في الكلب والخنزير؟ 

قال الحتاطي: هذا مذهب جمهور العلماء من أصحابنا وغيرهم”". 
. (والأصح) من ثلاثة أقوال (أنّ غير التراب) من الصابون والأشنان وسحاقة الخزف 
(لايقوم مقامه) مطلقأء سواء وجد التراب أولم يجد؛ لظاهر النصّ”"؟ ولأتها طهارة 
متعلّقة بالتراب فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. 

والثاني: يقوم غيره مقامه؛ كالدباغ فإنّهِ يقوم غير الشتٌ والقرظ مقامهما مع أئّهها 
قد أشرت إليه في أدوية الدبماغ©. 

والثالث: إن وجد التراب لم يعدل إلى غيره» وإن لم يوجد جاز للضرورة: ولا يبعد ذلك”. 
ومنهم من قال: إن كان المتنجس مما يفسّد [بالتراب] كالثياب البيض فيجوز العدول» 
وإن لم يفسّد كالأواني فلا. 

(و) الأصعٌ من الوجهين (أنه لا يجوز أن يكون التراب نجساً) كا لا يجوز أن يكون 
المتيمّم به نجساً. 

والثاني: يجوزء كالدبغ بالشيء النجس؛ إذ المقصود الاستعانة على القلع بشيء آخر. 

وأجيب بأن الغرض الاستظهار "“بطهور آخر؛ لكون النجاسة غليظة: وانتفى 
ذلك هنا. 


.)5١1/7( هذا ترجيح للقول القديم هناء وقد رجحه الإمام النووي في المجموع‎ )١( 

(7) أي: الحديث الشريف المتفق عليه السابق تخريجه قبل أسطر. 

(*) حيث أفاد أن أدوية الدباغ المنصوصة فيها معنى مؤثر يمكن القياس عليهياء بخلاف التراب. 
() صيغة تمريضء تدلّ على ضعف مدلوها: بحثاً كان, أو جواباً؟. سلّم المتعلم المحتاج /١(‏ 170). 
(5) الاستظهار: الاجتهاد في الطلبء والأخذ بالأحوط. التعاريف (08/1). 


5 / الوضوح 

(أو) يكون التراب (ممزوجاً بمائع آخر غير الماء») كماء الورد والشجر أوالخل. 

ويغل به مرّة» وسنًا بالماءء لقوله#: «قَليَغْيِلةٌ سَبعاً إِحدَاهنٌ بالثّراب». فالمعنى: 
فليغسله سبعا بالماء. إحداها مستصحبة بالتراب» فلو لم يكن المعنى كذلك لجاز الغسل 
سبعاً بغير الماء».وهو مخالف للإجماع”". 

والوجه الثاني: أنه يكفي أن يكون التراب تمزوجا بهائع غير الماء؛ إذ المقصود من 
تلك الغسلة التراب» وأجيب بأنه لو كان كذلك لجاز أن يذرٌ التراب على المحل ثم 
يغسل سبعاء وهو غير جائز بال جماع. 

والأفضل جعل التراب في الكرّة الأولى. 

ولو تنجّس الأرض بنجاسة كلب فالأصح أنه لا يجب تعفيرها؛ إذ لا معنى لتعفير 
التراب. 

ويجب تعفير الجر والرمل» كما صرّح به صاحب الإرشاد وغيره. 

وعلى هذا فلو تنجّس ماء قليل جار في نر بنجاسة الكلب وتنجّس به المحلّ وكان 
فيه أحجار ورمل» لم يطهر وإن جرى عليه سبعون جرية. 

وقول صاحب الأنوار: ”[حتى] لو كانت النجاسة من الكلب فلا بد من سبع 
جريات”“ محمول على ما لو كانت جرية منها أو أكثر كيرة بالتراب؛ أو على أن 
لايكون في النهر حجر ولارمل أصلاًء وإلالم يطهر المحلّ ولا الماء» وإن جرى من 
الشاهو” إلى الشام, تأمّل. اللهمّ إلا أن يذهب إلى وجه ضعيف وهو أن الغسلة الثامنة 
والتاسعة أي: الزيادة على السبع تقوم مقام التراب؛ كما حكاه المصنف في العزيز. ) 

هذاحكم المتنجس بالنجاسةالمغلّظة. 
)١١‏ ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (114/1). 
(5) الأنوار لأعبال الأبرار» طبع مطبعة مصطفى البابي بمصر 61١ /١(‏ 
زضف ”شاهو” اسم جبل في منطقة ” كوماسي التابعة لولاية ” سنندج ” سكن جد الشارح؛ واشتهر جده بالنسبة 
إلى هذا الجبل» سبق الكلام عنه في مقدمة التحقيق عند ترجمة السيد محمد زاهد. والشام: ‏ وتخفف همزتها الإقليم 


الشهلي الغربي من شبه جزيرة العرب. المعجم الوسيط .)459/١1(‏ 
(5) العزيز وطبع دار الكتب العلمية (31//1). 
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(وإن تنجس بالمخففة: كأن نجس ببول صبيّ لم يطعم) أي: لم يتداول شيئا للتغذّي 
(سوى اللبن؛ كفى فيه النضح) أي: الرش بالماء حتى يعم موضع البول وإن لم يسل» 
وبه يفترق الرش والغسل. 

وتشسترط المكاثرة والغابة لزوال نحو طعم على القول المعتبر؛ لما روي عن أمّ 
قيس 00: «أنها أت رَسُولٌ الويع بِصَبيّ هام يَطمّم وى اللََنِ دََِلَّستَهُ في ججره 
قَبَالَ على تُوبوء قَدَعَاباءٍ فُتضَحَه وم يَغيِلةُ».” 

فخرج بقيد ”البول“ سائر فضلاته؛ فلا يكفي فيها النضحء وبالصبيّ الصبيَة؛ فإنّه 
لا بد من غسل بونهاء على الأصح؛ لما روي أنهي قال: : "نما بوش من بول القَُام؛ 
ويُفْسَلٌ من بول الصَّيِيّقَاء وفي رواية: «الجارية»””» وفرّق بينهما معنىّ بأن بول الصبيّ 
كالماء وبول الصبيّة أصفر ثخين» وأيضاً بأنَ طبعها أحرّء فبوها ألصق بالمحل. 

وخرج بقولنا: ”للتغذّي“ ما هو بخلافه: كالتحنيك أو التبرّك أو التداوي؛ نعمء 
الرضاع بعد الحولين بمنزلة الإطعام بما سواه. 

ولافرق بين اللبن الطاهر والنجس ولو من نحو شاة: على الأصح؛ صرّح به 
الإسنوي؛ وشارح الإرشاد©. 


(وإن تنحّس بسائر النجاسات) أي: بغير المغلظة والمخففة- فينقسم ذلك إلى قسمين: 


(1) أم قيس بنت محصن أخمت عكاشة بن حصن الصحابي المشهورء اسمها آمنة أو أمية أسلمت قديمًا بمكة 
وهاجرت إلى المدينة مع أهل بيتها ينظر: طبقات ابن سعد (8/ 47 5)» والإصابة (8/ .)58٠١‏ رقم (15509): 
و(176/7). رقم (19954). 

(7) رواه البخاري» رقم (771)» ومسلمء رقم (7817)» وأبن حبان في صحيحه رقم (179/4). 

زضف صحيح ابن حبان. رقم (1756): عن علي بن أي طالب أن نبي لني قال في بول الرضيع: «ينضحٌ بول 
الغلام ويُمْسَلُّ بول الجارية». رواه أبو داود في سننه. رقم (0/او777) عن أم الفضل» » بلفظ: #يفسل من بول 
الأنثى وينضح من بول الذكر'. والترمذي في مسننه رقم ( ثم قال : هذا حديث حسن صحيح. وابن خزيمة 
في صحيحه؛ رقم (587) بلفظ : #يغسلٌ بول الجارية ويُرَشُ بول الغلام؛ والحاكم في المستدرك» رقم 6410 ) ثم 
قال: هذا حديث صحيح. 

(4) مخطوطة المهمات في المكتبة القادرية؛ رقم (409)» رقم الورقة: (54) ظهرء والمهمات طبع (؟/ 82)) وفتح 
الجواد (57/1”). 
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عينيّ: وهو ما يحسٌ أحد أوصافه بمسٌ أو نظر أو شع أو ذوقه ولا يتصور بغير 
ذلك من الحواسش”". 

وحكميّ: وهو بخلافه”".فإذا عرفت هذا (ف) لاعينَ عليه)-أراد به النجاسة 
الحكميةً كبول جف على المحلّ ولم يوجد له رائحة ولا أثر. (يكفي إجراء الماء عليه)؛ 
بأن يسيل ويتقطّر منه؛ إذ ليس ثمّة مايّزال؛ فيكفي ذلك. 

ويستحبٌ التثليث فيهء خروجا من خلاف أبي حنيفة 7. 

(وماعليه عين) بأن يمس أوصافه بها ذكرنا (فلا بد من إزالة طعمها مطلقاً)؛ 
لسهولة إزالتها غالباً» ويعرف: بأن يدمى فمه أو [يتنججس] بنجاسة أخرى ذات طعم 
كخمر مثلده وزاد صاحب الإرشاد: أو يظنّ زوال النجاسة”©» فله حينعلٍ ذوق ملها إن 
كانت النجاسة مماعرف طعمهاأوٌلاً. 

وأماغير الطعم فلا يجب إزالته إن عسُّرء كما نبّه عليه وقال: (ولا بأس ببقاء اللون 
أو الرائحة إذا عسّرت الإزالة» على الأصحّ) من الوجهين» وقيل: من القولين: 

أما في اللون؛ فلم روي: «أنَّ تَوَة نت يَسارٍ” قالت: يا رسول اللّوما أفعل محّدم 


3 


الحيض؟ قال: إغيلِيه: قالت: أَغسِلَه َيبِقَى أتْرّى فقال: يكفيكِ هذا وَلَايَضُُ ك أَنَرُهه. ” 


لق إذ بقي من الحواس الخمس السمع» ولا يحس شيء من أوصاف النجاسة الثلاثة به. 

(؟) هذا اصطلاح: ويوجد اصطلاح آخر يقسّم النجاسة إلى عينية وحكمية» والنجاسة العينية إلى المرئية وغير 
امرئية: فالنجامة العينية: كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان حال الاختيار لاحرمتها ولا لاستقذارها ولا 
لضررها في بدن أو عقل ينظر: التعاريف (1/ 757 واننجاسة الحكمية هي الحدث والجنابة؛ ينظر: دستور العلماء 
راوع ا ١‏ 

م حيث برى: أن النجاسة الحقيقية لا نزول إلا بملاقاة الماء في الأواني ثلاث مرات ينظر: بدائع الصنائع 
الا 

2 الظاهر: ” شارح الإرشاد؛ لأنَّ هذا النضّ موجود في فتح الجواد بشرح الإرشاد (0/1. 

2 ل يذكر كتب التراجم إلا نسبهاء إلااما جاء في كتاب الإكمال 3719/17 أن كنيتها أم علي» وهي أم محمد 
وضباعة؛ وقد صرح بذلك إبراهيم الحربي كما رواهعنه البيهقي فقال:لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا احديث, 
ينظر: مبذيب الأسماء (308/1) رقم (11107) والإكيال لابن ماكولا علي بن هبة الله (417- 0/6 4ه الطبعة 
الأولى (411١1ه)‏ - دار الكتب العلمية بيروت. 

(1) رواه أبو داود في ستنه» رقم (536» والبيهقي في السئن الكبرى؛ رقم (419*)» وأشار إلى ضعفه بقوله: 
تفرد به ابن لهيعة وصرح بضعفه الإمام النووي في المجموع (1/ 49 20. 
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ومعنى عسر إزالة اللون أن لا تزول بال حت والقرص”"» ويشترط مع ذلك في 
المصبوغ بالنجس إنفصال عينه: بأن تصفوٌ غسالته ويصير أثراًمحضاً. وأما في الرائحة؛ 
فبالقياس على اللون بجامع المشقة. 

والثاني: لا يطهر ما بقي واحد منها: أما في اللون؛ فلأن أثر النجاسة ظاهر. 

وامافي الرائحة؛ فلدلالتها على بقاء العين» والخلاف في بقائها أقوى من الخنلاف في 
بقاء اللون. 

ونبّه بكلمة ”أو“ على أنه يضرٌ بقاؤهما معاً في حل واحدٍ وإن عسّر الإزالة. 

وقوله: ”لا بأس“ عتمل لتأويلين: أحدهما: أن يقال: إن المحلٌ نجس لكن يعفى عنه 
كما في أثر محل الإستنجاء؛ إذ ليس في الأخبار تصريح بالطهارة. 

والثاني: أن يقال: يطهر المحل حقيقة لرفع التكليف بالعسرء وهذا التأويل أوفق 
لإطلاق الجمهور تصريحاً وتضمينا والله الموفق. 

ويستحبٌ أن يزيد بعد الغسلة المحوجة إليها إلى الثلاثة: لتومّم بقاء النجاسة 
كالمستيقظ من النوم» بل هو أولى؛ لتحقّقها اوّلص 

(وبنبغي أن يورد الماءٌ) القليلُ (على الشوب النجس. ولا يجوز العكس)- على الأصحٌّ 
من الوجهين-: بأن [يغمسه]”"في إجانة فيها ماء قليل؛ إذ الملاقاة بين الماء القليل 
والنجاسة موجبة لنجاسة الماء» فخالفنا فيما إذا كان الماءٌ وارداء؛ لأنْ الوارد عامل 
والقوّة للعامل؛ فبقي حكم التنجيس في سائر الأحوال. 

والثاني وبه قال ابن سريج: يطهر بالعكس أيضاًءأي: ىا لو كان وارداً عليه. 

وفحوى ذلك الوجه: أن لا فرق بين الوارد والمورود عليه. 

ولمن نصر الجمهور أن يقول: يدل على الفرق أَنْهي منع المستيقظظً من نوم من 
)١(‏ والحك والحت والقشر سواء.النهاية في غريب الحديث والأثر.وسبق تعريف الحت والقرص. 


2م الغمس: إرساب الشيء في الشيء السيال» أو الندىء أو في ماء» أو صبغ؛ حتى اللقمة في الخل.غمّسه يغمسه 
غمساً أي: مقّله فيه» وقد انغمس فيه و اغتمس. لسان العرب (121/5). 
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غمس اليد في الإناء قبل الغسل ثلاثاً”"» ولولا الفرق بين الوارد والمورود عليه لما 
انتظم المنعٌ من الغمس والأمرٌ بالغسل". 

والخلاف في إذا قصد بالغمس إزالةً النجاسة. فأمّا لو ألقته الريح فيه نجس الماءٌ بلا خلاف. 

(والأصمٌ) من الوجهين 3 العصر لا يشترط في الطهارة)» وهذان الوجهان مبنيان 
على طهارة الغسالة ونجاستها: 

فإن قلنا بطهارتها فلا يشترط وإلا فيشترطء ألا يرى أنه عذّل عدمٌ وجوب العصر 
بعدم نجاسة المُسالة وقال؟7: (لأنَّ الأصحٌ) من الوجهين (طهارة الماء الذي يغسل 
به النجاسة إذا انفصل عن المحلّ غير متغيّر) طعا أو لوناء وم يزد وزنا على ما كان 
عليه قبل الغسلء (و) الحال أن (قد طهّر المحل) أي: يكون انفصاله في حال طهارة 
المحلّ؛ إذ البلل الباقي على المحلّ بعضه والماء القليل لا يتبعّض نجاسةً وطهارةٌ ولا 
نظر إلى اتتقال النجاسة إليه؛ لأنه قهّرها وغلّبها فكأنّه أعدمها. 

والثاني: أنّه ينجس وإن طهر المحل؛ لانتقال النجاسة عليه» وجوابه هو في ضمن 
دليل الأول © 

وإن م يطهر المحلّ فالماء المنفصل نجس كم لو انفصل متغيراً أو أثقل مما كان وزناً إن 
لم يكثرء وإلافلا ينجس بزيادة الوزن”» 

لأن الكثير لا ينجس إلا بالتغير©. 

وإذا عشرت الإزالة فالنظر إلى الغسالة: فإن لم يرل عنها اللونُ مع المبالغة والإمعان 
ارتفع التكليف. 


200 تقدم نص الحديث المتضمن هذا المنع وللأمر بالغسل وتخرئجه. 

زفق ينظر للفرق بين الوارد والمورود عليه المجموع (771/9). والحاوي الكبير (598/7؟). 

03 العزيز شرح الوجيز (514/1). 

(4) وهو أن الباقى على المحل بعض من الغسالة» والماء القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة. 

)22 لأن زيادة الوزن حيتئذ بسبب مكائرته. 

5 المراد بالكثرة صيرورته قلتين فأكثر» أو هذا على الوجه الذي يرى أن الماء النجس إذا كوثر بطاهر يطهر 
بشروط وإن ل يبلغ قلتين. 
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وقد لا يشترط العصرء بلا خلاف: فيم| لو أجرى عليه الماء وهو غير موضوع في 
نحو إِجانة بل على اليد ونحوها. 

(ولا طريق إلى تطهير المائعات إذا تنجّست) لأنّها بطبيعة لا ينفصل الماء عنها بعدما 
اختلط بها. 

والمائع: هو الذي إذا أخذ منه قطعة يترادً ما يملا حلّها فوراً. 

والجامد: بخلافه. ولذا لو وقعت فأرة مثلاً في نحو سمن جامد ألقيت وما حوها 
مما ماسَها فقط. 

ويؤخذ تعذّر تطهير المائع أيضاً من أمره# بإراقة ما تنجّس منها”" مع نبيه عن 
إضاعة المال'"» فيراق أو يستعمل في نحوإيقاد””. ويكره سقيه للدوابَ كسقي العسل 
المتنجس للنحل» وهو الحيلة في تطهيره. 

(وني الأدهان) التي لها انجماد بعد الإذابة» وفي الشيرج”* (وجه: أنه يمكنٌ غسلها): 
بأن تجعل في جفنة ونحوها ويصبّ عليها الماء. ويمرّك ببحو خشب حتّى يعلو الدهن؛ 
ويفتح أسفله حتّى يخرج الماء من أسفله. 


)١١‏ الواردفي الحديث الذي رواه مسلمء رقم (17/4) بلفظ: «إذاولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه»: وقد سبق 
نصه وتخريجه برقم »)2١185(‏ وما روه أبوداود في سئنهء رقم (78457) بلفظ: «عن أبي هريرة قال قال رسول التق إذا 
وقعت الفأرةٌفي السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حومًّاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه؛» ورواه النسائي في الكبرى, رقم 
(5084)»وما رواه ابن حبان في صحيحه. رقم )١1797(‏ عن ميمونة لها : «أن رسول اللهت: ستل عن الفأرة تمَوت 
في السمن فقال: إن كان جامداً فألقوها وما حوهاء وإن كان ذائباً فلا تقربوه». 
[ف4 كما ورد مثا في الحدبث عن المغيرة بن شعبة فأقاء قال رسول اللهي: «إن الله حرّم عليكم عقوقٌ الأتهات. 
ووأة البدات, ومَمَعَ وهات وكرة لكم قيل وقال. وكثرةً السؤال؛ وإضاعة المال». رواه البخاري» رقم (ففقفةة 
ومسلمء رقم (6917). 
2 لمارواه البيهقي في السنن الكبرى, رقم ( موقوفا عل ابن عمر طقة. وكذلك رقم (1١1911و19411)‏ 
مرفوعاً بلفظ: : #سئل رسول اللي عن الفأرة تَقعُ في السمن والزيت. قال : الاستصبحوا به. ولا تأكلوه؛ كما رواه 
الحاري أيضًيسند صحيح . ينظر: خلاصة البدر انير (1/ 517 رقم (0/45. 

4) :” الشيرج ”؛ وهو معرب من ” شيره ”” وهو دهن السمسمء وربم) قبل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن 
ا ير ا 0 


/ الوضوح 
ولا يشترط كونه قلّتين» هكذا قال المصنف في شرح الوجيز". 
وأنت بير بأنَ الأدهان لا تطهر بهذا الطري يق؛ إذ هي بطبيعة لا تقبل دخول الماء في 
أجزائها فلو طهر ظاهرها يبقى باطنها نجساً بل الصواب أن تجعل في مرجل ونحوه 
تَسَمٌ قلّنين مملوء من الماء» ثم يقاد تحتها نار حتّى يغلي ويذاب ما فيه من الدهن 
فيختلط أجزاؤه بأجزاء الماء» ثم يُطفأ النار فيبرّد ويجمُّد الدهن فيؤخذ من وهذا 
أسلم الطريقين. 
قال المصنف في الشرح الصغير: ولا يبعد أن يطرد الخلاف في الخل والدبس وسائر 
المائتعات» لأن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب والتحريك تمكن. والغسالة طاهرة فلا 
يضرٌ بقاؤها. 
د 

ويوضّحه: أنَا ذكرنا وجهاً”: أن الماء النجس إذا كوثر بماء طاهر يطهر وإن لم يبلغ 
قلّدينء بشرط أن يكون الواردٌ أكثر ويورّد كما ذكرناء فهذا ذهاب إلى أنْ المائع يمكن 
غسله. 

وبالله التوفيق. 


يفنا 


22 لم أحصل على الشرح الصغيرء وم أجد في العزيز ما نقله الشارح. 
22 في شرح قول المصنف : والثاني: تعود الطهارة دون الطهورية: ثم ذكر الشارح شروطاً ثلاثة لعود الطهارة. 
تم بحمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق كتاب الطهارة من الوضوح. ويتلوه كتاب التيمم. 


كتاب التيمّم 


وهو لغة : القصد. وشرعاً : عبارة عن إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط تأق. 


وهو رخصة مطلقاً ومن خصائصناء وقيل: عزيمة:؛ وفائدة النلاف تظهر في العاصى 
بالسفر 20 

والأصل فيه الكتاب والسنّة والإجماع : قال الله تعالل : 8[ هَلَمْ يحَدُوأ ماه فتَيمَمُوأْصَعِيدَ 
طََبا (النساء: 59. والمائسدة:8)» قال رسو اللهيية: «الرَاتُ طَهُورٌ المؤمسن- وني رواية: 
طَهُورٌ المسلم- ولول يجِدٍ الماء عشرٌ سنين0”" ونقل عن ابن المنذر”” وابن عبد البرٌ 
الإججماعٌ عليه©, 

( الجنب والمحدث يعدلان إلى التيمُم إذا لم يمكنهم) تعذّراً أو تعسّراً (إستعمال الماء), 


)1١١‏ أي: إذا قلنا: آنه رخصة فلا يجوز للعاصي بالسفرء إذ الرخص لا تناط بالمعاصي؛ وإن قلنا: أنّه عزيمة فيجوز له. 
لقف لم أجده بهذا اللفظء ورواه ابن حبان في صحيحه: رقم )1771١(‏ ولفظه : "الصعيدٌ الطيَبٌ وَضُوءٌ المسلم» 
ولو إلى عَشْرٍ يسنن فإذا وجَدتَ الماءَ دَأمسسه جلدَك فإنَّ ذلك حير «والنسائي في السئن الكبرى» رقم (6011, 
وأبو داود في سئنه؛ رقم (077) والترمدي في سئنهء رقم (1754). ولفظه : عن أبي ذر أن رسول التي قال: 
إن الصعيدٌ الطيِّبَ طَهُورٌ المسلم؛ وإن لم يد الماة عشرٌ ينين فإذا وجَدَ الماء فًيمسه بَشَّرئَهِ فإنَّ ذلك خير»» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) ينظر: الإجماع 095/1١١‏ رقم (18). 

.)707١/19( والتمهيد‎ .)7 07 /١( الاستذكار‎ )5( 


/ الوضوح 
ولايختصّ ذلك بالجنب والمحدثء بل الحائض والنفساء والمأمور بغسل مسنون 
والميّت في معناهما في العدول إليه عند العجز عن الماء. 

ولا يتيتم عن غسل النجاسة؛ لعدم وروده مع كونه ليس في معنى الوارد'"» 

(وذلك) أي: العدول من الماء إلى التيمّم (لأسباب: أحدها فقد الماء)؛ لقوله تعالى: 
آم يدُواماء #الآية. 

واعلم: أنَّ للمسافر أربعة أحوال: لنّه إمَا أن يتيقّن وجود الماء حواليه أو لا يتيقن» 
فإن ل يتيقّنه فإمًا أن يتيقّن عدمه وهو الحالة الأول أولا يتيقن عدمه كما لا يتيقن 
وجوده وهو الحالة الثانية» وإن تيقّنه فإمًا أن لايزاحمه غيره على الأخذ والاستقاء؛ وهو 
الحالة الثالئة» أو يزاحمه عليه وهي الحالة الرابعة» وسيُكشف لك هذه الأحوال تصريحاً 
[وتضميناً]: 

الحالة الأولى 

(وإذا تيقّن المسافرٌ أن لا ماء هناك) بأن كان في بعض رمال البوادي» أو سبق علمه 
على عدمه. ففي تقديم الطلب على التيّم وجهان: أظهرهما أنه (ل يطلبه ويتيمم)؛ 
وبه قال الغزالٌ والمصنفُ في الشرحين. والنووي في الروضة”"؛ لأن الطلبَ مع يقين 
عدمه عبث. 

والثاني: وبه قال صاحب الإيضاح والعمراني”» أنه يقدّم الطلب؛ لأن الله تعالى 
[قال]: وَل يَدُامَةمتْتَماْ #: وإنما يقال:”لم يجد” إذا فقد بعد الطلب. 

وأجيب: بمنع الاستدلال بتلك الآية2. هذه هي الحالة الأولل. 
لق أي: لا يشترك مع ما ورد في النصّ- وهو إزالة الحدث - في معنى حتى يتعدّى إليه الحكم. 
(5) الوجيز (777/1)» والوسيط /١(‏ 085: والعزيز دار الفكر (؟/ )١95‏ ودار الكتب (1/ 21917 والروضة 
ا 
() صاحب الإيضاح هو أبو القاسم الصيمري عبد الواحد بن الحسين» (ت85"اه)» وينظر: البيان (589/1). 
(4) مستنداً بأن حملة: تجدوا ”كما تستعمل في الانعدام بعد الوجود؛ كذلك تستعمل في عدم الوجود أصلًا 


أيضاء يدل على ذلك استعالها في الاية نفسها في المريضء ولا يشترط في حقهم الطلب. ينظر: مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل» لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي ت. (1١/اه)»‏ طبع سنة (1578ه) بمصر .000/١(‏ 


كتاب التيمّم / “١‏ 
الحالةالثانية 

(وإن ظنّ المسافر أن يكون هناك ماء) يمكن إطلاعه عليه إمكاناً قريباً أو بعيداً (طَلَبّه) 
ولايتيمّم قبل الطلبؤإذ التيمم طهارة ضروريّة ولااضرورة مع إمكان وجودالماءء هذاما 
علَّل به أكثرهم. وقضية تعليلهم عدم جواز الطلب قبل وقت الصلاة: بمعنى أنه لايعتدٌ 
به؛ إذ لاضرورة حينئل. 

وكيفية الطلب: أن يبحث بنفسه أو بنائبه» على ما يقتضيه إطلاق المعظم (ني رحله) أي: 
منزله إن قرئ بفتح الراء».أوحقيبته المحمول فيها أمتعةٌ السفر إن قرئ بالكسرء وقيل: الفتح 
والكسر يشتركان فيهما إستعمالا. 

(و) يطلب (عند الرفقة معه) بأن يخصّ كل واحد بمشافهة الاستدعاء؛ أو يعمّهم جميعاً 
بالنداءء والأول أولى. 

وإذاعرف أن معهم ماءً وجب استيهابه من صاحبه على الأظهر؛ إذ ليس في [هبة] الماء منة كثيرة. 

والثاني: لا يجب؛ لصعوية السؤال على أهل المروءة. 

وإذا أجزنا النيابة في الطلب فبعث النازلون ثقة طلب لهم جاز للكل؛ ولا يقط الطلب 
بطلبه عمّن لم يأمره ولم يأذن له فيه. 

ولوكان الوقت ضيّقاً بحيث لم يسع فيه إلا تلك الصلاة» فالأصح أنه لا يطلبء ويتيمّم» 
وقيل: يطلب إلى أن يبقى مايسع فيه ركعة؛ وقيل: إلى خروج الوقت. 

(وتَظر من الجوانب إن كان) ذلك الظان للماء (في مستو من الأرض))؛ ويخصٌ مواضع 
الخضرة ومواضع اجتاع الطيور والزجل"'" بمزيد الإحتياط. 

(وإن احناج إلى التردّد) بأن كانت الأرض ذات تلوان”" وأغوار ووهدة” (تسردّد 
بحسب ما كان ينظرٌ إليه) لو كان في مستوٍ من الأرضء ؤهو القدر الذي لو تردّد إليه 
)١‏ الرّجَل - بفتحتين -: الصوت.مختار الصحاح /١(‏ 7580). 
(1) لا يظهر لتلوان معنى مناسبء والظاهر أنه ” تلفات“ جمع تلفة. وهي الهضبة المنيعة» وسبق بيان معناه في 


مقدمة الكتاب. 
) الغور: ما انخفض من الأرض النهاية (/ ؟7/4)؛ والوهدة: المكان المنخفضء لسان العرب (9/ .)477١‏ 


40١‏ / الوضوح 
أدركه الغوث لو استغاث بالرّفقة مع ماهم عليه من التشاغل. قال صاحب الإرشاد: 
وقد يقرب من غُلوة سهم”". وهذاسيّاه الفقهاء بحدّ الغوث. 

ومع ذلك إنم يلزمه الترذه إذالم يخف على نفسه أو ماله وإن قله سواء التتخلف في 
رحله والَّذْي معه. 

فإن حاف ل يجب الترده؛ لأنَّ الخوف يبيح له الإعراض عن الطلب عند تيقّن الماء 
كما سيجيء. فعند التومّم بالطريق الأولى. 

(فإذا م يجد) بعد الطلب (تيمّم)؛ لحصول العجز عن الوصو ل إلى الأصل حينئلٍ. 

وكل ما ذكرنا فيها إذا لم يسبق تيمّمُه بتيمّم آخر. 

فإ اتفق ذلك واحتاج إلى التيقم مرّة أخرى؛ لبطلان الأول لنحو حدث. ُظِر: إن م 
ينقل من ذلك المكان وتيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يجوّز بحصول سبب كطلوع 
[ركب] وإطباق غيم وما أشبه ذلك تمايظنَ عنده حصول الماء» لم يجب الطلب قطعا. 
وإن انتقل أو اطلع ما يوقع في ظنّه حصول الماء وجب قطعاً. 

ون ينتقل ول يتيقن [عدم] حصول الماءفي الطلب الأول بل غلب على ظنّه عدمُه فيه وجهان: 
(والأظهر) من ذين الوجهين أنه (يجب تجديد الطلب للتيمّم الثاني والثالث)؛ لأنه 
إذا لم يتيقّن عدم الماء في الطلب الأول فربّما يطلع على بثر خفيّت عليه أَوَلاَه أو يجد من 
يدلّه على الماءء وليكن ذلك الطلبٌ أخفف من الأول. 

والثاني: لا يحتاج إلى طلب آخر؛ إذ لو كان ثمّة ماء لظفر به في الطلب الأوّل. 

فإذا عرفت هذاوتأتّلت في قوله: ” والأظهر أنه يجب تجديد الطلب إلخ ” فيجب أن 
لا يمخفى عليك شيئان: 

أحدهما: أن هذا الخلاف غير مخحصوص بم إذا دخل عليه وقت صلاة أخرى» بل 
مهم| احتاج إلى التيقم هذا السبب أو لسبب آخخرء جرى الوجهان» سواء تخلّل بين 
التيمّمين زمان أوم يتخذل. 


.)948/1( الغلوة: قدر رمية بسهم.المصدر السابق (؟/ 387)» وينظر فتح الجواد‎ )١( 


كتاب التيمم / 7ع 

والشاني: كلام المصنف وإن كان مطلقاً لكنّ الشرط ني جري الخلاف أن لا يحدث 
سبب يوهم حدوث الماء نما ذكرنا من الانتقال [وطلوع الركب] ونحوهماء وإلاوجب 
إعادة الطلب قطعاًء وأن لا يكون العدم مستيقناً بمقتضى الطلب الأوّل» وإلا فطلب ما 
استيقن عدمه عبث فلا يجب الإعادة قطعا. 

هذا وإن كان قد أشرت إليه في سياق الشرح لتصحيح المنن لكن ذكرته تصريحاً؛ لأن 
الأذهان تتفاوت. 

وهذه مسألة لابدٌ من العلم بهاالمحصّل هذا الكتاب. إنتهى. 

وهذه هي الحالة الثانية للمسافر 


الحالة الثالثة 

(وإذا تيقّنَ) المسافر (وجود الماء بالقرب منه)؛ بسبق علمه به أو إخبار عدلء بل 

بإخبار فاسق إن وقع في قلبه صدقه . (و) القرب (هو القدر الذي يتردّد المسافر) 

النازل (إليه في حاجاته) كالاحتطاب والاحتشاش. وينتهي البهائم إليه في الرعي - 
(وجب السعي إليه)؛ لأنه يسعى إليه لأمر معاشه فلأمر معاده أولى. 


وهذافوق حدٌّ الغوث الذي يُتردّد إليه عند التوهّمء قال الإمام محمّد بن يحيى البغدادي”©» 


دف الذي يبدو من كلام الشارح أنه القاضي محمد بن يحبى بن مظفر البغداديء ابن ال (7”4-69ته) . كان إماماً 
عارفاً بالمذهب. ديّناً وقوراء تفقه على الشيخ المجير البغدادي وغيره؛ وناب في القضا ء عن أبي عبد الله بن فضلان ودرّس 

في النظامية. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (564/5)» رقم »)223١١١(‏ وذيل طبقات ابن الصلاح (1/ 878) بقرينة 
وصفه بالبغدادي, ولكن المحققين للكتب الفقهية الشافعية ذكروا أن محمد بن يحيى هذا ليس البغدادي ابن الحبير» 
بل هو النيسابوري: أبو سعد أو أبو سعيد محمد بن يحيى بن منصور الإمام الشهيد؛ بقرينة ما في: طبقات الشافعية 
56/1" حيث يقول: ” نقل عنه الرافعي في التباعد في الماء ثم في التيمم في حد القرب ثم في الجنائز - صاحب 
كتاب المحيط في شرح الوسيطء والإنتصاف في مسائل الخلاف. وهو المتولد سنة (4175ه) تلميذ الإمام الغزالي» 
وأبي المظفر المنواني» وقتله الغز في شهر رمضان سنة (58 45ه) حين دخلوا نيسابور دسوا في فيه التراب حتى مات 
وقال ابن السمعاني: أنه قتل في شوال سنة تسع» قال: ورأيته في المنام فسألته عن حاله فقال غفر لي... ”وينظر أيضاً: 
طبقات الشافعية للإسنوي (579))» رقم (1177)» وطبقات الفقهاء الشافعية ))2١١7/4(‏ رقم (0717» وتحقيق 
روضة الطالبين للشيخين الألباني وعثيمين (1/ :)1١1‏ وتحقيق محمد عوض هيكل لكتاب كفاية الأخيار (ص١4).‏ 


24 / الوضوح 
ولعلّه يقرب من نصف فرسخ ”"» واعتمد على هذا جمهور الأئمّة» وقيل: ثلثا فرسخ. 

(إلآأن ياف على نفسه) من قاتلء أو عضوه من قاطعء أو عرضه من هاتك (أو 
ماله) من غاصب أو سارق أو قاطع طريق وإن قلء مالم يكن قدراً يجب بذله في 
تحصيل الماء ثمناً أو أجرةً فإن كان خوفه على ذلك القدر فقط وجب السعي إليه؛ 
لأن ذلك القدر مستوفّ بأيّ وجه كان, صرّح به شارح الإرشاد في شرحه الكبير له". 

والخوف على مال الغير كعلى ماله» وعلى نفسه وعضوه كعلى نفسه وعضوه. لكن 
بشرط العصمة والحرمة» وإلالم يؤنّر الخوف. 

(فإن كان تيقن وجود الماء فوق ذلك) القدر (فله التيمّم) ولم يجب السعي إليه وإن 
أمن مالا ونفساً؛ لأنّ في زيادة الطريق على ذلك القدر مشقةٌ عليه فهو كما لو بيع منه 
الماء بأكثر من ثمن المثل. 

فلو كان الماء في حد القرب لكن لو سعى إليه لفات الوقته فيتيمّم ولا يسعى إليه؛ 
لأنّه لو وجب ذلك لما ساغ التيمّم أصلاً**"؛ وكذا لو خحاف الانقطاعٌ عن الرفقة وإن 
لم يتوخحشء ويفارق الجمعة؛ إذ لا بدل لها”. 

(والأولى إذا تيقّن وجو الماء في آخر الوقت أن يؤْخَر الصلاة) إليه لِيصلَّيها بالوضوء؛ 
لأنّ فضيلة الصلاة بالوضوء وإن كان في آخر الوقت أبلغ من فضيلة الصلاة بالتيمم في 
أوَّله؛ ألا يرى أنَّ تأخير الصلاة إلى آخر الوقت جائز» وإن قدر على أدائها في الأول» ولا 
يجوز التيمّم مع القدرة على الوضوء؟. 
فق لفرسخ مقياس من مقاييس الطولء يقدر بثلاثة أميالء أو اثني عشر ألف ذراع- ثانية كيلو مترات» القاموس 
الفقهيء تأليف الدكتور سعدي أبي حبيبء الطبعة الأولى (515١ه)‏ الناشر: دار الفكر- دمشق: (ص187). 
(7) شرح شيخ الإسلام إيبن حجر الهيتمي الإرشاد لابن المقري اليمني (ت4177ه) شرحاً كبيراً سه الإمداد في 
شرح لإرشاد؛ ثم هذبه واختصره وسمه فتح الجواد بشرح الإرشاد» وهو كثي رما يحيل على الشرح الكبير في فتح 
الجواد فيقول: كذا في الأصلء ينظر مقدمة فتح الجواد وحاشية الشارح عليه /1١(‏ 4-4) (48/1). 
*) أي: بشرط أن يكون مال الغير أو الغير معصوماً محترماًء لا كالكافر الحربي والكلب العقور. 
(4) لأنه لو شرط الطلب ولو بعد فوات الوقت لم يحصل يأس من الحصول على الماء بعد خروج الوقت فلم 


(5) حيث يشترط لحواز تركها للحاق بالرفقة أن يكون الانقطاع موحسشا. 


كتاب التيمّم / 1 
وإن صل في أول الوقت والحالة هذه فالمذهب جوز التِيُمٍ وعدم القضاء؛ لما روي: 
«أنَّابِنَ عمرَّأقبَلَ من الْمُرفٍ! “حتّى إذا كانَ بالمريّد”" تَيَمّمَ وصلٌٍ العصرّء فقيل له: 


بهم وجدرَاُ امديدةتَظُرٌ إليبك؟ فقال: أوَ أحيّى حتّى أدخلّها؟ ثم دَكَلّ المإينة 
والشّمس حيَّةٌ مُرتَفِمَةٌ ولم بعد الصلاة»." 

(وإن) لم يتيقن وجودالماء في آخر الوقت بل (ظنّه- فأصمٌ القولين أنّ التعجيل 
أفضل) من التأخير» فيتيمّم ويصي في أوّل الوقت؛ لقوله: «الصلاةً في أَوَّلِ وقتها»”» 
في جواب من سأله عن أفضل الأعمالء ولم يفصل بين أن يكون بالوضوء أو بالتيم؛ 
ولأن فضيلة الأوّلية ناجزة تفوت بالتأخير يقيناء وفضيلة الوضوء غيرمعلومة الحصول» 
[فصيانة] الناجز عن يقين الفوات أولى من المحافظة على أمر موهوم. 

والثاني: أن التأخير أفضل؛ إذ قد يُبِرّد بالظهر في شدّة الحرّ وتؤخّر شلا يل "© معنى 
الخشوع بالحرارة» وقد أمر به الشارع ”© فالتأخير لإدراك الوضوء أولى أن يؤمر به. 


(1) الجرف: -بضم فسكونء أو بضمتين- موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام, في ظاهر المدينة كانوا 
يعسكرون به إذا أرادوا الغزوء به كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة وفيه بئر جشم وبثر جمل معجم 
البلدان (118/5). 

() يقرأ المربد بكسر الميم وفتح الراء وفتح الباء الموحدة؛ ويروى بفتح الميم» وهو على ميل من المدينة ينظر: 
فتح الباري (441/1)» وقال في: معجم البلدان (48/5) و مربد النعم موضع على ميلين من المدينة وفيه تيمم 
أبن عمر. 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى (23714/1» ولفظه: ؛عن نافع عن بن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا 
كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعه فلم يعد الصلاة»؛ والإمام 
مالك في الموطأ (27/1)» رقم »)١151(‏ والإمام الشافعي في الأم (1417//1): رقم (45)» والدار قطني في سئنه 
(185/1)ءرقم الحديث: (؟و"او4) وأسانيدهم صحيحة. ينظر: خلاصة البدر المنير (1/١7)؛‏ ورواه البخاري 
في صحيحه كتاب (2) التيمم باب (5) التيمم في الحضر إلخ.. بصيغة التعليق. 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه. رقم (479١)؛‏ ونصه: اعن ابن مسعود قال: قلتُ يا رسول الله أيّ- الأعمال 
أفضل؟ قال: الصلاةٌ ني أول وقتها'ء والترمذي في سننه؛ رقم (170)» وأبرَ داود في ستنه» رقم (577)؛ والدار قطني 
في سئنه» رقم (4و5)؛ وفي إسناده اضطراب. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ »)1١8‏ رقم .)1١7(‏ 
(0) الأولى: لثلا يختل. 

) أمر سبحانه وتعالى بالخشوع في قوله تعالى: + تَدأئمَ1 لنزمؤن 0 اهن سَلاعمْ شغي 4 «المؤمنون:0/1) 
وأمر رسول الله بالإبراد في أحاديث كثيرة» منها ما رواه الشيخان بلفظ : #إذا اشتدٌ الحرٌ فأيردوا بالصلاة» فإنَّ شِدَّة 
الحرّ من فيح جهنم »؛ متفق عليه؛ رواه البخاري؛ رقم ( )2٠‏ ومسلمءرقم (518). 


5 / الوضوح 

واحتجٌّ الغزالي في الوسيط تقويةً للقول الأوَّل؛ بأن تعجيل الصلاة منفرداً أفضل من 
التأخير؛ لحيازة فضل الجماعة»- وكذا قال الإمام في النهاية - فهنا أولى". 

ثم لا يخفى أن موضع القولين فيم) إذا اقتصر على صلاة واحدة أمّا إذا صل بالتيمُم 
في أوَّل الوقت وبالوضوء في آخره فهو النهاية في إحياز الفضيلة'". 

ولايخفى أيض اًبأنَ محل الخلاف في إذا ترجّح الوجود على العدم. 

وأماإذاظنّ العدم ووهم الوجود فلا جريان للقولين في هذه الحالة» بل الحكم أولوية 
التعجيل لا عمالة» وكذا لو تساوى العدم والوجود, في أحسن الطريقين. [وكل ما ذكرنا] من 
التعجيل والتأخير في حقٌ المسافر. 

وأما المقيم؛ فدمّنُه مشغولة بالقضاء وإن صل بالتيمم؛ [فليس له أن يصلٌِّ بالتِيمم] وإن 
خاف فوت الوقت لوسعى إلى الماء» وإذا كان ممنوعاً من الصلاة بالتيمّم مع فوات الوقت 
فأولى أن يكون ممنوعاً عنها في أوّل الوقت. 

الحالة الرابعة 

ويتفرع على ما ذكرنا في تأخير المسافر ما لو كان الماء حاضراً ممنوعاً كماء البئر ينازع 
عليه الواردون وعلم [أنَ] النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد فوات الوقتء ومالوكان ثوب 
واحد بين جماعة من العراة يتداولونه؛ وما إذا كان في السفينة أو في بيت ضيّق ضاق 
عليه محل القيام ولا يجد إلا بالتداوب. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الغزائيّ وتابعيه”" نقلوا نصّ الشافعيّ على مسألتي البثر 
والشوب بأنّه يصبر ولا يصلي في الوقت بالتيممء وعرياناً ولا يباني بخروج الوقت © 
وفي مسألة ضيق المقام أن يصليّ قاعداً ولا يصبر إلى انتهاء النوبة إليهء وفرّقوا بأنَ أمر 
القعود أسهل من أمر الوضوء واللبسء ولمذا جاز ترك القيام في النفل مع القدرةء 
)١(‏ نباية المطلب (271077/1). والوسيط (09/1). 
(5) المصدر نفسه .)70719//١١‏ 


61 ومن تابعيه الإمام النووي: ينظر: روضة الطالبين» طبغ المكتبة التوفيقية (1/ /01؟). 
(4) الوسيط /١(‏ +27 وروضة الطالبين, كتاب التيمم (81//1؟). 


كتاب التيمّم / 40 

بخلاف التيمّم وكشف العورة عند القدرة على الماء والشوب”". 

واختلف الجمهور على طريقين: أظهرهما: طرد القولين في المسائل كلّها. 

وأظهر [ذين] القولين أنه يصن في الوقت بالتيمّم وعرياناً وقاعداً؛ لآنَ حرمة الوقت 
لابدٌ من رعايتهاء والقدرة بعد الوقت لا تأثير لها في صلاة الوقت. 

والثاني: يصبر لوجود القدرة على الوضوء واللبس والقيام. 

وإذاقلنا بالأظهر في هذه الطريقة فلا تجب الإعادة» صرح به صاحب الروضة”". 

والطريق الثاني: تقرير النصّين باختلافهم| ى) ذكرنا. 

فرع: لو خ اف راكب السفينة على الغرق”" لو استقى فله التيمّم ولا إعادة عليه؛ 
كمن حال بينه وبين الماء سبع مثلا. 

ومتوطّن محل لاماء فيه الجماعٌ والتيمّمُ» ولا إعادة عليه ولا يلزمه النقل؛ صرّح به 
صاحب الإرشاد والإسنوي وغيرهما”*» وهو ظاهر. 

(وإن وجد) الجنب والمحدث (من الماء ما لاايكفيه وجب استعاله قبل التيمم. في 
أصمٌ القولين)؛ لقوله: «إذًا مَرئُكُم بأمر فأثوا به ما استَطعتم»”؛ ولأنه قدرعل 
غسل بعض أعضائه. ولا يسقط القدرة بالعجز عن الباقي» كمن كان بعض أعضائه 
جريجاً ويعضها صحيحاً وجب غسل الصحيح. 

وإنما وجب تأخير التيمّم؛ لثلا يتِيمّم ومعه ماء. 

ويجب على المحدث الترتيب» لا الجنب» لكنّ [أعضاء] وضوثه و رأسه أولى. 

وحيث استعملاه تيمم عن الباقي تيّراً واحدا كمن عمته الجراحة. 

والثاني: ليجب استعاله» بل يتيمّم» كمن وجد بعض الرقبة: فإنْه لايجب إعتاقه» بل 
يعدل إلى الصوم. 


.)731و75٠96/١١( الوسيط‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين» كتاب التيمم /١(‏ 141). 

50 الأولى: ” على نفسه من الغرق ””. 

(4) كابن حجر الهيتمي في فتح الجواد /١(‏ 49)» وتقدم الكلام على المقصود بالإرشاد وبصاحب الإرشاد. 
(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة ظققة» رواه البخاري؛ رقم (3804)) ومسلم رقم (/1731). 


8 / الوضوح 

وأجيب: بمنع القياس للفارق. وهو: أن الكفارة لا يحتمل التشقيص إجماعاًء 
والطهارة يحتمل في الجملة» كفي الجريح. 

والقول الأول هو القديم ما يفتى به فليعلمه [مضّلٌ] هذا الكتاب. 

وخرج بقوله: ” من الماء” مالو وجد مالا يصلح إلا للمسح. كالثلج والبرد ولا 
يمكن إذابتهماء فلا يؤمر بمسح الرأس؛ [إذ لاايصح المسح] مع بقاء فرض الوجه 
واليدين. 

[وني وجه: يتيمّم للوجه واليدين]؛ ثم يمسح بذلك ثم يتيمّم ثانياً للرجلين» حكاه 
المصنف في العزيز وهو شاد انفرد به أبو العباس الجرجاني©. 

هذا كلَّه إذا وجد التراب للتيمم فإن لم يجد وكان الماء ناقصاً عن الكفاية ففيه 
طريقان: 

أحدهما: طرد القولين. 

وأظهرهما: القطع بوجوب الاستعمال لا محالة؛ إذ لا بدل ينتقل إليه؛ فصار كمن لا 
يجد إلا مايستر به عورته”" فيلزمه ذلك. 

قال النوويّ: ولولم يجد إلا تراباً لا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله» على 
المذهب””. قال صاحب الإرشاد: ولو وجد المحدث ببدنه أو ثوبه الذي لا يمكنه 
نزعه نجاسةً لايعفى عنهاء والماء بقدر ما يكفي لأحدهما فقط تعيّن الخبث إذا كان 
مسافرا؛ لتعدُّر التيمّم له بخلاف الحدث. وإن كان حاضراً فلا يتعيّن واحد منهم|؛ 
لوجوب الإعادة عليه على كل تقديرء وقس على هذا الجنب والحائضٌ. 

فرع: إذا كان معه ماء يكفيه لطهارته فأتلفه بإراقة أو شرب أو غيرهما فالتيئّم واجب 
قطعاًء وفي وجوب القضاء كلام: وهو: إن كان الإراقة قبل الوقت بأيّ وجه كان؛ وإن 
) القاضي أحمد بن محمد ابن القاص ص الشافي والتحرير والبلغة. ينظر: العزيز دار الفكر (2577/1: ودار 
الكتب (5037/1). 


(6) الأولى: ” سرأتيه ”. 
(؟) روضة الطالبين؛ طبع المكتبة التوفيقية (784/1). 


كتاب التيمم / 499 
كان سبقه؛ أو بعده لغرض صحيح: كشرب للحاجة أو غسل الوب للنظافة» أو كان 
قد اشتبه عليه إناآن أحدهما نجس فلم يظهر له شيء فأراقها أو أحدهما في الآخرء 
وغير ذلك من الأغراض فلا قضاء قطعاً. 

وإن كان بعد دخول الوقت وأراق لغير غرض وتيمّم وصلّء ففي القضاء وجهان: 
أحدهما: يجهب؛ لأنه عصى بالصبٌ والحالة هذه. والتيتم من قبيل الرخصء فلا 
يناط بالمعاصي. 

وأظهرهما: أنه لايجب وإن عصى بالإراقة؛ لأنّه فاقدٌ حين التيمم؛ فهو كمن قتل 
عبده وكفر بالصوم. 

ولو جاوز نبراً ولم يتوضّأ وكان قد دخل وقت الصلاة ثم بَعْد عنه وصلَّ بالتيمم» 
فالذي يقتضيه إطلاق الأئمّة عدم وجوب القضاء قطعا من غير جري الخلاف. 
والفرق: أنّه لم يصنع شيئا ههنا وإنما امتنع من التحصيلء والتقصيرٌ في تفويت الحاصل 
أشد منه في الامتناع من تحصيل ما ليس بحاصل 

ولو وَمّب الماء في الوق ت لمن لا يحتاج إليه؛ أو باعه من غير حاجة إلى ثمنه فالأشبه 
البطلان؛ إذ البذل عليه حرام» فهو غير قادر على تسليم ال موهوب والمبيع شرعا. 
(ويلزمه شري الماء) للوضوء أوالغسل (إذا بيع بثمن المثل) اللائق به على ما سبأتي 
الخلاف فيه؛ لأنه يمكنه استعمال الماء بصرف المال إليه فوجبء كشري الشوب لستر 
العورة. 

ويفهم من مفهوم مخالف المتن أنّه لو بيع منه بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه الشري» 
سواء كانت الزيادة قليلة أوكثيرة» وهو الذي يظهر من إطلاق [كلام] الأكثرين. 
وقال أبو العبّاس الجرجاني: إذا كانت الزيادة قدراً يتغابن به الناسء يلزمه الشري 
ولاعبرة بهذه الزيادة» وإن بيع منه نسيئةٌ فزيد بسبب التاجيل ما يليق [بالماء] فهو بيع 
بشمن المشل وإن زاد المبلغ [عن ثمن مثله] نقدأً» حتّى يجب الشري بالنسيئة. 


/ الوضوح 
وما معنى ثمن المثل للماء؟ وكيف يعتبر؟. فيه وجوه: 

أحدها: وبه قال الإمام”" والغزالي وتابعوهما: أنْ ثمن مثله قدر أجرة نقله إلى الموضع 
الذي فيه الشخص؛ لأنّه لا يرغب في الماء بأكثر من ذلك”"» وعلى هذا فالأجرة تختلف 
باختلاف المسافة طولاً وقصراً. 

وهذا الوجه ضعيف؛ لأنّه يفهم منه أنَ الماء لا يملك؛ إذ لولم يعتبر ذلك لما اضطرٌ 
إلى تقدير ثمن المثل بأجرة النقل. 

والقول بأن الماء لا يُملك ضعيف في المذهب. على ما لا يخفى”". 

وثانيها: أنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقاتء ولا يعتبر ذلك 
الوقت بخصوصه؛ إذ قد يرغب في شربة واحدة عند عزه بدنانير. 

وبه قال أبو إسحاق المروزي» واختاره القاضي الروياني». 

وثالئها: أنه يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة؛ لأن لكل شيء سوقاً يرتفع 
وينخفض.ء وثمن مثل الشيء مايليق به في تلك ا حالة» ألايرى أن الرقبة وإن كانت غالية 
بالنسبة إلى أغلب الأحوال, يجب شراؤها بها يرغب فيها في تلك الحالة؟. 

وهذا الوجه هو الأظهر عند الأصحابء واختاره المصدف في الشرحين» والنووي في 
الروضة”“”؛ والزركشي في الإرشاد”". 

ويلزمه صرف ما في يده إلى الماء ثمناً وأجرةً (إلا أن يحتاج إلى مامعه) من المال (لدين 


.)7777/1( نهاية المطلب‎ )١( 

(7) الوسيطء الطبعة الأولى (151ه)» /١(‏ 070. 

25 قال الغزالي في بيان أقسام المياه:“ القسم الثاني: المياه المختص بالملك بالإحراز في الأواني والرواياء فهو 
كسائر الأملاك لا يجب بذله لأحدء ولالمضطر إلا بقيمة» والماء مملوك على الأظهر» وبيعه صحيح. ينظر: الوسيط 
(04/5). 

(5) ينظر: بحر المذهب /١(‏ 09/7 .. 

(5) العزيز شرح الوجيزط. دار الفكر مهامش المجموع (؟1/ 710)» وروضة الطالبين (1/ 2570 

«7) لم يسجل الإرشاد للزركشي في أدلة الكتب والمؤلفات؛ وإنما هو ليدر الدين بن قاضي شهبة» وينظر: ترجمة 
الزركشي في مقدمة الكتاب. 


كتاب التيمّم / 44١‏ 
مستغرق) [مستقرٌ] في ذمنه ولو مؤجَلاًه مالم يكن حلوله بعد وصوله إلى محل ماله [وكذا 
لما يتعلق بعين ماله كرهن معار من آخر] (أو) يحتاج إليه (لنفقته) وكسوته اللائقة به تما 
يترك للمفلس: فيم| يظهر. 

وأفهم كلامه أنه لو تعارض ماء طهره وستر عورته قدَّم الثاني وإن ل يستر سوى 
السوأة؛ لدوام نفعهء ومن ثمة لزم السيدَ شراءً ساترعورة تملوكه. دون ماء طهره في 
السفر. 

(أو مؤنات سفره) عطف للعامٌ إلى الخاص”": إذ النفقة إنما تستعمل في المأكول 
والمشروب. والمؤنات تستعمل في كلّ ما يحناج مما ذكر ومن الملبوس والمركوب 
والمسكن والخادم؛ إذا احتاج إليها. 

(أو نفقة رقيقه) سواء كان تمن عليه نفقته أم لاء إذا انعدم نفقته. (أو حيوان محترم 
معه) لنفسه أو لغيره. 

والمراد بالحيوان المحترم كل ما لا يباح قتله. فيدخل فيه الذمّيّ والكلب العلّمِ دون 
تارك الصلاة والزاني المحصن. 

فإذالم يزد المال عا ذكر فلا يجب عليه الشراء ويعذر في الصرف إلى هذه الوجوه؛ إذ 
لا بدل هاء بخلاف الماء فَإِن له بدلاً. 

ويؤثر المالكُ المحتاحٌ إلى الماء للطهارة العطشانً المحترمٌ بقدر ريّه؛ دفعاً لضرر 
مهجته؛ دون مريد الطهر به؛ فلا يجوزإيئاره؛ وإن كان أحوجٌ وحدثّه أغلظ. 

وللعطشان أن يأخذ جوازاً من مالك الماء قهراً بالقاتلة عليه عند امتناعه من بذله 
بِعِوّض المثلء وإن أدّى إلى قتله؛ لأنّه بمنعه صار مهدّراًء وإن فيل المضطدٌ ضُمِن؛ لأن 
القاتل ظالاله. 1 

وإنهما يجوز أن يأخذ قهراً بقيمته في ذلك الزمان والمكان وإن كان مثليّاً؛ إذ لو فُرض 


(1) في (0: ” عطف العام على الخاص *”. وفي كل خير. 


7 / الوضوح 
الأخدٌ في مفازة والغرمٌ”" في محل لا قيمة للماء فيه بالكلّية ففي أمره حيشذٍ باشل 
إجحاف با مالكء أمّا لو فُرض الغرم بمحلّ الأخخذ أو بمحل آخر للماء فيه قيمة - وإن 
قلت . فيغرم المشل؛ لأنَ الأصل المشل؛ وإنما عَدِل عنه حيث لا ماليّة له وهنا ليس 
كذلك. 

(ولا يلزمه شري الماء إذا بيع منه بالغبن الفاحش) أي: الذي لا يتغان في مثله الناس» 
وفي ذلك إشارة إلى اختيار الجرجانَ كما عرفت؛ وذلك كما لوكان يتلف ماله لوسعى 
إلى الماء المباح. 

(والأصح) من الوجهين (أنه يلزمه القبول إذا وهب منه الماء) في الوقت؛ لقلة امن فيه؛ 
لكونه في مل التسامح؛ ولا يعد فاقداً حينئلٍ. 

والثاني: لا يلزمه القبول؛ لأنّه في حال عزّه تعظم فيه المثة كسائر الأموال. 

وإن زُهب منه قبل الوقت فلا يلزمه القبول كما يجوز له بذل الماء حيعلٍ؛ إذ لايطالّب 
بالعبادات قبل وقتها. 

(أو أعير منه الدلو) أو الرشاء”" أو غيرهما من آلات الإستقاء التي تتوقف عليها 
القدرة على الماء» وإن زادت قيمتها على ثمن مثل الماء؛ لأنْ الإعارة لا تعظم فيه المنة» 
والأصل عدم تلف المستعار. 

والثاني: إن لم يزد قيمة المستعار على ثمن مثل الماء وجب القبول؛ وإن زادت فلا؛ لأن 
العارية مضمونة؛ فقد يتلف ويحتاج إلى الغرامة'". 

ولو أقرض منه الماء وجب القبول؛ لأنّه إنما يطالّبٍ عند الوجدان. فهُوَّن عليه 
الخروج من العهدة؛ بخلاف مالو أقرض منه ثمن الماء؛ فإنّه لا يلزمه القبول. 

فإن قلت: ما الفرق بين الشري نسيئةً وبين القرض حيث قالوا: ولو بيع منه الماء 
نسيئةٌ وهو موسر لزمه [الشري] ولو أقرض منه ثمن الماء لا يلزمه القبول؟. 
)١(‏ في (0:” والمغرم ””. 


(؟) والرشاء: رسن الدلو..... و الرشاء: الحبل والجمع: أرشية. لسان العرب .0757/١5(‏ 
(*) وجوب ضان العارية بالتلف هو القول المشهور في المذهب الشافعي ينظر: روضة الطالبين (4/ 859). 
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قلت: الفرق أنْ الأجل لازم في الشريء فلا مطالبة قبل الحلول؛ بخلاف الإقتراض؛ 
فإنّه م يأمن المطالبة والحبس قبل الوصول إلى بلد المال. 

(ولا يلزمه القبول إن وهب منه ثمن الماء) أو وهب منه الدلو أو الرشاء أو أجرة 
الاستقاء؛ كما لا يلزم قبولُ الشوب على العاري؛ لعظم المنّة فيه على الأصحٌ. 

وقيل: إن وَهَب الابنْ من الأب أو بالعكس وجب القبول؛ لعدم كثرة المنّة والامتنان 
بينهماء وهذا هو المتّجه عندي. 

(وإن نمي الما في رحله) وظنّ أن لااماء عنده (أو أضلّه فيه) بعد ما علم كونّه فيه 
يقيداً (فلم يد الماء بعد الطلب) في صورة الإضلال (فتيمّم) [وصكّ] في الصورتين 
(وجب القضاءٌ على أظهر القولين). 

اعلم: أن المصنف طل: أطلق الكلام في حكم النسيان والاضلال على نبج واحدٍ: وهو إجراء 
القولين فيهم) بلا فرق» لكن فيه تفصيلاً لابدَ لمحصّل هذا الكتاب من العلم به ولا علينا أن نذكره: 

وهو أن في مسألة النسيان اختلف الأصحاب على طريقين في وجوب القضاء: 

أحدهما: القطع بوجوب القضاء من غير إجراء القولينء وأظهرهما: أن في المسألة قولين: 
الجديد والقديم: 

ففي الجديد يجب القضاء؛ لأنَ مثل هذا الشخص إمَا أن يكون واجداً للاء أو لايكون: 

فإن كان الأول فقد فات شرط التيمم. 

وإن كان الشاني فسببه تقصيره؛ فتجب الإعادة كمن نسي سترٌ العورة أو نسى غسل بعض 
أعضاء الطهارة. ْ ْ 

والقديم أنه لا يجب القضاءً؛ لأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء فيسقط فرضه 
بالتيمّمكا لوحال بينهم| سبع. 

وفي مسألة الإضلال نُظِر: إن ل يستقص ول يبالغ في الطلب وجب القضاء بلا خلاف» 
وإن بالغ في الطلب حتّى غلب على ظنه عدم الماء أصلاً فقولان كلاهما من الجديد على 
أصمّ الطريقين» وقيل: هما الجديد والقديم: 
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أظهرهما: أنه تجب الإعادة؛ لأنّه عذر نادر لا يدوم. والقضاء إنما يسقط بالأعذار 
العامّة أو النادرة التي تدوم. 

والثاني: لا إعادة عليه؛ إذ لم يفرّط في البحث والطلب فيعذر. 

قال معظم العراقيين والدوويّ والإسنويّ”" وصاحب الإرشاد: القولان مرّجان”” 
على القولين في من اجتهد في القبلة وصكّ ثم تيقن الخطأء ولهذا يقال: في مسألة 
الاضلال وجهان لا قولان. 

ولاشكٌ أنك تعلم بعد هذا أن إطلاق المصنف لا يخلو عن [تعسّف]» تدبّر©. 

ولو علم المسافر أن في موضع نزوله بكرا فنسيها وتيمّم فعلى الطريقين في مسألة 
النسيان. 

ولو كان الماء يباع وهو واجد للثمن فنسي الثمن وتيمّم وصلىء قال ابن كج: يحتمل 
أن يكون كمسألة نسيان الماء» ويحتمل أن لا يكون القضاء أصلاً. قال المصتّف في 
العزيز: والاحتمال الأول أظهر. 29 

(ولو أَضِلّ) المسافر (رحله) أي: منزله (في الرحال) أي: في المدازل؛ لظلمة أو دهشة 
من أحد أو غيرهما (/ يجب القضاء)» وفيه تفصيل ايضاً: وهو أنه إن لم يمعن في الطلب 
وجبت الإعادة بلا خلاف. وإن أمعن وبالغ في الطلب ففيه طريقان: 

أحدهما: على القولين في إضلال الماء في الرحل. 


والثاني: القطع بنفي الإعادة. 


.005/5( المهيات طبع (7/ 085*)) والمجموع‎ )١( 

زفق القول المخرج هو أن يجيب الإمام الشافعي غلك بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولا يظهر ما 
يكون سبباً للفرق بينهماء فيتقل أصحابه جوابه في كل صورة إلى الصورة الأخرى؛ فيحصل في كل صورة قولان: 
منصوص وعخرّجء المنصوص في هذه ترج في تلك وبالعكس ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
23/1 تأليف الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني القاهري (ت1177ه.) 

© مصطلح يستعمل للسؤال في المقام الخزائن السنية (ص :)١84‏ ولعل السؤال هو: هل اعتبر القول المخرج 
قولاً لصاحب المأهب؟. 

2 فتح العزيز (508/7؟) ط.دار الفكرء و (517/1؟) ط.دار الكتب العلمية. 
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والفرق على وجهين: أحدهما:-ذكره الغزالي- أن ميم الرفقة أوسع من الرحل» 
ورحله أضبط للاء من المخْيّم للرحل. فعلى هذا يكون من أضل الرحل في الرحال 
أبعد عن التقصير. ”2 

والوجه الثاني: أن من صلى وفي رحله ماء فقد صل بالتيمم عند الماء» ومن صل 
وقد أضلٌ رحله [فيها] فقد صل وليس معه ماء. 

وفيه [وجه ] ثالثء وهو: [أنه] إن وجده قريباً منه فيعيد» ولو وجده بعيداً فلا» وبه 
قال الخليمي”' من أصحابناء لكن المختار نفي الإعادة مطلقاً. 

(و) السبب (الثاني) من الأسباب المجوزة للتيمم الاحتياج» وهو: (أن يحتاج إلى الماء 
الموجود) المملوك أو غيره (لعطشه أو لعطش ذي حرمة معنه) - وهو ما سوى الحريّ 
والمرتدٌ والختزير والكلب العقور وماني معناهم من سائر الفواسق الخمس"" - (إما) 
للعطش الحاصل (في الحال أو) المترقب (في المآل» فيجوز له) عند وجدان ذلك المماء 
المحوج إليه (التِيمّم)؛ دفعاً للضرر الملحق بهم بالعطش لو توضًاً به. 

وقضية إطلاقه أَنّه لا فرق في توقع العطش مآلاً بين ما لنفسه وبين ما لرفقته من 
ذوي الحرمة؛ وهو الذي عليه المعظم؛ إذ لا فرق بين الروحَين في الحرمة. 

وقال الإمام في النهاية والغزالي في الوسيط: ويحتمل أن لا يجوز له التيمّم إذا كان توقع 
العطش للرفقة9). 


059/١١ ينظر:الوسيط‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم المعروف بالحليمي منسوباً إلى جدّه» كان شيخ الشافعية 
بعد شيخه القفال الشاشي بها وراء النهرء ومن شيوخه أيضاً أبو بكر الأودني» ومن مؤلفاته: المنهاج في شعب 
الإيمان» توفي سنة (07؛أو 14٠7‏ ه) رحمه الله تعالى. ينظر: طبقات السبكي (7/ 19) رقم (789)) وطبقات ابن 
هداية ط. بيروت (ص١17و1؟17).»‏ وط. بغداد (ص ١‏ 5)» وطبقات ابن قاضي شهبة (10/8/1)) رقم (110). 
م الفواسق الخمس هي التي ذكرت في الحديث الشريف المتفق عليه: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة, 
والعقرب. والحدّيّ والغراب. والكلب العقور). رواه البخاريء رقم (175): ورواه مسلى رقم :)١198(‏ 
هذاء والأولى: من سائر الفواسقء أو: من الفواسق» بدون لفظ“ الخمس"“. 

(4) ينظر: نباية المطلب لإمام الحرمين (757/1)» والوسيط للإمام الغزالي /١(‏ 058. 
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وحكم وجوب البذل للعاطش وأخذه قهرأ وحكم عدم وجوبه لمريد طهر قد مر”"". 

قال أبو عل الزجاجيٌ”؟ وأقضى القضة الماورديٌ من المتقدّمينء والزركشيّ والنوويٌ 
من المتأرينء في كتبهم: إن كان مع المحتاج ماء طاهر وآخر نجسء يشرب النجسٌ 
ويتوضاً بالطاهر”. 1 

وقال التُلقيني: لايلزمه ذلك» بل يشرب الطاهر ويتيمّم؛ والخلاف فيم إذا كان ذلك 
في وقت الصلاة؛ لتوجّه الوجوب عليه» أمّا لسو كان قبل الوقت فيجوز شرب الطاهر 
بلا خلاف. 

قال الغزالي: وعلى هذا فينبغي أن يقال: إن قدر على التطهّرٍ بالماء وجمعه في ظرف 

8 1 8 ١ 1 

لشربه لزمه ذلك ول يِجّز التيمم؛ لأنّه إذا أمر بشرب النجس والوضوء بالطاهر فاولل 
أن يؤمر بالوضوء وشرب المستعمل2. 

قال الشافعى: إذا مات رجل من القافلة وله ماء ورفقاؤه يخافون العطش شربوه 
ويمّموه وأدُوا ثمنه إلى الورثة؛ لأتهم يخافون على مهجتهم.؛ وليس للشرب بدل» 
وللطهارة بدلء وهو التيمم©. 

وأراد بالشمن: إِمًا المدلّ حيث يؤدّون من مكان للماء قيمةٌ هناك؛ وإما القيمةً باعتبار 
مكان الأخذ حيث ل يكن له قيمةٌ عند مكان الأداء. 

ولو أوصى بالماء للأحوج فيقدّم العطشان» [ثم] ذوي الإحترام» فإنلميفيبهم 
فيقرع بينهم؛ ثم الميِت؛ لآنه خاتم أمرّهء وإن كانا اثنين فالسابق منهماء وإن تساويا 
)١(‏ في قوله: وللعطشان أن يأحذ إلخ.. 
زفق بضم الزاي وتخفيف الجيم هو الإمام أبو علي الحسن بن محمد بن العباس الزجاجي الطبري الشافعي. 
محدث فقيه.من شيوخه: أبن القاصء ومن مؤلفاته: التهذيب في فروع الفقه الشافعي ويسمى: زيادة المفتاح؛ ومن 
تلاميذه القاضي أبو الطيب, توفي في حدود (0٠4ه).ينظر:‏ طبقات ابن السبكي )١8/5(‏ رقم 783 وطبقات 
ابن هداية الله بيروت »)١١١(‏ وبغداد (05. 
(*) ينظر: الحاوي الكبير ))55٠0 /1١(‏ ولكن في المجموع 585/١‏ والروضة (5717/1): أن الأصح أنه 


يشرب الطاهر ويتيمم. 
(5) الوسيط (0653/1. 


(0) ينظر: مختصر المزني ط.دار المعرفة» باب التيمم (8). 
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فالأفضل» فإن تساويا فبالقرعة, ثم الحائض؛ لأنَ حدثها أغلظ وقد تعلق بهاحقان» 
كما لا يخفى"". ثم الجنبء ثم المحدث. [إلا] إذا قصر الماء عن غسل الجنب وكفى 
لطهارة المحدث. فيقدّم المحدث؛ وقد صرّح به الزركشي» وصاحب العمدة”"”» وأبو 
العباس الجرجاني. 

(والسبب الثالث المرض)» وهومبيح للتيمّم في الجملة: قال الله تعالى: + نكم تت 
أوْعَلَسَفَرٍ # الآية . (النساء:4) قال ابن عباس: «المعنى :إن كُنشم مَرطَّى فَيَمّمُوا». 3 

ويستوي في هذا السبب المسافر والمقيم وصاحب الحدث الأكبر والأصغر. 

ثم المرض المبيح ما أشار إليه فقال: (الذي يخاف من استعمال الماء معه) أي: مع 
وجود ذلك المرض (على) فوت (روحه أو) على فوت (عضو) بالكلية أو فوت منفعة 
(عضو يبيح) بسبب ذلك المرض (له التيمم)؛ لما روي عن ابن عباس في تفسير الآية: 
إذا كانت بالرجلي جراحَةٌ في سبيل اللي أو قُرُوحٌ أو جُدَرِيٍّ فبُجِِبُ ويخاف أن يَغتَّسِزَ 
فيَمُوتَ؛ فيتيمَّمُ بِالصَعِيدٍ). 9) 

ولايقال: إن إسم المرض لا يقع على الجراحة والإتكسار ونحوه؛ لآنا نقول: المراد 
بالمرض العلّة العارضة التي يخاف معها من استعمال الماء فيشمل الجميع؛ ألا ترى أن 
ابن عباس فشر المريض بالجريح ؟” 
دف حق الله تعالى بالتطهر وأداء الصلاة» وحق الزوج بالاغتسال لتمكينه. 
(؟) نسب الشارح في مقدمة الكتاب العمدة إلى الشيخ تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي (ت7 لاه)ء 
وسبقت ترججمته هناك؛ هذا وتوجد عدة كتب باسم العمدة؛ منها العمدة لأبي بكر الشاشي: محمد بن أحمد 
اثلا مه). 
إفف قال شيخ الإسلام في تلخيص الحبير (151/1). رقم ٍ ١4ت‏ لم أجده هكذا.ا.ه» ورواه الدار قطني 


(178/1)» رقم (١1و١1١))‏ عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاًء وقال: الوقف هو الصوابء ولفظه: رخص 
للمريض التيمم بالصعيد'. 

(4) صحيح ابن خزيمة (118/1) كتاب )١1(‏ »رقم (7177). ثم قال: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب» 
والسئن الكبرى للبيهقي (1/ 4؟71)» رقم (7١٠٠و7١٠23)»‏ ثم أشار إلى أنه روي موقوفاً ومرفوعاًء ومستدرك 
الحاكم (71070/1) رقم (087)» وقال: رفعه. وستن الدار قطني :)109/97/١1(‏ رقم (9). 

(5) في الحديث المثبت هنا في تفسير الآآية الكريمة والموجود في تنوير المقباسء التفسير الذي ينسب لسيدنا عبد 
لله بن عباس #لة.الناشر: دار الكتب العلمية- لبنان (91/1). 
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(وكذا) يبييح له التيمم (لو كان المخوفٌ) من استعمال الماء (بطء) بفتح أوله أو 
ضمه(البُرء) أو شِدّة الضتّى. أي: العّجفءأو زيادة العلّة» (أو شَّيئاً فاحشاً) كتغير 
لونء ونُحُولء واستحشاف”"» وثغرة تبقى» ولحمةٍ تزيدء ونحو ذلكء (على الأصح) 
من القولين في أظهر الطرق؛ لأنا لا نوجب شري الماء بأكثر من ثمن المثل؛ لما فيه من 
الضرره ومن البديهيّ أن الضرر هنا أشدٌ. 

والشاني: المنع؛ لأن إباحة التيّم للمريض مأخوذ من الآية»وقد روينا عن ابن عباس 
اعتبار خوف التلف فيه. 

وأجيب بأن ترك الصوم وترك القيام في الصلاة لا يعتبرفيه خوف التلف. بل يكفي 
شيء ما ذكر بالإتفاق» فكذلك هنا. 

والطريق الثاني القطع بالجواز من غير جريان القولين» ويؤوّل قول المنع على ما إذا 
لم يلحقه إلا يجرّد الألم في حال الوضوء من غير استدامة. 

والطريق الثالث القطع با منع» ويؤوّل الجواز على ما إذا كان المخوف التلف.انتهى. 

ونقل الأصحاب طريقة أخرى على الجزم بالمنع في الشين الفاحش؛ إذ ليس فيه 
بطلان عضو ولا منفعةٍ وإنما هو فوات جمال. 

وأجاب ابن سريج والإصطخري”" عنها وقالا: إِنَ الشين الفاحش يشوٌّه الخلقة 
ويدوم ضرره» فأشبه تلف العضو. 

ثم ألفاظ الكتاب: قوله:“ شيئاً فاحشاً ” لا بد له من قيد آخر: 

وهو: كونه على عضو ظاهرء وهو ما يبدو عند المهنة غالب فلو كان المخوف شيناً 
فاحشاً في عضوباطن- وهو ما يعد كشفه هتكاً للمروءة- فلا يؤثر, ولا نظر لفحش 


)١(‏ نحل جسمه- كمنع وعلم ونصر وكرّم - تُحولا: ذهب من مرض أو سفرء فهو ناحل ونحيل القاموس 
المحيط؛ مادة: ن.ح.ل (03/4)» واستحشفت الأذن أو الضرع: يبست وتقلصت. المصدر نفسهه مادة (ح.ش.ف) 
(79/ 37)» طبع دار الجيل. 

زفق الإصطخري هو الحسن بن أحمد بن يزيدء صاحب الشروط. والوثائق» والفرائض الكبير» وأدب القاضي 


والأقضية» س.ت. 


كتاب التمّم / 449 
نقص قيمة القنّ كما قيل ولو شابّة مقصودة للاستمتاع بذلك؛لأنّه غير محقّق» بخلاف 
بذل فلس زائد على ثمن المثل؛ لأنه خسران محقق. 

وخخرج بقوله: ” فاحشاً” مالو كان المخوف أثر جدريٌ ونحوه؛ فأنّه لايؤئّر وإن كان 


ولعلّك تقول: ما الفرق بين زيادة العلّة وبطء البرء حيث جعلتٌ كلّ واحد سيياً 
محوفاً؟ 


فنقول: المراد بزيادة العلّة إفراط الألم و شرة المقدار وإن لم تمتدَ المدّةه ومن بطء البرء 
إمتداد المذة وإن لم يزد القدرء وقد يجتمع الأمران. 

ويعتمد في كون الممرض مر حصا على معرفة نفسه إن كان عارفاً بالطبٌ» أو على 
قول طبيب مسلم ثقة بالغ عدلء ولا يشترط كونه ذكراً أو حرّاً؛ لأنّ طريقه الإخبار 


وإخبار العبد والمرأة مقبول. 
وإن لم يعرف بنفسه ول يد من يخبره لكن يخاف من استعمال الماء قفي جوز التِيمّم 
له خلاف: 


قال الشيخ ابن حجر في شرح الإرشاد: جاز له التيمم لكن يلزمه الإعادة إذا برئ أو 
وجد المخبرء وإن أخمبره بجواز التيمم؛ لأنه كان شاكاً في السبب المجوّز وقت التيمّم". 

وقال صاحب التحقيق: لا يتيمّم”"» ونقله صاحب الروضة عن أبي عل السنجي 
وأقرّه”": واعتمده ابن العماد. واستدل بأنْ شأن كل واجب إذا شك في خوف مسقط 
أن لا يسقط بل لابدّ من تحقّقه أو ظنّه بعلامة شرعية. قال في المجموع: ما رأيت من 
وافقهم ولامن خالفهم”*» إنتهى. 


1) فتح الجواد .)1١7/1(‏ 

(7) صاحب التحقيق هو الإمام النوويء وينظر: التحقيق (ص4١٠0).‏ 

6م وهو الإمام النووي أيضآني الروضة (1/ 775)».وأبوعلي السنجي هو صاحب المجموع الذي نقل عنه 
الإمام الغزالي في الوجيز. 

زفق المجموع للإمام النووي هف يفريرةة 


/ الوضوح 

أقول: وافقهم أقضى القضاة الروياني وخالفهم أزهد الزهاد البغويّ وأفتى بأنّه يجوز 
له التيمم”"» وتبعه جمع من المتأخرين وانتصروا له بها نقل صاحب المجموع عن 
النصّ:“ بأن المضطر إذا خاف من طعام أحضر إليه أنه مسموم جاز له أكل الميتة 7 
فاستقرٌ الفقعوى على جواز التينّم ووجوب الإعادة:» والله الموفق. 

(وني معنى المرض) - في جواز التيمّم لا في سقوط القضاء, كما سنذكر- (شدة البرد) 
بحيث يخاف معه فوت عضو أو منفعته وعَجَرْ عما يسخن به الماءَ 

وعما يستدفئ به نفسّه جاز له التيمّم؛ لما روي: «أنَّ عمرّو بنّ عاص تيمم لشَدَةٍ 
البرد في غزوة ذاتٍ السلاسل؛ وكان بمحضر النبي يا فأقرّه. وصل بأصحابه»”". 

(وإن امتنع من استعمال الماء في بض أعضائه دون بعض لجراحة ونحوها) كانكسار: 
فإمًا أن كان عليه ساتر أو لم يكن: (فإن لم يكن عليه ساتر) من نحو جبيرة-وهي: 
الألواح التي تيأ لذلك- أو لُصوق- وهي: المخرقة المطليّة بالضاد الملصقة على 
الجراحة- (عَسَل الصحيح) من أعضائه. (والصحيح أنه يتيمّم مع ذلك). 

إعلم أن هذه العبارة غير صحيحة؛ لأثتّها تفهم جريان الخلاف في التيمم وعدم 
جريانه في غسل الصحيح. والحال أنْ الأمر بالعكس؛ إذ التِيمّم مقطوع به.وفي غسل 
الصحيح طريقان: 

أحدهما: فيه قولان: أحدهما: لاايجب عليه غسل الصحيح بل يكفيه التيمّم؛ لأن 
غسل بعض الأعضاء لا يكفي مطهّرأً والتيمّم يكفي مطهّراً. 

والشاني: أنه يجب؛ لأنه قادر على [استعمال الماء] في الجملة فلا يساغ له التيمّم حتى 
)١(‏ ينظر: بحر المذهب (7549/1)» والتهذيب للبغوي .)4١5/١(‏ 


(5) المجموع (04/4): طبع دار الفكر (1991م). والأم (1/ 551)» الطبعة الثانية (19491م) -دار المعرفة 


بيروات. 
9» المستدركء رقم (7759578)) وسئن أبي داود. رقم (74؟و 775)) وسئن البيهقي الكبرى» رقم 
0017© ثم قال: ويحتمل أن يكون قدفعل مانقل في الروايتين جميعاً» غسل ما قدر على غسله وتيمم 
للباقي. 


كتاب التيمّم / 401١‏ 

وهذان القولان عند أصحاب هذا الطريق مر جان”' على القولين فيما إذا وجد من 
الماء ما لا يكفيه. 

والطريق الثاني- وهو المعمول به-: القطع بوجوب الغسل من غير جري الخلاف؛ 
لأن اعتلال بعض الأعضاء لا يزيد على فقدانه» ومن المعلوم أن لو كان المقطوع بعض 
الأطراف لم يسقط عنه غسل الباقي» فههنا أولل. 

وأجاب أصحاب هذا الطريق عن تخريج الطريق الأوّل؛ بأن الخلل ههنا في الشخص 
لا في آلة العبادة» وثَّمّة في الآلة التي تتأدّى بها العبادة» فأشبه ما إذا وجد بعص الرقبة. 
وإذا قلنا بوجوب الغسل فلا يجب مسح موضع العذر بالماء وإن لم يضره؛ لأنَ واجبه 
الغسل فإذا تعذّر فلا فائدة في المسح. بخلاف المسح على الساتر الآتي؛ لشبهه بالمسح 
على الخففت. 

ويجب أن يُمرٌ التراب عليه إن كان بمحل التيمّم مالم يضرّه كما هو ظاهر, ومثله ما 
لو كان بالجراحة أفواه مفتّحة وأمكن إمرار التراب عليها؛ لأثّبا صارت ظاهرة. 
(ولاترتيب) واجبٌ (بين غسل الصحيح والتيمّم إن كان جنباً) بل ميّر: إن شاء قدّم 
غسل الصحيح على التيمّم وإن شاء أخر؛ إذ لا ترتيب فيه. 

وفي وجه: يقدم عسل الصحيح؛لأن الغسل أصل والتيمّم بدلء فيقدم الأصل؛كما إذا 
وجد من الماء ما لا يكفيه. 

وأجيب بأن التيمم ههنا للعلة وهي مستمرّة وثمة لعدم الماء» فلا بد من استعمال 
الموجود ليصير عادماً. 

(وإن كان محدثاً فالأصحٌ) من ثلاثة أوجه: (أنه يُشترط إيقاعٌ التيمم في وقتٍِ غسل 
المعلول)؛ لأن التيمّم بدل عن موضع العذرء فلا يجوز أن ينتقل عن العضو المعلول 
قبل أن يتيمّم. 

ولا يجوز أن يقدّمه عليه إذا لم يكن المعلول أوّل أعضاء الوضوء؛ إذ الترتيب شرط في 


(1) سبق تعريف القول المخرج قبل الكلام على السبب الثاني من أسباب التيمم بأسطر. 


/ الوضوح 
الوضوء فلا يعدل عن عضو إلى عضو مال يتم تطهير الأول أصلاً وبدلاً. 

(حتّى يحتاج إلى التيمم مرّتين إذا كانت الجراحة على عضوين): كأن كانت على الوجه 
جراحة وعلى اليد أخرى؛ يغسل الصحيح من وجهه ويتيمّم للمعلول منه؛ ثم يغسل 
الصحيح من يديه ويتيمّم للمعلول منهماء ثم يمسح [برأسه]ء ويغسل رجليه. 

والثاني: يجب تقديم غسل المقدور عليه | ذكرنا في الجنب. وجوابه قد ذكر”". 

والثالث: أنه يتخيّر: إن شاء قدّم الغسل على التيمم وإن شاء أخر عنه وإن شاء 
أدخله في خلال المغسولء ولا نظر إلى أن الترتيب مرعيّ في الوضوء؛ لأن التيمّم فرض 
مستقل بنفسه. والترتيب إنم| يراعى في العبادة الواحدة؛ وبه قال [الشيخ] أبو عي 
السنجي7©. 

وأجيب : بأن كون التيشم فرضاً مستقلاً بنفسه منوع؛ بل [هوا وصف تابع في طهارة 
العضو المعلول» وكونه مستقلًا في , بعض الموادٌ لا يناني كونه تابعاً ههناء تأمّل". 

وعلى هذين الوجهين يكفي تيمّم واحد وإن تعدّدت الجراحة. 

(وإن كان عليه سائر”“كالجبيرة) التي ذكرنا (ولم يمكن نزعها)؛ خوفاً مماذكر من 
المحذور (عند الطهارة) أي: الغسل أو الوضوء (فِغسِلٌ الصحيح والتيمُم كما ذكرنا) 
من وجوب الترتيب في حقٌ المحدث. وعدمه في حقّ الجنب. 

وقوله: ” فغسل الصحيح ” إما فعل ماض بمعنى الغابر”'أي: فيغسل الصحيح» 
وإما مصدر مرفوع مضاف إلى الصحيحء فحينشف: إما أن يكون مبتدأ محذوف الخبر 
والتيم عطف عليه أي: فغسلٌ الصحيح والتيمّمٌ واجب كما ذكرنا. وإما أن يكون 
)١(‏ قبل سطورء في قوله في جواب من استدل بأصلية الغسل وتبعية البدل: التيمم هنا للعلة» وثمة لعدم الماء إلخ.. 
(0) الحسين بن شعيب صاحب كتاب المجموع وتعليقة جمع فيها ببين مذهبي العراقيين والخراسانيين وشرح فروع 
ابن الحداد. 
200 إشارة إلى الجواب القويء وورجه قوّته أن التابعية والمتبوعية أمران اعتباريان. 
(4) عطف علي قوله في (ص179) (فإن لم يكن عليه ساتر). 


(0) (0) جاء في نسخة بلفظ: ” فيغسل ” وهذا أولى. 
(7) الغابر: الماضى» فالأنسب: بمعنى الحاضرء بقرينة تفسيره ب ” فيغسل الصحيح ''.. 


كتاب التيمّم / 458 
فاعل فعل محذوفيء أي: فيجب غسل الصحيح والتيمّمء فل حذف الفعل أدخل الفاء 
على الفاعل ليدلٌ على أن فعل الجزاء محذوف, وهذا لايصمٌ إلا على رأي الرّجاجي". 

ووجب غسل الصحيح بقدر الإمكان» حتى لو قدر على غسل ما تحت أطراف 
الجبيرة من الصحيح الذي أخذته الجبيرة -وجب ذلك: بأن يضع خرقة مبلولة عليه 
ويعصرها لينغسل تلك المواضع بالتقاطر منها. 

(ويمسح مع ذلك) أي: مع غسل الصحيح والتيمم (الجبيرة بالماء على الأصحّ)؛لما 
روي: ١‏ أنهي أَمَرَ علياً أن يسح عل الجبَائر» 0. 

وقيل: يكفيه التيمّم ولا يمسحء وبه قال أبو عبد الله الحنّاطي» والقاضي أبو الطيّب©. 

(والأصحٌ) من الوجهين (أنه يجب استيعابها) أي: تعميم الجبيرة بالمسح؛ إذ هو مسح 
أبيح لكون الماسح عاجزاً عن الأصلء فيجب التعميم كالمسح في التيمّم. 

والثاني: يكفي ما يقع عليه الاسم؛ كمسح الخففٌ والرأسء وأجيب بأن هنا العدول 
للضرورة» فيجب الإتيان به على حسب الإمكان. ونَّمّة للتخفيف. فكلّما أخحفّ 
أحمسن”» فلا قياس بينهماء لحصول البّون. 

ويتفرع على هذا مسائل: الأولى: أن تكون الجبيرة على الطهارة كالخفٌ وإلالم يجز 
المسح عليهاء على الصحيح. ولا تأخذ من الصحيح إلا بقدر ما لابدٌ منه لاستمساك 
الجبيرة» وإلالم يجز. 

والثانية: إن كان الماسح جنباً مسح الجبيرة متى شاءء وإن كان محدثاً والجبيرة على 


أبوالقاسم الزّجَاجي عبد الرحمن بن إسحاق؛ نحوي لغوي. تتلمذ على إبراهيم السري الجا فنسب إليهه 
ومن شيوخه أيضاً: الأخفش وابن دريد ونفطويه.من مؤلفاته: الجمل الكبرى في النحوء واللامات في- اللغة» 
والإيضاح في عذل النحو؛ سكن طبرية دمشق وتوفي بها حوالي (179ه) رحمه الله تعالى. ينظر: معجم المؤلفين 
(074/0). هذاء وم أحصل إلى الآن على مصدر رأيه. وهذه أيضاً مسألة نحوية تدل على تضلّع الشارح في النحو. 
(1) رواه الإمام الشافعي في الأم »)١841/١(‏ رقم (41)» وابن ماجه في سننه» رقم (2507)» والبيهقي في السنن 
الكبرى؛ رقم .23١70(‏ وإسناده ضعيف. ينظر: خلاصة البدر المخير (57/1): رقم (0500). 

© القاضي أبو الطيب الطبري» صاحب شرح مختصر المزني والتعليقة الكبرى؛ سبقت ترجحته. 

(5) الظاهر: فكلما خف حسن. 


4 / الوضوح 
بعض أعضاء الوضوء مسحها إذا بلغ إلى غسل ذلك العضو الذي عليه الجبيرة؛ إذ 
الترتيب ركن في الوضو 

والثالثة: هل يقدّر لهذا المسح مدّة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لآن تقدير المدّة إنما يعرف بالنقل والتوقيفء ولم يرد من الشارع سوى 
المسح. فله الاستدامة إلى البرء» وبه قطع الصيدلاني”» واختاره المصنف في العزيزء 
والنووي ف الروضة”2. والزركشي فق الإرشاد. وابن حجر قِ شرحه”" وسراج الدين 

بن الملقّن في العجالة*» وأبو العباس الجرجانّ في التحرير» وغيرهم 

والثاني : نعم؛ لأنّه مسح على حائل فأشبه المسح على الخف» ففي حقٌ حق المقيم يقدر بيوم 
وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ» وبه قال الإصطخريٌ وأبو علي الفارسيَ * ؟ وغيرهما. 


200 هو أبو بكر محمد بن داودبن محمد المروزيء نسبته إلى بيع العطر ويعرف بالداودي أيضاً نسبة إلى أبيه من 
شيوخه القفال المروزي» ومن تأليفاته تعليقته على مختصر المزني تعرف عند الخراسانيين بطريقة الصيدلاني.لم يعرف 
تاريخ وفاته تحديداً.ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/ 578)) رقم (0177), وطبقات الشافعية لابن هداية الله 
طبع بيروت (151و157)» وطبع بغداد (ص05). 

(1) فتح العزي شرح الوجيز (7/ 81؟)ط.دارالفكرءوطبعدا رالكتبالعلمية (1/ 77١)»وروضة‏ الطالبين (0557/1. 
م تقدم أنه ليس للزركشي كتاب في الفقه باسم الإرشاد. وإنما هو لابن قاضي شهبة بدر الدين ذكرنا شيئاً في 
ذلك في (ص ١‏ وينظر: فت الجواد لشيخ الإسلام ابن حجر اليتمي في شرح الإرشاد لابن المقري ٠ /١(‏ 0 
زفق عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» تأليف سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن النحوي 
والمشهور بابن الملقن (ت4١8ه)ء‏ سنة الطبع (1471ه-1١٠1م)‏ الناشر: دار الكتاب-الأردن (159/1). 
(5) من هو أب علي الفارسي هذا؟ من معوقات تحقيق هذا الكتاب وجود أسهاء أعلام مشتركة بين أشخاص» ووجود 
أسماء كتب كذلك» وم: منهم الشيخ أبو علي الفارسي» فيوجد في كتب التراجم ثلاثة علماء بهذه الكنية والشهرة: 

أولهم الحسن بن سعيد الفارسي ثم البغدادي البزاز» وبعضهم يسميه حسيئاء يعرف بابن البستنبان.من شيوخه 
سفيان بن عيينة» ومن تلاميذه القاضي المحاملٍ توفي سنة (175ه) رحمه الله تعالى.ينظر: سير اعلام النبلاء 
(200/17. رقم .2١919(‏ والمرجح أنه هو المقصود هنا. 

وثانيهم: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي الفسوي النحوي» صاحب التصانيف من شيوخه الحسن 
بن سعدان وأبو القاسم التنوخي والزججاج» ومن تلاميذه ابن جني وعلي بن عيسى الربعي» ومن مؤلفاته الإيضاح 
والحجة والبغداديات والتكملة. توفي ببغداد سنة (/119ه) رحمه الله تعالى ينظر: سير أعلام النبلاء (774/15)) رقم 
الترجمة (50/1). 

وثالئهم: الحسن بن مسلم بن أبي الجود الفارسي العراقي؛ من أصحاب الشيخ عبد القادر من شيوخه أبو البدر 
الكرخيء ومن تلاميذه الدبيني كان يدري الفقه والفرائض.توفي سنة (044ه) رحمه الله تعالى.ينظر: سير أعلام 
النبلاء (7301/51) رقم (197). 


كتاب التيمم / ممع 

قال الإمام في النهاية: وهذا الاختلاف فيم إذا كان يتأتى الرفع بعد انقضاء كل يوم 
وليلة من غير ضرر بيّن» فإن لم يمكن فلا حلاف في جواز الاستدامة» وإن كان يتأى 
ذلك في كل طهارة وجب النزع لا محالة ولا يجوز المسح”". 

وحكم اللصوق في الكل حكم الجبيرة. 

(والأصحٌ) من القولين (أنه إذا تيمم للفريضة الثانية لا يجب استئناف الوضوء) 
للمحدث؛ والغسل للجنب؛ إذ التيمّم طهارة مستقلة في الجملة» فلا يلزم بارتفاع 
حكمها انتقاض طهارة أخرى وإن كانت بعضها منها ني هذه الصورة» كما لو اغتسل 
الجنب ثم أحدث يلزمه الوضوء ولا يتتقض به غسله. وإن كان بعض أعضاء الوضوءء 
بعض المغسول في الجنابة. 

والثاني: يجب الإستئناف؛ لأن كليهما صارا كطهارة واحدة» فمتى ارتفع جزؤها 
ارتفع كنُها. 

(بل الجنب لا يعيد شيئاً من الغسل) [المترّب] على العضو المعلول؛ كما ليجب عليه 
الاستئناف, بل يكفيه التيمّم مالم يحدث,. وإذا أحدث تُظر: إن كان الجرح بغير أعضاء 
الوضوء وأحدث قبل أن يصللّ فرضاًء لزمه الوضوء فقط؛ لأن تيمّمه عن غير أعضاء 
الوضوء؛ فلا يؤنّر فيه الحدث؛ أو بعد الفرض وأراد التتفل» كفاه الوضوء؛ أو فرضا 
آخرء لزمه الوضوء والتيمم. 

(والأظهر) أي: من الوجهين (أن المحدث يعيد غسل ما يترتّب على العضو المعلول 
من الأعضاء»؛ لأنّه إنما تيمّم بدلا عن محل العذر فإذا وجبت إعادته خرجت 
طهارته عن كونها تَامَّةٌ فإذا أتمتها وجبت إعادة غسل ما بعد ذلك؛ كمن أغفل لمعة 
من وجهه ثم علم بعد الفراغ من الوضوء.؛ فإذا غسلها وجب غسل ما بعدها من 
الأعضاء. 


.)701 7/1١ نهاية المطلب‎ )١( 


5 / الوضوح 

وبه قال المصنف في الشرحين.ء والغزالي» والإمام؛ والشيخ أبو علي وأقضى القضاة 
الروياني'''» وغيرهم من المعتبرين. 

والغاني: لا يجب أن يعيدء بل هو كالجنب؛ لأن الوضوء الكامل لا تجهب إعادته لكلّ 
فريضة, فكذلك غسل الصحيح الذي هو بعضه. والذي يعاد لكل فريضة هو التيمّم؛ وبه 
قال ابن الحداد””» والنووي في الروضة. ونسبه إلى المحققين”*'» واختاره صاحب الإرشاد 
وشارحه. والإسنويّ في المهمات*؛ وغيرهم من المتأخرين. وهو الذي يحاوله قلبي. 

[والله الموفق]. 

خاتمة: إذا رفع الساتر لتوهٌّمه البرءَ فإذا هو لم يبرأ»لم يبطل تيمّمه ولو كان في الصلاة» 
بخلاف ما لو تومّم الما فإِن تيمّمه يبطل وإن بان خلاف ما يتوتّمه؛ لأنَ طلب الماء 
واجب عند توهشٌّمه؛ إذ طلبه سبب لتحصيله» »بخلاف توهٌّم البرء» وللإمام فيه توقف. 

وإذا برئت الجراحة ولم يشعر به وجب قضاء ما صل بالتيمم من حين البرء. 


ولمو شد جبائر بعضها فوق بعض جاز له المسح على العليا على المعتمد؛ ذكره 
صاحب الإرشاو0©, 


شيك 


1) ليس هو الشيخ أباعلي السنجي؛ لأنّه يرى الخيار بين تقديم التيمم على غسل المعلول وتأخره وتوسطه. كما 
في المجموع للإمام النووي /١(‏ 774)» فإذاً يمكن أن يكون هو أحد الأعلام المذكورين في التعليق قبل السابق 
باسم أبي علي الفارسي. 

(7) العزيز (7578/1) ط.دار الكتب» و(755/5)»: والوجيز في (؟/ 0704“ ونباية المطلب (1/ 00١4-1501‏ 
وبحر المذهب .)767/١(‏ 

() شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني المصري» صاحب كتاب الفروع في المذهب. والباهر في 
الفقهء وأدب القضاءء وجامع الفقه من شيوخه النسائي وأبو إسحاق المروزيء انتهت إليه الرئاسة في مصر توفي 
سنة ( ”الأو 758) رحمه الله تعالى ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 46 01-4 5) رقم (27507)؛ وطبقات الشافعية 
الكبرى (7/2-09/5)) رقم .)١١1(‏ 

(4) قال في زوائد الروضة:قَلتُ: بل الَأصَح عِندَ الحَّقيّن: أنه كَالجُنُْب. روضة الطالبين .)1١9//1١‏ 

(0) فتح الجواد »)3١8/1(‏ والمهمات طبع دار ابن حزم (20515/1 2 

(5) الظاهر: ” شارح الإرشاد ””. وينظر: فتح الجواد بشرح الإرشاد .)1١8/1(‏ 


كتاب التيمّم / 441 

مايتيمم به 

«فصل) في بيان مايتيمم به (يجوز التيمم بالتراب بأنواعه)؛ مما يقع عليه اسم 
التراب؛ كالأعفر وهو الذي لا يخلص بياضه. والأسود. والسبخ”"» - وهو الذي لا 
ينبت [عليه]ئيء؛ لملوحته؛ دون الذي يعلوه الملح؛ إذ اسم التراب لايقع على الملح- 
والبطحاءء وهو التراب الناعم في مسيل الماء» (حتى الطين الذي يُتَداوَى به) كالطين 
الأحمر الأرمنيّ الذي يؤكل تداوياًء والأبيض الخراسايّ الذي يؤكل سفهاً؛ فكل ذلك 
يقع عليه اسم التراب كما يقع اسم الماء على العذب والمالح والكدر والصافي؛ «وقد 
َم رسولُ الذويك ثاب المدينة؛ وأرضُة بخ ”". 

وما نقل عن الشافعي يله في ببان ما لا يتيمّم به قال: ”ولا السبخ ولا البطحاء”" 
”ليس ذلك باختلاف قول منهء باتفاق الأصحابء بل [أراد بهما]: إذا كانا أصليّين لا 
غبار عليهماء فهما إذاً كالحجرء انتهى. 

قال المصنف في العزيز: وسكل القاضي حسين عن تراب الأَرّضة فقال: ما أخرجته 
من الخنشب لم يجز التيمّم به وإن شابة الترابَ؛ لأنّه ليس بتراب؛ وإن أخرجته من مدَّرٍ 
جازء ولا بأس باختلاط لعايها به؛ كالتراب المعجون بالخلٌ إذا جف تُيُمّم به" 

(ولا يجوز التيمم با لا بسمَى تراباً: كالزرنيخ والمعادن)» أراد به معادن الذريرة 


.)1١7/17( سبّخة - بفتحتين -: الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتهاء فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) وهذا مستفاد من حديثين : التيمم بتراب المدينة مستفاد مما رواه البخاري في صحيحه؛ رقم ( “”) بلفظ:‎ 
«أقبل النبي يي من نحو بئر جحل فلقيّه رجلٌ» فسلّم عليه فلم يرد عليه ابييل حتى أقبَلَ على الجدار» فح‎ 
بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلاةً»: وهو متفق عليهء وكون تراب المدينة سبخة مستفاد مما رواه البخاري أيضاعن‎ 
في شأن دار الهجرة (؟/ 807): رقم (71190) بلفظ: #قد أريت دار هجرتكمء أريت سبخة ذات التخل‎ ١ةشئاع‎ 
1 .)507( رقم‎ )١49/1( بين لابتين».ينظر: تلخيص الحبير‎ 

(5) من الناقلين ابن المنذر في الأوسط: (3794/7)» وقد نقل الشارح بالمعنى كعادته.وهو موجود في الأم )090/١(‏ 
بلفظ: قَأمَا البَطحَاءٌ الخَلِيِظَةُ وَالرَقِيفَة وَالكَئِبُ العَلِيظ قَلَايَمُ عليه اسم صَعِيفِ !. ه والبطحاء: الحصى الصغار 
النهاية (175/1). 

2 الأرّضة: دويبّة تأكل الخشب. المصباح المنير /١(‏ 217): وينظر: العزيز (؟/ 07٠١‏ دار الفكرء ودار الكتتب 
(3581/1»). هذاء وفي عبارة العزيز بدل” لأنه ليس بتراب": ” فأنه ليس بتراب وإن شابهه ”. وبدل ” باختلاط 
لعابها به”: ''باختلاطه بلعابها ”. 


مه / الوضوح 
والثورة والحضٌ”' وشبه ذلك ما لا يسمّى تراب وأما معادن الذهب والفضّة إن ظهر 
جوهرهما بحيث يعد خليطاً بالتراب فلا يجوزء وإلا فيجوز. 

ولا يجوز بالاأحجار الماقوقة, ولا بالقوارير المسحوقة» ولا بفتات الأوراق» ولا بحيلة 
الشجر”"». ونحو ذلك. 1 

وني قول: يجوز بذلك كلّه؛ لأنّه من الأرض 

وأجيب بها روى حذيفة'” عن رسول الله قال: «فُضَلنا على الناس بثَلاثِ: جعل 
لناالأرش مسجداًء وجُعل ترائها طهورأً؛ © الحديث: عَدَّل إلى ذكر التراب بعد ذكر 
الأرض؛ فلولا اختصاص الطهور بالتراب لقال: جُعل لنا الأرض مسجداً وطهوراً. 

(ويجموز) التيمّم (بالرمل إن ارتفع منه غبار) يلصق باليد, لأن ذلك الغبار تراب» 
[وعليه يحمل] نصّ الشافعي فيه بالجواز””» ولا يجوز إن ل يرتفع منه غيار يلصن باليد 
خشناً أو ناعباًء وعليه يحمل نضّه الآخر فيه. وهو عدم الجواز". 

فإذاعرفت محمل النضَّين فعليك أن لا تظّ أنْ هذه المسألة ذات قولين كما ظنٌّ 
صاحبٌ التلخيصء بل عدم الجواز في الرمل الخشن الذي لا يرتفع منه غبار مقطوع 
به وجوازه في الذي يرتفع منه مقطوع به؛ لاتفاق الأصحاب على تفريق النصّين على 
الحالين كما أشرنا إليه تأمَل". 

ثم اعلم بأن الرمل خشناً أوناعاً من جملة التراب؛ إذ هو من طبقات الأرض كم يأتي 


.)101/1( الذريرة: نوع من الطيبء قال الزخشري: هي فتات قصب يؤتى به من الهند المصباح المنير‎ )١( 

(7) لم اجد معناه في المعاجمء ولا لفظا يشايبه في المصادر» وفي («ب) باجيلة الشجرء ول أجده أيضأني المعاجم. 

(7) أبو عبد الله حذيفة بن اليهان الصحاي. 

(5) رواهمسلمم "١ /١(‏ رقم (2007) ولفظه: «عن حذيفة قال: قال رسول الله ي: ُضَّلنَا على الناس بِنَآثِ 
جات صُه صَفُوفُنا كَصْفُونِ اللابَِةِوَجُعِلت لنا الأَرضُ كُّهَا مسجِدًاوَجُعِلت يُربتّهَا لناطَهُورًا إذا تج الَاءَوَدكَرَحَصلَةٌ 
أخرّى»؛ والبيهقي في السنن ١‏ لكبرى؛ (717/1)» رقم (94710)» والحديث صحيح الإسناد.ينظر: المجموع (1/ 148). 
(4) جاء ذلك في القديم والإملاء؛ ينظر: متن المهذب في شرحه: المجموع (1147//1). 

(5) جاء ذلك في الأم )20/١(‏ في قوله: ” والكثيب الغليظ» فلا يقع عليه اسم التراب حيتئذ» وإن خالطه 
تراب.ا.ه, 


(0» إشارة إلى دقة الحواب وقوته. 
إشارة إ ب وفو 


كتاب التيمّم / 409 
عن الماوردي”". ومن ثَمَّة أقتى الدوويّ والإسنويّ بأنّه لو سق الرملٌ الصرف وصار 
له غبار- أي: / يبق فيه ما يمنع لصوقه بالعضو- أجزأه. بخلاف الحجر المسحوق7. 

ولاينافيه تعليلهم لعدم الإجزاء في ما لاغبارله بأنّه حص متصاغرة جدّاً كال حجار 
الماقوقة؛ لأنْ معناه: أن عدم الغبار فيه ألحقه بالحجر المدقوق. لا أَنْه لا يسمّى تراباً بالكليق 
فقد قال الماوردي: عدم الإجزاء فيه؛ لعدم الغبار» لا الخروجه عن جنس التراب 27 


وما وقع في بعض العبارات: أنه لا يسمى تراباً مؤوّلء وعلى [هذا] التفصيل المصرّح 
به في شرح الإرشاد والمجموع” يحمل ماوقع في كتب المصنّف والنووي من إطلاق 
الإجزاء وإطلاق عدمه. 


(ولا يجوز) التيمّم (بسحاقة) أي: بها يسحق من (الخزف) بإمراره على حجر ونحوه 
ويصير غباراً؛ لآنه تجدّد له اسم آخر غير التراب بسبب طبخه؛ ألا ترى أن العرب 
يقولون: صار الطين خزفاً والصيرورة إنما تستعمل فيما حال عن أصله بحيث لا يقع 
عليه اسمه الأول؟؛ لكن لو شري الطن وسُححِق أو وقع نار على تراب فاسوة - مالم يصر 
رماداً- جاز التيمّم بالأول على الصحيح. وبالثاني بلا خلاف؛ صرّح به صاحب الروضة 
والشيخ ابن حجر في شرح الإرشاد”*”» وأبو العلاء القونويّ في شرحه للحاوي©. 


.)10/1( بعد أسطر. وهو في: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين (1/ 2777. ومخطوطة المهمات الموجودة في المكتبة القادرية (ص9١١)‏ وجه؛ وطبع المهمات 
فو س4 

5) الحاوي الكبير (05140/1). 

(5) فتح الجواد بشرح الإرشاد .)01١9/1(‏ والمجموع (018/5. 

(5) روضة الطالبين (5/١/1؟)»‏ وفتح الجواد بشرح الإرشاد .)1١9/1(‏ 

زوق الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل بن يوسف القونويء قاضي القضاة من شيوخه ابن دقيق العيد. ومن 
مؤلفاته: شرح الحاوي الصغير للقزويني» ومختصر منهاج الحليمي؛ وشرح التعرف على مذاهب أهل التصوف». 
ومختصر ال معالم في الأصول.انتفع به أهل مصرء أقام بالقاهرة ثلاثين سنة. ثم ولي قضاء الشام. وأقام ببها دون عامين 
ثم توفي سنة (9الاه) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)7١/0(‏ رقم الترحمة (1788). والجدير بالملاحظة أنّ 
لقبه في كتب التراجم: علاء الدين, ولم أجد تكنيته فيها بأبي العلاء» والشارح يذكره في طبقاته المطبوع مع طبقات 
الفقهاء للشيرازي؛ تحقيق خليل الميس /١(‏ 2789)» ومنها شرح للحاوي الصغير للشيخ علاء الدين علي بن مجد 
الدين إسماعيل القونوي إ ه فهل هذه الكنية إلا تحريف من النشاخ؟. 


/ الوضوح 
(ويشترط أن يكون التراب المتيمّم به طاهراً)» فلا يجوز بالتراب النجس بالنصٌ 


والتخريج”"”: 
أما النصّ: فقوله تعالى: # صَعِيدا طَيْنّا # (النساء:"1)» قال ابن عمر وابن عباس: «أي: 
”تراباً طاهرا “)20 1 


وأما التخريج: فإذا لا يجوز الطهارة بالماء النبجس مع لطافته وجريانه» فأولى أن لا 
يجوز بالتراب النجس مع كثافته وعدم جريانه. والتراب النجس هو الذي أصابه مائع 
نجس وأنّر نداوته في جميع أجزائه. 

أما إذا اختلط به جامد نجس فلا يؤئّر في أجزائه بالنجاسة» لكن لا يجوز التيمُم 
به؛ لأنّه يكون الواصل إلى بعض أجزاء عضوه ترابا طاهراء وإلى بعضه ترابا نجساء 
والنجس لا يطهّر. 

وأما تراب المقابر المنبوشة الذي غلب اختلاط صديد الموتى به فعلى قولي تعارض 
الأصل والظاهر وقد مرٌ.”" ا 

ويجوز التيمُّم بها على ظهر الكلب والخنزير وفروعه)- إذا علم التصاقه في حالة 
الجفاف- بالاتفاق. 

وإن علم التصاقه في حال الرطوبة أو العرق فلا يجوز بالاتفاق. 

وإنلم يعلم لا هذا ولا ذاك فقد قال المصنف وتابعوه: هو على القولين في الأصل 


والظاهر. 22 


قال النووي: وهو مشكلء وينبغي أن يُقطع بجواز التيمم به؛ عملاً بالأصلء إذ 
ليس هنا ظاهر يُعارضه. ©© 


)١(‏ يقصد بالتخريج القياس كما يظهر من بيانه. 

(؟) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .07١/1(‏ 

2 في كتاب الطهارة فصل الأواني؛ عند قول الشارح: خاتمة» الشيء الذي لا يتيقن طهارته ولا نجاسته إلخ. 
(4) العزيز شرح الوجيز )177/١(‏ طبع دار الكتب العلمية» وقد مرّ. 

)2 روضة الطالبين »)7177/1١(‏ وينظر: المجموع (5/ 7914). 


كتاب التيمم / 45١‏ 

(وأن لايكون) التراب المتيمّم به (مشوباً) أي: مخلوطاً (بغيره كالزعفران والدقيق) إذا 
كان الخليط كثيرأء بلا خعلاف؛ لأن الخليط الكثير يسلب الطهورية عن الماء مع قوّته 

(وني وجه: إذا كان الخليط قليلاً لم يضرٌ) . وبه قال أبو إسحاق المروزي”"» وصاحب 
التقريب'" كا في الماء» إلحاقاً للمغمور بالمعدوم. 

والأكثرون على أن القليل كالكثير فيه. وأجابوا عن ذلك الوجه: بأن الماء لطيف لا 
والتراب كثيف ليس له تلك القوّة فها علق به الخليط لا يصل إليه التراب. 

ثم [حدٌ الكثرة والقلّة فيه]: قال المصنف في العزيز ناقلا عن الإمام: حدّ الكثرة أن 
يظهر الشيء الخليط ويرى. والقليل ما لا يظهرء وقال: ول أر لغيره تعرّضاً لذلك؛ بل 
اقتصروا على ذكر القلَّة والكثرة©. 

(ولا يجوز التيمم بالتراب المستعمل) مرّةٌ أخرى في تِيمّم لفرض أو سنة (في أصحٌ 
الوجهين)؛؟ لأنه يورث ضعفاً وكِلَّةً؛ لتأدّي العبادة به كالماء. 

والثاني: يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث. فإذا لا يتأثر بالإستعمال» بخلاف الماء. 

(وكل واحد من) التراب (الباقي على العضو الممسوح والمتناثر منه. مستعمل في 
أصمٌ الوجهين)» يعني: أن التراب الملتصق بالعضو والمتنائر منه سواء في الإستعمال» 
حتى لا يجوز أن يضرب إنساتٌ يده على وجه المتيمّم أو يديه ويأخذ التراب للتيكم» 
وكذاعل ما تناثر؛ لتأدّي العبادة بب). 

وفي وجه: المتناثر ليس بمستعمل؛ إذ التراب كثيف فمتى التصق بالمحل يمنع التصاق 
1 أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق, وأبو إسحاق المروذي: إبراهيم بن أحمد بن محمد 
والمكتوب هنا هوالمروزي. 
زقفق صاحب التقريب هو نجل القفال الشاشي الكبير» واسمه أبو الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي؛ 
كتاب جليل من شروح مختصر المزنيء وهو غير تقريب أي الفتح سليم الرازي.ينظر: تهذيب الأسماء (1/ 0087 


رقم (41). 
العزيز شرح الوجيزء ط. دارالكتب العلمية (1/ 771): وط دار الفكر بهامش المجموع (0715/5. 
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غيره به» وإذالم يلتصق بالمحل فلا يتأنّره ويفارق الماء؛ فإِنَ أجزاءه رقيقة تلاقي المحل 
بأجمعها. 

وأجيب: بأن الملتصق واللمتناثر مادام يمسح يتردّه من موضع إلى موضع. والفرض 
نما يسقط بكليهماء فكيف /1؟”2 

(و لا بد) أي: لا افتراق للمتيمّم”" (من قصد التراب)؛ لأن القصد مأخوذ في تعريف 
التيكمء فلو لم يقصده ل يناوله النصّء فلم يجزء (فلو سفت) أي: أثارت [وهاجت] 
(الربحٌ الترابَ عليه فردّده) أي: فأمرٌ يده عليه (ونوى التيمم) عند الترديد (( تُجزِ)؛ 
لإنتفاء القصد بانتفاء النقل المحقّق له. وإن قصد بوقوفه في مهبّها التيممّ؛ لأنه لم يقصد 
التراب وإنما هو أتاه لا قصد الريح. 

في وجه: لو قصد بوقوفه في مهبّها التيممّ كفى؛ كا لو جلس في الوضوء تحت ميزاب 
أو برز للمطرء وبه قال [أبو حامد المرّوذي]”» وصاحب التقريب”**». والحليمي» 
والقاضي أبو الطيب» حكاه القاضي أبو القاسم ابن كج عن نصّ الشافعي 42. 

وأجيب: بمنع القياس [للفارق]؛ وهو: أن اسم الغسل المأمور به يطلق مع انتفاء 
القصدء يقال: غسلت المطرٌ وجة المغينٌ بخلاف التيمّم فإنّه لايقع عليه الإسم مع 
انتفاء القصد. 


(ولو أمرغيره حتى يمّمه جاز إن كان عاجزاً) عن المباشرة بنفسه لمرض أو قطع؛ بل 


)١١‏ ي: فكيف لا يكون المتناثر مستعملا كالملصق ؟ 

(1) إشارة إلى أنّ” لا” نافية للجنسء و ”بد“ بمعنى ”افتراق"' اسم ””لا*» مبني عل الفتح في حل نصبه و ”للمتيقم“ 
جارّوبجرور متعلق ب ”بد“ وكذا” من قصد التراب ” متعلق ب" بل ”. وخير ” لا ” محذوف» تقديره: “موجود". 
م ابو حامد المروذي هو القاضي أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المروروذي أو المروذي؛ نسبة إلى مرو الروذ من 
توابع خراسان. من شيوخه أبو إسحاق المروزيء ومن تلاميذه أبو حيّان التوحيديء ومن مؤلفاته: شرح مختصر 
المزني» وسبق شيء من ترجمته عند ترجمة ” أبي حامد ””. ينظر: وفيات الأعيان (1/ 47): رقم (7؟)» وطبقات ابن 
الصلاح (1/ 0893 رقم (45) وطبقات الشافعية الكبرى (1/ 8) رقم (977)) وفيه الفرق بين ”المروزي"' و 
”المروروذي“» وطبقات ابن هداية الله ط. بيروت (ص85). 

(4) هو نجل القفال الشاشى الكبير» وسبقت ترجمته في الصحيفة السابقة. 

(0 القاضي أبو القاسم ابن كج هو الدينوري صاحب التجريد. 
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لانقتصر على الجواز؛ لأنَ ذلك واجب عليه إذا وجد [غيرَه] متبرعاً أو بالأجرة؛ كما 
في الوضوءء (وكذا إن كان قادرأًء على الأظهر) من الوجهينء إقامةً لفعل مأموره مقام 
فعله. ولا بد من نية الآمرء كما قاله في شرح المهذب"©. 

والثاني: لم يصمح وإن أمره؛ لأنّه مأمور بقصد التراب ولم يقصد. ولا يخفى مافيه. 

وخرج بقوله: ” ولو أمرغيره” ما لولم يأمر ويمّمه فإنّه لا يجوزء باتفاق الوجهين؛ 
لإنتفاء القصد مباشرةً ونيابة. 

ويشترط أن يكون المأمور ميّزاء وإلالم يصح أيضا؛ لأنّ شرط المباشر أن يكون من 
أهل العبادة. صرّح به صاحب الإرشاد2. 


عاد دعل 


أركانالتيمم 

(فصل: أركان التيمم خحمسة:)؛ وسنقول لك تعريف الأركان والشرائط في كتاب 
الصلاة إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن النوويٌ#لك. عدّ من الأركان”" التراب» وقصده. فصار الأركان عنده 
مسبعة 17 

ولك أن تعارضه”" وتقول: يلزمه عدّ الماء من أركان الوضوء؛ إذ التراب في التيمم 
بمنزلة الماء في الوضوء؛ وبطلانه بديهي. 

وتقول أيضاً: إِنَ القصد داخل [في النقل] فلا فائدة في عدّه ركناً برأسه. لأنّ من نوى 
عند نقل التراب إلى الوجه كان قاصداً بلا شاكٌء فإذاً كان الأركان خمسة. 
)١(‏ المجموع للنووي (1/ ١237؛‏ ولكن ل يذكره تصريحاً. 
(؟) تكلمنا على الإرشاد. وقد صرح شارح إرشاد ابن المقري في فتح الجواد بذلك دون صاحبه في .)1١9/1(‏ 
زفرة في 0: ”عد في الاركان ””. وهو محتمل. 
(4) روضة الطالبين» كتاب التيممء الباب الثاني في كيفية التيمم (11/1/1). 


(05) المعارضة: إقامة الدل خلاف ما أقام الخصم الدليل عليه. ينظر: آداب البحث والمناظرة: للشب 
4 يل علي ب آلب 2 
اسماعيل الكلنبوي (ت6١١1١ه)-المكتبة‏ العربية- بغداد (ص077). 
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(الأول): (نقل الستراب إلى العضو الممسوح) أي: الوجه واليدين؛ لأَنَ الله تعالى أمر 
بالتيمّم وهو القصد”"'», وإن) يكون قاصدا بنقل التراب. 

(فلا يكفي مسح ما عليه) أي: على العضو الممسوح (من التراب) بأن [ردّده] من 
جانب إلى جانب؛ إذ لا يسمى ذلك نقلاً. 

فإن قلت: القصد والنقل متلازمان» فلو اقنصر على ذكر أحدهما لكفىء فا فائدة 
ذكرهما إفراداً حيث ذكرا؟ 

قلت: قد يفترقان من وجه؛ وهو: آنه لو أحدث بعد النقل وقبل المسح كان عليه 
الأخذ ثانيأء بخلاف القصد. ى| لا يخفى. 

ويتفرّع على هذا ما لو أذن غيرّه [لييمّمَه] وأحدث المأذون بعد النقل وقبل المسح. 

قال في المفتاح ": إِنّهِ لا يضرّ؛ لأن حدث المأذون ل يؤثّر في طهارة غيره. 

وقال المصنّف: إن التقل يبطل بحدث الآمرء خلافاً للقافيء كا يبطل لوتيمّم 
بنفسه7. 

ثمّ نقل التراب إن كان من عضو ليس هو محل التيمم فيجوز بلا خلاف؛ كما لو 
نقله من بدن غيره؛ وإن كان من عضو هو محل التيمم ففيه خلافء أشار إليه بقوله: 

(والأصحّ) من الوجهين (أنَّ التقل من اليد إلى الوجه وبالعكس كالنقل من سائر 
الأعضاء. و) كالنقل (من الأرض»؛ لأنّه منقول من غير العضو الممسوح به فأشبه غير 
محل التيمم. 

والشاني: لا يجوز؛ لأنّه منتقول من حمل الواجبء فأشبه ما لو نقل من أعلى الوجه إلى 
أسفله أو من الساعد إلى الكففت. 

[ويومّم من] عبارته أنْ النتقل من إحدى اليدين للأخرى غير جائز بلا خلاف» 
41١‏ في قوله تعاالل: 8 قَتََتَمُوا صَعِيداً طيَّياً 4 (النساء: ”4» والمائدة :1). 


(؟) من كتب ابن القاص في الفقه. ينظر: طبقات ابن هداية الله. ط. بيروت (ص3750و57). 
© العزيز شرح الوجيز (7/ 080 
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وليس كذلكء بل فيه خلاف ذكره سراج الدين بن الملقَّنَ ناقلاً عن الكفاية”"» ولم 
يرجح جانب منع ولا جواز. 

ووجه المنع أن اليدين كعضو واحدء فأشبه النقل من أعلى الوجه إلى أسفله. 

ووجه الجواز أن أعضاء الوضوء كلها كعضو واحد”"؛ لإشتراكها جميعا في الواجب. 

وأجيب: بأن المراد بكون اليدين كعضو اتّمادهما في فرض واحد. فتفارقا سائر 
الأعضاء فتَقَرّى جانب المنع. 

ويفهم من ” نقل التراب إلى العضو الممسوح ” مالو نقل التراب ليمسح به [وجهه] 
ظاناً آنه [م يمسح] ثم تذكّر أنه مسحه. لايجوز أن يمسح بذلك التراب يديه؛ لانتفاء 
النقل للممسوح وهو شرط؛ بخلاف ما لو كان ذلك في الماء؛ لأن قصد الماء ونقله 
لايشترط بالاتفاق» وقد صرّح بذلك القفال في الفناوى. ونقله عنه سراج الدين بن 
الملقّن في العجالة. 7 

فرع: لو تممّك” “في التراب ووصل التراب إلى الوجه واليدين ناوياً به التيتّم: فإما 
أن يكون عاجزاً أو لم يكن: 

فإن كان الأولّ جاز قطعاًء نصّ عليه في المختصرء” وإن كان الثاني فوجهان: أحدهما 
عدم الجواز؛ لأنّه لم ينقل التراب إلى الأعضاء وإنما عكسء وبه قال المسعودي وادّعى 
أنه ظاهر المذهب. © 

والثاني: الجواز؛ لتحقّق قصد التراب بهذا الطريق وهو المطلوبء وبه قال المصنف 


)١(‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه لنجم الدين بن الرفعة (ت١٠١/اه)‏ (40-14/7). وينظر: كشف الظنون 
ارلا 

زفق ينظر: عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لابن الملقن )١41-١15٠9 /١(‏ 1 

(*) المصدر نفسه .)١851/١(‏ 

2 معكته في التراب معكا: - من باب نفع - دلكته به. و ممكته تمعيكا فتممّكء أي: مرّغته فتمرّغ. المصباح 
المنير (؟/الاة). 

(5) لم أجده في مختصر المزي» فلعله في مختصر حرملة أو البويطي. 

(5) سبق تعريف ظاهر المذهب في مقدار القلتين؛ وترجمة المسعودي في سنن الوضوء. ولم أحصل على مؤلّفاته. 
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والنووي ونسباه إلى الأكثرين. ”'ويبني على هذا النلاف مالو سفت الريح التراب 
على كمّه فمسح به وجهه. وما لو أخذ التراب من اللهواء للمسح به حالة إثارة الرييح 
إيَاهه والأصح فيه الجواز. وكذا لو أخذه من وجهه وردّده إليه ومسحّه به؛ لأنه 
بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو منه. 

(و) الركن (الثاني: النية)؛ لما مرّفي الوضوء من الكلام فيها دليلاً وغيره» نعم وقتها 
وكيفيتها مخالفة لما مرّثمة: أما الأول: فلأنه يشترط هنا اقترانها بالنقل واستدامتها إلى 
مسح بعض الوجه كما يأتي. © 

وأما الثاني: فلأنَ هنا لا بدّ من نيّة استباحة مفتقركما أشار إليه بقوله: (ولاينوي 
المتيممٌ رفع الحدث) إذ التيمم لا يرفع الحدث؛ لأنه لو رفع الحدث [لما بطل إلا 
بعروض الحدث. ولما تأثّر برؤية الماء» فإذا لم يرفع الحدث] لم يصحٌ تيممه بنية رفعه. 

وفي وجه: يصحٌ تيممه بنيّة رفع الحدث؛ إذ حدثه يُرفع في حق فريضة ونوافل ماشاءء» 
فإئّها مستباحة به. وقد قال#: «لااصلاةً إل بطهارة»””. وكا أن رفع الحدث يتضمّن 
استباحة الصلاة» فقصد رفعه يتضمنهاء وبه قال ابنسريج. وجعله ابن خيران”” 
قولاً للشافعى. 

.0757/1( وروضة الطالبين‎ :)771١/1( العزيز شرح الوجيز (714/5) المجموع‎ )١( 

25١‏ في قول الرافعي: ويقرن النيّة بأوَل أعماله المفروضة“. 

زف لا يوجد بهذا اللفظ في كتب الحديث المتوفرة عندي» وروى مسلمء رقم (775) من حديث ابن عمر بلفظ: 
«لاتقبل صلاة بغير طهور»» والترمذي في سئنه. رقم .)١(‏ 

(4) الظاهرآنه ابن خيران الكبيرء أبو علي الحسن أو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي. من شيوخه: أبو 
العباس وأبو إسحاق. من مؤلفاته: شرح المزني. طلب للقضاء فامتنع» فسمر الوزير ابن الفرات بابه عليه بأمر 
المقتدر بالله» واستمر هذا الضغط عليه فلم يلن ولم يجب: إلى أن أمر الوزير بالإفراج عنه توفي في حدود سنة 
(17051ه).ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (؟/ :)23٠١‏ رقم (11/1)؛ وطبقات الشافعية للشيرازي ط.بيروت 
(؟١70١١»)»‏ وطبقات ابن هداية الله ط.بيروت (05-28)) 

وأماابن خيران الصغير فهو: أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن خيران» صاحب كتاب ” اللطيف ” كتاب 
دون التنبيه حجماء نقل فيه كتاب“ الشهادات ” عن ابن خيران الكبير» من تلاميذه أحمد - أو أبو أحمد - بن 
رامين.ينظر: طبقات الشافعية لابن هداية الله طبع بيروت »)2١175-117(‏ والظاهر أن مراد الشارح هوابن خيران 


الكبير» لما في المجموع في شرح" ابن خميران ” في عبارة المهذب )1١4/1(‏ من أن ابن خيران هو ابن خيران الكبيرء 
ثم أنه ني (404/7)لما أراد صاحب كتاب:“ اللطيف ” قيد الشهرة به. 
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وأجيب [بما] روي: «آنديّع قَالَ لعمرو بن العاص حين تيمّم لشدة البردٍ وصلٌ 
بأصحابه وكان تيمّمُه عن الجنابة :يَاعَمرٌو صَلَِتَ بِأَصحَابِكَ وَأَنتَ جُنُبٌ؟“ فقال 
عمرّو: : إن سمعتٌ اللْهيقول :لإوَلا فوشكم #فضضجك النبيئ و ول يُنكر عليه). 
وسماه جنباً [بعد التيمم]ء فلو رفعه لما سماه جنبا 

ونية رفع الجنابة للجنب كنية رفع الحدث للمحدث,. و(لكن ينوي المتيكم 
(استباحة الصلاة). 

ثم [له أربع] أحوال: 

الأولى: (إن نوى الفرض) أيّ فرض كان من الفرائض المخمس أوالمنذورة؟ (والتفل» 
صح التيقم وأبيحا)- أي: الفرضٌ والنفلٌ- له بتلك النية؛ لأنّه قد تعرّض لمقصود 
التيمّمء ويجوز له النافلة قبل الفريضة وبعدها كما حكاه البويطي عن نصّه. 

وفي وجه: ليس له التتفَّل بعد خمروج وقت تلك الفريضة: ولا شك أن هذا الوجه 
[إنها يبني على ما إذا] كانت الفريضة المنويّة معينة» وفي اشتراط تعينها وجهان: 

أحدهما: يشترط تعيّنها بصفاتهاء ويروى ذلك عن أبي إسحاق المروزي و [أبي] عل 
بن أبي هريرة» وبه قال أبو القاسم الصيمريء واختاره الشيخ أبو عل الفارسي”"؛ 
لآنّه [نَا لا بدّ] من نيّة الفريضة [لتستباح]» فكذلك لا بد [من تعيينها]؛ كما يجب في 
نبّة الصلاة مع التعرّض [للفرضية] تعيينها. 

والثاني: - وهوالأصي عند الأكثرين» وبه قال المصنف والنووي”- - أنه لايشترط 
التعيين؛ لأنّه لا يحتاج في الطهارة إلى تعيين الحدث الذي ينوى رفعه. فكذلك لا يحتاج 
إلى تعيين ما ينوى استباحته. وعلى هذا فلو أطلق صل أية فريضة شاءء ولو عيّن 
واحدة جاز أن يصلٍ غيرهاءكذا ذكره الصنف في العزيز”” 


فق سبق الكلام على هذا الاسم وعلى الذين اشتهروا به؛ والعجيب أن ثلاثتهم باسم الحسن. 
زفق المجموع (؟/ 180)؛ والعزيز شرح الوجيز (1/ 777) ط دار الفكر» و(518/1) ط. دار الكتب العلمية. 
ضف العزيز شرح الوجيز (؟/ 7377) ط. دار الفكر» و (278/1) ط. دار الكتب العلمية. 


/ الوضوح 

والحالة الثانية: أن ينوي النفل ولم يخطر بباله الفرضء فهل يبيح بهذا التيم 
الفرض؟ فيه قولان: 

(والأظهر) [من ذين القولين] (أنه إن نوى النفل دون الفرض لا يجوز له الفرض) بهذا 
التيمم؛ إذ الفرض أصل والنفل تابع» ومن البديهي [عدم جواز كون الأصل تابعاً]. 

والثاني: يجوز له الفرض؛ إذ النافلة مفتقرة إلى الطهارة فأشبه ما لو توضَأ للنافلة» 
وأجيب بأنْ الوضوء رافع للحدث فمتى ارتفع للنافلة ارتفع للفريضة؛ لأنه لا يتجرّاء 
والتيمم مستبيح والاستباحة يختلف بقوّة المستباح وضعفه. 

وني وجه: لا يباح النفل أيضاً؛ إذ النفل تابع والتيمم طهارة ضرورة فلا يجعمل 
مقصداً به» ومن قال بهذا الوجه فقد قال: لاايصحٌ هذا التيمم أصلا. ”© 

وأجيب: بأنْ التيمم طهارة صالحة للفرض إذا نواه» فللنفل بالطريق الأول. 

ونية استباحة حمل المصحف للمحدث أو سجود التلاوة أو الشكر أو نوى الجدنب 
الإعتكاف أو قراءة القرآن فكنية النفل. (© 

وفيا إذا تعبيّن عليه حمل المصحف كفي مفازةٍ أودار حرب ولم يجد الماء وتيمّم له 
وجه: أنه يجوز به الفرضء وبه قال القاضي حسين وابن كج. 

والحالة الثالثة: أن ينوي الفرض ولم يحضر بباله النفل» فهل يجوز له التنفّل مطلقاً أو 
قبل الفرض؟ فيه خلاف أشار إليه عاطفاً إلى الخلاف الأوّل بقوله: 

(وأنه إن نوى الفرض دون النفل يجوز له التنفّل مطلقاً) مقدّمأعلى الفرض ومؤخحراً؛ 
لأنْ النوافل [تبع الفرض فإذا صلحت طهارته للفريضة التي هي الأصل فللنوافل] أول. 


)١(‏ المجموع (1017//7)» قال: فعلى هذا لا يصح التيمم للنفل مفردأء وإنما يصح تبعاً للفرضء قالوا لأن التيمم 
إنها جوز للضرورة: ولا ضرورة للنفل. 

7) في العبارة ركاكة؛ وصوابها ماني العزيز (7/ 5 7؟٠)ط.‏ دار الفكر وني )7579/1١(‏ ط العلمية» وهو: ”ولو 
نوى بتيممه حمل المصحف. أو سجود التلاوة؛ أو الشكرء أو نوى الجنب الاعتكاف. وقراءة القرآن» فهو كا لو 
نوى بتيممه صلاة التفل”. 


كتاب التيمّم / 459 

وقيل: لا يجوز أن يتنفل قبله؛ لأن النوافل تؤدّى بالتيمم تبعاً للفرائض؛ لأنّه طهارة 
ضرورة» ولااضرورة في الإتيان بالتابع قبل المتبوع. 

وقيل: لا يجوز له التنفل مطلقاً لا قبله ولا بعده؛ إذلم ينو إلا الفريضة: وقد قال##: 
اليس لامرئ إلأمانَوَّى». ''' وجوايب) لايخفى. ") 

والحالة الرابعة: أن ينوي مطلق الصلاة من غير قصد الفرض والنفل» فهل هو 
كنيّة الفرض والنفل أو كنيّة النفل؟ فيه خلاف. أشار إليه عاطفاً إلى الخلاف الأوّل 
أيضاً بقوله: (وأنه إن نوى الصلاة مطلقاً كان كا لسو نوى النفل)؛ لأنْ مطلق الصلاة 
محمول على النفل» والفرض محتاج إلى تخصيصه بالنيّة» كمن تحرَّم بالصلاة [مطلقاً] 
فإنّهِ ينعقد صلاته نفلا وهذا هو الذي اختاره المصنّف والنوويّ وأكثر العراقيين» وبه 
أفتى القفال. © 

وقيل: هو كنية الفرض والنفل جميعاً؛ إذ الصلاة اسم الجنس فيتناول التوعين كما لو 
تعرّض لهماء وهو قياس قول الحليمي مما حكاه أبو الحمسن العبّادي”» واختاره الغزالي 
في الوجيزء وبه قطع إمام الحرمين”*» وهو الذي يفهم من عبارة الإرشاد. 

فرع: [لوعيّن] في النيّة ما يريد استباحته فأخطأء كأن نوى استباحة فائئة الظهر ولم 
يكن عليه فائنة أو كانت وظنها العصر [لم تصحٌ نية تيممه]؛ لوجوب نيّة الاستباحة 
دون التعيين؛ فإذا عيّن وأخطألم يصحًء كما لو عيّن الإمامٌَ فأخطأء بخلاف مثله في 
الوضوء؛ لأنْ نيّة الإستباحة غير واجبةٍ فيه. 

(ويقرن النيّة بأوّل أعماله المفروضة)؛ فك لا يجوز أن يتأخر النيّة في الوضوء عن أول 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء و لفظه عند البخاري ومسلم : «وإنما لكل امرئ مانوى»» أو: اوإنم) لامرئ ما نوى». أو: 
«ولكل امرئ ما نوى»» رواه البخاري؛ رقم )١(‏ و (1967) باب بدء الوحي» ومسلم رقم .)١9037(‏ 
)5١(‏ ومن الجواب أن ما ينوى أعم من أن يكون بالأصالة أو بالتبع. 7 
(5) ينظر: العزيز »)75٠ /١(‏ والمجموع (5907/5). 
(4) أبوالحسن العَبّاديء هو ولد الشيخ محمد بن أحمد بن محمد القاضي» وهو صاحب كتاب ” الرقم ”” توفي 
سنة (496ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (15/ 791): رقم (2075)» وتبذيب الأسماء واللغات (499/5)» 


رقم (777)» وطيقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)71/7/1١(‏ 
(0) نهاية المطلب (2578/1)» والوجيز (777/1)» وعبارته: ” أو استباحة الصلاة مطلقاً فيكفيه ”. 


/ الوضوح 
عمل مفروض فكذلك لا يجوز في التِيمّمء (و) أوّل العمل المفروض في التيمّم (هو نقل 
التراب) لأنّه من أركانه؛ (لكنّ الظاهر) من الوجهين (أنه يجب استدامتها إلى مسح 
شيءٍ من الوجه) مع التجرّد عن الحدث؛ فلو أحدث مع النقل؛ أو بعده وقبل المسح» 
[بطل النقل]» فيعيده» وكذا لوعزبت بينهماء أو نقل المأذون فأحدث الآمر؛ لأنْ النتقل 
ليس مقصوداً لذاته. فاشبّرطت استدامةٌ اليّة إلى اللقصود؛ وهو المسح. 

والثاني: لا يجب استدامتها إلى المسح؛ ى] لو قارنت أُوَلَ غسل الوجه وعزبت بعده. 
وجوابه معلوم ”2. 

وفيه وجه: أنَّ حدث الآمر لا يؤنّر في بطلان النقل كم أن جماع المؤّجَر لايؤثر في 
بطلان الحج. 

وأجيب بالفرق» وهو: أن الّة هنا من الآمر فيؤثّر حدثه في النقل؛ وهذا لم يؤثّر حدث 
المأمور كما نقلنا عن المفتاح”"» وثمّة النيّة من الأجير فيؤثّر جماعه دون جاع المؤجُر. إنتهى. 
قال الشيخ في [شرح] الإرشاد: وحيث بطل نقله قبل وصول يديه إلى وجهه فنوى 
ثانياً ورقَمّهما إليه أو مرّغ الوجه عليه كفى؛ [أخذاً ما] لو سفت ريح على يديه تراباً 
فنوى ومسح بها فإنّه إيجزؤه] ". 

(ولا يجوز أن ينوي المنيمم فريضة التيمم) أو إقامة (التيمم) المفروضة (على الأصح) 
(من الوجهين؛ إذ التِيمّم طهارة ضرورة من قبيل الرخصء فلا يصحٌ مقصوداً)؛ لكونه 
غير مقصود في نفسه. وبهذا يفارق الوضوء؛ حيث يستحبٌ تجديد الوضوء. دون تجديده. 
والثاني: يجوز؛ لأنّه بسبب اضطراره إليه صار فرضاً عليه كالوضوء»؛ فكم) يصح 
وضوؤه بها يصح تيمّمه أيضاً. 

(و) الركن (الثالث: مسح الوجه بالتراب) مستوعباً؛ لقوله تعالى: +[كََمَسَحُوأ يوُجُويكُم *# 


)١(‏ يجاب بأن أول غسل الوجه جزء من المقصودء ونقل المأذون ليس جزءاً من المسح المقصود فبينهما فارق» 
فلا يصح القياس. 

(؟) من كتب ابن القاص أب العباس أحمد, ينظر ترحمته في هذا التحقيق في مقدمة الكتاب. 

(7) فتح الجواد بشرح الإرشاد .)01١ /1١(‏ 


كتاب التيمّم / ١/ا؟‏ 
الآية؛ (الناء:"4) و(لمائدة:5). ولما روي: ١أنهي‏ تيمّمَ فمسحٌ وجهّه ويَدّيها0", ولولم يستوعب 
لصح أن يقال: ”ما مسح وجهه [وإنما مسح بعض وجهه“]؛ ولأنْ الوجه في محل الفرض 
في الطهارتين» فكما يجب استيعابه في الوضوء المبدّل فكذلك يجب في التيمٌّم البدل. 

وقال الصيدلانَ من أصحابنا: إذا مسح أكثر وجهه أجزأه ولايجب الاستيعاب» وهو منكّر. 

ويجب ايصال التراب إلى ما يلي من أنفه شفته العليا وما يظهر منه؛ فإنّه من الوجه 
ويغفل عنه كثير من الناس. 

(ولايجب إيصاله إلى منابت الشعور: خفيفة كانت أو كثيفة») عامّة كانت أو نادرة 
كلحية المرأة والخنشى؛ لما نقل عن النبي#: «أنه تيمم بِضَربَتَينِه ومسع بأَحَدِما 
وجهّهُ0""» ومن المعلوم أن التراب لا يصل إلى منابت الشعور بضربةٍ وإن خفت. 

وقال الزوزنَ:” يجب إيصال التراب إلى منابت الشعور التي يجب إيصال الماء إليها؛ 
إعطاءً للبدل حكم المبدلء والفرق ظاهر”* 


وفي مسح ظاهر الخارج من اللحية في حدّ الوجه الخلافٌ المارّ في الوضوء”» 


00( رواه البيهقي في السئن الكبرى؛ رقم (4 23٠١‏ ثم قال: وقد روي مسنداً عن النبي؛ وليس بمحفوظ وقد 
سبق تخريجه موقوفاً من فعل ابن عمر قةء وينظر : المعيار نتاج الدين التبريزي (1/ »)١45‏ وإذا كان قصد الشارح 
مارواه البخاري. رقم (' 6" فلفظه :'أقبَلَ ابي يثك من نحو بثر جل فَلَقِيَ رَجُلُ- كَسَلَمَ عليه فلم يَرُدَ عليه 
النبييك: حدى أَقبَلَ على الجدارٍ قَمسحٌ بوَجهه وَيَدَيهنُعَرَدّعليه السَّلَامَ». 
زفق سنن البيهقي الكبرى (714/1)» كتاب (1)) باب (177)) رقم (/41) وستن أبي داود كتاب »)١(‏ باب 
(114) التيمم في الحضر. رقم (70؟) بلفظ : «ضَرَب بِيدَِه على الخَائِطٍ وسح بِبما وَجِهَهُ َم ضَرَبَ طَربَةٌ أخرّى 
فُمسم ذِرَاعَيهِ) ثم قال : م يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين» ورووه فعل ابن عمر إ.ه.وقال في 
المعيار (1/ :)١54‏ ومحمد هذا يرفع المراسيل ويسند الموقوفات. 
«©) الزوزي- ويعرف بابن العفريس- هو أبو سهل أحمد بن محمد صاحب جمع الجوامع؛ وجمع الجوامع هذا 
كتاب جمَعَه من جميع كتب الشافعية في عصره. نقل عنه الرافعي في أول كتاب الطهارة» كان معاصرا للقفال الشاشي. 
مسمع من أبي العباس الأصمء توفي سنة (1717ه) رحمه الله تعالى. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 0517 رقم 
(185)» وطبقات ابن هداية الله طبع بيروت (ص40). 
(5) من وجوه ظهور الفرق لطافة الماء وكثافة التراب. وسهولة وصول الماء وصعوبة وصول التراب إلى منابت الشعور. 
(0) في قوله: (غسل ظاهر الخارج) من حدّ الوجه (من اللحية الكثيفة في أصحّ القولين). 


7 / الوضوح 

(و) الركن (الرابع مسح اليدين إلى المرفقين)؟ لما روي: (أنْهي مسح وَجِهَهُ وؤِرَاعَيو؛ 7 
والذراع اسم للساعد إلى المرفق. 

والكلام في الزائد وتدكي الجلدة ما مر ". 

ولايشترط تين وصول التراب إلى جميع أجزاء العضوء بل يكفي غلية الظنْ بعد 
الإحتياط» كا نقله ابن حجر عن الأمّ”".هذا هو الجديد. 

والقديم: أنه يكفيه مسح الكّين إلى الكوعين؛ لما روي: «أنه قال لعمّار : «يكفيكَ 
ضربة للوجيء وضربة للكفين»”2©. قال النووي في شرح المسلم: هذا أقرب إلى ظاهر 


السنة الصحيحة ©. 
وقال الخطابي”: الاقتصار على الكمين أصحٌ رواية» ووجوب مسح الذراعين أشبه 
بالأصول وأصمٌ في القياس. 


قال سراج الدين بن الملقن في العجالة: ”قلت: والذي يظهر من حيث السنة 
الصحيحة الإقتصار [على الكوعين]“", 
)١١‏ رواه الشافعي في الأم (11/5/1): رقم (89) و (154/1)ءرقم (4) ولفظه: «أنمي تَيَمّم فمسحَ وجهّة 


وؤْرَاعَيه»؛ وأبو داود. رقم (70")» والبيهقي في الكبرى, رقم (475)» وذكر له شاهداً وطرقاً يقوي بعضها بعضاً 
ينظر: المجموع (7/ 710): وخلاصة البدر (19/1). رقم .)7١4(‏ وتلخيص الحبير (191/1).رقم (005. 


(؟) في الوضوء. 
29 الذي في الأم تحقيق أحمد عبيدو (357/1): أنّه إذا رأى أن قد أمس يديه التراب على وجهه وذراعيه ومرفقيه 


(5) لم أجده بهذا اللفظء ورواه الطبراني في الأوسط (14107/9)» رقم (7171) بلفظ: «إنها كان يكفيك أن تمسح 
وجهك وكفيك بالتراب. ضربة للوجه وضربة للكفين»؛ وإسناده ضعيف.ينظر: خلاصة البدر (254/1) رقم 
71 قال ابن الملقن: والثابت عنه- أي عن عمار - ضربة واحدة لها. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي باب التيمم. الطبعة الثانية (؟4١ه)-‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
60/4 

(5) الخطاي» هو أبو سليان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطاب البُستي- بضم الباء - بلدة على شاطئ هيرمند» 
ممدّث لغوي فقيه أديبء ولد وتوفي ببست من شيوخه القفال الشاشي وابن أبي هريرة؛ ومن مؤلفاته: معالم السنن 
شرح سنن أبي داود؛ وغريب الحديث؛ وشرح صحيح البخاري» وأعلام السئن» وأعلام الحديث» وإصلاح الغلط. 
توفي سنة (784ه) ينظر: معجم البلدان ».)515/١(‏ وطبقات السبكي (701//7-*1؟) رقم (185). 

20 في (0:” الكفين ”. وما في ععجالة المحتاج» كتاب الطهارة» باب التيمم (1/ )١57‏ هو: الكوعين. 


كتاب التيمّم / “ا 
وقال الأذرعي”: هو الحقٌ. [وقال الطيبي]”": عامة أصحاب الحديث إلى 
الإقتصار على الكفّين. 
ومن ذهب إلى ايجاب التيمم إلى المرفقين الشافعي و أبوحنيفة ‏ رحمهم الله وغيرهما 5 
وذهبوافي ذلك إلى أنّه قال الله تعالى: «كَأمْسَحُواِوْجُوهِحكُ وَلْدِيم 4 عقيب قولهفي 
الوضوء: 8« تَأعِْنْوأوْجُوهَكْ وََيرِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ 4» والمجمل إذا ذكر عقيب المقيّد مل على 
المقِيّد هذا ما ذكره الطَِّبِي بلفظه. 
قال المزنّ في شرح المختصر: 
أصول الدين أربعة.» وفيها شلفاءالداءإعندذوي العقول]» 
فَأوَهُا كتاب اله نصَاً وثانيها أقاويل الرسول 
وثالشها هو الإجما. فاعلم ورد الحادئات إلى الأصول 
ورابعها القياس. لفقد نص وذلك في الحُدى نهج القبول 
وإنْ الشافعيّ بنى عليها أصول الدين بالرأي التَفول“ 


١‏ شهاب الدين؛ صاحب كتاب قوت المحتاج» وكتاب غنية المحتاج »سبقت ترجمته في مقدمة الكتاب. 

(؟) والطيبيء إذا قرئ بكسر الطاء فهو القاضي أبو العباس أحمد بن على بن أحمد.من شيوخه أبو إسحاق الشيرازي. 
نسبة إلى ” طيب ”بكسر الطاء المهملة؛ بلدة بين واسط وكور الأهواز» استشهد ببا بعد سنة ٠09‏ 0ه) رحمه الله تعالى. 
ينظر: طبقات ابن الصلاح ))0٠ /١(‏ رقم )21١7/(‏ وطبقات (ابن هداية) طبع بيروت (ص .)15١9‏ 

ويوجد طيبي آخمر وهو أبو الحسن الطيبي؛ من أصحاب القاضي أبي الطيب الطبريء كانت له فراسة في حل 
الغوامض» توفي سنة (460ه) رحمه الله تعالى ينظر: طبقات الشافعيه لابن هداية الله شارح المحرر» ط.- بيروت 
تحقيق الدكتور عادل نوييمض: (ص؛ 2١5‏ والظاهر أن مراد الشارح هو الأول منهماء ولم أحصل على ترجمة وافية 


هماء ولا على معلومات عن مؤلفاتهها. 
0) الأمء الطبعة الأولى (٠147ه-١١٠1م)‏ تحقيق أحمد عبيدوء ط(١):‏ (470١ه):‏ (154/1). والمبسوط: 
املق 


22 وقع هنافي (ب) اخشلاط في ترتيب الابيات» حيث أدرج سهواً من الناسخ في وسط هذا المصراع عجز البيت 
الثاني ثم صدر الببت الثالث» ثم جيء بالأبيات على ترتيبها الصحيح. 

2( في (): النقول” وفي (ج): ” المنقول*" ولم أجد هما هنا معنى مناسبأء كما ان ما في (ج) يخرب وزن الشعرء 
فالظاهر هو: ” التفول” بالفاء؛ وم أجد معنى النفول في المعاجمء ولكن وجدت في حاشية للمخطوطة (ب): 
بمعنى النافل» أي: الزائد على رأي غيره. وم أجد هذا النصٌ الشعري في مصدر. 


/ الوضوح 

أقول: وهذا التعليل غير مرضي إذ المجمل إنما يبحمل على المقيّد لولم يعارضه النصء 
وقد عارضه حديث عّار7"» فانتفى شرط الحمل؛ فإذا علمت هذا فإذاً لاايصحٌ الحمل 
والقياس إلأعند فقد النصٌّ. وبالله التوفيق. 

(و) الركن (الخامس الترتيب بين) مسح (الوجه و) مسح (اليدين)؛ بالتقل عن 
النبئّ 82" والقياس على الوضوء”". فتقديم الوجه على اليدين واجب» ولوتركه 
ناسياً م يصحٌ؛ على أصحٌ الطريقين كما في الوضوء 


قال ابن الملقّن: وما يظهر من حديث البخاري عدمٌ الترتيب بين الوجه واليدين”) 


0 لعل المراد: بحديث عار وهو فونه : «إنها كان يفيك هَكَدَا قَصَرَبَ ابي ينك َف الأرض وَتَفّحَ فيهاً 
نُمّ مسح بم وَجهَةوَكَقّو؛. متفق عليه رواه البخاري رقم (771)) ومسلم رقم (0614. 

١؟)‏ يقصد بالنقل مشل ما رواه أحمد بن محمد بن سلامة (أبو جعفر الطحاوي) في شرح معاني الآثار 
تحقيق: ابراهيم شمس الدين. الطبعة الأولى (1417١ه1٠"م)‏ دار الكتب العلمية . بيروت /١1(‏ 2141 
رقم - (7719): ونصه: عن عبد الله بن عباس نقة عن عمار قال: «كنتُ مع رسولٍ اللوي حيِن نَرَنَت 
آبة ليمي فربنا َربةٌ واحِدة للوجو. م ريما صَربةٌ لليدين إلى الكبينٍ ظهراً وطن !.ه.وما رواء أبو 
داودء رقم (770)) ونصه : أخبرنا َافِع قال انطلّقتُ مع ابن عُمَرّ في حَاجَةٍ إلى ابن ن عَبَّاسٍ فُقَضَى ابن عُمَرٌ 
حَاجَنَكُ فَكَانَ من حَدِيقِه يوَئِذٍ أن قال: عرَوَجلٌ على رسول اللَوِييك في يسك من السَكَكِ وقد خَرّجَ من 
عَائِط أوبَولٍ َل عليه» فلم يرد علي حتى إذا كا لجل أن 9 واف الشة مرب يط لي 
ومع بِهِمَا وَجِهَهُ ثم ضَرَبَ طَربَةٌ هَ أخرّى مسح ِرَاعَيِهِ نُمَرَدَعلى الرَّجُلٍ السّلَامَ وقال: : أنه ل يَمنَعيِي 
رفسل لي اا ل ارت اني فلمل الس شرية راخدا 
تعارض أدلة الترتيب من الأحاديث. 

زف فإنتك: لم يتوضاً إلا مرتبأء وسبق الاستدلال بحديشين لترتيب الوضوء؛ واستدل العلماء ء لالترتيب بآيتي 
الوضوء أيضاً. 

(4) لعله يقصدالحديث المرقم ( "٠‏ في صحيح البخاري؛ ولفظه: #جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال 
إن أجنبت فلم أصب الماء فقال عار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما 
أنت فلم تصل وأما أنا فنممكت فصليت فذكرت ذلك للنبيئيي فال النبي يك إنما كان يكفيك هكذا 
فضرب النبي ي: بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه»؛ فتقرير التمعك يؤنخذ منه عدم 
اشتراط الضربة والترتيب. 


كتاب التيمّم / 4/8 


"2 وبقيت أحاديث أخر 


سالةٌ عن المعارضة ". 

(والأصح) من الوجهين (آنه لايشترط الترتيب في نقل التراب لهم)) أي: للوجه 
واليدين؛ إذ الركن الأصلّ في التيمّم هو المسح. وأخذ التراب ونقله وسيلة له فلا 
يعتبر فيه الترتيب. 

والثاني: يجب نظراً إلى كون النقل ركناء وأجيب بأنّه ركن بالتبعية لا يلزم أن يقتضي 
ما يقتضيه الركن بالأصالة» (حتّى لو ضَرَب بيديه على الأرض) دفعةً واحدةً (ومسع 
بيمينه وجهه) إن أمكنه (وبيساره يميته) الماسحة (جاز). 

فرعان: الأوّل: يجب أن يكون التيمم بعد إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها؛ لعدم صحته 
معها [على المعتمد]؛ لأنّه للإباحة؛ ولا إباحة مع المانع» فأشبه ما لو تيمّم قبل الوقت. 

ومنه يؤخذ أنه لافرق بين المسافر والحاضر وإن لزمت الإعادة على كل تقدير. 

فإن قلت: اتفق الجمهور على جوز التيمّم للعريان مع وجوب الستره فهذا حكم 
ع2 المناسب: ” مع حديث عمار“» فحديث حذيفة الذي في هذا الشرح في كتاب التيمم لا يتعارض مع أي 
حديث,. فلا بد أنه حصل تحريف من النساخ» ولعله يقصد أمثال الروايات التي رويت عن عمار وفيها بيان 
الضربتين والترتيب» منها ماسبق نقله وقد رواه الطحاوي عن ابن عباس عن عماربلفظ: «كنثُ مع رسول اللديك: 
حي ترَلّت آبة التيمُم فضَرَبنا ضَربةٌ واجدةٌ لوج ثُمَّ ضَرَبناضَربةٌ لليدين إلى الكَبَينٍ ظه رأ وبَطداً. وأصرح منه 
في الدلالة على عدم اشتراط الترتيب مافي فتح الباري. ط. . الأولى (1475ه-7١٠7م).‏ مكتبة الصفا القاهرة 
(27/7/1) من رواية الاسماعيلي بلفظ : "إنها كان يكفيكٌ أن تضرب بيدّيك على الأرض. ثم تنفضَهاء ثم قسح 
بيمبيك على شالك وبشِمالِك على يميذِكٌ ثم فسحَ على وَجهك'. 
22 مئل حديث أسلع؛ رقم (444) الذي رواه البيهقي في الكبرى, ونصه: "وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا 
عبد الرحمن بن الحسن القاضي ننا إيراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أب اباس ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده 
عن رجل يقال له الأسلع قال كدت أخدُمٌ النبيي4: فأناةٌ جبريلٌ باية التيمم, فأرَاني رسول الله يه كيف المسحٌ 

ٍِ تيم ؟» فض ربتُ بدِي الأرضٌ ضربةٌ واحدةٌ فمسحتٌ بهما وجهيء ثم ضربث بها الأرضّ فمسحتُ بهما يدي إلى 
المرقَقَينِ»؛ ثم قال: الربيع بن بدر ضعيف إلا أنه غير منفرد به. وقد روينا هذا القول من التابعين عن سالم بن عبد 
الله والحسن البصري والشعبي والنخعي.!.ه؛ وحديث محمد بن ثابت عن ناقع عن ابن عمر الذي رواه أبو داود 


برقم (3770)» وسبق قبل قليل» ولا يخفى أن إسناد هذين الحديثين فيه مقال ينظر: المجموع (577/7)؛ والمعيار 
١13/١‏ :كي و((4/6ة14). 


5 / الوضوح 

قلت: إباحة الصلاة لا يجامع النجاسة أصلاً» وقد يجامع العريء ألا يرى أنه تصحٌ 
الصلاة مع العري بلا إعادة بخلاف النجاسة؟ 

والفرع الثاني: أنه قد تكرر لفظ الضربتين ني الأحاديث» فجرى طائفة من الأصحاب 
على الظاهرء وقالوا: لا يجوز أن ينتقص منهماء فمنهم النوويّ وصاحب الإرشاد؛ وابن 
ملقّن» وابن عبدانء وكثير من المتأخرين7". 

وقال آخرون: الواجب إيصال التراب إلى العضوء سواء كان بضربة أو أكثر ومنهم 
المصتف» والغزالي»والإمام» والقفال» والروياني”. وكثير من المتقدمين» وهو الأقوى. 
ولايتعيّن الممسح باليد؛ بل لو مسح وجهه بخرقة أو خشبة عليها تراب جاز عندهم؛ 
ولايشترط الإمرار أيضاًء ولا أن لايرفع يده من العضو حتّى يستوعبه. 

وقيل: يشترط أن لا يرفع يده عن العضو حتّى يستوعبه؛ لأنْ التراب الباقيّ على اليد 
بعد الفصل يصير مستعملاً» فلا يصمٌ تيمّمه به حتّى يأخذ تراباً جديدًا. 

وأجيب: بأنا إن قلنا: إن المستعمل هو اللاصق بالعضو الممسوح. فالباقي غير 
مستعمل بحالء وإن قلنا: إِنَّ المتنائر مستعمل فإنّم| ينبت حكم الاستعمال إذا انفصل 
بالكليّة. 


د د اد 


سئنا لتيمم 
(ويستحبٌ) للمتيمّم أمور:منها: (أن يسمي الله تعالى) في الابتداء» كما في الوضوء؛ 
لأنه إحدى الطهارتين2. 


)١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 7176). لكينّ ابن الملقن في عجالة المحتاج إلي توجيه المنهاج ١157/1١‏ ) على قول المنهاج: 
” الأصح المنصوص وجوب الضريتين ”؛ قال: ” يردّه حديث عمار في الصحيح؛ والضرب ليس بمتعين» وهذا 
(9) بحر المذهب (777/1). قال في الوجيز :)١5 /١(‏ ولو معك وجههفي التراب جاز على الصحيح؛ وينظر: 
الوسيط (717/8-81/7//1). ينظر: العزيز: ط. دار الكتب العلمية »)757/1١(‏ وطبع دار الفكر (019/5).. 

659 سبق في سنن الوضوء تخريج الحديث المتضمن لأمر رسول الله قة. 


كتاب التيمّم / /الا4 

(و) منها: (أن يمسح الوجه واليدين بضربئين) بلا زيادة ولا نقصانء أما الزيادة؛ 
فلعدم وروده؛ وأما التقصان؛ فللخروج من خلاف من أوجبه. وللاتباع". 

وتكره الزيادة عليهم| إن حصل الاستيعاب. وإلآ وجبت [زيادة]. 

وقال القاضي ابسن كج: تستحبٌ ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى وضربة لليد 
اليسرى» والمشهور الأؤل. 

وصورة الضرب غير متعيّنة لا لحصول السنة - عند الجمهور- ولا للوجوب عند غيرهم» 
بل المراد نقلتان ولو بالأخذ عن اهواء؛ أو بوضع يديه على تراب وعلق بها الغبار. 

(وأن يبدأ في الوجه بأعلاه) أي: من جانب ناصيته. كما في الوضوء؛ ويستحب نزع الخاتم 
في الضربة الأولل؛ ليكون مسح جميع الوجه باليدء ولا يجب نزع الخاتم فيها؛ إذ الغاية أن 
يكون بعض الوجه ممسوحاً بغير اليده وقد قدّمنا آنه لا يشترط المسح باليد”. 

(و) بعد مسح الوجه (يمسح يمينه) في الضربة الثانية: (بأن يضع بطون أصابع يساره 
سوى الإبهام)؛- فإنّه لا يضعها بل يرفعها - (على ظهر أصابعه اليمنى سوى الإببام)؛ 
على ظهر الكف) اليمنى (وإذا بلغ الكوع ضِمٌ أطراف أصابعه على حرف المذراع)؛ 
لأنه لولم يضم لبقي الحرف غير ممسوح؛ لعدم امتلائه الكفّ في الكوع بخلاف سائر 
الذراع (ويمرّها إلى المرفق» ثمٌ يدير بطن كمّه اليسرى إلى بطن الذراع) اليمنى (ويمرّها 
وإببامه مرفوعة) كما كانت (فإذا بلغ الكوع) إياباً (أمرّها) أي: إبهامّه اليسرى (على 
إهامه اليمنى. ويمسح بيميئه يساره) كذلك. 

وهذه الكيفية محبوبة على ما صرّح به الجمهور'". وقد زعم بعضهم أنها متقولة عن 
فعل رسول اللمض 9 5 

(1) يقصد اتباع فعل النبي يك في التيمم بضربتين كما يدل عليه أحاديث: منها حديثان سبق تخريجهما. 
زفق بعد قوله في أعلى الصحيفة: والفرع الثاني أنه قد تكرر لفظ الضربتين إلخ.. 
) المجموع (5077/5). 


(4) نقله الرافعي أيضاً في العزيز (7/ ٠‏ 11) ط دار الفكرءكما| نقله عنه النووي في المجموع (5717//1). ولم يعيّنا 
ذلك البعض. 


/ الوضوح 

وقال الصيدلات: هذه الكيفية غير واجبة ولا مستحبة» وهو ما أطلقه أكثر شرّاح 
المختصر ”2 حيث قالوا: إِنّها ذكر الشافعي هذه الكيفية ردًا على مالك حيث قال: الضرية 
الواحدة لا يتأتّى منها المسح إلى المرفقين» وهذا يشعر بأئّها غير محبوبة ولا مقصودة في نفسها. 
ويستحبّ تحريك الخاتم في تلك الضربة أو نزعهاء وقال النوويّ والإسنويّ وصاحب 
الإرشاد وكثير من المتأخرين: أنه يجب نزع الخاتم فيها ولا يكفي تحريكه؛ لأنْ التراب 
بكثافته لا يصل تحته بخلاف الماء”". انتهى. 

ووجب تفريج الأصابع عند الضربة الثانية؛ لتعميمها بالمسح؛ ويجب التخليل بينها 
عند مسحها إن لم يفرّج؛ الحصول المقصود من وصول التراب إلى جميع أجزائها بإحدى 
النصلتين» والواصل إليها قبل مسح الوجه غير معتدّ بهء ولا يكلف المسافر نفضّ ما 
عليه من غبار السفر إلا إن كثف. 

وأمّا ضرب إحدى الراحتين بالأخرى عند مسح الذراعين فمستحبٌ عند الجمهور؛ بناءً على 
أنّ فرض الكفّين يتأدّى بضريه) على التراب» وهو الظاهر. وقيل: لا يتأدى» وعلى هذا فيجب. 
(ويستحبٌ تقديم اليمنى على اليسرى) كما في الوضوء؛ للاتباع 7" ولا تَسَبه تكراراً؛ 
لأنْ التمثيل لا يفيد الحكم. 

(و) يستحبٌ (تخفيف التراب المأخبوذ) أيضاً- بنفخة في الكفين أو نفضه) بحيث 
يبقى قدر الحاجة فقط؛ للاتّباع©؛ ولغلا يشوٌه حلقَه. 


)١(‏ من شراح المختصر: القفال المروزيء والشيخ أبو حامد الاسفرائيني: وأبو حامد المروذيء والقاضي أبو 
الطيب الطبريء والمزي. 

زفق المجموع (7177/7)» وروضة الطاليين (0178/1. 

© لأنه جاء في الحديث الشريف : ١كان‏ رسول الله يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله؛. 
رواه البخاري» رقم :)2١57(‏ ومسلمى رقم (/5218-551). 

(5) يدل على فعلهيي أحاديث. منها حديث البخاري رقم (740)» الذي سبق تخريجه في هذا التحقيق وكذلك 
مارواه ابن خزيمة في صحيحه رقم (7794)» ولفظه: اجاء رجل إلى عمر فقال: إنا نجنب وليس معنا ماء» فذكر 
قصته مع عمار بن ياسر وقال:- يعني عبارا - فأتيِتٌ رسو اللهي4: فأخبرثةُ. فقال: إنها كان يكفيك أن نقولَ بيدّيك 
هكذا وهكذاء وضرب بِيَدَيهِ إلى التراب ثم تَقَضَهما ثم نقح فيهها ومسح بهما وجههه ويدّيه». 

(0) الدلق التقدير» يقال: خلق الأديمَ إذا قدّره قبل القطعء وبابه: نصر. ممتار الصحاح .0378/١1(‏ 


كتاب التيمّم / 4لا 

ويستحبٌ أن لا يمسح التراب حتّى يفرغ من الصلاة» وأن يضرب اليدين معاًء وأن 
يمسح باليدين لا بنحو خرقة؛ وأن يتعهّد نحو الموق وتمايُقبل من أنفه. وأن يكون 

(والقول في الموالاة) بكونه مستحبَاً أو واجباً(كما مرفي الوضوء). فيستحبٌ على الجديد 
أن يوال بين أفعاله» بحيث يمسح الثاني قبل [تقدير] جفاف الأول لو كان مغسولاًمع 
اعتتدال امهواء والمزاج. ويجب ذلك على القديم. 

وتستحب كلمة الشهادتين بعد الفراغ وسائر الأذكار المسنونة بعده. وبالله التوفيق. 

(فصل) في بيان حكم التيمّم: إعلم أن التيمم على ضبربين: 

أحدهما: ما يرخص به مع وجدان الماء كتيمّم المريض والجريح. 

والثاني: ما يكون بسبب إعواز الماء أو الحاجة إليه أو الخوف من الاستقاء وماأشبه ذلك. 

وكلا الضربين يبطلان بها يبطل الوضوء, وبالردة كامرٌء وبالبرء في المريض. 

والضرب الأول لا يتأثّر برؤية [الماء] ووجوده بحالء ويختص الضرب الثاني 
بالبطلان بعروض القدرة على استعمال الماء. فجعل المصنف الكلام فيه فقال: 

(إذا تيمم لعدم الماء) عن حدث أو جنابةٍ ‏ والمراد بعدم الماء عدم القدرة على استعماله 
كما أشرنا إليه (ثمٌ وجده) أي: حصل له القدرة على الاستعمال (فإن لم يكن ني الصلاة 
بطل تيمّمه بلا خلافي)؛ لما روي أنهي قال: إذا وجدت الماءَ فأمسّه جلدّك). 

ولايختص البطلان حيشطٍ بيقين الظفر بالماء» بل يبطل تيمّمه بظته الماة: كا لو 
[طلع] عليه ركب أو طبقت بالقرب منه غرامة» وكذا لو تومّمه. كتخيّله السراب ماءً؛ 
إذالطلب واجب عند حدوث هذه العوارض. 

وإذا وجب الطلب بطل التيمّم وإن قل الماء الموجود أو المظنون؛ لوجوب استعمال 


الناقص كما مد2. 


ادق سبق تخريجه في بداية كتاب التيمم لأنّه طرف من حديث: #الصعيد الطيب وضوء المسلم....». 
(5) في قوله: ” وإن وجد( الجنب والمحدث من الماء ما لا يكفيه وجب استعماله قبل التيمم, في أصح القولين". 


٠‏ / الوضوح 
ولا أثر لتوهم السترة لبطلان صلاة العاري؛ لأن الطلب لا يحضّلها غالبا ولا لوجود 
الرقبة بعد الشروع في صوم الكقّارة» ولا الحيض بعد أشهر العدّة؛ لأثهما مقصودان 

لذاتهياء بخلاف التيمّم, إنتهى. 

فمتى بقي من تكبيرة الإحرامٌ راؤها فهو خارجٌ يبطل تيمّمه بها ذكرناء (إلاّإذا قارن 
وجدانه مانع من استعمال الماء) فإنّه لا يبطل تيمّمه؛ أن المانع يدفعٌ عدم الجواز إبتداءً» 
فأولى أن يدفع البطلانَ دواماًء وذلك المانع (بأن إحتاج إليه لعطشه) فصار العطش 
مانعاً حين التومّم فلا يؤثرء وكذا لووجد ماء في [قعر] بئر وهو عند الاطلاع عليه 
عالم بتعدّر الاستقاء. 

ومنه مالو سمع من يقول: ”عددي لفلان للعطش أو للاحتياج ماء“.والسامع يعلم 
غيبتّه أو عدم رضائه عند سماع اسمه. فإنَ الملانع- وهو العلم بغيبة المالك أوعدم 
رضاه- قارَنَ تومهمّه بخلاف مالوقال : ”عندي ماءٌ لفلان* » فيبطل تيممّه؛ لأن المانع 
م يأت إلا بعد التوّمء ومنه يؤخذ ما لو رأى ماءً وأسداً مئلاً» فإن رأى الماء أوّلاً بطل 
تيممّه؛ لأنّ التوهم سبق المانع؛ وإن رأى الأسد أوّلاً فلا؛ لأنَ المانع سبّق التومُّمَ كما 
هو ظاهر. 

(وإن كان) المتيمّم (ني الصلاة) والحالة هذه: (فإن وجب قضَاؤٌها لو أتمها بالتيقم): 
بأن كان في موضع لم يندر فيه الماء . ولا أثر لنحو الظَن هنا وإنما يؤثر فيه اليقين 
(فالأصحٌ) من الوجهين (أنّه يبطل تيمّمُه في الحال)؛ أي: في حال تيقن الماء ولا يستمرٌ 
إلى السلام؛ لأنّه لابدّ من إعادتها فلا فائدة للاستمرار عليها. 

والشاني: يستممٌ ولا يبطل؛ لأنّه شرع في الصلاة بطهر أمر باستعماله فيتمّها محافظةً 


على حرمتهاثمٌ يعيدها بالوضوء. 
ويجري ذلك الخغلاف في مالو [يُّمّم] ايت وصلٍ عليه في محل يغلب فيه وجودالماء 
ثمّ [وجدوه] قبل دفنه. 


ويجري في المصلي على الميّت أيضاًء انتهى. 


كتاب التيمّم / 44١‏ 
ولوافتئح المسافرٌ المتيقم صلاةٌ مقصورة ثمّ رأى الماء وهو فيهاء فنوى بعد رؤيته 
إقامةً أو إتقاماء بطل التيمم والصلاة» سواء وجب قضاؤها [أم لا]؛ لأنّه بنية الإقامة أو 
الإتمام أوجد زيادة باختياره» فكان كما لو نوى افتتاح صلاةٍ أخرى. فالبطلان لذلك» 
لا لكوما يجب قضاؤهاء فاندفع با تقرّر ما للإسنوي وغيره من الإعتراض هنا". 
ولو تأخرت الرؤية عن الإقامة أو نية الإتمام أو قارنه ال يبطل تيمّمهءكما صرح به 
صاحب الإرشاد وشارحه"© 
(وإن ل يهب قضاؤها لو أثتها بالتيمم؛ بأن كان مسافرا معدم (م ييطل) أي: تيفه تيمم 
ولاصلاته؛ بناءً على عدم بطلان تيمّمه (إلى أن يسلم. » فريضةٌ كانت الصلاة أو نافظة)» 
لأنه قد تلبّس بالمقصود بلا مانع من الإستمرار فيه» ووجدان الأصل بعد التلبس 
بمقصود البدل لا يُبطل حكمّهء كوجود المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم؛ وهذا 
مانصٌ عليه الشافعيّ في الأ" وله أن يسلّم التسليمة الثانية لأثها من توابع الصلاة. 


وحكى الرويانّ عن والده” أنه لا يسلَّم الثانية» لأنّه كالمتتفل بهذا التيمم بعد الفرضر *» 
قال النووي: وفي ما حكى الرويانّ نظرٌ؛ لأنْ التسليمة الثانية من تتمّة صلاته. 
بخلاف النوافل©. 


(1) خلاصة اعتراض الإسنوي أنَنيّة الإقامة لادخمل افي بطلان التيمم؛ بدليل أنه لو كان مقييًا بمكان يغلب 
فيه عدم الماء فرأى الماء في أثناء صلاته لايبطل تيمّمه وخلاصة جواب المصنّف أن نيّة الإقامة أوجدت زيادة في 
الصلاة» وإيجاد تلك الزيادة له دخخل في بطلان التيمم. ينظر: مخطوطة المهرّات المرقمة (559) فقهء الورقة )17١(‏ 
ظهرء والمهمات طبع (059/5. 

(5) ينظر: فتح الجواد .)١١14/1(‏ 

(*) الأمء الطبعة الأولى ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ تحقيق أحمد عبيدو (1/ 157-151). 

2 الروياني الوالد هو إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري؛ له تصانيف في الفقه؛ لا يعرف تاريخ 
وفاته» والروباني الولد هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل» وكتابه المشهور: ” بحر المذهب ” مأخوذ من 
حاوي الماوردي مع ما أخذه عن والده. ينظر: طبقات ابن هداية الله ط. بيروت (ص188)» وطبقات السبكي 
.)١١4/4(‏ رقم (400). والروياني الجد هو ابن القاص أحمد بن محمد الطبري. 

(0) بحر المذهب »)37/1١(‏ لكنّه يعقّب على كلام والده فيقول: وعندي هذا حسنء ولكن يمكن أن يقال: وإن 
سلّم ثانية فلا بأس. لأتها من تتمّة الصلاة وأنّما يخاطب بهذا في الابتداء؛ والله أعلم. 

(7) روضة الطالبين »58١ /١(‏ والمجموع (09/5. 


8 / الوضوح 

(وفي النافلة وجه): أئّها تبطل بوجود الماء في أثنائها؛ لأنْ حرمتها قاصرة عن حرمة 
الفرض.ء ولهذا لاتلزم بالشروع بخلاف الفرضء وهذا ما حكاه الإمام عن ابن 
سريح*2. 

واعلم أن عبارة المصنّف موهُم بعدم جريان الخلاف في الفريضة:» وليس كذلكء بل 
فيه قول مخرّج- خرّجه المزنّ وساعده ابن سريج” على التخريج- على أتهما يبطلان» 
وقالا: المستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة بطلت صلاتها فالمتيمّم برؤية الماء كذلك» 
والجامع أن الضرورة قد ارتفعت في الصورتين. 

وأجيب: بالفرق من وجهين: أحدهما: أن حدث المتيمم وإن لم يرتفع كحدثهاء إلا أنّه 
لم يزدولم يجدّد بعد الطهارة» والمستحاضة قد تجدّد حدثها وزاد بعد الوضوء. 

والثاني: أن المستحاضة مستصحبة للنجاسة وسومحت للضرورة: فإذا ارتفعت الضرورة 
زالت الرخصة. والمتيمم لا نجاسة عليه؛ حتّى لو كان عليه نجاسة غير معفوّة ووجد 
الماءَ في أثناء صلاته بطلت ولا يجوز له البناء إتفاقاء فإذا انتفى التخريج. 

وعلى الأصمٌ المنصوص لوكان في صلاة فريضة وقلنا: لا يبطل» فهل الأولى الخروج 
منها للوضوءء [أو الاستمرار]» أو غير ذلك ؟» فيه خمسة أوجه: 

(والأظهر) منها (أنّ روج من الصلاة ليتوضاً أولى من الاستمرار عليها؛ لأنه 
انتقال إلى الأفضلء فهو كمن وجد الرقبة في أثناء الصيام فعدل إليها؛ وليخرجَ من 
خلاف من حرّم الاستمرار كالأوزاعيّ”" وغيره. 

والثاني: الإستمرار أولى؛ لأن في الخروج إبطالاً للعبادة والعمل؛ وقد قال الله تعالى: 


2.042 عند الشافعية: المندوبات لا تلزم بالشروع فيهاء أي: لا يجب إتمامها ولا قضاؤها إذا أفسدها إلا الحج والعمرة 
وصلاة الجنازة والأضحية وفرض كفاية الجهاد. وتجب كلّها بالشروع عند الحنفية. ينظر: أصول السرخسي 
«551/7). والبحر المحيط للزركشى /١(‏ 0977). 

(20 نهاية المطلب في دراية المذهب (10/5/1). 

إفرف الشيخ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحُمّد الأوزاعي؛ ولد سنة (448ه». عالم من أهل الشام. من 
شيوخه عطاء بن أبي رباح وقتادة» ومن تلاميذه شعبة والغوري. كان يسكن دمشقء ثم تحول إلى بيروت- مرابطا 
بها إلى أن توفي سنة (1017١ه)‏ رحمه الله تعالى.ينظر: سير أعلام النبلاء :)179-1١5/19(‏ رقم (54).: وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ط. بيروت (ص57). 


كتاب التيمّم / 485 

لابوا عسل »4 ”.وبه قال الشيخ أبو حامد وطبقة. 

والثالث: إن قلبها نفلاً وسلّم من ركعتين فالخروج أفضلء وإن أراد إبطالها مطلقاً 
فالإستمرار أفضل؛ صيانةً للعبادة عن الإبطال؛ وبه قال الشيخ أبو محمّد والقاضي 
حسين, وعليه يميل قلبي””. 

والرابع: يحرم الخروج قطعاً مطلقاً؛ لأنّه إعراض عن الفريضة وهو غير جائز» وبه 
قال القال والبلقينيّ. 

والخامس: يفرق بين أن يضيق الوقت فلا يخرج؛ لأنه لولم يكن ني الصلاة تعيّن عليه 
الإسراع إليهاء [فإذا كان] فيها فيمتنع الخروج.ء وإن لم يضق الوقت فله الخروج؛ لأن 
الوجوب في أوّل الوقت موسّعء والشروع لا يُلِزِمِ شيئاء وبه قال إمام الحرمين وطرّد 
التفصيلٌ في كلّ مصل سواء المتِيمَمٌ وغيره©. 

قال النووي: هذا الذي حكاه الإمام إختيار لهل يتقدّمبهأحدب واعترف الإمام 
هذاء وهو خلاف المذهبء وخلاف نصّ الشافعي في الأمّ» فقد نقل أبو سعيد المنولي 
والغزالي عن الأصحاب عن الشافعي: أنه يحرم على المتلبّس بالفرض في أوّل الوقت 
قطعٌها بغير عذر»فإذاً تفصيل الإمام في غير المتيمّم غير صواب*. وبالله التوفيق. 

ونا كان في النافلة خلاف في جواز الزيادة على الركعتين عند إطلاق النية وكذا عند 
تقيبدهاء أشار إليه عاطفاً إلى الخلاف الأوّل بقوله: (وأنّه إذا لم يعيّن في النافلة عدداً لم 
يزد على ركعتين)» كما هو المنقول عن نضّه؛ لأنْ الأول في النوافل مثنى مثنىء فنرّل 
الإطلاق عليه فليسلّم عن ركعتين وليصلٌ بالوضوء. فلو زاد بطل الكل. 

وني وجه: له أن يصلٍ ما شاء؛ نظراً إلى حال الشروع؛ وبه قال القاضي حسين. 


,379 : سورة محمد‎ )١( 

() الظاهر: ” وإليه يميل قلبي“. 

إهرة نباية المطلب (8-117//1م10). 

(4) روضة الطالبين (1/ )58٠١‏ قال فيه: وقد ذكر الغزالي في البسيط» إ.ه.وينظر: المجموع (؟/ 37717-535). 
(5) الأم: تحقيق أحمد عبيدو »)١7١/1(‏ وطبعة دار المعرفة الثانية .)48//١(‏ 


4 / الوضوح 

(وإن نوى عدداً لم يزد على ما نوى.) وإن كان المدويّ ركعةٌ» كما صرّح به في العزيز”"؛ 
إذ الزيادة كافتتاح نافلة؛ بعد وجود الماء؛ ألا يرى أنّه يفتقر في الزيادة إلى قصدٍ جديد؟. 

وفي وجه: له الزيادة إلى ما شاء ‏ وبه قال القفال.؛ لأنّ حرمة تلك الصلاة باقية مالم 
يسلّم فيفارق مالو سلّم وافشّح نافلة أخرى. 

وقضيّة إطلاق المصنف أنَّ له استيفاء العدد المدويٌّ وإن زاد على ركعتين» وهو كذلك؛ لأن 
إحرامه انعقد لذلكء فأشبه المنذورة المقذرة. 

وني وجه: ليس له الزيادة على ركعتين بكل حال. 

فرع: إذالم يخرج من الصلاة وأتمّ الفريضة:» فإما أن كان الماء باقياً إلى فراغه أو لم يكن: 

فإن كان باقياً بطل تيمّمه بالسلام حتّى قال الروياني ‏ كما ذكرنا ”: لا يسلّم الثانية. 

و إن لم يكن باقياً: فإمًا أن يشعْر المصلٍ بفواته قبل الفراغ أو لم يشعر: 

فإن لم يشعر إلى الفراغ فكذلك يبطل تيممه بلا خلاف. 

وإن شعر [به] قبل الفراغ ففي بطلان تيممه وجهان: 

أحدهما: يبطل؛ لأنّ وجود الماء مبطل للتيمّم, والمانع إنما هي الصلاة؛ لحرمتهاء وبه 
قال صاحب التلخيصء والشيخ أبو حامد©. 

والثاني: لا يبطلء حتّى يجوز [له]التتمّل به؛ لأنه حين الفراغ غير واجد للاء ولا 
متومّجٌ للوجدان. وبه قال القفال وآخرون. 

قال النووي: والأول هو الأصحء وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين©. 

د د 


(1) العزيز شرح الوجيز ط.دار المعرفة بهامش المجموع (774//5): وطبع دار الكتب العلمية (1/ 0590. 

(5) في قوله: وحكى الرويائي عن والده أنّه لا يسلَّم الثانية» لأنه كالمتتفّل بهذا التيمم بعد الفرض. 

() التلخيص من مؤلفات ابن القاص الجرجانيء مختصر يذكر فيه في كل باب مسائل منصوصة وعخرجة؛ ثم 
أموراً ذهب إليها الحنفية في كل باب على خلاف قاعدبهم. ينظر: تبذيب الأسماء (7/ 787). والشيخ أبو حامد 
هو أحمد بن محمد الإسفرائيني» ص.الرونق. 

(5) المجموع (؟/08. 


كتاب التيمم / 186 
مايستباح بالتيمم 
(فصل: لايصيي بتِيمّمٍ واحدٍ أكشر من فريضةٍ واحدة)؛ لأنْ التيمم طهارة ضرورة» 
فيتقدّر بقدر الضرورة؛ ولا روي عن ابن عباس أنه قال : «منّ السََّةِ أن لايُصَلٌ 
بالتيمم إلاّالمكتوبةٌ الواحدةٌ ثم بتَيَمّم للأخرّى »” والسنة في كلام الصحابي ينصرف 
إلى طريقة الوجوب. 
وإطلاق الفريضة يشعر بأنّه لا فرق بين أن تكون الفريضتان متفقتين كصلاتين 
وطوافينء أو مختلفشين كصلاة وطوافء أو مقضيين كظهرين. 
وحكم الصبيّ في الكل حكم البالغ على أصمٌ الطريقين؛ لأنه وإن لم يكن مكلفاً 
لكن مايؤدّيه حكمه حكم الفرض في النيّة وغيرهاء نعم لو تيمم لفرض ثم بلغ لم 
يصل به؛ لأنّ صلاته كانت نفلاً عليه. 
وأراد بالفريضة ماهو عبادة عييّة أصالةً لا بطريق الوسيلة؛ ليخرج عنه تمكين 
الحليل؛ فأنه يجوز مراراًء وجمعه مع فريضة بتيمم واحد؛ لمشقّة [تكرر] التيمم بتكرره. 
(ويصئي من النوافل ماشاء )؛ إذ النوافل مما لاايمكن المنع منهاء وتكليف التيمّم 
لكل منها حرج عظيم؛ لأنهبا غير محصورة؛ ومنها الصلاة المعادة بالجماعة بناءً على أن 
الفريضة هي الأولى»كم| سنذكر في موضعه إن شاءالله تعالى. 
واعلم أنَّ الأصحاب قد اختلفوا على طريقين في المنذورة: فمنهم من أسلكها مسلك 
واجب الشرعء بمعنى أنه يتعين الإتيان بم التزم من غير نقصان. 
ومنهم من أسلكها مسلك جائز الشرع؛ أي: في الأحكام مع وجوب الأصلء. وعنّوا 
بجائز الشرع القربات التي جوز تركهاء فإن قلنا به فيجوز القعود في الصلاة المنذورة 
مع القدرة على القيام؛ ويجوز أداؤها على الراحلة السائرة» وإن قلنا بالأوّل فلا يجوزء 
فأشار إلى هذا الخنلاف فقال: 


حفق رواه الدار قطني في سننه. رقم (2). والبيهقي في سننه الكبرى؛ رقم (4417)) وفي إسناده الحسن بن عمارة» 
ضعفه كلاهماء وا حتج البيهقي في الباب والكتاب والصحيفة انفسها بالحديث رقم (445) عن ابن عمرءلتة قال: 


«عن نافع عن بن عمر قال: : يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث». ثم قال : وإسناده صحيح. 


445 / الوضوح 

(والأصح) من الطريقين (أنَّ المنذورة كالمكتوبة)؛ سلوكاً بها مسلك واجب الشرع؛ 
لأتها مفروضة معيّنة على الناذر فأشبهت المكتوبة» حتّى لا يجوز أن يجمع بين منذورتين 
ولا منذورة ومكتوبة بتيكم. 

والشاني: أنهبا ليست كالمكتوبة؛ سلوكاً بها مسلك جائز الشرع؛ لأئها وجبت يعارض 
فلا يلح بالمفروض الأصل انتهى. 

قال أقضى القضاة الرويانقٌ: ولو نذرإتام كلّ صلاة شرع فيها كان له الشروع في نفل 
بتيتّم أَدّى به فرضاًء لأن ابتداءه نفل» وإذا جوّز ابتداءً فله الإتمام به ". 

واعلم أن الشافعيّ نصّ في المختصر في موضع أنّه يجمع بين فريضة وصلاة جنازة 
بتيمم”» ونصٌ في موضع آخخر أنه لا يقعد فيها مع القدرة على القيام؛ فالنصٌ الأول 
يقتضى إلحاقها بالنوافل» والثاني يقتضي إلحاقها بالفرائضء واختلف الأصحاب على 
بيان القولين النضّين عل ثلاثة طرق: 

أحدها: أن المسألة ذات قولين نقلاً وتخريجاً: أحدهما جواز الجمع؛ للنصّ الأول» 
والشاني عدم الجواز؛ بالنصٌ الثاني؛ وبالتخريج على سائر الفرائض. 

والطريق الثاني: تنزيل النضّين على حالين: حيث قال: ” يجمع ” أراد: إذا لم يتعيّن عليه. 
وحيث قال:“ لا يقعد“ أراد ما إذا تعيّتت عليه. 

والطريق الثالث: تقرير النضَّين» وهو الأصحٌ الذي اختارالمصنف وقال: 

(وآنه) أي: وأصحٌ الطرق الثلاثة أنه (يجوز الجمع بين فريضة وصلاة جنازة)؛ لشبهها 
بالنوافل في جواز التركء وتعيّنها بانفراد المكلف عارضٌ. 

هذاتقريرالنصٌ الأول. 

وإنها تعين القيام فيهاعلى القادر؛ أن القيام قوامها؛ لعدم الركوع والسجودفيهاء فترك 
القيام يمحو صورتها. 


.000 بحر المذهب للروياني (؟/‎ )١( 
(؟) منها: الأم؛ ط.دار المعرفة (ص27) قال: ويصلي بعد الفريضة النوافل وعلى الجنائز.‎ 
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هذا تقرير النصّ الثاني» ليت شعري: من لم يعثر على هذه الإشارات فكيف يسوغ 
له تدريس هذا الكتاب الشريف؟وإذا علمت تقرير النضّين فعلمت أن الجنائز وإن 
كثشرت كجنازة واحدة سواء جمع بينها وبين فريضة أو جمع بينها إفرازاً”". 

واعلم أنْ المصنّف ل يلتزم بيان الوجوه والأقاويل والطرقء كا التزم النووي؛ فلا 
يقع ذلك منه إلا إتفاقياً بل الغرض المهمٌ عنده بيان الخلاف. فلا بأس عليه أن 
يعطف الوجوه على الطرق أوبالعكسء أو الأقوال على الوجوه. أو الطرق على الوجوه 
والأقوال» فإذا علمت هذا فتقول: قوله وأنه إن نسي إلخ” عطف للوجوه على الطرق 
[أي]: (و) الأصحٌ من الوجهين (أنّه إن نسي صلاةٌ من) الصلوات (الخمس يكفيه تيمم 
واحد للخمس) ويخرج من العهدة؛ لأ اللقصود فرض واحد والباقي وسيلة إليه»وبه 
قال الغزالي”".وأبو العباس بن القاص”"ءوابن الحداد 9. 

والثاني: أنّهِ يفتقر لكل واحدة إلى تيمّم؛ لأنْ كل واحدة واجب عليه بعينه» فأشبهت 
[هي وصاحبتها] الفائتتين» وبه قال الشيخ ابن سريج والخضري. 

وقال أبو ع الفارسبى”: الوجهان مبئيان على أنه لا يجب تعيين الفريضة المقصودة بالتيمم. 

فإن أوجبنا التعيين وجب لكل واحدة تيمّم واحد لا محالة»وحكى الدارمي”" هذا 
عن ابن المرزبان©. 

دق فرزبي: ضحك. فرّز يرز فرزاً الشيء: نحاه وعزله ومازه وفرّز علي برأيه تفرزة: قطع علي به. وأفرزه عن 
غيره: فرزه وقسمه؛ فهو مفرزء وفرز له من ماله نصيباً وأفرزه وأفرزت فلانا بشيء: إذا أفردته بهولم تشرك معه 
فيه أحداً. معجم الأفعال المتعدية بحرفه لموسى بن محمد بن الملياني الأحمدي (710/1/1). ولا يظهر لي معناه هنا. 
زفق الوسيط .)857/1١(‏ 

20 المكتوب في النسخ: ”وابو سعيد ابن القاضي” فبدلته بالصواب على ضوء ما في العزيز ط. دار الكتب العلمية 
1١‏ هه 

(4) صاحب كتاب: ”الفروع". 

(5) المكتوب في المسألة هذه في المجموع هو” أبو علي السنجي”. س.ت.؛ وسبق بيان ”أبي علي الفارسي". 
(7) الظاهر أنه الدارمي الفقيه» أبو الفرج, صاحب الاستذكارء وجامع الجوامع السابقة ترجمته. 

زفق هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن المرزيان. من شيوخه ابن القطان؛ ومن تلاميذه أبو حامد 
الإسفرائيني؛ توفي سنة (177ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (؟/ *76)) رقم (25717)» وطبقات ابن هداية» 
ط.بيروت (41): وط. سنة (17787) بغداد (19-1/0). 


/ الوضوح 

واختار الدارمي طرد الخلاف وإن أوجبنا التعيين. 

ولك أن تقول في عدم وجوب التعيين: إنما يجب التعيين إذا كانت الفريضة معينة معلومةً» 
أمَا إذا لم تكن فيجوز أن يقال: ينوي بتيمّمه ما عليه [ويحتمل منه] التردّد والإبهام كا 
تُحتمل في كل واحدة من الصلوّات الخمس أن ينوي أتّها فائتة وهو متردّد فيها. 

(وإن نسي صلاتين مختلفتين) كاثنتين من الوظائف الخمس في يوم؛ فحكم التيمّم على 
ما إذا كان المنسية واحدةٌّ فإن قلنا: يجب هناك خمس تيمّمات على ما اختاره ابن سريج 
فكذلك هناء وإن قلنا: يكفي تيمم واحد- فم| الذي يفعل هنا ؟: (فإن شاء صلى 
الخمس كلَّ واحدة بتيمم) فيخرج عن العهدة يقيداً؛ إذ يلزم أن تكون كل واحدة من 
المنسيّتين مؤدَاةً بتيمم؛ وهذه طريقة أبي العباس بن القاضٌ”". 

(وإن شاء تيمم مرتين وصكّ بالأول أربعا) من الصلوات الخمس (على الولاء) 
كصبح وظهر وعصر ومغرب» (وبالتيمم الثاني يعيد ما سوى الأوّل) أي ي: الصبح مثلاً 
(ويضمّ إليها) أي: [إلى] تلك الشلاث المعادة يعني الظهر والعصر والمغرب (الخامسة) 
يعني العشاءء فيخرج عن العهدة يقيناً أيضاً؛ لأنه صل الظهر والعصر والمغرب مرّتين 
بتيئّمين: فإن كانت المنسيتان في هذه الشلاث فقد تأدّت كل واحدة بتيمّم؛ وإن كانت 
المنسيتان الصبح والعشاء فقد تأدّى الصبح بالأول والعشاء بالثاني» وإن كانت إحدى 
المنسيّتين إحدى الثلاثء واللأخرى الضبح أو العشاء فكذلك.وهذه طريقة ابن الحداد. 

واعلم أن طريققة ابن القاصٌ جائزة عند ابن الحداد ومخرج بها عن العهدة. وأمًا 
طريقة ابن الحداد قال بعضهم: إتها لا تجوز عند ابن القاصٌء وهو ظاهر كلامه في 
التلخيص. 

وقال بعضهم ومنهم الصيدلانَ: لاخلاف بينهما وكل واحدٍ منهم| يجيز ما أجازه 
الآخرء فإن كان الأول فلا يتنظم أن يقال: إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل ذلكء وإن 
كان الثاني فيتتطم. والمصنف اخشار الثاني ولهذا قال: فإن شاء إلخ . 


لق المجموع للنووي 1/0 
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وفي وجه: يتيمم مرّتين ويصلي بكل واحد منهما الخمس؛ لأنه للفائنة الواحدة يقضي 
الخمس بتيمم. فللفائتتين يلزمه ضعف ذلك. 

وأجيب: بأنه إذا صى الأربع بالتيمّم الأول فقد علم سقوط إحدى الفائتتين عنه» 
ففعل الخامسة بهذا التيمّم عبث؛ لأنّه لا يتأدى فرضان بتيمّم واحد. 

والمشهورة المستحسنة عند الأصحاب طريقة ابن الحداد, ولهم في بسطها كلام, فلعلّك 
تريد الإطّلاع عليها فنقول وبالله التوفيق: لا بد فيها من زيادة في عدد الصلوات» 
فيجب معرفة ضابط القدر الزائد وما يشترط في كيفية أدائها ليخرج عن العهدة. أما 
الضابط فهو أن يزيد في عدد المنسيّ فيه عدداً لا ينتقص عنَا يبقى من المنسيّ فيه بعد 
إسقاط المنمي وينقسم المجموع صحيحاً عل المنسي. ْ 

بيانه في الصورة المذكورة في الكتاب: المنسيّ صلاتان, والمنسيّ فيه مس يزيد عليه 
ثلاثةٌ؛ لأها لا تنقص عم يبقى من الخمسة بعد إسقاط الإثنين بل تساويه والمجموع 
وهو ثانية يتقسم على الإثنين صحيحاً. 

وأمّا ما يشترط في كيفية الأداء: فأنه ييتدئ بالمنسيّ فيه بأيّة صلاة شاء ويصل بتيمم 
مايقتضيه القسمة لكن شرط خروجه عن العهدة بالعدد المذكور أن يترك في كل مرّة ما 
ابتدأ به في المرّة التي قبلهاء ويأتي في المرة الأخيرة بها بقي من الصلوات» فلو صل في 
المشال السابق بالتيمم الأول ما سوى الصبح من الصلوات الخمسء وبالثاني ما سوى 
العشاء منهاء فقد أخل بهذا الشرط؛ لأنّه لم يترك في المرة الثانية ما ابتدأ به في المرة 
الأولى» وإنها ترك ما ختم به في المرة الأولى فلا يخرج عن العهدة؛ لجواز أن يكون ما 
عليه الظهر أو العصر أو المغرب مع العشاءء فبالتيمّم الأول صحّت تلك الصلاة ولم 
يصمح العشاءء وبالتيمم الثاني لم يصل العشاءء نعم لوص العشاء بعد ذلك بالتيمم 
لئان خرج عن العهدة: انتهى. 

ولو كانت المنسيّة ثلاث صلوات في يوم وليلة ولم يعرف عينها: فعلى طريقة ابن 
القاص يتيمّم حمس تيمّهات ويصلي الخمسء وعلى طريقة ابن الحداد يتيتم ثلاث 
تيممات ويزيد في عده الصلوات فيضم على الخمس أربعاً؛ لأنّ الأربع لا يتقص 


4 / الوضوح 
عنّا بقي من الخمسة بعد إسقاط الثلاثة بل يزيد عليه وينقسم المجموع وهو تسعة 
صحيحاً على الثلاثة» ولوضّمٌ إلى الخمسة ثلاثةً أو إثنين لما انقسمء فيصي بالتيمم الأوّل 
الصبح والظهر والعصرء وبالثاني الظهر والعصر والمغرب. وبالثالث العصر والمغرب 
والعشاء فيخرج عن العهدة كم! لا يخفىء بالقياس المذكور. 

(وإن كانتا) أي: المنسيّتان (متّفقتين) من صلوات يومين فصاعداً: فعند ابن سريج 
والنضريّ”" يجب للخمس مرّتين عشْرٌ تيمّهات لكل واحدة تيكم. 

وعند المعظم (صكٌ الخمس مرّتين بتيمّمين) فيصل بكل واحد منهم| الصلوات 
الخنمسء ففي كل من الخمس فرض واحد يؤدّى به والبواقي وسيلة كما ذكرنا. 

ولايكفي هناثان صلوات بتيتّمين بخلاف ما إذا كانتا مختلفتين؛ لأثّه لو فعل 
كذلك لم يأتِ بالصبح إلآمرّةٌ واحدة بالتيمّم الأوّلء ولا بالعشاء إلأمرّةٌ بالتيمم الثاني» 
ويجوز أن يكون ما عليه [صبحين أو عشاءين]. 

ولول يعلم كون المنسيتين متفقتين أو مختلفتين أخذ بالأسوإء وهو كونهما متفقتين» فيأقي 
بعشر صلوات بتِيمّمين. وحكم وضوء دائم الحدث كحكم المتيمم في الكل بلا فرق. 

فرع: إذا قلنا بوجوب ركعتي الطواف ففي جواز الجمع بين الطواف وبينهما وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال ابن سريج - أنه يجوز؛ لأئى| تابعتان للطواف. فهما بمثابة بعض الأشواط. 

وأصحّها: لا يجوز؛ لأتبها عبادة مستقلّة؛ لهذا يحتاج إلى نيّة مفردة» بخلاف الأشواط. 

وإذا قلنا بعدم وجوبه) ‏ وهو الأصح ‏ فلا خلاف في جواز الجمع» انتهى. 

وأمَا خطبة الجمعة فلا يستجمع معها بتيمّم واحد على ما اقتضاه كلام المصنف في 
الشرحين والنوويّ في الروضة: وغيرهما”"؛ لأنّ الخطبة وإن كانت فرض كفاية إلا نهم 
راعوا القول بأنها نائبة عن ركعتين» ويكفي للخطبتين تيمم بلا خلاف. 

(ولا يتيمم لفريضة قبل وقت فعلها) أي: وققت صحّة فعلها ولا يصمٌ قبله؛ 


(1) المجموع للنووي (7/ 0545 وسبقت ترجمة الخضري في مبحث نية الوضوء. 
(0) العزيز ط. دار المعرفة (؟/ 57 07 وروضة الطالبين (9؟/ 781). 
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لآنه طهارة ضرورة ولا ضرورة حينئذٍ. وعدم صحّتها للفرض متعيّن. 
وأمَا للنفل ففيه وجهان مبنيّان على أن من أحرم بالظهر مثلا قبل الزوال هل يصحٌ 
صلاته نفلاً؟: فإن قلنا: تصح”"» فيصحٌ تيممه. وإلآفلا. وظاهرٌ المذمب [عدمٌ 
الصحّة] كما صرح به الشيخان وغيرهما". 
وإنها قال:“ وقت فعلها” ولم يقل: '” وقتها“؛ ليدخل فيه ما لو جمع بين صلاتين 
فإنّه حينئذٍ إن تقدّم الأخيرة فقد تيمّم لها قبل وقتها الأصلّ, لكنّه وقت فعلها شرعاًء 
وكذا إن تأر الأولى؛ فإنّهِ يتيمّم للها في وقت الأخيرة لكنّه وقت فعلها شرعاً. 
ول يقل: ”وقت جواز فعلها ”؟ ليدخل فيه ما لوتيمّم للصلاة قبل الإتيان بشرائطها كستر 
العورة وخطبة الجمعة» وكا لا يتقدّم التيمّم للمؤداة على وقتها لا يقدّم للفائة أيضاً. 
و وقت الفائدة حين تُذكّر لقوله#: «فَليُصَلّها ذا ذَكَرَهَاء فإِنَّ ذلك وَقنُّها.» ”“وإذا 
تيمم لصلاة في أول وقتها وأخرها إلى آخر الوقت وصلآها بذلك التيمّم جاز- نص 
عليه الشافعيّ» واخشاره المصنف في العزيز» والنوويّ في الروضة-؛ لأنّه تيمم في 
وقت الحاجة» وهووقت صحة فعلهاء ولذلك فسّرت كلامه كذلك. 
ولو تيمم لفاكة قبل الزوال ول يصلّها به فلمًا جاء وقت الظهر صل به الظهر جاز 
على المعتمد؛ لجواز العدول مسن فرض إلى فرض في نية التيمّم كما مرّ*» ولايجوز 
التيمم بظنّ الفائتتة وإن صادف المظنونة» على الأوجّه . 


.)719 /5( وهو الأصح هناء كما في المجموع‎ )١( 

(1) هما: الرافعي والنووي.ينظر: العزيز ط . دار الكتب /١(‏ 508 ).؛ والمجموع (1/ 175). والروضة .)5814/1١(‏ 
إفرف متفق عليه بدون جملة : #فإن ذلك وقتها؛ رواه البخاري؛ رقم 25917 ولفظه : اعمن أنْس عن النبي 5 
قال : من نَسِيَ صَلَةتلِيِصَلٌَ إذا هالا قار ها إلا ذلك: وَأقِم الصَّلَاةٌ للذكرى. قال مُوسَى: قال عََّامٌ: سَمِعتَةٌ 
يقول بَعدٌ :وَأَقِم الصَّلَاةٌ لذكري». ومسلمء رقم (2385» ورواه البيهقي في السئن الكبرى. رقم (* 9 وأشار 
إلى ضعف الزيادة» والدار قطني في ستنه. رقم »)2١(‏ وينظر: تلخيص الحبير: :)١90 /١(‏ رقم (711)) وخلاصة 
البدر 70/١‏ رقم (71). 

(5) الأم (1410//1)» والعزيز شرح الوجيز ط دار المعرفة (؟/ 03754 و الروضة (؟7/ 680). 

(0) في قول الشارح في بيان الحالة الأول من نية المتيمم: (إن نوى الفرض والنفل...) نقلا عن العزيز: ولو عين 
واحدة جاز أن يصلٍ غيرها. 


7 / الوضوح 

(وكذا حكم النوافل المؤقّدة) لا يجوز تقديم التِيمّم على وقت فعلها (في أصمٌّ 
الوجهين)؛ لأثّها كالفرائض في التقييد بالأوقات. 

والثاني: يجوز؛ لتوسّع أوقاتها وضعف تأثيرها. 

واحترز بالمؤقنة عن المطلقة؛ فإنّه يجوز لما التيمّم مالم يقع في أوقات مكروهة: أو 
يتيمّم لها بقصد أن يصلّيها فيهاء على المعتمد. 

ويدخل وقت الرواتب المتقدّمة على الفرائض بدخول وقت متبوعهاء والمتأخرة بفعلها. 

ووقت الكسوف والعيد معروف» ووقت الإستسقاء اجتماع الناس في الصحراء. 

ووقت صلاة الجنازة بغسل الميت على الأظهرء وبالموت عند القفال» ويكره التيمّم 
هما قبل التكفين اثفاقاً. 

(فصل) في بيان قضاء الصلاة [التي صلَّيت بالتيمم وحكم صلاة فاقد الطهورين 
وغيره من أصحاب الخلل]. 

إعلم أنْ التيتّم قد يكون بحيث يغني الصلاة المؤدّاة به عن القضاء وقد يكون 
بحيث لا يغني» وغرض المصنّف في هذا الفصل بيان ذلكء ولا علينا أن نختلط به 
القولّ في الصلاة المشتملة على غير التيمّم من سائر وجوه الخلل التي يقضى بها والتي 
لا يقضى ببا لإدراجها تحت ضابطة» وهي: أن الععذر إِمّا عامً. وهو ما يغلب وقوعه 
-وإِمًا نادر. والنادر إِمّا دائم أو غير دائم. فلا قضاء في العذر العام والنادر الدائم؛ لما 
في إيجابه مع أحدهما من الحرجء وقد قال الله تعالى: م وَمَاجمَلَ مكف لين مِنْحَرَج 74". 

وأمَا النادر الغير الدائم فإمّا قتال أو فرار مباح أو غيرهماء فلا قضاء فيهماء ويجب 
في غيرهما. 

فمن الأعذار النادرة التي لاتدوم: (من لم يجد ماءٌ ولا تراباً لتوحل الأرض وغيره) 
كإطباق الثلج مع عجزه عن الإذابة» أو كان على جبل مصخرة (يصلي) لحرمة الوقت» 
١‏ مامها: جا وَبكه دوأ انحل يادو هو يكم ومَاجَمَلَ عَلكدفي لين ين حرج مَل َك هيم هو سَسكُم 


انبل و دكؤن الول هبن لك ك1 عل انيل أوسا لسر رولك وانتي مويله 
رمعلل وري 4 الحج:0/0. 


كتاب التيمم / 491 

على الجديد المنصوص عليه في المختصر”'؛ إذ هو قادر على الإتيان بأفعال الصلاة» 
والميسور لا يسقط بالمعسوره وقد قالي#: «إذا أَمَرنُكُم بأمر فأنوا منة ما استَطّعتُم». 

(نم إذا قدر على أحدهما) أي: على الماء أو التراب (قضى)؛ لندرة عذره وعدم دوامه. 

وإنما يقضي بالتراب لو كان في موضع يسقط عنه الإعادة به. وإلآ فلا فائدة فيه. 

وهذه الصلاة صحيحة فيبطلها ما يبطل غيرها كسبق الحدث. وله فعلها وإن لم 
يضق الوقتء على ما صرّح به صاحب الإرشاد”". وتلزمه الجمعة وإن لزمه قضاء 
الظهر على ما صرّح به الزركشي. 

ويسنّ [له التيمم] على نحو صخر إن قلّد القائل به كأبي حنيفة””» وإلآً أثم؛ لتلبّيه 
بعبادةٍ فاسدة عنده. 

ولا يجوز له [التنفل]. ولا حمل المصحف ومسّههء ولا قراءة القرآن لو كان جنباً بعد 
الفراغ (من الصلاة)» وأمّا فيها فقد قدّمنا الخلاف فيها. ولا يجوز وطء الحائض. 

هذا كلّه تفريع على الجديد. ويقابله أقوال من القديم: 

الأول: أنه يحرم عليه الصلاة كالحائتض»ء ويجب عليه القضاء كالتارك» ولا يخفى ما فيه ©©» 

والثاني: أنه يستحبٌ فعلها لحرمة الوقت. ويجب القضاء. 

والثالث: يجب فعلها ولا قضاء؛ لأنه أتى بوظيفة الوقت بقدر إمكانه. 

(وفي التيسّم لشدّة البرد أظهرٌ القولين أنه يقضي) ولوفي السفر؛ لأنَ البرد وإن لم يندر 
أن العجز عن تسخين الماء وتدفئة الأعضاء نادرء وإن اتّفق فلا يدوم. 

والثاني: لا يجب عليه القضاء في السفر؛ لما روي: «أنَ عمروٌ بنَ العاص تيمَّمَ لشدّةٍ 


)1١(‏ ل أجده في مختصر المزني. 

(؟) وكذلك شارح إرشاد ابن المقري في فتح الجواد بشرح الإرشاد (119/1). 

) فإن التيمم يجوز عنده بكل ماهو من جنس الأرض من تراب أو نورة أو جص أو زرنيخ أوحجر. ينظر 
المبسوط .)00١9/1١(‏ 

(4) في مايحرم على الجنب. 

(5) وهو تفريق الحكم في حل واحد بلا دليل. 


4 / الوضوح 
البَرّدِ في غزوة ذاتٍ السّلاسلٍ وصَلٌّه وحككى ذلك لرسول اللَوِيك فلّم يَأمْره بالإعَاَا. 

وأمَافي ا لحضر فيجب؛ إبقاءً على الأصل. 

وأمّا إعراب قوله: ”وفي التيمم الخ ””": فيجوز أن يكون ” وفي التيمم ”خبر مبتدأ 
ممذوفي متأخر عنه؛ لفائدة الاختصاصء وهو: ” قولان”. يدل على حذفه إظهاره في 
الحملة الثانبة بإضافة المبتدإ في الجملة الثانية إليه» تقديرالكلام: وفي التيمّم لشذة البرد 
قولان أظهر القولين أنه يقضي. 

ويجوز أن يكون”في التيمم“ متعلّقاً بقوله: ”أظهر ” تقدير الكلام: ” وأظهر القولين 
في التيمم لشذة البرد إلخ”. 

ويجوز أن يكون الجملة الثانية خبراً عن المبتد! المحذوف؛ بدلالة سياق الكلام عليه 
تقدير الكلام: ” والحكم في التيمم لشذة البرد إلخ ”. 

(والمسافر لا يقضى) إذا وجد الماء بعد الوقتء ولا يعيدها إذا وجده في الوقتء والمعنى 
فيه: أن فقد الماء في الأسفار عذر عايٌ وروي: «أنّ ِجُلَينِ ترجا في سفره فحضَرَتٍ 
الصلاةٌ وليسّ معَهما مائ. فتيمّها وصلياء ثم وَيَدَا الماءني الوقتء فأعاة أحذّهما وم بُهِد 
الآخن ثم أتبَا رسول اللو كَذَكَرَالهُ ذلك فقال للّذي أعَاة : لك الأجرٌ مرَتَينِ 
وللذي لم يُعِد: أصَبتٌ السئة وأجِرَّآنكَ صَلاتّكَ)7. 

(إلاّإذاكان سفرٌه سفرٌ معصية) كآبق وناشزة مثلاً (فيقضي على الأصحٌ) من الوجهين؛ لأن 
عدم القضاء على المتيمّم بسبب السفر رخصة. فلا يناط بسفر المعصية كالقصر والفطر. 

والثاني: أَنّه لا ية يقضي؛ لأنّه إذا أوجبنا عليه التِيمّم فقد صار عزيمة في حقّه؛ بخلاف 
الفطر والقصرء فأتّهبا لا يوجبان عليه. 


)١(‏ هذه من المسائل النحوية التي تبين تضلع الشيخ المصنف في علوم الآلة. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك؛ رقم (7157) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وروي مو صولا ومرسلاء 
والبيهقي في السنن الكبرى: رقم »23١71(‏ والدار قطني في سننه» رقم ))١(‏ وينظر: سئن أبي داوف رقم (2)558 
سنن النسائي؛ رقم (477)» و سئن الدارمي» رقم (09/9/1. 


كتاب التيمّم / 488 

وحكى المصنف في العزيز مع هذا الخلاف وجهاً: أنه لا يتيمّم أصلاً وهو ضعيف”". 
واعلم: أنه لا يشترط لسقوط القضاء كونُ السفر طويلاً؛ لقوله تعالى: ل وَإنَكْتم 
تَرْصَ أوَعَلَ سَمَرِ 4 الآية . (النساء: ؟4 والمائدة:8 ). واسم السفر يقع على الطويل والقصير. 
(والمقيم إذا تيمّم لعدم الماء يقضي)؛ أن عدم الماء في موضع الإقامة نادرء وإذا اتّفق 
لاايدوم غالبا فلا يصلح عذراً دافعاً للقضاء. 

وني القديم: أنه لا يجب عليه الإعادة؛ لأنه أتى بالمقدور عليه وهو البدل؛ فيقوم 
مقام الأصل. وأجيب: بأنَ البدل المعدول إليه يقوم مقام الأصل في جواز الإتيان 
بالصلاة حتى لا يخلو الوقت عن وظيفته. لا في سقوط القضاء. 

واعلم أن وجوب القضاء على المقيم ليس بسبب الإقامة» بل لأنّ فقدَ الماء في الإقامة نادر. 
وكذلك عدم الوجوب في السفر ليس لأنْه مسافره بل لأنّ فقد الماء في السفر ممّا يعم 
ويغلب. فالإعتبار بندرة الفقد وعدمها. حتى لو توطن في موضع يعدم فيه الماء غالبا 
يتيمّم ويصبي ولا يعيد. وله الجماع والتيمّم ولا يلزمه النقل عنه كما ذكرنا نقلاً عن 
الإرشاد”"» ويدل على ذلك ما روي: «أنْهيك قال لأبي ذرٌ فل :- وكان يقيم [بالربذة] 9 
ويفقد الماء أياماً- : يكفييكٌ الترابٌُ ولول تِد الماء عشرٌ جججج»”". 


ولو دخل المسافرٌ قريةً في طريقه وعيمٌ الماءً وتيمّم وصلّ أعاده؛ نظراً إلى ندرة الفقد» 
وإن كان حكم السفر باقياً. 
فعلى هذا فمن عير بالإقامة والسفر جَرّى على الغالبء والحقيقة ما بيّنَاء حتنّى قال 


)1١(‏ العزيز شرح الوجيز طبع دار الفكر (1/ 707) نقلا عن الحناطي» و(1/ )351١‏ طبع دار الكتب العلمية. 

(7) قبيل قول المصنف: وإن وجد من الماء ما لا يكفيه وجب استعماله. 

قرف ”الربذة'“ - بفتح الراء المهملة والباء المعجمة بواحدة والذال المنقوطة - من قرى المدينة على طريق الحجاز 
عل ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق بها قبر أبي ذر الغفاري *ة» كان يسكن بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى.ينظر: 
الأنساب للسمعاني ))5١/7(‏ ومعجم البلدان للحموي (7/ 137) 

(5) لم أجد اللفظ المذكور هناء ولا المذكور في العزيز بلفظ: «التراب كافيك ولو...»إلخ. وسبق في أوائل كتاب 
التيمم تخريج حديث جاء في الكتاب بلفظ: «التراب طهور المؤمن - وني رواية الملم - : ولو لم يجد الماء عشر 
سنين». فلم أجده بذاك اللفظ؛ وإنما وجدته بألفاظ مشابهة له ومنها ما رواه الترمذي في سننه» رقم (5 ١5‏ بلفظ: 
"إن الصَّعِيدَ اطَيبَ طَمُورٌ المسلم َنم يجد اللَاء عَشرٌ يسنِنّ»» وقال: : حديث حسن صحيح. 


5 / الوضوح 
صاحب الإرشاد: فلو غلب الفقد أو استوى الأمران فلا قضاء وإن كان مقيبأء وأفتى 
به الشيخ ابن حجر”". 

(وإن تيمّم لمرض مانع من استعال الماء مطلقاًلم يقض) سواء كان مسافراً أو مقياً؛ 
لعموم الآية”؛ ولأنَ المرض عنذر عاءٌ فالمسافر والمقيم يستويان في منع وجوب القضاء 
إذا تيم لمرض» ويستويان في الوجوب إذا تيمّما لبردٍ. 

(وإن كان) المرض (يمنع استعمال الماء في بعض الأعضاء دون بعض: فإن لم يكن عليه 
ساتر) من جبيرة أولصوق (لم يقضص»؛ إذ لو تجرّد التيمّم لشيء من العلل والأمراض لما 
كان عليه القضاءء فإن انضمٌ إليه غسل بعض الأعضاء فأولى أن لا يجب. 

(إلاّ إذا كان على الجراحة دمٌ) كثير خارج عن حدّ العفو وخاف من غسلها ضرراًء فإنّه 
يقضي؛ لحمله نجاسة غير معفؤٌ عنها؛ ولأنّه عذر نادر لا يدوم غالباً» وكذا لولم يكن عليها دم 
ولكنّها في حل التيمم وخاف من مسحه بالتراب ضرراً؛ لإنتفاء البدل والمبدل [منه]. 

(وإن كان عليه ساتر: فإن وضَّعّه على الطهارة لم يقض على أصمٌ القولين)؛ لحديث 
جابر في المشجوج كا مر" ولأن المح على الخفٌ يُغني عن القضاء مع أنّه لاضرورة 
فيه» فههنا أولى؛ لقيام الضرورة. 

والثاني: أنه يقضي؟ لآنه عذر نادر غير دائم. 

وحمل الخلاف فيم إذا كان في غير محل التيمم, وإلأفيجب بلا خلاف؛ لانتفاء البدل 
والمبدل [منه]. 

هذا ما ذكره المصنف في العزيز وتبعه النووي في الروضة”؛ وقال صاحب المجموع 


.)118/1( ينظر: فتح الجواد‎ )١١ 

(5) وهي قوله تعال :ل وَإنْكتُم تَرْصَن أَوْعَلَ سَمَرِ 4 (النساء:4#. والمائدة:5). 

إفف حديث المشجوج ل يتقدم في هذا الشرح» ورواه أبو داود في سننه رقم (97)» ولفظه: : عن جابر قال : ارجا 
في سد َصَاب لان جرفي َيه أ احم مل أصحَابة فقال هل دون لي وُخصة في ال ووم 
الله ألاسأنُوا 
إذ يعمو نا َه لهي سوال إنا كان يكفيه أن يعر . - أو يَعصِبٌ شَلنَّ ُوسَى - على جُرجه خِرقَة َه 
يمسم عليها وَيَغسِلَ سَائْرَ جَسَدِو؛. ورجال إسناده ثقات. ينظر: خلاصة البدر المنير (717/1) رقم (0501. 

(5) العزيز طبع دار الفكر (1/ 07804 و طبع دار الكتب العلمية /١(‏ 5105)؛ وروضة الطالبين (؟//81؟). 


كتاب التيمم / 4917 
بعد تقرير ما قرّرتُ: إِنَّ إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون في حل التيمم 
أو غيره”"» واعتمده الشيخ ابن حجر. © 

(وإن وضعه على الحدث وجب النزع) إن أمكن, ولا يجوز المسح. (وإن تعذّر النزع) 
لنحو خوف تلف مسّح وصلّ للضرورة» و(وجب القضاء على أظهر القولين)؛ 
لفوات شرط المسح؛ وهو الوضع على الطهارة. 

والثاني: لا يجب؛ لأنّه أتى بها وجب عليه في الوقت» وهو القديم؛ على ما صرّح به الجمهور. 

وقال الصيدلانيّ: إن وَضعه على الحدث - في عدم وجوب [الإعادة] قول جديد 
وقولان قديمان. 

خاتقة في بيان ما التزمت أوّل الفصل: 

إعلم أن من صل قاعداً أو مومياً لنحو مرض لا يقضي إن استقبل القبلة وإن أزمن 
نفسه سفهاً: بأن تدلّ أو وشب من غير ضرورة؛ إذ المرض عذر عام في الجملة»وإن لم 
يستقبل وجب؟؛ لندرة [فقي] من يوجّهه. لاللمرضء ومن ثمّة لو منّع مرضّه توجّهّه 
لم يقض على المعتمد. 

ويقضي من رُبط [بوثاق] أو على خشبة [و] صل بالإيهاء. 

وكذا الغريق المتشبث بخشبة سواء استقبلا القبلة أم لا؛ لندرة العذر مع عدم دوامه. 
هذاما أطلقه الجمهور. 

وقال صاحب التهذيب والصيدلانَ لا يقضيان ما صلَّيا إلى القبلة9». 


.)3807/5( المجموع‎ )١( 

(5) فتح الجواد (119/1). 

() وهو خلط القول بالكتاب لبيان حككم الصلاة مع غير التيمم من أنواع الخلل» وهي: العجز عن التوجه للقبلة 
بسبب المرض والشلل أوالربط على الوثاق والخشبة» والغريق المتشبث بخشبة؛ والحبيس في مكان نجس أو ضيق لا 
يقدر فيه على إتمام الركوع والسجود؛ والصلاة مع الحركات الضرورية في القتال أو الكرٌ والفرٌ والعجز عن ستر العورة. 
(5) صاحب التهذيب هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي س.ت. ( ص6 8)» وينظر: التهذيب »)17١ /١(‏ 
كتاب الطهارة» فصل في الأعذار التي تسقط الإعادة؛ غير أنه ذكر ذلك في الغريق فقطء وقال:'' في من شد وثاقه 
على الأرض يجب أن يصلي كا أمكنه ثم يعيد, لأنه عذر نادرء“ فلعل عدم إعادة المربوط بخشبة والغريق مذكور 
في تعليقة الصيدلاني. ولم أجده. 


/ الوضوح 

ويقضي من صل في مكان نجس؛ لندرة عذره؛ وقال المزني: فلا". 

ولا يقفى المصلٍّ المقاتلء أو الفارٌ أو الكارٌء إذا كان القتال أو الفرار أو الكرّ مأذوناً 
فيها شرعاًء كا سنييّن إن شاء الله. 0 

ولا يقضي العاجز عن الست سواء كان في السفر أو الحضر؛ لأنَّ العري عام في ناحية 
لايعتادون لبس وفي غيرها إذا وقع دام غالباًء ويتمٌ [أركان] الصلاة. 

ولا يقتصر عل القعود والإيباء؛ لأنَّ الميسور لا يسقط بالمعسورء ولأنّ المحافظة على 
الأركان أولى من المحافظة على الشرائط؛ إذ الشرط يعتبر لتزيين الأركان وكالماء والركن 
لقوام الصلاة ووجودها. 

ويحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب: كالخوابي” الموضوعة في الطرق. 

ويجوز التيمّم عند وجوده ولا قضاءء وكذا لو جهل حاله على المعتمد. ويحرم نقل 
المسبل من محلّه. 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ قال: كل صلاة وجبت في الوقت وإن كانت مع خلل لم يجب قضاؤها.ا.ه.ينظر: المجموع (؟/ لالا7ا). 

(7) في كتاب الصلاة. 

والحبٌ: الَرّةٌ الضَخمةوَالُْسٌ: الخابيةٌ؛ وَقَالَ ابن دُرَيد: هُوَ الَّذِي يِجْعَلُ فيه الماهُلسان العرب: /١(‏ 20196 
عادة: ”حبب"“» و ”خيا". ١‏ 


تم بحمد الله تعالى تحقيق كتاب التيمم من الوضوح. ويليه كتاب الحيض. 


تعريف ا حيض لغةً واصطلاحاً 

يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً فهي حائض وحائضة أيضاً 
ونساء يض وحوائضء وأصلها السيّلان يقال: حاض الوادي إذا سال وفاضص". 

قال الفرّاء: “أصله الحوض قلبت الواوياءً. 

وفي الشرع: دم جبلَةٍ يخرحٌ من أقصى رحم المرأةٍ في أوقاتٍ الصحّة". 

قال الله تعال ى: + وَيسْدَنوتَكَ عن المحيض قُلْ هو أدكى و 29. 


المحيض مصدر ميميّ*» والأذى: [القذر]ء سمّي به لأنّه [يؤذى] المرأة؛ إذ يسترخي 


)١‏ الحاوي الكبير (1/ 077/8 وينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)» ليحيى بن شرف بن مري النووي أبي 
زكرياء تحقيق: عبد الغني الدقرء الطبعة: الأولى» (508١ه)‏ دار القلم - دمشق .)45/١(‏ 

(7) الفراء هو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدالله الكوفي من شيوخه الكسائي, ومن تلاميذه ابنا المأمون 
العباسي» ومن مؤلّفاته العديدة: المعاني» والحدود؛ والبهي مات بطريق احج سنة (/09 1ه ) رحمه الله تعالى» ينظر: 
سير أعلام النبلاء .)١١18/1١(‏ رقم .)1١(‏ و وفيات الأعيان (5/ 40١)ءرقم‏ (00/98. 

0) أسنى المطالب (49/3). 


(5) < فتك عن مييق لهو أذى مَأعتفوا انا المحيض و1 رهن حي يَطمُزنِإدا مر هص من جنك أرق 
أمَدنَ له التَوبينَ وجيب لمتطوريت (البقرة: 977). 

(0) الَصدَرٌالميمي:هو مال على الحَدثِ وبُدئ بميم زائدةٍ.وصياغته من الثلاثي :عل زِنَّة:“مَفعَ ل“ بفتح العين 
نحو "تنظ “و ”مشرب“و “مفقح“و ”موقى“وشَدُ مه "مرجع" و لصي“ و "العرقة"و ”التفرة"و 
”اميت“ »وقد ورد فيها الح على القياس. معجم القواعد العربية (49/50). 


٠‏ / الوضوح 
به أعضاؤها ويورث طبعّها اليبوسةً ما دامت حائضاء ويؤذى الرجلٌ بوجوده؛ إذبه 
يمتنع عن معظم الاستمتاع؛ كما يأتي. 

(وأقل سنّ تحيض فيه المرأة تسع سنين قمريةٌ)؛ لاستقراء الشافعي #لته ومن وافقه» 
وقد قال: أعجل من سمعت من النساء يحضن نساءٌ تهامة يحضن لتسع سنين”7". 

قال الأصحاب: والمتّبع في وقت الحيض وقدره الوجود. فيرجع فيه إلى العرف؛ إذ ما 
لاضبط فيه شرعاً ولالغةٌ يرجع فيه إلى العرف. 

وقيل: أقل مدّة الإمكان يدخل بالطعن في السنة التاسعة» وقد سمّيت حيئذٍ بدت 
نس 

وقيل: يدخل بمغيّ سنّة أشهر من السنة التاسعة. 

والمراد بتسع سنين استك اها تقريباً لا تحديداً» فيسامح قبل تمامها ب لا يسع أقل 
حيض وطهر دون ما يسعهماء فليحمل قول المصنف: (فإذا رأت قبل ذلك شيئاً) على 
ما قبل تلك المدّة» وإلآلم يصمٌ إطلاقه (فهو دم فساد)””» لا يتعلق به حكم مما يتعلق 
بالحخيض. 

ولاافرق بين البلاد الحارّة والباردة عند الجمهور. 

وقال الشيخ أبو محمّد: إِنْ الأمر في البلاد الحارّة ما ذكرناء وفي البلاد الباردة لابدَ من 
استكال عشر سنين. 

واعلم أن نض الشافعي قد اختلف في المختصر في أقلّ مدّة الحيّض: 


فق الأ الطبعة الثانية (97"١ه).‏ الناشر :دار المعرفة (0/ 54 531؟). 

20 الفرق بين دم الفساد والاستحاضة أن الاستحاضة دم متصل بالحيض وليس بحيض. ودم الفساد دم غير 
متصل بالحيض وليس بحيضء وهذا اصطلاح الأكثرين. والنساء أربعة أضرب: طاهر وحائض ومستحاضة 
وذات دم فاسد, فذات دم الفساد هي التي استمر بها دم غير متصل بالحيض في وقت لا يصلح للحيض. كدم تراه 
من لهادون تسع سنين, أو رأته حامل وقلنا ليس هو بحيض.ء أو رأته غيرهما في وقت لا يصلح للحيض بأن رأته 
قبل مضي حمسة عشر للطهرء فهو الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاسأء وعند بعض العلماء: ولا متصلاً 
بالحيض حتى يكون استحاضة. ينظر: الحاوي الكبير (1/ 2740)) والمجموع (؟/١4"))‏ و (7/ نذكفة 


كتاب الحيض / ١01ه‏ 

فقالفي الحيض: يوم وليلة؛ وقال في العدّة: يوم" واختلف الأصحاب في تقرير 
النضّين على طرق: 

أحدها: أن المسألة ذات قولين: 

أحدهما: يوم وليلة؛ لما روي: «أنّ علياً كرّم الله وجهه قال: «أقلّ الحيض يوم وليلةٌ7. 

والثاني: أقل الحيض يوم؛ لما روي عن الأوزاعيٌّ قال: «عندنا امرأة تحيض بالغداة 
وتطهر بالعشي'. '” 

والطريق الثاني: القطع بأنَ أقلّه يوم. وحيث قال: ” أقلّه يوم وليلة ””إنها قال ذلك؛ 
لأنه لم جد ني النساء من تحيض أقل من ذلك ثم لا وجد وعرّف رجّع إليه. 

والطريق الثالث: القطع بأنَ أقل مدّة الحيض يوم وليلة؛ تطبيقاً بين النضّينء فحيث 
قال: يوماء أراد: بليلته» والعرب كثيرا ما يقول ذلكء وهذا ما اختاره المصنف وقال: 
(أقلّ مدّة الحيض يوم وليلةٌ)؛ لأنّ المتبّع فيه الوجود؛ وقد قال الشافعي #لله: رأيت 
امرأةً لم تزل تحيض يوماً وليل وروي مثله عن عطاء؟ وأبي عبدالله الزبيري ©. 


)١(‏ مختصر المزني:ط.دار المعرفة مع كتاب الأم (ص )١١‏ و (ص577). 

(7) قال في تلخيص الحبير (1/ 377): كأنَ الرافعي يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقاً عن علي وشريح أعت) جوزا 
ثلاث حيض في شهرء وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق» إ.ه. وقصة علي وشريح ورد في صحيح البخاري 
كتاب (3) الحيضء باب (2077/197)55: ولفظه: «ويذكر عن علي وشريح: إِنِ امرأةٌ جاءت ببينةٍ من بطانةٍ 
أهيها ممن يُرمَى دينّه: ” أنّها حاضّت ثلاثاً في شهر" صُدّقّت» .هه وينظر: تغليق التعليق» تأليف شيخ الإسلام 
ابن حجر العسقلاني (ت807))» الطبعة الأولى (500١ه)»‏ تحقيق سعيد عبد ال حمن موسى القزفي - المكتب 
الإسلامي - بيروت (17/4/5). 

25© روأه الدارقطني في سلنهء رقم (17). 

(4) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم المكيء كان أعور أفطس أشل أعرجء ولكنه صار شيخ الاسلام 
مفتي الحرم من أشهر علماء الحجاز الذين كانوا يستقطبون طلبة العلم من مختلف أرجاء المعمورة» سمع من 
كثيرين من أصحاب النبي يي منهم: جابر والعبادلة الأربعة وأبو هريرة» و حدث عنه كثيرون منهم: مجاهد بن 
جيرء والزهريء وقنادة توفي لله سنة مس عشرة وماثة.ينظر: طبقات ابن سعد (4717/0)» والتاريخ الكبير 
)ل والتاريخ الصغير (7/1؟2)711, وتاريخ دمشق (0 ١/4‏ وسير أعلام البلاء (ه للا ولا 
وتاريخ الاسلام (470). والحديث رواه الذارمي في سننه :)57١/1(‏ رقم (845). 

(0) الزبير بن أحمد صاحب الكافي في الفقه» كان أعمى يسكن البصرة؛ سبقت ترجمته عند الكلام على مقدار 
القلتين. 


07 / الوضوح 

والمراد قدرهما متّصلاء وهو: أربع وعشرون ساعة زمانيّة”'؛ كما قاله الإمامء 
واعتمده الجمهور.”" 

(وأكثره خمسة عشر يوماً وليلة)؛ إذ هو المستقرٌ بعد الرجوع إلى عادات النساء؛ وقد 
روي: «أَنَّ علياً . كرّم الله وجهه. قال: «ما زادَ على خحمسةً عشْرٌ فهو استحاضةٌ) ©. 
وقال عطاء: ”«رأيت من تحيض يوماً وليلك ومن تحيض خسةً عشر يوم “9 

وروي مثل ذلك عن أبي عبدالله الزبيري. 

ومرادهم بخمسة عشر يوماً وليلة ليس اتصالٌ الدم فيهاء بل مع نقاء ناقص عن 
أقل الطهر تخذل دما؛ إذ النقاء حيشظٍ يشبه الفترة بين دفعات الدم؛ فيسحب عليه 
حكم الحيض بشرط أن يكون تلك الدماء تجتمع حيضاًء وهو أن لا ينقص مجموعها 
عن يوم وليلة» فإذا رأت دما يومأ وليلة ونقاءً ثلاثة عشر والخامس عشر دما فالكل 
حيض؛ لتخلّلِه بين الدمين» بخلاف [النقاء الذي لم يتخذّل] بين الدمين» فلو رأت يوماً 
دما ويوماً نقاءً إلى آخر الثالث عشر ولم يعد فالرابع عشر وتاليه طهرٌ قطعاً؛ كالنقاء 
قبل الدم الأول» وكالدماء المتخدّلة إذا نتقص مجموعها عن أقل الحيض» كا أن الفترات 
المتخللة بين الدماء حيض قطعاً. 

وعلامة الفترة أن لو دخلت القطنة الفرج تلوّئتء والنقاء أن لو دخلت ل تتلوّث. 
«وأغلبه ست أو سبع)؛ لاستقرار عادات النساء عليه؛ وقد ورد به الحديث قال42: 


(1) الساعة الزمانية هي جزء من أربعة وعشرين يوماً من اليوم والليلة» ويطلق الساعة مطلقة على جزء من 
أجزاء الوقت وإن قلء وعلى الآلة التي يعرف بها الوقت ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 457). 

زفق منهم: أبو عبد الله الزبيري والقاضي حسين والمتولي والبغوي والسرخسي وصاحب العدة وآخرون. المجموع 
فوة كف 

5 قال العسقلاني#فل في تلخيص الحبير (1/ 177): حديث على: اما زاد على خمسة عشّرٌ فهو استحاضةا 
هذا اللفظ لم أجده عن علي, لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت. إ.ه وقد سبقت القصة نقلا عنه. 
2 رواه البخاري معلقا في صحيحه: كتاب (0) الحيض» باب (1)» بلفظ: «الحيض يومٌ إلى خمسة عشراء وقد 
وصله العسقلاني في تغليق التعليق »)18١/7(‏ والدارمي في ستنه )717١/1(‏ بلفظ:أخبرنا الحكم بن المبارك ثنا 
عبد الله بن إدريس عن مفضل بن مهلهل عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال: «أقصى الحيض حمس عشرة». 
ولعله أراد ليلة» ولذا أَنَثت العدد. 


كتاب الحيض / عم 

«تحيّض سنا أو سبعاً في علم الله كم تحيضٌ النساءٌ ويَطهرنً". وسيأت إن شاء الله 
تعالى". 

(وأقلّ طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوماً وليلة)؛ لشبوت ذلك من عاداتهنٌ؛ ولأنّه 
لو نتقص من ذلك لما استقام الدور؛ لكون أكثر الحيض خسة عشر يوماً بلياليها فيلزم 
في أقلّ الطهر ذلك وقد روي أنهي قال: «مَكُتُ إحدامنَّ قَطْرٌ دهرها لاتُصَلُ »0 
أشعر ذلك بأقل الطهر وأكثر الحيض. 

وقوله: ”بين الحيضتين“ يمكن أن يحترز به عا وقع بين حيض سابق ونفاس لاحقء 
حتّى لو تل بينها أقلّ من ذلك فهو طهرء كما لو رأت حاملٌ الدمٌ وقلنا: إِنّه حيض» 
ثم طهرت ولو بلحظة ثم ولدت: فالدم بعد الولادة نفاسء وقبلها حيض. والمتخلّل 
بينهما طهرء وعليه الأكثرون. 

ويمكن أن يحترز به أيضاً عا وقع بين نفاس سابق وحيض لاحق: كأن رأت النفاس 
سيَّينَء ثم طهرت يوماً مشلا ثم رأت الدم: فالذي جرى عليه صاحب الإرشاد””© 
ومو وغيرهما أن التخلّل والعايَ حيض. 

والجمهور على أنَّ اللتالي استحاضة والمتخظّل ليس بطهرء وفرّقوا بين الصورتين: بأنَّ 
الولادة فاصل حمّي لاسيّا إن كان معها دم؛ لقولهم: الدم الخارج مع الطلق ليس 
بحيض ولا نفاس» فأعطي ما قبلها حكم] مستقلاء بخلاف المتصل بالنفاس من غير 
ذل أقل الطهر؛ فإنّ عدم الفاصل أوجب امتناع الحكم بكون اللاحق حيضاًء فأجري 
عليه أحكام الاستحاضة:» كما لو جاوز الحيض نفسه خمسة عشر انتهى. 

وما بلغ أقلّ الطهر في مدة النفاس طهرٌ على المعتمد: 


4 تأتي في الكتاب تتمة الحديث عند الكلام على المستحاضة المبتدأة ألغير المميزة» وهذا حديث حمنة؛ ونؤجل 
تخريجه إلى هناك. 

م لا أصل له ويوجد في صحيح البخاري. رقم )١5(‏ قولهي: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ك. 
وينظر: المجموع (5/ 405) حيث يقول الإمام النووي: ”تمكث شطر دهرها ” حديث باطل لا يعرف» إ.ه 
وينظر: خلاصة البدر المنير /١(‏ /9)» رقم (27777: وسيأتي تخريج الحديث: «أليس إذا حاضت إلخ». 

() وكذلك شارح إرشاد إبن المقري في فتح الجواد (1/ 177). 
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كأن نفست ساعةً فأكثر ثم طهرت خمسة عشر يوماًثمٌ رأت الدم يوما وليلة فأكثر: 
فالأول نفاس والعائد حيض والمتخْلّل طهر؛ لأثبها دمان وقع بينهما طهر كامل» قلا 
يضم أحدهها إلى الآخر كدمي حيض. 

(ولا حدٌ لأكشره)؛ إذ قد لا ترى المرأةٌ الدم في عمرها إلا مرَّة فيكون باقي العمر 
طهراً. 

قال الأصحاب: المستند في هذه التقديرات الوجودٌ المعلوم بالاستقراء» يعني: إن 
لمتبع في سن الحيّض والأقل والأكثر ما وجدت من عادات النساء بعد البحث الشافي 
فاعتمدنا ذلك واتّبعناه. 

فعلى هذا فلو وجدنا امرأة تحيض أقلّ من يوم وليلة على الاطراد أو أكثر من خمسة 
عشر يوماء أو الطهرٌ أقل من خمسة عشرء فهل نتّبع ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم, نجعل النقاء طهراً والدم حيضاً؛ لأا بينا أنَ المتبع في هذه المقادير الوجودء 
فإذا وجدنا الأمر على خلاف ما عهدنا وجب اتَباعه؛ إذ العادات قد تختلف باختلاف 
الأهوية والأعصارء وبه قال الاستاذ أبو إسحق الإسفراييني”"» والقاضي حسين. 

والوجه الثاني: إن أوفى ذلك مذهبٌ واحد من السلف صرنا إليه. وإلآ فلا؛ إذيّبِين 
لنا بذلك أنَّ ما وجدناه قد وجد قبل هذا لكنّه لم يبلغ الشافعي.#لتك. وبه قال القمال” 
والبُلقنيّ. ْ 

والوجه الثالث: أنّه لاعبرة به؛ لأنَ الأوّلين قد أعطوا البحث حقّه وم ينقلوا زيادة 
ولا نقصاناء وبحثهم أوف؛ واحتمال عروض دم فاسد للمرأة أقرب من انخراق العادات 


)١‏ أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الإسفرائيني الملقب بركن الدين, الفقيه الأصولي المتكلم. 
من شيونخحه أبو بكر الإسماعيلي» ومن تلاميذه القاضي أبو الطيب الطبري وأبو منصور البغدادي؛ ومن مؤلفاته: ” 
جامع ال حلى في أصول الدين والرد على الملحدين؛ (ت١٠‏ 4ه)» ودفن بإسفرايين. ينظر: وفيات الأعيان (1/ 04- 
55 رقم (5)» هذاء والمكتوب في النسخ كلّها: ” الاسفراني“» وفي معجم البلدان (1/ 177): أتها أسفرايين 
بالفتح ثم السكون وفتح الفاء وراء وألف وياء مكسورة وياء أخرى ساكنة ونون: بليدة حصينة من نواحي 
نيسابور على متتصف الطريق من جرجانء فالصواب هو: الأسفراييني» ولم أحصل على مؤلفات القاضي حسين 
ولا الشيخ أبي إسحاق. 

م2 قال القفال الشاشي في حلية العلماء (1/ 14؟): وحكي عن مالك أنه قال: لا أعلم بين الحيضتين وقتاً يعتمد عليه. 


كتاب الحيض / 08.٠ه‏ 
المستمرّةء وبه قال الإمام والغزالي”"2 والمصتف”" والنووي””" وجميع العراقيين» وهو 
الأظهرء وعليه يتفرّع مسائل الحيضء وبالله التوفيق. 


د اد 


(ويحرم على الخائض ما يحرم على الجشّب)؛ إذ حدثها أغلظ: فليس لما أن تصلى؛ 
لقولهه: ١‏ إذا أقبلت حيضَّتّكِ فَدَعِي الصلاة». 9» 

ولا أن تطوف» لما روي أنهي قال لعائشة وهي مُِرمة وقد حاضت: الإصتّعي ما 
يصنعٌ الحاجٌ؛ غيرٌ أن لا تَصُّوفي بالبييت». 6 

ولا أن تمس المصحف؛ لقوله تعالل: # يسن إلَااْلْمطهَرُونَ © ”7 الآية (الواقعة: 9/ا). 

ولا أن تلبث في المسجد؛ لما روي نيك قال: «لا حل المسيجة نْب ولا حافض». 

ولا أن تقرأ القرآن؛ لما روي أنهيق: قال : الايَقرَأَجُنُبٌ ولا حائِضٌ شَيئامِنَ القّرآن). 
وفي معنى الصلاة سجدة الشكر والتلاوة. 

(ويحرم عليها العبور في المسجد أيضاً إن لم تأمن التلويث»؛ إِمّا لأتهالم تستوثق؛ أو 
لغلبة الدم؛ صيانةً للمسجد عن النجاسة. 

وليس هذا من خاصية الحائض؛ بل المستحاضة وسلس البول وصاحب الجراحة 
النضاخة كالحائض في ذلك. 

ومنه يؤخذ تحريم المرور للمتنعل في المسجد إذا كان بنعله نجاسة يخشى السقوط أو 
الإلصاق. انتهى. 
)١(‏ نباية المطلب /١(‏ 737)» والوجيز في الفقه (1/ 797). 
(؟) العزيز ط. دار الكتب العلمية (1/ 47 7)» وطبع دار الفكر (419/1). 
(9) روضة الطالبين (58497/1). 
(4) ستأتي تئمة نص هذا الحديث الشريف. وسبق تخريجه عند الكلام على الثاني من موجبات الغسل. 


(5) متفق عليه؛ رواه البخاري؛ رقم (540)» ومسلمء رقم .)171١١(‏ 
(7) أي: من الأحداث والأنجاسء الكلبي. تفسير القرطبي (577/19//8). 
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وإن أمنت التلويث ففي جواز العبور لها وجهان: أحد هما: لا يجوز؛ لإطلاق الخبر. 

وأصحّهما: أنه يجوز؛ كالجنب ومن على بدنه نجاسة لا يخاف منها التلويث. 

(وكذلك) يحرم عليها (الصوم) زيادة على الجنبء كالعبور عندالتلويث؛ لما روى أبو 
سعيد الْخُدريّ”" أنَّ النبيّت: قال: «أليس إذا حاضّت المرأةٌلم تصل ولم تَصُم؟)”". 
وعليه الإجماع”". (ويجب عليها قضاؤه) بأمر جديد (بخلاف الصلاة). فأنّه لا يجب 
بل يحرم؛ لخبر عائشةفه : «كُنَا نُوْمَرٌ بقَضاءٍ الصوم ولانُوْمَرٌ بقضاء الصلاة». "» 

ويسرّ لمجنونٍ ومغمى عليه قضاؤها؛ لأنْ إسقاطها عن المجنون والمغمى عليه 
رخصة.» وعن الخائض عزيمة0, 

والفرق لمورد النصّ بمعنيين: أحدهما: أن قضاء الصوم لا يشقٌّ مشقّة قضاء الصلاة؛ 
لأنَّ غاية ما يفوتها بعض شهرء فيسهل عليها قضاؤه في السنة» بخلاف الصلاة؛ فإّها 
تكثر وتتكرّر. 

والثاني: أن أمر الصلاة لم يُبِنَ على أن تؤخر ثمّ تقضىء بل إمّا أن لا تجهب أصلاً» أو 
تجهب بحيث لا تؤتّمر بالأعذارء ألا ترى أن المريض يؤمر بالصلاة ما بقي عقله وإن كان 
لايطيق إلا بالإشارة بالعين؟» والصوم قد يترك بعذر السغر ثم يقضىء فكذلك يترك 
1 سعيد بن مالك الخزرجي الأنصاريء أبو سعيد الخدري- بضم الخاء المعجمة- «2ة؛ استصغر بأحد 
واستشهد أبوه بهاء وغزا هو بعدهاء روى عن النبيي الكثير» بلغ مستده )١1770(‏ حديثاء كان من أفقه أحداث 
الصحابة اختلف في تاريخ وفاته مابين سنة (4-70/اه. ينظر: تهذيب الأسياء (219-018/7) رقم (0/90 
وسير أعلام النبلاء 111-17 ءرقم (58). والإصابة 2079-85 رقم 614)). 
)١(‏ متفق عليه رواه البخاري» رقم (798)» ومسلمء رقم (075» ولفظ الكتاب لفظ البخاري. 
الإجماع لابن المنذر (1/ 080. 
(5) رواه مسلم في صحيحه رقم (0750. 
22 من تعاريف العزيمة أنبًا: الحكم الشرعي الأصلي السالم موجبه عن المعارضة؛ ومن تعاريف الرخصة أنها: 
ما خرج عن الوضع الأصلي لعارضء فترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة» لأتهها مكلفتان به ووجوب 
القضاء عليه بأمر جديدء وإسقاط الصلاة عن المجئون والمغمى عليه رخصة. لأنه خرج عن الوضع الأصلي 


وهو الوجوب عليهما لعارض وهو الجئون والإغماء؛ وهما ليسا مكلفين في حال الجنون والإغماء حتى يكون 
وجوب ترك الصلاة عليهما عزيمة كالحائض والنفساء ينظر: البحر المحيط (؟/ 0”8. 


كتاب الحيض / 0ه 

وهل يجب الصوم على الخائض في حال الحيض؟: 
فمنهم من قال: نعم كمال وخضري”"! إذ لولاه لما وجب القضاء كالصلاة. 

ومنهم من قال: لاء كإمام”" وغزال””؛ إذ هي ممنوعة عنف والمنع والوجوب له 
يجتمعان. قال النووي: والصحيح الذي عليه الجمهور والمحققون أنّه ليس بواجب» 
بل يجب القضاء بأمر جديد”» إنتهى. وإنّما قِيّدت به**؛ تنبيهاً على هذا. 

(وكذلك) يحرم (الوطء) معها تحريأ]ً تعبّدياً؛ لقوله تعالى: + ماروا لف الْمَحِيِضٍ 4 
الآية»«البقرة: 17). وفسّرها النبي#: بقوله: «افعَنُوا كلّ شيءٍ إلا الجماع»7؛ وعليه 


الإجماع. © 
قال الغزالي في الإحياء: يورث وطء الحائض علَّة مؤلة جداً في المجامع» والجذامَ في 
الولد. إن 


دق المراد القفال المروزي» س.تء والنضري هوشيخ القفال المروزي؛ س.ت في بيان كيفية نية وضوء دائم 
الحدث (ص"17). 

() قال في نباية المطلب 0717/1 ” ثم الحيض يناني صحّة الصلاة ووجوبها ”. 

(*) الأولى: كالإمام والغزالي وينظر: الوسيط (؟/ 557)» ونباية المطلب (717/1)» وفيه: ” قال قائلون: يجب» 
والمحققون يأبون ذلك؛ لأنْ الوجوب شرطه اقتران الإمكان به ومن يبغي حقيقة الفقه لا يقيم لهذا الخلاف وزنا”!.ه. 
(4) روضة الطالبين (1/ »)7٠8‏ والمجمرع (07857/1. 

(0) حيث قيّد قول المصنف: ”ويجب عليها قضاؤه“ بقوله: ” بأمر جديد“ أي: تنبيهاً على أما لا تجب عليها في 
حال الحيض. 

43 رواه مسلمء رقم (707). بلفظ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»؛ وابن حبان في صحيحه (197/4): رقم 
(175) بلفظ مسلمء والنسائي في السئن الكبرى؛ رقم (4049) بلفظ الكتاب. 

0 المراد إجماع العلماء والمسلمين. ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر محمد بن إبراهيم 
بن المنذر النيسابوري (ت8١7ه»»‏ تحقيق: د أبو حماد صغير- أحمد بن محمد حنيف» ط.: الأولى» (198م): دار 
طيبة - الرياض )3١8/1(‏ يقول: ”والفرج ممرم في حال الحيض بالكتاب والإجماع'“» وقال النووي في المجموع 
في هذه المسألة: أجمع المسلمون على تحريم وطء الخائتض. 

(8) إحياء العلوم (؟/ 50)» ولكن العبارة الموجودة في الإحياء هي: وقيل: إن ذلك - يعني الإتيان في المحيض- 
يورث الجذام في الولدا.ه. 
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وقال ابن سينا 90): وطء الخائض يورث البهق 220 وكلالة الذهن» وذهاب ضوء البصر. 
(ويحرم الاستمتاع بما بين السرّة والركبة أيضا) أي: كما يحرم الوطء (على الأظهر) 
5 1 ابكه . لس ار يح ع الس اية 
من الوجوه؛ ويحكى ذلك عن النصّ في الأ؛ '"الظاهر قوله تعالى: فَاعمَزْلُوا النساء في 
المجيض؛ ولماروى عن معاذ” أنّه قال: «سألتٌ رسول اللهيي عا يحل للرّجل من 
إمرأته وهى حائضٌ؟: قال:١ما‏ فوقٌ الإزار) © ولأنْ الاستمتاع بها تحت الإزار يدعو 
إلى الفرج وقد قالمَية:«من ارنَعَى حول الحمّى يُوشِكُ أنْيُوَاقِعَه”©: فوجب المنع عنه. 
والثاني: أنه لايحرم؛ وبه قال أبو إسحق ”".والنووي في تصحيح التنبيه 200 لظاهمر 


)١(‏ العلامة الفيلسوف أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا البلخي البخاري؛ صاحب التصانيف في الطب 
والفلسفة والمنطق من مؤلفاته: الشفاء» والقانون. والإشارات, أكمل تحصيل العلوم وهو ابن ثاني عشرة سنة» كفّره 
الإمام الغزاني كبا كفر الفاراي.كان أبوه من دعاة الإسماعيلية» توفي سنة (47ه) عن عمر لا يتجاوز (0) سنة, #لقه 
تعالى.ينظر: وفيات الأعيان (؟/ 2178-1507 رقم )١190(‏ وسير أعلام النبلاء (137/ 017-380) رقم (0198). 
(25 البهن: داء يذهب بلون الجلد فتظهر فيه بقع بيض. المعجم الوسيط 2074/١١‏ 

() ولكن الموجود في الأم تحقيق أحمد عبيدو (1/ )١1944‏ هو: ودلت سنة رسول الشئ على اعتزال ما تحت 
الإزار منها. 

(4) أبو عبد الرحمن معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي المدني البدري ذل شهد العقبة وهو 
شاب أمرد قال فيه النبي #: «أعلمهم بالحلال وا حرام معاذا» توفي حوالي سنة (1١ه)‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: 
(451-447/1) رقم (43). 

)2 رواه أبوداود في سئنه. رقم 31» وقال: وليس هو- يعني الحديث- بالقوي. 

(5) متفق عليه رواه البخاري, رقم (21) بلفظ: من وَقّع في الشّبهاتٍ كراع يَرعَي حول الجمّى بُوشك أن 
يُواقِمَه؛: ومسلم, رقم (1999) بلفظ قريب من لفظه. ' 

© ليس هو الشيرازي صاحب التنبيه والمهذّب, لأنه رجح فيهما حرمة الاستمتاع وقال: ”هو المذهب". ينظر: 
التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» الطبعة 
الأولى» 107١ه).‏ - عالم الكتب - بيروت (1/؟7). والمهذب له أيضاً (48/1"): بل هو المروزي: إبراهيم 
بن أحمد بن إسحاق (ت٠‏ 4 "اه) الذي سبقت ترجمته. انتهت إليه الرياسة ببغداد بعد شيخه: ابن سريج» ومن 
مؤلفاته: شرح مخنصر المزنّ؛ بدليل أن الشيرازي أطلق كنيته عند نقل هذا الوجه عنه في المهذّب. وقد قال النووي 
في المجموع :)١١7/١(‏ ”وحيث أطلق - أي: المصنّف- أباإسحاق فهو المروزي ”. 

(4) تصحيح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي» من مؤلّفات الإمام النووي؛ وسياه تلميذه ابن العطار: (العمدة في 
تصحيح التنبيه) في كتابه: «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي محبي الدين) في /١(‏ 17) وكذلك جلال الدين 
السيوطي (ت١91ه)‏ في كتابه: (المنهاج السويّ في ترجمة الإمام النووي) في /١(‏ 97). وتحفة- الطالبين والمنهاج 
السوي كلاهما مطبوعان مع روضة الطالبين بتحقيق فؤاد بن سراج عبد الْفّار وللإسنوي: عبد الرحيم بن حسن 
(ت"لالاه) أيضاً كتاب بالإسم نفسه. ينظر: هدية العارفين :)7947/١(‏ ومعجم المطبوعات العربيّة (؟/ 119/5). 


كتاب الحيض / 0509 
قولهتي:: «افعَنُوا كلّ شيء إلا الجماع»؛ ولأنَ الوطء إنها حرم بسبب الأذى فلا يحرم 
الاستمتاع بها حوالي الفرج. 

والثالث: إن أمن الوقوع فيه لقوّة ورعه أو لضعف شهوته لم يحرم؛ وإلأ حرم. 

والاستمتاع شامل للنظر بالشهوة كما هو شامل للتماس. ويحرم عليها تمكينه من 
ذلك مع القدرة على منعه. 

ويحل تمتّعها با بين سرّة الرجل وركبته نظراً ومسّاً. 

ويفرّق بأنْ تمنّعها با بينهما منها أقوى في الدعاء إلى الوطء من عكسه. 

ولو زعمت حيضاً مكنا فظنّ كذبها حل له وطؤهاء أو زعم انقطاعه لم يحلٌ؛ عملاً 
بالأصل فيهماء ومتى شك في الحيض ندب الإحتياط. 

(ولا يحرم الاستمتاعٌ بها فوقٌ السرّة وتحت الركبة): سواء أصاب ذلك شيء من دم 
الحيض أو لم يصب؛ لأحاديث صحيحة في ذلك””؛ ولآنه لا يدعو إلى الجماع غالباً. 

وبدن الحائض طاهرء فلا يكره معاشرتها وتقبيلها ومضاجعتها وأكل سؤرها 
وملاصِقي عَرّقها. 

والسوطء هنا من عامدٍء عالمٍ بالتحريم والحيضء تار -كبيرةٌ على ما صرّح به 
صاحب الإرشاد””"» يكفر مستحله ويعرّر غميره. فيسرّ للواطئ دون المرأة التصدّق 
بمثقال إسلاميّ من ذهب خالص أو قدره من سائر الأموال. 

ويجوز صرفه على فقير واحد على المعتمد إذا كان فيأوّل الخيض وقوّة الدم. 

ويسنّ مثئل ذلك لمن ترك الجمعة متعدّياً وبنصف [مثقال] إن كان في ضعفه أو بعد 


(1) مثل مارواه مسلم في صحيحه؛ رقم (5917) ءنضّه: #عن عائشةة قالت: كان إِحدَانًا إذا كانت حَائِضًا 
أمَرَهَا رسول المي فتَئررُبِإِزَارِنُمَيَُاشِرْهَاءء و رقم (794) عن ميمونةظلقة و في البخاري؛ رقم (707) بالمعنى 
نفسه؛ وما سبق تخريجه قبل قليل عن معاذ بن جبل مله في سنن أب داود. رقم (717). 

(1) فتح الجواد (2)81/1: ويجوز أن يكون قصده بصاحب الإرشاد الشيخ محمود شرف الدين المصريء ولو م 
نجد اسم كتابه عند غير الشارح. 


٠‏ / الوضوح 
انقطاعه إلى التطهر كما صرّح به صاحب المجموع”"» وبثلئي دينار إن كان بين القوة 
والضعف» كما صرّح بيه صاحب الإرشاد”2". 

وإنّالم يجب ككفارة نحو الظهار؛ لأنّ تحريم الوطء فيه للأذى فأشبه الوطء في الدبر. 

ووطهء المتحيّرة صغيرة لا كقارة فيه. 

ويستمرٌ تحريم هذه المحرّمات المذكورة وإن انقطع الدم (إلى أن تغتسل أو تتيمّم)ء 
عند العجز عن استعمال الماء؛ لقوله تعالى: #وَلا تَقَرَبُوهُنّ حتى يَطهرنَ 4 على قراءة 
التشديد وعلى قراءة التخفيف إن حملت على تلك”"» وإلفمن قوله تعالى ثانياً: + فَإدًا 
تَطَمَّرنَ فَأنُومُنَ 4 أي:اغتسلن. ولم يرز الإتيان إلا بعد الاغتسال. 

ولو قال المصنف: ” حتى تطهّر“ بدل قوله: ” تغتسل ” لكان أشمل؛ لدخول التيمم فيه. 

ولولم يجد ماء ولا تراباً فلا يجوز وطؤها ىا مرّ9» 

(سوى الصوم. فأنه إذا انتقطع الدم ارتفع تحريمّه)؛ إذ تحريم الصوم عليها يسبب 
الخيض لا بسبب الحدث الحاصل منه؛ إذ لو لم يكن كذلك لما صحٌ صوم الجنب. 

فرع: إذا رأت المرأة دماً في سن الحيض تؤمر باجتناب ما تجتنبه الحائضء [ولا يُتتظر] 
بلوغه يوماً وليلة؛ عملاً بالظاهر ولو كانت حاملاً ثم إن نقص عن يوم وليلة قضت 
ماكانت تركته من صوم وصلاة ولا يلزمها الغسل. 

وإن انقطع بعد بلوغه أقلّه بأن خرنجت القطنة نقيّة وليس عليها شيء من أثر الدم 
فتؤمر بالغسل والصلاة والصوم؛ ويحل وطؤهاء فإذا عاد في زمن الحيض تبيّن وقوع 
عبادتها في الحخيض» فتؤمر بقضاء الصوم فقطء ولا إثم بالوطء؛ لبناء الأمر على الظاهرء 
فإن انقطع ثانياً حكم بطهرهاء وهكذاء مالم يعبر خمسة عشرء تأمّل. 

د د عد 

.0790/5( المجموع‎ )١( 
الذي في فتح الجواد شرح إرشاد ابن المقري (87/1) هو ندب التصدق بمثقال وبنصف مثقال» وليس فيه‎ )١ 
التصدق بئلث مثقال» فلعل المراد إرشاد ابن قاضي شهبة» أو إرشاد الشيخ محمود المصريء أو إرشاد الزركشي‎ 
الذي ينسبه الشارح إليه.‎ 


27 أي: على الغسل أو بدله وهو التيمم. 
لفق في بيان قضاء الصلاة التي صليت بالتيمم وحكم صلاة فاقد الطهورين وغيره من أصحاب الخلل. 


كتاب الحيض / ١١م‏ 

تعريف الاستحاضة وأحكامها 

(والاستحاضة): دم جبلّة يخرج من فم عرقٍ في أدنى الرحم- ويسمّى ذلك العرق 
عاذلاً وعاذراً بالذال المعجمة مع اللام أو الراءء وعادلاً بالمهملة مع اللام- ويسمّى 
دم فساد أيضاًء سواء خرج متّصلاً بالحيض أو النفاسء أو لا”"» كالذي تراه المرأة قبل 
تسع ستين» وهو (حدث دائمٌ كسلس البول) [أي:] كحدث سلس البول”7. 

والسلس بكسر اللام صفة مشبهة من [السلاسة] وهو التقاطر". 

(لاتمنع) أي: الاستحاضة (الصومٌ والصلاة)؛ للأخبار التي نرويها في المستحاضات من بعدٌ. 

فنشأ وهم أن عدم منع الاستحاضة الصلاة على الإطلاق بلا احتياط كالسليم» 
فاستدركه بقوله: (ولكنّ المستحاضة تغسل فرجها). 

وليس ” لكنّ” استدراكاً عن التشبيه كما يوهم. والغاية أَنّه أفرد المستحاضة بالذكر 
في الاحتياط؛ لأنَ أمرها أهمٌ؛ ووجودها أغلب. وبالمحل أنسبء ولا يلزم من ذلك 
عدم اشتراكهها في الحكم. 

ولايقال: إِنْ سلسٌ البول مخدصٌ بالاقتصار على الحجر فيجوز أن يكون ” لكنّ 
” استدراكاً عن التشبيه؛ لأنّ الجمهور سلكوهما في مسلك واحد في منع الاقتصار» 
وغيرهم في الجواز تأمئل©. 


زطق هذا اصطلاح الأكثرين الذين يقسمون الاستحاضة نوعين: نوع يتصل بدم الحيضء ونوع لا يتصل به أما 
الآخرون فيسمون النوع الثاني دم فساد. ينظر: المجموع (؟/ .)54١‏ 

(؟) بحذف المضاف» يوسف الأصم. 

أقول: رحم الله الشيخ الشارحء لم ذالم يشكّله بفتح اللام» فيكون مشابها للحدث والاستحاضة بدون تأويل؟. 
فائدة: مدار الحكم في السنة النبوية في مبحث الاستحاضة على ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أم سلمة في المعتادة» ورقمها التسلسلي في هذا التحقيق 307) والثاني: حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش في المميزة» وثالثها: حديث حمنة بنت جحش ف المستحاضة: وينظر: الحاوي الكبير /١(‏ 785). 

© شىء سلِسٌ: ليُنّ سهل. ورجل سلِسٌ أي: لِينَّ منقادٌ بين السلّس: السلاسة؛ ابن سيده: سلس سلّساً سلاسة 
سُلوساء فهو سلس.لسان العرب )١٠١1/37(‏ ولم أجد في المعاجم للسلاسة معنى التقاطر. 

(4) أي في جواز الاقتصار على الحجر بالنسبة إلى بول السلس ودم المستحاضة: إلا أن الجواز راجح بالنسبة إلى 
بول السلس مرجوح بالنسبة إلى دم المستحاضة» ولعل هذا هو وجه الأمر بالتأمل. 


7 / الوضوح 

فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمّمء وتحشوه بقطن ونحوها؛ دفعاً 
للنجاسة أو تقليلاً لهاء (وتعصّبه بخرقة) إن لم يندفع الدم بالحشوء وتلجّمت: بأن 
تشد على وسطها خرقة كالتكّة. وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين وتجعل أحدهما 
قدّامها والآخر وراءها وتشذها بتلك الخرقة 

وكل ذلك واجب إلآفي موضعين: أحدهما: أن تتأذى بالتشديد ويحرقها إجتماع الدم؛ 
فلا يلزمها ذلك؛لمافيه من الضرر. 

والثاني: أن تكون صائمة. فتترك الحشو خباراً ود تقتصر على الشذ. 

سل المول أيضا دحل قطن إحليل» فإن لقطع مع ذلك ذا والأعضب 
رأس ذكره بخرقة» إلآ أن يُحرّق بالبول» فيترك. 

(وتتوضا) المستحاضة بعد الاحتياط الذي ذكرناه (للصلاة في وقتها) كاذكرنا في 
التيمم”"» فلو قدم الوضوء على الوقت بطل. 

وقال الشيخ أبو محمّد”": لو انطبق آخره أول الوقت صحٌ. 

ولا تصلي بوضوء أكثر من فريضة؛ وتصبي من النوافل ما شاءت!؛ لما صحٌ من أمر هيك 
للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة ©. 

(وتُبَادر إليها) أي: إلى الصلاة بعد الوضوء بالعادة» (فلو تأخحرت) بأن توضأت في 
أول الوقت وصلّت في آخرها أو بعد خروج الوقت (ل يز على الأصح) من الأوجّه؛ 
إذ الحدث يتكرر عليها وهي مستغنية عن ذلك قادرة على المبادرة. 

والشاني: الجواز؛ كم في التيمم؛ ولأتها لو أمرت بالمبادرة لأمرت بتخفيف الصلاة 
والاقتصار على الأقل. 
200 في قوله: فرعان: الأول يجب أن يكون التيمم بعد إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها... 
(؟) والد إمام الحرمين» صاحب كتاب الفروق. 
© في حديث عائشةذفن الذي رواه البخاري في صحيحه؛ رقم (2377. ولفظه: عبن عائشة قالت: جاءت 
فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 87 فقالت: ا وَسُولَ الل ني امرةأُسمحاضٌ فلا هادع الصّلَاة فقال 
يسود اللو ت: لاء إنما َيِكِ عِرق وَلَمِسَ يحَيضٍء فإذا أقبلّت حَيِصَدْكِ فَدَعِي الصَّلَاة وإذا أدبت فَاغْسِلِي عَنكِ 


الدَّمَدُ مَنْمَ صَلَّي) قال: وقال أبي: : انم تَوَضَّيِي لِكُلَّ صَلَاةٍ حتى يَجِيءَ ذلك الوَقثُ»؛ وسبق تخريجه مفصّلا عند 
يلوب ا 0 


كتاب الحيض / 1ه 

وأجيب: بمنع القياس عل التيمّم للفارق”"» وبأنْ إطالة الصلاة في حقها لحيازة 
الأجر لا تنحطٌ عن انتظارها للجماعة ونحوهاء فيجوز لها التأخير هناك كم يأني 7 
فهنا أولل. 

والثالث: أن لها التأخير مالم يخرج وقت الصلاة؛ لأنْ جميع الوقت في حقى تلك 
الصلاة كالشيء الواحد؛ والوجوب فيه موسّع. 

وأجيب: بأنْ التضييق عليها بعد الوضوء لايناني كون الوجوب موسّعاً”؛ ألاترى 
أنها لو توضأت ول تصلٌ وماتت قبل خروج الوقت ل تأئم اثفاقاً؟. 

(إلآ أن يكون التأخبر منها لأمر يرجع إلى الصلاة: كستر العورة وانتظار الجماعة) أو 
الاشتغال بالراتبة القبلية» أو الذهاب إلى المسجد حيث سي لها الذهابء أو تحصيل 
سترة تصلي إليهاء وغيرها مما فيه زيادة فضيلة؛ فإنّه لا يضر التأخير حيتذٍ؛ مراعاةٌ 
لمصالح الصلاة وإحيازاً لها للأجر. 

ولا يقال: إن بعض هذه الأمور مندوب إليه واجتناب النجاسة شرطء فمراعاة الشرط 
أحقٌّ من مراعاة المندوب؛ لأنَّ الأئمّة قد سامحوها في نحو ذلك لثلاً تكون محرومة عن 
اقتراف الطاعات» فتكون النجاسة الحادثة بعد الانتظار واقعةً في محل العفو والمسامحة؛ 
ألا يرى أنئههم أجازوا التنشّل لها ما شاءت مع أنه لاضرورة فيها؟. 

(مٌ تعيد الوضوء لكل فريضة)؛ إذ لا يجوز ها أن تجمع بين فريضتين بوضوءٍ كا مر"©. 

وهل يلزمها تجديد غسل الفرج وحشوه وشدّه لكل فريضة؟ ُظِر: 

إن زالت العصابة عن موضعها أوظهر الدم على جوانبها وجب التجديد بلا خلافٍ؛ 
إذ النجاسة قد كثرت وأمكن تقليلها فلا تحتمل العفو. 


(1) بأن زيادة الخبث محققة في حال تأخير الصلاة بعد الوضوء من المستحاضة: بينم لا يتوقع زيادة الخبث في 
تأخير الصلاة بعد التيمم من الطاهر. 

(؟) بعد أسطرء في قوله: إلا أن يكون التأخير منها لأمر يرجع إلى الصلاة؛ كستر العورة وانتظار الجماعة... 

© العزيز (453/5) 

(4) قبل سطورء وسقنا نص حديث دليلًا عليه» وهو حديث البخاري, رقم (557). 


5 / الوضوح 

وإنْلم تزل العصابة عن موضعها ولا خرج الدم فوجهان: 

(والأصحٌ) منها (أنّه يجب) عليها (تجديد العصابة أيضا)» كى) يجب عليها تجديد 
الوضوء. فتُجدَّدها مع ما يتعلّق بها؛ إذهي قادرة على الاحتياط بقدر الإمكان فيلزمها. 

والشاني: لا يجب؛ إذ لا معنى لإزالة النجاسة مع استمرارهاء لكنّ الأمر بطهارة 
الحدث مع استمراره معهود. 

ونقل المصنّف في العزيز عن المسعوديّ بأنَ في المسألة قولين لا وجهين”"». وهذا 
الخلاف جار فيم| لو أحدثت بريح ونحوه قبل أن تصل فرضاً. وإن بالت وجب 
التجديد قطعا؛ لظهور نجاسة ما [ابتليت بها]. 

واعلم أنه إذا خرج الدم منها بعد الشدٌّ فإن كان ذلك لغلبة الدم لم يبطل وضوؤها؛ 
إذ لا اختيار لها في ذلك وإن كان لتقصيرها في الشدّ بطلء وكذا لو زالت العصابة عن 
موضعها لضعف الشدٌ وزاد خروج الدم بسببه» فإن اتّفق ذلك في الصلاة بطلت» وإن 
انمق بعد ما صلّت الفريضة فلا يجوز أن تتنفل. 

واعلم أن طهارة المستحاضة تبطل بم تبطل طهارة السليم؛ وتبطل أيضاً بحصول 
الشفاء؛ لزوال العذر والضرورة؛ فيجب عليها استكغنافها. 

وفي وجهٍ ضعيفي: أنه لو اتصل الشفاء بآحر الوضوء لم تبطل» هذا إذا وقع خارج 
الصلاة؛ فإن وقع فيها فالصحيح أنه تبطل الصلاة فتتوضاً وتستأنف؛ لأنها قدرت 
على أن تطهر وتصلىي مع الاحتراز عن استصحاب النجاسة وقد ارتفع الضرورة. 

وخحرّج ابن سريج قولاًههنا على المتيمّم الذي يرى الماء في أثناء صلاته؛ يعني: أن 
طهارتها لا تبطل إلى أن تسلّمء وقد خرّج ثمّة إلى ههنا بالبطلان» وأجبته من وجهين 
ثمّة فاطلبه. © 


هذا حكم الانقطاع الكلّء وهو الشفاء. 


.)17”5/5( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
في كتاب التيمم في بيان حكم رؤية المتيمم للماء في الصلاة.‎ 25١ 


كتاب الحيض / اه 

(وإذا إنقطع دم الاستحاضة بعد الوضوء وكانت لاتعتاد الانقطاع والعود) ولم تجد 
من أهل [البصيرة] من يخبرها بالعود (أو [تعتادهما] واحتمل الانقطاع بحيث يمكن 
الوضوء والصلاة) بأقل مجزئ عنهما (فعليها إعادة الوضوء) مع ما يتعلق به من إزالة 
النجاسة (ني الحال) أي: حال الانقطاع؛ ولا يجوز أن تصلي بالوضوء السابق: 

أمَاني الصورة الأول؛ فلأنْ هذا الانقطاع يحتمل أن يكون شقاءً وهو الظاهر؛ فإِنَ الأصل 
بعد الانقطاع عدم العود» وعلى هذا فلو عاد الدم قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة 
فالأصيٌ أنّ وضوءها بحاله؛ لأنّه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث. 

وني وجد: يبطل الوضوء وإن عاد الدم؛ نظراً إلى حال الانقطاع. 

وأمًا [في] الصورة الثانية؛ فلتمكّنها من فعل الصلاة من غير حدث. 

وإن لم يكن قدر الانقطاع ما يسّع فيه الطهارة والصلاة؛ لعلمها به بحسب عادتما أو بإخبار 
من يثق به فلا عبرة به. وها الشروع في الصلاة؛ إذ الظاهر أن لا يدوم مثل هذا الإنقطاع. 

فلو أنّه امتدّعل خلاف عادتها أو خلاف ما أخبرت به بأن بطلان الطهارة ووجب 
قضاء الصلاة. 

فلو أئّها في صورة الانقطاع الموسّع خالفت أمرنا وشرعت في الصلاة من غير إعادة 
الوضوء ينظر: 

إن يعد الدم أصلاً أوعاد بعد زمن إمكان الوضوء والصلاة: لم يصع صلاتهاء 
لظهورالشفاء في الأول؛ ولتمكّنها من الصلاة من غير حدث في الثاني. 

وإن عاد قبل الإمكان فكذلك على الأصحٌ؛ لأئّها شرعت فيها على التردّد. 

فرع: يلزم على المستحاضة انتظار انقطاع إعتادته في أثناء الوقت إن وثقت بانقطاعه 
فيه بحيث تأمن خروجّه؛ لاستغنائها حينتنٍ عن الصلاة بالحدث والنجس. 

وسلس المنيّ يلزمه الغسل لكل فرض. 

ولا يجوز لسلس البول أن يعلّقٌ قارورة يقطر فيها بوله ويصلّ من غير حشو وتعصيب. 

ومن استمسك حدثه بالجلوس في الفرض لزمه ولا إعادة. 


كلاه / الوضوح 


قال ابن حجر ناقلاً عن ابن عماد”": ويعفى عن قليل ساس البول في الثوب 
والعصابة بالنسبة إلى تلك الصلاة خاصّة. وبالله التوفيق. 
ا جد جه 
الفرق بين الحيض والاستحاضة 
(فصل: الأنئى التي هي في سنّ الحيض إذا رأت الدم قدرٌ أقل الحيض) -وهويوم 


وليلة- (ول يعبر أكثرّه) -وهو خمسة عشر- (فهو حيض كلّه)؛ لأنّه دم بشروطه في 
إمكانه قلا يجوز حمله إلى غيره9© 

وحكم وجوب اجتنابها عا يحرم على الحائض عند ابتداء الرؤية ما مرٌ”” 

(والصفرة) الي تنحط عن الشقرة.(والكدرة) الي تشبه الريهم” (كالسواد 
والحمرة)؛ في إجراء حكم الخيض عليهاء لاني القوة والضعف (على الأصحٌ) من 
الوجهين؟ لتنا وها بالنص 5 قوله تعالى: صل م هُوَأَدى 4 الآية يو 

والشاني: أتهما ليسا بدم إلا أن يقعا في ايام عادتها؛ لحديث أمّ عطية©: «كنّالائشدٌ 
الصفرة والكُدرَةً بعد الطّهر شيئاً". 


١١‏ صاحب الفصول المهمة» سبقت ترجمته في أول بيان ما يحرم على المحدث. 

ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي /١(‏ 096, والفتاوى الفقهية الكبرى (157/1). 
)07١‏ الأولى: ” عل غيره ”. 

في قوله: فرع: : إذا رأت المرأة دما في سن الحيض تؤمر باجتناب ما تجتنبه الخائض» إلخ. 

(5) من معاني الريم: الفضلء والعلاوة بين الفودينء والجبال الصغاره والقبر أو وسطه. والتباعد والظبي 
الخالص البياضء وآخمر النهار إلى اختلاف الظلمة: وانضمام فم الجرح للبرء؛ كالريمان محركة» والميل في حمل البعير. 
ونصيب يبقى من جزور أو عظم يفضل فيعطاه الجزار, والساعة الطويلة؛ والدرجة: والزيادة..... ولا يظهرلي 
مراد الشارح منهاء ينظر: القاموس المحيط (4/ 118). 

(5) البقرة: (575). 

59 نسيبة بدت الحمارث» وقيل: بنت كعب الأنصارية«قةةء من فقهاء الصحابة» لما أربعون حديثاء حديثها محرج 
في الكتب الستة» هي التي غسلت زينب بنت النبي #. عاشت إلى حدود سنة (٠/اه).‏ ينظر: تهذيب الأسهاء 
)»رقم (1716): وسير أعلام النبلاء (718/7): رقم (69). 

69 رواه البخاري في صحيحه.؛ رقم 27709 وليس في لفظ البخاري: ” بعد الطهر ” ورواه البيهقي والدارمي 
وأبو داود والنسائي وغيرهم. والحديث صحيح. ينظر: المجموع للنووي؛ (415/7). 


كتاب الحيض / /1ه 


عسابوة 


وأجيب: بأنَ حديث أمَ عطيّة يعارضه حديث عائشةتقة؛ حيث قالت: «كتانعد 

الصّفرَةَ والكُدرَةَ حيضاً»”"2» فإذاً تعارض الحديثان» وبقي الآية سالمةٌ عن المعارضة ”© 
اد د 

أقسام المستحاضةو أحكامها 

واعلم أن قضية إطلاق الكتاب أن ما تراه المبتدأة أو المعتادة في زمن الحيض حيض» 
وليس كذلكء بل محلّه إن لم يبق عليها بقية طهر وإلآّ -كأن رأت ثلاثة أيام دمأثمّ 
اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دماً ثم القطع - فالثلاثة الأخيرة دم فسادٍ لا حيض»ء كما هو 
في الإرشاد”" والمجموع تصريحا”» وشرح ابن الملقن تضمينا". 

إعلم أن المستحاضة سبعة ة أقسام: ميّزة وغيرهاء وكل منهم إِمّا مبتدأة أو معتادة© 
وهي إمّا ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهم أو ذاكرة لأحدهما فقط”, وستطلع عليها 
إن شاء الله تعالى. 


دق لا يوجد هذا اللفظ في كتب متون الحديث؛ لكن صح عن أم المؤمنين بمعتاه مارواه الإمام مالك في الموطأء رقم 
)١7(‏ بلفظ: "كان النْسَاءٌ يَبِعَِنَ إلى عَا بالدَرَجَةٍ فيها الكُرِسُفُ فيه الصّفْرَةُ ةُ من دم الحيضة يَسأَلتها 
عَنِ الصَّلاةٍتَُولُ هن لا تَعجَانَ حتى تَرَينَ القَضَّة البَيضَاء يريد بدَِّكَ الطّهرمنَ الحيضة»ء ورواه الإمام البخاري 
في صحيحه معلقاً )١11/١(‏ كتاب (1) الحيض» باب )١19(‏ إقبال الحيض وإدباره. وينظر: المجموع (415/1). 
لقف يدفع التعارض بأن حديث أم عطية في ما بعد الطهر المستيقن» وحديث أم المؤمنين عائشة في ما قبله «له . 

() وشرحه فتح الجواد (1786/1). 

(4) ينظر: المجموع للإمام النووي (2099/5). 

(0) حيث قال في عجالة المحتاج (198/1): ولا بدٌ من احتواش النقاء بدمين في الخمسة عشرء وإلَا فهو طهر قطعاً. 
(5) والمبتدأة همزة مفتوحة بعد الدال والمستحاضة المبتدأة عند الشافعية: هى التى ابتدأها الدم لزمان الإمكان» 
ولم تكن رأته؛ وجاوز خخسة عشر يوماً وهو على لونء أولونين ولكن فقد شرط من شروط التميبز. والمميزة بكسر 
الياء فاعلة من التمبيز. ينظر: المجموع (1/ 577)» والقاموس الفقهي .)1١8/1(‏ 

07 الاحتمالات العقلية لأقسام المستحاضة عشرة: المبتدأة المميّزة» المبتدأة الغير المميّزة» المعتادة الغير المميّزة 
الذاكرة للقدر والوقت. المعتادة الممسّزة الذاكرة هماء المعتادة الغير المميزة الناسية للقدر والوقت وهي المتحيّرة: 
المعنادة غير المميّزَة الحافظة للوقت دون القدر, والمعتادة الغير المميّرة الحافظة للقدر دون الوقت. فهذه سبعة أقسام 
ذكرت في الكتاب؛ وأهملت ثلاثة أقسام محتملة. وهي: المعتادة المميّزة الناسية للقدر والوقت. أو الناسية للقدر 
فقطء أو الناسية للقت قط وأاملت لان هذه اثلادة يكم فيهابالتميز؛ لأنّ نسيان القدر والوقت أو أحدهها 
قد رجح جانب الرجوع إلى التمييز: قال الإمام الرافعي في العزيز (؟ / ) طبع دار المعرفة بهامش المجموع: 
”لأن الرجوع إلى العادة قد تعذَّرء فتأخذ بدلالة التمييز كيف اتفقء ولو أمكن الرجوع إلي العادة أيضاً لكنًا تأخذ 
بالتمييز على الاصح ” إه. وكذلك الشارح في الوضوح في المتحيّرة. 


/ الوضوح 

القسم الأول: المبتدأة المميّزة 

(وإذا عبر الدم الأكثر فلها حالتان: أحدهما أن تكون مبتدأةً)» وهي التي لم يسبق لها 
حيض وطهرء (فينظر: إن كانت) تلك المبتدأة المستحاضة (ممسَرْة. وهي التي ترى في 
بعض الأيام دماً قويّأًوني بعضها ضعيفاً فنُجصل حائضاً في وقت القويّ ومستحاضةً 
في وقت الضعيف)؛ لما روي في الصحيحين عن عائشة قالت : اجاءت قَاطِمَةٌ بن أبي 

حُبَيشٍ |إلى النبيّ] فقالت: يار شول الذّوإني امآ أستحاض فلا طهر كع الصّكة؟ 

قال: لا إنها هي عِرقٌ» وَلَيسَت بالحيضَة فإذا أَقبَلّت الحيضَةٌ نَدَعِي الصَّلَاقَ وإذا أَمبّرَتَ 
َاغيِيلٍ عَنكِ الدّمَ ب نم صَل)” ويروى أنّه قال : إن الحيضٌ أسودُ وَإنّ له رائحةٌ فإذا 
كان ذلك فدعي الصلاة وإذا كان الآخرٌ فاغتيسي وصل0. 

وقد ورد في صفة دم الحيض: «أنه أسوةٌ محتدمٌ بَحرانٌ ذو دَقَماتِ» » وفي دم 
الاستحاضة: «أنّه أحمرٌ رقيقٌ مشرقٌ» ثم قال الأصحاب: الأسود هو الذي يعلوه 
حمرة متراكمة فيضرب من ذلك إلى السواد» والمحتدم هو الجحارٌ الذي يلدغ البشرة 
ويحرقها بحدّته ويختصٌ برائحة كريهة. 

ودم الاستحاضة رقيق لا احتدام له ويضرب إلى الشقرة أوالصفرة» فلذلك سمّي مشرقاً. 

وقيل: المحتدم هو الضارب إلى السواد. والبحراني هو شديد الحمرة. 

ثم إن يحكم بكونها مميزة (بشرط أن لا ينقص القوي عن أقبل الحيض. وأن لا يزيد 
)١(‏ سبقت ترجمة فاطمة بنت أبي حبيش» كما سبق تخريج هذا اللفظ من الحديث عند بيان الثاني من موجبات الغسل. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (581/1) والنسائي في السئن الكبرى؛ رقم (5670)» رواه غيرهماء وأسانيدهم 
صحيحة:؛ ومن الجدير بالملاحظة أن زيادة: ” وإِنّ له رائحة ” لا توجد في كتب متون الحديث. ينظر: المجموع 
(؟/ 4٠١‏ وخلاصة البدر المخير »)8١/1(‏ رقم (560). 
25 - قال ابن الملقن في خلاصة البدر الخير (1/ 87) رقم (29؟): ضعيف لا يعرفء كما قال الإمام ابن 
الصلاح. 
(5) وردفي كتاب الضعفاء للعقيلي (4/ 87)» رقم (17197) عن عائشة لاه :(إِنّ دم الحيض أحمر بحرا وإنّ 
دم الاستحاضة دم كغسالة اللحماء لكن العقيلي نقل قبل الحديث أن البخاري قال فيه: لا يتابع عليه» ويوجد مثل 


هذا في كلام الشافعي غلك ني الأم )٠ ٠ /١(‏ حيث قال: فأيام الأحمر القاني المحتدم الشخين أيام الحيضء وأيام 
الدم الرقيق أيام الإستحاضة. 


كتاب الحيض / 51١94‏ 
على أكثره) وإلا. كأن كان أقل عن أقل الحيّض أو أكثر عن أكثره. فلا يمكن تحيّضها 
فيه (وأن لا ينقص الضعيف عن أقلّ الطهر) لأنا نريد أن نجعل الضعيف طهراً 
والقويّ بعده حيضاً آخر, وإنّما يمكن جعله طهراً إذا بلغ أقل الطهر. 

فهذه ثلاثة شروط: شرطان في القويّ» وواحد في الضعيف. 

فلو رأت يوماً أو نصف يوم أسود ثم أحمر فقد فُقِد الشرط الأول. 

ولورأت ستة عشر أسود ثم أحر فقد ققد الشرط الثاني. 

ولو رأت يوماً وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم عاد الأسود فقد فُقِد الشرط الثالث» 
وهو: أن لا ينقص الضعيف عن خسة عشر. 

والمراد بخمسة عشر على الاتّصالء وإلآ فلو رأت يوماً أسود ويومين أحمر وهكذا 
أبداًء فجملة الضعيف في الشهر لم تتقص عن خخمسة عشر يوماً لكنّه لالم يكن على 
الاتصاللم يكن ذلك يبرا معتبرا. 

ثم الأصحاب تكلّموا في اعتبار القوة والضعف: 

قال الإمام والغزالي: إن الاعتبار في القوة والضعف بمجرّد اللون”"» فالأسود أقوى 
بالإضافة إلى الأحمرء والأحمر أقوى بالإضافة إلى الأشقرء والأشقر أقوي بالإضافة إلى 
الأصفر والأكدرء إذا جعلناهما حيضاً. 

وادّعى الإمام أنّ هذا متّفق عليه» وقال: لو رأت خمسةٌ سواداً مع الرائحة المنعوتة في 
الخبر”” وخمسةً سواداً بلا رائحة فها دمٌ واحدٌ ©. 

قال المصنف ناقلاً عن العراقيين وغيرهم ‏ وتبعه النووي .: إن القوّة تحصل بإحدى ثلاث: 
اللون, كما ذكر الأولون. 

والرائحة؛ فالذي له رائحة كريهة أقوى ما لا رائحة له. . 


.)١57/١( والوجيز‎ ».)575 /١( والوسيط‎ ,)779//1١( نباية المطلب‎ )١( 
سبق أن ذكرنا أن ذكر الرائحة لا يوجد في متون الحديثء والظاهر أن لفظ: ” في الخبر“ مدرج من النساخ.‎ )7( 
ضف نجاية المطلب في دراية المذهب (1/ 37717)) نقلا عن الصيدلاني وتفريعا على قوله بدون مقطع: '' في الخبر'".‎ 


٠‏ / الوضوح 

والشخانة» [فالئخين] أقوى من الرقيق. 

وهذا هو الأصحّ؛ ألا يرى أن الشافعيّ [ذكر] في صفة الحيض أَنّه محتدم ثخين له رائحة؟ ”© 

وعلى هذا فلا يشترط اجتماع الصفات كلّهاء بل كل واحدة منها تقتضي القوّة وحدها. 

ولو كان بعض دمها موصوفا بصفة من الصفات الثلاث والبعض خالياً عن جميعهاء 
فالقوي هو الموصوف بها. 

وإن كان للبعض صفة وللبعض صفتان فالقويّ الثاني. 

وإن كان للبعض صفتان وللبعض الصفات الثلاث فالقويّ الثاني. 

وإن تساويا فالحكم للسابق منهماء كذا ذكره أبو سعيد المتول وتبعه الأصحاب» 
وفيه تأمّلء !.ه". 

ثم إذا وجد الشرائط الثلاثة للتمييز فلا يخلو إِمّا أن يتقدّم القويّ أو الضعيف: 

فإن تقدم القويّ نظر: إن استمرٌ بعده الضعيف على نهج واحدٍ كم إذا رأت خمسة 
سواد ثم حمرةً مستمرَةٌ ‏ فأيّام القويّ حيض وأيّام الضعيف طهرء أي: استحاضة. 
وإن ل يستمرٌ الضعيف على مج [وأمكن جعل أوله] مع القوي حيضاً] " بأن رأت 
خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم خمسة شقرة ثم أطبقت الصفرة. فما سوى الصفرة 
حيض؛ لأنْ إلحاق الشيء بمتبوعه الأقوى أولى من إلحاقه بتابعه الأضعف. وكل من 
الأمر والأشقر في هذا المشال يسمّى لاحقاً نسبًاً؛ لضعفه بالنسبة إلى ما قبله وقوّته 
بالنسبة إلى ما بعده. 

وإن كان الضعيف سابقاً كأن رأت خسة حمرة ثم حسة سوادائمَ أطبقت الشقرة -فحيضها 
السواد فقطء وكذا اللاحق الغير النسبي كأن رأت سوادا خسة ثم صفرة خسة ثم حمرة 


(0) الأم رك 00 

2 المجموع 2450-59 

إف4 عبارة أدرجتها في الشرح ليعطف عليها قوله بعدٌ: ” ولولم يصلح القوي ولاحقه... ” أخذا من روضة 
الطالبين (0007//1. 


كتاب الحيض / ١7م‏ 
مطبقة-» كما هو في التحقيق”» لكنّ الذي في المجموع والعزيز والروضة ما حاصله أن 
الحيض هو السواد مع الصفرة”. 
ولولم يصلح القوي ولاحقه أن يكونا حيضاً معأ”". كعشرة سوادا ثم سنَّةٌ مرق 
أوخمسة سواداً ثم أحد عشر حمرةٌ ثم أطبقت الصفرة - فالحيض هو السواد فقط. 
ويتفرع على ما قالوا: إن القويّ حيض. تقدّم أو تأخر - كا لو رأت المرأة خحمسة عشر 
حمرة أَوَلاَئمٌ خمسة عشر سواداً- تركت الصوم والصلاة في هذه المدة» أمّا في الخمسة 
عشر الأولى؛ فلأتها ترجو الانقطاع يوما فيوماء وأمًا في الثانية؛ فلأنَ السواد بيّن أنَّما 
قبله استحاضة وأنّه هو الحجيضء ويجوز أن يكون كذلك. 
قال المصنف في العزيز: ولا تتصوّر مستحاضة تدع الصلاة شهراً كاملا إلأأهذه على 
هذا الوجه؛ وزاد أبو سعيد المتولي فقال: ولو زاد السواد على الخمسة عشر- والصورة 
هذه- فقد فات شرط التمييز» وحكمها أن ترد في أول الأحمر إلى يوم وليلة أو ست أو 
سبع - على اختلافٍ يجيء- فيكون إبتداء دورها الثاني إحدى وثلاثين, ففإن حيّضناها 
منه يوما وليلة فهذه إمرأة تؤمر بترك الصلاة واحداً وثلاثين يومأًء وإن حيّضناها سنا 
أو سبعاً فهذه امرأة تؤمر بتركها سنَّاً وثلاثين أو سبعاً وثلائين. وبالله التوفيق. 


عد عبد جد 


القسم الثاني: المبتدأةغير المميّزة 
(وإن لم تكن) المستحاضة المبتدأة (مشِرْة وهي التي ترى الدم كلّه على صفةٍ 
واحدة): فإن لم تعرف وقت ابتداء دمها فحكمها حكم المتحيّرة؛ لأن مردّها -كما 


.)١77( التحقيق للإمام النووي‎ )١( 
العزيز (507/1)» وروضة الطالبين (2318/1)» وفي المجموع (5/ *175) أن هذا هو الوجه الثالث من‎ )5( 
الأوجه الثلاثة.‎ 

() معطوف على «وأمكن جعل أوهما مع القوي حيضاً» أدرجتها أخذا من عبارة الروضة: والظاهر أنه سقط 
من النساخ. 

(5) العزيز شرح الوجيز (؟/ 506). و طبع دار الكتب العلمية (09/1©. 


/ الوضوح 
يأتي- أولُ مفاتحة الدم في كل شهر, فإذا كان ذلك مجهولاً لزم التحيّر. 

وإن عرفت وقت الابنداء - وهي الحالة المرادة في الكتاب - ففي القدر الذي تُيَض 
فيه قولان: 

(فالأصح) منه): (أنّها ترد إلى أقل الحيض) وهو يوم وليلة في أوّل الدور و تردٌ في 
الطهر إلى تسعة وعشرين يوماً وليلة» وهو تتمّة الدور؛ إذ سقوط الصلاة عنها يوما 
وليلة في أوّل الدور مستيقن وني ما بعده مشكوك فيه؛ فلا نترك اليقين إلا بيقين أو 
أمارة ظاهرة كالتمييز والعادة. 

والثاني: أتها تعود إلى غالب عادات النساء وهوست أو سبع؛ إذ الظاهر اندراجها في 
الغالب؛ لما روي أن حمنة بنت جحش” استفتت رسول التي فقال: اتحيّضي سنة أيامٍ 
أو سبعةٌ في علم اللَّى ثم اغتَلء فإذا رأيتٍ أنّكِ قد طهّرتٍ فصل أربعاً وعشرينٌ ليلةٌ 
أرثلاناً ورين لب وأياتها وصومي. فإ ذلك يجزياك»./ 

فإن قلنا به فالردّ إلى الست أو السبع على سبيل التخيير بينههما أم لا؟» فيه وجهان: 
أحدهما: وبه قال أبوإسححق المروروذيّ”" وابن سريج والحناطي: أنهاعلى 
التخيير: فتحيّض إن شاءت سنًّاً وإنشاءت سبعاً؛ لظاهر الخبر. 

والشاني: وبه قال الإمام والغزالي والمصئف والنوويّ”” وجمهور العراقيين: أثها ليست 
على التخيير» بل إن كانت عادة النساء سبًّاً فسئّاً وإن كانت سبعاً فسيعاًء وهذاهو 
2.00 أخمت أم المؤمنين زينب بدت جحشء وها هجرة؛ وكانت من المبايعات» وشهدت أحداً فكانت تسقي 
العطشىء وتداوي الجرحى. كانت زوج مصعب بن عمير فتزوجها بعد استشهاده طلحة؛ فولدت له محمد 
بن طلحة المعروف بالسجاد وعمران. ينظر: تبذيب الأسماء (/750) رقم (1175) وسير أعلام النبلاء 
(2910-511/5) من خلال ترجمة أختها زينب أم المؤمنين» رقم )5١1(‏ والإصابة (087/1) رقم .)01١814(‏ 
زفق رواه الإمام الشافعي في الأم (197//1)» رقم »23١5(‏ وأبو داود في سننه» رقم (384)» وابن ماجه في ستنه» 
رقم (21617. والترمذي في سننه؛ رقم )١18(‏ ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. 
9) في (): ”المروزي ”. وهو سهو. 


(5) المجموع للإمام النووي في نظير الموضوع (4/5؟4). 
(0) الوسيط (4758/1). والعزيز (408/5). و(0317/1: والمجموع (414/7). 


كتاب الحيض / 7ه 

ومن المعتبر [بعاداتهنٌ]؟: قال بعضهم: الاعتبار بنساء عشيرتها من الأبوين جميعاً؛ 
لتقارب طبائعهنء فإن لم تكن لها عشيرة فبنساء بلدها. 

هذا ما إختاره المصنّف والنووي وتابعوههما". 

وقال بعضهم: الاعتبار بنساء العصبات خاصّة وهذا ما اختاره القفال مع جماعة. 

وقال بعضهم: الاعتبار بنساء البلد”""؟ لاستواء الجميع في تأَثّر الهواء» وبه قال البُلقَينيَ. 

والأول هو الذي يفتى به. 

(و) المبتدأة (المميّزة التي فقدت شرط التمييز): بأن ترى الدم القويّ: إمّا أقل من يوم وليلة 
أو أكثر من خمسة عشر أو الضعيف دون حمسة عش (فهي كغير المميّزة) في جريان القولين في 
الرد إلى الأقل أو الغالب, وابتدائه على القولين من وقت ظهور الدم. 

وقال ابن سريج: لو ابتدأ الدم الضعيف وجاوز القويّ بعده أكثر الحيضء فالضعيف 
استحاضة» وابتداء حيضها على اختلاف القولين من أوّل القويّء والمعنى فيه العمل 
بالتمييز على قدر الإمكان»كأن رأت حمسةً حمرةً ثم اسودّ دمها وعبر الخمسة عشر. 

وتختصٌ فاقدة التمييز بخلافٍ آخرء فلعلّك تريد الإطّلاع [عليه]» فنقول وبالله التوفيق: 

إذا جعلنا مردّها أولٌ ظهور الدم فهل يلزمها الاحتياط في ما وراء المردٌ إلى تمام الخمسة 
عشر؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنها تحناط كالمتحيّرة؛ لأنّ احتمال الأمور الثلاثة- أي: الحيض والطهر 
والانقطاع- قائم بالخمسة عشرء [والمتحيرة إِنّما تؤمر بالاحتياط لقيام هذه الاحتالات 
فكذلك هي فعلى هذا فلا يحل للزوج إلى تام الخمسة عشر]”' غشيانها ولا تقضي 
)١١‏ ينظر: العزيز (408/5): و(777/1). والمجموع (1/ 55 5))» وروضة الطالبين (009/1. 

(0) ولا تختص بنساء العصبة:. ولا بنساء العشيرة. العزيزء دار المعرفة (504/7): وط. دار الكتب العلمية 
ضف 

() مابين المعقوفتين ساقط في النسخ الشلاث» وهو لازم لإكمال المعنى» وقد اراد ناسخ النسخة (ج) تصحيح 
العبارة فقدّر قبل ” غشيانها” عبارة: ” وليس للزوج ”. ولكني حصلت على نسخة في مكتبة السيد طيب نجل 


شيخي السيد عارف؛#لقنه فقدت صفحات من أوفاء ولكن هذا الموضوع موجود فيهاء فصححت العبارة على 
ضوئها با بين المعقوفتين. 


4 / الوضوح 
في هذه المدّة فوائت”" الصوم والصلاة والطواف”"؛ لاحتمال كونها حائضاً. ويلزمها 
الصوم والصلاة والطواف؛ لاحتمال كونها طاهرة وتغتسل لكل صلاة؛ لاحتمال 
الاتقطاع. 

وتقضي صوم جميع الخمسة عشر: أمَافي المردٌ؛ فلاتهالم تصمء وأمّافي ماوراءه؛ 
فلاحتمال الحيض. 

وبهذا القول قال الصيمريّ» والإصطخريء وابن القاصء والعجلي”” 

والثاني: أنها لاتحناط كسائر المستحاضات؛ لأنّا جعلنا لما مرداً في الحيض فلا عبرة 
بها بعده كا في المعتادة والمميزة: فعلى هذا فتصلي وتصوم ولا تقفي شيئاء ويأتيها 
زوجهاء ولاغسل عليها لكل صلاة. 

ويجوز قضاء الفواثت لها فيه» وبهذا قال المصنف والنووي وتابعوهما”'» وبه يفتى. 

وعلى القولين لا تقضى الصلاة المأتي بها بين المردٌ والخمسة عشر؛ لأتها إن كانت 
طاهرة فقد صلّتء وإن كانت حائضاً فليس عليها قضاء الصلاة» وبهذا تفارق 
المتحيرة؛ حيث في قضاء صلاتها خلاف يأتي. 


يكنا 


.)1517//57( العزيز.ط. دار الفكر‎ )١( 

(؟) أي: ما فاتها في سائر الأوقات.منه.بيامش النسخة (ج» 

زفرف اشترك أكثر من واحد في هذه الشهرة وهم: 0 - أبو الفتوح منتخب الدين أسعد بن محمود بن خلف 
الأصبهاني العجلي المنوفى سنة ٠(‏ ه). كان شيخ الشافعية بأصبهان والّمول عليه فيها بالفنوىء وكان زاهداً 
ياكل من كسب يده ألف كُتباً منها آفات الوعظ» وشرح مشكلات الوسيط والوجيز للغزالي وشرح الكلمات 
المشكلة: وتتمّة التَمّة نقل عنه الرافعي في العزيزء كان عليه الفتوى بأصبهان توفي سنة: (10ه) ينظر: طبقات 
السبكي الكبرى (5/ 705): رقم (1118)» وطبقات (ابن هداية) طبع بيروت: (ص4١7و5١3).‏ والاعلام 
للزركلي (4701/1 7- والآخر عتبان بن علي بن شراف العجلي أبو سعد المروزي البندنيجي المتوفى (957ه) 
فقيه شافعي. له تعليقة على الحاوي الكبير للماوردي في الفروع.ينظر: الأعلام للزركلي (4/ .051١‏ 

2 روضة الطالبين »)١40//1(‏ والمجموع (477/7»؛ والعزيز شرح الوجيز ”دار الكتب العلمية /١(‏ 019. 


كتاب الحيض / 0'6ه 

القسم الثالث: المعتادة الذاكرة للقدر والوقت. غيرٌ المميّزة 

(و الحالة الثانية) للمستحاضة (أن تكون معتادة. وهي المرأة التي سبق لهاحيض و 
طهر) بانقطاع دمها لخمسة عشرء أو لسبق تمييز لحا ثم زالء وهي ذاكرة لمما: (فتردٌ إلى 
عادتها في الحيض والطهر قدراً ووقتاً) فتعمل بها في كلّ ذلك باعتبار تحلّه من الشهر 
وقدره من أيامه؛ للأمر بذلك في حديث أمّ سلمة”. 

ومهما اقتضت العادة جُعِل المحلّ حيضاً مع نقاء تَخَلَّل أيامَ عادة الحيض؛ عملاً بقول 
السحبء فلو رأت خمستها المعهودة المتخلّلة بنقاءٍ من أول الشهرء ثم دماً متصلاً ردت 
على عادتها من أوّل كل شهره لكن لو رأت خمستها المعهودة حمرة: ثم أطبق السواد 
فحيضها خمسة من أوّل السواد. وقد انتقلت عادتهاء كما صرّح به صاحب المجموع 
وغيره”. 

والتفصيل أن يقال: عادتها السابقة إِما أن لا يكون فيها اختلاف لافي القدر ولا في 
الوقتء أو يكون فيها اختلاف. فهم| حالتان: 

وأماً الأولى فينظر: إن تكرّرت عادة حيضها وظهرها مراراً ردت إلى عادتها في قدر 
الحيض ووقته وفي الطهر أيضاًء ولا فرق بين أن تكون عادتها أن تحيض أياماً من كلّ 
شهر أو من كل شهرين أو من كل سنة وأكثر. 

وإن م يتكرّر ما سبق من عادة الحيض والطهر ففيه خلاف مبنيّ على أنَّ العادة با 
ذاتثبت؟ 


وفيه وجهان: أشار إليهم) بقوله: (والعادة تثبت بمرّةٍ واحدة على الصحيح). وبهقال 


20و20 أم المؤمنين هند بنت أب أمية بن المغيرة» من المهاجرات الأولء كانت قبل النبي ب عند أخيه من الرضاعة 
أبي سلمة دخمل بها النبسي: ستة أربع من الحجرة» كانت من آخخر من مات من أمهات المؤمنين» وها عدة أحاديث 
توفيت سنة (49ه) ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 707). رقم (70)» وطبقات ابن سعد (47-85/8). 

0) المجموع شرح المهذب (401/5). 


/ الوضوح 
إبن سريج وأبو إسحاق”" والإمام””» والغزائَ"؛ لأن الظاهر أئّها في هذا الشهر كالذي 
قبله؛ ولقولهي في حديث أمّ سلمة: «فاتّظّْر عدد الأيام والليالي التي كانت تَحِيِضُ من 
الشهر قبل أن يُصيبّها الذي أصاتها... »), الحديث. إعتبر الشهر الذي قبل الااستحاضة. 

والثاني: وبه قال ابن خيران والصيمري: أَنَّ العادة لا تثبت إلا بمرّتِين؛ إذ العادة مشتقة 
من العود. ولا عود إلا بالتكررء فلو كانت تحيض [خمساً وتطهر] خمساً وعشرين فجاء 
بها دور ثانٍ فحاضت سنا ثم استحاضت بعد ذلك: فعلى الأول ترد إلى الستّ؛ وعلى 
الثاني إلى الخمسة؛ إذ الخمسة قد تكرّرت. 

نم المعنادة في الشهر الأوّل من شهور الاستحاضة د تتربّص كالمبتدأة؛ لجواز أن ينتقطع 
دون الخمسة عشر وإن جاوز عادتهاء فإن عير الخمسة عشر قضت صلاة ما وراء أيام 
العادقء [ثم] في الدور الثاني وما بعده إذا مضت أيام العادة افتسلت وصلّت وصامت؛ 
لظهور الاستحاضة. ولا يأتي هنا خلاف الاحتياط؛ لقوّة العادة إنتهى. 

الحالة الثانية: أن يكون في عادتها السابقة إختلاف. وها صور: 

منها: أن يكون ني عاداتها المتقدمة على الاستحاضة اختلاف في القدر أو ني الوقت» 
وسمّيت متنقلة: 

نمن مسائلها: م لو كانت يض خسسأمن أول كل شهر وتطهرياقه: حافت في د 
أربعاً من الخمس المعتاد ثم استحيضت بعد ذلكء فهذه قد انتقل حيضها من الكثرة إلى 
لفل ولو حاضت في دور ستائم استحيضت» فقد إتقل حيضها من القّة إلى الكثرة. 

فإن قلنا بالوجه الصحيح رددنا إلى ما قبل الاستحاضة: وإلآً فإلى العادة القديمة. 
)١١‏ المروزيء كما في المجموع (؟/ 47 4). 
م2 حيث رجح هذا الوجه في نهاية المطلب في دراية المذعب /١(‏ 40؟) ووصفه بالأرجح. 
() الوجيز »)١514/1(‏ والوسيط (871/1). 
(5) نص الحديث: عن أم سلمةطقة زوج اللي يه : «أن امرأةٌ كانت مرَاقُ الدم على عهدٍ رسولٍ اللَميق 
فاستفتت لها م سلمةٌ رسول اللَدئ فقال رسولٌ المت : لتر عد الليالي والأيام التي كانت تحيضْهِنْ من 
الشهر قبل أن يُصيبّها الذي أصاتهاء فلتترك الصلاءً قدرَّذلكَ من الشهرء فإذا فعَلّت ذلك فلتغتيسل ولتستئضر ثم 


تُصَيٌّ». رواه الإمام الشافعي في الأم (1/ 149)» رقم »)3١0(‏ وأبو داود» رقم (4 30 ) ورواه غير هماء وأسانيدهم 
صحيحة على شرط الشيخين. ينظر: المجموع (510/1). 


كتاب الحيض / /ااه 

ولو كانت المسألة بحالها فرأت في دور ستة أيام دما وفي دور عقبه سبعة ثمّ 
استحيضت,ء فعل الأوّل رددناها إلى السبعة» وعلى الثاني وجهان: 

أحدهما: ترد إلى الخمسة ويتساقط العددان في الدورين الأخيرين؛ إذ واحد منهما لم 
يتكرّر على حياله. 

والثاني: أئها ترد إلى السنّة؛ لأنّ التكرّر قد حصل فيها مرَّةٌ وحدها ومرّةٌ مندرجةً في 
السبعة. وهذا الوجه أحسن. 

ولو كانت المسألة بحالها فحاضت ف دور الخمسة الثانية من الشهر فهذه قد تغيّر 
وقت حيضها وصار دورها المتقدّم على هذه الخمسة بتأخر الحيض خسةً وثلاثين» 
خمسة منها حيض والباقي طهر. 

والضابط فيها مع الاقتصار”' ما إذا كانت متنقلة فإنّ) يثبت تنقلها بمرّتين مع الانّساق. 
أعني: وقوع الأدوار المختلفة على منوالٍ واحد: كأن رأت شهراً ثلاثاً ثمّ شهراً حمساًثمَ 
[شهراً] سبعاًئمٌ عاد دور آخمر هكذاء فإذا أستحيضت في الشهر السابع ردّت إلى ثلاثة أو 
في الشهر الثامن ردّت إلى خمسة أو في الشهر التاسع ردّت إلى سبعة وهكذا؛ لأن هذا التعاقب 
صيّر تلك الأدوار كالقدر والوقت المعتادين؛ فلولم يتكرّر. كأن استحيضت في الشهر الرابع 
ردّت إلى السبع؛ لأنْ الآخر ينسخ ما قبله. والحرٌ تكفيه الإشارة. 
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القسم الرابع: المعتادة الذاكرةٌللقدر والوقت. المميّزة 

(فإن كانت المعتادة) الذاكرة لعادتها (ميِّرَْةٌ) نظر: إن توافق مقتضى العادة والتمييز» 
كما إذا كانت تحيض خمسة في أوَّل كلّ شهر وتطهر الباقي فاستحيضت ورأت خمستها 
سواداً وباقي الشهر حمرةٌ فحيضها تلك الخمسة:؛ واعتضد كل واحد من الدلالتين 
بصاحبتها. 

وإن م يتوافق: كأن كانت عادتها خمسةً ثم استحيضت فرأت سوادا عشرة ثم حمرة 
مطبقة (فتأخذ بمقتضى التمييز) فتجعل العشرة السواد حيضاً (دون) مقتضى (العادة). 


)١(‏ هذا هو المكتوب في النسخ التي حصلت عليهاء والظاهر: '” مع الاختصار'"'. 


4 / الوضوح 
حنّى يكون حيضها خمسة فقط (على الأصحٌ) من ثلاثة أوجه؛ لأنَ التمييز أقوى؛ إذ 
هو علامة ناجزة في الدمء والعادة علامة منقضية في صاحبته؛ ولظاهر قوله 5: «دمٌ 
الحيض أسودٌ 4"» وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق المروروذيَ”. 

والئاني: أتها تر د إلى العادة فتّردٌ إلى الخمسة القديمة؛ لأنْ العادة قد ثبتت واستمرّت» 
وصفة الدم معرض البطلان؛ ألا ترى أنه لو زاد القوي على خمسة عشر بطلت دلالته؟ 
وبه قالابن خيران والصيمري©. 

والثالث: إن أمكن الجمع بينها تُجْمَع؛ عملاً بالدلالتين؛ وإلآ فنساقطاء فتكون 
كالمبتدأة» وفيها ما قدّمنا من الخخلاف©. 

وحمل كون التمييز أقوى وجريان الخلاف حيث / يتخلّل بينهما بقدر أقل الطهرء 
وإلآكأن رأت عشرين أحمر ثم خسةً أسود ثم أحمر, فالخمسة الأولى من الحمرة حيضص 
والخمسة السود حيض آخر؛ لأنَّ بينهها خمسة عشر يوماً. وبالله التوفيق. 

فرع: العادة التي ترد إليها المستحاضة المعتادة ليس من شرطها أن تكون عادة حيض 
وطهر صحيحين بلا استحاضة» بل قد تكون مستفادة من التمييز وهي مستحاضة» 
كما إذا رأت المبتدأة خمسة سواداً وخمسة وعشرين حمرةٌ وهكذا مراراً ثم استمرٌ السواد 
والحمرة في سائر الأدوار» فقد علمنا بها سبق من التمييز أن حيضها خسة من كل شهر 
وصار ذلك عادةٌ لهاء فحيضها الآن خمسة من أوّل كل [شهر] ونحكم بالاستحاضة 
في البافي. 

هذا هو الصحيح. 


وقال الإمام”: لا نظر بعد بطلان التمبيز إلى ما سبق بل هي كمبتدأة غير ميّزة. 


)١(‏ سبق تخريجه عند الكلام على المبتدأة المميزة. 

(؟) في المجموع (40/7): ابن سريجء وأبو إسحاق المروزي.. 

(9) المجموع (107/5). 

(4) من الرد إلى أقل الحيضء أو إلى غالب عادات النساء. 

(5) قاله في نباية المطلب ناقلا بلفظ: ” ومن أصحابنا من قال... .0010//١(‏ 


كتاب الحيض / 194ه 
ولو كانت المسألة بحالها فرأت في بعض الأدوار عشرة سواداً وباقي الشهر حمرة ثم 
استمرٌ السواد في الدور الذي بعده؛ فقد قال الأئمّة: نحيّضها عشرة السوادٍ في ذلك 
الدور؛ لأنَ الاعتماد على صفة الدم؛ ثم مردُها بعد ذلك العشرة. 
ولو كانت المسألة بحالها [كأن] اعتادت السواد خمسة ثم استمرٌ الدم ثم رأت في 
بعض الأدوار [عشرة]ء فتردٌ في ذلك الدور إلى العشرة. والله أعلم. 


4 

القسم الخامس: المعتادة» الناسيةٌ للقدر والوقت. غي الممّزة 

(فصل) الناسية لعادتها إذا كانت ميّزة فهي مردودة إلى التمييز ولا إشكال؛ إذ الرجوع 
إلى العادة قد تعذّر فنأخذ بدلالة التميبزء كيف ولو أمكن الرجوع إلى العادة فكذلك 
نأخذ بمقتضى التمييز؟. 

وإن لم تكن تميّرة بشرطه . وهي المقصودة هذا الفصل -: فلها ثلاثة أحوال: 

لأئها إمًا أن تكون ناسية لقدر الحيض ووقته جميعاً أوناسية لقدره دون الوقت أو 
بالعكس: 

الأول: (إذا نسيت المعتادة عادتها قدراً ووقتاً)؛ لغباوة أو إغماء» أو كانت مجنونة 
فاستمرٌ فها عادةٌ في الحيض والطهر ثمّ استحيضت فأفاقت ولم تعرف حال عادتها. 

(وهي المتحيّرة)؛ [لتحيّرها] في شأنهاء وقد تسمّى محيّرةً [أيضا]؛ لأمّها تميّر الفقيه 
في شأنهاء (فهي كالمبدأة على قول)؛ إذ العادة المنسيّة لاايمكن استفادة الحكم منها 
فتكون كالمعدومة؛ ألا ترى أن التمييز لا م يمكن منه استفادة الحكم ألحق بالعدم؟: 
ولأنَ المصير إلى القول الثاني يُلزمها حرجا عظيياً؛ ولا .حرج في الدين. 

وأجيب بمنع الإمكان: وهو أن ابتداء الدور في المبتدأة معلوم بظهور الدم؛ بخلاف 
الناسية» وكل وقت يعيِّنُ لها فهو تحكّمٌ لا يفيد. 

(والأصح أنّا تؤمر بالاحتياط)؛ لأن كل زمان في حقّها محتمل للحيض والطهر 


/ الوضوح 
والانقطاع فيجب الأخذ بالأسوإء وقد روي: «أنّ سهلة بدت هيل" استٌحِيضَت» 
فأمرها النبىئّي أن تغتسلّ لكل صلاة»””: قال الأئمّة: أئها كانت ناسيةً فأمرها 
بالاحتياط. ْ 

(فلا يغشاها الزوج) أو السيّد؛ إذ ما من زمان يمرّ عليها إلآّ ويحتمل أن تكون حائضاً فيه. 

وعن أقضى القضة الماورديّ وبعض المتأخرين أنّه لا باس بوطثها؛ لأنْ الاستحاضة 
علَّة مزمنة فالتحريم توريطٌ لهافي الفساد©. 

وإذا قلنا بالتحريم فلو فعل عصى. وبجب عليها الغسل من الجنابة» ولا تجب الكفارة 
ولو قلنا بوجوبها في الحيضء إذ لا تين لوقوعه في الحيض. 

وني الاستمتاع با بين السرّة والركبة الخلاف المار في الحائض. 

(ولا تقرأ القرآن في غير الصلاة)؛ إذ لا ضرورة لما فيها وكانت في كلّ وقت معرّضةً 
لاحتمال الحيضء وأمًا في الصلاة فتجب قراءة الفاتحة قطعاً. 

وأمَاغير الفاتحة من السور: فمنهم من جوّز ها؛ تبعاً للصلاة ومنهم من لم يجوز هاء 
والأوّل هو الأصحٌ. 

(ولا تحمل المصحف). وحكمها في دخول المسجد كالحخائضء فلا تعبر عند خوف 
التلويثء؛ وعند الأمن وجهان: 

قال الإسنويّ: يجوزلها المكث في المسجد إن أمنت التلويث لصلاة أو اعتكاف أو 


(1) سهلة بنت سُهيل الصحابية ف امرأة أي حذيفة ظقة هاجرت معه إلى الحبشة؛ وهي التي أرضعت سالاً 
لتظهر عليه؛ تزوّج بها بعد استشهاد أبي حذيفة عبدٌ الرحمن بن عوف. ينظر: تهذيب الأسماء (2577/7) رقم 
.)١1437(‏ والإصابة 0017/9 رقم (1158457). 

22 تمام الحديث: «فلما جَهَدَها ذلك أُمَرّها أن تجمعَ بين الظهر والعصر بغسلء والمغرب والعشاءً بغسلٍ»» رواه 
أبو داود في سئنهء رقم (5960) ثم قال: وقد قيل: إن ابن إسحاق وهم فيه؛ وفيه ابن إسحاق وعنعتته. ينظر: 
تلخيص الحبير (1/1/)» رقم (7719), وخلاصة البدر الثير (1/ 87): رقم (190). 

زفق الحاوي الكبير (1/ »)4٠١‏ وبحر المذهب (2209/4). قال في دليله: '” فأما المستحاضة فلا يحرم وطتها لأنها 
كالطاهرة فيما يحل ويحرم, ولأن دم الاستحاضة رقيق وهودم عرق قليل الأذى وليس كدم الحيض في لخنه ونتنه 
وأذا والله أعلم". وبحر المذهب (0184/1. 


كتاب الحيض / الام 

طواف”"» وهو المتّجه. وأفتى به الشيخ ابن حجر””". 

(وتصك فرائض الأوقات أبداً)؛ لأنّ كل وقتٍ أفرد بالنظر فمن الجائز كوئها طاهرة 
[فيه]. 

(وكذا ها أن تصي النوافل) راتبةٌ أوغير راتبةٍ (على الأصعٌ) من الوجهين؛ لأن 
النوافل من مهمّات الدين؛ فلا وجه لحرمانها عنهاء فهي كالمتيمم يتنفّل مع بقاء حدثه. 

والشاني: لا يجوز لها التتّل؛ إذ لا ضرورة في التنفّل مع احتمال الحيض» فصار كقراءة 
القرآن في غير الصلاة وحمل المصحف. وفرّق بعضهم بين الرواتب وغيرهاء وهذا 
الخلاف جار في نوافل الصوم والطواف. 

(وتغتسل لكل فريضة)؛ لاحتمال الانقطاع قبيلهاء ويجب أن يقع غسلها (في وقتها)؛ 
لأنه طهارة ضرورة كالتيتّم, وفي وجه: لو انطبق آخر غسلها أوّل الوقت جاز؛ سبق 
نظيره في وضوء الاستحاضة”". 

ومحلّه حيث لم تعلم وقنا لانقطاع دمهاء فإن علمته. كعند الغروب مثلاً ‏ إغتسلت 
كل يوم عقيبه فقط ثمٌ تصل به المغرب وتتوضًاً لغيرها. 

وهل يلزمها المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل؟ فيه وجهان: أصحّهم) عند الإمام 
والغزاي: أنها لا تلزمها. 

والثاني- وبه قال الصيمري وغيره -: نعم» ىا تجب على المستحاضة المبادرة بعد 
الوضوء. 

وأجيب: بأنّ الوجوب عل المستحاضة هناك لتقليل الحدث. والغسل إِنَّما يؤمر [به]؛ 
لاحتمال الانقطاعء ولا يمكن تكرّر الانقطاع بين الغسل والصلاة» ولو بادرت أيضاً فمن 
المحتمل أن غسلها يقع في الحيض. فإذاً لا حيلة في دفع هذا الاحتمال وإن قرب الزمان. 
)١(‏ مخطوطة المهيات المرقمة (504) فقهء الورقة (175) وجه. 
زفق ينظر: فتح الجواد /١(‏ 88) و .)15١/1(‏ 


6 عن الشيخ أبي محمد والد إمام الحرمين .)١98(‏ 
(5) ينظر:تهاية المطلب (3757), والوسيط (4437/1))». 


؟ه / الوضوح 

ولمن نصر الثاني أن يقول: سلّمنا أن دفع أصل الاحتمال لا يمكن, لك الاحتمال في 
الزمان الطويل أظهر منه في الزمان القصير. فبالمبادرة يقل الاحتمالء إنتهى. 

فلو قلنا بالأول وأتحرت لزمها الوضوء لتلك الصلاة ثانياً؛ إذم يجز للمستحاضة 
تأخير الصلاة عن الطهارة. ' 

وني قضاء الصلاة عليها وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال الإمام والغزالي» وقال الإسنويء وعليه الفتوى”".: أنّه لا يجب؛ 
لأنها إن كانت طاهرة وقت الصلاة المؤدّاة أجزأها ما فعلت. وإلا فلا صلاة عليهاء 
وأيضاًإِنَ قضاء الصلاة يفشي إلى حرج شديد. 

والثاني ‏ وبه قال ابن سريج واختاره المصنف في الشرحين وقال: وهو ظاهر المذهب 
عند الجمهور وهكذا قال النووي في الروضة . أنه يجب”"؛ لاحتمال وقوع الأداء في 
الحيض مع إدراك ما يسع تكبيرةً مين الوققت ولو من الوقنت الضروريٌ» فتلزمها 
صاحبة الوقت والتي تجمع معها. 

وإذا سلكنا طريق الاحتياط وجب سلوكه في جميع جهات الاحتمال. 

وعلى هذا فإن صلّت أوّل الوقت كان للقضاء طريقان: 

أحدهما: أن تقضي بوضوء تفعله كل فرض بعد أداء فرض لا تجمع مع المعاد: فتقضي 
الظهر والعصر بعد أداء المغربء والمغربٌ والعشاءً بعد أداء الصبح؛ والصبحٌ بعد أداء 
الظهر» فتب رأ عن العصرين مثلاً؛ لأتهها إن وقعا في طهرها أولاً فواضحٌ» وإلآفإن استمرٌ 
حيضها إلى الغروب فلا وجوب عليهاء وإن انقطع قبله وقع القضاء في طهرها لا محالة» 
والغسل للمغرب كاف لهماء لكن تتوفّأ لكل منهم| كسائر المستحاضاتء وكذا يقال 


وإنّها قلنا:” بعد أداء فرض...”؛ لأنه لو قضت قبل أدائه. كأن قضت العصرين قبل 


(1) الوسيط 57/19 5) المهيات طبع دار ابن حزم (؟/ 007. 
(1) العزيز طبع دار المعرفة (448/1). وطبع دار الكتب العلمية »)7778/١(‏ وروضة الطالبين (0751/1. 


كتاب الحيض / 7م 

أداء المغرب» فلا يكفيها الوضوء؛ بل تغتسل لأوليهما وتتوضأ للأخرىء وتغتسل ثانياً 
للمغرب؛ لاحتمال الانقطاع قبل أدائه. 

وإنّما قلنا:” لا تجمع مع المعاد”؟ لأنه لو قضته مع فرض يجمع معه. كأن قضت 
الظهر في وقت العصرء فلا يبرأ؛ لاحتمال وقوعها في الحيض وانقطاعه قبل الغروب. 
وإذا كانت تقضي على هذه الكيفية فلا يلزمها البدار إلى القضاء. بل تخرج عن العهدة إذا أتنت 
به في ما بين خروج الوقت وقبل مفيّ خمسة عشر يوماً من أول وقت الفرض المؤدّى الذي 
تريد قضاءه؛ لأنّ الحيض إن انقطع في الوقت بقي الطهر خمسة عشر يوماًء وإلآفلا بيء عليها. 
والطريق الثاني: أن تمهل حتّى تمضي ستة عشريوماً أو أكثر ثم تقضي الخمس وهكذا 
تقضي الصلوات الخمس التي هي صلوات يوم وليلة لكل ستة عشر يوما؛ لأنّها لا 
تقضي ما وقع في الحيض أو الطهرء وإِنّها تقضي التي تأر الانقطاع عن غسلهاء وهي 
في سيّة عشر لا تحتمل إلآمرّة؛ ضرورة تخلّل أقل الطهر والحيض بين كل انقطاعين» 
فيجوز أن تجب به صلاة واحدة أو صلاتا جمع؛ لوقوع الانقطاع في وقت الأخيرة» 
فتكون كمن نسي صلاة أو صلاتين مختلفتين. انتهى. 

وإن تصل الفرائض كلّها في أوَل الوقت بل صلّت كم اتفق: كفي الأوّل والآخر 
والوسط تلزمها للخمسة عشر صلوات يومين وليلتين» لجواز أن يطرأ الحيض في وسط 
صلاة فتبطلء وينقطع في وسط أخرى فيجب. 

ويجوز أن تكونا مثلين» ومن فاتته صلاتان متاثلتان ولم يعرف عينهم| وجب عليه 
صلاة يومين وليلتين. 

وكيفية قضاء الخمس قد ذكرها المصنّّف في العزيزه ولم نشتغل بتفصيلها؛ رَوماً 
للاختصار. فإذا أردت الإطّلاع فاطلبها منه". 20 

(وتصوم) المتحيّرة (جميع شهر رمضان)؛ لاحتمال أتها طاهرة في الكل ثم كم يجزئها 
من ذلك؟. 


(1) العزيزء مهامش المجموع: طبع دار المعرفة (7/ )8١١‏ وما بعدهاء وطبع دار الكتب العلمية (0750-5174/1. 


4 / الوضوح 

قال بعض الأصحاب كصاحب الإفصاح والشيخ أبي حامد”: أَنّه تبرئها خمسة عشر 
يوماًء ونقلوا ذلك عن نصّ الشافعي؛ إذ لابدّ وأن يكون لما في الشهر طهر صحيحء وغاية 
ما يمكن إمتداد الحيض إليه خمسة عشر يوماء فيقع صوم خمسة عشر يوما في الطهر. 
وقال الشيخ أبو زيد المروزي وأكثر الأصحاب على إختلاف الطبقات: لا يزِئُها 
إلآأربعة عشر يوماً؛ لاحتمال أن يبتدئ حيضها في أثناء نهار ويمتدّ خمسة عشر يوماً 
فيتقطع في أثناء نهار أيضاً فينبسط الخمسة عشر ويفسد صومهاء وحملوا نص الشافعي 
على ما إذا حفظت أن دمها يبتدئ بالليل وينقطع بالليل. 

والمصنّف له اختار هذا الوجه. ولذا أوجب عليها قضاء سنّة عشر وقال: (فتصحخ 
لها منه أربعة عشر يوماًئمٌ تقضي سنَّة عشر يوماًء وتصوم) لأجل قضاء ذلك (شهراً 
آخر) سوى رمضان (كاملاً) ثلاثين يوماً. 

إعلم أنه متى أَطلِق الشهر في المستحاضات عُنِي به ثلاثون يوماًء سواء أبتدئ به في 
الأوّل الحلا أم لا. 

(فيصمّ لما من ذلك) الشهر الكامل (أربعة عشر يوماً أيضاً) كما في رمضان؛ لما 
ذكرناء فبقي عليها قضاء يومين, (ثمٌ تصوم سنّة أيام) لأجل قضاء ذين اليومين من 
جملة (ثانية عشر يوماً: ثلاثةً في أوّها وثلائةً في آخرها فيصحٌ ها اليومان الباقيان) 
عليها؛ لأنَّ الثلاثة الأولى إِمَا أن تكون في الطهر فذاكء أو لا تكون: فإن كان كلّهاني 
الحيض فغاية الإنتهاء إلى السادس عشر بتقدير الإبتداء من اليوم الأوّلء فيقع اليومان 
الأخيران ني الطهرء وإن كان بعضها في الحيض دون بعض: فإن كان اليوم الأوّل في 
الطهر صم مع الثامن عشرء وإن [كان] اليومان الأولان في الطهر صحًّاء وإن كان اليوم 
الأخير في الطهر صم مع السابع عشر. 

والضابطة في ما [تقضي] أكثر من يوم: أن تضعّف ما عليها وتزيد يومينء ثم تصوم 
نصف المجموع ولاءً متى شاءت» وتصوم مثل ذلك من أول السادس عشرء فيكفيهاء 


)١‏ الشيخ أبو حامد هو الإسفرائيني أحمد بن محمد بن أحمد صاحب الرونق وشرح مختصر المزني. وصاحب 
الإفصاح هو أبو عل الطبري الحسن أو الحسين بن قاسم. 


كتاب الحيض / نان 

فتخرج عن العهدة» كما إذا أرادت أن تقضي يومين فتضعّفه) فتكون أربعة» وتزيد 
يومين عليها فتكون ستة, ثم تصوم نصف المجموع وهو ثلاثة متى شاءت. ثم نصفها 
الآخر- وهوثلاثة - من أول السادس عشرء فيكفيها. وهذا مثال المتن. 

وعلى هذه الضابطة لو كانت تقضي ثلاثة أيام تضعّفها فتكون ستة» فتزيد عليها 
يومين فتكون ثانية» تصوم أربعة ولاءً وأربعة من أوّل السادس عشرء وعلى هذا 
القياسء حتّى إذا كانت تقضي أربعة عشر يوماً تضعّف وتزيد يومين فيستوعب الشهرء 
وهوغاية ما يقضى في الشهر الواحدء ولهذا لم يصمح من رمضان إلآهذا القدر. 
ولو أتها صامت ما عليها على الولاء متى شداءت من غير ضعف وأعادته من أوّل 
السابع عشر وصامت بينهما يومين إما مجتمعين أو متفرّقين متصلين بالصوم الأول أو 
الثاني أو لا خرجت عن العهدة» كا لا يخفى؛ فعلى هذا فا مثال المذكور في الكتاب 
ليس متعيّناً لقضاء اليرمين؛ وتجد ذلك في العجالة منشورة كأتّها درر إنفصم سلكها 
فانتشرت”"2. 

(ويمكنها قضاء يوم واحد) هذا إشارة إلى ضابطة يعرف بها قضاء يوم واحد. وليس 
من تتمّة مسألة قضاء رمضانء وزعمٌ بعضهم بأن ذلك على تقدير كون رمضان ناقصا 
فاسدٌكا لايخفى. 

فقوله: ” يمكنها قضاء إلخ ” أي: يحصل فا بالإمكان أو يمكن منها إن جعل 
الإمكان بمعنى التمكن وهو شائع في الاستععال. 

(بأن تصوم يوماً وتفطر يوماًء وتصوم اليوم الثالث والسابع عشر من صومها الأول)؛ 


)١(‏ عجالة المحتاج (101/1): حيث يقول: ” ولا تتعينَ هذه الكيفية» بل لو صامت أربعة من هذه الستة في 
أوّل الثهانية عشر واثنين في آخرهاء أو بالعكسء أو اثنين في أوَها واثنين في آخرها واثنين في الوسط كيف شاءت» 
حصل اليومان الواجبان.والضابط في قضاء اليومين وغيرهما أن تضعف ما عليها وتزيد عليه يومين» فتصوم ما 
عليها على الولاء متى شاءت. ثمٌ تأتي بضعفه من أوّل السابع عشرمن صومها. ثم م تأي باليومين- بينهها سواء كانا 
متصلين باليومين الأوؤلين أم بالأخيرين أم منفردين عنهما متفرٌ قبن أم مجتمعين» فتأمّل ذلك. ويحصلان أيضاًبخمسة 
أَيَام : بأن تصوم يوماً وثالثه وخامسه وسابع عشره وتاسع عشره ”0 إنتهى ومن الجدير بالذكر أن عبارة الطبعة هذه 
مشتملة على أخطاء إعرابية فأصلحتها. 


كه / الوضوح 
وتفطر ما بين اليوم الثالث إلى اليوم السابع عشر وهو ثلاثة عشر يومأء فتبرأ ذمّتها 
يقيناً؛ لأمّا إِمَا طاهرة في اليوم الأول فيحصل به الفرضء أو غير طاهرة؛ وحينشإٍ إمَا 
أن تكون حائضاً في جميعه فيتقطع حيضها قبل السابع عشر ألبنّة ويقع الثالث أو السابع 
عشر في الطهرء وإمّا أن تكون حائضاً في بعضه: فإن كانت حائضا في أوّله وانقطع 
فيه فهي طاهرة في اليوم الثالث لا محالة» وإن كانت حائضاً في آخره وابتدأ فيه فغاينه 
الإنتهاء إلى السادس عشرء ويقع السابع عشر في الطهر, فعلى أيّ تقدير قدّر وقع يوم 
في الطهر؛ لأنَ الحيض كيف) قدّر. مقدّماً أو مؤتحراً يخرج يومٌ من الحيضء انتهى. 
واعلم أن ذكر اليوم الثالث والسابع عشر للصوم الثاني والثالث إنَّما جرى في كلامهم 
لببيان أن السبعة عشر أقلّ مدّة يمكن فيها قضاء اليوم الواحد؛ وإلاآ فلا يتعيّن اليوم 
النالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للصوم الثالثء بل يجوز أن تصوم بدل الثالث 
يوماً بعده إلى آخر الخامس عشرء وبدل السابع عشر يوماً بعده إلى آخر تسعة وعشرين 
يوماً ولكن بشرط أن يكون المخلّفٌ من أَوّل السادس عشر مثِلّ ما بين صومها الأوّل 
والثاني أو أقل منهء فلو صامت الأوّل والثاث والثامن عشر لم يجز؛ إذ المخلّف من 
السادس عشر يومان وليس بين الصومين الأولين إلأيوم. 

وإنّما امتنع ذلك؛ لجواز أن ينقطع الحيض في اليوم الثالث ويعود في الثامن عشر 
فيكون الكل في الحيض. 

ولو صامت الأول والرابع والثامن عشر جاز؛ لأن المخلّف مثل ما بين الصومين. 

ولو صامت السابع عشر والحالة هذه جاز؛ لأنَّ المخلّف أقل مما بين الصومين. 

ولو صامت الأوّل والخامس عشر فقد تخلّل بين الصومين ثلائة عشر يوماً فيجوز 
أن تصوم التاسع والعشرين؛ إذ المخلّف حينئفٍ مثل مابين الصومينء ولما أن تصوم يوماً 
قبله؛ لأنْ المخلّف يكون أقل؛ نعم لا يجوز أن تصوم السادس عشر؛ فإئها لو فعلت 
ذلك لم تخلّف شيئاء ولا بد من تخليف بشرطه. 

قاعدة: في قضاء الصوم المتتابع والصلوات الفوائت التي لم تصلّ في الأوقات: أمَا 
الصوم: فلو كانت تقضي صومها متتابعاً بذرٍ وغيره» فإن كان قدر ما يقع في شهرء 


كتاب الحيض / /الاه 

صامته على الولاء ثم مرّة أخرى من السابع عشر. مثاله: عليها يومان متتابعان. 
تصوم يومين ويوم السابع عشر والثامن عشر» وتصوم بينهما يومين متتابعين» فتخرج 
عن العهدة بيقين» كا لا يخفى على المتأمّل. 

فلو كان عليها شهران متتابعان صامت مائة وأربعين [يوماً] على التوالي: أربعة أشهر 
لستة وخمسين [يوماً]» وعشرين يوماً لأربعة أيام. فإن دام طهرها شهرين فذاك وإلآّ 
فقدر شهرين من هذه المدّة صحيح ألبنَةّ وتخذّل الحيض لا يقطع التتابع. 

وأمّا قضاء الصلوات الفوائت نت نُظِر: إن كانت واحدةٌ صلّتها بغسل متى شاءت. ثمّ 
تمهل زماناً يسع الغسل وتلك الصلاة» ويعيدهابغسلٍ آخر بحيث يقع في خمسة عشر 
يوماًمن أوّل صلاة المرّة الأول» وتمهل في السادس عشر [قدر الإمهال الأوّك]؛ثمَّ 
تعيدها بغسل آخر قبل تمام الشهر من المرّة الأولى. 

ويشترط أن لا تؤخر الثالشة عن أوّل السادس عشر بأكثر من الزمان المتخّل بين آخر 
المرّة الأولى وأوّل الثانية» كبا في الصوم. 

فالإمهال الأوّل كالإفطار اليومً الثاني. 

والإمهال الثاني كالإفطار السادسٌ عشر. 

وإن كانت الصلوات التي تريدها أكثر من واحدةٍ فلها طريقان: 

أحدهما: أن تنزّها منزلة صلاة واحدة» فيصلّيها على الولاء ثلاث مرّات. كما ذكرنا 
في الواحدة» وتغتسل في كل مرّة للصلاة الأولى» وتتوضًأ لكل واحدة بعدهاء ولا فرق 
في هذا بين أن تكون الصلوات متفقة أو مختلفة. 

والطريق الثاني: أن تنظر في ما عليها من العدد: إن لم يكن فيه اختلاف فيضعّفه ويزيد 
عليه صلاتين أبدأً وتصلي نصف الجملة ولاءءثمٌ النصف الأخير في أوّل السادس عشر 
من أوّل الشروع في النصف الأول. 

مثاله: عليها خمس صلوات ظهرء تضعفها تكون عشرة» وتزيد صلاتين تكون إثنتي 
عشرة» تصلي نصفها ‏ وهو سبّة ‏ متى شاءتء ثم سنة في أول السادس عشر. 


مله / الوضوح 

وإن كان في العدد الذي عليها اختلاف. فتصل ما عليها بأنواعه على الولاء متى 
شاءت, ثم تصل صلاتين من كل نوع ما عليها بشرط أن تقعا في خمسة عشر يوماً من 
أوّل الشروع» وتمهل من أوّل السادس عشر زماناً يِسَعٌ الصلاةالمفتتح بهاء ثم تعيد ما 
عليها على ترتيب فعلها في المرّة الأولى. 

مثاله: عليها ثلاث صلوات: صبح وظهران. تصل الخمس متى شاءت» ثمّ تصلي 
بعدها في الخمسة عشر صبحين وظهرين؛ وتمهل من أوَّل السادس عشر مايسَعٌ الصبح 
وظهرين» وتعيد الخمس كما فعلت أوَّلاً. 

وفي هذا الطريق تفتقر لكل صلاة إلى غسلء بخلاف الطريق الأوّل. 

وحكم المنذورة في الكل حكم الفائتة. 

والطواف كالصلاة واحداً أو عدداًء وتصل مع كل طواف [ركعتيه]. 

ويكفيها غسل واحد للطواف والركعتين, إن لم نوجبههم). 

وإن أوجبناهما فثلاثة أوجه: 

أصحّها: أنّه يجب الوضوء للركعتين دون الغسل. 

والثاني: يجب الغسل لما ثانياً. 

والثالث: لا يجب هذا [ولا ذاك]» وفيه كلام تركته؛ حذراً عن الإطالة©. 

(وإن حفظت) المستحاضة (شيئاً من عادتها ونسيت شيئاً)» بأن حفظت القدر فقط» 
[أوالوقت فقط] مع حفظها قدر الدور مع ابتدائه» فيكون تحيّرها نسبيّاً (فمتى تيقدت 
الطهر أو الحيض ل يخفّ الحكم) فنحكم بمقتشى كل واحد منهما. 

(وإن تردّدت) أي: شكّت (فيهم) أي: في الحيض والطهر (فهي ني الغشيان) وسائر 
الاحتياطات (كالحخائض) عملا بالاحتياط؛ لاحتمال الحيض (وني العبادات كالطاهرة) 
عملا بالاحتياط؛ لاحتمال الطهر. 

(وإذا إحتمل انقطاع الدم) أي: في كلّ زمانٍ يحتمل أن ينقطع فيه الدم ساعةٌ فساعة 
)١(‏ الأولى: حذراً من الإطالة ينظر: لسان العرب )١107/7/4(‏ واستشهاده بقول الشاعر: حذارٍ حذارٍ من فوارس 


دارم أبا خالدٍ من قبل أن تتنذما. هذاء وقد خص النووي في المجموع فصلا لطواف المتحيرة يجوز أن يكون هو 
مقضود الشارح بالكلام فيه. ينظر: المجموع (1/ 440). والحاوي الكبير (4094/1). 


كتاب الحيض / خرن 

(فعليها أن تغتسل لكل فريضة)؛ لاحتمال الانقطاع بين كل فريضتين. 

والقول الجُّملَ أن يقال: إذا لم تنس القدر والوقت جميعاً فمحفوظها. [إِمَا الوقت» 
وإمًا القدر]ء أو شيء منه» فلا بدٌ لها على كل تقدير أن تحفظ دورها مع ابتداء الدم كما 
ذكرنا؛ ليخرج عن التحيّر المطلق. 

ونذكر لك أمثلة ترشّد بها إلى غيرها: 

فلو قالت الحافظة للوقت: كان [دوري] ثلاثين دائياً» يبتدئ الدم من أوَّها ولا أعرف 
غير ذلك فيوم وليلة في أوَهها حيض بيقينء ثم إلى آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة: 

أمَا الطهر؛ فلجواز أن لا يزيد الحيض عل أقلّك وأمّا الحخيض؛ فلجرواز الامتداد إلى 
أكثره؛ وأمًا الانقطاع؛ فلجواز زيادة الحيض على أقلّه وعدم امتداده إلى أكثره» فيحتمل 
الانقطاع ساعةٌ فساعةً فتحتاط فيه؛ ثم إلى آخر الثلاثين طهر بيقين» وكذلك الحكم في 
كل ثلاثين بعدذها. 

ولو قالت: أحفظ أن دمي ينقطع في آخر كل شهرء ولا أعرف غير ذلك» فأوّل 
الشهر إلى انقضاء خمسة عشر طهر بيقين؛ لأن غاية الممكن افتتاح الحيض من الليلة 
السادسة عشرة» وبعده يحتمل الحميض والطهر؛ لجواز أن يكون القدر الذي إعترفّت به 
آخر امتداد أكثر الحيضء وأن يكون مستقلاً بالأقلّ ”2 ولايحتمل الانقطاء؛ لأنْ القدر 
المعترف به إن كان آخر الحيض فالخمسة عشر كله حيضء وإن كان مستقلاً فطهر» 
واليوم الثلاثون والليلة قبله حيض بيقين. 

نتن 

القسم السادس: الحافظة للوقت دون القدرء غير المميّزة 

وهي قسان: 

١-ذات‏ الخلط المطلق: ويتعلّق بحال حافظة الوقت مسائل تسمّى مسائل الخلطء 
فنذكر لك منها شيئا يرشدك إلى أشياء: 


1) في (0:” مستقلا بالحيض ”. 


/ الوضوح 

فلو قالت: كنت في آخر كل شهر وأوّل ما بعده حائضاً- فهذا المثال يسمّى خلطاً مطلقاً 
- فلحظة في أوّل كل شهر ولحظة في آخره حيض بيقين» ولحظة من آخر الخامس عشر 
ولحظة من ليلة السادس عشر طهر بيقين» وما بين اللحظة [من أوّل الشهر واللحظة 
من آخر الخامس عشر يحتمل الحيض والطهر والانقطاع» وما بين اللحظة من أوَل ليلة 
السادس عشر واللحظة] من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع. 

ولو قالت: كنت أخلط شهرا بشهر طهراء فليس ها حيض بيقين. لكن لها ساعتا 
طهر بيقين: ساعة من آخر كل شهر وساعة من أوّلهء ثم [قدر] أقل الحيض بعد 
مضي اللحظتين لا يمكن فيه الانقطاع. وبعده يمكن. 

؟.ذات الخلط الغير المطلق: وأمًا الخلط الغير المطلق بأن قالت: كنت أخلط الشهر 
بالشهر وكنت اليوم الخامس حائضاًء فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من 
الشهر الثاني حيض بيقينء ولحظة من آخر [الخامس] إلى آخر العشرين طهر بيقين. 


شقن 


القسم السابع: الحافطة للقدر دون الوقت» غير المميّزة 

وأمًا حافظة القدر فإشكاا في إضلال حيضها في دورهاء والإضلال قد يكون في جميع 
الدورء وقد يكون في بعضه: فإن كان الأوَّل فكل الدور يحتمل الحيض والطهرء وقدر ايض 
من أوّل الدور لا يحتمل الانقطاع, وبعده يحتمل الانقطاع أيضاًء فلعاّك لا تكتفي بهذاء فنقول: 

مثاله: قالت: دوري ثلاثون. ابتداؤها كذا وحيضى عشرة أضللتها فيهاء فعشرة من 
أرّها لا يحتمل الانقطاعء والباقي يحتمله؛ والكل يحتمل الحيض والطهر: نعم لو قالت: 
كان حيضى إحدى عشرات الشهر» وقد نسيت عينهاء فهذا يفارق الصورة السابقة؛ في 
[أن] احتمال الانقطاع بعد العشرة الأولى قائم إلى آخر الشهرء وههنا لايحتمل الانقطاع 
إلآفي آخر كل عشرة من العشرات. 

وإن كان الثاني: كأن قالت: أضللت خمسة عشر في عشرين من أوّل الشهرء فالعشرة الأخيرة 
طهر بيقين والخمسة الثانية والثالثة حيض بيقين؛ لأنهها تندرجان تحت تقدير تقديم الحييض 


كتاب الحيض / ١14ه‏ 

وتأخيره. والخمسة الأولى تحتمل الحيض والطهر دون الانقطاعء والرابعة تحتملهم| جميعاً. 

ولوقالت: أضللت عشرة في عشرين من أوّل الشهر فالعشرة الأخيرة طهر بيقين والعشرون 
من أوّلهِ يحتمل الحيض والطهرء ولا يمكن الانقطاع في العشرة الأولى» ويمكن في الثانية. 

والطهر المستيقن قد يقع في الأوّل أيضاًء كأن قالت: أضللت العشرة أو الخمسة عشر 
في العشرين من آخر الشهر. 

وقد يقع في الوسطء كأن قالت: حيغي خمسة ودوري ثلاثون» وكنت اليوم الثالث 
عشر طاهرة»ء فخمسة من أوّلَ الدور يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع؛ ومابعدها 
يحتمله إلى آخحر الثاني عشر, والثالث عشر والزابع عشر والخامس عثشر طهر بيقين» 
ومن أوّل السادس عشر إلى آخر العشرين يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع؛ ومنه 
إلى أخحر الشهر يحتملها جميعا. 

يقن 

كيفية غسل ال معتادة 

فرع: تغتسل المعتادة آخر كل نوبة من عادتها المختلفة النظم: كأن رأت شهراً ثلاثة 
أيام نم شهراً حسة. ثم شهراً سبعةٌ ولم تسق هذا النظم في سائر الأدوار» بل كان 
بعضه يتقدّم تارةً ويتأخر أخرى؛ أو انّسق لكن نسي فلم تعرفء فتجعل كالمختلفة 
احتياطاًء فتغتسل آخر الشلاث. ثم آخر الخمسء ثم آخر السبع؛ لاحتمال الانقطاع في 
آخر كل وتتوضاً في ما بين الاغتسال لكل فرضء ثم هي بعد السبع إلى آخر الشهر 
طاهرة بيقينء وبالله التوفيق. 

شي 

بيانقولي السحب والتلفيق 

(«فصل): (إذا رأت يوماً دما ويوماً نقاءً) أو يومين يومينء فإمًا أن ينقطع قبل مجاوزة 
حمسة عشر أو لا ينقطع:فإن لم ينقطع وجاوز- صارت مستحاضةً ويكون الفرق بين 
حيضها واستحاضتها بالرجوع إلى العادة والتمييز كغيرها. 
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وإن م يجاوز (فأظهر القولين أنّ أيام النقاء حيض أيضاً) كأيام الدم؛ ويستّى هذا 
قول السحب؛ إذ حكم الحيض يسحب على أيام الثقاء؛ لأن زمان النقاء ناققص عن 
أقلّ الطهر فيكون حيضاً كساعات الفترة بين دفعات الدم؛ ولأنَ أزمنة النقاء لوكانت 
طهراً فإمًا أن يكون كل واحدٍ منها طهراً وحده؛ وإما أن يكون مجموعها طهرا واحداء 
فإن كان الأوّل وجب إنقضاء العدّة بثلاثة منهاء وهو خلاف الإجماع. 

وإن كان الثاني وجب أن يفرّقها على جميع الشهر حتّى لا تكون مستحاضةً بمجاوزة التقطع 
خسة عشرء وليس كذلك. وبه قال الإمام والغزالي؛ والقاضي أبو الطيب الطبري'0". 
والثاني: أنّ أيام النقاء طهر ويسمّى قول التلفيق إذ يلتقط أيام النقاء ويلمق ويحكم 
في الطهر فيها . ويكون حيضها أيام الدم لاغير؛ لقوله تعالى: ج وَلاتَقَرَبُومُنَ حَنَّى 
يَطْهّرنَ 4 البقرة:؟71)) أي: ينقطع دمهنّ» وقد انقطع فوجب أن يجوز القربان؛ ولأثه 
لا نحكم في أيام الدم حقيقةً بالطهر» فكذلك لا نحكم في أيام النقاء حقيقة بالحيض؛ 
توفيراً لحقهماء وبه قال الشيخ أبو حامد” وطائفة من العراقيين. 

وعلى هذا فإِنّ يحكم بالطهر ني الصوم والصلاة والاغتسال ونحوها لا للعدّة ولا 
لعدم تحريم الطلاق فيها. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: فيه تحَكّم؛ لتفريق الأحكام من غير دليل» وهو غير معهود. 
ومحلّ القولين ما إذا كان النقاء المتخلّل زائداً على الفترات المعتادة بين دفعات الدم. 

فإن ل يزد فالكل حيض بلا خلاف. 

والفرق بين الفترة والنقاء قد ذكر في أوّل الكتاب“27. 

وعلى الأوّل حكم الحيض إِنَّا يسحب على النقاء بشرطين: 

الشرط الأوّل: أن يكون النقاء محتوشاً بدمين في الخمسة عشره حتّى لو رأت يوماً 
)١‏ نباية المطلب »)57١ /١(‏ والوسيط ».)57١/1(‏ والمجموع للإمام النووي (2018/5 

(5) إذا قيد أبو حامد بلفظ: الشيخ فهو الإسفرائيني؛ كما قال في المجموع (117/1)» ومن العراقيين المؤيدين 


لقول التلفيق البندنيجي والمحاملي وسليم الرازي والروياني في الحلية وغيرهم.ينظر: المجموع (018/5). 
(7) يعني: أول كتاب الحيض... 


كتاب الحيض / 17م 

وليلةٌ دماً وأربعة عشر نقاءً ورأت في السادس عشر دما فالنقاء مع ما بعده من الدم 
طهر؛ لأنّه ليس محتوشاً بالحيض في المدّة. 

ولايخفى أن الغرض من قولنا: ” فالنقاء مع ما بعده طهر ” التسوية بينهما في نفي 
الحيض. لا في أحكام الطهارة مطلقاً؛ لأنها مستحاضة في زمن الدم دون النقاء. 
والشرط الثاني: أن يكون قدرٌ الحيض في مدّة خمسة عشر تمامً يوم وليلة إن تفرّق 
بالساعات. وإلآفلا حيض لما. 

وقيل: ينبغي أن يكون كل دم يوماً وليلةً. 

وقيل: لا يشترط ذلك بل لو كان المجموع نصف يومء كان الثاني حيضاً. 


عاد عاد علد 


(وأصحٌ القولين) الجديد المنصوص عليه في المختصر”" (أنْ الدم الذي تراه الحامل) 
على أدوار الخيض (حيض)» 

سواء رأنه قبل تحرّك الولد أو بعده. في أيام عادتها أم لا؟؛ ولموكان بين التوأمين أو 
ولدت متّصلاً بآخره بلا تَخلّل نقاء؛ لإطلاق الآية والأخبار؛ ولأنه دم في أيام الإمكان 
على قدر الحيض» فجاز أن يكون حيضاً كدم الحائل والمرضع. 

والغاني ‏ وهو القديم المنصوص به في رواية الزعفراني -: أنّه ليس بحيض. لقولهية 
في سبايا أوطاس”": «ألا لا نوطأ حائل حتّى تحيضء ولا حامل حتى تضع )”2 فجعل 
١‏ مختصر المزنيء الطبعة الثانية ١177‏ ه)دار المعرفة - بيروت .)718/١(‏ 
(7) بفتح ا همزة» وبالطاء والسين: واوفي بلاد هوازن. وفيه كانت وقعة حنين للنبي ‏ ببني هوازن. ينظر: 


معجم البلدان (581/1). 

زف م أجده بهذا الترتيب ولا بهذا اللفظ» ورواه الإمام أحمد في مسنده» رقم )١١715(‏ بلفظ: لا تُوطَأحاملٌ- 
قال أسود: : - حتى تضعً ولاغيدُ حاملٍ حتى تحيضٌ حيضةً - قال يحيى : - أو تستيرى بحيضةً). وأبو داود في 
سننه؛ رقم (75161). والحاكم في المستدرك (7515/7)) رقم: (570) ولفظهها : #لاتوطأ حامل حتى تضع ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» وقال الحاكم : هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال في خلاصة البدر 
المنير (87/1) رقم الحديث (509): وأعله عبد الحق وابن القطان. 
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الحيضّ دليلاً على براءة الرحم؛ فلو قلنا: الحامل تحيض لبطلت دلالته؛ ولأنَ فم الرحم 
ينسدٌ بالحمل فيمنع خروج دم الحيض. ”) 
فإن قلنا: إنّه ليس بحيض فهو حدث دائم كسلس البول لا يمنع الصوم والصلاة والوطء. 
وإن قلنا: إن حيض فيجري عليه أحكام الحيض إلآ في تحريم الطلاق فيه وانقضاء العدّة به. 
وأمّا الدم الذي يخرج حال الطلق أو مع خخروج الولد فليس بحيض؛ لأنْ انزعاج 
البدن بالطلق يدل على أن خروجه هذه العلّة لا للجبلّة» ولا بنفاس؛ لتقدّمه على 
إنفصال الولدء عند الجمهور. وعلى هذا فيجب أن يستثنى عن صورة القولين في دم 
الحامل الدمٌ الخارج عند الطلق؛ لأثئّها حامل بعدٌ في تلك الحالة. 
فائدة: زهر العصفر” إذا غلي بالعسل وشربته من ترى الدم دائماً انتقطع» كذا رأيت 


في بعض الكتبء انتهى. 
قال صاحب القاموس: ” السلقلق المرأة التي تحيض في الدبر!“”". وعلى هذا فهل 
يحرم غشياءها ؟ فيه احتمالان: 


أحدهما: أنه لا يحرم؛ لأنّ علّة التحريم الأذى» وقد إنتفى هنا. 
وعلى هذا فهل تُُنع من الصوم والصلاة وسائر ما يتعلّق بالحائض؟ فيه وجهان: 


رماع علو 


والاحتمال الثاني: أنّه يحرم؛ لإطلاق قوله تعالى: + فَأعمَلوا لَه )#«البقرة:؟55). 
قلت: الصحيح أنّه لاايحرم؛ لأنّ هذا ليس دم جبلّة ليكون حيضاًء بل دم علّة فيكون 
استحاضة **»: سواء حاضت بقبّلها [أيضا] أم لا. 


(1) والراجح أنه نيس بحيضء يدل عليه أن الله جل ذكره جعل عدّة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق؛ وجعل 
عدة الحامل أن تضع ما في بطنهاء قال الله عز وجل: جوت الكمَالٍ هنَأ يَصَعْنَ لهي 4 الآية. (الطلاق:4) أو لا تراه 
جعل عدتها أن تضع ولم يجعلها بالأقراء ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء» فأقرب القولين الى 
تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا وهذا على غير الكتاب والسنة ينظر: الأوسط لابن المنذر. (5/ .)714١‏ 
)١(‏ العُصمّر: نبات صيفيٌ أنبوبية الزهر:يستعمل زهره تابلاء ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به. المعجم الوسيط 
(5/ 2309 مادة: ع.ص.ف. 

(*) القاموس (“/ 754»). مادة: (س.ل.ق.)» أقول: ولكنها خرافة لاتستند إلى واقع» لاختلاف محري الحيض والدبر. 
(5) أي: إذا اتصل بالحيض المحقق. وإلا فهو دم فساد أو هذا على الاصطلاح الغير الشائع. ينظر: المجموع 
ات 
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أحكام النفاس 

(فصل): (أقلّ النفاس لحظة)» النفاس في اللغة: هو الولادة. 

وفي الشريعة: عبارة عن دم يخرج بعد فراغ الرحم بالكليّة: ولو من نحو علقة 
أومضغة؛ وهى مبتدأ خلق الآدميّ. 

وقوله: ” لحظة ” ليس المراد تحديده بباء بل بيان أقل ما يتصوّر فيه فلا منافاة بين تعبيره هنا 
وبين تعبيره في الصغير والعزيز» حيث قال في الصغير:' لاضبط له“ وفي الكبير: ”لا حد له “”"2. 

(وأكثره سّون يوماً)» بالرجوع إلى ما وجد وعُهد كا في الحيض. 

وقد روي عن الأوزاعي أنه قال: ” عندنا امرأة ترى النفاسٌ شهرين ”. وروي مثل 
ذلك عن ربيعة”" 

(وأغلبه أربعون يوماً)؛ بشهادة الوجدان أيضاً. 

فإن قيل: ما الحكمة في أن أكثر النفاس لا يزيد على ستَّين ؟ قلت: لأنْ النطفة إذا 
وقعت في الرحم تمكث أربعين يوماًماءً ثم تصير دماً فتمكث أربعين أخرىء ثم 
تصير لحا فتمكث أربعين أخرىء ثم ينفخ فيه الروح فيكون بعد ذلك دم الحيض 
غذاءه -كما جاء في الحديث7- فلا جتمسع الدم بعد النفخ» ثم إذا وضعت الحملّ 
)1١(‏ العزيز ط. دار الكتب العلمية (001/1. 
(7) هو أبوعثيان. ربيعة بن أبي عبد ال رحمن فرّوخ القرشي التيميء من موالي آل المنكدرء مفتي المدينة وعالم وقته 
المشهور بربيعة الرأي. من شيوخه أنس بن مالك وعطاء بن يسارء ومن تلاميذه الإمام مالك والأوزاعي. توفي 
بالأنبار- وقيل: بالمدينة- سنة (157١ه)‏ رحمه الله تعالى ينظر: (طبقات الفقهاء)» للشيرازي؛ /١(‏ 14)) و (سير 
أعلام النبلاء) (91-49/5)» رقم الترجمة: (07). 


م 0 ِنَأَحَدَكُم يمع يُمَعْ خَلقَهُ خَلفُه ف طن أُمه أبعي يومد فُميَكُونُ علَقَهملَ 
لعفن لضفه يشل لك ف سد لومز بم لنت :وَبْقَالٌ له : اكثب عَمَلَهُ وَرِْقَهُ وَأَجَلَهُ 


قي ارصم" لايع م رن نهد رمك لل حو سوك ينقد ااا سعد 
ِتَبْهُفَبَعمَلْ بعَمَلٍ أهل النَارِه وَيَعمَلُ حتى مايَكُونُبَنَهُ وبين نا إلاؤْرَاع فَيَسبقُ عليه الكِتَابُ ب فَيَعمَل يِعَمَلٍ 
أهلٍ ابه رواه البخاري في صحيحه رقم (5 ٠‏ لا قوله: ” فيكون دم الحيض غذاءه” فذلك من الخرافة 


المنسربة إلى الفكر الإسلامي من الفلسفة اليونانية؛ ينزه المعصوم عن صدور مثله عته. 
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بالأكثر يكون أكثر نفاسها سبَّين؛ لأنَ أيام حيضها في تلك المدّة ستون. فتأمّل". 
وإبتداء مدّة النفاس من وقت خخروج الدم لا من الولادة إذالم يتخلل بين الولادة 
وخروج الدم أقل الطهر. 

وإن تخلّل فليس ها نفاس والخارج حيض. 

ولورأت الدم أياماً ثم إنقطع وعاد بعد مفيّ أقل الطهرء فالعائد حيض. والمتخلل 
طهرء والأوّل نفاس على الأصحٌ؛ لأنها دمان تخلل بينهما طهر صحيح فلا يضم 
أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض. 

والثاني: إِنَّ العائد تفاس إذا وقع في زمن التفاس وأجيب بأنّه لو حكم بأنْ العائد 
نفاس لزم منه كون المتخذّل نفاساً أيضاًء وهو خلاف الإجماع”» انتهى 

فلو ولدت ول تر الدمَ حتّى مغى أقلّ الطهر وقلنا: الخارج بعده حيض: فلو نقص 
الخارج عن أقل الحيض فالأظهر أنه دم فساد؛ لأنّ الطهر الكامل قطع حكم النفاس. 
وف وجه: أنه نفاس؛ لأنّهِ يبعد جعله حيضاً ويمكن جعله نفاساء فنصير إليه. 


١١‏ _لعله إشارة إلى الجواب الضعيف. ينظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص25): وضعف الجواب من 
وجهين: الأول أنّهِ ليس كل النساء يحضن أكثر الحيض» حتى يكون أكثرالنفاس ستين بالنسبة لكلهن؛ والثاني: أن دم 
النفاس ليس غذاء للجنين» وليس دم النفاس ودم الحيض واحداًء حتى يدعى أن النفاس هو دم الحيض المتجمع في 
الرحم» » بل الحيض عبارة عن انطلاق الدم الناتج عن انفصال المشيمة عن جدار الرحم والحيض عبارة عن البييِضَة 
التي فسدت ول تلقح في الرحم فقذفت مع العصير المغذي الذي أفرزته الأوعية الدموية استعدادا لاستقبال الجنين 
وسال جارفا معه البييصَة الفاسدة والدماء التي تفرزها حينذاك غشاء الرحمء أما إذا لقّحت البييُضَّة وحصل الحمل 
فلا حيض. ينظر: كتاب حياتنا الجنسية للدكتور صبري القباني (ص ”2717 وكتاب حياتنا الجنسية للدكتور فريدريك 
كهن؛ الطبعة الثالثة عشرة» ترجمه من الفرنسية إلى العربية الصيدلي أنطوان فيلو (ص54)» وكتاب إعجاز القرآن في 
ما تخفيه الأرحام» لكريم نجيب الأغر»الطبعة الأولى (475١ه-‏ 6١٠٠م‏ دار المعرفة- بيروت- لبنان (ص18). 
)0١‏ إذا كان مراده أن كون الطهر المتخلل نفاساً خلاف الاجماع فهو ممنوع» حيث إنه لا يوجد إجماع بين علماء 
الأمة على خلاف ذلك بل ولا بين علياء المذهب الشافعي.وإن كان قصده: أن الطهر المتخلل ليس بنفاس بل 
هو طهر فاسد فلا يوجد إجماع على ذلك أيضاً وخاصة إذا كانت مدة الطهر أكثر من ثلاثة أيام. ينظر: المبسوط 
للسرخسى (51/7١).والأوسط‏ لابن المنذر (؟/ 354) المسألة (778)» وعبارة العزيز (؟/ 560) ط دار المعرفة: 
”ولانا لو جعلناه نفاساً لجعلنا الطهر الصحيح نفاسا أيضاً تفريعا علي الصحيح وهو قول السحبء ولاضرورة 
بنا الي ذلك“ وهذه هي العبارة السالمة من الاعتراض. 


كتاب الحيض / 51417 

(ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض)؛ بالإجماع والأخبار المصرّحة بذلك". 
(وإذاعبر الدم سبَّين) فهي مستحاضة: (كان كما لو عير الدم خمسة عشر يو ماني 
الحيضء فينظر: أ مبتدأة) في النفاس (أم معتادة؟ ميّزة أو غير ميّزة؟» ويقاس بم ذكرنا 
في الحيض». فالمبتدأة الغير المميّزة ترد إلى لحظة على الأصعٌ؛ وعلى أربعين يوم ا في 
الثاني» فيحكم بعدها بالاستحاضة» حتى تقفي ما تركته من الصلاة فيها. 
والمميّرة تردّ إلى التمييز في النفاس إن لم يزد القويّ على ستّين» ولا تأتي هنا بقيّة الشروط. 
والمعتادة المميّزة إلى التمييز على الصحيح, وغير المميّزة الحافظة للعادة إلى العادة؛ 
والمتحيّرة تحتاط. 

ولو انقطع الدم ولو بعد ساعة وجب الغسل وحل الوطء بلا كراهة. 

ولو خاف الزوج عوده أستحبٌ له التوقف احتياطا. 

تنبيه: يجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من هذا الكتاب كله”". 


)١(‏ لعله يقصد أن الأخبار مصرحة بتسمية الحيض نفاساء فلا فرق بينهما في الحكم» كم جاء في المحلى» لعلي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (407-787ه)» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة- بيروت» 
رقم المسألة (3771 (184/5). 

وكذلك جاء في صحيح ابن حبان (7401): ذكر الخبر الدال عل أن حكم النفساء حكم الحائض في هذا الفعل إذ 
اسم النفاس يقع على الحيضء والعلة فيهم| واحدة. 

أو يقصد الأخبار الدالة على منع النفساء مما تمنع منه الحائضء مشل ما جاء في سنن الدارمي» رقم (480)؛ وما 
جاء في سنن الدارقطني رقم 217 والمصدر نفسه؛ رقم (7)» ونصه:.. عن طاوس عن جابر قال : «قال رسولٌ 
اليه لا يقراً الحائض ولا الْقّساءُ من القرآن شيئاً»» وني سئن أب داود رقم (17")؛ ونصه : حدثنا الحسن بن 
نحيى : أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي: : حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال: 
حدثتني الأزدية يعني: مسة. قالت: حججت فدخلت على أم سلمة» فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب 
يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت :الا يقضين .كانت للرأةمن نساء ني يك تق ي النفاس أريمين ليلة 
لايأمرّها النبي يي بقضاء صلاةٍ النفاس»!.ه. ومن الحدير بالملاحظة: أن المراد بنساء النبي يَ غير زوجاته من 
بنات وقريبات» وسريته مارية رضي الله عنهن. والمراد بالمحيض في قول السائلة مايعمٌ النفساء؛ ليطابق السؤال 
الجواب» أو إن أم المؤمنين بينت حكم الحائض بالطريق الأولىء إذ النفاس أقال وقوعاً فالحيض أولى بالعفو عن 
قضاء الصلاة ينظر: المنهل العذب المورودء شرح سئن الإمام أبي داود» تأليف محمود محمد خطاب السبكي 
(ت1707ه- 19475م) مؤسسة التاريخ العربي- بيروت- لبنان (5/ 2187177 

(7) القصدإما كتتاب الحيض. وإما كتاب الطهارة كله؛ والأول هوالراجح؛ لأن باقي كتاب الطهارة يمكن العلم 
به بالسؤال من دون حرج. 


8 / الوضوح 

فإن كان زوجها عالماً لزمه تعليمهاء و إلا فلها الخروج لتعلّم ذلك وغيره تنا وجب 
عليها فعله عيناً بل يجب. 

ويحرم منعها إلا أن يسأل الزوجٌ ويخبرها وهو ثقة» ىا هو ظاهر. 

وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلّم غير واج ب إلا برضاه؛ ذكره صاحب 
الإرشاد والشيخ ابن حجر 

وبالله التوفيق. 

ل 


)1١‏ ينظرفتاوى ابن الصلاح (1/ 19١40-1١).وأسنى‏ المطالب (7/ 4 41).و (الفتاوى الفقهية الكبرى)» وهي مجموعة 
فتاوى الشيخ ابن حجر الهيتمي (ت4 91ه) طبع سنة (/1101ه)»مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي (4/ 8١1)-(9/5١؟).‏ 
تم بحمد الله تعالى تحقيق كتاب الحيض من الوضوح. ويليه كتاب الصلاة. 1 
يقول المحقق الفقير عبد الله بن الملا محمود الآرمردي: قدتم بحمد الله تعالى وتوفيقه تحقيق الجزء المقرر عل تحقيقه لنبل 
درجة الماجستير في الفقه من كتاب الوضوح شرح المحرر للرافعي» ويشتمل على كتاب الطهارة بفصوله الأحد عشر: 
المياه» والقلّتان» ومن اشتبه عليه ماء طاهر بنجسء والأواني» وأسباب الحدث وما يحرم على المحدث؛ وآداب الاستنجاء 
وحكمه: وفروض الوضوء وستته. والمسح على الخفين» وأسباب وجوب الغسل وما يحرم على الجنب؛ وأركان الغسل 
وسئنه. والنجاسات وطرق تطهيرهاء وعلى كتاب التيمم بفصوله السبعة» وكتاب الحيض بفصوله الأربعة» وفصل في 
أحكام النفاس. أسأل الله الكريم أن يتقبّل مني بفضله؛ وأن يجعله حسنة جارية للمصنف والشارح وكل من سعى فيه؛ 
ولكل من يحقق جزءاً منهء وأن يلهمنا الحقّ ويرزقنا اتباعه. آمين. 

وقد انتهى كتاب الحيض في المخطوطة )71١1(‏ في اللوحة الأولى إلى اللوحة (257) والمخطوطة (ذ) في اللوحة 
(1784) وفي المخطوطة )7١1/1(‏ إلى اللوحة (475 ٠٠‏ ظ) وفي المخطوطة (77585) في اللوحة (28او) وقد وفقني 
الله سبحانه وتعالى لتحقيق كتاب الصلاة أيضاء ويتلو هذا الجزء من التحقيق؛ أدعوه سبحانه وتعالى أن يوفقني لتحقيق 
الوضوح كله وإعداده للطبع كما كان شيوخي يتمنونه وكا وعدت بذلك عند تحقيق أول جزء منه. ومن الله التوفيق. 


الصلاة في اللغة: الدعاء. قال الله تعالى: يَإوَصَلَعَهِمَ 4 (التوبة: 220. أي: ادعٌ» وقالة: 
«فَإن كان صَائْم) فَليُصَلَ). ”) 

وفي الشرع: عبارة عن أفعالٍ غحصوصة ولو قلبية - ليدخل فيه صلاة المريض الجارية 
على قلبه- وعن أذكار معهودة قوليةٍ غالباً- ليدخل فيه صلاة الأخرس - مفتتحة 
بالتكبير المقترن بالنية ومختتمةٍ بالتسليم. 

والصلاة اسم وضع موضمٌ مصدر. تقول: صلّيت صلائٌ ولا تقول: تصلية”. 

- و 8 

وقيل: اشتقاق الصلاة من الصلّوين وهما عرقان ينحنيان في الركوع» ومنه المصَلٍ 
من القيل”*؟ لكونه لاصقاً بصلّوي السابق» وقيل: سميت صلاة؛ لأتّها ثانية الإيهان» 
كه أن المصلّ ثاني السابق. 
)١(‏ يبدأ كتاب الصلاة من الوضوح في المخطوطة )1/9/١7(‏ من اللوحة (17). 
-وفي المخطوطة (ذ) من اللوحة (1784). 

وف المخطوطة (17/1©) من اللوحة (4 ٠097‏ ظ). 
-وفي المخطوطة (1/70؟) من اللوحة (*'و) 
زفق رواء كثيرون منهم مسلم في صحيحه رقم (1111)) ونصه: :"عن أي عُريرَة قال قال رسول الريك : «إذا 
دُعِيَ أحدكم فَلبُجب. فإن كان ضَائِما تَلِيْصَلّ وإن كان مُفطِرًا فَليَطعم». 
() يشير الشارح إلى الفرق بين المصدر واسم المصدرء فاسم المصدر يؤدي معنى المصدر ولا يجري على قاعدة 
المصدر في الصياغة. 


(5) أو: ماعن يمين الذنب وشْماله. وهما صَّلّوانٍ. ينظر: الصحاح (5/ 507 7) مادة: (صلا). 
(0) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ 40). 


/ الوضوح 

وقيل: هي من الصلي بمعنى الثّاره سميت به؛ لأنه يستقيم بها اعوجاج العبد. يقال 
صليت العود على الثار إذا قوّمتهء ولأن العبد إذا دخل فيها ولاحظ سطوة معبوده 
حصل له منها حرارة وشوقء كما قيل:“هم القوم يصلّون ويصلّون» ويسجدون 
وهم الأعلون””". 

والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى: + وَأَقِيمُوا الصَلَدة 4 (البقرة: "4). 
أي: أديموها ولاحظوا إتقاءباء وقال الله تعالى:!(إٌَالصَّلَة كت عَل لُْؤْمِيي بتكت موفوصًا 4 
(النساء:0٠2).‏ أي: مفروضاً موقتاًء إيماءً على أن من أتى ببا فهو مؤمن؛ لأنّه لا يجب 
على الكافرين كما يفهم من اللفظ؛ فإذاً وجوب الخمس معلوم من الدين بالضرورة» 
ويكفر جاحدٌه كما يأتي*". 


د 


وبدأ المصنف بالمواقيت كغيره؛ إذ الأهم من الصلاة الوظائف الخمسء وأهمٌ ما 
يعرف بها مواقيتها؛ لأتها بدخول الوقت تجهب وبخروجه تفوت. وبداأ بالظهر منها؛ 
لأتها أولما ظهوراًء أو لأتها أوّل صلاة علّمها جبرئيل النبيَّي# مع بقية الخمس عند 
باب الكعبة””. وقال: (أول وقت الظهر) سمّيت ظهراً؛ لأثتها تقع في وقت الظهيرة» 
وأراد بالظهر صلاة الظهرء مجازاً مرسلا©) (إذا زالت الشمس). 

والزوال هو ميلها عن وسط السماء ‏ المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء . إلى جهة 
المغرب في الظاهر لنا بزيادة الظل عند تناهي نقصه- وهو الأكثر- أو حدوثه إن م 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (554-1476/15).: مادة ”صلا“ و تهذيب اللغة (؟1/ .)١54‏ باب الصاد واللام من 
المعتل». وتاج العروس 4937/80 )» مادة: ””(صلو)“ و المفردات في غريب القرآن /١(‏ 5806). والمصباح المنير 
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؟) في مبحث تارك الصلاة. 

(9) مصيف عبد الرزاق (1/ 407)» رقم (19//1). 

(4) تسمية للحال باسم المحل. 


كتاب الصلاة / ١هه‏ 

يكنء كمكة وصنعاء اليمن في أطول يوم السنة» وهو الثاني عشر من حزيران”". 

وليس المراد نفس الميل؛ فإنه يوجد قبل ظهوره لناء وليس هو أول الوقت؛ ومن 
ثمة لو صادفه التحريم لم ينعقدء وكذا الفجر يعتير ظهوره لنا؛ لأنَ مواقيت الشرع 
مبنية على ما يدرك بالحسٌء ومن ثمة كان اعتماد كثير من الموقتين في العالم على حساب 
نصف قوس النهار”. فإذا مضى حكموا بدخول الوقت خخطأً؛ لأنَّذلك أول زواها ني 
نفس الأمرء وقد تقرر أنه غير معتبر. 

(وآخره إذا صار ظلٌ كلَّ شئ مثلّه) إلى جانب المشرق (سوى ما يبقى عند الاستواء) 
عند أغلب الأحوال» وذلك يختلف باخشلاف البلاد والفصول: فإذا كان الشاخص ذراعين 
مثلاً» والباقي من ظله عند الاستواء ربع ذراع؛ فإنها يرج الوقت إذا صار الظل ذراعين 
وربع ذراع» أي: وقته مابين الزوال والزيادة على قدر ظل المثل؛ للإجماع على دخوله 
بالزوال» فلا يندب التأخير عنه. ولخبر جبرئيل وغيره بخروجه بالزيادة على ظل المشل'". 

وله وقت فضيلة وحرمة وضرورة واختيار وعذر(*)» كا لا يخفى”. 

(وهو) أي: مصير ظل كل شئ مثلّه (أول وقت العصر). وعود الضمائر كذلك 
للمبالغة في تعاقب الوقتين من غير فصل بينهاء لا لاشستراكهما في ذلك الوقت» كما 
يومّم من عبارته؛ لأنَ ذلك الوهم متعارض بالنصٌ؛ فقد روى عن ابن عمر 5ه أنه 


دق قال العسقلاني: أول يوم الصيف هو أطول أيام السنة وليله أقصر لياليها إنباء الغمر بأبناء العمر 60/١‏ 
(؟) قوس النهار: هي القوس التي فوق الأرض من الدائرة الموازية لمعدل النهار التي فيها تدور الشمس في يوم 
واحد من الأيام مفاتيح العلوم: أبوعبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي (ت: /41اه)- دار 
لكتب العلمية - بيروت- لبنان .)١178/1(‏ 

م مصنف ابن أبي شيبة» رقم (73770): وسئن أبي داود؛ رقم فاك" 

(4) وقت الضرورة ما تدفع الضرورة وتلجي إليه؛ وذلك في الصبي يبلغ والمجنون يفيق والكافر يسلم والحائض 
لنفساء يتقطع دمهماء ويقابله وقت الرفاهية وهو الوقت الأصلي للصلوات؛ ووقت العذر عند من يفرق بينه وبين 
وقت الضرورة مايرخص في التقديم والتأخير من غير إلجاء إليه وهو السفر والمطر. ينظر: العزيز (053/1. 
(5) لم يفصل الشارح أوقات الظهر الخمسة كما يفصل في العصرء وهناك ذكر للعصر وقت الكراهة بدل وقت 
الحرمة؛ فوقت الفضيلة هو أول وقت الظهر ووقت الاختيار له يمتد إلى مصير الشاخص مثله. وقال الرافعي: 
لظهر ذات وقنين: الفضيلة والاختيار. ينظر: العزيز (1/ 046. ١‏ 


/ الوضوح 

قال: قال رسول اللهت: «وقت الظهر مالم يدخل وقت العصر»”". 

ولايقال: إِنْ هذا متعارض بنصٌ آخر فلا يصح دليلا» وهو ما روي: «أنهيّ صلى 
الظهر في الثاني حين صار ظل كل شئ مثله. والعصر في الأوّل كذلك»؛ لأنا نقول: هذا 
مِؤْوَّلُ بأنّه ابندأ العصرّ في اليوم الأوّل حين صار ظل كل شئ مثله؛ وفرّغ من الظهر 
في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله؛ والأول لا يقبل التأويل» فإذا تعارضا فهو 
أقرى. 

فإن قيل: قال الشافعي في المختصر: ”لا يزال وقت الظهر قائاً حتى يصبر ظل كل 
شئ مثله فإذا جاوز ذلك بأقل زيادة دخل وقت العصر”“؛ فظاهره يقتضي اعتيار 
زيادة على مصير الظل مثلّ صاحبه ليدخمل وقت العصرء وذلك ينافي قولّ المصنّف: ” 
وهو أول وقت العصر"». فهل في ذلك اختلاف قول أو وجه. أوكيف الحال؟. 
قلت: لاا خلاف في دخول وقت العصر عند خروج وقت الظهر عندناء وكلام 
الشافعي محمول على أنَّ خروج وقت الظهر لا يكاد يُعرف إلا بزيادة الظل على المثل» 
وإلافتلك الزيادة من العصر إجماعاً. 

(ويبقى) وقت العصر (إلى غروب الشمس»؛ لقولهج: «وَمَن أَدرَكَ رَكعَةً من العَصر 


ع 


قبل أن ترب الشَّمِسٌ ققد د رَكَ العَصر) ©. 


قولّه: ”ويبقى إلى غروب الشمس” يُشعر بأنّه لو غربت الشمس ثم عادت لم يعد 
الوقت؛ وليس كذلكء بل صرّح صاحب الإرشاه بأَنْهِ لوعادت عاد الوقت؛ واستٌّدل 


بهاروي: أن النبي بي دعى بعودها حتى صَلٍ عاج بن أبي طالب في الوقت حين اشتغل 
ببناء حجرة النسي يك حتى غرببدت الشمس» *») رواه كثير من المحدثين منهم أبو 


)١(‏ قال ابن ملقن: هذا الحديث لا يحضرني من رواه عن ابن عمرء و إِنَّ) هو عن ابن عمروالعاص وهو حديث 
صحيح رواه مسلم في صحيحه رقم )1١1(‏ بلفظ: «وقت الظهر إذا زالت الشمس و كان ظل الرجل لطوله مالم 
يحضر العصر» ينظر: البدر المنير (9/ 109/15). 

0) مختصر المزني .)١1/1(‏ 


زف صحيح الببخاري» رقم (05015)» وصحيح مسلم؛ رقم (4 6 
(4) لم أجد مصدرالهذا الحديث بلفظه هذاء ووجدت في شرح مشكل الآثار للطحاوي 47/5): تعن أسيآء 


كتاب الصلاة / 61م 


يعلى الموصلي ”7 وأبو داود؛ وابن حبان» وتبعه الشيخ ابن حجر في أصل الإرشاد". 

وقال ابن سريج: إن وقت العصر تفوت بمصير ظل كل شئ مثليه””؛ لأن جبرئيل 2ت 
م يبين بعده وقتاً للعصر. وأجيب: بأنّه مضمون قد عارضه التصريح”) 

(والاختيار أن لا تؤجّر إلى مصير ظل كل شئ مثليه) أي: بعدما بقي عند الاستواء. 

وسميّ بالاختيار؛ لأنّ جيرئيل 8ك اختاره» قاله صاحب الإقليد. 

وقيل: لأنّه كان وقتَ الأنبياء عليهم السلام من قبل”. 

وأول وقتها هووقت الفضيلة» .ثم بعده الاختيار إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه يه ثم 
بعده الجواز إلى الاصفرار» وبعده الكراهة إلى الغروب» وله وقت آخخمر للعذرء وهو 


ابن مُمَيسٍ قالت كان رسول اللو يُوحَى إليه وَوَاسَهُ في حجر عي فلم يُصَلٌَ العَصرٌ حتى غَرَيت الشَّمِسُ فقال 
رسول اللدتله : صَلَيت ياغ ؟ قال : لآفقال رسول اللريتق: اللْهُمَّ أنه كان في طَاعَتِك وَطَاعَةِ رَسُولِك فَاردد 
عليه السَّمسَء قالت أَسيَاءٌ: فَرَأَيَهَا غَرَبَت ُمَرَأيهًا طَلَعَّت بَعدَّمًا غَرَبَت»» رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم 
(760)»لكن أبا الفرج ابن الجوزي قال: ”هذ! حديث موضوع بلا شك“ وينظر: تلخيص كتاب الموضوعات 
لابن الجوزي علشمس الدين الذهبي »2١١7/1(‏ وينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (714/17) والضعفاء 
الكبير للعقيلي (7/ 0790 لاأصل له.ضعيف و منكر من جميع طرقه. 

20 بويعل أعمدُبنُعَلَ بن الى التَِمِيُ .من شيوخه: ابن معين» ومن تلاميذه: ابن حبان؛ ومن مؤلفاته: 
المسند والمعجم؛ توفي سنة سبع وَنلّاث مانّة. ..ينظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة :)١09/4 /١5(‏ رقم (١٠٠)ءر‏ 
الوافي بالوفيات )١248/1(‏ 

() في التسخ: (ونسبه)؛ أو شيء مثله ولا أدري معنى ” نسبه' هناء ثم هل صاحب الإرشاد هو الإمام العلامة 
الفقيه إسماعيل بن أبي بكر عبد الله الملعروف بابن المقري (ت: 871 ه) واسم الكتاب: إرشاد الغاوي إلى مسالك 
الحاوي؛ أو الشيخ شرف الدين محمود المصري (ت9175ه).ذكره الشارح في مقدمة كتاب الوضوح؛ وأشاد به في 
طبقاته؛ أو البهشتي حيث ينقل عنه الشارح مرارا ؟» والظاهر أن الصواب العبارة: ''في شرح الإرشاد'" وأنّ مراد 
الشارح إرشاد ابن المقري بقرينة تبعية شيخ الإسلام ابن حجر إياه إذ لشيخ الاسلام شرحان عليه. 

قرف أي :ذلك نهاية وقت العصر؛ حيث قال الرسول5 في اليوم الشاني : انم صَلّ بي المَضّر جين كان ظِلُ كُلْ 
شَىءِ ِثلَيوه ثم قال جبريل في الأخير: «وَالوَّقَتٌ فِيمَا بين هَذَّينِ الوَقتينْ)ء وإليه ذهب أبو سعيد الإصطخري ينظر: 
العزيز 937/1١‏ 6. 

(4) وهو قولهت#: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر».رواه الخاري في 
صحيحه؛ رقم (019) و مسلمء رقم 3087 

(6) لعله إشارة إلى مافي حديث جبريل ابتك وينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (417/1). 


5 / الوضوح 

وقت الظهر عند التقديم كما أن للظهر وقتّ العصر عند التأخير. 

(ويدخل وقت المغرب بغروب) قرص (الشمس) حيث تغرب. وإلا فبالقياس. 

ويعلم غروبها بذهاب شعاعها عن القلل والجدران, وبإقبال الظلام من المشرق. وهو 
الوقت الذي يبيح للصائم الطعام والشرابَء روي أنهي قال: «إذا أقبل الظلام من هنا- 
وأشار إلى المشرق - وغربت الشمس من ههنا- وأشار إلى المغرب- فقد أفطر الصائم» ”©. 
(ويبقى إلى غروب الشفق الأمر على القديم) المروي عن رواية الزعفراني 
والكراب بيسيء م روي عن بريدة؟": نرجلا َل النبي 6 عن وت الصَلاقٍ قال 
صَلٌ مَعَنَا هَدَينِ -: يَعنِي اليّومَينِ - إلى أن قال: وصلى بي المغرب في اليوم الثاني قبل 
مغيب الشفق» ”.وني صحيح البخاري أن النبي قال: #وقت صلاة المغرب مالم 
يغرب الشفق» ”© » ويعبّر عن هذا القول بأن للمغرب وقتين. 

والكلام في الشفق يأتي 0 

وعلى الجديد المنصوص عليه في غير الإملاء: إذا مضى قدر وضوء أو تيمم وستر 
عورة وأذان وإقامة وقدر حمس ركعات فقد انقضى الوقت؛ لأنْ جبرئيل 62 صلاها في 
اليومين في وقت واحد”". 


ثم من المعلوم أن ما لابد منه من الشرائط في الصلاة لا يجب تقديمه على الوقت» 


دك صحيح البخاري» رقم (1411)) بلفظ : إذا رأيت يتم الليل أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم » وصحيح مسلمء 
رقم (١١١1)بلفظ‏ : «إذا أقبل اللّيل وأدبر التهار و غابت الشمس. فقد أفطر الصائم »و رواه أبو داود بمعثاف 
رقم (701؟) وني مسند أحمد رقم (95١)و...‏ 

© بريدة بن الحصيب بن عبد اللّه بن الحارث الأسلمي» أسلم حين مرّ به النبيَّ يق مهاج را بالغميم غزا مع 
رسول اللّهت# ست عشرة غزوة. مات بمرو سنة ثلاث وستين. ينظر: معرفة الصحابة (ص: 596)) والإصابة 
4/0 رقم (6735),. 

(*) رواه مسلم في صحيحه رقم: (5/ا١‏ - (517). 

(4) لم أجده في البخاري» وهو في مسلم؛ رقم (117/7-(5171) بلفظ : 'وَوَقَتُ صَلاة لغرب مالم يَِب التَّمَقُ). 
(5) في بيان وقت المغرب. 

22 حيث قال :يي في الحديث الذي رواه جمع منهم أبوداود في سننه. رقم ( عن ابن عَبَّاسِ : في اليومين: 
«وَصَل بن ارب حين أَفطَرٌ الصَّائِمٌ». 


كتاب الصلاة / ممه 

فيتحمل بعد الغروب قدر ما يشتغل بها وإن لم يحتج إليه: كأن كان متطهّراً مستور العورة. 

والعبرة بالوسط المعتدل في فعل كل إنسان على حدثه. 

ويعتبر أيضاً أكل لقمة يكسر بها عُلمة الجوع. 

وزاد صاحب الإرشاد قدر ركعتين قبلها كركعتين بعدهاء والتعمّم والتقمّص وزوال 
الخيث المغلظ؛ لأنّه قل يصيبه. 

وني وجه: ما يمكن تقديمه على الوقت كالطهارة وستر العورة يحطّ عن الاعتبار. 

وني وجه: إن يعتبر قدر ثلاث ركعات فقط. 

ويعبر عن هذا القول بأن للمغرب وقتاً واحداًء فيلزم الفصل بين آخر وقت المغرب 
وأول وقت العشاء. 

(لكن لو شرع في هذه الوقت ومدّها إلى غروب الشفق جاز على أظهر الوجهين)؛ 
كسائر الصلوات. فإنه لايكره امتدادها إلى خروج الوقت. ولماروي: «أنهي قرأ 
الأعراف في المغرب» ”', ومن المعلوم أن وقتها لا يسع ذلك. 

والثاني: لا يجوز أن يُخرج بعضّ العبادة عن الوقت باختياره. 

ثم اعلم أن طائفة من الأصحاب اخشاروا القول القديمء وقالوا: وعليه الفقتوى؛ 
منهم الإمام أبوس ليان الخطابيء وابن خزيمة”» وأبو عبدالله البيهقي””, والغزالي 
في الإحياء؛ والبغوي في التهذيبء والنووي في الروضة وقال: الأحاديث الصحيحة 


.)0709( رواه الترمذي في سننهء رقم‎ )١( 

(1) الحافظ أبوبكر محمد بن إسحاق ابن خخزيمة النيسابوري المعروف بابن خزيمة؛ كان إمام زمانه بخراسان؛ من 
شيوخه البويطي والمزني» و من مصنفاته التي تزيد على مائة واربعين كتاباً: تفسير القرآن» وكتاب التوحيد وإثبات 
الصفات؛ والصحيح المشهور باسمه توفي سنة إحدى عشرة وثلائاثة. ينظر: طبقات الفقهاء ))١4//١‏ وهدية 
العارفين (54/5). 

) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن الحسين بن فطيمة البيهقي. قاضي خسرو جرد. من شيوخه: 
أبوالمظفر السمعاني؛ توفي سنة ست وثلائين ولخسيائة ينظر: التحبير (770/1)» وطبقات الشافعية الكبرى 
(0/ “الا رقم (00/55. 


567 / الوضوح 
مصرّحة با قاله في القديم» وتأويل بعضها متعذر". انتهى. 

وللمغرب وقت فضيلة» ووقت عذرء وهو وقت العشاء لمن يجمع. 

(ويدخل وقت العشاء بغروب الشفق الأحمر) أي: التي تلي الشمسء لا الصفرة 
التي بعدهاء ولا البياض بعدها؛ لرواية ابن خزيمة قال: «الشفق هو الأحمر) ”". نعمء 
إطلاق الشفق على الصفرة والبياض مجاز. 

ولول يغب الشفق بناحية؛ لمقابلته دور الحمائلى”" للفلك. أو لم يوجد كميد! دور 
الدولابي*» من جانب الشرق. اعتبر غروبه بأقرب بلد إليهم. 

ولولم يوجد وقت العشاء- بأن يطلع الفجر كلّما غربت الشمس وهو في الدور 
الرحاويّ* في جانب القطبين- فالأصحٌ وجوب العشاء بمجرد الغروب. 


ولولم تغرب قط كحمامات الشمانيّ وماوراء البحر الأعظم”" من جانب الجنوب 
فتجب بالقياس والحساب. كما أشرنا إليه في وقت المغرب. 


قال إمام الحرمين في النهاية: أول وقت العشاء يدخمل بزوال الحمرة والصفرة» 


.)1١ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (؟/‎ .)18١ /١( وروضة الطالبين‎ .)١158 /1( ينظر: إحياء علوم الدين‎ )1١( 
ابن خزيمة نفى ثبوت الحديث فقال: ” والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي :”أن الشفق هو الحمرة“‎ )0( 
وثبت عن البي :”أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق" أن لايصلى العشاء حتى يذهب بياض الأفق.ينظر:‎ 
١ .)184-188 /1( صحيح ابن خزيمة‎ 

2 الدور الحمائلي للفلك: في المواضع التي يكون عرضها دون تسعين.ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام لسعد 
الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (01/61): (سنة النشر ١501١ه-‏ 1981م) - باكستان (0149/1. 
(5) دور الفلك الدولابي: حين تكون بقعة على خط الاستواء. لأن سطوح جميع المدارات اليومية يقطع سطح 
الأفق على زوايا قائمة ك| يقطع سطح الدولاب سطح الماء ويكون الليل والنهار في جميع السنة متساويين ينظر: 
شرح المقاصد .)748/1١(‏ 

(5») الدور الرحاويء أو الدوران الرحاوي: الدوران نحو المشرق كالرحا بحركة مستوية المقدار ني كل كوكب» 
ويكون في عرض تسعين حيث يكون قطب العالم على سمت الرأس. ينظر: شرح المقاصد ني علم الكلام 
(55/1"). وتحقيق ماللهند .)١16/1١(‏ 

(7) مصطلحان قدييان جغرافيان: لعل المراد بهم ما يرادف البحر المحيط و الأقيانوس الشلي والجنويء قالوا: 
البحر الأعظم الذي يحيط بجميع الأرض ينظر: معجز أحمد /١(‏ ص 2)51. والمعجب (1/ 0775 وإحياء علوم 
الدين (5/ 447). 


كتاب الصلاة / لاههم 


والشمس إذا غربت تعقبها حمرة ثم ترق إلى أن تنقلب صفرة ثم تبقى بياضاً"» ونقل 
الغزالي في البسيط مشل ذلك”"» ويعارضه قول الشافعي؛ حيث قال في المختصر: ”” وإذا 
غاب الشفق- وهو الأحمر - فأول وقت العشاء“”"» هذا لفظه. 

(ويبقى إلى طلوع الفجر الصادق)؛ لظاهر الأحاديث الصحيحة من امتداد وقت كل 
صلاة من الخمس غير الصبح إلى دخول وقت الأخرىء وهي مثل قوله#: «صلاة الليل 
مننى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة "© وقولهت#: «ليس التفريطٌ في 
النوم؛ إنّما التفريط في التيقظ: يؤخر حتى يدخل وقت صلاة أخرى» *. 

(والاختيار) بها فسّرنا" (أن لا يؤخر عن ثلث الليل في أصحّ القولين)؛ أن جبرئيل تلا 
كذا صلاها في اليوم الثانى» وهذا ما اختاره المصنف والغزالي» والنووي في الروضة ". 

وأن لا يؤخر عن نصفه في القول الآخر؛ لحديث: «لولا أنّ أشق على أمتي لأمرهم 
بالسواك عند كل صلاة» ولأترت العشاء إلى نصف الليل». قال سراج الدين بن 
الملقن: وكلام النووي في شرح المهذب يقتضي أنْ الأكثرين على هذا القولء وبه أفقتى 
أبوعبدالله البهيقي في خلافياته» واختاره السَليم في الفروع”'» وقال النووي في شرح 
مسلم: إنه الأصحً”". 

وللعشاء وقت فضيلة اول الوقت. ووقت اختيار إلى الندث. وقت جواز بلا كراهة 
)١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهب (71/7). 
؟) نقله النووي في روضة الطالبين .)18١/ ١١‏ 


0 مختصر المزني (011/1). 

(4) صحيح مسلم رقم (0054. 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي (07/1)» ومسند أحمد بن حنبل» رقم (173700). 

5 في بيان وقت الاختيار للعصر. 

2 الوسيط في المذهب (17//7)» و روضة الطالبين (1/ .)١185‏ 

() جاء بهذا للفظ في كتاب «الزهد و الرقائق لابن المبارك» (477//1)؛ رقم (1771): و مستخرج الطوسي 
علي جامع الترمذي :)4717/١(‏ و في المخلصيات (1437//7) و في معجم ابن عساكر (1119/7) و في السئن 
الكبري للبيهقي )٠١7/1(‏ و اجاء بألفاظ أخر في صحيح ملم رقم (19/1- 25159 ومسل أحمد رقم ( 
0044 )و سان أي داوف رقم (095) و... 

(9) مختصر خلافيات البيهقي (1/ »)57١‏ وعجالة المحتاج (137/1). 

.)١١5/6( شرح النووي على صحيح مسلم‎ 2٠١١ 


4 / الوضوح 
إلى طلوع الفجر الكاذب بعد الثلث أو النصف على اختلاف القولين, ثم بعد الفجر 
الكاذب كذلك عندالجمهور إلى بقاء مايسعها. 

وقال الروياني: بعد الفجر الكاذب وقت كراهة". 

وها وقت عذرء وهو وقت المغرب لمن يجمع. 

(ويدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق وهو الذي يستطير) أي: ينتشر (ضوؤه) ولايزال 
يزداد ويعترض (في الأفق) أي: أكناف السراءء واحترز به عن الفجر الكاذب الذي يبدأ مستطيلاً 
ذاهباً إلى السماء ينمحق ويصير الدنيا أظلم مما كانت» وشبهه العرب بذنب الطلس”" لطوله؛ أو 
لأنّ الضوء في أعلاه أكثر كما أن شعرٌ دنب السيد في أعلاه أكثر» روي أنهييك: قال: ١لايَغْرّنكم‏ 
الفجرٌ المستطيل, فكلوا واشربوا حتى يطلمَ الفجرٌ المستطير»”". 

(ويبقى) وقتها(إلى طلوع الشمس»؛ لقوله#2: «وقتٌ صلاة الصبح من طلوع 
الفجر مالم تطلع الشمس»6©). 

وعن الإصطخري: أنه لا وقت للصبح بعد ظهور الحمرة . 

والاختيار أن لا تؤخر عن وقت الإسفار» وهو الضياء بحيث يُقرأ السفر» وهوالكتاب» 
وإنّالم يؤخر لحديث جبرئيل”". 


.)781//١١( ينظر: بحر المذهب‎ )١( 

3 الطلس و الطلسة: مصدر الأطلس من الذئاب: وهو الأمعط الذي تساقط شعره؛ وهو أخبث مايكون؛ 
والجمع الطّلس ينظر: : لسان العرب. مادة: (طلس) (14/5؟١).‏ 

م رواه مسلمء رقم (44 )٠‏ ولفظه :عن سَهُرَة بن جُندّبٍ غ قال : قال رسول اللَّدي: ابتكم بلي 
ولاهذا البَيَاض لِعَمُودٍ الضّبح حتى يَستَطِرَ هذاه ورواه الترمذي في سننه» رقم بلفظ: «لَايَ من 
شَحُورِكم دان بال ولا القَجرالمُستَطِيل وَلَكن القَجرٌامُسمَطِد في الأقق: و قال: : حَدِيتٌ حَسَنُ. 

(4) مستد الإمام أحمب رقم: (1937). 

(5) الحاوي الكبير (7/ 70)» والبيان (؟/ 3)» والعزيز (1/ 01217/5. 

فق | الذي رواه جمع منهم أبوداود في سنته» رقم ( عن ابن عَبَّاسٍ قال: قال رسول اللّيه: مني 
جرِيلُ عند لبت مَرَئَينٍ َصَلٌ بن الظهرَ حين رت الشّمس وكات كَدرَ الراك وَصَلٌ ب القصر حين كان 
لَه مثله. وَصَئْن بَعنِي الب حين أَفطرَالصَّائِمٌوَصَؤَن ايشا حين غَابَ الشف وَصَلْ بي اللّجرَ حين 
حَرْمَ الطَّمَامٌوَالشَرَابُ على الصَّائِمٍ فلما كان المَدُ صل بي الظهرٌ ين كان ظِلهُمثله» وَصَل بي العَصرٌ حين كان ظِله 
ثليه وَصَلّْ بن لَب حين أَفطَرَالصَاِمٌ؛ َصَلٌ بي الهِتَاء إلى ُْث اليل وَصَقَ بن افر فر مم التقَت إن 
فقال :با محمد هذاوّقتٌ الأنبياء من قَِلِكَ وَالوّقتُ مابين هَذّينٍ الوَقتَين'. 
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للصبح وقت فضيلة في الأول» والاختيار إلى الإسفار» وجواز بلا كراهة إلى ظهور 
الحمرة» وكراهة بعدها إلى طلوع الشمسء ولاوقت للعذر لها؛ إذ لا تجمع مع صلاة ما 

فائدة: اعلم أنَ الدجال يمكث في الأرض أربعين أياماً: ثلاثة أيام منها يخالف أيامنا: 
يكون يوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعة:؛ وباقيها كأيامناء كما صح في حديث 
مسلمء فلا يكفي فيها صلاة يوم؛ بل يقدر لكل منها قدره؛ لماروي: «أنه قبل: يا 
رسول اللي ففي ذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا صلاة يوم ؟ قال: اقدروا قدره) 7". 

ويجري ذلك في سائر الأحكام كإقامة العيدين وصوم رمضان ومواقيت الحج ويوم 
عرفة ومدة الآجال: كالسَلَّم والعْنّة” وكذا يقال فيما لو تغرب الشمس على قوم 
مدّةء كما أشرنا إليه. 

واعلم أن صلاة الصبح نارية؛ كما صرّح به النووي في الروضة”" 

والأصحٌ الذي دلّت عليه الأحاديث الصحيحة أن الوسطى المفضلة على غير هاهي العصر ©). 

ولايقال: إن هذا ليس مذهب الشافعي 8 ؛ لأنه نصّ أنها الصبيح؛*“ لأنا نقول: 
فلمًا تحقق صحة الأحاديث بأنما عصر بعد ما نصٌ- ومذهيه اتّباع الحديث- فصار 
مذهبه أنها العصرء ذكره النووي ناقلاً عن صاحب الحاوي ثم قال: قال: ولايكون 
في المسئلة قولان» كما وهم بعضٌُ أصحابنا”". 

قال المصنف في شرح المسند: كانت الصبح صلاة آدم» والظهر صلاة داود» والعصر 
صلاة سليان. والمغرب صلاة يعقوبء والعشاء صلاة يونس» وكانت تسمية كل 
واحدة با عليها””" 


دق صحيح مسلم؛ رقم (/1979). 

(1) العئّة بالضم : مجز الرجل عن الجاع, فيؤجِلهالحاكم سنة فإذال يقدر فللمرأة الفسخ ٠»‏ ينظر: المطلع: (019/1. 
(5) لكنه قال: ” وإن كانت نهارية فهي في القضاء جهرية؛ ولوقتها حكم الليل في الجهر.ينظر: الروضة .)559/١(‏ 
زفق صحيح البخاري» رقم: (67911 507714111١‏ .71743): وصحيح مسلمء رقم إفقدف 

(5) اختلاف الحديث (04757/1). 

لكف الحاوي الكبير (8/7): والروضة ))١187/١(‏ وشرح النووي على مسلم .)١58/0(‏ 

0) شرح مسند الشافعي للرافعي /١(‏ 5897). 


/ الوضوح 

(فيكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة: والنوم قبل العشاء) أي: بعد دخول 
وقتها وقبل فعلهاء خلافاً للإاسنوي”". 

وألحق بالعشاء في كراهة النوم قبل فعلها وبعد دخول وقتها غيرّها من الصلوات. 
ولكن خصّها العشاء بالذكر حيث ذكرت؛ لأن الكراهة فيها أشدً؛ لانغار النائم 
في وقتها كلهاء فهي ني محل الفوات» فا وف من فواتها أكثر, فكانها هي المنفردة 
بالكرامة؛ ولهذا دعا عمر #ة على من نام عن العشاءء فقال ثلاث مرات: من نام 
عن العشاء فلا نامت عيناه)”". 

ومحل الكراهة في الكل حيث ظَنّ الاستيقاظ قبل ضيق الوقت لعادة غالبة أو لإيقاظ 
غيره إياه» وإلا حرم النوم في الوقت. وكذا قبله على ما قاله كثيرون» لكن المنتقول على 
ماقاله أبو زرعة في التحرير خلافه27. 

ويكره الحديث والأشغال المباحان بعد العشاء إلا ني الخير أو لعذر كمذاكرة علم 
شرعي أو آلةٍ له أو إيناس ضعيفء أو ملاطفة زوجة؛ ى] صرّح به صاحب الإرشاد". 
ومن المعلوم أنه إذا كان المباح بعدها مكروهاً فالمكروه أشد كراهة؛ والمحرم أشد 
تحريماًء وعلل سراج الدين بن الملقن لكراهة الحديث بعد العشاء؛ ” أن الله تعالى قد 
جعل الليل سكناء وهذا يخرجه عن ذلك“ ©. 

ويفهم منه أنه لو جعها تقديياً لايكره الحديث إلا بعد دخول وقتها ومغيّ وقت 


.)137/75١( المهيات‎ )0١ 

5 رواه مالك في الموطأء رقم (5) بلفظ: «والعشاء إذا غاب الشفق إلي ثلث الليل» فمن نام قلا نامت عينه...؟ 
5) هو أبو زرعة العراقي أحمد بن عبد الرحيم ولي الدين قاضي القضاة الكردي الرازياني ثم المصري» من 
شيوخه: والده والبلقيني وابن الملقن» والضياء القزوينيء ومن مؤلفاته: شرح البهجة في الفقه ومختصر المهذب 
والتكت على الحاوي والتنبيه والمنهاج المسمى بتحرير الفتاوى» توني سنة (477ه). ينظر: طبقات الشافعية 
(80/5). برقم (777): وذيل التقييد (1/ 7377)» برقم (377). و ذيل طبقات الحفاظ للذهبي (5071/1), 
وشذرات الذهب )١77/5(‏ و ينظر تحرير الفتاوي )7٠١/١(‏ رقم (007). 

2 تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي (4/ 0101 

)22 عجالة المحتاج (1/ 1186). 


كتاب الصلاة / 51م 

الفراغ منها غالبا خلافاً لأي عاد كما صرّح به في أصل الإرشاد”". 

تنبيه: اعلم أنَّ الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاًء فله التأخخير عن أوله إلى 
وقت يسعها بشرط العزم على فعلها فيه على المعتمد» ومن ثمة يعذر ميِّتٌ مات وسط 
الوقت بلا أداء وقد كان أضمر العزم على الفعل فلا إثم عليه؛ بخلاف مالم يعزم؛ 
فإنه وإن لم يأثم بترك الفعل لكنه يأئم بترك العزم. 

وحل حل التأخير مالم يظن موتاً في أثناء الوقت. وإلا عصى بالتأخير؛ لظنه الفوات» 
وذلك مثل من عليه قصاص يريدون استيفاءه في الوقت. 

والموت مثال؛ إذ الضابط ظرٌ الإخراج بأيٌّ نبب كان؟: كما لو ظن الحائض طروءَ 
الحيض في الوقت حرّم عليها التأخير. 

عاد ا جد 

ويستحب تعجيل الصبح والعصر والمغرب في أول الوقت؛لما صّح عن النبي تله 
قال: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله) 29. 

قال الشافعى 8ة: رضوان الله إِنَها يكون للمحسنين. والعفو أشبه أن يكون 
للمقضرين”» وقد روي: «أنهتك يصلى الصبسح بحيث ينصرف الننساء عن المصلى 
متلفّعات بمروطهنّ لايعرفن من الغلس» © «ويصلي العصر بحيث يذهب الذاهمب 
بعدها إلى العوالي”' والشمس نقية بيضاءء ويصلي المغرب حين يفطر الصائم» "©. 

ويحصل التعجيل بالأخذ في أسباب الصلاة» كستر العورة والطهارة والأذان والإقامة» 


)١(‏ هذا المصدر لا أفهمه حتى أبحث عنه. 

(1) رواه الدارقطني في سننه؛ رقم (77)» و البيهقي في السئن الكبرى. وقم (1847)» وغير”ماء وهو حديث لا 
يصح من جميع طرقه. ينظر: خلاصة البدر المدير (1/ *4). 

5 مختصر المزني (9/ 018 

(4) صحيح البخاري؛ رقم (874): وصحيح مسلم, رقم (2540: والعوالي: موضع قرب المديئة. 

(5) صحيح البخاري؛ رقم (0710): وصحيح مسلم رقم (551). 

(1) ل أجده من فعلهتيك؛ ووجدت في مصنف ابن أبي شيبة (190/1)ءرقم (77707) عن أبي أَيُوبَ الْأنصَارِيٌّ 
َنَّهُ سمع رَسُولٌ اللمت يقول: ١صَلُوا‏ الَغِربَ حين يفطر [فطر| الصّائم). 


7 / الوضوح 
ويعتبر في كل واحد الوسط المعتدل من فعل نفسه بعد دول الوقتء فلا يشترط 
تقدمها عليه بل لو أخر بقدرها ل تفته الفضيلة. 

ولا يغْرٌ أيضاً التأخمير لعذر خفيف. ومنه الخروج من كل أرض غضب: كمحشسّره 
ومسجد الضرار وبابل”". 

ومنه الشغل الخفيف كقليل أكل عرفا بل وكيرة المؤثّر فقدُه في خشوعه. وغير ذلك. 

وقال الشيخ أبو محمد والد إمام الحرمين ين: ”يشترط لحصول التعجيل تقدم ستر 
العورة والطهارة على الوقلت“. 

وقال الآخرون: ” لا تفوت فضيلة التعجيل ما بقي نصف وقت الاختيار“”". 

وكذا يستحب تعجيل العشاء في أول الوقت في أظهر الوجهين؛ لعموم الأخبارء 
وبخصوص ماروي: «أنهي# كان يصل العشاء لسقوط القمر ليلة الثالشة». 

والثاني: أن تأخيرها أفضل مالم يجاوز وقتّ الاختيارة لحديث: ١‏ لولا أنّ أشق..», الحديث. 

وأجيب:بأن مواظبعهتي؛ عليها في أول الوقت يعارضه. ويبقى سائر الأخبار سليمة 
عن المعارضة 

قال في المجموع: والوجه الثاني أظهر دليلاء وصوّبه صاحب الإرشاد. 

(وكذا) يستحب (تعجيل الظهر) للأخبار*» (إلا أنه يستحب الإبراد في الظهر) أي: 
إدخاله في البرد. أي: تأخيره حتى يمتد للحيطان ظل يمشى فيه قاصداً مكان الجماعة» 
وغايته نصف الوقت( (عند شدة الحرٌ)؛ لقولهي: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبرِدُوا بالصَّلاة؛ فإِنّ 
شِدَ الحر ين قبح جَهَنم 


ليه 


)١(‏ سبق بيان هذه الأماكن في تحقيق كتاب الطهارة من الوضوح. 

(5) الوسيط (؟/57). 

فرق سنن أبي داود رقم (414)»و سنن الترمذيء رقم (2178): ولفظهم): «عن التنٍ بن بشي قال: :أنا أَعلم 
الناس بِوّقتٍ هذه الصَّلَاةٍ - صَلَاةٍ العِشَاءِ الآخرّة - كان رسول الِب يُصَلهَا قوط القمَرِلِعلِئّه. 

(4) المجموع (81/5). وفتح الجواد بشرح الإرشاد (1/ .)١45‏ 

(5) مثل مارواه الترمذي» رقم ( ٠‏ «علن أمٌ قَروَةٌ قالت: : شَيِلَ النبي تنك أَيُ الأعبالٍ أَفْضَلُ ؟ قال الصَّلاةٌ 
لأوَلٍ وَقِمَاه. 

(7) صحيح البخاريء رقم (2678 17768 77594)) وصحيح مسلمء رقم (519). 
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(والأظهر) من الوجهين (أنه يختص) ذلك الإبراد (بالبلاد الحارة)؛ إذ الأمر هيّن 

في غيرها من البلاد المعتدلة» وبه قال أبوعلي الفارسي» وحكاه ابزكج عن نص 
الشافعي ذلة. 

والثاني: أنه لا يختص؛ لأنَ التاذّي في إشراق الشمس حاصلة في البلاد المعتدلة. 

(و) يخص (بالجماعة بشرط أن يكون ني المسجد الذي يأنيه الناس من بُعد) ويتأذى 
في الطريق بالشمس؛ بناء على أنّ مناط النص هو المشقة التي تُذهب بالخشوع أو كياله» 
وهو الذي عليه الجمهور. 

وفي وجه شادً: أنه يستحب الإبراد للمنفرد أيضاً: 

وفي قول غريب: أنه لا يختصٌ بالمسجد البعيد» ودليله| إطلاق الخبر. 

وعلى الأول: فلو كان يمشي في كِنّ”'' بحيث لا يتأذى في الطريق بالشمس لا يستحب 
لهالإبراد. ْ 

ولو تحمل المشقة وصلاه في أول الوقت كان أفضل. 

وهل يستحب الإبراد بالجمعة؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يستحب؛ لإطلاق الخبر 
الواقع في ذلك الوقت. 

وأظهرهما: أنه لا يستحب؛ لأثّهم ربا يتكاسلون فيها فيفوت بخروج بعضه من 
الوقتء والحديث الوارد فيه في صحيح مسلم لبيان جواز الإبراد بها. انتهى. 

قال صاحب الإرشاد: ويستحب إبراد الظهر للمنفرد إذا أراد الصلاة بالممسجدء 
وللمسافرين وإن قربت منازههم؛ ولشدة مشقة الحرّ في البريّة ". 

فرع: للمونّت تأخير الصلاة للاشستغال بإنقاذ غريق من إنسان محترم أو حيوان 
آخر كذلكء؛ وكذا الصلاة على ميت خيف انفجاره» قال الإسنوي: ويجب التأخير 
شل ذلك وإن خرج الوقت. ولو كان الدوف لفوات مال محترم غير الحيوان كره 


)١(‏ الكِرُ بالكير: وقاء كلّ شيءٍ وسِيَهُ كالكِنِّ والكِنَانِ بكيرهما. تاج العروس (85/ 77)» مادة: (كنن). 
زفق فتتح الجواد (1/ 144 )» والمناسب: ” لشدة الحر ” بدون واو حتى يكون تعليلًا. 


4 / الوضوح 
أن يصلىء ولا يحرم؛ لأنَ حرمة المال أنزل من حرمة الروح". 

ولو رأى وهوفي الصلاة إنساناً أو حيواناً محترماً مشرفا إلى الملاك وهو يظن أن يقدر 
على تخليصه وجب عليه القطع والسعي في تخليصه. ولو كان المرئيٌ السارقٌ لماله أو 
لمال مسلم أو ذمي جاز له القطع. 

وكذا أن يصل في طلبه صلاة شدة الخوف على ماصرّح به الزركشي. 

وله التأخير أيضاً للاشتغال بدفع الصائل على نفس أو مال. 

ولو كانت النفس بحيث يجب الدفع عنها وجب التأخير لأجل دفع الصائل عنهاء 
وكذا يجب القطع. 


د ا 


(ومن اشتبه عليه الوقت) لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غيره (اجتهد) وجوبا» 
لما ذكرنافي الأوإني. 

(ويستدل عليه بورد أودرس أو غيرهما) ما يغلب على الظن به حصوله: كصياح ديك 
جرّب أصابته الوقتء أو كثرة أذان المؤذنين في الغيم وغلب على الظن أنهم لايخطئون. 

وجوازاً لمن صبر ليتيقن دخول الوقت لنحو الخروج من بيت مظلم لرؤية الشمس؛ 
لأنَ للظن المفاد من الاجتهاد حكم اليقين. 

ولايجوزلمن قدر عل اليقين بأذان العدل أو رواية العارف بالمواقيت أو خبر ثقة عن 
علم؛ لأنّه لا مشقة عليه في سماع الأذان والخيرء بخلاف الخروج لرؤية الشمس مثلاً؛ 
فإن من شأنه المشقة. 


ولايجوز للقادر على الاجتهاد قبول خبر من يخبر عن الاجتهاد. ويجوز للأعمى على الأصحٌ. 


21 لم أجده في المهمات. ولعله في كافي المحتاج شرح المنهاج للإسنوي. ولم أحصل عليه. 
(؟) مافي الأواني اشتباه طاهر بنجس والتطهر با يظنه طاهراً. 


كتاب الصلاة / 56ه 

قال الروياني والمصنف والغزالي وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين: أنه لا يجوز؛ لأنه 
كالخير عليه عن الاجتهاد”". 

وقال صاحب التهذيب وابن سُّرِيجٍ وأبو حامد والبندنيجي وصاحب العْدة: أنه يجوز”". 

واختاره النووي وادّعى أنه المنقول من نص الشافعي””© 

واحتجوا عليه بقولهتّ: «المؤذنون أمناء الناس على صلواتهم)» ”© فلم يفرق بين 
الأعمى والبصير. 

قال الشيخ ابن حجر: للقادر تقليد المؤذن البصير في الغيم خلافاً للرافعي هذا قوله. 

ويفهم من قوله أنه لا صائر إلى جواز تقليد المؤذن الأعمى”. انتهى. 

وحيث وجب الاجتهاد فلو صلى بلا اجتهاد بطلتء وإن تميرٌ أتحر وجوباً إلى أن 
يغلب على ظنه دخو الوقت. ولا يكفي هنا مجرد الظن كما صرح به بعضهم. وإن 
كفى في حق المجتهد غير المتحيرٌ. 

وللمنجم العمل بحسابه؛ ولا يقلّد غيره. صرّح به صاحب الإرشاد. 

(نم إن لم يتبين الحال) بأن صلاته وقعت في الوقت أو قبله أو بعده. (أو تبين وقوع 
الصلاة في الوقت أو بعده فلا قضاء)؛ أمًا في الأوّل؛ فلآن ظن الاجتهاد إذا لم يعارضه 
يقين الخط! كاليقين في الأحكام الشرعية. 

وأمًا الثاني؛ فلأنها وقعت موقعها وهو المطلوب. 


21 إذاكان مراد المصدف أبا المحاسن فهو من المجيزين» ينظر: بحر المذهب (371/7//1)» والغزائي لم أجد عدم 
إجازته في كتبه. 

قف التهذيب في فقه الإمام الشافعي (07/1). 

زفيف الأم للشافعي (؟/44١)‏ والمجموع (77/5 ٠‏ وروضة الطاليين 4/13 6 

2 رواه الشافعي في الأم (1/ 817)» مرسلاء والبيهقي في السئن الكبرى؛ رقم )31١470875(‏ وني إسناده 
ضعف ينظر: البدر المنير (7/ 7574)» وينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (9/ .)3١7‏ التهذيب (01/5). 
(0) تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي: »)477/١(‏ وينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (178/1). 

2 صاحب الإرشاد هو ابن ال قري ولم أحصل عليه؛ وينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني 
والعبادي (177/1). 


/ الوضوح 

وأمّا الثالث؟؛ فلأنه في غير حال الاشتباه تجرئ عنه ففي الاشتباه أولى. 

ثم الواقعة بعد الوقت قضاءٌ أو أداء؟ فيه وجهان: 

والأصحٌ أنه قضاء. حتى لو كان مسافراً جب عليه إعادة الصلاة تامة إذا قلنا: لا 
يجوز قصر القضاء. ش 

وإن تبين وقوعها قبل الوقت وجب القضاء على الأصحٌ من الوجهين؛ لوقوعها في 
غير وقتها قبل وجوبها عليه. 

والثاني: لا يجب؛ عملاً بها ظنّ. ومحل الخلاف في إذا لم يبق الوقتء وإلا تتعجب 
الإعادة في الوقت. 

ولو قال المصنف: ”وجبت الإعادة“ لكان أشمل. 

ويعتمد في وقوعها قبل الوقت على قول عدل يخبره عن العلم دون الاجتهاد؛ أو 
علم ذلك بنفسه. 


د د 

فصل: في من يجب عليه أداء الصلاة أو قضاؤها 

(لا تجب الصلاة إل على مسلم عاقل بالغ طاهر) اعلم أن وجوب الصلاة على من 
اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء مجمع عليه. 

وأمّا عدم وجوبها على من عداه: فإما أن يريد به عدم وجوب المطالبة في الوقت أو 
عدم المؤاخذة يوم القيامة. 

وأيَاً ما كان ينتقض بالكافر؛ إذ الأصل عندنا أن الكافر تخاطبٌ بالشرائع مؤاخةٌ بها 
يوم القيامة. 

وإن أريد به نفي القضاء كما هو المتعارف: فإما أن يريد عن الكل أو يريد عن 
البعض: فإن كان الأول فلا يصح النفي؛ إذ القضاء فرع الأداء» فمن لا وجوب للأداء 
عليه كالصبي مثلا فلا معنى لنفي القضاء عنه. 


كتاب الصلاة / /51م 

وإن أريد الثاني فيلزم التفكيك في المنفي وهو غير معهود, اللهم إلا أن يقال كما قال 
المحامليّ: المرادٌ بعدم وجوب الصلاة عدم المطالبة علينا إياهم في الوقت. 

أمنا في غير الكافر فظاهرء وأمّا في الكافر فلقيام المانع, أو تضعيفٌ العذاب عليه يوم 
القيامة. 

وإذا أريد به عدم وجوب المطالبة علينا إِيّاهم في الوقت يشمل الحكم كلهم مع 
الإيماء بأن فيهم من تب عليه الصلاة في الجملة؛ فيصح التفريع بقوله: (فأما الكافر 
فلايجب عليه القضاء)» أى: قضاء مافاته في أيام الكفر إن كان أصليّاء إذ الإسلام هدم 
ماقبله» وقد قال الله تعالى: 8 كل لِيَرِيِنَ حكَهَروأ إن يَنَهُوايْمْمَرٌ لَهْم ماهد سَلْفَ )4 (الأنفال:00) 
والحكمة فيه أن إيجاب القضاء عليهم ينفرهم من الإسلام. 

(وإن كان مرتداً وجب عليه القضاء) أي: قضاء مافاته في أيام الردة والمتروكة قبلها ني 
الإسلام؛ لالترامه أولا إيّاهاء فلا تسقط عنه بالردة» كحقوق الآدمين. 

(والصبي) لا تجب عليه الصلاة؛ لقولهجة: «رفع القلم عن ثلاثة» " الحديث. 

ولايجب أن يؤمر أحد ممن لا يجب عليه الصلاة بفعلها إلا الصبي فإنه (يؤمر بالصلاة 
لسبع سنين» ويضرب على تركها لعشر) سنين؛ لقولهيّ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر». '"وأراد بالسبع والعشر: استكاهما. 

وَإنّما قيد الأمر بكونه ابن سبع؛ إذ الأمر مناط بالتمييز» والتمييز لا يحصل غالبا إلا 
في السبع وبعده. 

«(ولكن لا قضاء عليه إذا بلغ) وقد ترك شيئاً في حال وجوب الأمر به؛ لأنه غير 
مكلف به أصلاً والأمرٌإِنّم) يكون للتمرين. 


ع2 رواه البخاري في صحيحه (9/ 15) معلقاء وأبو داود في سننه رقم (55948). بلفظ : ارفع القلم عن 
ثلاثه: : عن النائم حتي يستيقظ؛ و عن المبلي حتي يب رأ عن الصبي حتي يكبر و في معناه أيضاً برقم (1 ١‏ 64 
”7 »و في سنن الترمذي؛ برقم »)١577(‏ و في سنن النسائي رقم (877 3)) و في سنن ابن ماجه. رقم 
(3047:7841)»و في سنن الدارميءرقم (1147) و في مسند أحمد رقم (114794). 

(7) سنن أبي داود؛ رقم (140) و الحديث حسنء ينظر: البدر المنير 278/5 و المجموع (7/ .)1١‏ 


/ الوضوح 
وإذاعلمت هذا فهل يكفي في الأمر والضرب مجرد التمييز» أو لا بد من السبع ؟: فيه وجهان: 
أحدهما: أن التمييز وحده لا يكفيء بل لا بد له معه من السبع؛ وبه صرّح النووي 
في شرح المهذب. وقال صاحب الكفاية: هوالمشهور". 
والثاني: أنه يكفي التمييز وحده كالتخيير بين الأبوين» وبه جزم صاحب الإقليد» 
والأول هو الأصحٌ. 
قال الإسنوي: وأحسن ما قيل في التمييز أن يأكل ويشرب ويستنجي وحده”". 
وَإِنّما قال: ”يؤمر“ و: ”يضرب“ بصيغة المجهول فيه؛ ليدخل فيه كل واحد من 
الأبوين وإن علاء ثم الوصي أو القيمّ؛ وكذا يدخخل فيه نحو الملتقط ومالك الرقيق. 
فإن لم يكن له ولي خاص قال الإمام: فإن استئقل فالمسلمون؛ لأنْ ذلك فرض كفاية. © 
ثم لا يكفي في الأمر مجرد الصيغة؛ بل لا بد معه من التهديد. 
والمعنى ”*) فيه مع عدم الوجوب عليه التعود من الصبي. 
وكما يؤمر بالأداء يؤمر بالقضاء إلى أن يبلغ؛ ويبقى وجوب الأمر والضرب على 
الولي إلى تحقق البلوغ؛ فإذا تحقق ترك. 
وقيّد الضرب بالعشرة؛ لأنّه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام» فقد يحتلم ولا يصدق به 
فحينشل يجب نبيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات من الطهارة والصلاة والشرى والبيع. 
وأجرة تعليم ذلك من مال الصبيء فإن لم يكن له مال فمن مال الأبء فإن لم يكن 
فمن مال الأم. 
وهل يجوز إعطاء الأجرة من مال الصبي لتعليمه ما سوى الواجبات من القرآن 
والعلوم والآداب ؟» فيه وجهان: قال النووي: والأصحٌ الجواز©. 
)١(‏ المجموع »)١١/5(‏ وكفاية النبيه لابن الرفعة (؟1/ 4 50). 
)5١‏ الهمات (4784/9). 
(7) يقصد بالإمام إمام الحرمين» ولم أجد هذا القول في نهاية المطلب. 


(4) المعنى هنا بمعنى علة الحكم أو الحكمة من تشريعه. 
(0) كفاية التنبيه (5/ 205 والروضة .)2١40/١(‏ والمجموع .)057/1١(‏ 


كتاب الصلاة / 59ه 


والأمر بالصوم ني السبع وبالضرب في العشرة على الترك ‏ كما في الصلاة ‏ بشرط الإطاقة. 
(وكذا المجنون) لا قضاء عليه كالصبي؛ إذ الأصل فيمن لا تجهب عليه العبادة أن لا 
يجب عليه القضاء. 

وإنّما خالفنا الأصل في حق النائم والنامي بأمر جديد. وهو قوله: «إذا نسي 
أحدكم الصلاة أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها». ”2 

والإغماء كالجنون في إسقاط قضاء الصلاة به. سواء قل أو كثر» لكن بشرط أن يستغرق 
وقت العذر والضرورة؛ لأنه متعذر بزوال عقله؛ فقيس على المجنون المتناول بالنص. 
لكن يجب عليه قضاء الصوم إن أغمي عليه جميع النهار؛ إذ قلّم| يكثر ذلك» فلا 
مشقة فيه بخلاف الصلاة. 

بخلاف السكر فإنه لا يسقط القضاء إذا تعدى بسببه: كأن شرب المسكر بلا حاجة ولادواء. 
وكذالو تناول دواء مزيلاً للعقل أو شرب لحاجة كإساغة لقمة مشلاء فلا قضاء 
عليه؛ لأنه معذور. 

ولو علم أن جنس ذلك الشراب مسكر لكن ظنّ أنذلك القدر لا يسكر لقلتى 
فليس ذلك بعذر. 

فلو وثب أو تدلّ من شاهق لحاجة كفرار ممن يقتله ظلماً» أو من سبع وزال عقله 
فلا قضاء عليه إن أفاق» وإن فعله عبثاً قضى؛ على ما صرّح به المصنف في الشرحين ©. 
ولووثب في حالة جنون وكان منقطعاً فأطبق لذلك أو في حالة السكر وهو غير 
متعدٌ به فجن م يجب القضاء؛ لأنّه غير مكلف حينها. 

والحيض يسقط القضاء على ما مرّ في باب الحيض؛ لما ذكرنا من الدليل ثمة» فإن 

0 


شتت فراجعه2. 


(1) صحيح مسلمء رقم (384) بلفظ: من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرهاء لاكمّارة لها الأأذلك»؛ و «من- نسي 
صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يُصليها إذا ذكرها», و «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاءفليّصلّها إذا ذكرهاء 
فإنّ اللّه يقول: ج وَأ ألصّلْرءَ صخر )4». وجاء في صحيح البخاريء رقم (/20917) و في سنن الترمذيء رقم (/109 » 
4 و في سنن النسائي. رقم 7170 3719516 510) و في سئن ابي ماجه رقم (5942591/05395). 

094 /1( العزيز‎ )5١ 

() تحقيق كتاب الحيض من الوضوح للباحث. 


/ الوضوح 

فرع: يقضي المرتدٌ - إذا أسلم- أيام الجنون» ونحوه الواقع في الردة؛ تغليظاً عليه. 

وكذا يقضي من سكر أو أغمى عدواً ثم جنْ صلةة المدة التي ينتهي إليها السكر 
غالبا وصلاة مدة الإغماء. 

ثم إذا انتهى مدة سكره أو إغمائه وهو مجنون بعد فلا يقضى مدة الجنون بعده. 

وإنَّها يقضى من سكر مثلا بتعدٌ ثم جنّ بلا تعد مدةً السكرء لا مدةً جنونه بعدهاء 
بخلاف مدة جنون المرتدّ؛ لأنّ من جنّ في ردّته مرتد في جنونه حكأء ومن جنّ في 
سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعاً. 

وإِنّها منع نحو الحيض القضاء مع الردة والسكر ولم يمنع الجنون؛ لأنّ سقوط القضاء 
لأجله عزيمة - ولذلك يحرم القضاء على الخائض - ولأجل نحو الجنون رخصة» 
والمرتد والسكران ليسا من أهل الرخصة. ولذلك لا يجب القضاء باستعجال الحخيض 
كما لو شربت دواء مميّضاء بخلاف استعجال الجنون» كما صرّح به شارح الإرشاد. ”") 
ين 

ثم اعلم أن الوقت إمَا وقت رفاهية» وهو مامرّء وإمّا وقت ضرورة وهو ما يصير 
فيه المعذور من أهل لزوم الصلاة بزوال مانع الصلاة» فأشار إليه بقوله: 

(وإذا زالت هذه الموإنع) أي: الكفر اللأصلي والصبا والجنون والإغماء والحيضء ولو 
قال المصنف: ”ولو زالت هذه الأسباب" لكان أولى؛ لأنْ منها الصباء وهو ليس بانع؟ 
بدليل صحة الصلاة معه؛ بل هو سبب لعدم الوجوب (وقد بقي من الوقت ركعة) 
فصاعدا (لزمته تلك الصلاة) أي: التي هي فرض الوقت؛ استدلالاً بقوله#: «من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح). ”) 

والمعتبر في الركعة أخف ما قدر عليه أحد. 


وإِنّمايلزم فرض الوقت بإدراك قدر ركعة إذا امتدّت السلامة عن الموانع قدر إمكان 


.)00 وهو الهيتمي.ينظر: المنهاج القويم: الطبعة الأولى‎ 1١ 

(5) صحيح مسلم. رقم (50): صحيح بخاري؛ رقم (514: 280) و سئن أبي داود» رقم )١١11(‏ و سئن 
الترمذي» رقم (477 2074و سنن النسائي» رقم (008286168201:811/010) و سنن ابن ماجه؛ رقم 
)١177(‏ ومسئد أحمد بن حنبل» رقم (018/ا 506لا 04994991828686 


كتاب الصلاة / الام 

فعل الطهارة وتلك الصلاة» كما يشير إليه ال مصنف في آخر الفصلء أمَا لوعادالمانع 
أو حدث آخخر قبل ذلك فلا يلزم. مثاله: إذا بلغ الصبي في آخر وقت العصر ثم جِنٌ» 
أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه؛ أو طهرت الحائض ثم جنتء أو أفاقت المجنونة ثم 
حاضت. فإن مضى في حال السلامة قدر مايسع أربع ركعات لو كان مقيماًء أو اثنين 
لو كان مسافرا بعد الطهارة لزم العصرء وإلا فلاء وزاد صاحب الإرشاد بعد الطهارة 
قدر ستر العورة واجتهاد القبلة وقضاء ما لزمه أوّلا من صلاة أو أكثر ثم اعتبر قدر 
صاحبة الوقت. انتهى. 

هذا إذا كان الباقي مقدار ركعة:؛ أمّا إِذا كان الباقي قدر تكبيرة ففي لزوم فرض 
الوقت به قولان كلاهما في الجديد: (وأظهر القولين) منهم (أنها) أي: فرضّ الوقت 
(تلزم) على المدرك (إذا بقي قدر تكبيرة أيضاً) ك) لو بقي قدر ركعة؛ لأنه أدرك جرأ 
من الوقت. وهو إدراك يتعلق به الإيجاب» فيستوي فيه الركعة وا دونها؛ ألايرى: 
أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم في جزء يسير من صلاته لزمه الاتمام؟؛ هكذا علل الأئمة. 

ويفهم من تعليلهم أن مادون التكبيرة أيضاً يؤثر في الوجوبء كما ثمة يؤثر في 
الإتمام» اللهم إلا أن يقال بالفرق» وهو: أن المدار ثمّة على جرد الربط بصلاة الإمامء 
ويحصل ذلك بمادون تكبيرة» وهنا إدراك جزء محسوس من الوقت؛ إذ لا يسمى مدركا 
له إلا بإدراك جزء محسوسء ودون التكبيرة غير محسوس فألغي. 

والشاني: أنها لا يلزم فرض الوقت بقدر تكبيرة؛ كمن أدرك مادون الركعة من 
الجمعة, فإنه غير مدرك لها. 

وأجيب: بأن ثمة إدراك إسقاط» وهنا إدراك وجوبه فأحتيط فيها. تديّر فإنه لطيف. 
(و) الأظهر من القولين (أنه يلزم الظهر بإدراك آخر وقت العصر. والمغرب بإدراك 
آخر وقت العشاء)؛ لما روي: «أن عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن عباس ذه قالا 
في الحائض التي تطهر قبل طلوع الفجر بركعة: ”يلزمها المغرب والعشاء“”", ولأنَ 
وقت كل واحد منها وقت الأخرى ني حال العذر. ففي حال الضرورة أولى؛ فيكفي 


.)1541( و:)١587( سنن البيهقي الكبرى» رقم‎ )١١ 


١‏ / الوضوح 
إدراك وقت مشترك, ولا يعتبر إمكان فعل الصلاتين. 
والثشاني: أنه لا بد من زيادة أربع ركعات على القدر المعتبر في فريضة الوقت ليلزم 
التابع؛ لأنا إِنّها نُلزْم الصلاتين حملاً على الجمع» وصورة الجمع إِنّ| يتحقق إذا أتمَّ 
إحدى الصلاتين وبعض الأخرى في الوقت. 
وهل يلزم مع القدر المذكور للزوم الصلاة الواحدة أو صلاة الجمع إدراك زمان 
الطهارة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم وبه قال الإصطخريّ؛ لأنْ الصلاة إِنَّ) يمكن بعد تقديم الطهارة. 
وثانيهما: وبه قال الجمهور: لا؛ إذ الطهارة لا تختص بالوقتء ولا تشترط في اللزوم» 
وإِنّما تشترط للصحة. ألا ترى أن الصلاة تهجب على المحدث ويعاقب بتركها ؟ 
هذا كله في زوال المانع» أمّا حكم طروئه فهو أنه لا يعتبر التمكن من فعل شرائط 
الصلاة إن طرأ العذر أول الوقت واستغرق باقيه إن أمكن تقديمها كوضوء الرفاهية» 
بل إذا طرأ بعد أن مفى زمن تسّع تلك الصلاة بأخف مجزئ ويسّع طهراء لايصح 
تقديمه؛ كتيمم وطهر سلس لزمته مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك قدره؛ 
لأنه أدرك من وقتها مايمكن فيه فعلهاء فلا تسقط بم طرأ بعده» بخلاف طهر يصح 
تقديمه؛ لإمكان تقديمه في الجملة. 
ولو خملا من الموإنع قدر ما ذكر فالحكم كذلك؛ لكن لا يتأنَى استثناء طهر يمكن 
تقديمه في غير الصبي. 
ولا تجب الثانية هنا وإن اتسع لها زمن الخلو من وقت الأولى بخلاف عكسه؛ لأن 
وقت الأولى؛ لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعاء بخلاف العكس. 
واشترط هنا الاتساع لهاء بخلاف آخر الوقت؛ لإمكان البناء على ما أوقعه فيه بعد 
خروجه بخلافه هناء تأمل. 
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و إذا بلغ الصبي بعد أداء وظيفة الوقت. والوقتٌ بعد باق» فلا إعادة عليه على ظاهر 


كتاب الصلاة / “لاه 

المذهب؛ لأنه أدى وظيفة الوقت وقد صحت منه؛ كالأمة التي صلّت مكشوفة الرأس 
ثم عتقت والوقت باق ل تلزمها الإعادة» ويستحب له أن يعيد. 

وعن ابن سريج أنه تحب الإعادة؛ لأنّ ما أدّاه في الصبا واقع في حال النقصان. فلا يجزئ 
عن الفرض. ولا فرق بين أن يكون مابقي من الوقت بعد أداء الوظيفة قليلاً أو كثيراً عنده. 

وعند الإصطخري: أنه إن بلغ والباقي من الوقت مايسع لتلك الصلاة لزمت 
الإعادة, وإلا فل 2 

(وكذا لو بلغ بالسنّ في أثناءالصلاة أتتها) وجوباً (وأجزأته) بلا إعادة على ظاهر المذهب» 
وتستجب الإعادة: أمَا وجوب الإتمام؛ فلأنها صملاة صحيحة وقد أدرك الوجوب فيهاء 
فيلزمه إتمامها وذلك معهود؛ إذ العبادة قد يكون تطوعاً في الابتداء ثم تجب؛ كم إذا ابتدأ 
بالصوم وهو مريض ثم شفيء. وكحج التطوع؛ وى) لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه. 

وأما الاستحباب فلتؤدى العبادة على الكمال”". وقال ابن سريج: الإتمام مستحب 
والإعادة واجبة. 

وقال الإصطخري: إن بقي ما يسع الصلاة وجبت الإعادة» وإلا فلا". 

وحكم ما لو بلغ في أثناء اليوم وهو صائم عن رمضان أو مفطر فيه سنذكر في الصوم 
إن شاء الله. 

هذا في غير الجمعة» أمّا إِذا صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ والجمعة غير فائتة بعدٌ فهل 
يلزمه حضورها؟: 

فعند القائلين بوجوب إعادة سائر الصلوات وجوب حضوره إياها بديبيّ. 

وعند القائلين بعدم وجوب الإعادة في سائر الصلوات وجهان: 

أحدهما: أنه يحب عليه الجمعة؛ لأنّه لم يكن من أهل الفرض حين صل الظهر وقد كمل حاله. 
(0) العزيز (644/1. 


(؟) ومنشأ ذلك قول الشافعي طلنة: أحببت أن يتم ويعيد» ولا يبين أن عليه الإعادة. مختصر المزني .)1١1//8(‏ 
ي العريز (684/1. 


/ الوضوح 

ويفارق سائر الصلوات؛ لأنّه بالبلوغ لايتتقل إلى فرض أكمل مما فعل أوّلاء وههنا ينتقل إلى 
الجمعة» وهي أكمل من الظهرء ألا ترى أن صحتها يتعلق بأهل الكمال ؟ وبه قال ابن الحداد. 

والثاني: أنها لاتلزمه. وهو الأصحٌ في الشرحين والروضة: كالمسافر والعبد إذا صليا 
الظهر ثم أقام ذلك وأعتق هذاء فإنه لا تلزمه) الجمعة. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: أنهم) حين صلَّيا الظهر كانا من أهل الفرض» بخلاف الصبي. 

وأجاب القائلون بالثاني: بأنا لا نسلم أن الصبي ليس من أهل الفرض؛ لأنّه مأمور 
بالصلاة مضروب على تركهاء ولا يعاقب أحد على ترك التطوع. وفيه نظر. 

د د 

متى يكون فعل الصلاة أداءً أو قضاءً؟ 

(ومن وقع بعسض صلاته في الوقت وبعضها خارج الوقت) سواء كان من أهل 
أصحاب الأعذار أو غيرهم (فالأصحٌ) من ثلاثة أوجه: (أنه إن وقعمت ركعة في الوقت 
فالكل أداءء وإلا فالكل قضاء)؛ لقوله#: «من أَدرَكَ رَكمَةٌ من الصَّلَاة قد أَدرَكَ 
الصَّلَاةً) أي: مؤداةً. 

واختصت الركعة بذلك؛ لاشتاللها على معظم أفعال الصلاة؛ إذ معظم الباقي 
كالتكرير لهاء فجعل ما بعد الوقت تابعاً لماء بخلاف مادون الركعة. 

والثاني: الكل قضاء؛ اعتباراً بالآخر؛ لأنّه وقت سقوط الفرض. 

والثالث: أن ماوقع في الوقت أداء ىا لو وقع كلهاء وما خرج ىا لو خرج الكل. 

ثم فائدةٌ كونها أداءً جوازٌ القصر لو سافر وقد بقي من الوقت قدر ركعة. 

وأيضا ينوي الأداء لا القضاء؛ إذ لا يجوز القضاء بنية الأداء أو بالعكس إذا أراد المعنى 
الشرعي لا دفعٌ الحرج؛ بل يعصي بالتأخير إلى أن يضيق الوقت عنها وإن وقع أكثر من 
ركعة في الوقت وقلنا: الكل أداءً. نعم لو شرع في غير الجمعة وقد بقي ما يسعها جاز 
له أن يطوّها بالقراءة وغيرها حتى يخرج الوقت. 


كتاب الصلاة / هلاه 
قال صاحب الإرشاد: وحيث مد إلى ما بعد الوقت وجب القطع عند ضيق وقت الثانية. 
قال القاضي: ولا خلاف أنه لوافتتح الصلاة أول الوقت وطوّل القراءة حتى بلغ 
آخره ثم سلم والوقت باق فإنه يستحسن”". 
وقال الغزالي في الإحياء: المد في الوقت إلى خروج وقت الفضيلة خلاف الأفضل". 
قال الشيخ ابن حجر: وقول القاضي هو المتجه. 
د د 
المقدار الموجب للصلاة من وقتها 
(ومن أدرك) من أصحاب الأعذار (من الوقت قدر مايصى فيه الفرض) بأخحف 
مايجزؤه (ثم جن أو حاضت المرأة لزمته تلك الصلاة) أي: : استقرت في ذمته» فيقضي 
إذا زالت المانع؛ لأنه أدرك من الوقت ما يمكن فيه فعل الفرض. فلا يسقط بما طرأ 
بعده؛ كما أن هلاك المال بعد النصاب وممكّنٍِ الأداء لا يسقط الزكاة. 
قال ابن سريج: لا يلزم قضاء الصلاة مالم تدرك جميع الوقت”" 
وإنّما قلنا:” قدر ما يصى فيه الفرض بأخف مايجزؤه“ بناء على ظاهر المذهب» 
وهو أنه لو طوّلت المرأة صلاتها فحاضت في أثنائهاء والماضي من الوقت مايسع تلك 
الصلاة لو خففت. لزمها القضاء. 
ولو كان الرجل مسافراً فطرأ عليه جنون أو إغاء بعد ما مضى من الوقت مايسع 
ركعتين لزمه القضاء بها؛ لأنّه لو قصر لأمكنه. 
ولايعتبر مع إمكان فعل الصلاة إمكان الطهارة إلا لمن لا يجوز له تقديم الطهارة 
على الوقت كما مر. ش 


(1) المراد القاضى حسين ينظر: كفاية النبيه (؟//014. 

29 نقل الشارح بالمعنى» ففي الإحياء: ”.بل عليهم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهي أفضل".ينظر: 
الإحياء (09/4/1). 

العزيز 00 690. 


“لاه / الوضوح 

(وإن أدرك) من أول الوقت (أقلّ من ذلك لم يلزمه تلك الصلاة)؛ لأنّه م يدرك من الوقت 
مايتمكن فيه من الفرضء وقد قال الله تععإلى: جا لَا مكلت أَهُنَنْس إلا وُسَمَهَا )4 (البقرة:687). 
وقال أبويحيى البلخي من أصحابنا: حكم أول الوقت كآخره؛ حتى لو أدرك قدر 
تكبيرة أو ركعة في أول الوقت ثم جنّ مثلاء لزمه بعد الإفاقة قضاء تلك الصلاة؛ كا 
لو أدرك في آخر الوقت مثل ذلك". 

وأجيب: بمنع القياس للفارق» وهو أنه إذا أدرك جزأ من الوقت في آخره أمكن 
البناء على ما أوقعه فيه بعد مروج الوقتء وهنا ليس كذلك. 

ثم اعلم أنه ذكرنا أن من الصلاة ما إذا أدرك صاحب العذر آخر وقتها لزمه التي 
قبلها معاء كالظهر بإدراك آخر وقت العصر والمغرب بإدراك آخر وقت العشاء. 
وأمّالو أدرك أول الوقت فالععصر لا يلزم بإدراك وقت الظهرء والعشاء لا يلزم 
بإدراك وقت المغرب. 

وقال أبويحيى البلخي: إذا أدرك من وقت الظهر قدر ثاني ركعات ثم طرأ العذر لزم 
الظهر والعصرء كما لو أدرك من ذلك وقت العصر. 

وأجيب بالفرق؛ وهو: أن الحكم بلزوم الصلاتين إذا أدرك وقت العصر مأخودٌ من 
الجمع بينهما عند قيام سببه» وكون كل واحدة منها مؤداة في وقت الأخرىء ومعلوم 
أن وقت الظهر إِنّ) يكون وقتاً للعصر على سبيل تبعية العصر للظهرء ألا ترى أنه إذا 
جمع بالتقديم لم يجز له تقديم العصر على الظهر؟» فإذالم يفعل الظهر فليس وقتها 
وقت العصرء وأمّا وقت العصر فليس وقتها وقتاً للظهر على تبعية الظهر للعصر. ألا 
ترى: أنه إذا جمع بالتأخير جاز له تقديم الظهر على العصرء بل هو أولى على وجهء 
ومتعين على وجه كما يأتي» فكان وقت العصر وقتاً للظهر من غير التوقف على فعل 
العصرء فلهذا المعنى افترق الطرفان. 


فنا 


8903/1 العزيز‎ )0١ 


كتاب الصلاة / لالاه 

الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها 

(فصل: الأوقات المكروهة) التي تبطل الصلاة التي فيهاء أويعصي فيها المصلي (خمسة): 

ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر لمن صل ومن لم يصل» وهي: 

(عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح) ويستوي سالطاءها بظهور شعاعهاء 
والمراد بقدر الرمح فيم| يرى علينا لا في نفس الأمر؛ فإنه غير معلوم؛ وقيل المراد بقدر 
الرمح قدر سنان؛ وقيل تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتامها. 

(وعند الإستواء حتى تزول)»؛ قال في الإرشاد: وقت الاستواء وإن ضاق جداً عن 
الصلاة لكنه يسع التحريم فتبطل بها الصلاة. . 

وقال الإسنوي: الاستواء الحقيقي لا يسع فيه بعض من تكبيرة فضلاً عن صلاة» 
ولأنه زمان غير منقسم فالمراد الاستواء الحمّى» هذا هوالمنجه. 

(وعند الاصفرار حتى تغرب) بتعامهاء وذلك لما روي: «أنهيّي: نهى عن الصلاة في 
تلك الأوقات»ء وقال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم 
إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذادنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها» "'. 

قوله: ”ومعها قرن الشيطان'“ قيل: معناه قوم الشيطان وعبدة الشمس يسجدون لها 
في هذه الأوقات. 

وقيل: معناه إِنَّ الشيطان يدن رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد 
للشمس ساجدا له ©2. 
واثنان منها يتعلق النهي بفعل صاحبة الوقت» فمن فعلها يحرم عليه ما يأتي به وإلا فلاء و 
هما: : 

(بعد صلاة الصبح إلى الطلوع؛ وبعد صلاة العصر إلى الغروب) روي: «أنّ النبي 4# قال: 
)١١‏ موطأ مالك. رقم (284) والأم .)١47//1(‏ و سئن النسائي» رقم (608: 004).: مسند أحمد؛ رقم 


فتك 
(5) فتح الباري للعسقلاني (41/15). 


ماه / الوضوح 
لاصلاةً بعد الصبح حتى تطلعٌ الشمسٌء ولاصلاةً بعد العصر حتى تغربٌ الشمسٌ.. 
الحديث» ” فمن عجّل تلك الصلاتين في أول الوقت طال في حقه وقت الكراهة:؛ وإن 
أخرها قصرء وعلى هذا فلو جمع العصر تقديم) فلا يصحٌ أن يصلي بعدها؛ لأنْ [النهي] 
فيها يتعلق بالفعل وقد فعلء وَادّعى الدميري أنه المنتصوص”". 

ويحتمل أن لا يكون كذلك؛إذ المراد بالفعل فعل صاحبة الوقت, وليس وقت الظهر 
وقتاًللعصر ىا ذكرنا في جواب أب يحيى البلخي”". 

واعلم أنّ حالة الاصفرار داخلة في الوقت الثاني منهاء وهو ما بعد العصر إلى 
الغروب لكن في حق من صل العصرء وحالة الطلوع إلى الارتفاع متصلة بما بعد 
الصبح لكن في حقى من صل الصبح. 

هذا الذي ذكرنا في صلاة الصبح والعصر هو ظاهر المذهبء وفي الصبح وجهان آخران: 

أحدهما: تكره الصلاة بعد طلوع الفجر سوى ركعتي سنة الصبح سواء صلى الصبح أم لا. 
قال في الروضة: قال صاحب الشامل هذا الوجه هو ظاهر المذهب» وقطع به صاحب التتمة. 

والوجه الثاني: أنه تكره الصلاة لمن صلى سنة الصبح وإن لم يصل الفريضة. 

قال في الروضة: والصحيح ما سبق» وهو الموافق لكلام الجمهور». 

(وَإنّ) يكره في هذه أوقات) الخمسة (صلاة لا سبب فاء دون ماها سبب). 

إعلم: أن قول المصنف ومن عداه في هذا المقام: ” صلاة لا سبب لهاء وصلاة لما 
سبب“ ليس مرادهم مطلق السبب؛ إذ ما من صلاة إلا وها سبب. بل المراد بقوهم: 
”لاسبب لها“ سبب متقدم على هذه الأوقات أو مقارن لماء وبقوهم: ”لها سبب“ أي: 
أن لما سبباً متقدماً ومقارنأء تعبيرا بالمطلق عن المقيد. 


)١(‏ صحيح البخاري؛ رقم (2587) و صحيح مسلمء رقم (8117) و سئن أب داود» رقم (1177) سنن ابن 
ماجف رقم (1160031749). 

(1) النجم الوهاج (0007/5. 

() بمنع القياس. 

.)195 /١( وروضة الطالبين‎ :)5 07 /١( العزيز شرح الوجيز‎ 65١ 


كتاب الصلاة / ولاه 

وقد يفسر قولهم: ”لاسبب لها“ بأن الشارع لم يخصها بوضع شرعية: بل هي التي 
يأتي بها الإنسان ابتداءً» وهي النوافل المطلقة» وعلى هذا التفسير: كل ما لا سبب له 
مكروةٌ؛ ولكن كل ما له سبب ليس بجائزء ألا ترى أن ركعتي الإحرام لها سبب بهذا 
التفسير» وهما مكروهتان كما سنذكر؟ 

ولفظ المصنف يوافق التفسير الأول؛ لأنّه خص الكراهة ب| لا سبب له من الصلاة. 

ثم إنه عدّ أنواعاً من الصلاة التي لما سبب فقال: (كقضاء الفوائت) فإنه لا يكره كراهة 
تحريم؛ لعموم قولديي: "من نامَ عن صلاةٍ أونيسيّها فليصلَّها إذا ذَكَرَها فِنَّ ذلك وقثّهاه. ”2 
ويستوي في الجواز قضاء الفرائض والرواتب والنوافل التي اتخذها ورداً: روي: «أنمية 
فاتته سنة الظهر البعدية فقضاها بعد العصر) . "© 

هذا إذالم يقصد تأخيرها إلى هذه الأوقات ليقضيها فيها ولا يداوم على هذاء فإن 
قصد التأخير إليها أو داوم على ذلك حرم وم ينعقد؛ لأنه حينئذ مراغم للشرع بالكلية» 
كما صرّح به صاحب الإرشاد وأفتى به الشيخ ابن حجر. 7" 

(وصلاة الكسوف) لا تكره فيها؛ لأئّها لمو أمرت عن هذه الأوقات فربما انجلت 
الشمس وفاتت الصلاة (وصلاة الجنائز) لا تكره فيها أيضاً؛ إذربا يحدث في الميت 
تغير لو أخرت عنهاء وقدروي: «أنهي قال: يا علي لا تؤخر أربعاً... © وعد منها 
الجنازة إذا حضرت. 1 

(وسجدة الشكر) لا تكره أيضاً؛ لأنَّ سببه السرور الحادث؛ فإذا حصل فقد قارن الوقت. 
دق اللبخاري» رقم (247)» ومس لم رقم (584) قال ابن الملقن: : ”مُتّهق عليه من رِوَليّة أنس إِلأقُوله فَإنذَلِك وَقتهًا 


يجا للبيهقي في خلافياته من روَايّة أبي هُرَيرٌة يإسنّاد ضَعِيف وَضَعفه. ينظر: : خلاصة البدر .07١/1(‏ 

زفق صحيح البخاري؛ رقم (4707/01777)» وصحيح مسلم؛ رقم (4 81 و سئن أبي داود رقم (1717/5)و 
سنن النسائي» رقم (081580:61/9) و سنن ابن ماجه؛ رقم .)١199(‏ 

0 تحفة المحناج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي /١(‏ 2447 و المنهاج القويم شرح المقدمة 
الحضرمية (ص: 9736). 

4 الظاهر أن أربعاً هنا سبق قلم والصواب: ”ثلاثاً” والحديث رواه الترمذي في ستنه. رقم (19/1)» بلفظ: 
باعل تَلَاثٌ لَاتوَخرهَا الصّلَاةإذا آنت. وَاجتَارةإذا حَصَرَتء وَالأَيّمإذاوَجَدتَ ها كفؤاك. وقال: حديث 
حسن غريبء و قال : وما أرَى إِسنَاده بمْتّصِلٍ (/ 07807).ورواه البيهقي في السنن الكبرى؛ رقم (17878). 


مه / الوضوح 

(و) كذا (سجدة التلاوة)؛ لأنّ سببه القراءة وهي مقارنة لهذه الأوقات فلا تؤخر 
عن وقتها. 

هذا إذالم يتحر الإتيان بالتتلاوة في الوقت المكروه أو قبله ليسجد فيه بل وقع اتفاقيا 
وإلا حرم قطعاء كما صرّح به في الإرشاد. 

وذكر المصنف السجدتين؛ لأنبا كالصلاة في الشرائط والأحكام, لالكوبها من أنواع الصلاة. 

ومن هذا القبيل: تحية المسجدء. فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض غير 
التحية كاعتكاف ودرس علم وقراءة فيه لم تكره التحية؛ لما روي: «أنهتيك قال: إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» 2) ولأن سبب التحية الدخول» 
وقداقترن هذه الأوقات. 

ولو دخل لغرض التحية فأقيّس الوجهين: أنه لا يجوز له التحية؛ كا لو أخر الفائتة 
ليقضيها ني هذه الأوقات؛ ويدل عليه ما روي : «أندضك قال: دلا يتَحَرَّى أَحَذُّكُم بصلاةٍ 
قبل طُلُوع اسمس و غُرٌويا»”. 

ومنئها : صلاة الاستسقاءء فأظهر الوجهين أنها لا تكره؛ إذ الحاجة الداعية إليها 
موجود في الوقت. 

وقال صاحب التهذيب: إنها تكره؛ لأنَّ الغرض منها الدعاء والسؤال» وهو لا 
يفوت بالتأخير» فاشبهت صلاة الاستخارة» ومن قال بالأول قال بمنع الكراهة في 
صلاة الاستخارة أيضا © 

ومنها: مالو تطهر في هذه الأوقات جاز له أن يصلى ركعتين؛ لما روي: «أنهيي قال 
لبلال: : عأئني بأريى عمل عملذةفي الإس قل سممت خشف تملك ب يفي 
الَنَّةِ قال ماعيلثٌ عَمَلاأَرجَى عِندِي َال م أتطهّر طَهُورًا في سَاعَةٍ ليل أو تجار إلا 


.)١١١١( صحيح البخاري. رقم‎ )١( 

زفق صحيح البخاري» رقم (276) وصحيح ابن حبان» رقم (1577). و قوله: ”لا يتحرى ”ورد بصيغة الخبر 
والنهي ينظر: تنوير الحوالك (1797/1). 

.)518 /5( التهذيب في فقه الإمام الشافعي‎ 0١ 


كتاب الصلاة / ١مهم‏ 
وو 


صَلَيِتُ بدَِّكَ الطّهُورٍ ما كيبي أن أُصَيّ» ”", عنى به سنة الوضوء. 

وهل يلحق ببذه الصلاة ركعتا الإحرام؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم لحاجته إلى الإحرام في هذه الأوقات بالحج والعمرة» وبه قال الصيمري والقفال. 

والشاني: لا لأنْ سببها متأخرء وهو ضعيف لاحتمال وقوعه وعدمه؛ إذ قد يعوق 
دونه عائق. وبه قال الإمام والغزالي والمصنف في الشرحينء واختاره النووي”"؛ وهو 
الأصحٌّ المفتى به. 

واعلم أنْ الصبح والعصر المعادتين بالجماعة تدخحلان في ذوات الأسباب بالتفسير 
الأول؛ لأنَّ ما سبباً مقارناً بذلك الوقتء وهنو وجود الجماعة؛ فلا تكره إعادتها 
ويحزجان بالتفسير الثشاني؛ لأنهها حينكنٍ تطوع محض على الجديد. فيكره اعادتهاء فمتى 
وجدتٌ القول بكراهة إعادتها فاعلم أنه مبني على التفسير الثاني. 

ينا 

الأزمنة والأمكنة المستئنيات عن كراهة الصلاة 

(ويستثنى من هذه الأوقات وقت الاستواء يوم الجمعة)؛ فإنه لا يكره التطوعات فيه؛ 
لماروي: «أنهيّ مبى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلايوم الجمعة»”. 

وإطلاق المصنف يقتضي أن لا فرق بين المجمع وغيره؛ وبين من غشيه النتعاس 
وغيره. وهوكذلك عند الجمهور. 

وعلة الترخيص عند الجمهور شرف ذلك الوقت. وقد قالي#: (إنَّجَهَنّم نُسَجّر إل 
يوم الْجُمُعَِه *» فدلّ ذلك على الترخيص للشرف فيشمل الجميع. 

وقال صاحب التهذيب: تختص الرخصة بمن يغشاه النعاس؛ وعلل للترخيص بأن 


إلق صحيح البخاري؛ رقم »23١448(‏ ومسند إسحاق بن رأهويه ))35١18/1(‏ رقم (195). 
(9) العزيز /١(‏ 0598 والوسيط (37//9”)» والمجموع (5/ .)١790‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (579/1)؛ وكل طرقه ضعيفة. ينظر: خلاصة الأحكام .)71770/١(‏ 
(4) سنن أبي داود» رقم 2١١87‏ وهذا حديث معلول. ينظر: البدر المنير (071/7/5). 


7 / الوضوح 
الناس يبكّرون إليها فيغلبهم النوم» فيحتاجون إلى طرد النعاس بالصلاة كيلا يُبطل 
وضوأهم. فيفتقرون لإعادة الوضوء إلى تخطي الرقاب”©. 

قال الصيمري والقفال: إن الرخصة يختص بمن يدخل الجامع سواء غشيه النعاس أم لا. 

وعلل للترخيص بأن النعاس عند الاجتاع في الجامع يشق عليهم مراعاة الشمس 
والتمييز بين حالة الاستواء وما قبلها وما بعدهاء فخفف الأمر عليهم بالترخيص» 
فعلى التعليلين يخرج المتخلف عن هذه الرخصة. 

ومنهم من استثنى كل الأوقات المكروهة يوم الجمعة لشرفها. 

والصحيح الأول؛ لأنَ الرخصة وردت في وقت الاستواء فيبقي الباقي على عموم النهي. 

(والأصحٌ) من الوجهين (أنه يُستثنى أيضاً من البقاع حرم مكة) زادها الله شرف 
كما يستثنى من الأزمنة استواء يوم الجمعة (فلايكره فيه صلاة) أية صلاة كانت ؟ (في 
وقت ما) أي: في وقت ما كان وقتاء أيّ وقت كان؟؛لما روي أنهقق قال: «يا بني عبد 
مناف من ولي منكم من أمور الناس شيئاً فلا يمنعنٌ أحداً طاف بهذا البيت أو صل 
فيه أيةَ ساعة شاء من ليل أو نهار» ". 

والمعنى فيه شرف البقعة وزيادة فضيلة الصلاة فيهاء فلا يجعل الشخص محروما عن 
استكثار الفضيلة فيه بحال. 

والثاني: أن مكة شرفها الله كسائر البلاد وما وردفي الحديث يختص بركعتي الطواف؛ 
لأّها صلاة لها سبب. انتهى. 

والأولى تركها؛ خروجاً من الخلاف. 

وعن الإصطخري: أن الاستثناء يختص بنفس مكة؛ وسائرٌ حرمها كسائر البلاد. 

وعن الحليمي: أنه مختص بالمسجد الحرام» والصحيح ما ذكره المصنف. 

فرع: متى ثبت النهي والكراهة فلو تحرّم بالصلاة المنهية لم تنعقد على الأصمٌ؛ كمن 
صام يومي العيد؛ إذ الوقت غير قابل للصلاة. 


.)791//1( والعزيز‎ )75١197/5( التهذيب‎ )١( 
تفقف‎ /١( قال النووي: والحديث صحيح ينظر : خلاصة الأحكام‎ )© ٠ 4/١١ (؟)رواهالشافعي ينظر:اختلا ف الحديث‎ 


كتاب الصلاة / "مه 

وني وجه: ينعقد. كالصلاة في الحمام وأماكن النهي. 

وسنذكر جوابه في بحث الأماكن إن شاء الله تعالى. 

وعلى الوجهين يقاس على ما لو نذر أن يصلى في هذه الأوقات: 

إن قلنا: يصح الصلاة فيها فيصح النذرء وإلا فلاء كنذر صوم يومي العيد. 

فإن صححنا فالأولى أن يصلى في وقت آخره كمن نذر أن يذبح شاة بسكين مغصوب 
يصح نذره ويذبحه بسكين غير مغخصوب. 

وأمّالو نذر صلاة مطلقاً فله أنيصليها في الأوقات المكروهة؛ فإنها من الصلاة التي 
لما سبب كالفائتة. 

تذنيب في الأماكن: 

(تكره الصلاة) تنزيها (ني المزبلة) بضم الباء وفتحها: موضع الزبلء ومثلها كل 
نجاسة:. (وفي المجزرة) بفتح الزاي: موضع جزر الحيوان أي: ذبحه (وفي المقبرة) بتثليث 
الباءء إن لم يتحقق نبشهاء سواء صل إلى القبر أو عليه أو بجانبه» كما نص عليه في الأم. 

أمَا المقبرة المنبوشة يقيداً فالأصحٌ أنه لا تصح الصلاة فيها إلا بحائل» ثم تكره 
كالمجزرة ونحوها. 

ومحل الكراهة في غير قبور الأنبياء؛ فلا تكره الصلاة فيها؛ لأنهم أحياء؛ نعم يحرم 
تبركاً وتعظيباً» وعليه يحمل الحديث فيه؛ كما صرّح به صاحب الإرشاد وغيره. 

(وفي الطريق) إذا كانت في البنيان دون ما في البرية؛ لاشتغال القلب بمرور الناس. 

(وفي الوادي) والمراد بالوادي: الذي نام فيه رسول اللْهيية ومن معه عن صلاة الصبح. 

وقال آخر”' جواباً عن هذا الوادي: فإن فيه شيطانا. 

وليس المراد مطلق الأودية حيث ذكر”"؛ لعدم ثيوت النهي فيما سواف كم| صرّح به 
الشيخ ابن حجر”. 
(1) الظاهر أن في هذه العبارة سقطأًء وأن المراد بالآخر هنا الإمام النووي. قال: اتَبَعَ الإمامُالرَافِِيُ المَرَاليَوَإِمَامَ 
الحرمَينٍ في إِنبَاتٍ النّهي عَنِ الصَّلاني بُطُونٍ الأودِبَةٍ مُطلْقاه وَل تجٍى في هَذًا تمي أصلًا... ينظر: روضة الطالبين 
(27178/1)» وإن كان هذا التعبير ليس من دأب الشيخ الشارح. 


(5) شرح مشكل الوسيط (1074/5). 
(7) تحفة المحتاج في شرح ا منهاج وحواشي الشرواني والعبادي (114/5). 
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(وفي الحمام) بمسلخه. وهو محل ساخ الثياب؛ لأنّ الحهام مأوى الشياطين. ولا فرق 
بين الجديد وغيره على الأصحٌ (وني العطن) وهو موضع الإبل الذي تساق إليه إذا 
شربت ليشرب غيرها نهلاً أوعللاً ”© ثم تساق إلى المرعى. وإنّا تكره الصلاة فيه؛ 
لقولهيّ: «العطن مأوى الشياطين» ©. 

(وني مراح الإبل) وهو مأواها ليلاً. 

ولاكراهة في مرابض الغنم ومرائض الخيل والبغال والحمير حيث لا نجاسة بها؛ 
لعدم ورود النهي فيها. 

وإن كان فيها نجاسة وبسط عليها فيكره كما في العطن. إلا أن في العطن أشد؛ لأنها 
تزيد بأنه مأوى الشياطين. 

وعلى ظهر الكعبة؛ لاستعلائه على ظهرها المناني للأدب والتواضع؛ حيث جعل 
الكعبة تحت قدميه. 

وفي الكنيسة» وهي متعبد اليهوديء والبيعة. وهي متعبد النصارىء وني أبنية المعصية» 
والأرض المغصوبة عليهاء وني الحشوش والسوق؛ إلحاقاً لذلك كله بنحو الحمام. 

ومحل الكراهة حيث لم يظن فوات الصلاة لمو أخحر النروج من تلك الأمكنة: وإلا 
وجبت الصلاة فيها. انتهى. 

وَإنّما تصح الصلاة في ذلك الأماكن دون الأوقات المكروهة؛ لأنْ النهي ني الأماكن 
لأمر خارجء ولأنْ تعلق الصلاة بالوقت أشدٌ من تعلقها بالمكان؛ لتوقفها على أوقات 
تخصوصة دون أمكنة خصوصة. فكان الخلل في الوقت أعظم. 

هذا ماوعدتك في الفرع بجواب الوجه الثاني”". 

وبالله التوفيق 


شنا 


)١١‏ العلل: الكرّة الأولى من الشرب. والمهّل: الكرّة الثانية أبو بكر المصنف. 
)١(‏ صحيح أبن حبان )5١١/4(‏ رقم (177) بلفظ: 'وَلا مصَنُوا في مَعَاطِنٍ الإبل ف لقت من الشّياطينه. 
() يقصد الفرع الواقع بعد مسألة استثناء حرم مكة المكرمة. 


كتاب الصلاة / ممه 


قضاء الصلوات 

(فصل: من فاتته صلاة) واحدة» (أو صلوات) متعددة: فإما أن يكون متعدياً بتفويتها أو 
م يكن كناس وجاهل بوجوبها من غير تفريط في التعلم؛ ونائم لم يتعدذٌ بنومه» ومشتغل بدحو 
دفع صائل؛ فهو متوسع في القضاء لا يلزمه الفور» لكنه لا كان نفسه في معرض التلف. 

(فينبغي) أي: يستحب (أن يبادر إلى قضائها)؛ محافظة على الصلاة وتبرئة للذمة. 

وإن كان متعدياً وجب قضاؤها على الفوره ويلزمه صرف جميع الأزمنة إلى القضاء 
ماعدا ما يحتاج لصرفه في ما لا بد منه. وإنه يحرم عليه التنفل وفرض الكفاية حتى 
يقضي مافوته» كما صرّح به صاحب الإرشاد. 

ثم إن قضى فائتة الليل بالليل جهر فيهاء وفائتة النهار بنهار لم يجمهر وإن قفى فائتة 
النهار بالليل أو بالعكس فالاعتبار بوقت القضاء في أصح الوجهين» حتى يجهر في فائتة 
النهار المقضية بالليل» و يسرٌ في فائئة الليل المقضية بالنهار» وبوقت الأداء في الثاني» 
حتى يجهر في فائئة الليل المقضية بالنهار» ويسرٌ في فائتة النهار المقضية بالليل. 

(و) المستحب (أن يقضيها على الترتيب) ففي صلاة يوم يقضي الصبح ثم الظهر ثم 
العصر ثم المغرب ثم العشاء؛ خروجاً من خلاف من أوجب ذلك. ولماروي: «أنمية 
فاتئه أربع صلوات فقضاها على الترتيب»”". 

ولايجب الترتيب؛ لأثها عبادة مستقلة» والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته. 
فلا يبقى معتبراً في القضاء كصيام أيام رمضان. 

(و) يستحب (أن يقدم الفائئة على الحاضرة)؛ خروجاً من خلاف من أوجب ذلك 
(إلا أن يخاف فوت الحاضرة) لضيق الوقت لو اشتغل بالفائتة قبلها فيجب تقديم 
الحاضرة لثلا تصير فائتة أيضا. 

ولو عكس صحتا وإن أساءء ىا صرّح به المصنف في العزيز””". 

)١(‏ رواه الترمذي في سننه» رقم (17)» وقال: ليس بإِسنَادِه بَأسٌ. ورواه الشافعي في الأم )87/١(‏ باب الإذان 


وَالإقَامَةِ ِلجّمع بين الصَّلَاَينِ وَالصَّلَوَاتِءِ قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. ينظر: البدر المنير ار 
() العزيز شرح الوجيز (045/1). 


/ الوضوح 

ولو تذكر الفائنة بعد الشروع في صلاة الوقت أتمهاء سواء كان الوقت ضيقاً أو 
واسعاً ثم يقضي الفائتة. 

ويستحب إعادة صلاة الوقت إن بقي؛ خروجاً من الدلاف. وروي أنه قال: 
«إذَانَيِيَ أَحَدُكُم صَلَاةٌ َذّكرَهَاء وَهُوَّفي صَلَاةٍ مَكتُوبَةٍ فَليِدَأ بالَّيِي هُوَ فِِهَا فَإِذَاقَوَعَ 
صَلٌ الَّبِي نَيِيَ) ”” وبالله الترفيق. 

عد د 

الأذان والإقامة 

(فصل): في بيان الأذان والإقامة: 

الأذان في اللغة: الإعلام» قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. 

والإقامة في اللغة: الأمر بالقيام؛ وفي الشرع: هما عبارتان عن كلمات معهودة في 
أوقات خصوصة. 

واعلم: أن استحباب الأذان ليس يختص با ذكر المصنف*©. 

بل يسن في صور أخرى عدها صاحب الإرشاد و الشيخ ابن حجر وغيرهما. 

منها: المهموم» فيؤمر من يؤذن في أذّنه؛ فإنه يزيل الحمّ. 

ومنها من ساء خلقه. فيؤذن في أَذّنَهُ فيحسن بإذن الله تعالى» قال الإسنوي: ولا فرق 
بين البهيمة وغيرها. 

ومنها: إذا تلونت سحرة الشياطين والجن في صورة قبيحة في اليقظة أو في النوم 
فيؤذن ليدفع شرهم. 

ومنها: في أوان الحرب ولو كان مع البغاة. 

ومنها: مالو سافر أحد من الوطن أو من موضع يريد الرجوع إليه فيؤذن خلفه. 
)١‏ ستن الدارقطني )8١(‏ باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى .255١/١(‏ و السئن الكبرى للبيهقي 


(15/5): وضعفه أبن عدي.ينظر: خلاصة البدر المنير .)١46/1(‏ 
(؟) ماذكره المصنف هو الصلاة المكتوبة» في قوله: وإنيا يشرعان... 


كتاب الصلاة / /المه 

ومنها: ما لو ولد الصبيّ» فيؤدّن في أذْنهِ اليمنى ويقيم في اليسرى. 

وأمَا تعديد الأذان لدفع ضرر المطر فالجمهور على أنه بدعة» وقال الإصطخري: 
مستحب؛ ظهورا للابتهال. 

ثم المقصود من الفصل: إعلم أن الأتمّة اختلفوا على طريقين: 

أحدهما: إجراء الخلاف في الأذان والإقامة مطلقا سواء كان في صلاة الجمعة وغيرها 
من المكتوبات. 

والثاني: القطع باستحبابها في غير الجمعة؛ ويجري الخلاف فيها. 

والآأول أصح.ء ولذلك اخشاره المصنف معرضا عن الثاني بقوله: (الأذان والإقامة 
سنتان) على الكفاية (على أظهر الوجهين)؛ لأنبا للإعلام والدعاء إلى الصلاة» فصار 
كقوله: ”الصلاة جامعة“ في العيدين» ولأنهيّ «جمع بين صلاتين وأسقط الأذان من 
الثانية» ”2 والجمع سنة» فلو كان الأذان واجباً لما تركه بالسنة. 

والثاني: أهما فرضا كفاية؛ لأنّه من شعائر الإسلام» فليؤكد بالفرضية:» ولقولهيق: 
«إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم) ”", وظاهر الأمر للوجوب. 

والطريق الثاني: أنه! مسنونتان في غير الجمعة» وفرضا كفاية في الجمعة على أصح 
الوجهين؛ لأنّ الجمعة ختصة بوجوب الجماعة فيهاء فتختص بوجوب الدعاء إليهاء 
وبه قال ابن خخيران» ونسبه القاضي ابن كج وأبو حامد إلى أبي سعيد الإصطخري". 

فإذا قلنا باستحباءها فلو اتفق أهل ناحية أو بلدة على تركها هل يقاتلون؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الإمام والغزالي والمصنف والنووي أنهم لا يقاتلون؛ كا لا يقاتلون 
على ترك سائر الستن©). 


(1) رواه مسلم رقم )١7148(‏ من حديث جابر بلفظ: اقَصَنَّ بها الَعْربَ وَالعِضَاء بِأَدَانِوَاحِدٍ وَِقَامَئين؛. و 
البخاري» رقم (11377) بلفظ: «جمَعَ النبي ييه بين الأمغرب وَالعِسَاءِ بجمع كل وَاحِدَة مِنهُمَ بِِقَامَقَا. 

.)30/5( صحيح البخاري. رقم (/7208571077) و صحيح مسلم رقم‎ )1١( 

() يقصد بأبي حامد الشيخ أبا حامد. ينظر: العزيز ١4/1١‏ 4). 

(4) نهاية المطلب (279/7: والوسيط في المذهب )4١/5(‏ والمجموع (؟/ 87). 


8 / الوضوح 

وثانيهما: - وبه قال أبو إسحرت المروزي - أنهم يقاتلون؛ لأنها من شعائر الإسلام 
فلا يمكن من تركها”". 

فلو أَدّنَ في جانب بلدة كبيرة وم يشعر جانبها الأخرى حصلت السنة بجانب المؤدِّن 
فيهاء والباقي على هذا الخلاف في المقاتلة معهم. 

وإذا قلنا: هما فرضا كفاية فإنه| يسقط الحرج بإظهارهما بحيث يعلم جميع أهل البلد 
أنه قد أذن فيها لو أصغواء ففي القرية الصغيرة يكفي في موضع واحد. وفي مصر لا 
بد من محال» وإن امتنع قوم منه! قوتلوا بلا خلاف. 

وإن قلنا بافتراضهها في صلاة الجمعة خاصة فقد اختلف الأئمة: 

قال الشيخ أبوحمد وأحمد بن سيار””: الأذان الواجب هو الذي يقام بين يدي 
الخطيب؛ فإنه الذي يختص بالجمعة:؛ فلا يبعد إيجابه كالجماعة والخطبة. 

وقال الشيخ أبو محمد: وجدثٌ لفظ الوجوب في هذا الأذان للشافعي ظلل. 

وقال الإصطخري وابن عبدان: يسقط الوجوب بالأذان الذي يؤتّى به لصلاة 
الجمعة وإنلم يؤذن بين يدي الخطيب. 

(وإنما يشرعان) أي: يسنان على الأصحً» ويفرضان على الثاني (ني الصلاة المكتوبة) من 
الخمس مؤداة أو مقضية على مايأتي من الخلاف» فليس في غير المفروضة أذان وإقامة» 
سواء فيه صلاة تسن فيها الجماعة أو لا تسن؛ إذ لم ينقل الأمر به عن رسول الله ولا 
عن خلفاته الراشدين. 

(فأما صلاة العيدين ونحوها) ما تسن فيها الجماعة كالكسوفه والاستسقاء. 
والتراويح إذا قلنا باستحباب الجماعة فيها (فينادى لا: الصلاة جامعة) بنصبهماء 


)١(‏ الحاوي الكبير (؟/ 200)» والبيان (058/5). والمجموع جك 40م 

(5) أتمد بن سيار بن أيُوبء أو الَسَن القَقِيه المروزي؛ كَانَ يقاس بعد الله بن امار في عصره؛ من الشافعية 
من أصحاب الوجوه. أوجب الأذان للجمعة دون غيرها. توفي سنة 61450. ينظر: تاريخ بغداد وذيوله ط 
العلمية (404/5)» رقم (75141): و طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 25147 رقم »)1١9(‏ وتبذيب 
الأسماء واللغات (1/ )1١7‏ رقم (44). 


كتاب الصلاة / 589 
ورفعهاء ونصب واحد ورقع الأخرى؛ لآنه صح ذلك عن أنس”' في كسوف 
الشمس.ء فألحق به كل نفل ندب عند دخول فعله بالجماعة. 

ويجرئ: ”الصلاة* أو: ” هلموا إلى الصلاة رحمكم الله“؛ لورود ذلك كله عن فعل الصحابة. 

قال صاحب الإرشاد: وينبغي ندبه عند دخول الوقت مرة» وعند الصلاة أخرى؟ 
ليكون نائباً عن الأذان والإقامة. 

واختلفوا في صلاة الجنازة: فعدّها الغزالي والمصنف والقاضي ابن كج من جملة ما 
يستحب له ذلك النداء7, 

وقال الشيخ أبوحامد وجماعة: لا يستحب لهأ الأذان والإقامة. وكذلك هذا النداء» 
ووافقهم صاحب التهذيب وصاحب الروضة وقال: وهو المنصوص عليه في الأم”". 

ولعل سبب عدم الاستحباب أن المتبعين للجنازة حاضرون فلا حاجة إلى إعلام وجمع» 
ولمذا قال الأوزاعي: كفى بالجنازة داعية» واختار هذا جمع من المتأخرين كسراج الدين 
بن الملقن في العجالة» والأرشدي” في الإرشاد» وابن حجر في شرح الإرشاد الصغير» 
والزركثي في شرحه للمنهاج» وأبو زرعة في التحرير وغيرهم رحمهم الله. 

(ويستحب للمنفرد أن يؤذَّن على الجديد) المنصوص عليه في المختصر؛ لما روي: «أنه تق 
قال لأبي سعيد الخدري: إنك رجل تحب الغنم والبادية؛ فإن دخل عليك وقت الصلاة 
فأذن». (ويرفع الصوت»؛ لأنهتي: قال لأبي سعيد: «ارفع صوتك فإنه لا يسمع صوتك 


)١(‏ أنس: هو ابو حمزة انس بن مالك بن النضير بن زيد بن حرام الأنصاري المخزرجي النجاري من بني عدي 
بن النجار» حادم رسول اللهتك. كان يتسمى بذلك ويفتخر به كناه رسول الله أبا حمرة» خدم رسول التق 
عشر سنين» وهي مدة إقامته عليه الصلاة والسلام بالمدينة» روى عن رسول اللهتي. (85؟5١)‏ حديثاء وروى عنه 
أبن سيرين والحسن البصري وغيرهماء اختلف في وقت وفاته» فقيل: (١4ه)‏ وقيل: (47ه) وقيل غير ذلك» 
وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (ج7 من القسم الأول/ )1١7107‏ 
رقم (271» وأسد الغابة في معرفة الصحابة )١58 /١(‏ رقم 62١‏ 5). 

(7) الوسيط في المذهب (؟/15). 

إضف ينظر: الأم (1/ 87)» والتهذيب (75/ 4 5)» وروضة الطالبين (191/1). 

(4) من هو الأرشدي ؟ لم أهتد إلى اسمه وترجمته. وينظر: #عجالة المحتاج (19/1). 


/ الوضوجح 
حجر ولاشجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة)”". 

وإذا قلنا باستحباب الأذان له فالإقامة أولى؛ لما روي أنهي قال: «إذا كان أحدكم 
بأرض فلاة فدخل عليه وقت صلاة فإن صلى من غير أذان ولا إقامة صلى وحده؛ وإن 
صلى بإقامة صل بصلاته ملكاء. وإن صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صف من الملائكة 
أونهم بالشرق وآخرهم بالمغرب» ”". 

والقديم: أنه لا يؤذن؛إذ الغرض من الأذان الإبلاغ والإعلام, وذلك منتفي في 
المنفرد. 

قال بعض الأئمة: إن كان يرجو حضور جمع أذَّنْء وإلا فلاء وحمل حديث أبي سعيد 
على أنه كان ينتظر حظور غلمانه ومن هو في البادية» وهذا الخلاف فيا إذا لم يبلغ 
المنفرة أذان المؤذنين» فإذا بلغه فالصحيح في شرح مسلم للنووي أنه لايؤذن؛ كآحاد 
الجمع؛ وهو المفهوم من كلام المصنف في الشرحين”". 

(و) المنفرد يرفع الصوت (إلا أن يصق منفرداً في مسجدٍ أقيمت الجماعة فيه) وتفرقوا؛ 
(إذً لا يرفع الصوت)؛ لئلا يشوش قلوب السامعين بتوهم بطلان صلاتهم الأولى؛ 
لعدم وقوعها ني الوقتء أو يتوهم دخول صلاة أخرى. قال الإمام: ورعاية ذلك في 
الغيم أولى. 

وليس المراد بقول المصنف: ”وغيره لا يرفع الصوت“ تحريم رفع الصوت» بل 
مرادهم أن رفع الصوت فوق مايسمع نفسه ترك الأولى. 

وأراد بالمسجد موضع الصلاة» سواء كان المسجد المعهود. أو المصلى في الصحراء. 

فلا يرد ماقيل: أنه لو قال: ”موضع الصلاة” لكان أشمل. 
(1) تتمة الحديث السابق» صحيح البخاريء رقم (2564)) وسئن النسائي؛ رقم (5415) وسئن ابن ماجه رقم (1/57). 
2م مصنف عبد الرزاق: »)017١ /١(‏ رقم (1195)» ولفظه: «إذا كان الرجل بأرض قيَّ فحانت الصلاة فليتوضاً 
فإن ل يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جدود الله ما لايرى طرفاه» وينظر: 
الترغيب و الترهيب »)١494/١(‏ و أخرجه الطبراني» رقم ( ٠٠‏ والبيهقيء رقم (1985). 


(9) العزيز شرح الوجيز ط العلمية ٠1/1١‏ 09-40 )مر شرح النووي على مسلم (5/ 16)) ونصه : وَمَدهَبْنًا 
الصَّحِبح أنَّهْمُعْرَع لَهُ لدان إن يَكُن سَمعَ دان ابلهاعَة وَإلَافَلَا يْشرَم. 


كتاب الصلاة / 91م 

ويتفرع على أذان المنفرد مسألة أخرى: وهي أنه إذا أقيمت الجماعة في مسجد بأذان 
ثم حضره جمعء فإن لم يكن له إمام راتب أقيمت الجاعة فيه ثانياء وإلا ففيه وجهان: 
أصحهم: أنه يكره. 

وإذا أقاموا جماعة ثانية مكروهة أو غير مكروهة فهل يسنّ لهم الأذان؟: 

نقل المصنف في العزيز عن الإمام عن صاحب التقريب فيه قولين: 

أحدهما: لا؛ لأنّ كل واحد منهم مدعو بالأذان الأول» وقد أجاب بالحضورء فصاروا 
كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان. 

والثاني: نعم؛ لأنَّ الأذان الأوّل انتهى حكمه بإقامة الجماعة الأولى» لكن لا يرفع 
الصوت في الأذان الشاني؛ لشلا يلتبس الأمر على الناس» قال المصنف في الشرحين 
والنووي في الروضة هذا القول أظهر". 

قال الكرخي من أصحابنا”" في مختصره: ولا يؤذن في مسجد له إمام معروف مرتين. 

(ويقيم للفائدة) بلا خلاف؛ لأَنّ الإقامة لافتتاح الصلاة؛ فلا فرق فيها بين الحاضرة 
والفاتئة (ولايؤذن لها على الجديد) المنصوص عليه في المختصر؛ لما روي عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال: «حُبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا من 
الليل فدعا رسول لي بلالاً فأقام للظهر فصلاهاء ثم أقام للعصر فصلاهاء ثم أقام 
للمغرب فصلاهاء ثم أقام للعشاء فصلاهاء ولم يؤذن ها مع الإقامة) ". 

وهذا القول هو اختيار الإمام والغزالي والمصنف وتابعيهم". 

والقديم المنصوص عليه في الأمالي: أنه يؤذَن لها لما روي: "أنهي كان في سفر فقال: 
احفظوا علينا صلاتها يعني الفجر فضُرب على آذامهم, ف] أيقظهم إلاحرّ الشمس» 


.)507/1( ناية المطلب (7/ 5 5). و العزيز‎ )١( 

«7) الشيخ أبو القاسم منصور بن عمر بن علي البغدادي الكرخي الشافعي. 

(9) أخرجه أحمد بمعناه في مسنده؛ رقم »)١1715(‏ و الدارمي :)١974(‏ و النسائي في السئن الكبري» رقم (1719). 
(5) الأم (86/1)» وينظر: المجموع (91/9). 


47 / الوضوح 
فقاموا فساروا هُتَيِّ شم نزلوا وأذّن بلال وصلى ركعتي الفجر ثم ركبوا» ©. 

وبه قال النووي وكثير من العراقيين؛ وقالوا: هذه المسألة ممايفتى فيها على 
القديم”7. 

وحكى قول آخر عن إملاء الحديد: أنه إن أمل اجتماع قوم يصلون معه أذَّنْء وإلا فلا". 

ولا يخفى عليك بعد هذا أن الأذان في القول الأوّل حق الوقتء وفي القول الثاني حق 
الفريضة؛ وفي القول الثالث حق الجماعة؛ كما صرّح به في العزيز”". 

هذا كله في الفائئة الواحدة؛ (وإذا كان يصلي الفوائت على التوالي فلا يؤذنلما بعد 
الأولى بلاخلاف). وني الأولى الخلاف المازٌ» ويقيم للكل. 

وإِنَّا قلنا: على التوالي؛ لأنّه لو صلاها متفرقاتٍ ففي الأذان لكل واحدٍ الخلافٌ المار. 

فإن والى بين فريضة وقت وفائئة فإن قدم فريضة الوقت وأذن وأقام لما اقنصر على 
الإقامة للفائتة» وإن قدم الفائئة أقام لما وني الأذان الأقوال: قال الإمام: إن قلنا: يؤذن 
للفاتئة فلا يؤذن للمؤداة بعدها كي لا يتوإلى الأذانان» وإن قلنا: يقتصر للفائتة على 
الإقامة فيؤذن للاداء بعدها ويقيم. هذا لفظه". 

قال المصنف في العزيز: والأظهر أنه يقتصر لصلاة الوقت بعد الفاتئة على الإقامة 
بكل حالء وتبعه النووي في الروضة؛ لحديث أبي سعيد, فإنه يؤمر للعشاء بالأذان مع 
أنها في الوقت؛ وصليت بعد الفوائكت ©. 

قال النووي مستدركاً للإطلاق: ”إلا أن يؤخرها على الفائئة بحيث يطول الفصل 
بينهماء فإنه يؤذن للحاضرة قطعاً بكل حال“ ثم قال: كذا قاله أصحابنا". 
(1) ستن أبي داود رقم (8157)) مسئد أحمده رقم (171/55). 
(0) روضة الطالبين (1//ا91١).‏ 
() روضة الطالبين (91//1١)؛‏ ومختصر خلافيات البيهقي .)48١ /١(‏ 
(5) العريز (508/1). 
(5) نباية المطلب (687/5). 


5) العريز 09/1١‏ 5). 
(0) روضة الطالبين (191/1)» قال: لأنه زيادة ثقة حفظ مالم يحفظ غيره. 


كتاب الصلاة / 91ه 

وإن جمع بسفر أو مطر: فإن كان الجمع بالتقديم فيؤذن ويقيم للأولى ويقتصر للشاني 
على الإقامة؛لما روي: «أنهي جمع بين الظهر والعصر في وقته بعرفة بأذان وإقامتين», 
ولأنه لو أذن للثانية لأخل بالموالاة» وهي مرعية عند التقديم لا محالة. 

وإن جمع بالتأخير لم يؤذن لكل واحدة منها: 

أَمّا للعصر؛ فللمحافظة عل الموالاة فإنها مستحبة» فتعارضت الستتان. 

وأما للظهر؛ فلأنها خرجت عن وقتها الأصلي» ولما روى أسامة وابن عمر: «أن 
رسول اللي جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين من غير 
أذان»”, هذا اختيار المتقدمين. 

وقال النووي: بل الأظهر أنه يؤذن؛ ففي صحيح مسلم عن جابر: أن رسول اللهية: 
جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت الثانية بأذان وإقامتين»» ثم قال: ”ورواية 
جابر مقدم على رواية أسامة و ابن عمر عند علاء الحديث©. 

(والنساء إذا صلين حماعة فالأظهر) من ثلاثة أقوال: (أنه يستحب لمن الإقامة دون الأذان): 

أمّا استحباب الإقامة؛ فلأنها لاستنهاض الحاضرينء فيستوي فيها الرجال والنساء. 

وأتاعدم استحباب الأذان؛ فلأن الأذان للبلاغ والإعلان» ولايحصل ذلك إلا 
برفع الموتء وفي رفع صوت النساء خوف الافتتان» وقد روي عن ابن عمر نت 
قال: اليس على النساء أذان»» “وه ذا القول هو الذي نص عليه الشافعي في الأم 
والمختصر»”'فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوته الم يكره وكان ذكر الله. 

و الثاني: أنه لا أذان ولا إقامة: أمَا الأذان فلما سبقء وأمًا الإقامة فلأنها تبع الأذان. 

والثالث: أنه يستحب الأذان و الإقامة: لما روي عن عائشة: «أنها كَانّت تُوّذنُ وَتقِيما . 


)١(‏ صحيح أبن خزيمة (2118/5)) رقم (3800» متفق عليه من رواية ابن عمر ينظر: خلاصة البدر المنير 
04 

(0) في حديث جابر 2 الطويل. صحيح مسلم, رقم :)١514(‏ وروضة الطالبين .)١98/1(‏ 

3 سنن البيهقي الكبرى» رقم (19/7/84): وفيه ضعف.ينظر: البدر المنير (471/5). 

() الأم (1/ 844).؛ ومختصر المزني (ص: ؟7١).‏ 

() مصنف عبد الرزاق (7/ »)١757‏ رقم (2016) والمستدرك على الصحيحين "1١ /١(‏ رقم (970). 
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وعلى هذا فلا ترفع صوتبها فوق مااتسمع صواحبهاء فإن رفعت وثمة من يحرم نظره إليها حرم. 

فإن قيل: صوت المرأة ليس بعورة؛ وقد أجاز الأئمّة غناءها مع استاع الرجال لها 
إذا لم تحش فتنة» فلم لا يجوزلا رفع الصوت في الأذان؟. قلت: لأنَ في تجويز الأذان لها 
مع رفع الصوت حملاً للرجال على الإصغاء والنظر إليها؛ إذ هو للمؤذن حال الأذان 
سنةء وهما مُُوقعان له في الفتنة» بخلاف مكنها من الغناء» فإنه ليس فيه حمل أحد على 
مايفتنه لكراهة استاعة تاره وحرمته أخرى 

فإن قلت: فعلى هذا فلتحرم عليها رفع الصوت في التلبية ىا في الأذان» ولاقائل به. 

قلت: شتان بين التلبية والأذان؛ فإن ثمة كل أحد مشتغل نفسه. مع أن التلبية لا 
يسن الإصغاء إليها بخلاف الأذان. 

(و) أمَا صفة (الأذان) فالأصح أنه (مثنى مثنى) إلا تكبير أوله فإنه أريع» وتهليل 
اخره فإنه فرد. 

(والإقامة فرادى) إلا كلمة ”قد قامت“؛ فإنها تثنى؛ لما روى ابن عمر قال: «كان الأذان 
في عهد النبي يي مثنى والإقامة فرادى. إلا أن المؤذن يقول: ”قد قامت الصلاة“ مرتين)» 0". 

وإنّها كر التكبير في أول الأذان وأفرد التهليل في آخره؛ لأنَ أبا محذورة فل ”“كذلك 
حكاه عن تلقين رسول اللهيّ: إياه» وكذالك هو في قصة رؤيا عبدالله بن زيد 7.28 

وفي القديم أنه لا يقال الكلمات المكررة التي ذكرنا إلا مرة مرة» وفيه حديث مرسل» 
)١(‏ السئن الكبرى للنسائي؛ رقم »)١5١4(‏ وسنن الدارمي» رقم: (9؟؟1). 
() أبو محذورة القرشي الجمحيء قيل: اسمه: أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة بن عريج بن سعد بن جمح. 
مؤذن رسول اللهت بمكة بعد الفتح غلبت عليه كنيته» توفي أبو محذورة بمكة سنة نتسع وسبعين. أسد الغابة 
(0/غة) و 80/١‏ 6). 


وينظر لتلقين رسول الله إياه مسند الشافعي - ترتيب السندي (08/1)» رقم (/19/7): ومسند أحمد» رقم 


(4)16797 وصحيح مسلمء رقم (599). 

زفرف عبد الله بن زيد عبد ربع بن ثعلبة بن زيد بن احارث بن الخزرج؛ شَهدٌ: : العَقَبَة وَبدرأموهو الذي أري 
الأذان» توفي بالدِينَةِ سَنَةَ انين وَثَلائينَ وَهُوَ اب بن أربَعِ وين سَنَةٌ ينظر : الطبققات الكبرى ط العلمية (505/5): 
وجمهرة ة أنساب العرب (771/7)» وسير أعلام النبلاء» ط الرسالة (07075/5 . وينظر لرؤياه: سنن ابن ماجه؛ 
رقم لديف 3 سنن أبي داود؛ رقم (448): وسئن الترمذي» رقم (189). 


كتاب الصلاة / 9486م 
وقصة عبدالله بن زيد يعارضه. ويبقى حكاية أبي محذورة سالمة عن المعارضة. 
(ويستحب فيها) أي: في الإقامة (الإدراج) أي: الإحدار في الكلمات مسرعاً من غير 
فصل (وني الأذان الترتيل) في كلماته: بأن يأتي بها مبينة من غير تمطيط مجاوز للحد؛ 
لحديث جابر: «أنهي: قال لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فأحدر» "2 ولأنّ الأذان 
للغائبين» فكان الترتيل أبلغ في الدعاء, والإقامة للحاضرينء فكان الإدراج فيها أشبه 
للاستنهاضء ومن ثمّة لم تسن المبالغة في الجهر في الإقامة فوق ما يسمعون. 

(و) في الأذان (الترجيع) بأن يأتي بكلمتي أبي محذورة» وحكمته استحضار نعمة 
ظهورهما بعد خفائه) أول الإسلام؛ والتدبر بالإإخلاص فيهم؛ لأن النجاة ليس إلا بهم). 
ثم الترجيع مستحق أو مستحب؟ فيه وجهان؛ وقيل: قولان: 

أحدهما: أنه مستحق كسائر الكلمات المأمور بها. 

وأصحه: أنه مستحبء حتى لو تركه لم يفسد أذانه؛ إذ المقصود من الأذان الإعلام 
والإبلاغ» والذي يأتي به سراً بحيث لا يسمعه إلا من قرب منه فلا يتعلق به إبلاغ. 

(ويستحب في أذان الصبح التثويب) وهو قوله: ”الصلاة خير من النوم”“ مرتين بعد 
الجيعلتين؛ لورود الخبر به كما نفصل لك إن شاء الله. 

قال المصنف في العزير: يسمى تثويباً من قولهم: ثاب إلى شيء أي: عاد. والمؤذن يعود 
به إلى الدعاء إلى الصلاة بعدما دعا إليها بحيعلتين”". 

وقال عصام الدين: التثويب هو الانتساب إلى الشواب بقوله: الصلاة خير من النوم» 
فالمؤذن ينسب المصلي إلى الثواب بترك النوم فعلى هذا أفعل التفضيل في قوله: ”خير“ 
لمطلق الزيادة؛ إذ ليس في النوم خخير الآخرة. إلا النوم لنشاط العبادة» وهذا ليس من 
ذاك أو عل بابه بالنسبة إلى الدنياء يعني: الاسيتقاظ للصلاة خير من النوم» فإن 
الصلاة لا يشغلكم عن تحصيل المعاش» بخلاف النوم. تأمّل. 

)071307( رقم‎ ))750/١( رواه الترمذي في سننهء رقم (2140.» والحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


وصححه. والبيهقي في السئن الكبرى» رقم )١1808(‏ وضعفه. 
)5١‏ العزيز (4377/1). 
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ثم التفصيل الموعود: 

إعلم أن في التثويب طريقين: أحدهما: القطع بثبوت التثويب من غير جري الخلاف: 
لماروي عن بلال: «قال رسول الله: لا تثويب ني شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر»”", 
وبهذه الطريق قال أبوعلى الطبري والشيخ أبوحامد والقاضي ابن كج والصيدلاني» 
ولعل المصنف اختارهاء ولهذا لم يتعرض للخلاف. 

والطريقة الثانية أن فيه قولين: القديم والجديد. 

فالقديم: ثبوته لما ذكرناء وأجاب عنه المصنف في العزيز» فقال: وقد ثبت عن 
أبي حمذورة أنه قال: «علّمني رسول ايلك وقال: وإذا كنت في أذان الصبح وقلستٌ: 
حي على الفلاح فقل: الصلاة خير من النوم مرتين» ”"» فيحتمل أنه لم يبلغه عن أبي 
محذورة؛ وبنى الثبوت في القديم على رواية غيره؛ ويحتمل أنه بلغه في القديم ونسيه في 
الجديد؛ وعلى كل حال فاعتماده على حديث أبي محذورة» فكأنه قال: مذهبي ما ثبت في 
حديئه. وقد ثبت ثبوت التثويب في حديثه. انتهى. 

ومن أثبت القولين قال: المسألة مما يفتى فيها على القديم. 

ثم قول المصنف: ”وفي أذان الصبح التثويب“ مطلق يشمل الأذان الأوّل والثاني في الصبح. 

لكن قال صاحب التهذيب: إذا ثوب في الأوّل لا يوب في الثاني”. 

قال في الإرشاد: والمعتمد ثبوته في الأذانين2. 

ثم المشهور في التثويب القطع بأنّه ليس بركن في الآذان. 

وللإمام فيه احتمال من جهة أنه يضاهي كلمات الأذان في رفع الصوت©. 

(وليكن المؤذن قائاً)؛ لأنَ المللك الذي رآه عبدالله بن زيد في المنام أذن قائيأًء وكذلك 
كان يفعل بلال وغيره من مؤدَني رسول اليه ولأن القيام أبلغ ني الإعلام؛ فلوترك 
)١(‏ مسند أحمدء رقم (51417)) و (77408): وسئن الترمذي. رقم .)١94(‏ 
(؟) صحيح ابن حبان؛ رقم (1781)» وسئن أب داود رقم (6505). 


«*) التهذيب (7/؟5)» قال: وإذا أذن للصبح مرتين» وثوّب في الأول لا يثوب في الثاني؛ على أصح الوجهين. 
(4) نباية المطلب (5/ 17). 


كتاب الصلاة / لاوه 
القيام مع القدرة فالأصح صحة الأذان والإقامة لحصول أصل الإبلاغ» وبالقياس على 
ترك القيام في صلاة النفل إلا أنه يكره إلا للمسافر فإنه لا يكره له راكب وقاعداء فثبت 
أن الأولى؛ في إلأذان والإقامة قائاً (مستقبل القبلة)؛ لأنّه المتقول سلفاً وخلفاًء فإن أذن 
أو أقام مستدبر القبلة فالأصحٌ الجواز؛ لما ذكرنا في ترك القيام. 
ويستحب أن يؤذن على موضع عال للاتباع» ولزيادة الإعلام ولايّسن ذلك في 
الإقامة إلا إذا احتيج إليه. ولولم يكن للمسجد منارة فيؤذن على سطحه وإلا فعلى بابه. 
وأن يكون حال أذانه دون إقامته أنملتا سبابتيه في صماخيه؛ لأنّه أجمع للصوت. 
وأن يكون ملتفنا- في الأذان والإقامة وإن قل الجمع- بعنقه دون صدره ورجليه يمنة 
في حيّ على الصلاة مرّتيه» ويسرة في حي على الفلاح مرتيه» ثم يرد وجهه إلى القبلة؛ 


لأنْ بلالا كان يفعل ذلك. 
واختصتا به؛ لأبما خطاب كسلام الصلاة» ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه 
للإسنوي”". 
نينا 
شروط الأذان 


(ويشترط فيه الترتيب) المعروف؛ للاتباع» فإن عكس ولو ناسياً لم ريصح وله البناء 
على المنتظم منه والاستئناف أولى؛ للخروج من خلاف من أوجبه ولو ترك بعضه أتى 
بهدمع إعادة ما بعده. 

(والموالاة) بأن لايتخلل الفصل الكثير بالسكوت وغيره (فلو سكت) سكوتاً 
(طويلاً أو تكلم بكلام كثير) عرفاً (فالأصحٌ) من القولين (وجوب الاستكناف)؛ لأن 
غرض الإعلام يبطل إذا تخلل الفصل الطويل؛ إذ السامعون يظنون أنه لعب أو تعلم. 
والثاني: لا يبطل لبقاء أصل الإعلام. 


(1) لم يذكر الخلاف في المهمات» ورحم الله الشارح حصل على كافي المحتاج في مريوان آنذاك, ولم أحصل عليه 
في السليانية. 


/ الوضوح 

ومحل الخنلاف مالم يفحش الطول بحيث لا يسمى مع الأوّل أذاناًء وإلا استأنف 
جزماء كما صرّح به في الإرشاد. 

ولايضر يسير السكوت والكلام وإن كان عمدأ» كيسير نوم أو إغماء. 

والسكوت اليسير: هو الذي يُحمل على العيّ والاستراحة والتنفسء وهذاهو 
المشهورء وقال الشيخ أبومحمد: يشبه أن يكون الكلام اليسير مع رفع الصوت بمنزلة 
السكوت الطويل؛ لأنَ الكلام أشد جرَّاً لبس من السكوت. 

ويستحب استكناف الإقامة فيه| ذكرمطلقاً والأذان إلا في الأوليين". 

ويسن أن يحمد سراً إذا عطسء وأن يؤخر رد السلام وتشميتٌ العاطس إلى الفراغ؛ 
إذ السنة أن لا يتكلم في أثناء الأذان والإقامة ولو بمصلحة, نعم, يجب إنذار محترم يقع 
في مؤذ لولا إنذاره. 

وحيث لم نحكم بوجوب الاستكناف بنى بنفسه. ولا يجوز بناء غيره على أذانه؛ 
للإخلال بالإعلام. 

فلوارتدّ في أثنائه ثمّ أسلم بنى إن قصر الفصلء لأن الردة لا تحبط ما مفى حيكذ» 
وإن أحبطت ثوابه. كما صرّح به الشافعي ناه في الأم. 

ولوارتدٌ بعد الفراغ من الأذان ثم أسلم وأقام جاز» لكن المستحب أن لا يصلي 
بأذانه وإقامته» بل يعيدهما غيره؛ لأن الردة يورث شبهة في حاله. 


نينا 


شروط المؤذّن 

(ويشترط في المؤذن: الإسلام والعقل والذكورة فلا يصح أذانٌ الكافر)؛ إذ لا يعتقد 
مضمون كلمات الأذان ولا الصلاة التي يدعو به إليهاء فإتيانه به نوع من الاستهزاء» 
ولأنّه ليس من أهل العبادة. 


(1) الظاهر أن المراد ببما يسير نوم أو إغماء. 
5١‏ الأم (اركم) 


كتاب الصلاة / 919ه 

ثم اعلم أن الكافر ضربان: 

أحدهما: الذين يستمرٌ كفرهم مع الإتيان بالأذان كالعيسوية - فرقة من أهل 
الكتاب يقولون: ”محمد رسول الله“ لكنه على العرب خاصة - فلا ينافي التلفظ 
بالأذان مقالتهم؛ فلا يصيرون مسلمين بالأذان قطعاً إلا بالتبري عنًا يخالف شريعتنا. 

والثاني: سائر الكفارء فهل يحكم بإسلامهم بكلمتي الشهادة في الأذان؟ 

فيه وجهان نقلهما المصنف في العزيز عن صاحب البيان وهو عن أصحاب الشافعي فق : 

أحدهما: لا نحكم؛ لأنه يأتي به على سبيل ا حكاية. 

وأصحهما الذي اختاره الإمام والغزالي والشيخ أبومحمد والد الإمام والقفال ومحمد 
ابن بنت الشافعي والمصنف والنووي وصاحب الإرشاد وابن ملقن والشيخ ابن 
حجر: أنه يُحكم بإسلامه؛ كا لو تكلم بكلمتي الشهادتين باستدعاء غيره”". فعلى هذا 
لاايستمر كفر هؤلاء مع الإتيان بالأذان» ولكنه لا يعتد بأذائهم؛ لوقوع أوله في الكفر. 

(ولا أذانٌ المجنون)؛ إِذ لا أهلية له للعبادة» والسكران ملحق بالمجنون إذا كان مخبطاً 
على الصحيح؛ تغليظاً للأمر عليه. وأمّا في حالة نشوه- وهو مبادى النشاط- وثمله - 
وهو آخره- يصح أذانه لانتظام قصده. 

(ولا) أذانُ (الصبي الذي لا يميّر) إلحاقاً بالمجنون. 

وأمًا المميز فيصح أذانه كما تصحٌ إمامته؛ لأنّه يتأدى بأذانه الشعار» وإن لم يقبل خبره 
بدخول الوقت. 

نعمء يشترط فيمن نصبه الإمام أو نائبه للأذان أن يكون بالغاً أميناً عارفاً بالوقت 
بأمارة أو بخبر ثقة عن علمء فإن انتفى شرط من ذلك لم يصح نصبهء وإن صح أذانه» 
كما صرح به صاحب الإرشاد. 

(ولا أذان المرأة للرجال) ى) لا تصح ها إمامتهم. 


.)507/١( وروضة الطالبين‎ :.)8١9/١( كفاية النبيه (4/ 2785)» ونهاية المطلب (7/ 56)» والعزيز‎ )١( 


٠‏ / الوضوح 

وإطلاق المصنف يشمل رجال المحارم أيضاً وهو كذلك» صرّح به جمع من المعتبرين”". 

وقال الأسنوي: والقياس التجويزه وقال: في كلام الرافعي نظر". 

وأجيب: بأن منعها من الأذان لعدم أهليتها لذلك الفعلء لا بجهة تحريم صوتها 
ليفرق بين المحارمء ألا ترى أنَّ صوتهبا ليس بعورة كا لا يخفى؟, وأما أذائها لنفسها أو 
لجماعة النساء فقدميٌ. "© 

والخنثى كال مرأة» حتى لايجوز له أن يؤذّن للرجال مطلقاء وللنساء مع رفع الصوت» 
وحكم الإقامة للكل كالأذان. 

(ويكره الأذان للجنب والمحدث)» وكذا الإقامة؛ لأنها عبادتان» فوقوعههما في حال 
الكمال أولى» ولأنه يحتاج إلى الانصراف للطهارة» فيوقع الناس في الغيبة» وهذا من أهم 
مايحترز منه. ولأنه يدعو إلى الصلاة فينبغي أن يكون من أهلهاء وإلا فهو واعظ غير 
متعظ» وقد صح عن رسول لهت قال: «إني كرهت أن أذكر الله تعالى على غير طهر». 29 

ويستحب أن لا يكون به خبثٌ مانم للصلاة» ى! صرح به صاحب الإرشاد. 

وأراد بالجنب والمحدث من لا تباح له الصلاة؛ للا ينتقض بالمتيمم منهم)؛ إذ الجنابة 
والحدث لا يرفعان بالتيممء مع أنه لا يكره لمهم الأذان ونحوه إذا تيمم| بشرطه. 

ولو أحدث أثناءه ولو حدثاً أكبر يسن له الإتمام؛ لأنْ قطعه يوهم اللعب. 

(والكراهة في الجنب أشد) للأذان (من الُحدث له)؛ لأنّ ما يحتاج إليه الجنب لتمكن 
الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث لها؛ ولكون حدثه أغلظء وفي الحائض أشد منهما؛ 
لأن حدثها أغلظ؛ ولعدم تمكنها من الصلاة إلا أن تكون بعد قطع الدم وقبل الغسل» 
فتكون كالجنب. 

(و) كراهةٌ كل واححد من الحدثين (في الإقامة أشدٌ) منهم في الأذان؛ لأنَّ الإقامة تتعقبها 
)2.00 تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 00/8 
(5) وَالظاهِرٌُ خلافة ك] أَقَارَ إِلَهِ الإسنوي أسنى المطالب (74/1١).ينظر:‏ المهمات (9/ 407). 


210 في مبحث أذان النساء وإقامتهن. 
(4) صحيح ابن حبان» رقم (807). 


كتاب الصلاة / 01" 
الصلاة» ويكون بعد حضور القوم؛ فإن اننظروه ليتطهر ويعود شقٌ عليهم؛ وإلااساء 
الظدون فيه واتهم بالكسل والتهاون بالصلاة. 

وقضيته كلام الحاوي وصاحب الإرشاد والنووي والمصنف في الشرحين أن كراهة 
الحدث في الإقامة أشد من الجنابة في الأذان”'» وقال القونوي: فيه نظرء ووجه نظره 
أنَّ الجنابة أغلظء فلتكن الكراهة فيها أشدَّ حيث كان. 

وقديمكن أن يجاب عنه: بأن كراهة الإقامة للمحدث ليست مختصة بحدثه. بل 
يقرا معنى آخرء وهو إيقاع الناس في الأذى إن انتظروا عوده. أو في الغيبة وسوء 
الظن به. ولا شك أنْ هذا المعنى كاف لترجيح جانب الكراهة:؛ بل لا شبهة فيه. 

وقال الإسنوي: يستويان- أي: كراهة إقامة المحدث وأذان الجنب- لتعارض المعنيين» 
ولا يبعد ذلك. انتهى. 

إعلم أن رفع الصوت في الأذان ركن؛ ول يتعرض له المصنف اكتفاءً بالقرائن الدالة عليه. 

ونحن نفصّل لك فنقول: الأذان ينقسم إلى مايأتي به الإنسان لنفسه خاصة؛ وإلى ما 
يأتي به للجباعة عامة: 

فأما الأول: فيكفي أن يُسمع نفسه؛ إذ الغرض منه الذكرء لا الإعلام» وقال الإمام: 
الاقتصار على السماع لنفسه لايسمى أذاناء بل لا بد أن يرفع بقدر مايسمع لو حضر 
عنده نفرء والأول هوالمشهور. 

وأما الأذان للجماعة: فالأصحٌ أنه لايجوز الإسرار بشيء منه ولو كلمة؛ لأنّذلك 
مبطل لمقصود الإعلام. 

(ويستحب أن يكون المؤدّن صَبّنَأُ) أي: عالي الصوت؛ لقولهتك: في حديث عبدالله بن 
زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك» ”" أي: أبعّد ندى صوت منكء والغرض 
فيه زيادة الإبلاغ والإساع. 


.)507/١( وروضة الطالبين‎ )57١ /١( العزيز ط العلمية‎ )١( 
.)185( وسئن أب داود» رقم (444)» وسئن الترمذيء رقم‎ :)7١7( سئن ابن ماجه. رقم‎ )7( 


/ الوضوح 

(حسَنَ الصوت) للاتباع؛ فإن رسول لهمي اختار أبا محذورة لحسن صوته ولأنّ 
الدعاء للعبادة جذب للنفوس إلى خلاف ما يقتضي طباعهاء فإذا كان الداعي حلو 
امال رقت قلوب السامعين» فيقدرون على تخالفة نفسهم بأسهل ماكان. 

ويكره تمديد الحروف زائدة على القاعدة» وهو التمطيط؛ وإن يلوي صوته إلى أنحاء 
ختلفة» كا يفعل المؤذنون في زمانناء وهو الطرب. 

وأن يكون (عدلاً)؛ إذ السنة أن يؤذن على موضع عال فحيشذ قد يعشر على ما لا 
يجوز أن يرىء فإذا كان عدلاً غضّ البصرء ولأنّه متقلد لعهدة الوقتء فإذا كان فاسقاً 
م يؤمن الناس خيانته في الوقت والنظر فيما لا يجوز ولكنه يحصل أصل السنة بأذانه 
وإن لم يقبل خبره. 

ويستحب أن يكون حرّاً أيضاً لأنّه أكمل من غيره؛ قال الشافعي رحمة الله عليه في 
المختصر: ” أن يكون عدلاً ثقة“”'» واختلف الأئمّة في وجه الجمع بينهما: 

قال الصيمري: إنه تأكيد في الكلام؛ وقال الإمام: أراد عدلاً في دينه ثقة في العلم 
بالمواقيت. 

وقال الغزالي: أراد عدلاً إن كان حرا وثقة إن كان عبداً؛ لأنّ العبد لايوصف بالعدالة» 
لكن يوصف بالثقة والأمانة2©. 

قطنا 

الأذان أفضل أو الإمامة؟ 

وض الحكمة في عدم تأذين رسول اللهقة: 

واعلم: أن كل واحد من الأذان والإمامة عمل فيه فضيلة: ثم لا يخلوء إِمّا أن تكون 
الإمامة أفضل من الأذان» أو بالعكس, أو تساوياء ورابع هذه الأقسام محال فاختار 
المصنف الأوّل وقال: 


.)01١6/4( مختصر المزي‎ )0١ 
لم أجده في الإحياء والوسيط. ووجدته من كلام الماوردي في الحاوي الكبير (؟//01).‎ 25 


كتاب الصلاة / *70 

(والإمامة أفضل من التأذين على الأصمٌ) من الأوجه الثلاثة» وبه قال صاحب 
التقريب والقفال والشيخ أبوحمد والغزالي والقاضي الروياني» وحكاه عن نص 
الشافعي في كتاب الإمامة في الأم”". 

وعللوه بأن الإمامة أشق» فيكون الفضل فيها أكثر ولأن رسول الله واظب عليها 
دون الأذان» وتبعه الخلفاء الراسدون فيها. 

والغاني: أن الأذان أفضلء وبه قال الشيخ أبوحامد وأتباعه. وغلّطوا من صار إلى 
تفضيل الإمامة وبالغوا في ذلكء وتبعهم صاحب التهذيب واختاره» وعللوا: 

أولاً: بقولهتطة: «الأَبكَةُ ضْمَناءُ وَاموَدنُونَأمَنَاءُ فَأَرشَدَ الله الأئمة وغَمَرَ ودين 7. 

وقالوا: ”الأمين أحسن حالاً من الضمين» والدعاء بالمغفرة خير من الدعاء 
بالإرشاد". 

وثانيا: بنص الشافعي #لئه حيث قال: ”أكره الإمامة للضمان وما عل الإمام فيهاء 
وأحب الأذان؛ لقول النبي: اغفر للمؤذنين". 

وقالوا: إن لم يؤثِر رسولٌ الله الأذانَ لوجوه: 

أحدها: أنه إذا قال: ”حيّ على الصلاة“ لزم تحتم الحضور؛ لأنْ إجابته واجبة» فترك؛ 
شفقة عل أمته. 

والثاني: لو أذن فإما أن يقول: ”أشهد أنْ محمدا رسول الله“ أو: ”أشهد أنٍ رسول الله“: 

فالأول ليس بتحويل؛ لأنَّ القائل: ”محمد رسول الله“» فتختل الجزالة» والشاني تغيير 
لنظم الأذان. 

والثالث: أنه ما كان يرغ للأذان؛ لاشتغاله بسائر مهمات الدين من الجهاد وغيره؛ 
والصلاة لا بد من إقامتها بكل حالء. فآثر الإمامة فيها. 
)١(‏ الأم (199/1)» وبحر المذهب (475/1). 
() مسند الشافعي - ترتيب السندي »)98/١(‏ رقم (211/4. وينظر: التلخيص الحبير (1/ »)01١‏ رقم (0014. 


أخرجه الشافعي في الأم (؟/ 15و في خلاصة البدر المنير /١(‏ ؟ )٠١‏ ولفظه: «الأئمة ضمناء و المؤذنون أمناء. 
فأرشِد اللهم للأئمة و اغفر للمؤذنين». 


4 / الوضوح 

وأجيب عن استدلالهم نصراً للأول: 

أماعن الحديث: بأن معنى قوله:“ الأئمّة ضمناء ” أي: يحملون القراءة والسهو عن 
المأمومين» كالضامن يحمل الدين عن المضمون عنه؛ وهذا إِنَّ) يدل على عظم خطرهاء لا 
على عدم أفضليتهاء وخصهم بدعاء الإرشاد؛ أن في تضليلهم إضلالاً لكثير من الناس» 
كما قيل: ”زلَّةٌ العالم زلةٌ العا" مع حمله على ثبوتهم على الرشدء فإذاً لا يفيد للأفضلية. 

وعن قول الشافعي: بأن معناه: أكره الإمامة لكثرة آدابها؛ فإنها عظيم القدر عند الله تعالى» 
وأخاف أن لا أراعي آدابهاء فتنزه عنها لكثرة آدابهاء لا لأنّها أحط مرتبة من الأذان» كا تنزه 
لقهان عن تحمل النبوة حين أمر بتحملها فقال: ”إن كان مفوضاً إلى خيرتي فلا أحملهاء وإن كان 
أمراً من الله فسمعا وطاعة“» فهل يلزم من ذلك حط رتبة النبرّة ؟ أعوذ بالله. 

و أمًا جواب اعتذارهم عن رسول الله فنقول: لا نسلم أنه لو أَذّْن لتحتم الحضورء 
بل إِنّها يلزم من ذلك لو كان الأمر للإيجاب» ومعلوم أن الأوامر منقسمة إلى مايكون 
للإيجاب وإلى مايكون للاستحبابء ولم قلتم: ”أنه لو قال: أشهد أن محمدا رسول الله 
لاختلت الجزالة"؟ ألا ترون أن الله تعالى يقول: 8 إِتَمَاثْذِدُ م آَم آلزْكْرٌ وَكَنِىَ ألتَمَنَ 
التشهد ؟ أيقول: ”أشهد أن محمداً رسول الله“ أو: ” أني رسول الله“؟» وأيا من كان؟ 
يندفع به مدّعاهم. 

ولا نسلم أن الاشتغال في سائر المهمات يمنع من الأذان مع حضور الجماعة وإقامة 
الصلاة في أول الوقت. 

فلو سلَّمنا فلا شك أن له أوقات فراغ, فينبغي أن يؤذن في تلك الأوقات. 

والوجه الثالث: أنهما يستويان. ويزعم تعارض الأدلة وهو غريب تفرد به صاحب البيان"©. 

وتوسط بعض مشاهير العلماء بين الوجوه. منهم: الشيخ أبوعلى الطبري والقاضي 
عبدالله ابن كج والمسعودي والبغوي وشيخه القاضي حسين. فقالوا: إن علم من نفسه 


(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي (21//5). 


كتاب الصلاة / 506 

القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصاها فالإمامة أفضلء وإلا فالأذان أفضل”". 

وأمّا الجمع بينهما فقد قال المصدف في العزيز: ”وأما الجمع بين الإمامة والأذان قلا 
يستحب“» وقال: ”وأغرب ابن كج قال: ”فالأفضل لمن صلح لما الجمع بينه|“» 
ولعله أراد الأذانَ لقوم؛ والإمامةً لآخرين". هذا قوله في العزيز”. 

قال الإسنوي في المهمات: واستغراب الرافعي لابن كج يشعر بانفراده بهذه المسألة» 
وليس كذلكء. بل قد صرّح أيضاً باستحباب الجمع بينه| الطبري والماوردي والقاضي 
أبوالطيب. وأدعى الإجماع عليه. ونقل عنهم النووي” في شرح المهذب وزيادات 
الروضة وصححّحه”؛ لأجل حديث فيه حسّنه الترمذي©. 

وصرّح بكراهة الجمع بينها الشيخ أبومحمد والد الإمامء والبغوي. 

واعلم أنه إذا وقع اختلاف بين المصنف والنووي في مسألة مدللة بالحديث كهذه 
مثلاً فالراجح قول المصنف على النوويء خلافاً لمن عكس: فقد قال شيخ الاسلام 
الإسنوي: العمل بتصحيح الرافعي قطعاً فيم| خالفه النووي معتمداً على الأحاديث7؛ 
فإن الرافعي جرى على استخراج الشافعي للحكم المختلف فيه ومعلوم أن استخراج 
الشافعي أقوى من استخراج النووي؛ فإن الحديث تمسك به النووي في المسألة التي 
بينه وبين الرافعي. وهو الذي تفكر فيه الشافعي ولم يعمل به. هذا لفظ الإسنوي””". 

(ولابد من وقوع الأذان ني الوقت)؛ إذ هو للإعلام بدخول الوقتء فلو قدم أو أخر 
التبس الأمر على الناس» هذا إجماع. 

قال صاحب الإرشاد ناقلاً عن الكفاية: أنه يجوز الأذان لكل صلاة مابقى لها وقت الاختيار. 
دق ١‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي (؟/ 01). 


29 العزيز (477/1). 

ليف شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 97). 

4) المهمات (577/1). والمجموع شرح المهذب (5/ ١4)؛‏ وروضة الطالبين (500/1). 

4 سنن الترمذي» رقم »251١1(‏ وهذا المقطع ليس من كلام الإسنوي. 

(7) كأحاديث انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل» وصوم الولي عن الميت» وغبرها وهذا موجود في المهمات .)01١1/1(‏ 
) يوجد الموضوع في المهمات )9١1/1(‏ ولكن مع التصرف في عبارته؛ وإن قال الشارح كعادته: ”هذا لفظ 
الإسنوي”. 
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وقضيته كلام المصنف كالنووي جوز الأذان للصلاة وإن خرج وقت الاختيان 
وليكن محمولاً على ما إذالم يفعل الصلاة؛ لأنْ الشافعي #ة نص على سقوط مشروعية 
الأذان بفعل الصلاة. © 

(إلا في صلاة الصبح؛ فإنه يُعتدّ بأذامها) قبل وقتها (في آخر الليل) ويأتي 
الخلاف فيه؛ لما روي:أنه عليه السلام قال: (إِنَّ بلالاً يؤذن بليلء فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتسوم)». "© 

وأختصت تلك الصلاة بذلك؛ لأنْ وقتها وقت غفلة: فيدخل على الناس وفيهم الجنب 
والنائم؛ فاستحب تقديم أذانها على الوقت لينتبهوا ويتهايأوا ويدركوا فصيلة أول الوقت. 

ثم قوله: ”فإنه يعتد...الخ“ يدل على أنه لولم يُعد بعد دخول الوقت كفى؛ لحصول 
السنةء وهو كذلك. 

قال الشيخ أبويجيى اليمني في البيان: ” ذكر بعض أصحابنا أنه إذا جرت عادة أهل البلدة 
بالأذان بعد طلوع الفجر لا يقدَّم فيها الأذان على الوقت؛ كيلا يشتبه عليهم الأمر“. © 

قال المصنف في العزيز: ”وهذا التفصيل غريب"“. 9» 

ثم في وقت جواز التقديم أوجه: أحدها: - وبه قال المصنف وتابعوه- أنه يقدم في 
الشتاء لسُبع بقي من اليل» وني الصيف لنصف سبع بقي من الليل؛ لماروي عن سعد 
القرظي”* قال: «كان الأذان على عهد رسول التي في الشتاء لسُبع بقي من الليلء وني 
)١(‏ نص عليه البويطي. النجم الوهاج (04/7)» وكفاية النبيه (475/5). 
(؟) أخرجه البخاري (1918027337033703117).؛ ومسلم .)1١915(‏ 
") البيان (؟19/ 507). 
(5) العزيز 7/1١١‏ ه/219). 
(5) سعد بن عائذ مولى عمار بن ياسرء المعروف بسعد القرظ صحابي مشهور أذن بقباء على عهد النبي يك ثم 
نقله عمر إلى المدينة. وقع في الرافعي والوسيط» سعد القرظي بياء السب وتعقبه ابن الصلاح وقال: إن كثيراً من 
الفقهاء صحفوه؛ اعتقاداً منهم أنه من بني قريظة: وإنها هو سعد القرظ» مضاف إلى القرظ بفتح القاف وهو الذي 
يدبغ به وعرف بذلك لأنه اتهر في القرظ فربح فيه فلزمه فأضيف إليه. ينظر: الأوسط لابن المنذر (15/5)» 
والاستيعاب (0897/5). والخلاصة (759/1). والعزيز /١(‏ ه/70). 


كتاب الصلاة / /501 

الصيف لنصف السُّبع »”©: وعلى هذا فلا يعتير تحديداً بل يعتبر تقريباً. 

والثاني: وبه قال الصيمري: أنه إذا حرج وقت اختيار العشاء. إما الثلث أو النصف 
على اختلاف القولين فقد جاء وقت أذان الصبح؛ إذ لا محاف حيقذ اشتباه أحد 
الأذانين بالأخرى؛ لأنّ الظاهر أن العشاء لا يؤر عن وقت الاختيار. © 

الثالث: وبه قال النووي وتابعوه: أن وقته النصف الأخير من الليل» ولا يجوز قبل 
ذلك؛ لأنّ العرب حينئذ تقول: أنعم صباحأء قال في الروضة: أعتمد من رجّح الأوّل 
حديثاً باطلاً محرفاً©. 

الرابع: وبه قال أبو القاسم أبن كج وصاحب زاد الميزان“: جميع الليل وقت له؛ 
كما أنه وقت لنية صوم الغدء واحتج لذلك بظاهر قولهي: «إِنْ بلالا يؤذن بليل». 

(وليكن للمسجد مؤذنان) على سبيل الاستحبابء وكا أن لمسجد رسول لهت بلالاً وابن 
أم مكتوم» ومن الفوائد فيه أن (يؤْذْن أحدهما قبل الصبح) كى| كان يؤذن بلال (والآخر بعده) 
كما كان يؤذن ابن أم مكتومء وفائدة الأذان الأوّل ما ذكرناء والأذان الثاني إعلام الوقت. 

وإطلاقه يقنضي أن لا يؤذن الأذانين واحد وهو كذلك؛ لأنّه صوت واحد. فمن م 
يسمعه الأوّل ويسمعه ثانياً لايعرف أنه قبل الفجر أو بعده. إلا إذا ل يوجد إلا واحد 
فيؤذن مرتين: أحدهما قبل الفجر والآخر بعده. لكن يميز بينهما بنوع من الهيأة» ولو 
اقتصر على واحد فم بعد الفجر أولى. 

وتجوز زيادة المؤذنين على اثنين» لكن قال في العزيز: ”الأحب أن لا يزاد على أربعة؛ 
لأنّ عشمان نا اتخذ أربعة من المؤذنين» ول يزد أحد من الصحابة على هذا العدد, 
وبه قال أبوعلي الطبري. 


(1) رواه البيهقي وفي إسناده مقال. ينظر: التلخيص الحبير (408/1). 

5) الوسيط في المذهب (01/5. 

© روضة الطالبين (508/1). 

(5) الشارح ينقل عن كتاب فقهي تارة باسم زاد المسير وتارة باسم زاد الميزان» ولا ذكر له في فهارس الكتب. 
(0) الحاوي الكبير (؟/28) والعزيز (1/ 470). 
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قال صاحب الروضة: وأنكره كثير من أصحابنا وقالوا: إِنّا الضبط بالحاجة ورؤية 
المصلحة: فإن رأى الإمام المصلحة في الزيادة على الأربعة فَمَلهء وإن رأى الاقتصار على 
اثنين لم يزد. وهذا هو الأصمّ والمنصوص”"' 

ويترتب المؤذنون في أذاءهم إذا تعددوا والمسجد واحد إن اتسع الوقت لذلك؛ لأنه أبلغ 
في الإعلامء ولايوذنون معاً؛ لأنّه خلاف المنقول» ولا يتأخر بعضهم عن بعض؛ لتلايذهب 
أول الوقت؛ وإن ضاق الوقت: فإن كان المسجد كبيراً تفرقوا في جوانبه وأذنواء وإلا 
اجتمعوا وأذّنواء إلا إذا أدى اختلاف أصواتهم إلى التشويش فواحد بالقرعة إن تنازعوا. 

ويقيم المؤذنون ندباً للأمر به”"» فإذا أذن جمع أقام الراتب منهم وإن تأخر أذانه؛ لأنّ 
ولابة ذلك له. وإن م يكن راتب أقام أولهم أذاناً لسبقه. وإن أذنوا معاً وتنازعوا أقرع 
بينهم» ويقدم من خرجت له القرعة» فإن أقام غيرٌ مستحق الإقامة اعتدٌ به لكنه 
خلاف الأولى؛ لأنّه مسي بأحذ حقٌ الغير. 

ولا يزاد على مقيم واحد إن كفىء وإلا فيزيد بحسب الحاجة. 

ووقت الأذان منوط بنظر المؤذن» فلا يحتاج إلى مراجعة الإمام. 

ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام, فإنم يقيم المؤذن عند إشارته؛ لما روي: أنهي 
قال: «المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة» . 

و المعنى فيه أَنَّ الإقامة سنتها أن يعقبها الصلاة على الاتصال» والصلاة على الإمام؛ 

فينبعي أن يكون عازماً إلى الشروع عند قامهاء ولهذا لم يقولوا بترتيب الإقامة عند كثرة 
المؤذنين؛ لأنْ ما سوى الأخيرة لا تتصل بها الصلاة. 


,)583/1( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) من الرسول الكريم ؛فعَن زَيَادِ بن الحَارِثِ الصَّدَائي فَالَ: اقَالَ رَسُْولُ اللّمت:: «أَذّنِيا أَحَاضْدَاءٍ قَالَ: 
أت وَذَنِكَ حِينَ أَضَاءَ المَحِنٌ فَالّ 121111111001011 
اللّمطي اقيم أو صُدَافَِنَ من دِيم مسند أمد مخ وجا رقم (01707) قال ابن الملقن : والحديث 
ضعفه يِيَى بن سعيد القطان وَغَيره. ..ورأيت محمد بن إساعِيل يُقَوي أمره وَيَقُول :هُوّمقارب الحديث.قَالَ: 
وَالعَمَل عَلَ هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فَهُرَيْقيم . البدر المنير (5/ /401) الحديث (0537. 

(5) سنن الترمذي» رقم ))27١7(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 755 رقم (1319/1). 


كتاب الصلاة / 504 

ويستجب أن يكون المؤذن تمن جعل رسول اللهيك أوبعض صححابته فق الأذانَ في 

آبائه إن وُجدء و كان عدلاً صالحاً له. 
د ا 

(ويستح ب لمن سمع الأذان) والإقامة (أن يقول مثل مايقول المؤذّنَ) والمقيم وإن لم يسمع 
إلاصوته ولا يفهمه؛ كما صرح به صاحب الإرشاد. وكذا لو كان المؤذن والمقيم ممن كره 
ذلك منه كالجنب والمحدث على الأصمّ؛ وكذا لولم يسمع إلا آخره فيجب الجميع مبتدا 
من أوله. وذلك لما صح عن رسول اللهت: «من فعل ذلك دخل الجنة». "2 

ويجب الترجيع أيضاً وإن لم يسمعه؛ ولايستحب لنحو الأصم من لا يسمع الأذان. 

ويستوياستحباب الإجابة للمتطهر والمحدث والجنب والحائض وإنانتفى الكمالفيغي رالأول. 

ويقطع نحو الطائف والذاكر والقارئ ما فيه ليجيبء فإن ذلك لا يفوت. 

ويسن عدم التكلم بغير الإجابة حتى يفرغ. 

ويتدارك من ترك التبعية ولو بغير عذر إن قرب الفصلء ويعتد بها على الأشهر. 

ولوترتب المؤذنون أجاب الكل مطلقاًويكره ترك إجابة الأول؛ وإن أذنوا معاً كفت 
إجابة واحدة. 

ويكره للمصلي ولو كانت صلاته نفلا وكذا لمن يكره له التكلم كقاضي الحاجة 
والمجامع ومستمع الخطيبء وكذا الذي تنجس فوه؛ فلو أجاب المصلٍ بصدقت 
وبررت. أوقال: ”حي على الصلاة“ بطلت صلاته؛ لأنّه كلام لا با سواهاء فإنه أذكار. 

(إلا في الحيعلتين) فلا يقول كا يقول المؤذن (فإِنْه يقول) في إجابته: (لا حول) من 
المعصية وما ليس فيه رضاء الله (ولا قوة) إلى الطاعة ومنها ما دعوت إليه (إلا بالله) 
أي: بتوفيقه وإرادته؛ وإنّها يقول ذلك للاتباع؛ لما صحّ في صحيح البخاري7”7. 


.)1146( صحيح ابن حبان - عققاً (4/ 081): رقم‎ )١( 
.)١774( صحيح البخاريء رقم (511). و سئن أبي داودء رقم (071). سئن الدارمي» رقم‎ )7( 


/5٠‏ الوضوح 
وكذا يحولق فيما لو قال المؤذن: ”صلوا ني رحالكم“ كما قرره الأسنوي”"» وكذالو 
أتى بالتثويب: فيقول بعد كل مرة: ”صدّقتَ وبرت“ - بكسر الراء إلا ولى؛ وقيل: 

بفتحها- أي: صرت ذا بر أي: خير كثير. 

ويقول بعد كل من كلمتي الإقامة: أقامها الله وأدامهاء وجعلني من صالحي أهلهاء 
أو:” اللهم أقمها وأدمها". 

(ويستحب للمؤذن ولمن سمع الأذان) أو الإقامة (أن يصلي) ويسلم (على النبي يإ 
عند الفراغ منه) أومن الإقامة؛ لحديث حسن فيه. © 

«(وأن يقول) بعد الصلاة على النبي: (اللهم رب هذه الدعوة التامة.. إلى آخره)؛ لما 
صح أندق قال: «من قال ذلك حين يسمع النداء حلت له شفاعتي». © 

إعلم أن المتقول المأثور من هذه الدعاء في رواية البخاري وغيره هو: ”اللهم رب 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعئه مقامأ محمودا”. وفي 
رواية بتعريفهماء وبعدها: الذي وعدته) فقطء وقد اشتهر زيادة ”الفضيلة والدرجة 
الرفيعة“ وختمه بيا أرحم الراحمين» كما هو في الكتابء ولا أصل له كما صرّح به 
صاحب الإرشاد. وأما معنى الدعاء فلا ضرورة فيه فلم نتعرض له. 

ويستحب لمن سمع أذان المغرب أن يقول: ”اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نبارك 
١‏ المهمات في شرح الروضة والرافعي للإسنوي (847/7). 
(0) لايقصد الحديث في الصلاة على النبي تي بعد الأذان بل بعد الإقامة» فالصلاة عليِهتَي بعد الأذان ورد في 


صحيح مسلم رقم (0784: بل يريد بعد الإقامة. ولم أجد ني الصلاة عليه بعد الإقامة حديثا بعد بحث إلا مافي 
الفتاوى الفقهية الكبرى (119/1)) ونضّه : ان يُوسفَ بن أسبَاطٍ قال: بكي ناجل إذَاأَِمَت الصَّلاة فلم 


َكل النَّهمرَبٌّ هذه الدَّعوَةَالْستَجوعةِالْستَجَابٍ فاصَلٌ عل مُحََدِ وَعَلَ آل نحْمدِوَوْجنَا من الور لين فلن 
الحو العِينٌ ما كان أَرْهَدَّك فِينَاه؛ ول يروه إلا أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي الدُيتَوَرِيُ (نت: اهمع 
في: المجالسة وجواهر العلم تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. - جمعية التربية الإسلامية (البحرين 
- أم الخحصم)». دار ابن حزم بيروت - لبنان» »1١7//(‏ رقم (1454-1760) وطبع دار الفكر ,)١١7/5(‏ 
وقال محققه الشيخ مشهور: في إسناده ضعف. وإلا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله في جلاء الأفهام في 
فضل الصلاة على محمد خير الأنام؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط؛ الطبعة الثانية ١5070‏ - 
)١9417‏ دار العروبة - الكويت /١(‏ 719/7). 

() صحيح البخاري؛ رقم (3314). 


كتاب الصلاة / 51١١‏ 


وأصوات دعائك فاغفر ليء وإذا سمع أذان الصبح: اللهمّ هذا إقبال نهارك وإدبار 
ليلك...“ إلى آخره. وبالله التوفيق. 
عد د 

تذنيب: نذكر فيه شيئين: 

الأول: يستحب أن يكون المؤذن متطوعاً بالأذان لا يأخذ عليه رزقاً ولا أجرة؛ لخبر 
الترمذي وغيره: «من أَذَّحَ سبع يسن نيبا كيت له بَرَاءَةٌ من النّاره 20. 

ولكلّ من الإمام وغيره من المسلمين على ماقاله البلقيني وصاحب الإرشاد 
الاستكجار عليه. لكن في استئجار الإمام منن بيت المال يغتفر جهالة المدة. 

وتبطل إفراد الإقامة بالإجارة؛ لدخولما ضمناً في الأذان» ويجوز جمعهم في الإجارة» 
كذا قال الشيخ ابن حجر. 

والثاني: ليحترز المؤذن من أغلاط تبطل الأذان» بل يكفر متعمد بعضها: كمد باء 
أكبرء وهمزة أشهد. وألف الله وهاء أشهد, وغير ذالك. 

ويحرم تلحينه إن أدى إلى تغيير معناه؛ أو إيهام محذور: كتخفيف الياء في حي على 
الصلاق أو مدَّها. 

ويكره أن يقول: حيّ على خير العمل» سواءٌ فيه أو بعده. 

ويسن أن يكون بقرب المسجدء ويكره الخروج منه بعد الأذان وقبل أن يصلى إذا لم يكن عذر. 

ويصح لنفسه بالعجمية مطلقاء كما صرح به في الإرشاد. وكذا للجمع إن لم يكن 
فيهم من يحسن بالعربية. 

ويستحب تسكين راء التكبيرة الأولى» فإن لم يفعل فالأصحٌ الضم. 

وبالله التوفيق. 

عدا 


فق ستن الترمذي» رقم (7١27)؛‏ و سنن ابن ماجه. رقم (71/ا) ومسند البزار (151/11): رقم (457090)) وفي 
صحة إسناده خلاف و الأكثر عل تضعيفه ينظر: البدر المنير (5/ ٠7‏ )» وتلخيص الحبير (508/1). 


/ الوضوح 

شروط الصلاة 

(فصل: استقبال القبلة شرط في) صحة (الصلاة) أي: التوجه إلى القبلة» وهي عين بناء 
البيت الحرام وهوالكعية؛ شرفه الله بقوله تعالى: + فَلنوَلِسِنّكَ ْلَه رَضَّنْهًا #«البقرة:64١)»‏ 
ولقوله عليه السلام: "هَذْه القِبلَّةُ ”' حين صلى ركعتين في رحب الكعبة مستقبلاً اليها. 

سميت الكعبة قبلة؛ لأن المصلى يقابلها. 

وليس بناء استفعل منه للطلب كما زعم الدميري””. بل لمجرد التأكيد؛ لأنَّ نفس 
الطلب ليس بشرط في الصلاة» نعم قد يعرض عند عدم التحقق. 

والمراد بالتوجه: المحاذاة بالصدرء فلا يكفي إحناء الجبهة ونحوها بدون الصدرء ويكفي 
العكسء ويتوجه إلى عرصة البيت عند انهدامه - والعياذ بالله - وإن لم يكن فيها شاخص منه؛ 
لأنّ هواء البيت للخارج عنه منزّل منزلته؛ بدليل صحة الصلاة على أعلى منه كأبي قبيس. 

(وذلك عند القدرة)؛ فإن العاجز كالمريض الذي لم يجد من يوجهه إلى القبلة» وكمن 
علق بعود حين الغرق. والذي ربط بسارية مشلاً فمعذور؛ إذ لا يكلف أحد بم لا 
وسع لله فيه (إلا في حالتين) فإنه لا يشترط استقبال القبلة: 

(أحدهما: شدة النوف) كالتحام القتال بشرط كونه مباحماً كما يأتي؛ لقوله تعالى: 
+ ون حِفْممْ وَبَالَا أَوَرَكبَئا 4«البقرة: 476 ويستوي فيه الفرض والنفل. 

ولو تعارض القيام والاستقبال قدم الاستقبال» كما لو قدر قائاً إلى غير القبلة وراكباً 
إلى القبلة وجب الاستقبال راكباً؛ لأنّه آكد من القيام؛ ألا ترى أن القيام يسقط في النافلة 
بغير عذر بخلاف الاستقبال؟. 

وإنهالم يتعرض للقتال وقال: ”أحدهماشدة الخنوف»؛ ليدخل فيه مما إذا اتكسرت 
السفينة وبقى على لوح منها وخاف الغرق لو توجه. أو ساف من نزوله عن دابته 
ولو بمجرد الانقطاع عن الرفقة» فإنه يجوز ترك الاستقبال» كما اقتضاه كلامه؛ إذ 
القتال ليس معتبراً بعينه, بل المعتبر النوف. 


0 صحيح البخاري؛ رقم (2794 77070), وصحيح مسلم رقم (177*0) و مسئن النسائي» رقم (05915. 
() لم أجد هذا في النجم الوهاج. 


كتاب الصلاة / 5031 

(الحالة الثانية النافلة) كالعيدين والرواتب ونحوهاء لا الفرائض المكتوبة أو المنذورة 
إذا سلكناها مسلك واجب الشرع (في السفر) دون الحضر؛ لما يأتي. 

(فإنه يجوز للمسافر التنفل في سيره راكباً وماشياً)؛ لأن الإنسان قد يكون له أوراد 

ووظائف. ويحتاج إلى السفر لمعاشه؛ فلو منع من التنفل مع سيره لفاته أحد الأمرين 

أمَا أوراده أومصالح معاشه» وقد روى ابن عمر: «أنَّ رَسُولَ اللو كَانَ يُصَلٍ عل 


رَاحِلَتَف حَيتُ تَوكَّمَتَا 3 


(والأصحٌ) من القولين (أنه لا يختص ذلك بالسفر الطويل)؛ لإطلاق حديث ابن 
عمر وروى مثله عن جابر قث ”""» ولآن الحاجة كما تمس إلى إلأسفار الطويلة تمس إلى 
الأسفار القصيرة. 

والثاني: أنه يختص به؛ كالقصر والفطر. 

ومن الأئمّة من قطع بالجواز من غير إجراء القولين, فإذاً حصل طريقان: أحدهما: 
القطع بالجوازء والئاني إجراء القولين» كما في المدن. 

والمراد بالسفر القصير ما إذا خرج إلى حيث ل تلزمه الجمعة لعدم ساعه النداء» كذا 
قال صاحب الإرشاد. 

شم لماكان في تنفل الحضر خلاف لم يكتف بذكر المسافر فأشار إلى رده مبالغاً بقوله: 
(وإن اختص ذلك بالسفر)؛ إذ الغالب في حال المقيم اللبث والاستقرار» فلا يجوز ترك 
الاستقبال. 

وقال الإصطخري: يجوز للحاضر أيضاً ترك الاستقبال في التنفل» فيتوجه إلى مقصده 
في الترددات؛ إذ المقيم محتاج إلى التردد في دار إقامته. قال المتولي: هذا اختيار القفال. 

قال الشيخ أبو محمد والنووي: نما اخشار القفال بشرط الاستقبال في تردده لا 
مطلقاً©. 


(1) صحيح البخاري» رقم (500: 100 )1١991097‏ وصحيح مسلى (0/000907. 
فق ادق سد الشائي (4) ومصنف عبد الرزاق الصتماي 090170 رقم 64099 0 .. أَخَبَن أبُو 
الب أنه سَمِعَ جَابِرَ بنَّ عبد اللَّهيَقُولُ: رَلِثُ رَسْولَ اليه يُصَلَي وَهْوَ عَلَى َاحِلَِهِالتَوَافِلَ في كُلّ جقة». 
(") البيان (0677/75). والعزيز (1/ 37 17). 


4 / الوضوح 

(ثم إن كان الراكب يققدر على الاستقبال وإتمام الركوع والسجود) من غير ضرر (بأن 
كان في مرقد) وهو: المودج الواسع الذي يمكن الرقود فيه» ويقال له: محارة أيضاً 
(لزمه الاستقبال) و إتمام الركوع و السجود؛ إذ لا مشقة فيه. فأشبه راكب السغنية. 

وعلى هذا فلو اقتصر على الإإيماء كان بمثابة المتنفل على الأرض إذا صلى مضطجعاً 
مقنصرأعل الإيماء» وفي جوازه وجهان مذكوران في العزيز”'» وسنذكر لك في بحث 
المتنفل إن شاء الله. 

وفي وجه حكاه القاضي ابن كج: أنه لا يلزم الاستقبال ولا إتمام الركوع والسجود 
في المرقد؛ كما لا يحب على راكب السرجء قال صاحب الروضة: وهو المتصوص. © 

وقال ابن كج: شتان بين المرقد والسفنية؛ لأنَ حركة راكب السفنية لا يؤثر فيهاء 
وحركة راكب الدابة يؤثر في المرقد. فيخاف الضرر. '”" 

إعلم أن الشافعي لق ألحق راكب السغنية بمتمكن الأرض حيث قال: أنه لاا يجوز له 
ترك الاستقبال وترك اتام الركوع والسجود لسهولته عليه. 

شم استثنى صاحب العّدة مسيّرها- وهو من لله دخل في سيرها وإن لم يكن رئيس 
الملاحين - فقال: 

ولا يلزمه التوجه في جميع صلاته ولا إتمام الأركان؛ لأنّ تكليفه ذلك يعطله عن 
العمل أو التتفل» وبه قال النوي في الروضة والتحقيق وفي شرح المهذب”*» وتبعه 
صاحب الإرشاد وجمع من المتأخرين» وصحح المصنف في الصغير عدمه؛ وعبر عن 
الاستثناء ب“ قيل. 

هذا كله في من يقدر على الاستقبال وإتمام الركوع والسجود. 

(وإن لم يقدر) الراكب على الاستقبال وإتمام الركوع والسجود في جميع صلاته: كأن 
)0١‏ العزيز (478/1). 
(؟) روضة الطالبين (5317/1). 


7) العزيز شرح الوجيز (478/1). 
(4) المجموع شرح المهذب (7/ 15): وروضة الطالبين (0511/1). 


كتاب الصلاة / 5018 
صلى على سرج أو إكاف ونحوهما (فالأصمٌ) من الأوجه (أنه إن كان يسهل عليه 
الاستقبال) بأن كانت الدابة واقفة وسهل عليه أداؤها أو انحرافه عليها إلى القبلة» 
أو كانت سائرة لكن زمامها بيده (وهي ذلولة يلزمه الاستقبال في التحرم)؛ ليكون 
الابتداء على صفة الكمال؛ فقد روى أنس عن رسول الْهتي: «أنه كان إذا سافر وأراد 
أن يتطوّع؛ استقبل القبلة بناقنه وكير ثم صل حيث وجّهه ركابه) ". 

(وإلا) أي: وإنلم يسهل عليه: بأن كانت صعب الإدارة غير ذلولة» أو كانت مقطرة 
أو غير متلاجمة (فلا يلزمه) الاستقبال في التحرم لدفع المشقة, واختلال أمر السير 
عليه ولهذا رخصنافي ترك الاستقبال في دوام الصلاة. 

والثاني: أنه يلزمه الاسقبال مطلقاًء أي: سهل عليه أولم يسهل؛ ليقع إبتداؤها على 
الكمال ثم يخفف الأمر عليه في الدوام» كما أن النية يشترط اقترانها بالتكبير ولايشترط 
في دوام الصلاة؛ فعلى هذا الوجه لو تعذر الاسقبال في تلك الحالة لم تصح الصلاة. 

وأجيب: بمنع القياس للفارق» وهو أنَ عدم النية لا يجامع صحة الصلاة أصل» 
وترك الاستقبال يجامعهاء فيتسامح فيه مالا يتسامح فيها. 

والغالث: لا يلزمه مطلقاً كما في الصلاة؛ لأنَ تكليف الاستقبال يشقٌّ عليه» ويشوّش 
عليه سيره وهو ضعيف لا يحتاج إلى الجسواب. 

والرابع: إن كانت الدابة متوجهة إلى القبلة» أو إلى طريقه أحرم كما هو؛ إذ في الأولى 
مصاب وفي الثانية نازلة منزلتهاء وإن كانت إلى غيرهمالم يجز الإحرام إلا إلى القبلة مطلقا. 

وإذا شرطنا الاستقبال عند التحرم ففي اشتراطه عند السلام وجهان: أشار إلى 


الأصحح منها بقوله: 
(وأنه لايلزمه) الاستقبال (ني غير حالة التحرم)؛ لأنّ صلاته وقع أولا بالشرط» 
فجعل ما بعده تابعاً له. 


)١‏ سئن أبي داود: رقم (1775١)؛‏ و مسلد أحمد» رقم )١18105(‏ وستن الدارقطني» رقم )١518(‏ الحديث 
صحيح وإستاده حسنء ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 4/1 
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والثاني: يشترط في السلام أيضاً؛ إذ هو أحد طرفي الصلاة» فاشترط الاستقبال فيه كالتحرم. 
والأصح عدم الاشتراط كما في سائر الأركان. 

(وصوبٌ الطريق) أي: جهة مقصده (بدلٌ عن القبلة في حقه) أي: في حق المسافر 
الراكب الذي لا يقدرعلى الاستّقبال في جميع صلاته» وذلك لأنَ المصلي لا بدو أن يستمر 
على جهة واحدة ليجمع شمله ولا يشوش فكره. وجعلت تلك الجهة جهة الكعبة لشرفه» 
فإذا عدل عنها لحاجة السير فيلزمه الجهة التي قصدها؛ محافظة على ذلك المعنى. 

ثم الغالب في الطريق أن لا يستقيم؛ بل يشتمل على اعوجاجات ومعاطف تلقاها 
السائر يمنة ويسرة فيتبعها كيفهما كانت حاجة السير. 

وأفهم قوله: ”"صوب الطريق" أنه لايشترط سلوكه في نفس الطريق؛ إذ المسافرقد 
يعدل منه لزحمة أو غبار أو مريدا للتخبي» فاعتبر جهة اللقصد دون نفس الطريق. 
(فلا يجوز أن ينحرف عنه) أي: عن صوب طريقه (إلا إلى القبلة)؛ لأئّها الأصل» 
فإن أنحرف إلى غيرها عامداً عالماً مختاراً بطلت صلاته» وناسياً أو جاهلاً أو ظاناً بأن 
المنحرف اليها القبلة أو مكرهاً فلا إن عاد قريباً إلى القبلة» وإلا بطلت على الأصح. 
وقال الشيخ أبو محمد: لا تبطل في الكل وإن لم يعد قريبا إلا ني العمد والعلم 
والاختيار معهم؛ لأنه معذور. 

ثم ماذكره من جواز انحرافه إلى القبلة: فإن كان على اليمين أو اليسار فجوازه ظاهر 
لا مشاحّة فيه وإن كان على الخلف فالذي يقتضية كلام صاحب الإرشاد والإسنوي 
وغيرهما: أنه إن كان عامدا بطلت صلاته؛ لتخلل المناني ليئة الصلاة» وني كلام المتولي 
مايخالفه. والأصحّ البطلان2. 

فعلى هذا فكلام المصنف محمول على الحالتين لا على الخلفه أو يقال: الانحراف 
نما يستعمل عرفاً عن اليمين والشمالء أمّا في الخلف فيقال: ”التفت خلفه"» ولايقال: 
”انلحرف"“» فعلى هذا لا يحتاج إلى تخصيص. 


.)1100/ /5١( المهمات‎ )١( 


كتاب الصلاة / /51319 

ويتفرع على قوله: “صوب الطريق..الخ“ أنه ليس لراكب التعاسيف”"' ترك 
الاستقبال في شيء من صلاته. وهو الغائم الذي يستقبل تارة ويستدير أخرى: كالمتردد 
في طلب ضالة مثلاً؛ إذ ليس له صوب ومقصد معين. 

واعلم أنه لا ينفي عنه”" التنفل راكباً مطلقاً في سيره كما وهم بعضهم. بل إِنّها ينفي 
جواز ترك الاستقبال» فيجوز له التنفل إذا كان مستقبلاً في جميع صلاتهء سواءٌ كانت 
دابته سائرة أو واقفة؛ كما صرح به المصنفٌ في العزيزء والنوويٌ في الروضة: وغيذهما”. 
ولو كان له مقصود معلوم لكن لم يسر في طريق معين فهل يتنفل مستقبل صوبه؟ 
وجهات: ١‏ 

أظهرهما: نعم؛ لأنّ له مقصداً معلوماً» والأصلٌ وصوله بذلك الطريق مقصده. 

(ويوميء) الراكب الذي لم يقدر على إتمام الأركان (بالركوع والسجود) بالانحناء؛ 
إتيانا بالعبادة بقدر الإمكان (ويجعل السجود أخفض من الركوع) ليميز بينهم). 

ولايلزمه وضع الجبهة على السرج ونحوها؛ لما فيه من المشقة وخوف الضرر. 

وقد ثبت عن فعل النبي# الإيماء دون غيره©». 

قال الإمام: ولا يجب عليه بذل وسعه في الانحناء؛ لتعسر ذلك ©. 

(وإن كان) المسافر (ماشياً فالأصحّ) المنصوص عليه من الأقوال (أنه يتم الركوع 
والسجود) ولايقتصر على الإيماء؛ لسهولة الأمر عليه؛ بخلاف الراكب؛ فإن إتمامها 

هكذا أطلق الناقلون» لكن قال الأوزاعي: هذا إذالم يكن زمن وحل وثلج. فإن كان 


)١‏ قال ني الصحاح: ” العسف والتعسف: الأخذ في غير الطريق"» والظاهر أن راكب التعاسيف حيث ذكره 
الأئمّة استعارة يشمل الراكب والماشي» فلا يحسن ذكر الماشى بعده كما ذكره صاحب الأنوار. 

() الضمير راجع إلى راكب التعاسيف» لا للمسافر أو الراكبء والظاهر أن هذا شرح لغير عبارة المحرر» وهو 
قول الغزالي في الوجيز: وَلاَيُصَي رَاكِبٌ النّعَاسِيفِ. ينظر: العزيز /١(‏ 877) 

”© العزيز (4757/1). 

2 مسند أحمب رقم .)١27/01(‏ 

(6) نهاية المطلب (47/95) 


/ الوضوح 
فيقتصر على الإيماء؛ لأنْ السجود على الوحل و الثلج أشق من وضع جبهة الراكب 
على السرج ونحوه. فإذا سامحوا هناك فهنا أولى. 

(ويستقبل القبلة فيه)) أي: في الركوع والسجود؛ لسهولة الدوران والانحراف 
عليه؛ (وني التحرم) كالراكب الذي يسهل عليه الاستقبال» بل لا خلاف في وجوب 
الاستقبال عند التحرم هناء بخلاف ثمة» على ما صرح به في العزيز”» (ولا يمشي إلا 
في حال القيام والتشهد) لطول زمانهم|. 

ومن القيام الاعتدال» وفارق الجلوس بين الجدتين؛ فإِنَ مشي القائم أسهل» فسومح له 
فيه قدرما يأتي بذكره» ومشيٌ الجالس لا يمكن إلا بالقيام» وهو غير جائز» فلزم التوجه. 

وقضية ذلك أنه لو كان يزحف له ويحبو؛ لعجزه عن المشي جاز له ذلك في الجلوس 
بين الحدتين» وهو حتمل. 

والثاني: لا يمشي في حال التشهد, بل يقعد ويسلم, وبه قال الشيخ أبو محمد محكيا 
عن النص أيضاًء وتابعه ابنه الإمام والغزالي» ونفى الشيخ أبوحامد والشيخ أبو 
الحسين وأبو سعيد المدولي ما حكوا عن النص وقالوا: ل يثبت ذلكء بل المذهب أنه 
يمشي في حال التشهد كالقيام”". 

والثالث: أن الماشي لا يلبث ولا يضع جبهته على الأرض» بل يوميء راكعاً وساجداً 
كالراكب؛ لأنّ كثرة اللبث قد يفضي إلى الانقطاع عن الرفقة ويشوش عليه أمر السفر» 
وبه قال ابن سريج. 

وعلى هذا فيجعل السجود أخفض من الركوع كالراكبء ولايقعد في التشهد قطعاً 
ولايجب عليه الاستقبال في السجود والركوع؛ وحكمه في التحرم حكم الراكب الذي 
بيده زمام دابته وهي ذلولة. 

فرع: [ني أحكام تتعلق بالراكب والراحلة] يجب أن يكون ما يلاقي الراكب وثيابه 
طاهراًء فلو بالت الدابة أو وطئت نجاسة لم يضرّ؛ لأنه ليس حاملاً لها أو ملاقياًء بل 
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لو كان السرج نجساً وألقى عليه ثوبا طاهرراً و صب عليه جاز. 

أمَا لو أوطأ الدابةٌ نجاسةً فالذي يقتضيه كلام الجمهور أنَ ذلك لا يضرّ؛ كا لو 
وطئت بنفسها. وقال المدولي في التدمة: لو سيّرها على النجاسة عمدا بطلت صلاته؛ 
لإمكان التحرز عنها. 

وأمًا الماشى فلا خلاف في أنه لومشى على نجاسة قصداً بطلت صلاته؛ لأنه يصير 
ملاقيا ها بخفّه الملبوسء أو رجله الحافية. 

ولاتجب المبالغة في التحفظ والاحتياط في المشى؛ إذ النجاسة تكثر في الطرق؛ وتكليف 
ذلك يشوش أمر السير. 1 

ولو انتهى إلى النجاسة ولم يجد معدلا للإمام فيه احتمال إن كانت يابسة» وإن كانت 
رطبة فمشى عليها بطلت صلاته وإن كان من غير قصد؛ لأنّه يصير حاملاً للنجاسة. 
ويبطل صلاة المائي بعدو إن حصل منه بلا حاجة. 

وكذا صلاة الراكب بالإعداء من غير حاجة يقتضيها الإعداء؛ لوجب الاحتراز عن 
الأفعال التي لايحتاج اليها. 

بخلاف العدو والإعداء لحاجة: كخوف مجرد الانقطاع عن الرفقة» فلا يضرٌ وإن كثر. 


وكذا لو ضربها أو حرّك رجليه لتسير. 
وظاهر كلامهم أنه يسامح في غير العدو والإعداء وإن جاوز عادة مشيه أو مشي 
دابته؛ تسهيلاً عليه. 


ولا بد من دوام سيره وسفره؛ فلو وصلت سفينته دار إقامته» أو نوى الإقامة امتنع الترخص. 


وكذا لو وصل المنزل ني خلال صلاته نزل وجوياً مال يمكنه الإقام عليها إلى 
القبلة والماشي يتمّها متمكناً. 


فلو مرٌ ببلده مجتازاً فله إتمام الصلاة راكباً» فإن كان له بها أهل» فهل يصير مقي 
بالوصل اليها من غير قصد الإقامة؟ فيه قولان: قال النووي أظهرهما أنه لا يصير. © 


.0514/1( المجموع (378/7): وروضة الطالبين‎ )١( 


> / الوضوح 

(وأما الفرائض فلا يجوز إقامتها على الراحلة وإن تمكن من الاستقبال وإتمام الركوع 
والسجود): بأن كان في هودج أو على سرير عليها (إن كانت سائرة)؛ انمي لايصلي 
عليها المكتوبة””» ولأن سيرها منسوب اليه؛ بدليل صحة الطواف عليها. 

وقبل يجوز كالسفينة الجارية؛ وأجاب الأوزاعي بالفرق: بأن العدول عن السفنية في 
أوقات الصلاة يتعسرء بل قد يتعذرء بخلاف الدابة. 

نعمء إن خاف من النزول على نحو نفس أو مال وإن قلء أو فوت رفقة استوحش به 
وإن لم يتضرر كان له أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى مقصده ويعيد كم مر”". 

(وإن كانت) الدابة (واقفة معقولة) أي: مشدودة الساق على باهوها” أو على وتد 
ونحوه (فيجوز) الفريضة عليها؛ لاستقرار المصلي في نفسه. فالراحلة - والحالة هذه 
- كالعدل أو المناع الساقط على الأرضء وبه قال صاحب المعتمد وحسين بن مسعود 
الفراء وأبو سعيد المدولي والقاضي الروياني وغيرهم. 

ول يتعرضوا لكونها معقولة. حتى قال صاحب الروضة في دقائق المنهاج: الصواب 
حذف المعقولة في المحررء كما هو في المنهاج» وكما هو في الشرح الكبير للرافعي وي 
التهذزيب» وقال سراج الدين ابن ملقن في العجالة: ”ولا يشترط أن تكون معقولة وإن 
توهمه“ لفظ المحرر. ©» 

وقال الإمام والغزالي: لتقام الفويضة على الراحلة وإن كان المصلي قادراً على 
المحافظة على الأركان كلها مستقبلاً وكانت معقولة؛ لأنّه مأمور بأداء الفريضة متمكناً 
على الأرض أو ما في معناهاء وليست الدابة للاستقرار عليها. © 

وأجاب الأوّلون: بأنا لا نسلم أن المصلي مأمور بالاستقرار على الأرض ونحوها مما 


(1) صحيح البخاري» رقم )1١98:61٠٠0(‏ وصحيح مسلم رقم 201٠008‏ ولفظهيا: اكان رسول اللو 
يُسَبّحُ على الرَّاحِلَة... غير أَنّهُلَايْصَلٌ عليها الكتُوبة؛. وينظر: سنن أبي داود» رقم (1974) و سنن النسائي؛ رقم 
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(0) لم أجد مسألة مشابهة فيها مر. 

2 كذا في النسخ, والظاهر أنه كلمة كردية. 

(4) ينظر:عجالة المحتاج (1/ 2187 والتهذيب (5/ 231 ودقائق المنهاج للنووى (5). 

(0) نهاية المطلب (7/ »)7١‏ والوسيط في المذهب .)5١/1(‏ والعزيز (479/1). 
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يصلح للاستقرار» بل هو مأمور بالاستقرار في نفسه. ولا يناني ذلك على الدابة إذا وقفت. 

والأرجوحة المعلقة بالحبال على هذا الخلاف: 

فيصح الفرض عليها إذا اسقبل وأتم ركوعه وسجوده عند الأولين» دون الآخرين. 

وكذا لو حمل رجالٌ سريراً وعليه مصلي الفرضي: فعند الأولين "'يجوز؛ لأنّه مستقر وسير 
السرير منسو ب إلى حامله؛ وعند الآخرين لا يجوز؛ لأنّه محمول الناس» فكان كمحمو ل البهائم. 

والفرائض في السفن مجرئة بالاتفاق؛ لبقاء الإنسان فيها شهراً أو دهراً. 

والزوارق إن كانت مشدودة فتصح فيها بلا خلاف. 

وإن كانت جارية فللإمام فيها تردد واحتمال؛ لأنه يكثر الأفعال بالجريان» وهو قادر 
على دخول الشط. 

ولم يزد المصنف في العزيز وغيره على نقل ذلك التردد© 

لكن النووي صرح في الروضة وشرح المهذب بصحة الفرائض فيها كالسفن”” 

ولا فرق بين المقيم ببغداد وغيره» على ما صرح به الشيخ الإسنوي في المهمات” 

ثم الكلام في المصلى على الأرض. وله أحوال: 

أحدها: أن يصلى في جوف الكعبة فابتدأ مها فقال: 

(ومن صلى في جوف الكعبة) فريضة أو نافلة» فيصح كلاهما ىا هو في الخارج. خلافاً 
لمالك وأجر©. 


.077/5( منهم إمام الحرمين. ينظر: نباية المطلب‎ )١( 

(5؟) العريز )570/١(‏ ونباية المطلب (؟7/4/7). 

©) المجموع شرح المهذب 517/9). وروضة الطالبين (1/ .)57١‏ 

(4) نقل ذلك عن الروضة ينظر: المهمات (5؟/ 80/4)» وكفاية النبيه (8/ .)١7‏ 

22 في رواية مذهب أحمد هو الصحة وهو الراجح من مذهب مالك سَوَاكَانت الصّلة 5ُفَرضًا أو تفلا قَالَهُ للّحيِيُ؛ 
وَالَشَهُورٌ جَوَارُ الل دُونَ المَرضٍ . ينظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن. علي بن أحمد 
بن مكرم الصعيدي العدوي (نسبة إلى بني عديء بالقرب من منفلوط) «المتوق: 6ه 2» المحقق: : يوسف الشيخ 
محمد البقاعيء الناشر: دار الفكر - بيروت» تاريخ النشر: 515١ه‏ - 1994م: (2077/1.: ومسائل الإمام أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب المروزيء المعروف بالكوسج «المتوق: 
هم) الناشر: عبادة البحث العلمىء الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
1م آم (1137/0)» والمغني ١/١‏ لالاء والإقناع .)٠٠١-46/1(‏ والإنصاف (4990-485/1). 


/ الوضوح 

قال النووي في زيادات الروضة: ” قال أصحابنا: والتفل فيها أفضل منه خارجهاء 
وكذا الفرض إن لم يرج جماعة» فإن رجاها فخارجها أفضل“”"؛ لشرف المحل» 
بخلاف ما إذا رجى جماعة خارجها؛ لأنَّ المحافظة على فضيلة يتعلق بنفس العبادة أولى 
من الحافظة على فضيلة يتعلق بمكانها. ثم إذا جوزنا الصلاة فيها (استقبل أيّ جدار 
شاء)؛ لأئها أجزاء البيت. لكنه إلى محاذاة الحجر أفضل للتأمي. 

(وله أن يستقبل الباب إن كان مردوداً)؛ لأنّ باب البناء معدود من اجزائه؛ بدليل 
دخوله في بيعه. 

(وإن كان) الباب (مفتوحاً فيشترط) لصحة الصلاة (أن يكون العتبة) أي: التي عليها 
صرّارة الباب (شاخصة) أي: مرتفعة (بقدر ثلشي ذراع) بذراع الآدمي (إلى ذراع) أي: 
قدر مؤخرة الرحلء فإنها لا تزيد على ثلني ذرع إلى ذراع؛ قياساً على السترة» وقد ورد 
الحديث في السترة بذلك”» فصار مؤخرة الرحل أصلاً لذلك الكلام؛ ولاشك أن 
يقع الاختلاف فيهاء فتعبيره بهذا العبارة لأجل المخالفة في المؤخحرة؛ لا كما قيل: ثلني 
ذراع في الطول إلى ذراع في العرض. 

قال الإمام في النهاية والمصنف في العزيز: كأنّ الأئمّة راعوا في الاعتبار لهذا القدر أن 
يكون في جلوسه يسامت بمعظم بدنه الشاخصء ويكون في القيام خارجاً بمعظم بدنه 
عن المسامتة. © 

ثم إذا صححنا صلاته فلا فرق بين أن يكون قريباً من الشاخص؛ أو بعيداً فوق 
ثلاثة أذرع فاكثر, أو خرج بمعظم بدنه عن محاذاة الشاخص؛ لأنّه متوجه ببعض جزأًء 
وبباقيه هواها تبعا. 

ويشترط أن يكون ذلك الشاخص من أجزاء الببت كشجرة نبت فيهاء أو عصا مستمرة» 
أو تراب جمع من أجزائه؛ دون ما يلقيه الريح وإن سواه في منخفض البيت ثم أخرجه. 
)١(‏ روضة الطالبين (1/ 27574 ونهاية المطلب (85/5). 


(؟) صحيح ابن حبان - عقا )١11/5(‏ رقم (719/9)» وسنن أب داودء رقم (586) 
2 حباية المطلب (7/ 89)» والعزيز (447/1). 
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وإن لم يكن الشاخص بقدر المذكورء أو كان لكن ليس من بناء البيت لم تصح الصلاة 
بالتوجه إليه. 

وقال الصيمري والبلقيني: يكفي أصل الشخوص ولا يشترط القدر المذكور؛ لأنه 
توجه ببعضه بعضا من أجزائه. 

وقال الشيخ أبوحمد والد الإمام وأبو سعيد المتولي: يشترط أن يكون الشاخص 
بحيث لم يخرج عن سمته المصلي قائياً وقاعداً» والمذهب الأول. 

وكذا الحكم لو انهدم الشاخص بانهدام البيت. حاشاه. 

ولا يعتبر في حقه هواءٌ البيت؟ لأنّه فيه» والهواء إِنَّا يعتبر في حق الخارج. كما أشرنا اليه. 

الحالة الثانية: أن يكون على السطح, ففي الجواز عليها وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لاستعلاته على الكعبة» فيكون تاركاً للأدب والتوقير. 

وأصحه: الجواز مع الكراهة كما ذكرنا في الأماكن. 

ول يتعرض المصنف لذلك فقال: 

(وإن صلى على سطحها فيتبغي أن يكون بين يديه شيء من بنائها بقدر المذكور) فإن م 
يكن لم يجز (على الأظهر) من الوجهين؛ لأنّه - والحالة هذه - مصل على البيت» لا إلى البيت. 

والثاني: يجوز ىا لو صلى خارج البيت متوجهاً إلى هواه. 

والمذهب الأول. فلو وقف في آخر السطح وتوجه إلى الجانب الآخرء وكان الجانب 
الذي وقف فيه أخفض من الجانب الذي استقبل جاز. 

ولونبت حشيش على السطح وعلا قال الإمام: لاحكم طافي الاستقبال؛ لأنّه قريب الزوال. 

وقال صاحب التهذيب: يجوز؛ كالشجرة, قال المصنف في العزيز: ” وقول الإمام أظهر. '» 

ولو غرز عصا وتوجه إليها فوجهان: 

أحدههما: يجوز ؛ لحصول الاتصال بالمغرزء ألا ترى: أن الأوتاد المغروزة تعد من الدار 
فيدخل في البيع؟ 
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والغاني: . وعليه الفتوى ‏ لا يجوز؛ كما لو وضع متاعاً بين يديه؛ ومطلق الغرز لا 
يوجب كون المغروز من البناء. بخلاف الأوتاد؛ فإن العادة جرت بغرزها للمصالح» 
فتعد من البناء. 

والوجهان إِنَّا يجريان في الغرز المجردء أمَا لو كانت مبنية كفت للاستقبال. 

وللإمام فيه تردد”؛ لأنَ بدن المصلي يخرج عن سمتها من طرفين» فليكن على 
الخلاف فيمن وقف عند ركن البيت وبعضه خارج عنه وسيأتي. 

لكن قال صاحب الروضة: ظاهر كلام الأصحاب القطع بصحة الصلاة في مسأله 
العصا؛ لأنّه يعد مستقبلاء بخلاف مسألة طرف الركن”2. 

الحالة الثالثة: أن يكون المصلى في المسجد الحرام. 

فيجب عليه لا محالة استقبالُ عين الكعبة؛ لأنّه قادر على ذلك» فلو وقف في مقابلة 
ركن وخرج ببعض بدنه ففي جوازه وجهان: أحدهما: يجوز؛ لحصول أصل الاستقبال. 

وأصحها لا يجوز؛ لأنّه يصدق أن يقال: ما استقبل الكعبة إِلَّا استقبلها بعضه. 

ولوامتدٌ الصف وخرج بعضه عن سمتها بطلت صلاة الخارجين إن قرب الصفء؛ 
إذلا يسمّون: مستقبلين. 

وأما الصف البعيد عنها فتصح صلاتهم وإن طال من المشرق إلى المغرب» لكن مع 
انحراف فيه أو كان بين الصف والكعبة قدر سمتها مراراً؛ لأن صغير الجرم كلما زاد 
بعده زادت محاذاته» كالنار الموقدة من بعدء وكغرض الرماة. 

الحالة الرابعة: أن يكون خارج المسجد: 

وهو أمًا بمكة: أو بمدينة رسول الله حرسها الله تعالى» أو بغيرهما من البلدان 
وطرف المسلمين: 

فالمكي: إن كان يعاين الكعبة كمن على جبل أبي قبيس صلى إليها معاينة» وله أن 


.)894 7/50 ماية المطلب‎ )١( 
.)518/1( (؟) روضة الطالبين‎ 
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يبشي محراباً على مقابلتها ويصيي إليه أبداً؛ لآنّه يستيقن الإصابة:؛ ولا يلزمه في كل 
صلاة معاينتهاء وإذا لم يعاين الكعبة ولا يتيقن الإصابة فيستدل ب أمكنه ويسوي 
محرابه بناءً على الأدلة» هذا ما نقله المصنف عن الغزالي» والشيخ أبي يحيى اليمني؛ 
وهو عن العراقيين ثم قال ناقلا عنهم: لايكلف الرقي إلى سطح الدار مع إمكان 
العيان» واعتمدوا فيه ما صادفوا أهل مكة عليه في جميع الأعصارء قال: وفيه نظر؛ 
لأنّ الاجتهاد بمكة مع إمكان العيان بعيد”". 

وأما المدني: فمحراب رسول اللهي#: بمنزلة الكعبة له؛ إذ ما أقرّه رسول اللهية؛ فهو 
صواب قطعاًء فمن يعاينه يستقبله أو يسوي محراباً بحياله إعياناً واستدلالآ» كما ذكرنا 
في الكعبة» ولا يجوز أن يطلب جهة أخرى بالاجتهاد. 

وأما سائر البلاد والبقاع: فكل بقعة صل فيها رسول الله وضبط فيها المحاريب 
فكالمدينة» حتى لا يجوز الاجتهاد فيها لا جهة, ولاايمنة ويسرة. 

ومالم يصلٌّ فيها رسول اللي لكن نشأ فيها قرون المسلمين ونصبوا المحاريب فلا 
يجوز الاجتهاد فيها في الجهة. 

وأمّا الاجتهاد في التيامن والتياسر: فالذي رجّحه الأكثرون أنه يجوز؛ لأن الخطأني 
الجهة مع استمرار الناس واتفاقهم ممتنع» ولكن الخطأ في الانحراف يمنة ويسرة مما 
لايبعد؛ وكان عبدالله بن المبارك”" يقول حين رجع من الحج: تياسرواء تياسروايا 
أهل مرو. ‏ 

والشاني: لا يجوز؛ لأنْ احتهال أصابة الخلق الكثير أقرب إلى الصواب من احتمال 


.)97 /5( العزيز (1/ 444). ونباية المطلب‎ )١( 

(؟) عبد النّه بن المبارك» أب عبد الرحمن الْروَزِيَ يح الإسلام. عَالْ زَمَاهِم وَأَمِيْر الأتقِياءِ في وَقتوه من شيوخه: 
هشام بن عروة» ومن تلاميذه: الشوري. مات بهيت في سنة نيف وثئانين ومائة. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص: 94)» وتاريخ بغداد وذيوله ط العلمية (١91/1١)؛‏ رقم (0705). ومشاهير علماء الأمصار (ص: 0509 
رقم »)١18514(‏ وسير أعلام النبلاء ط الرسالة (71/8/8) رقم .)١15(‏ 

7) التفسير الكبير »))23١8/5(‏ والعزيز (”/ 5 757).» وتفسير غرائب القرآن (1/ .)57٠‏ 


55 / الوضوح 
أصابة الواحدء هذا إطلاق الجمهورء وفصّل القاضي الروياني وابن يونس القزويني””© 
وغيثهما بين البلاد بعد المدينة: فجعلوا قبلة الكوفة صواباً يقيناً كقبلة المدينة؛ لأنَّ قبلة 
الكوفة صل عليه علي كرم الله وجهه مع عامة الصحابة* «ققد. ولا اجتهاد مع اجتماع 
الصحابة ذه . 

ثم اختلفوا في قبلة البصرة: فمنهم من قال: هي صواب أيضاً كقبلة الكوفة» ومنهم 
من جوز فيها الاجتهاد. وفرّق بأن قبلة الكوفة نضّبها على كرم الله وجهه. وقبلة 
بصرة نصبّها عتبة بن غزوان. 

ولاشك أنْ الصواب في فعل علءٌ أقربٌ من فعل عتبة. 

وفي كلام المصنّف في العزيز ما يُشعر بعدم الفرق بين كوفة وبصرة لكثرة من دخله| 
من الصحابة. "2 

وكان علي كرم الله وجهه إذا دخل البصرة اعتمد قبلة عتبة بن غزوان. ” 


ثم الكلام في المستقبل: 

اعلم أن المصلي إِمّا يقدر على معرفة القبلة» أو لا يقدر, ثم القدرة يحصل إِمّا يقيناً أو 
ظنا: وسترى تفصيل ذلك في شرح هذا إن شاءالله. 

(والقادر على معرفة القبلة) كمن بمحراب رسول الي أو كان بمكة ولا حائل من 
جبل أوبناء (لا يجوز له الاجتهاد ولا التقليد) وهو: الرجوع إلى قول الغير» بل يصلي 
إلى الكعبة يقينا ولا يكتفي بالاجتهاد والتقليد المفيدين للظن؛ ألا يرى أن من وجد 
النص لا يجوز له الحكم بالاجتهاد والتقليد؟. 


)١«‏ هو عَرَفْ الدينٍ أو المَضْلٍ أَحمَدُ ابن كال الدين مُوسَى ابن وَضي اين بُونْس بن عَم الإربة» ؛ م الموصِلء 
الشَّافعِي صَاحِبُ ”شرح العنبيه “وقد اختصرٌ “الإحيّاة مَرَّئَِنِ وَلَةُ تَفُوظَاتٌ كَثِيرَةوَذِهِنٌ وقاده مَاتَ كَهلافي 
ةسه في سَنَة اين وَعِشْرِينَ وَيثَّمالة ينظر: : سير أعلام النبلاء ط الحديث (15/ »)١948‏ رقم (001/9). 
وطبقات الشافعية ‏ لابن قاضى شهبة (؟/ 7/7)» رقم (07075). والوائي بالوفيات .)17١/8(‏ 

(5) العزيز (445-4486/1]). 

.)456 /١( العريز‎ ) 


كتاب الصلاة / /717" 


ويتفرع على هذا مالو استقبل الحجر بكسر ا حاء» فإنه لا يجوز وإن أعيد البيت على قواعد 
إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة السلام؛ لأنَ كون الججر من البيت ظني؛ لثبوته بالآحاد» 
وذلك لا يكتفى به في القبلة» فلا يجوز العدول من اليقين اليه ومثله الشاذروان”". 

قوله: ”ولا التقليد“ أراد تقليد عدد ل يبلغ حد التواتر؛ فيجوز له الاعتماد على خبره؛ 
لأنَّ خبره يفيد العلم كالمعاينة. 

(إنلم يقدر على معرفتها) يقيداً: بأن كان بينه وبين الكعبة حائل (ووجد ثقة) من 
حرٌ أو عبد. رجل أو امرأة» لا الصبي ولو كان مميزاً على الأصحًّ» ولا الفاسق على 
الصحيح؛ ولا الكافر قطعاً (بشرط أن يخيره عن علمه) دون اجتهاد (أحَذ بقوله) ولا 
يجتهد؛ كما إذا أخبر بطلوع الفجر عند اشتباه الوقت عليه. وكذا ني الحوادث إذا روى 
العدل خبرا يؤخذ به. سواء أخخبره برؤية الكعبة والمحراب المعتمدء أو قال: رأيت 
القطب ونحوه. أوالجمع الكثير من المسلمين يصلون هكذاء قفي كل ذلك يمتنع 
الاجتهاد. بل يعتمد خبره. 

فإن علم أنه يعلم ولم يخبره لزمه سؤاله حيث لا مشقة عليه فيه على المعتمد» ويسأل 
من دخخل داره ولا يجنهد؛ نعم إن علم أن صاحب الدار إِنّها يخبره عن اجتهاده امتنع 
عليه تقليده. كما هو ظاهر. 

والأعمى يعتمد المحراب إن عرفه بلمسه؛ لأنّ ظهور الدلالة بمنزلة الأخبار له 
وكذا البصير إذا دخل المسجد في ظلمة» همكذا ذكره المصنف وصاحب التهذيب 
والروضة وغيرهم”". 

وقال صاحب العدّة: إِنّها يعتمد الأعمى على اللمس إذا شاهد محراب المسجد قبل 
العمى: أمّا لولم يشاهد فلا يعتمد عليه. 

ولو اشتبهت عليه طبقات لها فلا شك في أنه يصبر حتى يجد من يخبره عنه 
)١‏ والشاذروان -وهو الجدار القصير المسنم بين البهانيين والغربي واليماني دون جهة الباب» وإن أحدث الآن 


عنده شاذروان - من البيت؛ لأن قريشا تركته منه عند بنائهم الكعبة لضيق النفقة.المنهج القويم /١(‏ /ا/01). 
(0) التهذيب (3277/7). والعزيز «487/1). والمجموع / 75١:‏ » وروضة الطالبين (70719//1). 


/ الوضوح 
صريحاً. فإن خاف فوت الوقت صل على حسب الحال وأعاده. 

ثم لاشك في أنك تعلم بها ذكرنا أن التوجه إلى عين الكعبة شرط مطلقاً: لكن في 
لغرب يقيداء وفي البُعد ظناً. 

(وإن لم يجده) أي: من يخبره عن علم (وكان قاد را على الاجنهاد فلا يجوز له التقليد)؛ 
أن المجتهد لايقلّد المجتهد, بل يلزمه الاجتهاد والتوجه إلى جهة يظنّها جهة القبلة. 

ولايحصل القدرة على الاجتهاد إلا بمعرفة أدلة القبلة» وهي كثيرة» قد صنف الأئمّة 
كتباً منفردة في بياهاء ونحن نذكر بعضها لكي يحصل معرفة ما في بيانهاء فنقول وبالله 
التوفيق: هي أقسام: 

الأول: الرياح» وهي أريعة يمكن الاستدلال بها: 

الصباء: وهي التي تهبّ من تلقاء وجهك إذا استقبلت الشرق. 

والدبور: وهي التي تهبّ من جانب قفاك إذا كنت كذلك. 

والجنوب: وهي التي تهبٌ من جانب يمينك. والشمال: وهي التي تهبٌ من جانب يسارك. 

وأمّا ما سواها وهى: النكباء والعصار والخبوب بالخاء”' فلا يعتد بها؛ إذ ليس لها 

فاذاعرفت هذا فاعلم أن أهل القادسية وكوفة وبغداد وحلوان وهمدان والري 
ونيسابور ومرو الرود وخحوارزم وبخارى والشاش وفرغان وتون وزوزن وهرات 
وسرخس وجوزجان وطربار وبلخ وترمذ وصعانيان وما كان من البلاد على سمت 
ذلك يستقبلون من الكعبة إلى مص آدم##: أي: إلى بابهاء فيكون لأهل هذه البلاد ريح 
الصبا على كتفه اليسرى والشمال على كتفه اليمنى أي: قفاه والدبور على صفحة خده 
الأيمن والجنوب على خده الايسر. 


)١(‏ لم أجده في المعاجم إلا ما ني لسان العرب (5/ :)87١‏ وَاليُوبٍ من الخحبّب في السير» وفي منهوات المصدف هنا: 
الجنوب: الريح التي تقابل الشهال. والشمال هي التي تببّ من ناحية القطبء والقبول: هي دلج الصباء وهي التي تقابل 
الدبور» والصبا هي التي تببّ من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار» والنكباء: الريح الناكبة التي تنكب مهاب 
الريح أي: تعدل. منه. ال هامش على اللوحة المرقمة )44١15(‏ من نسخة مكتبة الشيخ عبد الله الذليلاني. 


كتاب الصلاة / 5179 

وأهل بصرة وفارس والأهواز وإصفهان وكرمان وسجستان وبدخحشان وجبال 
قشمير وبعض بلاد جين وخطا إلى شمال بلاد الصين يستقبلون الركن العراقي يجعلون 
مهب الصبا على خلف كتفه الأيسر والشمال على أذنه اليمنى والدبور على خده 
الأيمن والجدوب على عينه اليسرى» وشرق الصين على خلف كتفه اليمنى. 

والرياح أضعف الأدلة؛ لكثرة اختلافها. 

القسم الغاني: الجبال: والاستدلال بها لا يختلف باختلاف المطالع» بل الغالب 
أن يكون كل متتشرق منها محاذياً لجهة الكعبة في جميع الآفاق» ويستوي فيها التلول 
والأصول. 

القسم الثالث: الأنبار: والاستدلال بها إنّها يكون لمن صلى على شطها مستقبلاً 
بأمارة من محراب وغيره وعلم أن النهر مثلا تجري إلى القبلة أو إلى جهة أخرى» ثم 
مشى من ههنا واشتبه عليه الأمر لصلاة أخرى وهو يعلم مجرى النهر فيستدل بهاء 
هذاأقوى ماذكر فيها. 

وقيل: وجه الاستدلال هو أن جانب الجنوب من العالم أخفض من جانب الشمال» 
فإليه تجري الأنجار غالبا فيستدل بها على هذا الوجه. 

وقيل: ذلك إِنَّما هو في أنبار تخحصوصه كدجلة. فإنها تجري إلى جانب الشرقء وبديز 
فإنه يجري إلى جانب الجنوبء وحمر جوازان”" فإنها تجري أيضا إلى جانب المشرق 
ولايتعلق بغير هذه الأنهار وجه الاستدلال. 

وما قيل: ”تقويس الأنبار غالباً إلى القبلة“ فا رأيته في الكتب. 

القسم الرابع: النجوم: ومنها الشمس والقمرء ووجه الاستدلال به| لا يخفى. 

ومنها القطب الشمالي» وهو كما قال المصنف وغيرة: نجم صغير في بنات النعش 
الصغرى بين الفرقدين والجديء وهو لا ينتقل سيراً ولا تسييراً؛ لأنّه في مدار الدور 
الرحاويء وقال أهل الهيئة: هو نقطة يدور عليها الكواكب بل الفلك. 


4 م أجد اسمها في المعاجم 


/ الوضوح 

ومنها ال هنعة” منزلة من منازل القمر. ومنها بنات النعش الوسطىء ومنها الشولة 
أيضاً من منازل القمر. 7 

فالواقفون بالبلاد المذكورة أولا» إذا كان القطب خلف أذن اليمنى للمصلي وبنات 
النعش الوسطى إذا طلعت خخلف كتفه اليسرى والمنعة إذا طلعت من أذنه إلى كتفه 
اليسرى كان مستقبلاً. 

وبالبلاد المذكورة ثانياً إذا جعل القطب على صدغه الأيمن والشولة إذا نزلت 
للغروب على عينه اليسرى كان مستقبلاً. 

والمصلِي ببيت المقدس ودمشق وقبرص وطرسوس وطرابلس وانطاكية وملطة يجعل 
القطب على كاهله والشولة على عينه اليمنى. 

والمصلي بمصر وإسكندرية ودمياط وأرزنجان وما على سمتها يجعل القطب على 
عاتقه الأيسر والهنعة إذا ارتفعت على صدغه الأيمن. 

ومنها القطب الجنوبي وهو في مدار الرحاوي بين مطلع السهيل ومغيبه إذا جعله الواقف 
على خده الأيمن بيربر وسودان ونومة ودنقلة وجرمى دارملك الحبشة وزبيد وعدن 
وسحر وصنعا وسبأ وظفار وقلهات وحضرموت وصحار وقصيبته عمان كان مستقبلاً. 

والواقف بطانئيس وهجر وقطيف وبحرين يجعله في مقابلة عينه اليمنى؛ والواقف 
بمنصورية السند وكنج وبست وزابل ومولدان يجعله خلف أذنه اليمنى؛ والواقف 
بخليج وإفرنعنجة وقندهار وكشمير يجعله على كاهله. 

ومنها الغميصا والغبور وهما كوكبان في الدور الدولابي» والمجرّة واقعة بنيهماء وقد 
يقال لأحدهما: الشعرى» وللآخر: االجوزاء فاذا بلغا قريباً من الاستواء وجعلها 


(1) واطنعة: كوكبان أبيضان بينهما قِيدُ سوط يَطْلُعان على إثر الطقعة في المجرّة وقال بعضهم: اللنعة قوس الجوزاء 
يرمي بباذراعَ الأسدء وهي ثانية أنجم في صورة قوس تهذيب اللغة .)23١ 5 /١(‏ وإذا طلعت المنعة: أدرك البسر 
والتينء وفيه تنقصٌ المياه. الأزمنة والأمكنة, المؤلف: لأبي على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني 
(المنوى: ١471ه)‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الأولى» ١411/‏ (51414/1؟). 

.)41١ /5( فأولُ أنواءِ الشتاءِ اطَنعَةٌ وآخرُها اللَّولَهُ. امخصص‎ )5١( 


كتاب الصلاة / 571 
الواقف بمحاذاة عينه اليسرى بديكم وساوة وقم وآمل وكاشان وسارية وسمنان 
ودامغان واستراباد وبسطام واسفرائن وسبزوار وارمنة ومراغة وتبريز وسلطانية وأببر 
وسهرورد وزنجان ونهاوند وشاهو كان مصاباً. "© 

وإذا انحطا عن الاستواء يجعلهم| الواقف بما ذكرنا في محاذاة عنيه اليمنى» فمن فعل 
بعض ماذكرنا في تلك البلاد فقد استقبل جهه الكعبة ظناء وقدمرٌ أن الظن مكفية 
للبعيد عنها والله أعلم. 

ثم القادر على الاجتهاد بم| ذكرنا لا يجوز له التقليد كم في الأحكام الشرعية. 

(وإن تحير في نظره) لخفاء الأدلة عليه لغيم أوظلمة أوتعارضت الأدلة (على أظهر القولين)؛ 
لقدرته على الاجتهاد. وكونٍ التحيرعارضا قريب الزوال؛ وهو اختيار ابن القاص. 

والثاني: أنه يقلد؛ لأنّه عجز عن استظهار الصواب بنظره فأشبه الأعمى؛ وفيه 
طريقان أخريان: أحدهما: القطع بجواز التقليد. 

والثاني: القطع بعدم جوازه؛ بل يصلي كيف اتفق ححقٌ الوقت ثم يقضي؛ لأنه عذر نادر. 

وإذا قلنا بجواز التقليد وقلد فوجوب القضاء على وجهين: 

أحدهما: - وبه قال المصنف والنووي ومعظم العراقين- أنه لا يقضي؛ لأنه عاجز 
عن استبانة الصواب في الوقتء فأشبه الأعمى إذا صل بالتقليد”". 

والثاني:- هوا مفهوم من كلام الإمام - أنه يقضي؟؛ كمن تيمم في الحضر لفقدان الماء.”" 

قال الإمام في النهاية: وممل الخلاف في تقليد التحير إذا ضاق الوقت ويخشى الفوات» 
أمَافي أول الوقت أو وسطه فيمتنع التقليد لا محالة؛ إذ لا حامة اليه ثم قال: وفي المسألة 
نوع احتمال لتشبيهه بالمتيمم في أول الوقت مع العلم بأنه ينتهي إلى الماء في آخره. 60 

اقم يجب) عل المجتهد في القبلة (تجديد الاجتهاد للصلاة الثانية والثالفة) وإن م 
(1) الظاهر: ” كان مصيباً”. 
(5) العزيز شرح الوجيز (4157/1). 


0*) نهاية المطلب (؟/ 6944 
(5) نباية المطلب (5/ 486). 


>0١‏ / الوضوح 
ينقل عن موضعه (على أظهر الوجهين)؛ سعيا في طلب الحق؛ إذ الثاني إن وافق الأوّل 
فيقوّيهء وإن خالفه فإِنّها يخالفه إذا كان أقوى أدلة, والأخذ بالأقوى واجب. 

والثاني: لا يجب؛ إذ الأصل استمرار الظن الأول. 

قال الشيخ ابن حجر: وتحله إذا لم يكن ذاكرا لدلائل الأول» وإلالم يجب الاجتهاد 
ثانيا وثالشا قطعا. © 

ومحل الخلاف أيضاً في الفرائض قضاء وأداءً ومنذورةً» أمَا النفل وصلاة الجنازة فلا 
يجب التجديد لهم على ما صرح به المصري. ”" 

هذا كله في القادر على الاجتهاد (وإن كان عاجزاً عن الاجتهاد: فإن كان سبب 
عجزه أنه لا يمكنه تعلم أدلة القبلة كالأعمى) في البصر؛ لأنَ معظم أدلتها بصرية» 
أو في البصيرة بحيث لم يبق له أهلية التعلم أصلاً لهرم أوغيره (يقلد) وجوبا (مسلما 
مكلفاً عارفاً بأدلة القبلة) كالعامي ني الاحكام؛ وقد قال الله تعالى: « مكلو آمْلَ أَلذِمْ إن 
كُمْرْ لَاَلَيونَ 4 (التحل:"4» فإن صلى بلا تقليد قضى. 

والتقليد هو قبول خبر الغير مستنداً إلى الاجتهاد. حتى إن الأعمى لو أخبره بصير 
بمحل القطب منه وهو عال بدلالته» أو قال: رأيت جماعة من المسلمين يصلون إلى 
هذه الجهة كان الأخذ بمقتضاه قبول خبر لا تقليداً. 

ويستوي في المقلد الرجل والمرأة والحر والعبدء فإذا وجد مجتهدين قد اختلفافي 
الاجتهاد قلد من شاء منهماء لكن الأوثق الأعلم عنده أولى» وقيل: يجب. ورحجه 
في الشرح الصغير. 

فإن كان أحدهما أعلم والآخر أوثق فالظاهر استواؤهما؛ أن كلا فيه معنى ليس في 
الآخرء فيقلد من شاء منه) بلاخلاف. 

وقيل: إذا استوى عنده قول اثنين فهو مخير» وقيل: يصلٍِ مرتين إلى الجهتين. 
)١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشئي الشرواني والعبادي .)901/١(‏ 


م2 الشيخ محمود المصري الذي ينقل عنه المصنف مراراً وأشار بكتابه في طبقات الشافعية» ولا يوجد لترجمته 
ولا لكتابه أثر عندنا. 


كتاب الصلاة / 1707#" 

(وإن تمكن من تعلُّمها) بأن كان بصي راً ذا بصيرة إلا أنه كان جاهلاً في الحال (فالأصح) 
من الوجهين (أنه يجب عليه تعلم الأدلّة ولا يجوز التقليد)؛ بناء على أن تعلم الأدلة 
فرض عين كالصلاة وشرائطهاء وهوما صرح به الصنف في الشرحين والغزالي في 
الوجيز”» وعلى هذا فلو قلد قضى؛ لتقصيره. 

وإذا ضاق الوقت عن التعلم فهو كالعالم الذي تحير في نظره وقدمنا الخلاف فيه. 

والثاني: لايجب عليه التعلم؛ ويجوز له التقليد؛ بناء على أنْ تعلم الأدلة فرض كفاية 
كالأحكام الشرعية: ولأنْ الحاجة إلى استعم لها نادرة؛ إذ الاشتباه قلم| يقعء وعلى هذا 
فلو قلد لا يقضي؛ لعدم توجه الوجوب عليه. ' 

وتوسط معظم المتأخرين كالنووي وصاحب الإرشاد والزركشي وسراج الدين بن 
الملقن والإسنوي والشيخ ابن حجر وقالوا: تعلمُها عند إرادة سفر يقل فيه العارفون 
بالقبلة فرضُ عينء وفي الحضر أو في سفر بين قرى بها محاريب معتمدة بحيث لايمخرج 
الوقت قبل المرور على واحدة منها أو يكثر العارفون فيه بحيث يسهل مراجعة ثقة 
منهم قبل خروج الوقت فرض كفاية. ”" 

وعلى هذا فلو قاد في الحضر أو في سفر هذا شأنه لم يقض؛ لأن التعلم عليه والحالة 
هذه فرض كفاية» وفي ماسواها قضى؛ لأنه عليه فرض عين حيكذ. 

(ومهما صل بالاجتهاد) أي: باجتهاد نفسه أو مقلده فيما لولم يكن أهلاً له (ثم تيقن 
الخطأ) أي: عرض له ما يمنعه عن الاجتهاد» فيدخل فيه خبر ثقة عن المعاينة (فعليه 
القضاء) سواء تيقن له جهة صواب أو لم يتيقن (ني أصح القولين)! لتيقنه الخطأ فيا 
يأمن من مثله في الإسادة» وه فارق نحو الأكل في الصصوم ناسيا والخطا في الوقدوف 
بعرفة؛ لأنّه لا يأمن من مثلها في الإعادة. 

والثاني: لا يجب القضاء؛ لأنّه ترك الاستقبال بعذرء فأشبه ما لو ترك حال المضايقة. 

وقال بعضهم: القولان فيما إذا تيقن الخطأ مع تيقن الصواب أما إِذا تيقن اخأ دون 


.)449/1( العزيز‎ )١ 
)05/١( المجموع‎ )7( 


4 / الوضوح 
الصواب فلا يجب القضاء بلا خلاف؛ إذ لا يأمن في القضاء في الخطأ أيضاًء فأشبه خطأ 
الحجيج في الوقوف بعرفة. 

وأجاب عنهم إمام الحرمين وقال: التشبيه بخطأ الحجيج غير صحيح؛ لأنَ الخطأ 
ثمة غير مأمون في السنين المستقبلة بحالء وهنا إن لم يأمن الخطأفي حالة الاشتباه 
فيمكنه الصبر إلى أن ينتهي إلى بقعة يستيقن فيها الصواب”"2. 

(وعلى هذا) أي: وعلى القول بوجوب القضاء عند تيقن الخطأ (لو كان في أثناء الصلاة 
ويتقن الخطأ فعليه الاستئناف) لتحقق ايقاع جزء من صلاته إلى غير القبلة فلا يعتد بها مضى. 
وإن قلنا: لا يجب القضاء بعد الفراغ فينحرف إلى جهة الصوابء ويبني إن ظهر له 
عن قريب؛ لأنّ الماضي معد به» وإن لم يظهرجهة صواب عن قريب بل بقي متحيراً 
زمنابطلت صلاته. 

(وإن م يتيقن الخطأ) بعد الفراغ (ولكن ظن) الخطأ (بأن تغير اجتهاده عمل بالاجتهاد 
الثاني ولا يلزمه القضاء) أي: قضاء ماصلى بالاجتهاد الأول؛ إذ الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد؛ ألا ترى أن القاضي لو قضى باجتهاده ثم تغير اجتهاده لا ينقض القضاء الاول؟. 

(حتى لو صى أربع ركعات إلى أربيع جهات لتغير الاجتهاد جاز)؛ لأنْ الأمر 
بالاستئناف نقضّ لما أدى من صلاة: والاجتهاد لا يتتقض بالاجتهاد. 

وف وجه: يستأنف إذا تغير اجتهاده في خلال الصلاة؛ لأنْ الصلاة الواحدة لا تؤدى 
إلى جهتين مختلفين» كا أن الحادثات لا يتصور إمضاؤها بحكمين متلفين. 

ولو كانت المؤداة إلى الجهات الأربع صلواتاً أربعاً فالأولى أن يحكم بصحة الكل بلا 
قضاء؛ لأنّ كل واحدة منها مؤداة باجتهاد ل يتيقن خطأ ولم يختلف الجهات فيها. 

ولصاحب التقريب فيها وجهان: أحدهما: أنه يجب عليه قضاء الكل؛ لأنْ الخطأ 
مستيقن في ثلاث منها ولم يتعين» فهو ى]| لو فسدت عليه صلاة من صلوات». حكاه 
صاحب التتمه عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراني. 


.)919//5( غهاية المطلب‎ )١( 


كتاب الصلاة / 178" 

والثاني: أنه يجب عليه قضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الآخر ناسخاً لما قبله. 

والمذهب الصحيح الأول. 

وتيقنٌ الخطأ في التيامن والتياسر كتيقن الخط! في الجهة على ما صرح به جمهور 
العراقين وتبعهم المصنف والنووي؛”" لاشتراكهما في عدم استقبال العين» وهوشرط 
يقينا للقريب وظنا للبعيد كما مر. 

تكملة [في أحكام تتعلق باستقبال القبلة بالتقليد]: إذا شرع المقلد في الصلاة بالتقليد 
ثم قال لهعدلٌ: أخطأ بك من قلَدته فلايخلو ما أن يقول ذلك عن اجتهاد أيضاً 
أوعن علم أو معاينة فهم| حالتان: 

ففي الأولى ينظر: إن كان قول الأول أرجح عنده لزياده عدالته أوهدايته إلى الأدلة 
فلا اعتبار بقول الثاني؛ إذ الأقوى لا يرفع بالأضعفء وإن تساويا عنده أولم يعلم أنهبا 
سيان أو أحدهما أقوى فكذلك. 

وإن كان قول الثاني أرجح فهو كا لو تغير اجتهاد المجتهد بنفسه فيتحول في صلاته 
بها مضى من القلاف. 

ولو أخبره بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة» وإن كان قول الثاني أرجح. 

الحالة الثانية: أن يخبره عن علم ومعاينة فيجب الرجوع إلى قوله؛ لأن استناد قوله إلى 
اليقين» واعتماد الأوّل على الاجتهاد. ولافرق في هذا بين أن يكون قول الشاني أصدق 
عنده أو لا ايكون كما صرح به في العزيز". 

ومن هذا القبيل أن يقول للأعمى: أنت مستقبل للشمسء مثلاً والأعمى يعلم أن 
قبلته ليست في صوب المشرق» فيجب قبول قوله. 

ولوقال الثاني: أنت على الخطأ قطعا فكذلك يجب قبوله؛ لأنَ قطعه أرجح من ظن 
المجتهد, فتكون بمنزلة الإخبار عن المحسوس. 


.)517/1( والمجموع (5/ 5 ١؟): وروضة الطالبين‎ .)440 /١( العزيز‎ )1١ 
.)409/1( العزيز‎ )9( 


5 / الوضوح 
وإِنّما يتحول في الكل إذا بان الصواب عقب قول الشاني» وإلا بطلت صلاته. كما 
أشعر به كلام المصنف فق العريز وصاحب الإرشاد”". وبالله التوفيق. 


شه 


(فصل: في أركان الصلاة) 

إعلم أن الأركان والشرائط يشتركان في أنه لا بدَّ منهماء ثم ما الفرق بينهما؟ 

قال الجيلي في شرحه: يفترقان افتراق العام والخاصء وأراد كون الركن أخصٌّء فعلى 
هذا كل ركن شرط ولاينعكس. وقال المصنف: يفترقان افتراق الخاصين» وفرق بينها 
بعيارتين: 

إحداهما: الأركان المفروضاتٌُ المتلاحقة التي أوها التكبير وآخرها التسليم؛ ولايلزم 
التروك؛ فانما دائمة لا تلح ولا تلحقء والشرط ماعداها من المفروضات والعبادات. 

الثانية: أنّ الشروط ما يعتبر في الصلاة بحيث يقترن كلّ معتبّر سواه؛ والأركان ما لا 
تعتبّر فيها على هذا الوجه. مثاله: الطهارة» يعتبر مقارنتها للركوع والسجود وكلٍ أمر 
معتبّرء والركوع معتبر لا على هذا الوجه”". 

وأنا أقول بعبارة أخرى: فما يتوقف عليه الشيء إِسَا أن يكون داخلا في ماهيته أو 
لم يكن» فالأول يسمى ركناء والثاني ينسمى شرطاً. فاذا علمت هذا فاعلم أن حقيقة 
الصلاة يتركب عن هذه الأفعال المسماة أركاناً. 

ثم إن الصنفظلقه عد الأركان ثلائة عشر ”2 يعني: أجناسهاء فمنها ما لا يتكرر 
كالتسليم؛ ومنها مايتكرر: إمَافي كل ركعة كالسجود. أو بحسب عدد الركعات 
كالركوع, وم يجعل الطمأنينة في الأركان ركناً مستقلاء بل جعلها في كل ركن كالجزء 
منه والهيئة السابقة له وقد أصاب؛لماروي: «أنهي قال للأعرابي: ثم اركع حتى 


)4058/1( العريز‎ )١ 
أي: ما سوى النية. أصم.‎ )7١ 
)450/1( العزيز‎ 5 


كتاب الصلاة / /9ا" 


تطمئن راكعا» فعدّ الطمأنينة من الركوع". 

وقال الصيمري: هي أربعة عشر؛ بجعل الطمأنينة في محالها كلها ركناً واحداًء وقال 
النووي: هي سبعة عشر؛ بجعل الطمأنينة في كل من محاها الأربع ركناً". 

وقال الغزالي: هي أحد عشر؛ بسقوط النية عنها والطمأنينة والترتيب”"» وسنذكر 
الخلاف في النبة والترتيب. 

وضم القفال وصاحب التلخيص إليها استقبال القبلة» والنزاع لفظي لا يتعلق به 
محذور. 

فأركان الصلاة على اختياره (ثلاثة عشر: الأوّل والشاني النية والتكبير) أتى بهذه 
العبارة؛ تنبيهاً على شدة امتزاجهماء وهو أنه لا يحتسب كل واحد بدون الآخر. 
ثم كون النية من الأركان هو مذهب الأكثرين؛ لاقترانها بالتكبير, وانتظامها مع 

ثر الأركان. 

ولا يبعد أن تكون من الصلاة ويتعلق بسائر الأركان» ويكون قول الناوي: ”أصلي“ 
عبارة بلفظ الصلاة عن سائر الأركان تعبيرا باسم الشيء عن معظمه”». ْ 
وقال الغزالي: هي بالشرائط أشبه؛ لأئّبا تتعلق بالصلاة؛ فتكون خارجة عنه. وإلا 
لكانت متعلقة بنفس الصلاق ولافتقرت إلى نية أخرى”. 

(أما) الكلام في (النية: فإن كانت الصلاة فريضة فيجب قصد فعلها)؛ امتيازاً ها 
عن سائر الافعال» فاستحضار نفسها بالقلب مع الغفلة عن فعلها غير مكي. 
(و) يجب أيضاً (تعيينها من ظهر أو عصر أو غير هما) كجمعة؛ ليمتاز المنوية عن 
غيرهاء فلا يكفيه نية فريضة الوقت عن الظهر أو العصر مشلا؛ لاشتراكههما فيه صلاة 


)١‏ ويؤيده ما يأتي في التقديم والتأخير بركن منه. 

(؟) روضة الطالبين (777/1). 

5 الوسيط (45/5). 

262 أي: ما سوى النية أصم.ولفظ: ” عبارة '” بمعنى: تعبيراً. 

(4) المهمات (5؟/ .)١5‏ والعزيز /1١(‏ 174)): وروضة الطالبين .)7357/1١(‏ والوسيط (85/7). 


8 / الوضوح 
أخرىء وهو: أنه لو تذكر فائنة غير الظهر في وقت الظهر كان الإتيان بها إتياناً بفريضة 
الوقت. وقد قالت#:: «قَليْصَلَّهَاإِذَا ذَكَرَهَاء فإن ذلك وقتها» ”» وليست هي بظهر 
وقد شاركت الظهر في الوقت. 

وكذا لا يصح الظهر بنية الجمعة» ولا بالعكس إلا أن يزيد: ” مقصورة” ففيه وجهان 
مبنيان على أنَّ الجمعة مقصورة أو صلاة بحيالتها”» وسيأتي الخلاف في بابها. 

وقوله:” فيجب قصد فعلها الخ ” بيان لحقيقة النية» وذلك لأنّ النية قصدء والقصد 
يتعلق بمقصود. والمقصود لا بدّ وأن يكون معلوماً؛ إذ قصد المجهول محالء فالناوي 
يحضر في ذهنه نفس الصلاة أوّلاً وما يجب التعرض له من صفاتهاء فيجعله معلوماً في 
ذهنه. ثم يقصد إلى هذا المعلوم» وفيه زيادة تفصيل نذكره في مبحث المقارنة إن شاء الله. 

(والأصمٌ من الوجهين أنه يجب التعرض للفريضة) قضاء كانت الفريضة أو أداءء 
مكتوبة أو منذورة؛ لأنّ الظهر مثلا قد يوجد من الصبي ومن صلى منفرداً ثم أعادها 
بالجاعة» ولا يكون فرضاًء فوجب التميزء وهذا ما اختاره أبوإسحاق الإسفرائينيّ. 

والثاني: لا يشترط؛ لأنّ الشافعي ل قال في الصبي يصلي ثم يبلغ في آخمر الوقت: 
يجزيهء ولو كانت نية الفريضة مشروطة لما أجزأه ذلك؛ لأنه لم ينو الفريضة. 

وهل الصبي كالبالغ في نية الفريضة؟ فيه خلاف: قال المصنف في العزيز والدووي 
في الروضة وعبدالغفار القزويني في الحاوي وغيره: أنه كالبالغ؛ قياساً على وجوب 
القيام عليه» ويؤيده نية الفريضة في المعادة كما يأتي. 

وقال الإسنوي في المهمات والنووي في التحقيق والمحاملي في المجموع وصاحب 
الإرشاد الصغير فيه: إن نية الفريضة لا تشترط في صلاة الصبي؛ لأن صلاته نفل» 
واختاره سراج الدين بن الملقن في العجالة. '" 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة :)51١/1(‏ رقم (4978)» وسئن الدارميء رقم (11219)؛ وفي سنده ضعف و أصله 
في الصحيحين دون قوله: ”فإن ذلك وقتها"". ينظر: تلخيص الحبير .)81/4/١(‏ 

(5) أي: برأسها.منه. 

المهيات (#/ .)١16‏ وبحر المذهب (5/ 4) و (595/7) 
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وفيه تردد: وهو أن قوههم: ”المصلي ينوي الفريضة“ فلا يخلو إِمّا أن يريدوا بالفريضة 

في هذا الام كونها لازمة على المصلي بعينه أو يريدوا كونها من الصلاة اللازمة على أهل 
الكمال؛ أويريدوا شيئاً آخر: فإن أرادو شيئاً آخر فليشخصوه ثم يبحثوا عن لزومه. 

وإن أرادوا الأوّل فوجب أن لا ينوي الصبي الفريضة بلا خلاف» وقد رأيت الخلاف» 
وهي غير لازمة عليه. 

وإن أرادوا الشايَ فمن تعرض للظهر أو العصر فقد تعرّض لإحدى الصلوات 
اللازمات على أهل الكمال؛ إذ كونما ظهراً أخصٌ من كونها صلاة لازمة عليه» 
والتعرّض للاخص مغن عن التعرض للأعم. 

(و) الأصمٌ من الوجهين (أنه لا تجب الإضافة إلى الله تعالى) بأن يقول: ” لله ” أو: ” 
فريضة الله“ إذ العبادات من حيث هي عبادات لا تكون إلا لله واضافتها إليه تعالل 
لحصول الكمال لا للوجوب. 

والثاني: يجب. وبه قال صاحب التلخيص؛ لتحقق معنى الإخلاص.ء وقد قال الله 
تعالى: جز وما وأا لبوا هن لهأل 4 (البينة: 0). 

(و) الأصحٌ (أنه يصح الأداء بنية القضاءء وبالعكس) إن أراد المعنى اللغوي؛ إذ كلّ 
منها يأتي بمعنى الآخرء بخلاف ما لو نوى أحدّهما مع علمه بخلافه» وقصد المعنى 
الشرعي أو أطلقه؛ فإنه لا يصح لتلاعيه. 

والثاني: لا يجوز؛ ليمتاز كلّ منهما عن الآخر. 

ثم استشكل المصنف وقال: قولنا: ”يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس“ فإما أن 
نعني به أن يتعرض في الأداء لحقيقة» لكن بجري في قلبه أو على لسانه لفظ القضاءء 
وكذلك في عكسه. أو نعني به أن يتعرض في الأداء لحقيقة القضاءء وفي القضاء لحقيقة 
الاداء: 1 

فإن عَيّنَا الأوّل فلا ينبغي أن يقع خلاف في جوازه؛ لأنَ الاعتبار في النية با في 
الضميرء ولا عبرة بالعبارات. 


4 / الوضوح 

وإن عيِّنًا الثاني فلا ينبغي أن يقع خلاف في المنع؛ لأنَ قصدً الاداء مع العلم بخروج 
الوقت» والقضاءً مع العلم ببقاء الوقت هزوٌ وعبتٌ» فوجب أن لا تنعقد به الصلاةه 
كمن نوى الظهر ثلاث ركعات أوخمساً عمداً. ) 

وأجاب الدووي: بأن قولنا:” يصح الأداء بنية القضاء أو بالعكس" في حق الجاهل 
بالوقتء بأن ظن بقاءه فنوى الأداء. أو خروجّه فنوى القضاء ثم بان خلافه جاز؛ إذ 
التعرض للأداء والقضاء غير واجبء فلايضر الخنطأ فيهما للعذر وأمًا في حق العالم 
بالحال فيلزم ماذكره الرافعي. انتهى قول النووي. © 

ويتفرع على هذا مالو صلى أحد دهراً صلاة الصبح قبل وقتها ظانّاً بدخول وقتها: 
فإن نوى كل يوم فعل المفروضة عليه بأن قال: أصلي الصلاة المفروضة علي من غير 
تقييد بها ظن الآن لم يلزمه بعد البيان إلا قضاءٌ صبح واحد؛ لأنْ صلاة كل يوم قضاء 
لما قبله. 

وقد تعذر بم قال النووي: ”إن القضاء يصح بنية الاداء عند عذر“؛ ومع التقييد 
بذلك لم تصح صلاته فرضاً فيلزمه قضاء الكل؛ لأنّه ينوي كل يوم صلاة لم يدخل 
وقتهاء ولا أثر لظنه دخوله. وبالله التوفيق. 

ولايشترط التعرض لاستقبال القبلة؛ لأنه إمّا ركن أوشرطء وليس على الناوي 
التعرض لتفاصيل الأركان والشرائط؛ ولا لعدد الركعات؛ لأنْ الظهر مثلاً إذا لم يكن 
مقصوراً لا يكون إلا أربعاً. ولا للوقت كاليوم, لا في الأداء ولا في القضاءء فإن عين 
وأخطأ صم في الأداء» كما صرح به الشيخ ابن حجر ””!؛ لأنْ علمه بالوقت المتعين 
بالفعل يلغي خطأه فيه: لا في القضاء؛ لأنَّ وقت الفعل غير متعين له شرعاً فلا نلغي 
به خطأه فيه» ولأنه إِنّم) يقضي ما على ذمته» فالتي عليه ما نواهاء والتي نواها ليست 
عليه ذكره أبوسعيد المتولي في التتمة. © 

.)458/1( العرزيز‎ )0١ 

(0) المجموع (7/ ١٠58).؛‏ وروضة الطالبين (5517/1). 


5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)١١/57(‏ 
22 ويؤيده ما يأتي في التقديم والتأخير بركن.منه. 
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|] 


فمعنى قول صاحب الانوار: ”وإن كانت من جنسين فصاعداً وجب التعيين 
وجب بقوع اتسين موقعه لوعين. حتى لو أخطابطل با ذكرنا انه يهب اين ف 
نيتها أولاً» وقد صرح بعدم وجوب التعيين صاحب الإرشاد والمتولي وغيرهم. انتهى. 
قال الشيخ ابن حجر: : ولاافرق بين أن ينوي فرض الظهر أوفرض صلاة الظهرء 
خلافاً لمن زعم أن بينهما فرقاً» وقال: ولا يجوز أن ينوي في وقت العصر للظهر جمعاً 
ظهرٌ الوقت. بخلاف ظهر اليوم أوهذه الظهر””. 

(وإن كانت) الصلاة المنوية (نافلة فإن تعلقت بوقت) كصلاة الصنحى والعيدين (أو 
بسبب) كالا ستسقاء والكسوف (فهي كالفريضة في المسائل المذكورة) من قصد الفعل 
وتعيينهاء وكونها أداء أو قضاء بالمعنى الشرعي إن كانت مما تقضى؛ فينوى سنة صلاة 
الضحى وسنة صلاة العيد الفطر والتراويح وسنة الاستسقاء والخسوف. 

وتتعين الرواتب التابعة بالاضافة إلى متبوعهاء فيقول: أصلي ركعتي فريضة الفجرء 
أو رواتب فريضة الظهرء أو سنة فريضة العشاء. 0 

وفي غير ركعتي الفجر وجه: أنه لا يجب التعيين فيها؛ إحاقاً بالنوافل المطلقة. 

وفي الوتر ينوي سنة الوتر ولا يضيفها إلى العشاء؛ لأنها مستقلة بنفسهاء وإذا زادت 
على واحدة فينوي بالجميع الوتر» كما ينوي في جميع ركعات التراويح التراويح. 

وعن القاضي البيضاوي وجوه أخر: 

أحدهما: أنه ينوي با قبل الواحدة صلاة الليل. 

والثاني: ينوي سنة من الوتر. 

والثالث: مقدمة الوتر. 

قال في العزيز: ويشبه أن يكون هذه الوجوه للأولوية دون الاشتراط. 

(وني التعرض للنفلية) فيها (الوجهان) الجاريان في تعرض الفرض في الفريضة. 
)١(‏ الأنوار لأعيال الأبرار للأردبيلي (04/1). 
(7) الفتاوى الفقهية الكبرى (1789/1). 
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قال النووي: والأصحٌ عدم الاشتراط هنا؛ لانتفاء المعنى المعلل به في الفرض؛ لعدم 
إشتراكه لشيء آخر”". 

(وإن كانت) الصلاة (نافلة مطلقة فيكفي) فيها (نية فعل الصلاة)؛ إذ هي أدنى 
درجات الصلاة» فيحصل بنيَة ماهيتها. ١‏ ْ 

ول يذكر المصنف هنا الخلاف لتعرض النفلية» فمن لم يشترط في الضرب الأوّل فهنا 
أولى بأن لا يشترط» ومن شرّطه ثمة فيلزمه الاشتراط هنا أيضا؛ إذ لا فرق في ذلك بينهما. 

وليكن التعرض لخاصيتها وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات 
كالتعرض لخاصية الضرب الأول. 

وأما السئن التي تفعل بين المغرب والعشاء سوى راتبة ا مغرب فالأصحٌ إنها مستقلة بنفسها. 

ثم [هل] ينوي مطلق الصلاة أوشيئاً آخر؟: فمنهم من قال: لا تكفي نية الإطلاق؛ لأتها 
مسمأة بصلاة الأوابين؛ فقد قال ابن عباس: ”تلك صلاة الأوابين“”"» فينوي سنة الأوابين. 

ومنهم من قال: ”تكفي نية الإطلاق“» وكونها صلاة الأوابين لا يوجب الإضافة اليهم» 
وقيل: يضاف إلى المغرب» وهو ضعيف؛ بشهادة بقاء وقتها بعد خروج وقت المغرب. 

تكملة: تذكر فيها أشياء ما يتعلق بالنية فنقول: 

التلفظ بكلمة ”إن شاء الله تعالى“ بعد النية مبطل إن قصد التعليق أو أطلق؛ للمنافاة 
بمقتضاها؛ وكذا لو أضمرهاء وإن قصد الذكر والتبرك لم تبطل. 

وتبطل الصلاة بنية الخروج وإن لم يستمر عليه بخلاف الصوم؛ لأن أمر الصلاة أضيق. 

وكذا لو علق بطلانها بحصول شيء في الصلاة ولو كان مستبعد الحصولء على ما أطلقه 
البلقيني؛ وفارق من نوى- وهو في الأولى- مبطلاً في الثانية؛ إذ ليس في نفس الأولى ما ينافيه. 
)١(‏ روضة الطالبين (١07//1؟5؟).‏ 
؟) الذي في تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز (/ 5494 ) وغيره: واختلفت عبارة الناس في «الأوابين»؛ فقالت 
فرقة هم المصلحون, وقال ابن عباس: هم المسبّحون. وقال أيضا: هم المطيعون المحسنون. وقال ابن المنكدر: 


هم الذين يصلون العشاء والمغربء وذلك أن رسول الَهيي سئل عن الصلاة في ذلك الوقت فقال: اتلك صلاة 
الأوابين'» ول أجده في كتب الحديث والأثر. 
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والوسواس القهري لا أثر هاء فلو ظن أنه في صلاة أخرى فرضي أو نفل قائم عليه 
صحت صلاته؛ على ما صرح به الشيخ ابن حجر. © 

ولو نوى الصلاةً ودفعٌ غريمه أوحصول دينار فيما إذ قيل له: ”صل ولك دينار“ 
لم تبطل» بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه؛ للتشريك بين عبادتين مقصودتين» 
وبخلاف نيةٍ الطواف ودفع الغريم؛ فإنه لا يصح؛ لأن الطواف من جنس ما يدفع به 
عمادةٌ» فيخرج به عن كونه عبادةٌ بخلاف الصلاة. 

(وأما التكبير فتتعسين كلمته على القادرء وهي: الله اكير)؛ للاتباع» مع قولهق: 
«وتحريمها التكبير»ء”" فلا يجوز العدول إلى ذكر آخرء كقوله: ”الله كبير“؛ لانتفاء 
التفضيلء أو: ”ال حمسن أجل“ أو: ”الرب أعظم"؛ أو: ”الله تعالى“ مع واحد منهم)؛ 
لعدم كونها في معنى الوارد. 

وكذا لايجزيه: ”الرحمن أو الرحيم أكبر” على الأصع؛ خلافاً للفاضي إبن كج؛ فإنه 
اعتبر لفظة: ”أكبر“؛ ولم يعتبر اسيا من أسمء الله تعالى بخصوصه. ” 

(ولا بأس بزيادة لا بطل اسم التكبيرء كقوله: ”الله الأكبر“)؛ إذ الألف واللام لا 
يزيدان إلا المبالغة في التعظيم» مع شمولهم) على المعنى الوارد. 

وكذا كل زيادة لايغير النظم أو المعنى» » كزيادة مدّ حيث يحتملء؛ وكقوله: ” الله اكبر 
من كل شيء ”. أو: ”الله أكبر وأجل وأعظمء ولكنه خلاف الأوى في الكل؛ ؛لأنَ أبا بحمد 
الكرابيسي نقل عن الأأستاذ أبي الوليد” رواية في القديم : أنه لايجرئ سوى: ”الله اكبر ””؛ 


.)١91/1( تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي‎ )١( 

(؟) مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ )رقم (37 ٠٠‏ سنن أبي داود» رقم (71):و سئن الترمذي. رقم 
(*)» وستن ابن ماجه. رقم (71/0) و مسند أحمك رقم .)1٠١5(‏ 

(7) كفاية النبيه في شرح التنبيه (*/ 0877 

(4) هو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون القرشى الأموى الإمام الجليل أحد أئمة الدنيا أبو الوليد النيسابورى. 
من شيوخه: أبو العباس بن سريج. ومن تلاميذه: الحاكم» ومن مؤلفاته: المستخرج على صحيح مسلم؛ وصنف 
أحكامًا على مذهب الشافعي.توفي في سنة تسع وأربعين وثلائماثة ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (/377) رقم 
(170): وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)١117/١(‏ رقم (/ال)» وتذكرة الحفاظ وذيوله (5/ 074 رقم 
ف 0 
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لرواية عائشة هق أنها قالت: «كان رسول اللي يبتدئ صلاته بقوله: ” الله اكير“». © 

(وكذا) لا يبطل اسم التكبير (قوله: ”الله الجليل الأكبر“)» فلا بأس به (على أظهر 
الوجهين)؛ إذ تلك الزيادة لا لم بطل إسم التكبير ومعناه أشبهت الزيادة في قوله: الله 
اكب : 

والثاني: المنع؛ لاستقلال الزيادة هنا وإفادتهاء فيتغير النظم؛ بخلاف الله الأكبر؛ فإن 
الزيادة هنا غير مستقلء ولامفيد إستقلالاً. 

ويجري الوجهان في إذا دخمل بين كلمتي التكبير شيئاً آخر من نعوت الله تعالى ما 
قل كقوله: ”الله عزوجل أكبر“» وما أشبه ذلك. 

ما إِذا كثر الداخل كقوله: ”الله لااله الاهو الرحمن الرحيم الملك القدوس أكبر“ فلا 
يجريه؛ لأنَ هذه الزيادة يحرج به المأقّ به عن كونه تكبيراً في اللغة؛ وهذا لا يجوز أن 
يقف بين كلمتيه وقفة فاحشة. 

(ولا يجزيه قوله: ”الأكبر الله“ على الأظهر من الطريقين)؛ وهو ظاهر كلام الشافعي 
في المختصر والأم"؛ لآن المصلى مأمور بالتكبير. وذلك لا يسمى تكبيراء ويفارق قوله: 
”عليكم السلام"؛ فإنه يسمّى تسلياً. 

الطريق الثاني: المسألة على قولين في عكس التكبير والسلام: 

أحدهما: الجواز فيهم)؛ إذ المعنى واحد قدّم أو آخر. 

وثانيههما: المنع؟ لحديث عائشة في التكبير» وقيس عليه «السلام». 

ثم الخلاف جار في ” أكبر الله ” على الأصحٌ» وقيل: يجرئ ذلك دون خلاف 

تنبيه: يجب على المصلي أن يحترز عن زيادة تُغْيّرٌ المعنى» كمد همزة ” الله*. وكألف 
بعد الباء» وزيادة الواو قبل: ” الله؛ “» وتشديد الباء من ” أكبر؛ فإنه مبطل» » لا تشديد 
00 أخرجه مسلم. رقم (598) من حديث عائشة؛ ولفظه: «كان رسول الوق يَستَفتِحُ الصَّلاة بالتكير». 
0) حيث قال: "”رَهَكَدَا اكير وَزِيَادَةُالألفٍ رَاللم لأَتحِيلُ مَعنَى التكبير “وني مختصر المزني (ص: ”:)١5‏ ولا 


يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر ينظر: الأم ٠ ٠ /١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (177/5). 
(”) حلية العلياء (2/ لالا». والعزيز /١(‏ ”417/7). 
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الراء على أوجّه الوجهين؛ لأنّها حرف تكرير؛ فلا يتغير المعنى. 
ولايجوزإبدالهمزة” أكبر” واواء وما اقتضاه كلام الإسنوي من مسامحة به يحمل على 
الجاهل. ومشل ذلك إبدال الكاف همزة» وتخلل واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين. 
وكذا زيادة مد الألف التي بين الحاء واللام إلى حد لا يراه أحد من القراءء ى) هو ظاهر. 
قال عبدالعزيز الجيلي في شرح التنبيه. والدميري في شرح المنهاجء و أبوبرذعة في 
التحرير”": والطبري في شرح المشكاة: أنه يجب الجزم في راء التكبير؛ لأنه هكذا سمع 
من الشارع؛ وزاد الجيلي: ”ولو لم تفعل لم تصح صلاته“. 

وقال الإسنوي والزركثي وصاحب الإرشاد والشيخ ابن حجر: ”لا بأس بضمها؛ 
لأنه الأصل"”7. 

وعندي هذا أقوى. 

وأمّا وصل همزة ”الله“ بم قبلها ك“مأموما“ خلاف الأولى ولا تبطل؛ لسقوطه درجاء 
ويراعى ماذكر في كلٌّ ما يكون من التكبيرات في الانتقالات. 

ويجب إسماع تكبيرة نفسه أنْ كان صحيح السمع ولاعارض من لغط ونحوه» 
كسائر الأركان القولية. 

(وإن كان) المصلى (عاجزاً عن التكبير) كله أو بعضه (يأتي بترجمته)؛ لأنّه ركن عجز عنه. 
فلا بد له من بدلء وترجمته أولى ما يجعل بدلا عنه؛ لأدائها معناه» والترجمة تعبير بلغة أخرى. 
ولا يجوز أن يعدل إلى ذكر أخرىء وقيل: يجوز له العدول إلى ذكر؛ كما يجوز العدول 
إلى سورة أخرى عند العجز عن الفاتحة. 

وأجيب: بأنَّ نظم الفاتحة مناط للإعجاز والبلاغة؛ فتعذدَّر العدول إلى الترجمة؛ 


(1) إن لأبي زرعة: أحمد بن عبد الرحيم العراقي نكتاً في أصول الفقه سماها: (التحريرء لما في منهاج الأصول)» 
ولأبي العباس: أحمد بن محمد بن الجرجاني. الشافعي كتاب التحريرء في فروع الفقه الشافعي ؟. ينظر: كشف 
الظنون ,)308/١(‏ و (187/4/7) و النجم الوهاج .)4١/7(‏ و تحرير الفتوي (278/1). و تحفة المحتاج 
(1/5)» ونهاية الزين (01)» واهداية الى اوهام الكفاية (١89/5؟١).‏ 

(7) الفتاوى الفقهية الكبرى .)1١47//1(‏ 


5 / الوضوح 
لإبطال ذلك بهاء فتعين العدول إلى سورة أخسرى؛ لاشتالها على ذلك أيضاًء والتكبير 
ليس كذلك فلا قياس للفرق. 

وترجمة التكبير بالفارسية:”خداى بز ركتراست“» ذكره الشيخ أبو محمد والقاضي الروياني. ”© 

قال في العزيز: ولو قال: ”خداى بزرك“ وترك صيغة التفصيل لم يجز؛ كقوله: ”الله كبير”. 

وجميع اللغات في الترجمة[سواء ]على ما اقتضاه كلام الجمهور. 

وقيل: السريانية والعبرانية قد أنزل الله تعالى بى| كتابا فإن أحسنها لم يعدل عنهما. 

والفارسية بعدهما ولو من الحندية والتركية والكردية. 

وإن عجز عن الترجمة فم| رأيت في الكتب حكمه:؛ لكن القياس أن يقول لفظا دالا 
عن التعظيم؛ كمن عجز عن الفاتحةٍ وبدلها من القرآن, فإنه يجوز له العدول إلى ذكر 
آخر» ويلزمه التعلم عند القدرة؛ إذما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

فإن لم يجد من يعلّمه بمحله وجب الرحلة إلى حيث أطاقء ولا يجوز له الإتيان بالترجمة. 

وفي وجه: لا يجب ذلك. بل له الاقتصار على الترجمة بدلا؛ كا لا يلزمه الانتقال 
ليتوضاً بالماء ويجزيه التيمم بدلاً. 

وأجيب: بأن القادر على الرحلة للتعلم إذا عاد إلى موضوعه انتفع به طول عمره» 
فنفعه دائم بخلاف التيمم؛ فإن استعمال الماء للمستقبل غير ممكنء ومفارقة الموضع 
بالكلية قديشق عليه؛ فلا قياس للفارق. 

وتؤخر الصلاة وجوباً عن أول وقتها لأجل التعلم إلى أن يضيق الوقتء فاذا ضاق 
صل بترجمته لحرمة الوقت. 

وَإِنَّا جاز التيمم أول الوقت مع تيقن الماء آخره؛ أن وجوده لا يتعلق بفعله. بخلاف التكبير. 

ولعلّك تقول: هل على العاجز قضاء ماصل بالترجمة ؟ قلت: إذالم يمكنه التعلم أصلاً 
فلا؛ لأنَ العباد المختلفة إذا قضيت فان) يقضى بعد ارتفاع الخلل» وهنا لا يتوقع ارتفاعه. 

وإن أمكنه ولكن ضاق الوقت عن التعلّم بأن أسلم في آخر الوقت أو بلغ مثلا» 


.)47/4/1( العزيز‎ 0١ 
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أولم يضيق لكنه كان بليداً لا يمكنه التعلم إلا بعد أزمنة لا يلزمه قضاء الصلاة المؤداة 

ولو كان يمكنه التعلم في الوقت فأخر حتى ضاق الوقت وصك بالترجمة لحرمة 
الوقت. قضى لتقصيره. 

قال الشيخ ابن حجر: وقت تقصير الصبي في التعلم بعد التمييز» وهو إطلاق صاحب الإرشاد. 

وعلى هذا فلو بلغ في آخر الوقت ولم يمكنه التعلم قبل خروجه صل بالترجمة 
وقضى؛ لأنه كان مشراً بترك التعلم في حالة التميز قل البلوغ؛ إذ هو كالبالغ في 
الأركان والشرائط حينئك. 

فرع: العاجز عن النطق بالتكبير وترجمته درس ونحوه يحرك لسانه وشفتيه ولمحاته 
بحسب ما يمكنه؛ إتياناً بالعبادة بقدر الطوق. 

ويستحب رفع اليدين في التكبير لكل مصل قائم أو قاعد مفترض أو متنفل إلى 
حذو منكبيه بحيث يقابل أطرافٌ أصابعه أعلى أذنيهه ورأسُ سٌ إهامه شحمتّهاء وكفاه 
منكبيهء وهذه الحيئة في الجملة مروية عن رسول اللهي؛ بروايات مختلفة: فقد روى ابن 
عمر: اأن رسول اللهي كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة». '“وروى وائل 
بن حُجر: «أندي لما كبر رفع يديه إلى أذنيه».”" وروى: «أنهي رمّع يديه إلى شَحمَةٍ 
أثيو» 3 ا 0 


.095( صحيح البخاري» رقم (710): وصحيح مسلم رقم‎ )١( 

(؟) مسئد أحمد رقم ))١8877(‏ وصحيح مسلم رقم (21- (401). 

(6) أخرجه أبو داود رقم (/7/9)» ومسند أحمد تمرجاء رقم (5 23884 و السئن الكبرى للنسائي (409/1): 
رقم (464). والطبراني في المعجم الكبير (75/ 5©)» رقم (77)» قال الألباني: فيه ضعف 

(4) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي. أبو جعفر الطحاويء فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصرء 
ولد ونشأ في طحا من صعيد مصرء وتفقه على مذهب الشافعيء ثم تحول حنفياء ورحل إلى الشام سنة (1748ه). 
وهوابن أخت المزني» من تصانيفه: شرح معاني الآثار وبيان السنةء وكتاب الشفعة, والمحاضر والسجلات» 
ومشكل الآثار في الحديث. وأحكام القرآنء (ت١7اه).ينظر:‏ سير أعلام النبلاء (0871/11) والأعلام 
3١7/1١‏ والكرخي هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي الحنفي» صنف: رسالة في الأصول» وشرح 
الجامع الصغير» وشرح الجامع الكبير. 


/ الوضوح 

وقال القدوري”": كان يرفع بحيث يحاذي إبهامٌه شمعة أذنيه. 

ويستجب أن يكون كفاه إلى القبلة عند الرفع, قاله النووي”©. 

ولو قطعت يد المصلي أو إحداهما من المعصم رفع الساعد. 

وإن كان القطع من المرفق رفع العضد على الأصحٌ؛ تشبيهاً بالرافع. 

ولول يقدر على الرفع بقدر المسنونء بل كان إذا رفع زاد أو نقص أتى بالممكن. 

ولو قدر عل الزيادة والنقصان دون القدر المسنون فالإتيان بالزيادة أولى» على ما 
صرح به في العزيز”". 

(والأظهر) من ثلاثة أوجه (أنه يرفعهم| عند التكبير)؛ لما روي وائل بن حُجر: «أنّ 
رسول اللهي كان يرفه) عند ابتداء التكبير» » ومن حِكّمه الإشارة إلى طرح ما 
سوى الله تعالى, والإقبالٌ بكله إلى الصلاة. 

ثم اختلفواعلى هذا في انتهاء الرفع: منهم من قال: يجعل انتهاء الرفع والتكبير معأ 
كما يجعل ابتداءهما معاً. 

ومنهم من قال: يجعل انتهاء التكبير والإرسال معاً. 

قال المصنف في الشرحين» والنووي في الروضة: والأكدرون على أنه لا استحباب في 
طرف الانتهاء. 

والثاني: أنه يرفع غير مكبرء ثم يبتدأ بالتكبير مع ابتداء الإرسالء وينتهي مع 
انتهائه؛ رواه أبو حْمَيد الساعدي عن رسول اللهطعق 0 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو ا حسين القدوري: فقيه حنفيء انتهت إليه رئاسة الحنفية 
في العراق.من مؤلفاته: المختصر المعروف باسمه القدوري في فقه الحتفية والتجريد يشتمل عل الخلاف بين 
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه (ت8؟4ه) ينظر: سير أعلام النبلاء (؟374/1) الأعلام (0517/1). 

(5) روضة الطالبين (551/1) والمجموع (004/5. 

5) العريز (77/1/ا8). 

(5) لفظه في العزيز (1/ 870):'”لَاكيئرَهَمَيَديه حَذوَأْنيه»مسند الشاقعي -ترتيب السندي (1/ 077 رقم ١(‏ 0 
مسند أحمدء رقم 0710 وصحيح مسلم (75- (541)) و مصلف عبد الرزاق (54/5)» رقم (70714)) صحيح 
البخاريء رقم (73/ا)» و سنن أبي داود رقم (38-0» ارق 4 »)114510071١7‏ و سين أبن ماجدء رقم (809). 
(5) العزيز /١١‏ /ا/ا). والمجموع (708/5). 

زفق سنن أبي داود. رقم (770).ولفظه: «كان رسول اليك إذا قام الي الصلاة يرفع يديه حتى يحاؤِيّ بهم منكبيه: 
ثم يُكبّر حتي يقرّ كل عظم في موضعه معتدلاً...» 
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والغالث: أنه يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارّتان ثم يرسلهما فيكون التكبير بين الرفع 
والإرسالء رواه ابن عمر دق عن النبي#. '“وهذا اختيار صاحب التهذيب7". 

وأصل الاستحباب يحصل بالجميع؛ لورود الأخبار بكلهاء لكن الخلاف في الأولوية. 
ثم إن فرغ من التكبير قبل الفراغ من الرفع. أو بالعكس أتمّ الثاني» وإن فرغ منها 
حط يديه ولوترك الرفع حتى أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي فإن أتمّ التكبير 
لم يرفع بعد ذلك. 

ويستحب كشف اليدين عند الرفع متفرق الأصابع وسطاً. 

وأن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهمء وأن لا يبالغ في مدَّهء بل يأتي فيه مبيناً. 

بخلاف تكبيرات الانتقال, فإنها لول يمدَّها لخلا باقي انتقاله عن الذكر إلى أن يصل 
إلى الركن الثاني» وهنا الأركان مشروعة على الاتّصال بالتكبير. 

(ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير) كله؛ لأنّه أوّل أفعال الصلاة فتجب مقارنة النية له 
كالحج وغيره» ويفارق الصوم؛ لما مر في اعتبار المقارنة هناك من عسر مراقبة طلوع الفجر. 
وذلك بأن يحضر في نفسه ذاتها وما يجب التعرض له؛ ثم يقصد إلى فعل هذا المعلوم ى| مر. 
ويجعل قصده هذا مقارنا لأول التكبير» ولا يغفل عن ذكره حتى يتم التكبير. 

ولا يجوز توزيع ذكر النية عليهاء ونازع فيه الإمام والغزالي بأن انتفاء الغفلة بجميع 
ذلك لا تحويه القدرة البشرية» ومن ثمة اختار في المجموع وغيره الاكتفاء بالمقارنة 
العرفية عند العوام بحيث يعد محتضرا للصلاة7, 

وقال ابن الرفعة وغيره: أنه الحق الذي لايساغ سواه» وصوبه السبكيء واختاره 
الشيخ ابن حجر©. 

(فلو نوى وغفل قبل التكبير لم يجزه)؛ لعدم حصول شيء من المقارنة فضلاً عما ذكرنا. 
)١(‏ نباية المطلب (5/ 170). 
9) التهذيب (45/5). 


(9) نباية المطلب (07/7١١)؛‏ والعزيز /١(‏ 475). والمجموع (70/8/5). 
(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (19/5). 


/ الوضوح 

(وكذلك) ل تمزه (لو اقترنت نيته بأول التكبير وم يُدمها إلى تمام التكبير في أظهر 
الوجهين)؛ إذ النية مشروطة في الانعقادء والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبير ولهذا لو 
رأى المتيمم الماء قبل تمام التكبير بطل يتممه. 

والثاني: يجزيه؛ لأن بعد أول التكبير في حكم الاستدامة. 

ثم في كيفية المقارنة المذكورة وجهان: 

أحدهما: يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان» ويفرغ منهم| معاً. 

وأصحهم: أنه لا يجب ذلك. بل لا يجوز؛ لأنّ التكبير من الصلاة» فلا يجوز الإتيان 
بشيء منه قبل تمام النية» وعلى تقدير التوزيع يكون التكبير خالياً عن تام النية المعتيرة. 

ثم بعد التكبير لاايشترط استصحاب النية في الصلاة» فلا يضر عزوبها؛ لما في تكليف 
استصحابها من العسرء إلا أن الامتناع عما ينافي جزم النية شرطهء كما أشرنا إليه في 
التكملة» وذلك كالإيان. فإنه لا يشترط استحضار العقيدة الصحيحة؛ ولكن يستدام 
حكمه. ويشترط الامتناع عما يناقضه. 

(وتبين) هذا الذي ذكرنا من وجوب المقارنة وعدم التغافل (أن النية المعتبرة يتعلق 
بالقلبء والنطق باللسان قبيل التكبير) بالأشياء المعلومة (محبوب) جمعاً بين العضوين 
في العبادة» ولأنّه أبعد من الوسوسة» فلا يكفي النطق مع تغافل القلب. 

ولاايضر عدم النطق بها سوى التكبير» ولا النطق بخلاف مافي القلب» كأن قصد 
الظهر وسبق لسانه إلى العصر. 

وقال صاحب الإفصاح حاكياً عن بعض الأصحاب: أنه لا بد من التلفظ باللسان؛ 
لأنَ الشافعي ثيه قال في الحج: ولا يلزمه إذا أحرم ونوى بقلبه أن يذكره بلسانه» وليس 
كالصلاة التي لا تصمٌ إلا بالنطق, هذا نصه. 

وأجاب الأئمة: بأن الشافعي لم يرد اعتبار التلفظ بالنية. إِن) أراد التكبير» فإن الصلاة 


لا تنعقد إلابه 2 


.)١١١ لم أجد نص الشافعي هذا في الأم» ووجدت روايته عن الشافعي في نهاية المطلب (؟/‎ )١( 
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فرع الأول: أنْ تكبيرة الإحرام واحدة. 

قال ابن القاصّ في التلخيصء والبغوي في التهذيبء والنووي في الروضة: أن من 
كبّر للإحرام أكثر من واحدة دخل في الصلاة بالأوتارء وخرج بالأشفاع. 

وصورته: أن ينوي بكل تكبيرة افتناح الصلاة ول ينو الخروج من الصلاة بين كل 
تكبيرتين» فبالأولى يدخل وبالثانية يخرج. وبالثالثة يدخل وبالرابعة يخرج. وهكذا إلى 
غير النهاية؛ لأنّ من نوى الصلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت الأولى ول يحصل 
الثانية؛ لأنّ الثانية نية واحدة» إذا حصل بها بطنلان الأولى لا يحصل ببا انعقاد الثانية؛ 

أمالو نوى الخروج بينهم) فيد خل بالتكبيرة الثانية؛ لأن الخروج قد حصل بالنية» 
فلم يبق للتكبيرة إلا الانعقاد. 

ولولم ينو بها سوى الأولى؛ افتتاحا ولاخروجاً صم دخوله بالأولى؛ وباقي التكبيرات 
أذكار لا تبطل بها الصلاة”". 

الفرع الشاني: أنه لو أحرم بالصلاة ثم أفسدها قصداً فهل تصير قضاء مع بقاء 
وقتها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تصير قضاءً؛ كالسج إذا أفسده مضيّقاً عليه. وبه قال الروياني والشيخ 


المتاخرين”. 
وعلى هذا فلو نوى ثانياً بنية الأداء بالمعنى الشرعي بطلتء ولو كانت جمعة لم 
يفعلها؛ لأتها لا تُقفى. 


والثاني: لا تصير قضاء؛ إذ الأصل في العبادات الواقعة في الوقت أن تكون أداء. 


.)0170/١( المجموع (7/ 417 1). وروضة الطالبين‎ )١١( 
(؟) أبو عبد الله المصري هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين صاحب الشافعي» س.تء وينظر: النجم‎ 
.)7/5( الوهاج‎ 


6 / الوضوح 
فخالفنا في الحج لورود النصء فبقي البواقي بحاهها. وبه قال الإسنوي وسراج الدين 
بن ملقن وصاحب الإرشادء واختاره الشيخ ابن حجر في شرحيه: العباب وفرعه. ”2 
ولم يتعرض للأول أحد من المتقدمين سوى الروياني وأبي حامد. 

الفرع الثالث: لو نوى الفرض قاعداً وهو قادر على القيام فلا ينعقد فرضه بلا 
خلاف. وهل تنعقد صلاته نفلاً؟ فيه قولان نقلاً وتخريجاً: 

أحدهما: تنعقد؛ لأ الاختلال إِنّ)ا وقع في شرط الفرض لافي شرط الصلاة بمطلقهاء 
وقد نوى صلاة بصفة الفرضية؛ فاذا بطلت الصفة بقي قصد الصلاة مطلقاً. 
والشاني: أنها تبطل بالكلية؛ لأنْ المنوي هو الفرض. والنفل غير منوي» فاذا لم يحصل 
المنوي فحصول غير المنوي بعيد. وهذا أظهر القولين» ويقويه كونه ملاعباً للصلاة. 
وجري هذا الخلاف فيما لو نوى الظهر قبل الاستواء» لكن الأصمعّ هنا انعقاد 
صلاته نفلا إذا أحرم ظاناً بدخول الوقت بالاجتهاد ثم بان خلافه؛ لأنّه نوى التقرب 
إلى الله تعالى» وبنى قصد الفرض على اجتهاده. فاذا ظهر خطؤه حسن أن لا يضيع 
سسعية. 

الفرع الرابع: لو شك في الصلاة في النية أصلها أو بعض شرائطها ثم تذكر أنه أتى 
بها بكاها نظر: إن تذكر قبل أن يحدث شيئاً على الشك مع قصر الزمان لم تبطلء وإن 
طال الزمان على الشك بطلت على الأصمٌ؛ لانقطاع نظمها. 

وإن تذكّر بعد أن أتى على الشك بركن فعلِّ كالركوع والسجود بطلت بلا خلاف. 

وكذا لو أتى بقولّ على الصحيح المنصوص عليه ©. 

قال النووي ناقلا عن الماوردي: أنه لوشك هل نوى الظهر أوالعصر؟ لم يجزئه عن 
واحدة» فإن تيقنها فعلى التفصيل”©.وبالله التوفيق. 

.0837 4 كفاية النبيه في شرح التنبيه (؟/‎ )١( 

0) روضة الطالبين (6/1؟37). 


() الحاوي الكبير (؟/ 297 وعبارته: ”لو َك هَل نَوَى ظُهرّاء أوعَصْرا يزه عَن وَاجِدٍ ينها حَنَى يها 
فَإن تيَقَتَهَابَعَدَ الشَّكّ فَعَلَ مَا مَهَى مِنّ التقسيم والجواب"“.العزيز ط العلمية (474/1). 


كتاب الصلاة / 81" 

(الركن الثالث: القيام للقادر) عليه؛ أو مايقوم مقامه للعاجز عنه كالقعدة والضجعة 
وهو قوله: (أو مافي معناه)» وكذا للقادر في النفل» ففيه إشارة إلى أن القيام بعينه ليس 
ركناً في مطلق الصلاة» بخلاف التكبير والقراءة؛ لأنَ القعود في النفل جائز مع القدرة 
على القيام, فإذاً لا يحسن أن يعدّ القيام بعينه ركنا في الصلاة» كما عدّه بعض الأئمة» 
بل يقال: ”الركن هو القيام أو ما في معناه” كما قاله المصنف”7". 

قال في الصغير: ولا يبعد أن لا يعدّ القيام ركناً برأسه والقراءة ركناًء بل يجعل أحدهما 
شرطاً للآخره فيقال: الركن القراءة قائماء أو القيام قارئاً. 

قلت: لو كان كذلك لانتفى أحدهما لانتفاء:الآخر؛ ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء 
الشروطء وليس كذلك؛ ألا ترى: أن من لم يحسن القراءة يلزمه القيام؛ ومن لم يُطقى 
القيام تلزمه القراءة؟ بخلاف الطمأنينة في الأركان؛ فإن انتفاءه مستلزم لانتفاء الركن. 

فإن قلت: القيام مقدم على النية والتكبير بدليل أنه يجوز أن ينوي ويكبر القادر على 
القيام قاعداً في الصلاة الفرض» فالأولى تقديمه» فلم أخره عنهما؟. 

قلت: لأنهما ركنان مطلقاء أي: في النفل والفرضصء والقيام إِنَّا هو ركن في الفرض» 
فهما بالتقديم أولل؛ لأنْ القيام قبلهم| شرط لصحتهماء وركتيّته إنّها هي معهما وبعدهماء 
ولا منافاة في ذلك. 

(ويجب القيام في صلاة الفرض عند القدرة) سواءٌ كان الفرض أصلياً أو على صورته 
كالمعادة وصلاة الصبي. وفي صلاة الصبي وجه: أنه يجوز له القعود مع القدرة على 
القيام؛ لأنّها نافلة عليه والصحيح خلافه. 

والمنذورة إن أطلق فكالمكتوبة» وإن قيّد بشيء من القيام والقعود فبم| قيد. 

(ويشترط فيه نصب الفقار) أي: عظام ظهره التي هي مفاصل؛؛ لأنَّ إسم القيام 
دائرة معه. 


اد 


)١١‏ العريز (9/1/إ). 


4 / الوضوح 

ولاايشترط الإقلال» وهو: أن يكون مستقلاً غير مستند ولامتكىء على ججدار 
ونحوهء بل لو أسند منتصباً صحت صلاته» سواءٌ قدر على الإقلال أو لم يقدرء وإن 
كان الاستناد بحيث لو سل سقط؛ لوجود إسم القيام؛ لكن يكره. 

نعم: لو انّكأ بحيث لو رفع قدميه على الأرض لأمكنه القيام بطل؛ لأنه لايسمى 
قائيء بل متعلقاًء ومن ثم قال العبادي: وجب وضع القدمين على الأرض»ء ولو أخذ 
اثنان بعضديه ورفعاه في الهواء وصلى لم يصح. 

وشرّط الإمام والغزالي وصففَ الإقلال في القيام» وأبطلا صلاةً من انّكأ من غير 
حاجة وضرورة» وإن كان منتصباً”"» ولم يساعدهما أحد. 

(فلا يجوز أن يقف منحنياً أو مائلاً إلى اليمين أو اليسار بحيث يبطل اسم القيام) بأن 
يقف منحنياً في حد الراكعين» أو متمائلاً زائلاً عن سَنَن القيام؛ لأنه مأمور بالقيام» 
ويصدق عليه حينئذ أن يقول: إنه راكع أو مائلء لا قائم. 

وإن لم يبلغ حد الراكعين لكنه كان أقرب إليه من الانتتصاب فوجهان: 

أظهرهما: أنه لا يجوز أيضاً. 

ولايضر إطراق الرأس» بل تسرنٌ على ما اقتضاه كلام المتأخرين. 

ولو عجز عن القيام مستقلًا وقدر عليه ميكثاً على شيء» أو عليه وعلى ركبتيه؛ أو 
على النهوض بِمُعِين ولو بأجرة مثلٍ طلبّها فاضلةً عم يعتبر في زكاة الفطر يومّه ليله 
لزمه ذلك؛ لأنه ميسور. 

وقال صاحب التهذيب: لا يلزمه الإستناد إذا عجز عن الاستقلال". 
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ويكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرىء أو يلتصقهم؛ لأنه اختراع وترنم. 


.)1١1/7( خباية المطلب (5/ 250): والوسيط في المذهب‎ )١١ 

زفق الذي في التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ ؟010): ” ولوم يمكنه القيام إلا معتمدا على غيره أو مستنداً إلى 
جدارء يلزمه أن يصلي قائياً مستنداً وقيل : لايلزمه ذلك» بل يصلي قاعدا فإن صلى قائياً مستنداً جاز“ . 

إفرف كذا في النسخء ولا مناسبة له هنا إذ النيّمْ : التطرِيبُ والتهَني وَتَحْسِين الصَّوتٍ بِالتَّلآوَةٍ . ينظر: لسان العرب 
0/15 )). 


كتاب الصلاة / 68> 
(وإن م يقدر على الانتصاب وكان ني حدّ الراكعين) كبر أو زمانةٍ أو تقويس لقا 
(فالصحيح أنه يقف مع ذلك)؛ إذ الوقوف راكعا أقرب إلى القيام من القعودء فلا 
ينزل عن الدرجة القربى إلى البعدى. 
وبه قال العراقيون» وتابعه صاحب التهذيب والتتمة» واختاره المصنف في الشرحين» 
وحكاه ابن كج عن نص الشافعي كلتك . ٠”‏ 
وعلى هذا فيقف (ثم يزيدفي الانحناء لل ركوع إن قدر عليه)؛ ليتفارق الركوعٌ القيامَ في الصورة. 
والثاني: أنه لايقف. بل يقعد؛ لأن حد الركوع يفارق حدّ القيام؛ فلا يتأدّى هذا 
بذلك. وبه قال الإمام والغزالي. 
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وقال الإمام: والذي يدل عليه كلام الأئمّة أنه يقعد. ولا يجزيه غيره. وعلى هذا 
فيلزمه الارتفاع عند الركوع إلى حد ركوعه عن القيام؛ إذ الركوع مقدور عليه لا 
يسقط بالمعجوز عنه””. 

(والقادر على القيام دون الركوع والسجود) لعلة بظهره يمنعه عن الانحناءء أو كان 
لوقا كذلك (يقوم) وجوباً؛ لأنّه مستطيع للقيام» وقد قال لعمران بن حصين: «صَلٌ 
قَائِمَا فَإن م تَستَطِع فَقَاعِدًا.... الحديث»”» علق القعود بعدم استطاعة القيام» ولأنّه عجز 
عن ركنء فلا يسقّط عنه غيره؛ كى] لو عجز عن القيام لا تسقط عنه القراءة. 

(ويأتي بها بحسب الإمكان) فينحنى صلبه بقدر الطاقة» فإن لم يُطقّ فرقبته؛ وإن لم 
يطق فرأسه. فإن لم يط فطرفه؛ فإن احتاج فيه إلى الاعتماد إلى شيء» أو إلى أن يميل إلى 
جانبء. لزمه ذلك. 

ولو قدر عل القيام والاضطجاع دون القعود قال الزركشي: يقوم؛ لأنْ القيام فيه 
قعود وزيادة» ثم يفعل مايمكنه من الإيياء» كما مر.. 


نف التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ 2177: وكفاية النبيه في شرح التنبيه (5/ 94). 

(7) نهاية المطلب :.)5١15/7(‏ والوسيط في المذهب .)١١١/5(‏ 

م تمام الحديث: «فْإن م تَسنَطِع قَمَلَ جَنب)ء صحيح البخاريء رقم (1119) و ستن أبي داودى رقم (؟589) 
و سنن الترمذيء رقم (7177)) و سئن ابن ماجه؛ رقم ).و مسند أحمد رقم (09419). 


07 / الوضوح 

ولما كان أخذ اليدين في الصلاة سنة في القيام دون التكبير ذكره هنا خلافاً لما ذكره 
نمة» فقال:(وليقبض في القيام بكضه اليمنى كوم اليسرى وبعضّ الساعد) حين يحطهما 

عن الرفع للتكبير. أمَا وضع اليمنى على اليسرى فلحديث : اثلاث من سَئن المرسلين»ة 

وعد منها وضع اليمنى على الشمال في الصلاة. ") 

وأنا القبض؟ فلحديث ابن عمر «أنهيّ# كبر ثم أخذ شاله بيمنيه»”"“ويروى: «أنه 
وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد).” 

قال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل» وبين نشرها في صوب الساعد؛ 
لأن القبض باليمنى على اليسرى حاصل في الحالتين.كذا نقل عنه المصنف في العريز. 9 
(وليضعهما تحت الصدر وفوق السرة)؛ لما روي عن على كرم الله وجهه أنه فسر قوله 
تعالى ج مَصَلٍ لريِك وََخحَرَ # (الكوثر:؟) بوضع اليمنى على الشمال تحت النحر©. 
ويروى: أن جبرائيل كذا فسَّره للنبي عليهت4. © 

والحكمة فيه أن يكون فوق القلب؛ حفظاً له عن الوسواس؛ إذ العادة أنّ من يحفظ 
شيئاً يضع يديه عليه؛ ذكره الشيخ ابن حجر. 


)١(‏ الستن الكبرى للبيهقي (؟/ 45): رقم (5177). ولفظه: تلت من لمر تَعجِيلٌ الإفطارء وَتَأْخَير 
السَحُورِه وَوَضِعٌ اليد ليُمتَى عَلَ اليُسرَى في الصَّلَاقك وني إسناده ضعف. 

(5) مسند أحمد محرجاء رقم (18860): ولفظه : «فَاستَقبَلَ القبِلَة ؛ كبك ورَفََيديوحَنّى كَانَاحَذوَ مَنكبيوا. 
قَال: 5 ثم أذ شِمَلَهُ بيَمِينِواء ومسند أحمد. رقم (181/5)» وسئن أب داود» رقم (7/77): وسنن الترمذي» رقم 
(787)» و سن النسائي؛ رقم .)١716(‏ و سئن ابن ماجه رقم (409). 

إفف مسند أحمد بن حنبل؛ رقم ( 2641» ولفظه: ١فَكَيَ‏ و َكَحَ بدو حتى حَادَنا ننم وَضَعَيَدَهُ البُمتّى على 
ظَهِرٍ كََهِالبُسرَى وَالرْسغْ وَالسَاعِدِء. ورواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان. تحفة المحتاج /١(‏ 07800 
(4) العزيز ط العلمية (87/8/1). 

202 سنن أبي داود رقم (707): والحديث ضعيف . وسئن الدارقطني (2301/1). رقم (4)» قال ابن كثير: 
يُرِوَى هَذَاعَن عل وَلَايَصِح. .ينظر: تفسير ابن كثير ط العلمية (9/5/8إ4). 

فق التفسير الذي روي لجبريل غير هذاء ففي سنن البيهقي الكبرى (؟/ 070 رقم ويه :عن عَلٍ كارت 
هذه الآبَهُ قال النبي ين جيل : ماهذه التّحِيرَةٌ قال إنََا ليست بِتَحِيْرَةٍ وَلَكِن يَأمْ موك إِذا أَحرَمِتَ بالصَّلَاةٍ أن تَرقَعَ 
يدك ذا كيت وإذا رَكَعتَ وإذارَقْمتَ َأْصَكِ فيا من وَصَلة ةا قال في تلخيص الخبير (1/ 076): 
وَرَوَاهُ البَهََيّ وَإِسنَادةٌ ضَعِيفٌ. 


كتاب الصلاة / /ا56 

ثم كيف كيفيةٌ الإرسال والضم؟ 

إعلم أنْ الغزالي رحمه الله تعالى قال: لا ينفض يديه يمنياً وشالاً إذا فرغ من التكبيرء 
ولكن يرسلها إرسالاً خفيفاًء ثم استأنف وضع اليمنى على الشهال» وفي بعض الأخبار: 
«أنهي كان يرسل يديه إذا كبر فاذا أراد أن يقرأ وضع اليمنى على اليسرى»6””"» فهذا 
يشعر بأنه يدلي ثم يضمهه إلى الصدر. 

وقال محيي السنة وغيرّه: المصلي بعد الفراغ من التكبير يجمع بين يديه. وهذا مشعر 
بأنه يبحطهما ويضمهم إلى الصدر من غير إدلاء. ”© 

وأيّ الكلامين أولى بالأخذ؟ فالأصحٌ عند المصنف الأوّل» وعند النووي الثاني. © 

وإرسال اليدين في القيام مكروه أو ترك الاولى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ترك الأولى وليس بمكروه؛ لأنْ مالكاً+#للتته يدّعى استحباب إرسالماء فاذا 
انتفينا الاستحباب بقي الجواز بلا كراهة بحاله©. ْ 

والثاني: أنه مكروه؛ لأنْ الشيعة قد تعودوا ذلك فيكون تشبيها بهم والتشبيه بالمبتدعة مكروه. 

وفي معنى إرسال اليدين إرسال كمّي الثياب؛ وقد نهى رسول اليك عن السدل*, 
وهويناولهما لغة وعرفاً. 

(وإن عجز عن القيام) بأن شق عليه القيام مشقة شديدة. 

قال في المجموع: بأن يكون كدوران راكب السفيئة؛ وضبطها الإمام بحيث تُذهب 


0 إلى 


2202 الذي في إحياء علوم الدين /١(‏ 197):” وفي بعض الروايات: «أنهتق كان إذا كبر أرسل يديه؛ وإذا أراد أن 
يقرأوضع اليمنى على اليسرى»”. قال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني من حديث معاذ بإسناد ضعيف. 

(5) التهذيب (؟/458). 

0 العزيز (878/1)» وروضة الطالبين .)377/1١(‏ 

(5) الاستذكار (593/5). 

(0) سنن أبي داود» رقم (7147) و سنن الترمذيء رقم (3719)» و المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ 0815. 
رقم (911)» ولفظ الترمذي: «مبَى رَسُول اللوتي عَنِ السَّدلٍ في الصّلاقه. 

«5) المجموع شرح المهذب مركن إفرفة 


مه / الوضوح 

قال الشيخ ابن حجر: والمذهب الأولء ثم قال: ليس المراد منهم| واحداء خلافاً لمن 
توهمه؛ إذ الخشوع يذهب بدون دوران الرأس» ”'وقال: المراد بالمشقة مالا يتحمله 
الناس عادة وإن لم يكن بحيث يبيح له التيمم. 

وبالحملة: لا نعنى بالعجز عدم إمكان الإتيان بالقيام فحسبء بل لوخاف من زيادة 
المرضء أو خاف من الغرق: بأن كان على ساحلء أو يدور رأسه في السفينة فله القعود. 

قال المصنف في العريز: ولو جلس الغازون في الكمين فأدركتهم الصلاة ولو قاموا 
لرآهم العدو وفسد تدبيرهم فلهم الصلاة قعوداًء لكن يلزمهم القضاء؛ لندرة عذرهم.”© 

ثم إذا قعد المعذورون فليس لقعودهم هيئة معينة (فيقعد كيف اتّفق)؟ لإطلاق قوله8: 
«صل قائا فإن لم يستطع فقاعدا» فلم يفصل بين قعدة وقعدة. 

(ولكن الافتراش أولى) من التربع (على الأظهر) من القولين؛ لأنّ ذلك قعود لا يعقبه 
السلام» فهو كالقعود للتشهد الأوّل» ولأن الافتراش قعود عبادة» والتربع قعود عادة» 
فقعود العبادة في العبادة أولى. 

والقول الثاني: أن التربع أولى؛ لما روى: «أنهبك لما صلى جالساً تربع» **, وأوَّلَ من 
قال بالأول بآنهي ربم لم تمكنه هيأة الافتراش, أو أراد تعليم الجواز» وإلا فالتربع نوع 
من التنعم؛ فلا يليق بحال المتعبد. 

وفيه وجهان أيضاً: أحدهما: أنه ينصب ركبته اليمنى و يجلس [على] رجله اليسرى 
كالقارئ يجلس بين يدي اُّقرى": ولايتربع لما ذكرناء ولا يفترش؛ ليفارق هيأةٌ القعود 
هاهنا هيئةً الجلوس في التشهدء وهذا الوجه نقله محيي السنة عن أستاذه القاضي 


)١(‏ ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (؟/14؟). 

9) العزيز (441/1). 

م2 روا الدارقطني (7917//1)» رقم (7). والنسائي في سننه المجتبى» رقم :)2١5771(‏ بلفظ: !عن عَائِشَةَ قالت 
رأيت النبي يك يُصَل مُتَريّمَاءء ورواه ابن حبان في صحيحه (191//5)» رقم (7015). والحاكم (789/1): رقم 
0غة). 
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والثاني: يتورك في هذا القعود؛ لأنَ مدة القيام طويلة؛ وهذا القعود بدل عنه. فاللائق 
به التورك؛ إذ الافتراش إِنّْما يؤمر به عند الاستنفار» وهذا الوجه نقله الغزالي عن 
أستاذه إمام الحرمين. 20 

قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ”إن اختلاف العلماء في قعود العاجز خخصوص 
بالرجلء وأمًا المرأة فتقعد متربعة؛ لأنْ التربييع أقرب إلى التستر. “”© 

ويكره الإقعاء في جميع قعدات الصلاة؛ لنهيهي؛ عن أن يقعي الرجل في صلاته. 
وروي: أنهي قال: «لاتقعوا إقعاء الكلاب». © 

وللإقعاء ثلاث تفاسير: أحسنههم) ما ذكره المصنف بقوله: (وهو أن يجلس على وركيه 
وينصب ركبتيه) هذا تفسير أبي عبيدة» وزاد: ” ويضع يديه على الارض". 

ووجه أحسنيّته أنّ تلك الهيأة تشبيه تشبيه بقعدة القردة إن لم يضع يديه على الارض» وإن 
وضع فتشبيه بقعدة الكلب. 

والتفسير الثاني: أن الإقعاء هو أن يفترش رجليه ويضع إليتيه على رجليه. 

والتفسير الثالث: أن يجعل يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه. 

قال النووي في زيادات الروضة: ””والتفسير الثاني غلط؛ فقد ثبت في صحيح مسلم: 
«أنَّ الإقعاء سنة نبيناب)”»؛ وفسره العلماء با قاله» ونصٌ على استحبابه الشافعي في 

وقال العلاء: الإقعاء ضربان: مكروه وغيره؛ فالمكروه: المذكورٌ في الوجه الأول» 
وغيرّه: الثاني. هذا لفظه©. 
)١(‏ نباية المطلب (95/ 5186). 
زفق بحنت في الأحكام السلطانية والإقناع والمحاوي الكبير فلم أجد هذا النص للماوردي: ولا أرى مناسبة بين 
هذه المسأ لة والأحكام السلطانية فلعل هذا سهو من النساخ. 
(9) سئن أبن ماجه؛ رقم (863). من حَدِيث العَلآء أبي تَْمّد امتهم بالوضع» البدر المنير مردمعه). 
2 صحيح مسلم رقم 75 -2750) لفظه :ْنَا لابن عباس في الإقمَاءِ عل القَدمَون ققَالَ : اهيّ السّتَداء 


كَقْنَانَهُ إِنَالترَاه جَمَاءً بالرّجْلٍ فْقَالَ ابن عَبّاسِ : هل هي شَئَه نَيكج. 
«6) روضة الطالبين : ط المكتب الإسلامي (586/1). 


56٠‏ / الوضوح 
ومع ندبه الافتراشٌ أفضلٌ منه؛ لشهرته عندهم. 
ويكره أيضاً أن يقعد مادّاً رجليه؛ لأنّه قعود عاديٌ لا يليق بحال العابد؛ انتهى. 
ولو أمكنه قعود باستناد أو بمعين فقياسٌُ مامرٌ في القيام لزومُه. 
والأولى لمن عجز عن القيام أثناء السورة أو إن صل مع الجماعة قطمٌالسورة والصلاةٌمنفردأقاي). 
ولمن يذهل عن الخشوع لو صل مفترشاً ولو صل بالإقعاء لأجمع أن يصلي بالإقعاء؛ 
رعاية للخشوع. 
والخلاف فبها لوم يختلف الأ إلا بالقعدات. 
ويلزم القعود للسلس إن استمسك بولّه بلا إعادة» ىا مرّ. 
وثواب القاعد لعذر كثواب القائم. وبه يشهد قوله تعالى: 2 وَألَنَ اما وصُِوأ 
لصحت لتَكوْرَنَ نهر يانه وَل سهكمْ َحْسَ نَل ىكانوأ يمْمَلُونَ 4 «المنكبوت: 20 
قال محمد بن هيضم: معناه لنجزينهم في حالة عجزهم وأمراضهم وكبرهم؛ أحسن 
عملهم الذين يعملون في حالة صحتهم وشبابهم. ”© 
نعم لو كان العجز عن القيام بسبب فعلٍ عصى به كأن قطع رجنه في السرقة الثانية» 
أو كُسر بوئبة بلا حاجة؛ نقص ثوابه على ما نطق به الأئمة. 
(ثم) القاعد (ينحني للركوع) أن لم نقدر على الارتفاع له (بحيث يحاذي جبهته 
موضعٌ سجوده) وهو أكمله؛ لأنه ينحني إلى حدٌّ تكون النسبة بينه وبين السسجود 
كالنسبة بينهم في القيام. 
وفحواه: أن أكمل الركوع عن القيام أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه ويمدّهماء 
وحينئذ يحاذي جبهته موضع سجوده. فإذا حاذاه في القعود حصلت تلك النسبة. 
(وأقل ركوعه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته ما وراء ركبتيه من الأرض) ويبقى بين 
موضع المحاذي وموضع سجوهده مسافة كما يبقى في أقل ركوعه من القيام. 
والضابط: أن ينحني حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائ) بالإضافة 


)١(‏ محمد بن هيضم من المفسرين سبقت ترحمته في كتاب الطهارة من الوضوح. وم أحصل عل تفسيره. 
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إلى القائم المتتصبء فيعرف النسبة بين حالة الانتصاب وبين الركوع قائما ويقدر كأن 
المائل من شسخصه عند القعود هو قدر قامته؛ فينحني بمثل تلك النسبة. انتهى. 

وأمًا سجوده فكسجود القائم, ولهذالم يتعرض له. فإن عجز عنها فعَل الممكنّ» 
وعن السجود فقط أتى بالركوع مرتين: مرة لركوعه؛ ومرة لسجوهه مالم يقدر على 
أزيد من أكمل الركوع. وإلا جعل الزيادة للسجوهد؛ ليتميّز الركنان. 
أو خيفة الملاك, أو المرض الطويل؛ إلحاقاً بالمرض الذي يُعدل بسببه إلى التيمهم”". 

قال في الإرشاد: وهو ضعيفه بل إذا حصل العجز عن القعود بم ذكرنا في القيام 
(صل مضطجعاً على جنيه الأيمن) مستقبلا بجمع مقاديم بدنه القبلة: كالموضوع في 
الضريح؛ لقولهي#: «فإن لم يستطع فعلى جنبيه) '". 

وقيد الأيمن للاستحباب لا للوجوبء بخلاف قيد الجنب» حتى لو اضطجع 
مستقبلاً على جنبه الأيسر جازء إلا أنه ترك سنة التيامن» هذا هو الأصحٌ. 

وفي وجه أو قول: يصلي مستلقياً على ظهره. ويجمعل رجليه إلى القبلة؛ لآنه إذا رفع 
وسادة قليلاً كان وجهه إلى القبلة؛ وإذا أوما بالركوع والسجود كان إيماؤه في صوب 
القبلة» والمضطجع على الجنب إذا أومأ لاا يكون إيماؤه في صوب القبلة. 

هذا الخلاف فيمن قدر على هيأتين. أمّا إذالم يقدر إلا على أحدهماأتى بهاء وني 
الوجوب عند القدرة عليهاء لا ني الأولوية. انتهى. 

ثم إن عجز عن الاضطجاع على الجنب استلقى على قفاه وجعل أخمصيه إلى القبلة؛ 
ويجب رفع رأسه في غير الكعبة؛ ليتوجه إلى القبلة؛ وأمّا فيها فلا إن كان لها سقف. 

ومتى أمكن للمضطجع أو المستلقى زيادةٌ على أكمل الركوع تعينت للسجود. وإلا كُرّر 


(1) غباية المطلب في دراية المذهب (070/7. 
(7) بلفظ الغائب وبتثنية الجنب رواية بالمعنى» وقد سبق بلفظ الخطاب وقد رواه البخاري. 


/ الوضوح 
عنه وععن السجود» ولا يلزمه جعلٌ أقلّه له وأكمله للسجود؛ على ما صرّح به في الإرشاد. 

فإن عجز عن ذلك أومأ إلى صوب القبلة راكعاً وساجداً برأسه ويوميء به السجود 
أخفض من إيوائه للركوع. ويقرّب في الإيماء ,هما جبهته من الأرض بقدر طاقته. وظاهر 
أنه يكفي أدنى زيادة على الإيماء بالركوع وإن قدر على أكثر من ذلكء خلافا لما وهم 
من عبارة الإرشاد وغيره. 

ثم إن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه بالأجفان والحاجب. والظاهر من كلام 
المتأخرين أنه لا يلزمه أن يجعل إيماء الأجفان والحاجب بالسجود أكثر منه في الركوع؛ 
لشقة رعاية ذلك. 

ثم إن عجز عن الإيماء بالجوارح صل بقلبه؛ بأن يبري أركان الصلاة الفعلية- وكذا 
القولية إن عجز عن النطق بها - على قلبه» بأن يمثل نفسه قائمأء قارئاء راكعاء ساجدأء 
إلى غير ذلك؛ لأنّه الممكن في حقه؛ ولا إعادة عليه لو برئ. 

ولا يلزم نحوّ قاعد ومومئ اجراءٌ ما عجز عنه بقلبه؛ لأنّه أتى ببدله. 

وبها تقرر عُلم أن الصلاة لا تسقط مادام العقل باقياً؛ لأنّه مناط التكليف. وبالله 
التوفيق. 

فرعان: الأول: من كان به رمد وقال له طبيب يوثق بقوله: ”إن صليت مستلقياً 
أو مضطجعاً أمكن مداواتكء وإلا خيف عليك العمى“» فهل يجوز له القعود أو 
الاضطجاع بهذا العذر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الذي عليه الأكثرون» وصرح به المصنف في الشرحين؛ والنووي في 
الروضة؛ والإسنوي في المهمات» والقزويني في الحاوي”» وأبو بزرعة في التحرير"'» 
والشيخ صالح البلقيني في الكاني» والشيخ أبو يحيى اليمني في البيان؛ والإمام في 
النهاية» والغزالي في الوجيزء وغيرهم من المتقدمين والمتاخرين: أنه يجوز؛ كما يجوزله 
الإفطار في رمضان بهذا العذر, وكما يجوز ترك الوضوء والعدول إلى التيمم بهذا العذرء 


١١‏ يأتي من الشارح أن اسمه عبد الغفار. 
0) تحرير الفتاوى )5140/1١(‏ 
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ولأنّه يجوز ترك القيام لما فيه من المشقة. فلأن يجورٌ تركه لذهاب البصر كان أولى”". 

والغاني- وبه قال الشيخ أبوحامد وأبو سعيد الإصطخري والصيمري وابن عبدان 
والقلموي-: أنه لا يجوز؛ لما روى: «أنَّ ابن عباس لما وقع الماء في عينيه قال له الأطباء: 
إن مكنت سبعاً لاتصل إلا مستلقياً عالجناك» فسأل عائشة وأمّ سلمة وأبا هريرة 
وغيرهم من الصحابةثاقة فلم برتحصواله في ذلك؛ وترّك المعالجةً وكفَ بصره»”". 
والأول هو الصحيح. 

ويجري في القعود أيضاً الوجهان عند الجمهورء وقال الإمام: لا خلافٌ في جواز 
القعود”" الله عليم خبير. 

الفرع الشاني: أنه يجوز للمصي أن ينتقل عن القيام إلى القعود. وعنه إلى الاستلقاء 
لعجز ط رأ عليه في أثناء صلاته؛ لأنّ ذلك وسعه. 

ويجب أن ينتقل من الإيماء وما قبله من المراتب إلى أعلى منه بسبب قدرة حصل له 
في الأثناء» ويبني ولا يستأنف. 

ولو ترك قياماً أطاقه فعاد العجز في غير محل الجلوس بطلت صلاته. أو في محل 
الجلوس كالتشهد الأوّل فلا. ويقرأ المتنفل وجوبا الفاتحة أو بدها على الأصمٌ في حالة 
هويّه من القيام إلى القعود. أو منه إلى الاضطجاع.؛ أو منه إلى الاستلقاء؛ لا في حالة 
النتهوض عن نحو الاضطجاع إلى ما قبله؛ لأنَ الهويّ أقرب إلى الأكمل المعجوز عنه» 
فكان الأولى بالقراءة فيه بخلاف النهوض؛ فإن المنقول إليه أكمل منه. فيجب تأخير 
القراءة إليه. 

ويجب - كما صرح به الإرشاد وأصله - قيامٌ إطاقه بعد قيام القراءة وقبل الركوع ليركع منه؛ 
لاوقت الطمأنينة فيه. لأنه غير مقصود في نفسه. وإن ندبت إعادة الفاتحة في حال الكمال. 


(1) غباية المطلب (7371/7)» و الوسيط »)2١١9/7(‏ والبيان (1/ 54 4)» والعزيز (485/1). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟/ 486)» (7787)) وسئن البيهقي الكبرى (75/ 504): ,)050٠5(‏ وتلخيص الحبير 
2/1 

20 اية المطلب فلققةة 


4 / الوضوح 

وقد كان في هذا الفرع اختلافات كثيرة تركتها حذراً عن الإطالة؛ واقتصرت على 
المعتمد فيه. 

(وأما النوافل) بأنواعها كالرواتب التابعة وغيرها كالعيدين والاستقاء والخسوفين 
(فيجوز القعود فيها مع القدرة على القيام)؛ لأنهتيّ: كان يتنفل على الراحلة وهو 
قاعد. ولآنْ النوافل نما يكثر فلو وجب فيها لشق وانقطعت النوافل. 

(والأظهر) من الوجهين (أنه يجوز الاضطجاع) في النوافل (مع القدرة على القعود)؛ 
لحديث عمران بن حصين «وَمَن صَلَّ نَائِيَه كَلَهُ ْصفُ أجر القَاعِدِ» ”. ولاشك أن 
حط الأجر إن) يكون عند القدرة على درجة أعلى ما أتى به. 

والثاني: لايجوز؛ لأن قوام الصلاة بالأفعال» وإذا اضطجع فقد ترك معظمها وانمحت 
صلاته. بخلاف القعود؛ فإن صورة الصلاة منظومة معه. 

ثم صلاة القاعد القادر على القيام على النصف من صلاة القائم» والمضطجع على 
النصف من القاعد في حقناء أمّا في حق نبيناي# فتطوعه مضطجعاً وقاعداً كتطوعه قائ). 

ولا يسن أن يصب الركعتين بعد الوتر المسماتين بمؤنس القبر قاعداً؛ لأنّ صدورها 
هكذا عن عائشة كان اتفاقياء كما صرح به الشيخ ابن حجر. ”) 

وقوله: ” يجوز الاضطجاع ” أراد به على الجنبء أمّا الصلاة مستلقياً فلا يجوز بلا 
خلاف؛ لأنه اخختراع في صورة الصلاة؛ وما ورد به سنة» وما انعقد به إجماع. 

ثم المضطجع إذا جوّزنا له الصلاة فلا يجوز له الإياء بالركوع والسجوده ولا 
التخطر””بالقراءة» بل يجلس عند الركوع والسجود فيتمهم| جالساً ويأتي بالقراءة 
نطق أعلى الصحيح عند الجمهور. 

وقال الصيمريّ وابن عبدان: إذا جوزنا له الاضطجاع فيجوز له الإيماء بالأركان لا 
التخطر بالقراءة. وبالله التوفيق 


:)108/5( وسئن ابن ماجهء رقم (1171)» وصحيح ابن حبان تخرجا‎ .)١115( صحيح البخاري؛ رقم‎ )١( 
.)1991/4( رقم (23017). وسئن النسائي؛ رقم ( )ل مسد أحمث رقم‎ 

زفق تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (؟/ 37). 

25 الخاطر : ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر. لسان العرب (54/ 59 5). مادة : (خطر). 


كتاب الصلاة / 556 
(الرابع: القراءة) وسنذكر الاستدلال ها. 
بدأالمصنف بالأذكار المتقدمة على القراءة لأن محلها هناء وإن كان اللائق في الركن 
الابتداء با اشتمل عليه من الواجب. فقال: (ويستحب بعد التكبير دعاء الاستفتاح) 
وهوقوله: «وجهت وجهي السخ)؛ لحديث علي ثلة أنه قال: ١كان‏ رسول اللهت إذا 
استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي الخ» يلد 
وقال في آخره: «وأنا أول المسلمين»؛ لأنْه يي كان أول مسلمي هذه الأمة". 
ويستحب للمنفرد والإمام إذا علم رضا المأمومين بالتطويل أن يضيف اليه: «اللهم 
أت اليف لاله إلاأنتَ سَبِحَانَكَ أنتَ ريه وَأنَا عبدُكَ ظَلَمِتُ تَفيي. وَاعتَرفتُ 
لني َاغفِر لي دُنُوبٍ جيعًاء نه لايَعفِرٌ الذنُوب إلا نت وَاهِدِنٍ ِأَحسَنٍ الأخلاق» 
اهدي لأحتسيها لانت َاصرف عي سيا ؛لايَصرِفُ عَنّي ينها لانت لبِكَ 
سَعدَيكَ وَأَنَا بك وَإلِكَ لامَلجَاً وَلَامَنجَى ينك إِلَاإِلِكَء تار كت وَتَعَاَيِتَ 
أستنؤوة ووب إتبلك»؛ لأنَ ذلك كله مروي عن النبي لق 7. 
وروي بعد قوله: ”الخيرٌ كله بيديك»: «والشرٌ ليس إليك ». 
قال المزني: معناه: لا يُضاف إليك بانفراده. وقال الربيع: لا يتقرب به اليك ". 
وزاد بعضهم قبل دعاء الاستفتاح: «سيحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك وتعالى 
جذك ولا إله غيرك». 


لق عَن عَليَ بن أبي طَالِبٍ لله قَالَ : كان وَْولُ اليإ استفمَم الضّلاة كي نم يَقُولُ :وَجهتُ وَجِهِيَ 
لِنَّذِي مَصَرَااسَََارَ وَالأَض حَيشَاء وما أنَاِنَ ال كين إنَصَلَان» وَنُشكِيء وََحََايَ وان لِلَّه رب العَالَمِينَ 
لَاشَرِيكَ نك وَيدَلِكَ أيرث رَأَنا ول المُسلِمِين اللّهُم نت الملك لا- إِلهإلاآستء أنث وبي وَأَنا بدك 
ظَلَمتُ تفيسيء وَاعتََفْتُْ بِذَنِيء فَاغفِر لي ذُنُوبي جَمِيَاء لَايَْفِرُ الوب نت لبِكَ وَسَعدَيكٌ وَالخَير كله 
فِي يدبك وَالئَولِس إِلَِكَء أنابك وَإِليِكَ, بتكت وَتَعَاِتَ» أستغفزل وَأَبُوب إِلكَ»». . صحيح أبن حبان - 
مخرجا (0/1/5). 

(؟) وغيره لا يقول ذلك بل يقول ما ذكره الشيخ؛ لأنه ليس أول المسلمين. كفاية النبيه (7/ .)٠١١‏ 

(7) صحيح مسلمء رقم (67/1/1» وسنن النسائيء رقم (/841)؛ مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ .)8١‏ رقم 0389519 
(5) لم أجده في مختصر المزني, وحَكَاهُ السَّيحُ أَبُو حَامِدٍ والعمراني عَنه. ينظر: المجموع (03017/7» والبيان 
١‏ 
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«و) يستحب «التعوذ بعد) دعاء (الاستفتاح)؛ لما روي عن جبير بن مطعم وغيره: 
«أَنّ النبي يِل كان يتعوذ في الصلاة قبل القراءة) ". 

وصيغته أن يقول: «أعوذبالله من الشيطان الرجيم» هكذاذكره الشافعي شل ووردبه الخير.”" 

وحكى القاضى الروياني عن بعض أصحابنا أنّ الأحسن أن يقول: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم).”” 

قال في العزيز: ولا شك أن كلاً منهم| جائز مؤد للغرضء وكذا كل مايتضمن على 
الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان. © 

والمستحب فيه الإسرار في السرية والجهرية: أمّا دعاء الاستفتاح فبالإجماع؛ وفرقاً 
بينه ويين القراءة الواجبة. 

وأما التعوذ؛ فلأنه ذكر مشروع بين التكبير والقراءة» فيسرٌ بها كالاستفتاح. 

وفي التعوذ قول: أنه يستحب الجهر به في الصلاة الجهرية كالتأمين. 

وذكر الصيدلاني أن هذا هو قوله القديم» والذي يقول باستحباب الإسرار هو الجديد. 

وحكى الشيخ أبويحيى اليمني في البيان القولين على وجه آخر فقال: 

أحد القولين: أنه يتخير بين الجهر و الإسرار» ولا ترجيح. 

والثاني: أنه يستحب فيه الجهر» ونقل أبؤعلي البصري عدم استحباب الإسرار قطعاً ©» 

فاذاً حصل في التعوذ في الجهرية ثلاث طرق: أحدها: إجراء القولين: أظهرهما 
استحباب الإسرار. 


200 مصنف عيد الر زاق الصنعاني (41/1» رقم (5686) ولفظه : «عن أب سَهِيدٍ الحدرِيّ أن َصُول اللّريق 
كَانَ يَقُولُ قبل القرَاءو: «أَعُودُ بالل ِنَ الشَّيطانِ الرجيم»». 

زفق الأم للشافعي .)124/١(‏ ولفظ الشافعي : ”وكنبَعضهُم يعو جين يتح ثبل القن بدك أنُوُ 
وَأْحِبٌ أن يَقُولَ أَمُودُبللَّهِ مِن السَّيطانٍ الرّحِيم". 

زفرف بل نقل عنهم أن ذلك أولى من قوله: ”أعوذ بالل العل من الشيطان الغوي ”. ينظر: بحر المذهمب مةترفقة 
(5) العزيز (1/ 4950). 

(ه) البيان (5/ 189). 
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الطريق الثاني: إجراؤهما: أحدهما بالتخيير» والثاني باستحباب الجهر. 

والطريق الثالث: استحباب الإسرار قطعاًء من غير إجراء القولين. 

(والأظهر) من الطريقين: (أنه يستحب التعوذ ني كل ركعة)؛ لظاهر قوله تعالى: 
+( فَإِذَا َرَت لدان كَاسْيَهِدْ لَه مِنَأَلشَّمْطنِ أَليَصِرِ # النحل:هه)» وقد وقع الفصل بين 
القراءتين» فأشبه ما لو قطع القراءة خارج الصلاة بشغل ثم عاد اليهاء وحكي ذلك 
عن نص الشافعي ظنا 

(لكنه في الركعة الأولى آكد) إستحباباً؛ لأن افتنتاح القراءة في الصلاة إِنّها يكون في 
الركعة الأولى وقد اشتهر ذلك من فعل رسول الله 2ة. 

والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: الاستحباب في الجميع لما ذكر. 

والثاني: عدم الاستحباب في ماسوى الأولى؛ كما لوسجد للشلاوة في القراءة ثم عاد 
اليهاء فإنه لا يعود التعوذ. 

وأجيب: بمنع القياس للفارق» وهو: أن الفاصل هنا ناشئ عن نفس القراءة» فكأنه 
من تتمته تنمته؛ لأنْ السبب والمسبب كشيءٍ واحد في شدّة الامتزاج بينهماء وثمة لا يتعلق 
حصول الفاصل بتفس القراءة» فبين الفصلين بون بعيد. 

ثم اعلم أنه لو ترك دعاء الاستفتاح عمداً أو سهواً حتى تعوذ أو شرع في الفاتحة لم 
يعد إليه ولا يتداركه في سائر الركعات, ذكره الغزالي. ”» 

ويتفرع على هذا مالو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير فكبر وقعد فسلم 
الإمام كما قعد يقوم ولا يقرأ دعاء الاستفتاح؛ لفوات وقتها بالقعود. ولو سلم الإمام 
قبل قعوده لا يقعد, ويق رأ دعاء الاستفتاح. 

(ثم) بعد الاستفتاح والتعوذ (الفاتحة متعينة في) قيأم (كل ركعة) ومنه القيام الثاني 
من ركعتي صلاة الخسوفين أو في مايقع بدلا عن القيام» فلا يقوم شيءٌ آخر من 
القرآن مقامها. 


.)44/١( ل أجده ني كتب الغزالي التي حصلت عليهاء والنص بعينه موجود في العزيز ينظر: العزيز‎ ١ 


/ الوضوح 

ويستوي فيها الإمام والمأموم في السرية والجهرية حفظاً أوتلقيناً أو نظراً؛ لقولهيق: ١لا‏ 
َزِئُ صَكَاةلايَقرَأ بها بقَاِحَة الكِتّاب» ”2 وماتّفي إجزاءً العبادة لانتفائه لايكون إلا 
واجباء أي: لابدّ منه لصحتها ولو مندوبة:؛ وأيضاً المخالف في ذلك أبو حنيفة» وهو قائل 
بأنه لايوصف بالإجزاء إلا الواجب كما هوني الأصول. فالحديث حجة عليه لذلك". 

يدل على دخول المأموم في ذلك قولّهييق: «لعلكم تقرأون خلفي؟ قلنا نعم قال: 
لااتفعلوا: إلا بفاتحة القرآن - ويروى: فاتحة الكتاب- فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها». » 

وحديث الدارمي: امن صلى خلف | إمام فقراءة الإمام قراءته» *؟ ضعيف. 

وحديث مسلم : «وَِنَا قا نصِتوا» ”“محمول على السورة سواها. 

فقول نا أنهالاتهب عل الأمو في الجهرية في ماهر به الإام؛ اروي: ل 
انصَرّفَ من صَلاَةٍ َجَهَرَ يها بالقِرَاءٍ فقال: هل قَرَأمَيِي أ كُم؟ فقمال رَجُل: نعم 
يارَسُولًالله. قال: فقال رسول اللهييك إن أَقُولُ :مال أنَارَعُ القرآن. قال: فانتهي الناس 
عَنِ القرآن فِيمَا يجهَرٌ به ني القِرَاءَا. ”2 

وأجيب: بان هذا الحديث منسوخ بحديث غبادة بن الصامت وغيره. 

ثم إذا قلنا: ” المأموم يقرأ” فلا يجهر بحيث يغلب جاره؛ لكن يخففها بحيث يُسمع 
نفسه لو كان سميعاً فإن ذلك أدنى درجات القراءة. 
دق صحيح ابن خزيمة (7154/1)» رقم (440): و صحيح ابن حبان - مخرجا (5/ 41) رقم (1189)ءر 
سنن الدارقطني (5/ 4 )٠١‏ قال: هَذًَا إِسِنَادُ صَحِيحٌ 
)0١‏ التقرير والتحبير (505/5). 
(؟) صحيح البخاري» رقم (9/07)» و صحيح مسلم. رقم (7844)» وسنن الترمذي. رقم 25410 وسئن النسائيء 
رقم .)49١(‏ وستن ابن ماجه رقم (81). ولفظهم: «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؛. و روي بألفاظ أخر. 
2.5 ليس في سئن الدارمي ولكن جاء في سنن ابن ماجه؛ رقم (400)» و مسند أحمد؛ رقم :)١41747(‏ و في 
المجموع حسن بطرقه و شواهده. 
(5) صحيح مسلم رقم (3- (404) زيادة بعد قوله: يق :ددا صَلَُم سوا طُفْ هكم كم لَؤَْكُم أحَدْكُم. 
كا كبر تكَبَرُوا. وَإِذْقَالَ : غير عضوب عَلمهِم ولا اصَائيَ َُوُو : آمِينَ؛؛ وفي سئن أبي داود, رقم (97/7): قال 
أبو دَاوٌد: وَقَولُهُ: فَأَنصمُوا ليس ِمَحفُوظٍ لم يجى به إلا سْلَيَانُ التَيِمِيُ في هذا الحديث. 


رقف موطأ مالك. رقم ( )و مسلد أحمد رقم ( 26٠‏ وينظر : سنن أبي داود. رقم (877))» وسئن الترمذي» 
رقم (517) وسئن النسائي؛ رقم (419). 
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ويستحب للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتححة حتى يقرأ المأموم الفاتحة إذا قلنا 
بوجوبها عليه؛ لثلايفوته استاع السورة» أو يشوش عليه القراءة. 

فعلمت مما ذكرنا أنَ الفاتحة معينة ركنا في كل ركعة (إلافي ركعة المسبوق) الذي سبقه 
الإمام بيبا حقيقة أو حكياً؛ فانها لا تجب فيها عليه بل يحتمله الإمام عنه؛ لآن الأصمٌ أنها 
وجبت عليه فيدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب له كما يأتي بيانه مع ذكر من 
في معناه من كل متخلف بعذر.ك زحمة ونسيان وبُطئ حركة. بأن لم يقم من السجود إلا 
والإمام راكع هاوٍ للركوع؛ وحيئذ فقد يتصور سقوط الفاتحة في سائر الركعات. 

وني هذا الاستثناء إشارة إلى أن اشتمال الصلاة على القراءة في الجملة غير كاف بل 
هي واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. 

خلافاً لمن قال حينكة: لا تجب القراءة في الفرائض إلا في ركعتين؛ ثم لو كانت 
الفريضة زائدة على ركعتين فهو مخير بين السكوت والتسبيح. ”© 

ولمن قال: لا تجهب القراءة في معظم الركعات ففي الثلاثية يق رأفي ركعتين. و 
الرباعية في ثلاثا. 

والحجة عليهما ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «أمرنا رسول اللْهيي أن نقراً 
فاتحة الكتاب في كل ركعة». ”2 

(والتسمية) آبة (من الفاتحة)؛ لأنْ رسول الله قرأها من الفاتحة وعدّها آية منها 
وقال: «إذا قرأتم الفاتحة فاق رأوا بسم الله الرحمن الرحيم؛فإنها أم القرآن والسبع المثاني» و 
بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها»”) ويجهر بها فيما يجهر بالفاتحة فيه للاتّباع» رواه 


)515/1( القائل بذلك هو الإمام أبو حنيفة. ينظر: مختصر الطحاوي (78)» ومختصر اختلاف العلماء‎ )١ 
.)701//1( وحاشية ابن عابدين‎ ))2١١١/١( وبدائع الصنائع‎ »)١055( مسألة‎ 

(7) هذا الحديث غريب بهذا اللفظ لا يعرف راويه؛ وبمعناه ثابت في أحاديث, منها حديث المسىء صلاته. ينظر: 
خلاصة البدر المنير (115/1)؛ وتلخيص الحبير (1/ 175). رقم (07145) ١‏ 

زفق سنن الدارقطني (87/1) رقم ( © ولفظه : دإِذَاقرَأُم : الحم دٌلِلّه فَاقَرّءُوا : بسم اللَّالرّحمنِالرَّحِيمٍ 
تام آنه وَأمُالكتَاب. وَالسَبعٌ اتانيه وس الله الرّحَنٍ الحم إِحدَاهَاه والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 317 
رقم( »© وينظر: تلخيص الخحبير /١(‏ 777), 
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أحد وعشرون صحابياً بالطرق الثابتة. ”© 

ولا يشكل وجوبها بحديث أنس: "كان النبي# وأبو بكر وعمر يفتحتون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين» "؛ لأنه أراد به السورة» ولا بقوله: «صليت مع النبي يي وأي 
بكر وعمر وعثمان#ة: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»”؛ لأن 
هذا رواية للحديث الأوّل بالمعنى بحسب فهم الراوي» كيف؟ وقد صح عن أنس: 
«أنه كان يجهربالتسمية») 9 ومع هذا التأويل يعارضه أحاديث صحيحة: كحديث 
ابن عمر ظقة قال: «صليت خلف النبى #2 وأبي بكر وعمرةقته. وكانوا يجهرون 
بالتسمية»*» وحديث على وابن عباس نَقةا: «أنها قالا: إن النبى يي كان يجهر بباني 
الصلاة» © 

والتسمية آية من كل سورة أيضاً ماعدا براءة؛ لقوله#: «أنزلت على سورةٌ آنفا» 
فقرأ: # بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر ‏ إلى آخره». " 

واشتراط التواتر إِنّها هو فيها ثبت قرآناً قطعاً لا حكراًء لا يقال: لو كان قرآناً لكفر 
جاحدها؛ لأنّ التكفير لا يكون بالظئيات. 

(وتجب رعاية تشديداتها) الأربعة عشر؛ لأنّ الحرف المشدد بحرفين؛ إذ التشديد 
لايكون إلا عند التضعيفه. فإذا خفف بطل منها حرفء. فإن تعمد بتركه بطعلت» 
وناسياً وساهياً عاد على الصواب. 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني 71/7/1١‏ رقم )23١701(‏ والمستدرك على الصحيحين ))©88/١(‏ رقم (407). 
(7) صحيح البخاريء رقم (747)» وصحيح مسلم رقم (21- (7949)» وسئن أبي داود رقم (0747: وسلن 
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ويكفر بتركه من ”إياك“ متعمداً إن علم معناه» كما ذكره أبوبرذعة في التحريرء 
والزركشي في الكاني”؛ لآنه تكلم بكلمة الكفر؛ إذ معنى إياك بالتخفيف: ضوء 
الشمس. 

ولو شددالمخفف متعمدا قال أبوبرذعة: لاتبطل صلاته. واستأنف القراءة. ولا 
يبعدذلك. 

(و) رعاية (حروفها) التي هي مائة وأربعة وعشرونء إلا من قرأ: ”مالك“ فإنه يزيد 
آخرء وذلك سوى بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإنها تسع عشرة حرفاً. 

وإِنّما يجب ذلك؛ لأنّ المصلي مأمور بقراءة الفاتحة» وهي عبارة عن هذه المنظومة» 
والكلمات المنظومة مركبة من الحروف المعلومة» فإذا قال الشارع: ”لا صلاة إلا بفاتحة 
” فقد وقف الصلاة على جملتهاء والموقوف على أشياء يثتفي بانتفاء بعضهاء كا يتتفي 
بانتفاء كلها. 

(حتى لا يجوز إبدال الضاد بالظاء على الأصحّ) من الوجهين» كا لا يجوز إبدال 
غيرهما من الحروف. 

والثاني: يجوز؛ لتعسر التمييز بينهما على العوامٌ؛ والمذهب الأوّل. 

فلو أبدل حرفاً بآخر كالضاد بالظاء, أو الذال في“اللذين“ بالمهملة- خلافاً للزركشى 
ومن تابعة - أو لحن لحناً يغير المعنى» كضم تاء ”أنعمت" أوكسرها: فإن تعمّد ذلك 
وعلِمَ تحريمه بطلت صلاثه في المغير المعنى» وقرائتّه في الإبدال الذي لم يغير» نعم. إن 
عاده على الصواب قبل طول الفصل كمّل عليها. 

ولا تبطل قراءة لاحن لا يغير المعنى لكنه إن تعمّد حرم؛ وإلا كُره إن قضّر. 

واعلم أنه وقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في ”الحمد لله رب العالمين“ باهاء 
وبالنطق بالقاف متردداً بين الكاف, والوجه أن فيه تفصيلا يصرح به قول ابن حجر 
ناقلاً عن المجموع وأقره؛ وهو أنه لو أخرج بعض الحروف من مخرجه كنستعين بتاء يشبه 


)١(‏ سبقت ترجمة الزركشي في مقدمة الوضوحء وم أحصل على الكافي. 


١‏ / الوضوح 

الدال» وصراط لا بصاد محض ولا بسين بل بينههما با لم يتفق عليه قراءة» فإن كان لا يمكنه 
التعلم صحت صلاته وإن أمكنه وجبء ويلزمه إعادة كل صلاة في زمن التفريط. 
قال الشيخ ابن حجر: ويجري هذا التفصيل في سائر الإبدال وإن لم يغير المعنى”". 

نعمء إن كان الإبدال يوافق قراءة شاذة- كإنًا أنطيناك الكوثر- لم يؤثر» كما قاله ابن 
الرفعة وغيره؛ ومثلها كل قراءة شاذة لا يغير معنى ولا زيادة فيها ولا نقصء وإن تعمد 
وعلم التحريم» ولو شدد ففاً حرم عمداً» وقد مرٌ حكمه. 

والمبالغة في التشديد خلاف الأحسن؛ لأنْ القصد المحافظة على الإتيان به؛ لا الزيادة 
على الوارد. 

وفي الإرشاد عن الجويني: أنه يحرم وقفة لطيفة إلا بين السين والتاء من نستعين؛ وبه 
يعلم أنه يجب على قاريء الفاتحة الإتيان بما أجمع القراء على وجوبه من مد وادغام 
وغيرهما. 

وفيه عنه أيضاً: الأول أن لا يقف على أنعمت عليهم؛ لأنه ليس بوقف ولامتتهى آية 
عندناء وأن يصل بين البسملة والحمدلة. نعمء الأفضل الوقف على رأس كل آية من 
بقية الفاتحة للاتباع» ويجرم الجمع بين قراءتين لا ارتباط بينهماء بل يظهر البطلان إن 
غير المعنى المقصود من ذلك النظم بالنسبة إلى آية واحدة. 

(ويشترط فيها الترتيب»» لأنّ الإتيان بالنظم المعجز مقصود في القراءة» والترتيب 
مناطه؛ فمتى تركه بطل المقصودء فلو قدم مؤخراً على مقدم تُظر: إن كان عامداً بطلت 
قراءته» وعليه الاستئنافء وإن كان ساهياً عاد إلى الموضع الذي أخل منه بالترتيب» 
قال في العزيز عن الصيدلاني: إلا أن يطولء فيستأنفٌ؛ وعلى كل حال لا يعد بالمؤخر 
الذي قدمه"©. 


(والموالاة) في أجزائها عند قرائتها للاتباع. 


.)19/8( الفتاوى الحديثية لابن حجر افيتمي‎ )١( 
.)4909//1( العزيز‎ 0 
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(وتنقطع الموالاة بذكر تخلّلها)؛ كتسبيح؛ أو تبليل؛ أو قراءة آية أخرى فيهاء وإن قلّ 
ذلك؛ لأنَّ الاشتغال بغيرها يغير النظمء ويوهم الإعراض عنها (إلا أن يرجع) ذلك 
الذكر (إلى أمر) مأمور به (في الصلاة) لحيازة الفضيلة: أو للصلحة يتعلق به فيها: 

فالأول: (كالتأمين) في أثناءقراتته لآخخر قراءة للإمام؛ وسؤاله الرحمة: إن اشتمل 
عليها قراءةٌ الإمام؛ واستعاذة من العذاب إن اشتملت عليه؛ وسجدته لقراءة الإمام 
إن سجد. 

والثاني: (كالفتح عليه) إن وقفء لا مادام متردداً فيها (على الأصحّ) من الوجهين؛ 
فإنه لا تتقطع الموالاة؛ لأنّ هذه الامور مندوب إليها في الصلاة» فالاشتغال بها عند 
أسبابها لا يجمعل قادحاء وعليه الجمهور. 

والثاني: تبطل به الموالاة؛ كما لو حمد الله عند العطشء أو فتح على غير إمامه؛ وبه 
قال الشيخ أيوحامد. 


وإنّما قلنا: ”لا مادام متردداً”؛ إذ الفح حينئذ غير مطلوب فيقطع به الموالاةٌ بلا 


ع 


خلافء كما هو مقتضى كلامهمء وكذا لو أمَن أودعا لقراءة غير الإمام» أو سجد 
لقراءته» أو فتح عليه أو سبّح لمستأذن عليه فإن الموالاة تنقطعء بل تبطل صلاته في 
صورة السجدة إن علم وتعمد. 

وتقديمٌ سبحان الله على الفتح يقطع الموالاة على أوجّه الوجهين, وكذا لو صل على 
النبى يي في أثناءالفاتحة إذا اشتملت قراءة الإمام على اسمهيّ؛ فإنه يقطعها وإن قلنا: 
إنها سنة فيهاء كما صرح به العجلي؛ لأتها ليست لأمر يرجح إلى الصلاة. 

(وكذا تنقطع الموالاة بالسكوت الطويل) لغير غرضء وهو ما زاد على سكتة 
الاستراحة والإعياء.ء وضبطه المصنف بأن يُشعر مشل السكوت بقطعه القراءة 
وإعراضه عنهاء وإنّما تنتقطع الموالاة بالسكوت الطويل إذا كان عمداء سواء كان لعائق 
أو بالاختيار. 


/ الوضوح 

وروى الإمام والغزالي وجهاعن العراقيين: أنَّ ترك الموالاة بالسكوت الطويل عمداً 
لا تبطل القراءة. انتهى. © 

فلعّك تقول: قيّدتَ قطع الموالاة بالسكوت الطويل إذا كان عمداًء فها حكم النسيان؟ 

فتقول وبالله التوفيق: إذا ترك الموالاة ناسياً فالذي عليه الجمهورء ونقلوه عن نص 
الشافعي: أنه لا تنقطع الموالاة» بل له البناء على ما مضى. 

وقال الإمام والغزالي: أنه تنتقطع الموالاة بالنسيان» حتى لا يجزؤه ما أتى به كما لو 
ترك الترتيب ناسياء واعترض الإمام على كلام الجمهور فقال: ترك الولاء إذا كان مما 
تختل به القراءة وجب أن يكون بمثابة ترك القراءة ناسيا حتى لا يعذر به. ”' 

ولمن نصر الجمهور أن يقول: إِنَّما يضرٌ منعك في المقدمة المطلقة» لكنهم أرادوا: عند 
التعمدء وللإمام أن يعود ويقول: إذا اخهل ترك الولاء عند التعمد وجب أن يختل عند 
النسيان؛ كما أن ترك القراءة من أصلها لافرق في حكمه بين الحالتين. 

وللناصر أن يعود ويقول بالفرق: وهو أنَ الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لماء فإذا ترك 
القراءة فقد ترك التابعَ والمتبوع» وإذاتّرك الموالاة فقد ترك التابمّ دون المتبوع؛ فلا يبعد 
أن يجمعل النسيان عذراً هنا دون ثمة» ويفارق الترتيب بأنّه آكد؛ لأنّ ترك النية يحل 
بالإعجازء دون ترك الموالاة. انتهى. 

ولايؤثر سكوت طال لتذكرآية نسيهاء خلافا للإسنوي؛ ولا تكريرآية منها إن كرّر 
ماهو فيه؛ أو ما قبله واستصحبء خلافاً لصاحب التحقيق. أمّا إذا انتتفى ذلك: كأن 
وصل إلى ”أنعمت عليهم“» قرأ: ”ملك يوم الدين“ عالماً عامداً وم يستصحب القراءة 
فإنه يستأنف بلا خلاف. 

ولو قرأ نصفها ثم شك هل بسمل ؟ ثم ذكر أنه بسمل أعاد ماقرأ بعد الشك فقطء على ما 
قاله البغوي عن أستاذه القاضي حسين””. قال الشيخ ابن حجر: والأوجه أن يعيدها كلها. 
)١(‏ نباية المطلب (5؟/ »)١8٠‏ والوسيط في المذهب (117/5). 


25 ماية المطلب .)١57/5(‏ 
© التهذيب (45/5). 
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(ولا تنقطع) الموالاة ((بالسكوت اليسير)؛ إذ قد يكون لنحو تنقّس وسُعال» فلا يشعر 
بقطع القراءة (إلا إذا انضم إليه قصدٌ قطع القراءة) فإنه يقطع الموالاة (على الأصح) 
من الوجهين؛ للإعراض عنها حقيقة؛ لاقتران نية القطع بالفعل. 

والثاني: أنه لا يقطع أيضاً؛ لأنّ السكوت اليسير بمجرده؛ والنية بمجرده لا يضران 
اتفاقاء فكذلك انضهامهم). 

وأجيب: بأن في الاجتماع قوةٌ ليست في الانفراد؛ ألا ترى أن نية التعدي من المودّع 
لايوجب كون الوديعة مضمونة عليه وكذا مجرد النقل من الموضع إلى موضع. وإذا 
اقترنتا صارت مضمونة عليه؟ انتهى. 

فإن قلتٌ: قد ذكرتٌ في مستند الشاني: أن جرد النية لا يؤثر في في قطع القراءة» 
وذكرتٌ أنَّ نية قطع الصلاة يؤشر» فا الفرق؟ قلت: الفرق أن النية ركن في الصلاة 
تب إدامتها حكياً وإن لم تجب إدامتها حقيقة؛ ولا يمكن إدامتها حكما مع نية القطعء 
فتبقى الأفعال بلا نية» وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة: فلا يؤثر فيهانية القطع. 

(ومن ل يحمسن) أي: لم يعلم (الفاتحة) ول يمكن تعلّمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها من 
نحو مصحفء ولا بتلقين ولو بأجرة» فإذا تعذّر عليه التعلّم لضيق الوقت أو بلادته نظر: 
إن أحسن سواها (فيأتي بسبع آيات من القرآن) وجوباء ولا يجوز العدول إلى ذكر آخر؛ لأن 
القرآن بالقرآن أشبه؛ ولا إلى ترجمتها؛ لأنَ نظم القرآن معجز. فيراعى ما هو الأقرب إليه. 

(ولا يجوز أن ينقص عدد الآيات عن السبع) وإن طالت على الفاتحة؛ إذ عدد الآيات 
مرعيٌ فيها: قال الله تعالى: م سَبْمَايِنَآلْمتَانِ #(الحجر: 87)» وعدّها النبي 8# سبع آيات” 
فيراعى هذا العدد في بدلا (فيأتي بها) حال كون تلك الآيات (متوالية) إن أحسن 
كذلك؛ إذ المتوالية أشبه بالفاتحة (والا) أي: وإن لم يحسن متوالية (فمتفرقة). 

وهذا الترتيب للوجوب عند جماهير الأصحاب حتى لو أحسن متوالية وقرأ متفرقة 


(1) السئن الكبرى للبيهقي (1/ 717 رقم (7184): و المعجم الأوسط (8/5١5)؛‏ رقم .)01١1(‏ 


5 / الوضوح 

قال النووي: قطع جماعة بأنّه تجزؤه الآيات المتفرقة وإن كان يحسن المتوالية؛ سواء 
فرّقها من سورة أو سوّرء منهم القاضي أبوالطيب. و أبوعلي البندنيجيء وأبو يحيى 
اليمني في البيان» قال: وهو المنصوصء وهو الأصحٌ انتهى”". 

وإذا أتى بالمتفرقة فيجزيه وإن لم يفد معنى منظوماًء خلافاً للإمام, فانه يقول: إذالم 
يحسن المتفرقة بحيث يفيد معناه منظوماً فلا نأمره بقراءتهاء بل نجعله كمن لايحسن 
شيئاً من القرآن أصلا”". انتتهى. 

ولو كان لا يحسن من القرآن إلا آية أو آيتين فقي وجوب القراءة عليه وجهان: 

أحدهما: يجب عليه أن يكرر حتى يبلغ قدر الفاتحة. وأصحهم: أنه يقرأ مايحسنه 
ويأتي بالذكر للباقي. 

وهذا كله إذا أحسن شيئا من القرآن. 

(وإلا) أي: وإنلم يحسن شيئاً من القرآن (فيأتي بتسبيح أوذكر) خلافاً لمن قال: لا 
يلزمه ذلك؛ بل يقف ساكناً بقدر الفاتحة» ولمن قال: لا يلزمه ذلك ولا الوقوف. 
لنا عليهما ماروي: أنهيَئٍ قال: «إذا قام احدكم إلى الصلاة فليتوضاً كما أمره الله تعالى, فإن 
كان لا يحسن شيئاً من القرآن فليحمد الله ويكبره» ". وروي: (أنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله 
يي فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزيني في صلاتي» فقال: قل: 
سبحان الله والحمدلله ولا اله إلا الله والله اكير ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم». 9» 
ثم اختلف الأمّة في أنه هل يتعين شيء من الأذكار أم يتخير فيها؟: 

قال معظم الخراساتيين: إِنْ الكلمات المذكورة في الحديث الثاني متعينة لظاهر الأمرء 
ثم اختلفوا: 


لفق البيان (2197/5. والمجموع /"١‏ 70" ». وروضة الطالبين .)588/١(‏ 

.)١48 /5( غاية المطلب‎ )5١ 

إفة رواه الشافعي في الأم (1/ 2٠١7‏ و رواه أبو داود بمعناف رقم (811). 

2 سنن النسائي؛ رقم (415)) سنن أبي داود» رقم (8777): مسند أحمد؛ رقم (19110). وسئن الدارقطني 
714/1 رقم (5). 
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فمنهم من قال: تكفيه هذه الكلمات الخمس؛ لأنَ الرجل قال: علمني ماتجزيني في 
صلايء فعلّمه النبي تي هذه الكلمات؛ ومهذا قال أبو علي الطبري والقاضي أبو الطيب. 

ومنهم من قال: يضم اليها كلمتين أخريين حتى يكون سبعة أنواع» يكون كل نوع 
بدلا عناية. 

والمراد بالكلمات هنا: أنواع الذكرء لا الألفاظ المفردة. 

وقال معظم العراقيين: إنه لا يتعين شيء من الأذكارء وبه أفتى أبو إسحاق المروزي 
وأبوحامد الغزالي والمصنف والنووي وغيرهم من أكابر الأئمّة؛ وقالوا مجيبين عن 
الأولين: بأنَ تعرض الحديث للكلمات الخمس جرى على سبيل التمثيل. 

قال صاحب التهذيب: وعلى هذا فيجب أن يأتي بسبعة أنواع من الذكرء أيٍّ ذكرشاء؛ 
تشبيهاً لمقاطع الأنواع بغايات الآيات. ”2 

والأدعية كالأثنية إن تعلقت بأمور الآخرة؛ حتى لولم يعرف غير الدعاء المتعلق 
بالآخرة أتى به وأجزأه. 

وقال المتأخرون- ومنهم الإسنوي والشيخ ابن حجر-: إِنْ الأدعية المتعلقة بأمور 
الدنيا كذلكء. حتى لولم يعرف غير الدعاء المتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه”. 

وهذا هو الأوجه عندي؛ إذ الابتهال إلى الله تعالى بأيّ وجه كان لا ينحطٌ عن درجة 
الوقوف المجرد. 

ثم يجب أن لا يقصد بالذكر أو الدعاء غيرَ البدلية» فلو أتى بنحو افتتاح لا بقصدء أو 
بقصد بدلية اعتدّ به بدلاً؛ لعدم الصارفء وإن أتى بقصد غير البدلية فلا. 

(وينبغي) أي: يجب ,أن لا ينقص حروف البدل) من القرآن وغيره (عن حروف 
الفاتحة) الموجودة في النطق دون الرسم. وقد مر عددهاء لكن المشدّدة بحرفين في 
الفاتحة» فكذلك في البدل» فيزيد على المذكور أربعة عشرء فيلزمه الإتيان بها (على 


.)6007 /1( 5؟). والعزيز‎ 58 /١( و المجموع (؟/ /الا”)»» وروضة الطالبين‎ 23١5 /5( التهذيب‎ )١١ 
.)1١19/75< المهيات‎ )5( 


/ الوضوح 

الأصحّ) من الوجهين؛ لإمكان اعتبارها في البدل» فأشبهت الآيات السبع. 
والثاني: يجوز أن ينقص؛ اكتفاءً بالآيات السبع أو الأذكار كذلك؛ كمن فاته صوم 
يوم طويلء فانه يجوز له أن يقضيه في يوم قصير ولا ينظر إلى الساعات. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: إِنّها يجزيه صوم يوم قصير عن طويل؛ لعسر رعاية 
الساعات» وليس هناعسر. 

ثم قال الإمام: لا يراعى في غير القرآن إلا عدد الحروف, بخلاف القرآن؛ فانه يراعى عدد 
الآيات أيضاًء وقد مر عن صاحب التهذيب ما ينازعه في ذلك» وهو المختار عند المتأخرين ©. 
(وإن لم يحسن شيئاً) مما ذكرنا (وقف بقدر الفاتحة) وجوبا؛ إذ القيام واجب في نفسه» 
فلا يسقط بسقوط غيره. 

والذي يظهر: أنه يعتبر قدرها من معتدل القراءة» لا منه بفرض إحسانهاء ولامن 
غيره البطيء أوالسريع. 

ولا ينافيه ما مرّ في قدر الحشفة المقطوعة. فتأمله» وقد مر أنه لايترجم عن القرآن. 
والعاجز عن السورة يقف بقدرها أيضاً. 

ولو أحسن شيئاً من الفاتحة أتى به في محله وببدل الباقي كامرء فإن لم يعرف بدلا 
كرّرٌ ما يعرفه منها حتى يبلغ سبعاًء أو آية فأكثر من غيرها أتى به ثم ببدل الباقي؛ 
تقديماً للجنس على غيره؛ فإن لم يحسن ذكراً كرّر ما يحفظ كذلك. 

وجميع ما مر في ما إذا إستمرٌ العجز عن القراءة إلى الفراغ من الصلاة أو البدل. 

فأما إذا قدر على الفاتحة بدحو تلقين: فإن كان ذلك قبل الشروع في البدل فعليه 
الإتيان بها بلا خلاف» وإن كان بعده وقبل الفراغ منه: كأن أتى بنصف البدل ثم 
قدر عليه فقراءةٌ النصف الآخر واجب بلا خلاف أيضاًء وني النصف الأوّل وجهان: 
أصحه): أنه يأتي به أيضاًء ويلغي ما أتى به من البدل» كوجود الماء قبل تمام التيمم. 
والثاني: لايجب أنيأتي به؛ كمن شرع في صوم الكفارة المرتبة بعد العجز عن الرقبة ثم وجدها. 


.)١554/5( نباية المطلب‎ )١( 


كتاب الصلاة / 1/4" 

وإن كانت القدرة بعد قراءة البدل والركوع فلا يرجع اليه وقد مضت تلك الركعة 
على الصحة؛ فإن عاد عالماً عامداً بطلت صلاته؛ وإن كان بعده وقبل الركوع فوجهان: 

أصحهم: أنه لا تجب قراءتها؛ إذ البدل قد تم وتأّى به الفرضء فهو كمن وجد الماء 
بعد الصلاة بالتيمم. 

والثاني: تجب؛ لأنْ محل القراءة باق وقدر عليه. 

(ويستحب في آخر الفاتحة التأمين) أي: التكلم بكلمة آمين في الصلاة وخارجها؛ ثبت 
ذلك عن رسول الله" 

والحكمة فيه: أن النصف الثاني من الحمد مشتمل على الدعاءء؛ فيحسن أن يطلب 
من الله إجابته؛ لأنّ معنى الكلمة على قول ابن عباس: ليكن كذلكء؛ وعند غيره: أاسم 
فعل بمعلى: استجب. 

قال الشيخ ابن حجر: ويؤمّن في آخر بدله» ولو كان ذكراً لا دعاء فيه؛ تشبيهاً بالفاتحة. 

وينبغي أن يفصل بينها وبين قوله: ” ولا الضالين” بسكتة لطيفة؛ تمييزا بين الواجب وغيره. 

ويستوي في استحبابها الإمام والمأموم والمنفرد. 

والميم من آمين مخففة؛ لثلا تخرج الكلمة عن معناها الأصلي. 

قال النووي في التبيان: بالمد والتشديد معناه: قاصدينء فتبطل بها الصلاة”2 
واستدرك عليه ابن حجر وقال: إلا أن يريد: قاصدين إليك و أنت أكرم من أن تيب 
قاصداًء فتكون دعاء»؛ فلا تبطل بها الصلاة. 

ويجوز فيها المد والقصرء وهما لغتان صحيحتانء فالقصر بلا تشديد اختيار الادباء» 
وبالمد كذلك اختيار الفقهاء. 


2.242 مسد أحمد رقم )٠١5754(‏ بلفظ: :نميا الحو حَدَله آله صَلورَاء أ هريرَة قَوَاً قرأ لشرآن قَلقلَ: 
[غَيرٍ الْعضُوب عَلَهِم وَلَاالضَانّين] قَالَ: آي نم كب وضع الرَّأسٍ ” “نم َال حِينَ قَرَمّ: : وَالَّذِي تفي بِبَِ إن 
لَأَسْبَهُكُم صَلَاةبرَسُولٍ الوم وصحيح البخاري» رقم (25140701741019/86) وصحيح مسلم رقم (737 
(97") وسئن ابن ماجه رقم (801). 

.)١74 التبيان في آداب حملة القرآن (ص:‎ 25١ 


٠‏ / الوضوح 

قال ابن العراقيّ في التقريب: فيها لغة أخرى» وهي تشديد الميم مع القصرء وقال: 
المبطل إِنَّها هو تشديد الميم مع المدذء ى) ذكرنا عن التبيان.وادّعى ابن الملقن جواز لغة 
أخرى: وهي الإمالة مع التشديد» وأشار إليه في العجالة بقوله: ويجوز تشديدهاء أي: 
تشديد الميمء وأنكره الكثيرون» وبسط فيه الكلامٌ الشيحٌ ابن حجر في المقدمة. ") 

(ويؤمّن المأموم مع تأمين الإمام) ولا يؤجحر عنه؛ لأنَّ التأمين لقراءته لا لتأمينه» 
ولايقدّم عليه وإن تبطأ الإمام في التأمين؛ لتعاضد إحداهما بالأخرىء. وليس للمأموم 
المقارنة في شيء إلا في هذاء وقد قالجه: «إذا أمن الإمام منت الملائكة: فأمّنوا فمن 
وافق تأميئه تأمينَ الملائتكة غفر له ماتقدّم من ذنبه وما تأخر؛ ". 

ولو فاته المقارنة أمّن عقيبه وإن شرع الإمام في السورة. 

ثم لا خلاف في أن المنفرد والإمام يجهران بالتأمين في الجهرية؛ تبعاً للقراءة» وقد روى وَائلُ 
بن حجر قال: 'صَلَيِثُ تَلف النبي#7: فلما قال : وَلَا الضَّالَّينَ قال: آمِينّ وَمَدَّ مها صَوتهُ) 9. 

وأمًا المأموم ففي الجهر بها إذا جهر الإمام قولان: والأظهر من ذين القولين: أنه 
يجهر به؛لماروى ابن حبان عن عطاء قال: «أدركت مائتين من الصحابة إذا قال 
الإمام: ”ولاالضالين“ رفعوا أصواتهم بآمين» ©©» وروي عن أبي هريرة أنه قال: (إذا 
أمن رسول الله أمن خلفه حتى كان للمسجد ضحة)» ©. 

ولأنَ المتندى متابع للإمام في التأمين؛ فإنّه إِنّ)ا يؤمّن لقراءته؛ فيتبعه في الجهر كا 
يتبعه في الأصل. 


22020 م أفهم قصد الشارح بالمقدمة. 

زف صحيح البخاري» رقم ( 4 وصحيح مسلمء رقم ( .)4٠٠١‏ 

() سنن الترمذي, رقم (558)) وقال: حَدِيتٌ حَسَرٌ. 

(5) الثقات لابن حبان (5/ 550)» وسئن البيهقي الكبرى (09/1)» رقم (7785). 

)2 م يرد هذا اللفظ في كتب الحديث» وإنها وردفي سنن أبن ماجه رقم «86) بلفظ : اععن أب هُرَيرَة قال تَرَكَ 
الناس الَامِينَ وكان رسول اللّويقة إذا قال : غرِ اَفضُوبٍ عليهم ولا الضَّالّينَ (قال آمِنَ حتى يَسمََها هل الصّفّ 
الأو تج بها الَسجدُه» ورواء أب داود في ستنه رقم (94): ولفظه : اعن أبي هُرَيرَةَ قال :كان رسول اللدة. 
إذائلًا: غير الَفضُوب عليهم ولاالضَانينَ قال : آمِينَ حتى يَسمّعٌّ من يَلِيهِ من الصَّفٌ لوليا وفي إسناده مقال» 
ينظر: تلخيص الحبير (378/1). 


كتاب الصلاة / 541 

وهذامن الأقوال القديمة التي يفتى بها. 

والثاني: لا يجهر؛ ى! لا يجهر بالتكبيرات وإن جهر الإمام مهاء وضعفه لآ يخفى. 

وفيه طريقة أخرى: وهي حمل القولين على الحالتين: قوله الجديد على ما إذا قل المقتدون» 
أو صغر المسجد وبلغ صوت الإمام القومّ» فيكفى إساعه إياهم التأمينَ كأصل القراءة» 
وقولّه القديمٌ على ما إذا كثر القوم فيجهرون حتى يبلغ الصوت الكل. انتهى. 

وجهر الأنثى والخنثى بها كجهرهما بقراءتيأء وستعرف. 

قال النووي في زيادات الروضة: ”قَالَ أَصِحَابَنَا: لو تَرَكَ النَأمِينَ حَنّى اشْتَغَلَ بِغَيرِهٍ 
ل يَعْد إلَيو ". 

وَفي (الحاوي) وَغَيرِه وَجٌ ضَعِيف: أَنَهُيَأتي بِهِ ما يَركَع ". 

وقال في الأم: ”لو قَالَ آمِينَ رب العَايّنَ؛ كَانَ حَسَئً". وهذا لفظه". 

والتكلم بالياء ال مقدرة في المنادى غير مضرٌ كما لا يخفى؛ لكون النداء في مثل هذا المقام 
دعاءء والمقدر في حكم الملفوظ» لكنه خلاف المنقولء فالأولى تركهاء ومن قال: أنه مبطل 
فلينظر هل تبطل الصلاة بقوله ألف مرة: يا رحمن الدنيا ويارحيم الآخرة ؟» ثم لينصف. 

(وتسحب قراءة السورة) للإمام والمنفرد للاتباع؛ وقد رواه أحد وعشرون صحابياً 
(إلافي الركعة الثالشة) من المغرب. والثالئة (والرابعة) في الرباعية؛ فإِنّه لايقرأ السورة 
(على القول المعمول به) المنصوص عليه في الأمالي من القديم في رواية أبي محمد 
الكرابيسي وأبي الحسين الزعفراني؛ لحديث أبي قتادة ونحوه في ذلك. ”7) 

والجديد أنه يقرأ؛ لحديث أبي سعيد الخدري. © 


.)98410//1( روضة الطالبين‎ )١( 

(5) الحاوي الكبير (9؟/7١١).‏ 

ضرف لفظ الأم للشافعي (0131/1): :”وَل كَل مَم“ أبن ”: رب العَاين وَغَّ ولِكَ من ؤكر الل كَانَ حسدنًا. * 

(8) ولفظه :أذ لبي يل كان تق أفي الظهِر في الأوقين بأ الكتَاب وَسْورَئَين وفي الهكمتين الأخرتين أ الكتاب». 
البخاري. رقم لشفو 

رك "أن الي يله كان يتفرَأني صَلةٍ لظ في الُكعقين الاوليين في كل رَكمَةٍ قَدرَ وبين بك وفي الأخريين قدرَ 

مس عَعْرَةآبَةً أو قال نيصف ذلك؛ وفي العَصر في الركمتينٍ وين في كل رَكمَةٍ قَدرَقِرَاءةٍ تس عَشْرَة بك وفي 

الأَخرَيَينِ نَدرَيَصفٍ ذلك» . صحيح مسلم رقم (89 - (401). 


7 / الوضوح 

وإن قلنا بالأول فالمسبوق إن لم يدرك الأولين مع إمامه فيقرأ في باقي صلاته إذا تدركه 
وم يكن قرأها فيم| أدركه؛ لئلا تخلو صلاته عن السورة من غير عذر. ثم أصلّ السنة 
يحصل بآبة» والأولى ثلاثة؛ ليقابل أقصر صورة ولاينقص عنها. وقال الشيخ ابن 


عَلَأَلبََيَ 4 (الأحزاب: 5ه)» ويحصل بقراءة البسملة لا بقصد أنها التي أول الفاتحة» وبإعادة 
الفاتحة إن لم يحسن غيرهاء وبتكرير سورة واحدة في الركعتين» لا إن قرأ السورة ثم 
الفاتحة. على ما اختاره النووي. © 

وقال الإمام والشيخ نصر المقدسي: أنه يحصل بتقديم السورة على الفاتحة”". 

ويكره تركها على ما صرح به في العباب. 

وسورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة؛ وكذا من أطول منها من حيث الاتباع» 
وقد يترتب على السورة الكاملة بخصوصها ثواب لم يترتب على بعض الطويلة, مثلا: 
يقال: ثواب سورة الإخلاص يعادل ثواب ثلث القرآن, ولم يردفي نصف البقرة 
وغيرها ثواب بخصوصه ولأنّه قديتفق له الوقف في موضع من البعض في غير محله. 
قال في الإرشاد ناقلاً عن الشيخ تفي الدين: إن محل السورة القصيرة أفضل من 
البعض في غير التراويحء أمّا فيها فقراءة البتعض أفضل؛ إذ السنة في التراويح القيام 
بجميع القرآن. 

وقضيته أنه لولم يأت بجميع القرآن فالسورة أفضل أيضاًء وهو كذلك؛ إذ حيشذ لا 
صارف عنها. 

ويستحب تطويل الأولى؛ على الثانة للاتباع. 

نعم إن ورد نص بتطويل الثانية انّمعء ومن ثمة سن للإمام في مسألة الزحام تطويل 
الثانية؛ ليلحقه منتظر السجود. 


2022 روضة الطالبين »)548/١(‏ والمجموع (084/5. 
(؟) نهاية المطلب (؟/ .)١0686‏ الفقرة (847). 


كتاب الصلاة / “5417 

وأمًا الثالئة والرابعة: فقد نقل القاضي الاتفاق على استوائهماء وأقره صاحب 
الروضة. © 

(والأموم لايشرً السودة) في الملا التي بجر با الإسام وو يسبع سوك لل 
يستمع) لقراءة الإمام ويّنصت. قال الله تعالى: 9 وَإدَا رت شرا هسَسَمُِوا له نوعو 
كرحن 4 (الأعراف: 704)» وقد قدمنا استحباب سكوته لذلك. 

ويقرأ في ذلك السكوت: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما....الخ» أو يقرأ القرآن7. 

(فإن كان) المأموم (بعيداً عن الإمام) بحيث لايسمع صوته؛ أو لايفهم كلمات قراءت» 
أوكان الإمام في صلاة سرية أو جهرية وكان المأموم أطروشاً (فالأظهر) من الوجهين 
(أنه يقرأ) السورة كالمنفرد. وإِنّهالم يؤمر بالقراءة حين يسمع ليستمع. 

والشاني: أنه لا يقراً؛ لماروي: «أنهيّ قال: إذا كنم خلفي فلا تقرأوا إلا بفاتحة 
الكتاب» 27. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: هذا الحديث له سبب لاايصح الاستدلال به وهو أن 
أعرابياً راسل رسول الي في قراءة ”والشمس ” فتعسرت القراءة على رسول المت 
»فلما تحلل من الصلاة قال هذا؛ لأجل ذلك©. 

(والأحبٌ) أن يقرأ (ني الصبح من طوال): سور وقعت في السبع الآخمر من القرآن 
المسمى ب(المفصل): سمى به ذلك السبعٌ؛ لكشرة الفصول الواقعة بين سوره. وقيل: 
لقلة المنسوخ فيه فكأنه المبالغ في الفصل بين الحق والباطل. 

ثم وله الحجراتء وطوالّه قبل: إلى عم؛ وقال الشيخ ابن حجر: قد اشتهر ذلك» 
وهو خلاف المنقول» بل طوانّه إلى سورة الملكء إلا أنه يقرأ في يوم الجمعة في الركعة 
)١١(‏ روضة الطالبين (558/1)» والمجموع (7/ /07410. 
(1) تمامه كما ورد من فعله تق باد بَنِي ون حَطَايَايَ كبابَاءَدتَ بين الَشِرقٍ وَالَِرِبٍ اللهم تفي من الخَطَايَا 


كما بُتَنَى اللَّوبُ الأَبَضُ من الدّنّسِ اللهم اغيل حَطََاي بالَاءِ وَالّج وَاليِّ؛ ينظر : صحيح البخاري» رقم 
0/4 


زفرف سنن الدارقطني )١١4/(‏ رقم (05140). 
(4) سنن البيهقي الكبرى (5/ 2177 رقم (71075). 


4 / الوضوح 
الأولى من الصبح: سورة السجدة الم. وفي الركعة الثانية: ” هل أتى على الإنسان” 
بكاها للاتباع» وتسن المداومة عليهماء وعند ضيق الوقت سورتان قصيرتان أفضل 
من بعضه). 

قال الغزالي في الإحياء: المستحبٍ للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح: « قُلْيكاي الكييرُوت »4 
وفي الثانية: الإخلاص للاتباع؛ فإن رسول الله هكذا يفعل”". 

وينبغي أن لا يقرأ سورة السجدة بقصدها في الصلاة؛ فإن قرأ فالذي يقتضيه إطلاق 
المعظم أنه تبطل صلاته» وقول صاحب الأنوار كالصريح في ذلك حيث قال: ول وأراد 
أن يقرأ آية أو سورة يتضمن سجدة ليسجد: فإن لم يكن في الصلاة ولا في الأوقات 
المنهية لم يكره؛ وإن كان فيه أو في أحدهما فالحكم كما لو دخمل المسجد في الأوقات 
المنهية لا لغرض سوى تحية المسجدء وقد سبق. انتهى كلامه”". 

وصرح ببطلان الصلاة بها الماوردي» والقاضي حسينء والشيخ أبوعلي البند نيجي.© 
(وفي الظهر نحواما في الصبح) للاتّباع (وني العصر والعشاء أوساطٌ) سور (المفصل) 
وهي من عم إلى والضحى على المتعارف» ومن الملك إلى النازعات عبن الشيخ ابن 
حجر. 

(وني المغرب قصاره) وهي من الضحى إلى آخر القرآن» وعند الشيخ ابن حجر من 
النازعات إلى آخر القرآن. 

ويستحب أن يقرأ على ترتيب المصحف. وعلى التوالي مالم يكن التي يليها أطول» 
كسورة الكوثر وقّل يا أنها الكافرون؛ لأنّ تطويل الثانية على الأولى خلاف السئّة. 
تذنيب في أشياء متفرقة: 

قال الشيخ ابن حجر في شرح خلاصة الحاوي: ولوشك في حرف أوكلمة في أثناء 
الفاتحة أو ني أصلها بعد ما زعم قراءتها وجب أن يستأنف» بخلاف مالو شك بعدها 
)١(‏ إحياء علوم الدين .)11410/١(‏ 


9) الأنوار (0/8/1). 
(9) الحاوي الكبير (37/7/5). 


كتاب الصلاة / 586 
في بعضها؛ لأنّ الظاهر مضيّها تامة؛ ولو قرأ غافلا ففطن عنى لإ مِرَط أن 4 وم يتيقن 
قراءتها لزمه استئنافها. انتهى. 

قال: ولو اقتصر المتنفل في ركعات بعد قراءتها على تشهد واحد سر له قراءة السورة في الكل. 

وقال في ما يستحب للمأموم قراءة السورة في السرية: فلو جهر الإمام في السرية 
أو أسرّ في الجهرية اعتبر فعلّه على الأصحٌ معناه: يقرأ فيما يسرّء وينصت فيا يجهرء 
وقيل: يعتبر المشروع؛ معناه: يقرأ فيم| يجهر وهي سرّية الأصلء وينصت فيم| يسرٌ 
وهي جهرية الأصل» وصّحح في الصغير. 

قال: المصنف في العزيز: 

يستحب للقارىء في الصلاة وخارجها أن يسأل الرحمة إذا مرّ بآية تسبيح. 

وأن يتعوذ إذا مرّ بآية عذاب» وأن يسبح إذا مر بآية تسبيح. 

وأن يتفكر إذا مر بآية تمثيل. 

وأن يقول: بلى و أنا على ذلك من الشاهدين إذا اقرأ: + ألسَأمه لتك لكين 4 (التين:4). 

وأن يقول: آمنا بالله إذا قرأ: + مَأَيمَديثِ بَمَدمُ يبوت 4 (لرسلات: 00). 

والمأموم يفعل ذلك لقراءة الإمام”". انتهى قوله. 

أقول: وأن يقول بعد قوله تعالى: + يي ءَالآه رَيَكُمَاتكَذِيَانِ )4 (الرحن:"1): فما بشىء 
من نعمعك ربّنا نكذّب؛ لنبوت تعبير الصحابة بذلك في حديث حسن”. ١‏ 

وأن يقول عند قوله تعالى: # صَلْواْءَكيِهِ وَسَيْمأْقَِْيمًا 4 (الأحزاب:ده): ” اللهم صل 
وسلم على نبينا محمد ”؟ امتشالاً لأمره تعالى. 

وأن يكبر ثلاثاً عندقوله تعالى: وكيا أ (الإسراء: 0111 امتثالاً لأمره أيضاً. 


وأن يقول بعد كل سورة في قصار المفصل إلى أن يختم: لا اله إلا الله والله اكبر كبيراً 
)١(‏ العزيز شرح الوجيز .)0508/١(‏ وروضة الطالبين ١١/519؟).‏ 


(1) لفظه: «لآ بشيَءٍ من نِعَمِكَ رَبَنَا نُكَذَّبُ فَنَكَ الحمدُ؛؛ سنن الترمذي» رقم (7191): وشعب الإيمان 
(4846/5): رقم (249)؛ وني إسناده ضعف. ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال 019/6. 


/ الوضوح 
متكبراً جباراً عظيماً؛ لرواية البيهقي عن ابن عباس في ذلك”". وبالله التوفيق 

(الخامس: الركوع)؛ للكتاب والسنة والإجماع؛ (وأقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه) 
وثما ماعدا الأصابع من الكفين (ركبتيه) هذا إقتباس من لفظ خبر مروي في ذلك.”” 

ومعناه: أن يصير بحيث لو أراد أن يضع راحتيه على ركبتيه لأمكنه؛ وهذا عند 
سلامة اليدين واعتدال الخلقة» فلا اعتبار بوصوله! اليهما عند إطالتها. 

والأقطع وقصير اليدين يراعيان هيئة ركوع المعتدل ولايوصلان اليها؛ لفوات 
استواء الظهر. 

وفي لفظ الانحناء إشعارٌ بأنّه لو إنخنس- أي: اقعنسس *"- وأخرج ركبتيه وهو 
مائل منتصب لم يكن ذلك ركوعاً وإن صار بحيث لو مد يديه لنالتها ركبتيه؛ إذ نيلها 
ركبتيه لم يكن بالانحناء. 

قال المصنف في العزيز ناقلاً عن الإمام: ولو مرّج الانحناءً بهذه الهيئة» وكان التمكن 
من وضع الراحتين على الركبتين بهم| جميعا لم يعتدٌ با جاء به ركوعاً 9. 

ثم إن عجز عن الركوع إلا بنحو مُعِين لزمه ذلكء ولو بأجرة هذا أقل ركوع القائم» 
أمَاركوع القاعد فأقله وأكمله قد مرء ويطمئن فيه وجوباً حتى يستقرٌ أعضاؤه في 
هيئة الركوع بحيث بحيث ينفصل هويّه للركوع عن ارتفاعه للاعتدال» وذلك لما روي عبن 
أبي هُرَيرَةَ قا :١أَنوَجُلامَلَ‏ الُسجد وَرَسُولُ الوك جالس في تَاحَةٍ حِيَةِ السجدٍ َصَلُ 
ثم جَاءَ قَسَلّمَ عليه فقال: النبي 2 :عاك السلا ارجع فصل نك نُصَلٌه فرجع 
فصل ثم جاء فقال له مشل ذلك فقال: : علّمني يارسول الله فقال : إِذَّاقُمتٌ إل الصَّلَآَةٍ 
َأسبغْ الوصو 0 شو ء ثم استقبل اكه كر ثم اقرَأب تَيِسَرَ مَمَك من القُرآنِ تُمّ اركّع حتى 
تَطمَيِنَ رَاكِمًااء الحديث. © 

1 لم أجده إلا في شعب الإيهان (477/6) رقم (1417), ولفظه: " كبر حَنَّى تَيِمَ "» وليس فيه هذه الزيادة نصا 
زفق صحيح البخاري» رقم (790) و مسند أمد. رقم (590/4)» 
(6) وكل مدخل رأسه في عنقه كالممتنع من الشيء: مقعنسس. لسان العرب (19/8/5) مادة: (قعس). 


(5) العزيز شرح الوجيز (009/1). 
لك صحيح البخاري» رقم (5701): وصحيح مسلمء رقم (45-(797): ومسئد أحمد تخرجاء رقم (4750). 


كتاب الصلاة / /ا54" 


وهذا الرجل هو الذي يقال له: المبيء صلاته 

قال المصنف في الشرحينء والنووي في الروضة:» وغيرهما من الأثمّة: فلو جاوز حدّ 
أقلّ الركوع وزاد في الهويّ ثم ارتفع وحركاته متوالية فلا طمأنينة”''» وزيادة الهويّ لا 
تقوم مقامها. ”“وقال الصيمريٌ: يقوم» ونسبه الأسنوي إلى الغلط. 

وليس من حدٌ لأقل تكبيرة الركوع وتسبيحه خلافاً لمن جعلهم| من أقله. 

لنا: أنهتيك لم يأمر المسبيء صلاته بالذكر في الركوع. 

وعد من الأقلّ شيئاً آخرء وهو: أن لا يكون صارف للفعل عن الركن إلى غيره مالم 
تشمله نية الصلاة وإن لم يشترط قصد الركن أوَّلا؛ لدخوله في نية الصلاة المستصحبة 
حكاً وإن غربت؛ وذلك في كل الأركان» وأشار إلى ذلك بقوله: 

(وينبغي) أي: يجب (أن لا يقصد ,بوبه غير الركوع» حتى لو قرأ آية سجدة فهوى 
ليسجد ثم لما بلغ حد الركعين بدا) أي: ظهر (له) قصد آخر (وأراد أن يجعله ركوعاً م 
يجز)؛ لوجود الصارف عن الركن تما لم يشتمله نية الصلاة. 

وهذا الشرط قد شرطه صاحب التهذيب وتبعه الأئمّة في ذلك» فيجب العود إلى 
القيام ليركع منه. "" 

ولو أراد أن يركع فسقط كنظيره في السجود الآتي قام وجوبا ثم يركع؛ لأن السقوط 
نفسه صارف والشرط عدمه؛ لاا عدم قصده فحسبء كى] أوهمه عبارة بعضهم.ء أما إذا 
اشتملته نية الصلاة لم يؤثر» بأن أتى به بقصد النفل» كما سيجيء نظيره. 

(وأكمله أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه) ويصير كصحيفة واحدة؛ فلا يكون 
رأسه ورقبته أخفض ولا أعلى من عججزه؛ لماروي: الي كان يُسَوّي ظَهِرَهُ ف الركُوعٍ 
بحَيتُ لو صَبٌ اللَاءَ على ظَهِرِ لَاستّمسَكَ). 9 


.)4094/9( والمجموع‎ )755١0 /١( وروضة الطالبين‎ :)204/١( العزيز ط العلمية‎ )١( 

22 المجموع :)4٠4/7(‏ وروضة الطالبين (1/ .)56٠0‏ 

التهذيب (001//9). 

2 م يرد بهذا اللفظ في كتب المتونء ورواء ابن ماجه؛ رقم (89/7) بلفظ: «رأيت رَسُولٌ اليك يُصَلّ َكَانَ إذا 
رَكَعَ سَرّى ظَهِرَهُ حتى لو صب عليه َك َاستَقراء وإسناده ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير (1/ 540): رقم (751) 


84 / الوضوح 


وكره تركه؛ فقد روي عن النبي 37: «أنه تبجى أن يُدَبْحٌ الرّجُلُ في الرّكُوع كَامْدَيْحُ الجرار0”. 

وفسر المصدف التذبيح بأن ييسط ظهره ويطأطئ رأسه بحيث يكون رأسه أشد 
انحطاطاً من إليتيه. 

وتذكر هذه الكلمة بالدال المهملة وبا معجم ”". قال المصنف في العزيز: والأول أشهر. © 

(وينصب ساقيه) إلى ا حقب لأنّه أعون على مد الظهر والعنق (ولا يثني ركبتيه) كأنه تفسير 
لنصب الساقين؛ إذ نصبهها لا يمكن إلا باستقامة الركبتين» هكذا يُفهم من عبارة العزيز. 
ويمكن أن يقال: ”ولا يثني ركبتيه“ أي: لا يلصق إحداهما بالأخرى؛ إذ هو مكروه» 
هذا مفهوم عبارة الشيخ ابن حجرء وكلا الاحتمالين محبوب. والأول أقرب. 

(ويأخذهما بيديه وأصابعه متفرجة) أي: متفرقة وسطاً (متوجهة نحو القبلة) لماروي: 
«أنَيك كان يمسك راحتيه في الركوع كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه» ”» وليكون 
جميع اعضائه إلى أشرف الجهات» فإن كان أقطم أو عليل اليد فعلى ما أمكنه (ويكبر 
للركوع عند إبتداء اللَّويّ) بفتتح الماءء وهو النزول من العلرٌ إلى السفل؛ كما أن ضمها 
عكسه؛ وذل كلما روي عن عبد الله بن مسعود: «أنَّ التبي 2 كان يكير في كل رفع 
وخفض وقيام وقعود». . وهل يمد هذه التكبيرة ؟ فيه قولان: 

أحدهها :وهو القديمء لا يمدّها؛ لماروي: : «أتدتك قال: التَكبيرٌ جر زم290 أي : لايمك 


دق سنن الدارقطني (715/1)» رقم (475). بلفظ : 'يَاعَلُ إن أرضي لَكَ ما رضي لتقميء وَأكرمُ دُلَكَ مَا أكرَه 
لتفيي» لا قر القرآنَ وََدتَ جُنْبُ وَلَاأنَتَ رَاكِعٌ: وَلَاأَنَتَ سَاجِدٌ وَلَائْصَلٌ وت عَاقِصٌ شَعرَكٌ وَلَاتَدبَح 
تَديحَ الجيار. . وينظر: السنن الكبري للبيهقي (5/؟51). 0 

لفق هُوَالَِّي بُطَاطِىٌ رأسه في الركُوعٍ حَنّى يكُون مض من ظهره. وَقِِل قبح تدييحاإِذَا طأطأ رأسه وديّح 
ظَهِرّه «إِذَا تناه فارتقَع وسَطه كَاَنَّهُ سَنَامٌ د قَالَ الأَمَرِيٌ :رَوَاةُ الليِثُ بالذال الُْعجَمَق وَمُوَّ تصحيفٌ وَالصَّحِيحُ 
اهَل . النهاية (91//5)» مادة: (دَبَحَ). 

.)03١ /1( العرزيز‎ ©” 

هع يرد بهذا اللفظه وإنياروا يبن حبان في صحيحه (/ 6148 رقم (1041) بلفظ اشمَوَح وضع دب 
عَلَ رُكبَتِهِ كَالقابض عَلَيِهَِا عَلَيِهَا؛: وينظر : صحيح ابن خزيمة (4/1 00 رقم (608). 

20 صحيح البخاري» رقم (84/) ولفظه: : #يكبر كلّما رفع و كلما وضع» وينظر: صحيح البخاري؛ رقم (1/41 
و صحيح مسلمءرقم 67910545 وسنن بي داود رقم (470)) وسئن النسائي» رقم (85 ل 
(5) قال شيخ الإسلام : لآ أصلّ له بهذا اللّفظ وَإِنَّ)ً هو قل إبرَاهِيمَ يم النَحَِيّ حَكَاهُ الذي عنه . ينظر: تلخيص 
الحبير (1/ 776)) وسنن الترمذي. رقم (791)» والحديث ضعيف. 


كتاب الصلاة / 589 
لآنّه لو حاول المدّلم يأمن أن يجعل المدٌ على غير موضعه فيغير المعنى. مثل أن يجعله 
على ا همزة فيصير استفهاماً. 

والغاني: وهو الجديد, أنه يمدها إلى تمام اموي حتى لا يخلو جزء من صلاته عن 
الذكرء ويحمل الحديث على تكبيرات الإحرام كما تكلّمنا فيها في موضعها. ويجري 
القولان في جميع تكسيرات الانتقالات» ولا تُعيدهما لك. 

(ويرفع يديه كما) يرفعهما (ني ابتداء الصلاة) عند تكبيرة الاحرام؛ لما روي عن ابن 
عمر ف : «أن النبي يَيهِ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا ركعء وإذا رفع رأسه من 
الركوع...الحديث». !"© 

قال النووي في زيادات الروضة يستحب أن لا يصل تكبيرة الركوع بآخر السورة؛ بل 
يسكت بينهم| سكتة لطيفة» ويستحب رفع اليدين في تكبيره الإحرام والركوع والرفع 
منه لكل مصل قائم وقاعد ومضطجع وموميء؛ نص عليه الشافعي في الام”". 

(ويقول في الركوع: سبحان رب العظيم وبحمده ثلاثاً)؛ لما روى عن عَقَبَةٌ بن عَامِرِ: 
الما نزل قوله تعالى ع بِأسَ رَيْكَ ألْعَظِيِي * قال#: اجعلوها في ركوعكم) 27 
وقولوا سبحان رب العظيم. ”» 

قال المصنف في العزيز: وذلك أدنى درجات الكمالء ورّوّى عن النبي يي استدلالاً 
لماقاله أنه قال: (إذَارَكَعَ أَحَدّكُم فَقَالَ: سبِحَانَ رَيٌّ العَظيم ئَلآئاً قد تَمَ رُكُوعْهُ 
وَذَلِكَ أدناه». © 

وقال النووي في الزيادات ناقلاً عن الأصحاب: أقل ما يحصل به الذكر تسبيحة 
)١(‏ صحيح البخاريء رقم (0718)» ولفظه: «أن رسول اليك كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة' و 
إذا كبّر للرّكوع و إذاارفع رأسه من الرّكوع رفعهما... و كان لايفعل ذلك في السجود'؛ وينظر: صحيح مسلم. رقم 
(740057) رقم )٠١617(‏ وسئن ابن ماجه. رقم (870)» و مسند أحمد رقم (471/5). 
ف الأم للشافعي (1/ 21717 و روضة الطاليين (0191/1. 
0) مسئد أحمد بن حنبل» رقم (19/414)» وسئن أبي داوده رقم (814): 7 بَابٍ ما يقول الرّجُلُ في رُكُوعِهِ 
وَسْجُودِهه وسئن ابن ماجه؛ رقم (8417)» وإسناده حسن. ينظر: خلاصة الأحكام للنووي (095/1. 


(4) لم أجد هذه الزيادة في متون الحديث. 
(6) العزيز (017/1) 


/ الوضوح 
واحدة» وزعم أبو برذعة أنْ بين كلامي المصنف والنووي تغايراً؛ حيث قال: ويدل 
قول النووي عل أن أدنى الكمال واحدة لا ثلاثة. 9© 
ولك أن تقول: لم لايجوز أن يحمل قول النووي على أقل ما يحصل به أصل السنةء 
وقول المصنف في العزيز على أقل ما يحصل به الكمال؟» وشتان ما بين المحمولين. 
واستحب بعضهم أن يضيف إليه: ”و بحمده” وقال: إنه ورد في بعض الأخبار. "© 
وأتم الكال أن يضيف عل الثلاثة الدعاء الآتي فحسب عند المصنف والنووي وتابعيهما. 
وحكى المصنف عن الحاوي: أن أتمّ الكمال من سبع تسبيحات إلى إحدى عشرة» 
وأوسطه خمس. © 
ثم الزائد على أدنى الكمال إنَّا يستحب للمنفرد. 
(والإمام لا يزيد عليه) أي: على أدنى الكمال وهو ثلاثة؛ كي لا يطول على القوم. 
وقال الروياني: لا يزيد على خمسة. 
قال في العزيز: هذا إذا لم يرض القوم بالتطويلء أمّا إذا رضوا بالتطويل فيستوفي أتمَّ الال ©. 
فليكن إطلاق الكتاب محمولاً على ما إذا لم يرضوا. 
وقال الإسنوي: والإمام لا يزيد عل الثلاثة والخمسة- على اختلاف الرأيين- وإن 
رضي القوم بالتطويل؛ لأنّه مأمور بالتخفيف, وعلى هذا إطلاق الكتاب بمظانّه. 
(ويضيف المنفرد إليه) وكذا الإمام برضى القوم إن قلنا بقول الشيخين: (اللهم 
لك ركعت) قدّم الظرف؛ ليدل على اختصاص ما يأتي به له. وكذا في البواقي (ولك 
خشضعت) أي: لك ذللت جوارحي. 


.)551/1( روضة الطالبين‎ )١( 

0 ومين نص عَلَ استحبّاب قَولِه: ”وَبِحَمدِهِ “ القَاضي أب اليب وَالَاضِي حُسَين وَصَاحِبُ َال وَالعرَايٍ 
وَآخَرُونَ وَيَُكَرُ عَل الرَّافِعِي لانه قال : وبعضم يُضِي ف إِلَيِهِ ”وَبِسَمِدِهِ ” فَأُومَمَ أَنَهُوَجِهٌ شَاذَ مع أنه تشهوةٌ 
جَؤُلَاء الأَبمّةِ. ينظر: العزيز (1/ 017)» والمجموع (5/ 417) 

(5) الحاوي الكبير (؟/ ١17)؛‏ والمجموع (417/5)» والعزيز (017/1). 

(5) العزيز (1/؟١6).‏ 


كتاب الصلاة / 591١‏ 

وأصل الخشوع السكونءمثل الخضوع إلا أن الخضوع يستعمل في القلب. والخشوع في الجوارح. 

(وبك آمنت) أي: اطمأن قلبي واستقرٌ على وحدانيتك؛ إذ الإيمان صفة القلب» 
وجعلّه ساكناً مطمئنًاً. 

واعلم أن حقيقة الإيمان: هو تصديق النبي يل بالقلب في جميع ماعلم مجيؤهبه 
بالضرورة من عندالله إجماعا؛ فإنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان. 

(ولك أسلمت) أي: انقدت وأطعت بأعضائي الظاهرة» قدم صفة القلب على صفة 
الجوارح لأثّها الأصل؛إذ صفة الجوارح قد يتخلف عنها كفى المنافق. نعوذ بالله (خشع) 
أي: سكن وتذلل وتطامن وتواضع (سمعي) السمع: قوة أودعه الله تعالى في قعر الصماخ» 
به يدرك الأصوات بسبب وصول المهواء المتكيف بكيفية الصوتء بمعنى أن الله تعال 
يخلق الإدراك في النفس عند ذلك بطريق جري العادة عند المتكلمين» وبطريق الإيجاب 
عند الحكماء (وبصري) وهي: قوة مودعة في العصبين المجوفتين اللتين يتلاقيان ثم يفترقان 
من غير تقاطع على هيئة الصليب فيوصلان إلى العين» يدرك بها النفس الاضواء أولاً 
وبالذات والألوان والأشكال والمقادير» وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها في النفس 
عند استعمال العبد تلك القوة ذاتياً وبالتوسطء وأراد بالسمع والبصر محلهم| من قبيل ذكر 
الحال وإرادة المحل مجازاً مرسلاً (وعظمي وعصبي) هي العروق الصغار التي يقوى الله 
تعالى بها المفاصل”" (وشعري وبشري) وإنَّا أجرى حكم اللخشوع عليها؛ لأنها تتأثر بتآثر 
السمع والبصر فرحاً وترحاً (وما) مبتداء موصولة (استقأّت) أي: قامت (به) متعلق 
باستقلت (قدّمي) اسم جنس وليس بتثنية» فاعل استقلت. والجملة صلة ماء وتشديد 
الياء في قدمي على تقدير التثنية الحن؛ لأتها فاعل» ورفعه في التثنية بالألف دون الياء ى] 
هو ظاهر (لله) ظرف مستقر جزم" (رب العالمين). 
(1) العصب: ما يشد الفاصل ويربط بعضها ببعض وشبه خيوط بيض يسري فيها المحسري والحركة من المخ إلى 
البدن. المعجم الوسيط .)6١5/5(‏ 
(0) الظرف المستقر: جار وبحرور حذف متعلقهما وكان من الأفعال العامة: الكون والوجود والثبوت والحصول. 
وهنا الفعل: ” خشع“ ذكر بعده:” لك“ فلا يتعلق ”لله“ به بل بفعل عام أو مشتق من هذه الأفعال الأربعة. 
ينظر: كتاب إظهار الأسرار للبركوي؛ مبحث حروف الجر والكليات (2211. و كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم (؟/49١١).‏ والمعجم الوسيط .)1١4/7(‏ 


97 / الوضوح 

وأراد بقوله: ”ما اسقلت به قدمي“: جملة؛ أي: جميع جسميء ذكره تعميما بعد 
تخصيص أو تاكيدا لما سبق. 

فإن قلت: ما الحكمة في أن القراءة وجبت في القيام والتشهد في الجلوس. ولم يجب 
التسبيح في الركوع والسجود؟. 

قلت:؛ لأنْ القيام والقعود متعارفان في العادة فوجب تميزهما عنها بوجوب القراءة 
والتشهد فيهماء بخلاف الركوع والسجود؛ فانهها من حيث كونه ركوعاً وسجوداً لا 
يكونان إلا للعبادة» فلا يحتاجان إلى التمييز. 

(الركن السادس: الاعتدال) وهو: التوسط لغة. سمي به؛ لأنه يتوسط بين القيام والركوع» 
وهو ركن في الصلاة الفرض لكنه غير مقصود في نفسه. ولذلك عد ركناً قصيراًء خلافاً لمن لم 
يعدّه ركناء لنا ما روي أنهي قال للمسبيء صلاته: «ثم ارفع حتى تعتدل قائيا». 

(وهو أن يعود) الراكع (إلى هيتته التي كان عليها قبل الركوع) من نحو قيام أو قعود 
أو إلى ما أمكنه في من لايطيق انتصاباء ويطمئن في الاعتدال كا ذكرنا في الركوع» وهو: 
أن يستقر بحيث ينفصل هويه للسجود عن ارتفاعه للاعتدال. 

قال الإمام في النهاية: في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيء؛ لأن النبي يي في حديث 
المسيء صلاته ذكر الطمأنينة في الركوع والسجود ولم يذكرها في الاعتدال» وقال: في 
كلام الأصحاب ما يقتضي التردد, والمنقول الصواب وجويبا". 

(ويشترط فيه) عدم الصارف كم ذكرنا في الركوع؛ وهو: (أن لاا يقصد بارتفاعه غير 
الاعتدال) حتى لو رأى في ركوعه عقربا أوحيّة فارتفع فزع الم يعددٌ بذلك الارتفاع عن 
الاعتدال؛ لوجود صارف لم تشمله الصلاة» بل يجب عليه أن يعود إلى الركوع ثم يعود 
إلى الاعتدال» فلو سقط منه قبل الطمأنينة وجب العودٌ إليه والطمأنينةٌ ثم السجود. 

ولوشك بعد السجود في إتمامه عاد إليه غيرٌ امأموم فور وجوبأء وإلا بطلت صلاته» 
والمأموم يأتي بركعة بعد سلام الإمام. 


.)١317/95( نهاية المطلب‎ )١( 


كتاب الصلاة / 97" 


قال النووي في الزيادات: ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت له علَّةٌ منعته عن 
الاعشتدال سجد عن ركوعه وسقط عنه الاعتدال لتعذره» ولو زالت العلة قبل أن 
يضع جبهته على الأرض وجب أن يرتفع ويعتدل قائياً ثم يسجد. ”") 

وإن زالت بعد وضع الجبهة على الأرض لم يرجع على الاعتدال؛ فإن خالف وعاد 
إليه» فإن كان عالماً بتحريمه بطلت صلاته؛ وإن كان جاهلاً لم تبطل ويعود إلى السجود 
إن لم يتمه. 

وفي كون الاعتدال ركناً في النافلة خلاف نذكره في الجلوس بين السجدتين إن شاء 
الله تعالى. 

ويستجب رفع اليدين للاعتدال حذو المنكبين؛ فاذا اعتدل قائ) حطهم!؛ لما روي عن 
ابن عمر: «أن رسول اللهي:: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر 
للركوع وإذاارفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» 2. 

(ويبتدئ برفع اليدين) مع الابتداء برفع الرأس؛ لشبوته كذلك عن فعله تيك 7" 
(ويقول عند ذلك) أي: رفعه اليدين مع رفع الرأس: (سمع الله لمن حمده) أي: تقبل 
الله منه حمده. أو أجاب الله حمدَ من حيده. أو غفر الله لمن حيده؛ على اختلاف الآراء» من 
قبيل المجاز المرسلء رواه ابن عمر عن رسول الله 6ك . ” 

(فاذا استوى) أي: استقام (قائا قال: ربنا لك الحمد) أو: ربنا ولك الحمدء أو: اللهم 
ربنالك الحمد أو: لك الحمد ربناء أو: الحمد لربنا؛ لثبوت ذلك كله في الأحاديث 
الصحيحة. 


.)781/1( روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري؛ رقم (7/70) وصحيح مسلم؛ رقم (57) 090. 

(*) موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهريء رقم (5 ٠و‏ صحيح البخاري؛ رقم (0/10. . بلفظ :«أَنَّوَسُولَ 
ايبرع تب حدر سكي إذا اتح الل دك شوع. َداَرَأ نوع مها كيك 
آيضًاه وَقَالَ: سَمعَ اللَّهُلِمَن حَمِدّه رَبَنَاوَلّكَ الحَمدَُء وَكَانَ لأَيَفمَلَ ذَلِكَ ففي السجُودٍ» 


(:) سئن الدارمي. رقم »)2١847(‏ وفي قرة العينين للبخاري (589): رقم (40). 


4 / الوضوح 

قال الشافعي رحمة الله عليه في الأم: ربنا ولك الحمد أحبّ إِليّ. ”© 

ثم الواو فيه إِمَا زائدة أو عاطفة على محذوف تقديره: لك الاختصاص فيما نعبدك؛ 
ولك الحمد أو لك الأمر فيما أطعناك» ولك الحمد. 

قال في زيادات الروضة: يجهر الإمام بسمع الله ويسرٌ بربنا لك الحمد”"» وسبب 
ذلك الإعلام بالرفع عن الركوع؛ ليرفع المأمومون. 

ويؤخذ من ذلك أنَّ المبلّغْ خحلف الإمام يسلك هذاالمسلك ولايجهر برينالك 
الحمد؛ لأنه ليس للانتقال؛ بل ذكر للاعتدال» فلم يجهر به كسائر الأذكار» وأمّا غير 
امبلّْ فيسرٌ بكليهماء كما صرح به في الروضة”" 

قال الشيخ ابن حجر: إن ل يحتج الإمام أو المبلغ إلى الجهر بالتسميع: بان لم تكن 
الجماعة في الظلمة؛ ولم يكن فيها أعمى لم يجهر به؛ لانتفاء معنى الإعلام. 

(ملء السموات والارض) روي: ”ملء“ بالرفع والنصبء وكلاهما صحيح: الرفع 
على صفة الحمد. والنصب على الحال وعامله عامل الظرف: ”لك أو الظرف على 
اختلاف الرأيين» ومعناه: لو كان للحمد جسم لملاً ذلك. 

(وملء ماشئت من شيء) تفسير ماشكت (بعدٌ) ظرف شئتء مبني على الضم؛ 
لقطعه عن الإضافة؛ أي: بعدَ السموات والأرض ممالا نعلمه نحن كالأفق الأعللى 


والكرسي وغيرهماء روى ذلك عبدلله ابن أبي أوفى2. 


.)1786/1( الأم للشافعي‎ )1١ 

(؟) روضة الطالبين (58657/1). 

(7) روضة الطاليين .085/1١(‏ 

2 عَبِدُ الله بن أب أوقّ . هو عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث بن أي أسيد كنيته َب إَِاِيم الأسلَمِيَء 
كان من أصحاب الشجرة. وَإيَرَ عبد الله بن أبي أو بالمديتة حَنى فض لني فول إلى الُوقةٍ ترح حي 
ها الملِمُونَ وَابتََى ما داري سم وَكَانَ قَدَذَهَبَّ البَصِرَّةٌ وَتُوْقيّ بالكُوفَةٍ سَنَةَ يست وَتانِينَ وكان آخِرَ من 
مَاتَ مِن أصحَاب رَسُولٍ المي بالكُوفَة . الطبقات الكبرى ط العلمية )7١115/5(‏ رقم (21800)) والتاريخ 
الأوسط لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. أبي عبد الله (ت: 107ه)» المحقق: محمود إبراهيم زايد (/1791 
ه- /1910م) - دار الوعيء مكتبة دار التراث» حلبه القاهرة: الطبعة الأولى (181/1). 


كتاب الصلاة / 5948 


ويستوى في ماذكر الإمام والمأموم والمنفرد بدليل قوله: 

(ويزيد المنشرد) وفي الإمام برضى القوم الخلاف المار (أهلّ الثناء) - بالرفع والنصب: 
الرفع على الخبرية؛ أي: أنت اهل الثناء» والنصب على النداء» أي: يا أهلّ الثناء. 

قال الحفاظ: والمختار نصيه”"© 

. (والمجد) وهو نباية الشرفء وقيل: العظمة «حقٌ ما قال العبد: كلنا لك العبد) (") 

وفي صحيح مسلم: «أحٌّ ما قال العبد وكلنا لك عبد» ©. 

فعلى الأوّل ما موصولة مرفوعة بالابتداء» و ”حق“ خبرها مقدم عليهاء واللام في 
”العبد“ للجنس أو للعهدء, ومقول القول:” كلنا لك عبد". 

وعلى الشاني ”أحق“ مبتداء مضاف إلى ما الموصوفة» و”اللهم لا مانع“ إلى آخره 
خبرهء و”كلنا لك عبد“ جملة حالية معترضة بين المبتدأ والخبرء أي: أحق الاشياء التي 
تكلم بها العبد من ثناء الله من العبد المطيع الخاشع الخاضع: اللهم إلى آخره. 

ويجوز أن يكون” أحق“ خير مبتدأء و ”ما“ منصوباً تقديراً © بنزع الخافضء أي 
أنت أحق بما قال العبد لك من الحمد من غيرك. 

وعل التقدير الأول إِنّْما يكون: ”اللهم“ إلى آخرهء برا عن أحقء بتأويل الكلام أو 
القول أو الخبر وإلا فهي منصوب على أنها مقول القول. 

ويجوز أن يكون خبر أحق: ”ربنا لك الحمد“» ولا يحتاج إلى الضمير؛ لاتحادهما 


.)08/7( عون المعبود‎ )١( 

زفف سنن النسائي الكبرى» رقم )»١58(‏ ولفظه : دحق ما قال العبد كلنا لك عبد لا نازع ما أعطيت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد» قال شيخ الإسلام العسقلاني: :وَهَعَ ني الَذْب كماوَكَمَ ا فاط الألِفٍمن ”أحق" وَإسِقَاطٍ 
الوًا و قبل "كله وَتَعقبَهُالنَوَويُ بان الذي عِند الحذَئِينَ بايا كَذَا قال وهو في سنن الاي ِحدفِهما أيضًا. 
تلخيص الحبير (751414/1)) وينظر : سن الدارمي» رقم (1781): ومسند أحمدءرقم (118519). 

زفرف صحيح مسلمء رقم ١(‏ (2971) ولفظه : كان وَسُولُ لوي إِذَارَهَعَرَسَهُمَِالرُمُوع كَالَّه "رينانت 
الحم يلء ليوات وَالأرضءوَل* ماشنت من يه بد أل للحن امال لبك َك 
عَبِدٌ: د هلماع بَاأَعطتَ»وََا معي يَامََتَء اَذ ادك الد ف 

(4) المناسب: ” منصوب ععلا“؛ لأن” ما” اسم موصول مبني» وإعراب المبنيات على المحل - 


/ الوضوح 
معنى- كما قاله عصام الدين وجِعّله أقوى- واللهم إلى آخره جملة إنشائية لا محل لها 
من الاعراب. وقيل غير ذلك. 
(اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد) أي: ذا الحظ والجحاه. 
وقيل: ذا الجّد بمعناء الأصلل. ”' (منك الجد) من فيه للبدلء أي: لاينفع ذا الجد 
بدل طاعتك جذه. نظيره قوله تعالى: ريشم بالْكيّزة لديا يب الْآضْرَةَ 4 (التوبة:18). 
ويجوز أن يكون فاعل ” لا ينفع ” ضميراً راجعاً إلى الشيء العام المتقرر في النفس» 
أي: لا ينفع ذا الجد شيء, والجد الثاني بدل من ذلك الضمير. 
ويجوز أن يكون ”من“ ابتدائية» أي: لا ينفع ذا الجد نفعاً ناشئاً مك الجكٌ أي: لا 


وقوله: ” أهل الشاء ” إلى آخر الدعاء؛ رواه على بن أبي طالب كرّم الله وجهه. 9 


ولما كان القنوت مشروعاًفي حال الاعتدال متصلا بأذكار الاعتدال فقال: 

(ويستحب القنوت) وهو في اللغة: الطاعة والسكوت والدعاء مطلقاً والقيام 
في الصلاة» والامساك عن الكلام؛ والدعاء على الأعداء خاصة:؛ وطول القيام في 
الصلاة»وإدامة الحجء وإطالة الغزوء والتواضع لله تعالى. 

وني الشريعة: عبارة عن الكلمات الآتية» سميت قنوتاً؛ لبعض مناسبتها مع المعاني 
المذكورة لغة. 

وذلك (في الاعتدال) لا غير خلافاً لمن قال: القنوت قبل الركوع. 


فق أي: النسب» ويكون معنى: ”لا ينفع ذا الجد منك الجد“؛ أي: لا ينفع ذا النسب في الدنيا نسبه في الآخرة» 
قال النووي: ” هو بفتح الجيم فيهما على الصحيح المشهور وحكى ابن عبد البر وجماعة كسر الجيم أيضَاء وهو: 
الإسراع في الهمربء أي: لا ينفعه هربه منك. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (*/ 58 )» وكفاية النبيه في شرح التنبيه 
سه 

(7) صحيح مسلمء رقم (1(1954/ا4) (708 (57): قال شيخ الإسلام: لم أجدهُ من حديث عَلٍِ بل رَوَامُ 
مُسلِمٌ من حديث أب سَعِيدٍ الحُدرِيٌ ون حديث بن عَبّاسٍ بِتَامِهِ وَرَوَاهُ ابن ماجة من حديث أبي جُحَيقَة. ينظر: 


تلخيص الحبير: رقم (0239. 


كتاب الصلاة / 591 


لناعليهمايروي: «أندقك إنما يقنت إذا رفع رأسه من الركوع»”', وعليه درج 
الخلفاء الراشدون”5 


(في الركعة الثانية من صلاة الصبح) خلافاً لمن قال: لا قنوت في الفرائتض. ” 

ولمن قال: القنوت مخصوص بالأئمة يدعون لحيوشهم. * 

لنا ماروي: «أَنْيه قنت شهرا يدعو على قاتل أصحابه ببئر معونة ثم تركه)». *» 

وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنياء وروي ذلك عن خلفائه الأربعة ؤقف. *) 


(وهو أن يقول: اللهم اهدني في من) أي: مع من (هديت) قال في المفتاح: '' عنى 


(1) ليرد بهذا اللفظ. وإن) بلفظ: «عن أبي هريرة له قال والله لأنا أقربكم صلاة برسول اللهيي: فكان أبو هريرة يقنت 
في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر وعشاء الآخرة وصلاة الصبح».سئن البيهقي الكبرى :)١198/1(‏ رقم )591١(‏ 
2 الأم للشافعي مر (17797) والسنن الكبرى للبيهقي (88/5): رقم 508" ولفظه: 
«سَأنتْأَبَاعْنَانَ نَعَنٍ القَُوتِ في الصّبح قَالَ: "بعد الرّكُوعٍ " قُلتُ: عَمّن؟ قَالٌ عن أب بكر وَعْمَرَوَعْتهانَطقةة'. 
زف روى ذلك عن عمر, وابن مسعوده وابن عمر» وابن عباس» وابن ن الزبير» وقال ابن عمر : هى بدعة؛ وقال 
قتادة» وإبراهيم: ل يقت أبو بكر ولاعمر حتى مضياً. شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟/ 080): وتهذيب 
الآثار مسند ابن عباس: تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» لمحمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآمل, أبو جعفر الطبري «المنوى: ١٠"ه»),‏ المحقق : محمود محمد شاكرء - مطبعة المدني - القاهرة 
(57/1")» رقم (55)) ولفظه :لَاقُنُوتٌ في َيءِ م مِنَ الصّلَوَاتٍ الكتُوبَاتِء وَإنَّ القدُوتُ في الوتر. 

(4) وَقَالَ أحمد وَإِسِحَاقُ : لآيَقكْتُ في صَلاةٍ القَجِر إلا عِندَ ناز ِل بِاممُسلِمِينء فَيَدهُو الإمَامُ لجيُوش المسلميّن 
شرح السنة لمحيي السنة» أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المنوق: ها 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويش- المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت. الطبعة الثانية (5*7 ١ه‏ 
ا ١‏ 

لفك صحيح مسلم رقم (7377)» ولفظه #عمن أَنّس أنَّرَسُولَ اللو قَنَتَ مَهِرَايَدمُو عل أَحبَاءِ من أحيّاءِ 
العرّبٍ ثُمّترَكَةك وصحيح البخاري؛ رقم (218140101 ا و 

(7) سنن البيهقي الكبرى »)5١1/7(‏ رقم (7977): وسنن الدارقطني »)5١/7(‏ رقم .23١(‏ قال النووي: 
صحيح. رواه جماعات من الحفاظ وصححره. ينظر: خلاصة الأحكام (1/ 400): رقم (21817). وينظر: تيب 
الآثار مسند ابن عباس /١(‏ 58 07) رقم (2504»: "كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقنت فى صلاة الفجر»» 
سنن البيهقي الكبرى »)73١8/7(‏ رقم (5900): أن علياً كان يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع». 

20 تصورت أنه كتتاب مفتاح الحاوي المبين عن النصوص والفحاوي - لجمال الدين محمد بن سعيد بن علي بن 
كبن الطبري اليمني الشافعي (ت: 847 ه) وهو نكت على الحاوي الصغير للقزويني؛ ولكن المصنف ذكر هنا 
أنه تقل عن المرقاة: والظاهر أنه مرقاة المفاتيح للملا علي (ت: 14١١٠ه)»‏ وهو متأخر عن صاحبه. ينظر: إيضاح 
المكنون (071/5) فخرب تصوري اللهم اهدنا. 


/ الوضوح 
به إبراهيم؟ فإنه أول من استدلٌ للوحدانية وسأل الحداية من الله تعالى وهداه 
(وعافني) أي: تجاوز عني خطيتني (ني من) أي: مع من (عافيت) تجباوزت عن خطئه؛ 
عنى به آدمي؛ فانه أولُ خاطىء تجِوّز عنه. 

قال في المفتاح أيضا: وعلى هدًا فقوله: ” عافني ” بمعنى اعفٌ عني؛ لأنَّ المعافاة كم| 
قاله في المرقاة: إِنّما يستعمل في المحافظة عن شرور الأشرار في الدنياء يقال: عافاه عن 
فلانٍ أي: حفظه عن شره ومكيدته. 

(وتولني) أي: احفظني ونجّني (فيمن توليت) عنى به موسى؛؛ لأنَ الله تعالى نجّاه 
من فرعون حين فر إلى مدين» ومنه حين رجع وقد كان عليه دم القبطيء ومن الغرق 
حين غرق» وم الله تعالى عليه بالنجاة في كثير من المواضع. قاله في المفتاح أيضا. 
(وبارك لي) أي: زدلي بركة ونماءً (فيما أعطيت) من الهداية والإيمان والعلم والرزق 
(وقني) أي: احفظني (شرٌ ما قضيت) على أهل عصريء أو: علي لو كان معلّق ابد 
عائي, أو: احفظني من الفتئة في الدين حين حلول قضائك إياي. 

وأراد بالشر الفتنة. وأضافه إلى المقضى؛ أن الافتتان نما يحصل دائاً عند وجود 
الشرائر» اضافة للمسبب إلى السبب. ْ 

(فإنك تقضي) أي: تحكم على من شئت بها شئت لأنك مالك الرقاب ومُوجدهاء 
والمملوك مقهور تحت تصرف امالك لا سيا إذا كان مخلوقّه أيضاً. (ولايُقضَّى عليك) 
إذ لايكافوّك أحد فضلاً عن أن يكون فوقك ليحكم عليك (إنه) الضمير للشأن (لا 
يذلّ) أي: لا يصير ذليلاً مهيناً (من واليت) اي نصرته أو أحببته أو كفلت أمره. 

ولا يقال: إنا قد نجد من الأنبياء والأولياء قد صاروا أذلة مهانة في أيدي الظلمة 
فهذا يناقض ذلك. 

لأنا نقول: المراد بعدم الذل والإهانة: أن يكون الشخص محمود العاقبة» أو غالب الحجة» 
أو متّبعا في الحق في وقت ماء ولا شك أن من والاه الله تعالى لا يخلو عن شيء عن ذلك. 

(تباركتٌ ربنا) أي: تكائر خخيركء إذا كانت الكلمة من البركة وهو كثرة الخير» أو: 


كتاب الصلاة / 514 
تزايدتَ عن كل شىء في صفاتك وأفعالك؛ إذ البركة تتضمن معنى الزيادة» أو: أنت 
دائم لا يعتربك الزوال؛ يقال: برك المطر على الماء: أي: دام وروده عليه؛ ومنه: ”البركة“ 
للحوض؛ لدوام الماء فيها (وتعاليت) أي: ترافعت عن أن يدرك كنه عظمتك فهم., أو: 
أن يبلغ على حقيقة ذاتك وهم. أو: أن يدركك الأبصارء أو: أن يمثلك الأفكار. 

هذا القدر هو المروي عن الحسن بن عام طق علَّمه رسول اللهفك. 

وزاد العلماء ومنهم الأوزاعي وابن عبينة: (وَلا يَِرُ من عَادَيتَ) قبل ”مَبَارَكتٌ ربنا 

وبعده: (قَلَكَ الَْمدُ عَلَ ما قَضَيِتَ أَستَغفرٌك وَأنُوبُ إِلَيكَ) ". 

قال القاضي أبوالطيب: كلمة: ”لا بعر من عاديت“ عندي غير مستحيّة؛ إذ العداوة 
لايضاف إلى الله تعالى. 

قال المصنف في العزيز: ليست إضافة العداوة إلى الله تعالى بعيداً؛ قال الله تعالى: 
لكت الله لَه عَدُوٌ لَدَكَفرِينَ 4 (البقرة: مة). © 

قاليحيى بن شرف النووي في زيادات الروضة: قال جمهور أصحابنا: لا بأس ببذه الزيادة» 
وقال الشيخ أبو حامد وأبوعي البندنيجي: إنها مستحبة؛ واتّفقواعلى تغليط القاضي أبي 
الطيب في إنكار ”لايعرٌ من عاديت» ؛ وقد جاءت في رواية البيهقي*». هذا لفظه. 

(والإمام يأتي بلفظ الجمع) في القنوت» ولا يخص نفسه بالدعاء؛ لما رواه البيهقي في سئنه 
عن ابن عباس بلفظ الجمع ”*» ولا يتآتى حمل ذلك على المنفرد. فتعين حمله على الإمام. 

وعذّله النوي في الأذكار بأنّه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء؛ لما روي: أنهي 
[قال]: لا يؤم عَبِدٌ قَوماً فَبخُصٌ نَفِسَهُ بدَعِوَةٍ دُوتجُمء فإن فَعَلَّ ققد خاتكم)». ”' 
232ع2 السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 0094/5 رقم سكس 
00) العزيز (0157/1) 
5) العزيز (0157/1). 
(4) روضة الطالبين /١(‏ 15 785)» وسنن البيهقي الكبرى (704/5). رقم (1941). و (78/1): رقم (/175019). 


(0) سنن البيهقي الكبرى (791/7)» رقم (061141. 
(5) الأذكار للنووي (51). 


//٠‏ الوضوح 

وقضيةٌ هذا التعليل”' طردٌه في سائر أدعية الصلاة» وبه صرح البغويء وأستاذه 
القاضي حسينء والغزالي في الإحياء في كلامه على التشهد”"» ونقله ابن المنذر في 
الإشراف عن نص الشافعي: أنه قال: لا أحبّ للإمام تخصيصٌ نفسه بالدعاء. 
والجمهور لم يذكروه إلا في القنوت. 

قال ابن المدذر: قد ثبت أن رسول اللي كان يقول في صلاته: «اللهم باعد بيني) 
بصيغة الوحدان إلى آخر الدعاء©. 

والحاصل من كلام الأئمّة: أن كل دعاء يؤمّن فيه المأموم يكره للإمام تخصيص نفسه 
به. سواءٌ أكان في الصلاة كالقنوتء أو غيرها كالدعاء خلف الفرائضء وكل دعاء 
يستوي فيه الإمام والمأموم كدعاء بين القراءتين ودعاء الجلوس بين السجدتين ودعاء 
بعد تشهد لا يكره للإمام تخصيص نفسه به» بل يستحبٌ له تخصيص نفسه للاتباع. 

(والأظهر) من الوجهين (أنه نستحب الصلاة) وكذا السلام؛ إذ إفراد الصلاة بدون 
السلام وبالعكس مك روه في اللفظة. لا الكتابة» كما صرح به الإسنوي والشيخ ابن 
حجر في شرح ديباجته لخلاصة الحاوي (على النبي## في آخره)؛ لأنه روي في حديث 
الحسن أنه قالتي: «تباركت ربنا وتعاليت وصل الله على النبيّ وسلم». » 

قال المفسرون في قوله تعالى: + وَيصْالكَووَكَ 4 «لدرح: 4 أي: لا أذكر إلا وتُذكر 
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معى 


)١(‏ أي: تعليل النووي بالحديث. منه. 

(؟) إحياء علوم الدين (190//1). 

(©) الإشراف على مذاهب العلياء (7/ 5 :)١8‏ م 047)؛ ومصنف عبد الرزاق الصنعاني (75/ ١١8‏ )رقم (498010). 
(4) الإشراف »)١84/7(‏ حديث (771), وصحيح البخاري» رقم (051)؛ و صحيح مسلم رقم (1419- 
(244).: ومصنف ابن أبي شيبة (77/5)) رقم (54704). 

ك4 سنن النسائي» رقم (19/47) والحسن هنا هو الإمام حسن بن علي #ة. ولفظه : عند الحسَن بن عل 
قَالَ: :عَلَّميِي رَسُولُ اللوييك مَؤُلَاءِ الكَلِيَات في ١‏ ترقَالَ :قل الهم اهين فين ديت وبَارِك لي يما أعطيتٌ» 
و َّنِي فِمَن تَوَلَِتَ وَقَنِي شَرَّ مَاقَضَيِتَ فإ تقضِي وَلَايُقفَى عَلَِكَ وَإِنْهُ لَايَذِلَ من وَالَِتَه يََاركتٌ رَبِنا 
وََعَاليِتَ» وَصَلَّ الله عَلَ محمد البَّّ»: وينظر : سنن أبي داودء رقم »)١475(‏ وسنن الترمذي» رقم (5715))» وسئن 
ابن ماجى رقم .)١١98(‏ 

00 أحكام القرآن للشافعي (08/1). 


كتاب الصلاة / 7,7١١‏ 

والثاني: أثّبا لا تستحبء وزعم أن أخبار القنوت لم ترد بها". 

قال الشيخ ابن حجر: وتستحب أيضاً على آله وأصحابه. 

ونقل صاحب الأنوار عن أبي العباس الروياني استحسان قوله: ”ربٌ اغفرلي وارحم 
وأنت خير الراحمين“ بعد الصلاة على النبي 7. 

ونقل عن الشيخ الصالح البلقيني أن يقول بعد ذلك: رب زدني علماً ". 

ثم الكلام في أن كلمات القنوت هل يتعين أم يجزئ كل ما اشتمل على الدعاء؟ 

قال بعضهم: إنبا تتعين ككلات التشهد. وبه قال الغزالي في الوسيط . 

وقال الأكثرون: إِنّا لاتتعين؛ بخلاف التشهد؛ لأنّه فرض أو من جنس الفرض» 
وبه صرح المصنف في الشرحينء والنووي في الروضة. والروياني في الحلية» والقاضي 
أبوالطيب في المجموع. وأبو سعيد ابن القاصٌ في التلخيصء وأبو العلاء القونوي في 
شرحه الحاوي. والإسنوي في المهمات. والشيخ ابن حجر في شرح خلاصة الحاوي 
حتى قال: ويجزئ عن القنوت آية فيها دعاء إن قصَّدّهء وكذا دعاء محض ولو غير 
مأثور إن كان أخروياء وكذاإن كان دنيوياً. هذا لفظه. 

(والأظهر) من الوجهين (أنه يرفع فيه اليدين)؛ لما روي عن عمر وعثان وعلي وابن 
مسعودطت كانوا يرفعون أيديهم في القنوتء وهو اختيار أبي زيدء والشيخ أبي محمد والد 
الإمام؛ وابن الصباغ ”“والغزاليّ والمصنف في الشرحينء والنووي في الروضة. وغيرهم. © 


)١(‏ أي: بالصلاة على النبي يل في آخره. 

(7) تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي (55/7). 

”) الأنوار (1/ 38). 

(5) الوسيط في المذهب (5؟/ *17). 

(4) روضة الطالبين (1/ 750514»» والعزيز (05117/1)» والوسيط في المذهب (5/ 177). والمهيات (9/ 90). 

(5) هو: أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر المعروف بابن الصباغ الفقيه الشافعي» من 
شيوخه: القاضي أبو الطيب. والشيخ أبو اسحاقء ومن تلاميذه: اين عساكرء والسمعانيء ومن مؤلفاته: الشامل» 
والكامل» وتوفني سنة (417ه). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (0/ 075)) برقم (578). وطبقات الفقهاء 
اماففيةة 

(0) الوسيط في المذهب (7/ 2375» وكفاية النبيه (/ 40 275» ولم يرجح المصنف. ينظر: العزيز (019/1). 


7 الوضوح 

والثاني: لا يرفع؛ لما روي عن أنس: «أن النبسي#: لم يكن يرفع يديه إلا في ثلائة 
مواطن: في الاستسقاء؛ والانتصارء وعشية عرفة».”' وهو اختيار القفال والبغوي 
وشيخه القاضي حسين وإليه يميل إمام الحرمين. '" 

(ولا يمسح ببما وجهّه) ولاغيرّه من الصدر ونحوه على الصحيح؛ إذ لم يرد فيه شيء 
بخصوصه بخلاف الدعاء الخارج من الصلاة؛ فانه يستحب مسح الوجه بهما؛ لما ورد 
في الحديث. ”7 

وحكمته: الإفاضة با أعطاه الله تعالى تفاؤلاً بتحقيق الإجابة» وأمًا في الصلاة فإن 
الرحمة فائضة على جميع البدن» فلا يحسن التفاؤل بحصرها في اليدين. 

وفي وجه: يمسح بها وجهه؛ لماروي: أنهي قال لابن عباس: فإذَادَعَوتَ اللَّهَقَادحٌ 
الله يبَطنٍ كَِيِكَ فَإذَاكَرَغْتَ قَامسّح راحتك عل وَجِهِكَ) . 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: هذا في حق الخارج. 

ثم يتفرع على هذا فائدة وهي: أن الداعي إذا كان يدعو لرفع صُرٌ سن له جعلٌ ظهر 
الكفين إلى السماء؛ تفاؤلاً على دفعه» وإن كان يدعو لتحصيل شيء عكّسء فينبغي أن 
يفعل بهم في القنوت لأن فيه كليهم). 

لكن قال الشيخ ابن حجر: لا يفعل كليه) إلافني قنوت النازلة» وشرّطٌ لاستحباب 
جعل ظهر الكف إلى السماء وقوعٌ البلاء» لا الدعاءً لدفعه من غير وقوعه. 
(والأظهر) من الوجهين (أنّ الإمام يجهربه) ولو في سرّيَةء كصبح بعد طلوع 


)1١‏ حَدِيتٌ نس : سول اللي كان لأبَرقَعٌ ابد لاني تَلانَمَوَاِنَ الاسسقَاءِوَالستنصَارٍ وعد عَشِيّةُ عَرّفة) 
لا أصل له من حديث أَنُسٍ بل في الصّحبِحَينٍ عن أي : #كان رسول انوت لَايَرفَُ يده في كل دُهَا عَائِهِ لاني 
الاستِسقَاءِ فإنه يَرفَعُ َدَِهِ حتى يُرَى بَيَاضُ إبطه» . التلخيص الحبير: رقم إ#سفخة” 

(0) شرح السنة للبغوي (7017//4)) ونباية المطلب في دراية المذهب (5/ 188). الرقم (849). 

© مصنف عبد الرزاق الصنعاني (41//7 037 ارقم (7774). وسئن الترمذي» رقم (787)) بلفظ: ١كَانّ‏ 
رَسُولٍ اللي يَرفَعيَدَبِهِعِدِدَ ضَدروفي الدَعَاكِ تُمَّيَمسَح بهم وَجَهَها . والحديث ضعيف. 

(5) سنن ابن ماجهء رقم »2١١181(‏ وإسناده ضعيف. ينظر: العلل المتناهية (؟/١‏ 84)» والتيسير /١(‏ 40). 


كتاب الصلاة / 7١‏ 


الشمس للاتباع؛ فإِنَّ رسول اليك [كان] يجهر به. ”© 

وليكن الجهر به دونه بالقراءة» فإن أسرٌ فاتته سنة الجهر لا أصل السنة. 

والثاني: يسسّ به؛ إلحاقاً بسائر الدعوات المشروعة في الصلاة. 

والخلاف في الاستحباب. لا في الجواز. 

ولا يجري هذا الخلاف في المنفرد والمأموم» بل يسرٌون به قطعاًء كسائر الأذكار. 

(وأن المأموم يوْمّن فيما هو دعاء) ولايقنت معه؛ لماروي عن ابن عباس قال: 'يقنت 
رسول الهم فيؤمّن طاء ونحن نؤمّن خلفه». ”"' ومن الدعاء الصلاةٌ على النبي على المعتمد. 

(ويوافقه) بالقراءة سرًا(ني ما هو ثناء) وهو من قوله: ”إنك تقضي“ إلى الصلاة على 
البي ت. 

فإن لم يوافقه فليستمعه أو يقول أشهد به قاله الشيخ ابن حجر. 

وقال ابن الصباغ: المأموم مخير في الدعاء بين أن يقنت أو يؤمّن معه. 

وقال الغزالي في الوجيز والروياني: أنه يؤمّن في الكل؛ لظاهر حديث ابن عباس ”© 

(فان كان) المأموم (لا يسمع صوت الإمام) أو يسمعه لكن لايفهم منه تفاصيلٌ 
الكلمات لبعد أو صمم (فيقنت سرا) كما يشاركه في الدعوات والأذكار السرية. وني 
وجه: يؤمن ولا يقنتء واختاره القلموني. 

(والأصحٌ) من القولين- وقيل: من ثلاثة - (أن القنوت تخصوص من الفرائض 
(1) صحيح البخاريء رقم (4070) ولفظه «أنَّوَسول اللَوتكِ كان إذا أ ادَأَنْيَدعُوَ عل أَحَدٍ أُويَدعُوَ لَأحَب 
قَنَتَ بَعد الركُوعء فَرَّْهَاقَال: "دا مَالَ: سوم اللَّهلِمّن حَمدَم الَّمُمْربََالَكَ الحمد اللّهَمْ نج ج الوَليدٌ بن الوَليد» 
وَسَلَمَةبِنَ مِنَام. عباس بِنَ أبي رَيعَفَ اللّهُمّ اشذد وَطأَتَكَ عَلَى مُضَرء وَاجعَلهَا سين كيسني بُوشت شف يجهر 

2 

(جدمصد مداق الفط وروي يراوه رقم )١145(‏ عن ابن عَبَّاسٍ قال : قَنَتَ رسول اللَّدييظ. 
شَهرًا ماما ني الظهر وَالمَصرٍ وَالَفرِبٍ وَالعفَاء وَصَلَاةٍ الضّح في دُبّرٍ كل صََاةٍ إذا قال سمع الله يِّن كيدَهُ من 
الرّكمَةٍ الآخِرَوَيَدمُو على أحبّاءٍ من بَتِي سلَيِمٍ على عل وَذَكوَآنَ وَعْصَيََّوَيْوَمَنُ من حَلفَةُ؛. وإسناده حسن أو 


صحيح. ينظر : خلاصة الأحكام (2,)451/1 
في قوله : 'وَيُوَمَنُ من حَلفَهُ». وينظر : بحر المذهب (؟/81).. العزيز (018/1). 


٠١5‏ الوضوح 
بالصبح)؛ لما مرّ أن النبييْق والخلفاء الراشدين لم يتركوا فيهاء وذلك لشرفهاء أو 
لكونها أقصر الفرائض فهي بالزيادة أليق (إلاإذا نزلت بالمسلمين نازلة) عامة كالوباء 

والقحطء أوخاصة بمن تعدى نفعه كأسر العام في يد الكافر والشجاع. 

ويلحق بها الخوف من العدو كافراً كان أو مسلأء وكذا لو نزلت جراد بناحية» 
وكذا الطاعون على الأصحٌ. 

والثاني: أن الطاعون لا يلحق بالنازلة؛ لأنّه شهادة. 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: هو كهجوم العدو الكافر وإن حصل الشهادة لمن قل 
في قتاله لكنه شهادة باعتبار ونازلة باعتبارء وقد قال##: ١لا‏ تتمنوا لقاء وجه العدو 
وا سألوا الله العافية).20 

(لانزلت) دعاء من المصنف للمسلمين (فيشرع في سائر الفرائض في الركعة الأخيرة 
بعد الركوع)؛ لأندي: كان يقنت على قاتلي أصحابه ببثر معونة لدفع ترّدهم عن 
المسلمين, لا لأجل المقتولين كا ظّنْ؛ٍ لأنّ تداركهم قد فات. 

وقوله: ”فيشرع" محتمل للاستحباب والجواز» قال النووي: ”الأصمٌ استحبابه» 
وصرح به صاحب العدّة» ونقله عن الشافعي في الإملاء“”". هذا لفظه. 

وسنٌّ مراجعة الإمام الأعظم لذلك القنوت بالنسبة إلى الجوامع» فإن أمر به وجب 
على ما صرح به الإسنوي وغيره. 

وأراد بالفرائض المكتوبة» أما المنذورة والنافلة فلا يقنت فيها 

والأصحٌ كراهته في صلاة الجنازة؛ لبناء أمرها على الخفة. هذا تقرير قوله. 

وفي هذا القول وجه حكاه أبوالفضل بن عبدان عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه 
يستحب ترك القنوت في الصبح إذا صار شعار قوم من المبتدعة؛ لأنْ الاشتغال به 
)١(‏ صحي البخاري؛ رقم (1973): وصحيح مسلب رقم (70- (1747): ولفظ مسلم: «لأتَتمَنوا لقا 
العَدُوٌّ وَاسأَلَوا الله العَافِيّة». 
؟) روضة الطالبين .)7555/1١(‏ 


كتاب الصلاة / 6١لا‏ 

والقول الثاني: أنه يقدت مطلقاًء سواء نزل بالمسلمين نازلة أولم تنزل؛ لثبوته عن 
رسول الله في الفرائض» وتركّه بعد فعله لا يناني الاستحباب. انتهى. 

وأمًا في سائر الصلوات إذا قنت فالذي أورده الغزالي في الوسيط أنه يسرٌّ في السريات» 
وفي الجهريات الخلافٌ المذكور في قنوت الصبح. ”"“لكن الذي يقتضيه إطلاق الحمهور 
أنها كالصبح سرية كانت أو جهرية. 

وحديث بثر معونة يدل على أنه يجهر به تي جميع الصلوات. ” 

وبالله التوفيق 

الركن (السابع: السجود) مرتين ني كل ركعة؛ للكتاب والسنة والإجماع. 

والحكمة في تكراره دون غيره من الأركان: أنه أبلغ في التواضع. ولأنَ المرأ لا يتقرب 
إلى الله تعالى في شيء في أركان الصلاة مشل تقرّبه إياه في السجود. كما ورد في المخبرء 
فالتكرار به أليق» وبه أقل وأكمل. 

(وأقله أن يضع جميع جبهته أو بعضّه على مصلام)! لماروي عن ابن عمر ناقه أنئ 
قال: «وَإذَاسَجَدتَ فَمَكر جَبِهَتَكَ وَلاتَنشَرٌ تَقَرًا) © 

وَإِنّا يحزئٌ بعض الجبهة؛ لصدق اسم السجود عليه. 

وحكى القاضي أبو القاسم بن كج أن أبا الحسن بن قطان قال: ”لايكفي وضع 
بعض الجبهة؛ لظاهر حديث ابن عمر ”2 والصحيح الاكتفاء به؛ لماروي عن جابير 
قال: «رأيت رسول الله سجد بأعلى جبينه» 9 أي: جبهته. 

)١(‏ ستن أبي داو رقم (146) «عن ابن عَبَّاسٍ قال قَنَتَ رسول اللَّوتك د َهرًا ماما في الظّرٍ وَالمَصر 
وَالَمرب وَالَِاءِ وَصَكَاةالضّبح في بر كل صََاٍإذا قال سمع الله ين عَيِدَهُ من الرَكعَةٍ الآخِرَوَيدهُو على أَحيَاءٍ 
من بَتِي سُلمٍ على رعلٍ وَدْكوَانَوَعْصَبّة وَْمَْ من كَلقَةك. 

زفق «عن نس بن مَاِكِ نك قال دعا رسول الوه على الَِِّنَ ُو َصحَاب بكر مَُوئة لبن غدَاة على رعلٍ 
وَذَكوَانَ وَعْصَيَةَ عَصَت اللَّهَوَرَسُولَة . صحيح البخاري» رقم (5414)) وصحيح مسلم رقم إ(ففتفة 
(7) صحيح ابن حبان» رقم 238887 و المعجم الكبير للطبراني (17/ 578): رقم (1780575). 
(4) لم أهمد إليه بهذا اللفظ وفي مصنف ابن أبي شيبة» رقم (5191) ومسند أب يعلى (5/ 151)» رقم (5319/3) 


و مسند الشاميين للطبراني (5877/1)» رقم (17147) بلفظ : اريت رَسُولٌ الذوب يَسجُدُ في أعل جَبِهَيِهِ على 
قِصَاص الشّعر» قال العسقلاني: في إسناده ضعف . ينظر:المطالب العالية )١59/8(‏ رقم (5-499). 


الوضوح 

وخرج بذكر الجبهة الجبينان وهما جانباها؛ فإنّه لا يجرئ وضعهما؛ لأئْها ليسا في معناها. 

(وأصح القولين أنه لا يجب وضع اليدين والقدمين والركبتين) إذلم يرد عن أحد من 
الصحابة والتابعين القولٌ بالايماء بها عند العجزء فلو وجب وضعها لوجب الإيماء بها 
إذا عجز عن وضعها. 

بل لو وضّع بطنه على شيء ناتئ عند سجوده ووصّل جبهته على الأرض وهو 
قابض قلميه ويليه صح. 

وهذا هو الذي اختاره القفال والبغوي وشيخه القاضي حسين والشيخ أبوحمد 
والد الإمامء والإمام» والغزالي» وأبو سعيد المتولي» والإصطخريء وأبو العباس 
الروياني» وأبو الفضل بن عبدان. وأقضى القضاة أبو المحاسن الروياني والد أبي العباس 
الروياي؛ وأبو بكر الفارسيء وأبو علي بن أبي هريرة» والشيخ أبو إسحق المرورودي» 
والاستاذ أبو إسحق الإسفراتيني» والشيخ أبو حامد الإسفرائيني أيضاء والشيخ أبو 
إسحق الشيرازي» وغيرهم من كبار الأئمّة. ”) 

والثاني: أنه يجب وضعه؛ لما روى عن ابن عباس تق قال: «قال رسول اللمعاك: 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين». 
ويروى: «عل سَبعَة آرَابٍ).9) 

وهذا القول هو اختيار الشيخ أبي على البندنيجي» والشيخ أب يحيى اليمني والشيخ 
أبي صالح البلقيني؛ وأبي زكريما يحيى بن شرف النوويء وأبي برذعة الجرجاني» وسراج 
الدين بن الملقنء وابي عبدالله الأسنويء والشيخ أبي نصر المقدسي؛ وصاحب الإرشاد» 
والشيخ ابن حجر المكى» وليس لهم سند عقلا ولا نقلا إلا هذا الحديثء والتمسك 
به ضعيف من وجوه: 
)1١‏ المجموع شرح المهذب (5777/7)» ونباية المطلب في دراية المذهب 2177/19 والعزيز شرح الوجيز ط 
العلمية .)65١/١(‏ 


(؟) صحيح مسلمء رقم (491)» وسئن الترمذي؛ رقم 277 و ستن أبي داود؛ رقم (441) ومسند أحمد بن 
حنبل» رقم (235997» ورواه البيهقي في سئنه (؟ »)58١/‏ رقم (77/58)» وابن حبان في صحيحه رقم )1١9557(‏ 


0 ل لس اس ل ص سق ا 
بلفظ: (إِذَا سَجدٌ العَبد سَجَدٌ مَعَهُ سَبِعَةَ آرَاب) 


كتاب الصلاة / 7١07‏ 


الأول: أنه معارض بحديث مسيء الصلاة» و التأويل منهم بأنْهي لم يذكر فيه جميع 
أركان الصلاة لا ينفعء بل ممنوع؛ لأنه في معرض التعليم؛ ولا يترك المعلم لااسي| 
الشارع شيئا ما يحتاج إليه المتعلم. 

والغاني: أنه قد روي عن الشافعي أنه من خصائصهي#» ويدل على هذا أن تركيب 
الحديث بحسب البلاغة دل على الاختصاص من قوله: «”نصرت بالصباء...الخ“”, 
ومن قوله: انُصرت بالرعب مسيرة شهر» "» وغيرهما من الأحاديث التي وردت 
بمثل هذا التركيب من خصائصه؛ لأنَ تلك الأحاديث ما اشتملت إلا على إسناد 
واحدء وهذا الحديث اشتمل على إسنادين في ضمن إسناد واحدء فكأنه قال: المأمور 
أنا بوجوب هذا التضرع وجدير بي لا بغيري؛ إذلم ينعم ربى على أحد بمثل ما أنعم 
عللّ من خلقه. على وزان: ” تميميٌ أنا ””". 

الثالث: أنهي ماكان يترك قولاً من أقواله محتملاً للوجوب والاستحباب غير مبيّن 
في ا مقصود منه إلا بيّنّهه وكشيراً ما يجمع الله ورسوله بين الواجب وغيره في الآيات 
والأحاديث. وبالله التوفيق 

فإن قلنا: ” يجب ” فيكفي وضع جزء من كل واحد منهاء والاعتبار باليدين بباطن 
الكف. وفي الرجلين ببطون الاصابع» فلو قطعت أصابع رجليه وقدر على وضع شيء 
من بطن القدمين ل يجبء كما اقتضاه كلام المجموع والإرشاد”". 

وإن قلنا: ”لا يجب“ فيعتمد على ماشاء منها؛ إذ لا يمكنه أن يسجد مع رفع الجميع غالباً. 


)ع2 صحيح البخاري» رقم )٠١75(‏ وصحيح مسلمرقم 110- 4000 وقابه: صر بالصّباء يكت 
عاد بالدَبُور». 

زفق صحيح البخاري رقم: : (478): ومصنف ابن أبي شيبة (5/ ٠١‏ :)رقم (61145 ولفظه: : أعطِيتٌ خَمَا 
َبُعطَهَنَ أَحَدٌ َيل : مُصرتُ بالُعب مير شه وَجُعلَت لي الأرضُ طَهُورًا وقسجدًا...' 

زفق حيث إن تقديم المسند هنا لتخصيص المسند بالمسند إليه» كقولك: : تميمى أناء فى جواب من قال: أنت 
حجازى وشاعر. ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لأحمد بن علي بن عبد الكاني» أبي حامد بهاء 
الدين السبكي (ت: “7/7/7 ه»). المحقق: الدكتور عبد الحميد هنداوي - المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنا؛ الطبعة الأولى» سف ا لك ال للف 

(5) المجموع شرح المهذب (179/5). 


الوضوح 

وصور صاحب الروضة إمكان السجدة مع رفعها جميعاً بأن يرفع ركبتيه وقدميه 
ويضع ظهر كفيه على الأرض أو حرفهم)ء فإنّه في حكم رفعهم. "© 

ولايجب على كلا القولين وضع الأنف؛ لما مرٌ من حديث جابر: «أن رسول المي 
سجد على أعلى جبهته/”"'» ومعلوم أن من سجد بأعلى الجبهة لا تكون أنفه على الأرض» 
قال الشيخ أبويحبى اليمني: يجب وضع الأنف. واختاره بعض المتأخرين © 

(وينبغي) أي : يجب (أن يكون شيء من الموضوع من جبهته مكشوفاً)؛ لحديث خباب 
بن أرت «قة © قال: «شََكُونَا إِلَ رَ سول انمي حَرّ الرّمضَاء في جباهًِا وَأَكُفَنَاء فَلَم 
يكنا *. أي: لم يُزل شكواناً. 

وأفاد قوله: ”شي شيء" أنه لاجمب كشفٌ الجميع» »كا لا يجب وخ ضع الجميع» وقولّه: ”من 
الموضوع” مالو كشف شيئاً ووضع غيره؛ فإنه لم يجزئه» على ما صرح به في العزيز. "© 

واختص الانكشاف بالجبهة؛ لحصول مقصود السجود - وهو غاية التواضع 
والخشوع - بمباشرة أشرف ما في الإنسان لمواطيء الأقدام والنعال. 

وإذا أوجبنا وضع القدمين والركبتين فلا يجب كشفهماء أمَا الركبتان؛ فلأنهما من 
العورة أو متصلان بها على الاخشلاف فيهم)ء وأا ما كان لا يليق بتعظيم الصلاة كشفهما. 


.)505/1( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) مسند الشاميين لطبراني (؟/ 787) رقم (1437). 

البيان (5357/5). 

25 حَبَابُ بو الأرَتَ بن جَندلَة بن سعد بن عُرَيمَة بن هب . من بني سعد بن زيد مناة بن تيم .كان حَبَّاب 
من يُمَذَِ في الله بعَكّة بالرمضاء حتى برص ظهره توي مُنَصَرَفَ َي من صِفَنَ إل الكُوفة سن سبع وَتَكَائيَ. 
وَل مَن قير بظهرٍ الكُوفَةِ من أصحَاب التَِيَّمِيك وَهْرَ ابن ناث وَسَبعِينَ سَنَهٌ . ينظر : الطبقات الكبرى ط العلمية 
(171/5١)ء‏ رقم (45) التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثئمة - السفر الثالث؛ لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة 
(المتوق: 71/4ه) المحققى: صلاح بن فتحي هلال- الفاروق الحديثئة للطباعة والنشر - القاهرة؛ الطبعة الأولى» 
(14170ه-5005م) - السفر الثالث (//9): رقم (7049): ومعرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني «(المدوفى: ٠‏ 47ه)» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي- دار الوطن 
للنشر - الرياضء الطبعة الأولى ١1419‏ ه - ١998‏ م (407/7)) باب اللخاء. 

(4) صحيح مسلم رقم (189 - (519). 

(0) العزيز (051/1). 


كتاب الصلاة / 7١9‏ 

وأمَا القدمان؛ فلأن المصلي قد يكون ماسحاً على الخفء وني كشفها إبطال طهارة 
الماسح وتفويت تلك الرخصة. 

فأما اليدان فإذا أوجبنا وضعهما ففي كشفه) قولان: أحدهما: يجب؛ لظاهر حديث 
خباب٠.‏ وأصحه: لا يجب؛ لأنّ المقصود من السجود إطهار هيئة الخشوع وغاية 
التواضع؛ وقد حصل ذلك بكشف الجبهة» ولأن الكشف قد يشق فيهم| عند شدة 
الحر والبرد. بخلاف الجبهة؛ فإنها بارزة بكل حال فتعوّد ذلك. 

فإن قلنا بوجوب الكشف فيهما كفى كشف البعض من كل واحد منهما. 

والكشف المعجبر أن يباشر جبهته موضع السسجود. بأن لا يكون بينه وبين موضع 
السجود حائل من شدبة ثوبه ونحوها متصل به يتحرك بحركته قياما وقعوداء فإن 
كان بينه وبين موضع سجوده حائل بها وُصف ل يجز؛ لأنّه لم يباشر موضع السجودء 
نعمء لو اضطرٌ على ستر الجبهة لنحو جراحة يشى كشفها كالمشقة المسقطة للقيام فيا 
يظهر سجّد على ساترها بلا إعادة على المنتصوصء وعلل صاحب الروضة بأنّه إذا 
سقط الإعادة بالإيماء للعذر فهنا أولى. "2 

هذا إذالم يكن تحت ساتره نجاسة. وإلا وجبت الإعادة بلا خلاف؛ وكذا على شعر 
نبت على الجبهة وعمهاء على المعتمد؛ لأنّه كالبشرة» كما صرّح به البغوي. لا الذي نزل 
عليها من الناصية؛ فإِنّه كالهدبة. 

قوله: ” متصل به” يحترز به عم إذا سجد على نحو ذيل الغير؟ فانه يجزيه وإن تحرّك 
بحركته» كما لو سجد على سرير تحرّك يحركته. 

ويحترز بقوله: ” يتحرك بحركته ” عم لم يتتحرك بحركته وإن اتصل به. 

ثملم يكف بذلك؛ لنحو خفاء فيه واختلاف وقع فيه خضصه بالتفريع وقال: (فإن 
كان) الحائل (لا يتحرك بحركته كطرف ذيله وكٌّمّه الطويلين فلا بأس) بالسجود عليه؛ 
لآنه في حكم المنفصل عنه؛ فأشبه ما لوسجد على ذيل غيره. 


)؟هال/١( روضة الطالبين‎ )١( 


٠‏ الوضوح 

قال سراج الدين بن الملقن في العجالة ناقلاً عن شرح المهذب: أو كان بيده عود 
ونحوه فسجد عليه جاز؛ لأنّه لا يعد من ملبوسه ولا ينسب إليه. © 

و لايخفى ضعفه. 

(ويجب أن يكون أسافله) أي: حقوه” (أعلى من أعاليه) أي: من رأسه وكتفيه 
(على الأظهر من الوجهين)؛ إذ لو لم يكن أسفله أعلى من أعلاه فلا يخلو إمّا أن يكونا 
متساويين أو يكون الأسافل أسفل: فالثئاني لايجوز بلا خلاف؛ لعدم وقوع اسم 
السجود على هذه الهيئة» فهو كما لو أكبّ على الأرض ومدٌ رجليه. والأول غير مجزئ 
أيضاً؛ لعدم وروده عن رسول الله وكذا من خلفائهطقتة. وبه صرح الغزالي 
والبغوي حيث قالا: وحدٌ السجود أن يكون أسفلٌ بدنه أعلى من أعاليه©. 

والشاني: أنه تكفي المساواة» وبه قال الشيخ أبومحمد والد الإمام؛ وغيره؛ لعسر 
التحفظ على هيئة التدكس. 

والجمهور على أن هيئة التدكس مطلوبة واجبة؛ وعلى هذا فلو تعذّر هذه الهيئة 
لمرض ونحوه قفي وضع وسادة ونحوها ووجوب وضع الجبهة عليها وجهان نقلها 
في العزيز عن الإمام: 

أحدهما: أنه يجب وضع شيء ليضع الجبهة عليه؛ لآن الساجد تلزمه هيئة التدككس 
ووضع الجبهة» فإذا تعذّر أحد الأمرين يأتي بالثاني على قدر الإمكان, وبه قال الغزالي 
والصيمريّ وأبو الفضل بن عبدان©. 

والشاني: لا يجب ذلك؛ لأنْ هيئة السجود فائئة» والموضع إِنّها يكون لهذه الهيئة» بل 
يكفيه إنهاء الرأس إلى الحدٌ الممكن, وبه قال القفال» وقال المصنف في العزيزء والنووي 


(1) عجالة المحتاج (004/1. 

زفق الحقوٌ والجقوٌ الكشحٌ وقيل: مَعقِدُ الإزار والجمع أحتٍ وأحقاء وحِقِيٌّ وجقاء. وفي الصحاح: الحقو اضر 
ومَشَّدٌ الإزار من الجتب. لسان العرب (14/ 144) مادة: (حقا). 

(*) المجموع شرح المهذب (5/ 2470 و الوسيط في المذهب (174/7) و العزيز شرح الوجيز (077/1). 
(4) غهاية المطلب (20378/7): و الوسيط في المذهب (1594/7). 


كتاب الصلاة / ١الا‏ 

في الروضة: هذا أشبه بكلام الأكثرين”". انتهى. 

ولاخلاف أنه إذا عجز عن وضع الجبهة على الأرض وقدر على وضعها على وسادة 
مع رعاية هيئة التتكس يلزمه ذلك» ولو عجز عن الانحناء أشار بالرأس ثم بالطرف 
كما تقد 

(و) يجب (أن يطمئن) في السجود؛ بقياس مامر؛ للأمر به في حديث المسيء صلاته 
(و) أن (ينال الموضعٌ تقل رأسه وعنقه) فلا يكفى إمساس الجبهة على الأرضء بل لا 
بد من استقرار جبهته على الأرض؛ لما روي عن رسول الله الأمر بتمكين الجبهة 
على الأرض”"» وذلك لا يحصل إلا بتحامل يسير على موضع السجودء حتى لو كان 
يسجد على قطن أو حشيش أو شيءٍ محشوٌ بها فعن الشيخ أبي محمد: أنه ينبغي أن 
يتحامل بحيث يظهر أثره على يد لو فرضت تحته؛ وعن البغوي: أنه ينبغي أن يتحامل 
عليه حتى ينكس ويثبت جبهته عليه والكلامان متغايران» فالأول اختيار صاحب 
الإرشاد والشيخ ابن حجر والثاني اختيار صاحب الأنوار7. 

قال الإمام في النهاية: وعندي يرخي رأسه ولا قله ولاحاجة إلى التحامل حيش) 
فرض موضع السجوه. بل يفعل ما يقتضيه الجوارح بطبعهاء بل هو أقرب إلى هيئة 
الخنشوع من تكلف هيئة التحاملء وإليه الإشارة بقول عائشةفق : «رَآَيِتُ وَسُولَ 
النَّويكني شجُودهِ كَالخرقَةٍ البَالِيَةِ». “هذا لفظ الإمامء وأورده الغزالي في الوسيطء 
ومال إليه المصنف في العزيز. 7 
)١(‏ العزيز (1/ 677)»: وروضة الطالبين /١(‏ لاه 1). 
(؟) قال ابن ا ملقن: غريب وهو حديث ابن عمر وقد تقدم بلفظ: (إِذسيِعَدتَ مَك جك مِنَ الأرضء ولا 
تقر تقرأ». 
0 الأنوار /١(‏ 56). ولسان العرب )189/1١5(‏ 


(4) الحديث ,بهذا اللفظ لا أصل له. قال الحافظ العسقلاني :م أجده هكذاء وقال ابن الصلاح: ل أجد له بعد 
البحث صحة وتبعه النوويء فقال في التنقيح: ”متكرلا أصل له" ثم قال الحافظ : نعم قدروى ابن الجوزي 
نحو هذا ني حديث عائشة ليلة النصف من شعبان.. قولها : نا كانت لَبِلَةُالنّصفِ من شَعبَانَ بَاتَ عِندِي.. 
الخَدِيث.. وَفِيه: : فَانَصرَفتُ إِلّ حُجرّت فإذا به كَالنوبٍ السَّاقِطٍ على وَجِهٍ الأَرضٍ سَاجِدًا . ينظر: البدر المثير 
(*/ 2504 الحتديث الْحَادِي بعد (الشبعين)؛ والتلخيص الحبير (1/ 2117 رقم (798)» والعلل المتناهية لابن 
الجوزي (؟//717), رقم (419). 

(5) الوسيط (2778/7» والعزيز ط العلمية /1١(‏ 077). 


7/ الوضوح 

وقال الإسنوي في المهمات: هو الظاهرء نقله عنه الشيخ ابن حجر وأقره. ”' 

ولايجب التحامل في سائر الاعضاء إن أوجبنا وضعه بلا خلاف. نعم, لا بد من 
اجتماعها في الوضع في آنِ واحدء فلو عاقب بينها م يكف. كما قرّره ابن حجر في 


العباب وفرعه. 
(ويجب أن لا يكون هويّه لغير السجود)؛ لاشتراط عدم الصارف الذي لم تشمله نية 
الصلاة. 


(حنى لو سقط على وجهه من الاعتدال) قبل قصد ال هوي للسجود (لم يحتسب 
به) أي: بذلك المهوي (بل يرجع إلى الاعتدال ثم بوي للسجود)؛ ليكون قطعه بنية 


تشملها الصلاة. 
ثم إن كان سقوطه بعد الطمأنينة في الاعتدال كفى العود والهويٌ» وإن كان قبلها عاد 
واطمأن, ثم بهوي للسجود. 


وَإنّها قلنا”قبل قصد الهوي“؛ لأنه لو سقط بعد قصد اموي فالأصمٌّ الذي عليه 
الأكثرون أنه لا يضر؛ لأنْ السقوط لم يصرفه عن مقصوده. 

نعم لوسقط على جبهته فقصد الاعتماد عليهاء أو سقط على جبينه فانقلب بنية 
الاستقامة فقط لم يجزه السجود فيه!؛ للصارف. فيعيده لكن بعد الجلوس في الثانية ولا 
يقوم» فإن قام عامداً عالماً بطلت صلاته على ما صرح به الإمام وصاحب الروضة. ”© 

أمّا إذا القلب بنية السجود. أو لا بنية شي أو بنية السجود ونية الاستقامة فيجزيه. 

وإنّا يضر التشريك في تكبيرة الإحرام؛ لأنّها ابتداء الصلاة» والاحتياط للابتداء أكثر. 

ولو حمد لنحو عطاس لم يجز أن يكمل عليها بقية الفاتحة؛ لأنْ قصد القرآن شرط في 
الفاتحة. 

(وأكمله أن يقع) من الساجد (على الأرض) أُولٌ ما يقع (ركبتاهء ثم) تقع (يداه» ثم 


.)1586 /5( ونباية المطلب‎ ».)4١ /7( والمهيات‎ .)١78/7( الوسيط‎ )١( 
.)508/1( غباية المطلب (5/ 19/7)» رقم (8553) و (8739)؛ وروضة الطالبين‎ )5( 


كتاب الصلاة / "7١لا‏ 


جبهته) خلافاً من قال: يضع يده قبل ركبتيه. لنا ماروي عن وَائْلٍ بن حُجر: قال: «كان 
رسول الي إذاسَجَدَ وَضَعَ رُكبَتَهِ قَبِلَ يَدَبِه وَإِذَا تحض رَفَعَ يَدَيو قَبِلَ رُكبَتيو). ”) 

(ويكبر للهوي) مع ابتدائه به» وهل يمد أو يقصر؟ فيه ماسبق من القولين» (ولا 
يرفع اليد مع التكبير) ههنا؛ لما روى ابن عمر عن رسول اللتق: «أنه لَايَرفَعٌ يَدَبِهِفي 
المّحُود). زفق 

(وأن يقول في سجوده: ” سبحان ربي الأعلى ” ثلاثاً)؛ لماروى عقبةٌ ابن عامر عن 
ابن عباسفقة قال: انَّانَرَنَت سبح اسم رَبَكَ الأعل قَالَ رسول اللهتي: اجعَلُوهَا في 
سجُودِكُم وقولوا: سبحان ربي الاعلى». 9) 

وإِنَّها ص الأعلى بالسجود. والتعظيمٌ بالركوع؛ لأن الأعلى صيغة التفضيل فيدل 
بخصوصه على رجحان معناه على الغير, والتعظيم لايدلٌ كذلك. والسجودغاية 
التواضع والانكسار» فجعل الأبلغ له والمطلق للركوع؛ رعاية للجانبين. * 

وهذا“ أدنى درجات الكمالء ولا يزيد عليه الإمام مطلقاًء أو إلا برضى القوم؛ على 
اختلاف الوجهين الذين أشرنا إليهما في ذكر الاعتدال. 

(ويزيد المنفرد) لحديث ابن عمر في ذلك (اللهم لك سجدت) أي: لك ذلك 
وخضعت. أو الحصول رضاءك وضعت أشرف اعضائي على أذل الاشياء (وبك آمنت. 
ولك أسلمت) وقد مر معناهما (سجد وجهي) أي: جملة ذاتي؛ إذ قد يعبر بالوجه عن 
الذات كقوله تعالى: لكل نَئْءِ مَالِكُلَّاوَجَهَهُ 4 (القصص:10) ويجوز أن يكون المراد به 


2.020 سئن ابن ماجه» رقم (847)» وسئن أب داود. رقم (87/8)) وسئن النسائي» رقم )٠١89(‏ و الأكثر على تضعيفه. 
(0) مسند أحمد» رقم (711/0)» و صحيح البخاريء رقم 117 صحيح مسلم رقم (19- 6400 وسئن 
أبي داود رقم (0771. 

() الرواية من ابن عباس روه الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري (ت:999ه) في مسنده: الجامع 
الصحيح؛ الطبعة الأولى (415١ه).-‏ تحقيق: محمد إدريسء عاشور بن يوسف - دار الحكمة ؛مكتبة الاستقامة 
- بيروت؛ سلطنة عمان: »)48/١(‏ والرواية عن عقبة بن عامر رواه ابن حبان في صحيحه (0/ 2775 و أبو داود 
في سل رقم (49)ءو ابن ماجه في ستنه. رقم (/841)» ومند أحمد؛ رقم .)١1/415(‏ 

(5) أي: للمعنيين. منه. 

(0) أي: الثلاث. منه. 


115/ الوضوح 
الوجه الحقيقي؛ لأنه أشرف الأعضاء. وخضوعه وتذلّلُه مستلزم لخضوع سائر الاعضاء 
وتذلهاء ثم لو كان المراد هذا فإضافة السمع والبصر إليه بسبب المجاورة؛ إذ قد 
يضاف إلى ما يجاوره كما يقال: بساتين البلد. 

(للذي خلقه) أي: أبدعه وأوجده من العدم إلى الوجود (وصوره) أي: جعله ذا 
مبجة وحسن وامتازه بمزايد عن سائر الحيوانات» وليس المراد مجرد التشكيل؛ وبه 
يشهد قوله تعالى: + وَصَوٌَرسكُْ فَأَحْسَنَّ صُوَرحكُم # (غافر: 54)) و (التغابن:©) (وشق) أي: 
فتق (سمعه) أي: محل سمعه. أو أراد الجارح؛ مجازاً مرسلاً وكذلك الكلام في قوله: 
(وبصره). خصه! بالذكر؛ لأنهما أشرف الحواس الظاهرة. وأجل المشاعر في براهين 
التوحيد (فتبارك الله) وقد مر معنى الكلمة» ”'والمذكور في صحيح مسلم: ” تبارك ” 
بلا فاء”" (أحسن الخالقين) أي: أحسن المصورين. 

وإطلاق التصوير على غير الله على سبيل المجاز. 

وإنهاذكر أحسن الخالقين هنا؛ لأنّ سائر المصوّرين جازاً إِنّما يمكنهم التصوير عند 
حصول آلة قابلة للتصوير عقلاً كالخشب والطين مثلاً» والانسان قد صوّره الله تعالى 
من شيء لو تظاهر الأوون والآخرون لم يقدروا على التصوير منه؛ وهو الماء وهذا 
أتم الكمال. 

(ويضع الأنف مع الجبهة)؛ خروجاً مما ذكرنا من خلاف مَن أوجب وضعه. 

وليكن الأنف مكشوفاً؛ لما روي عن أبي حُميد: «أنهيك إذا سجد مكّن أنفه وجبهته 
على الارضص)”2. 

ويفرق الرجلٌ لا المرأةٌ والختشى بين ركبتيه بقدر أربعة أصابع؛ وقيل قدر شير؛ 


2١‏ في شرح كلمات القنوت. 

(5) صحيح مسلمء رقم ٠ ١(‏ - (ا١لالا)‏ بلفظ: .١‏ ..اللهملَكَ سمجدتُ» وَبكَ آفدثُ وَلَكَ أَسلَّمتُ سد 

وَجهِي لِنَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ وَشَنَّ سممة وَبَصَرَهُ تبَارَكَ لله أحسنْ الخَلِقِينَ». 

زف رواه أبوداود في سئنه؛ رقم (074 و الترمذي في سئنه» رقم ( 2, ولفظ الترمذي: «أنَّ النبي َي كان إذا 
سَجَدَ أمكن أَنَقَهُ وَجَبِهَتَهُ من الأرض». 


كتاب الصلاة / 916 
لماروى الدارمي عن عسن فعل رسول الله2'» وهذه الجملة تسمى بالتخوية في 
اصطلاح الفقهاء؛ وقد ورد في الأخبار بهذا اللفظ: روي: «أنهيّ#: كان إذا سَجَدٌ خَوَّى 
في سجوده» "» أي: فرّج أعضاءءه كما ذكرنا. 

ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على راحتيه؛ للأمر به. ”” 

و وَيُكرَّْبَسطْهُا لبهي عَنَةُ *“نعم لوطال سجوده فشق عليه الاعتماد على كفيه وضع 
ساعديه على ركبتيه. 

(و) كذلك (يجاني) أي: يبعد ويفرج الرجل (ني ركوعه مرفقيه عن جنبيه)؛ لماروي 
أبو حميد #9 : «أنديّك كان يفعل ذلك في ركوعه». © 

والمرأة لاتفعل شيئاً من ذلك التخوية» وكذا الخنثى بل يتضامان بين الأعضاء لأنّه أستر لها 
وأحوط فلو خالفا صمَّ بكرو؛ وفي الإرشاد: تضم في جميع الصلاة: أي: المرفقين إلى الجنيين. 

والأفضل للعاري الضم وعدم تفريق قدميه في قيامه وسجوده ولو في خلوة. ك) 
بحثة الأذرعي. 

ويضع الساجد يديه على الأرض حذو منكبيه؛ للاتباع» رواه أبو حميد عن فعله#ة. 

والمنكب مجتمع عظم الكتف والعضد. 


وليكن الأصابع منشورة غير مقبوضة مضمونة غير متفرجة موضوعة تجاه القبلة 


20 رواه جمع منهم الدارمي في ستنه. رقم (1777)) ولفظهم: : ١كان‏ رسول اللَّمس بيك إذا سَجَدَ خَوَّى بِيَدِيوا 
يَعِني: جَنّحْ حتى يُرَى وَضَحُ إبطيه من وَرَائِه. 

(7) التخوية أن يجاني بطنه عن الأرض ويرفعها . لسان العرب /١14(‏ 274)؛ مادة: (خوي). والحديث رواه أجمد 
رقم 7 9,) ولفظه: 0 رَأبتُ النَىَّت سَاجِدًا قد تحوّى. حَنَى يُرَى بَيَاضٌ إِبطَيواء قال ابن الملقن: : هَذَاصَحِيحء 
وقد ورد دَّلِك في عدّة أَحَادِيثْ . ينظر: البدر المنير (”/ 0555. 

(5) في صحيح مسلمء رقم (74؟ - (444) بلفظ: بإذا سجَدتَء فصع َفيك واه مرقك». 

(4) صحيح البخاري: رقم (857) بلفظ : "عتَدِنُوا في الشّجُونٍ وَلَايسْط أَحَدّكُم ذرَاعيهِ انيسَاطً الكلب 
وصحيح مسلم رقم (775 - (491)) وينظر: : تحفة المحتاج وحواثي الشرواني والعبادي (؟/0/1. 

ك4 سنن أبي داود؛ رقم (4 07 وَلَفظّةُ اَم رَكَعَ فَوَضَعَ بدي عل رُكبنيه َالفَاِض عَلَيهاوَوَّرَ يديه فتجاني عن 
جَنبهاء وصحيح ابن خزيمة 48/1١(‏ رقم (4 وصحيح ابن حبان )١88/6(‏ رقم (1411). وينظر: 
تلخيص الخحبير (517/1). 


75 / الوضوح 
أي: جهتها للاتباع أيضاً؛ رواه أحد وعشرون صحابياً عن رسول اللهض.. ”2 

قال الأئمّة: وسنة أصابع اليد إذا كانت منشورة في جميع الصلاة التفريج إلا في حالة 
السجود فالسنة ضمها. 

قال النووي: وإلا في التشهد, فإن الصحيح أنْ أصابع اليسرى تكون كهيئتها ني 
السجود وكذا أصابعها في الجلوس بين السجدتين. هذا لفظه. © 


#كل م خ## سل م م اع اه عور لم سس لله لان هع ا خ8) 


ويسرنٌ أن يفرق قدميه في سجوده بقدر شبر» نقله النووي عن الأصحاب» وقرره. 

وينصبهم! موجهاً أصابعه) إلى القبلة. ويفرجهماء ويعتمد على بطنها 

وقال الإمام: والذي صححه الأئمّة أذيضع أطراف أصابعه عل الأرض من غير حامل: م2 

والأول أصح كم| صرح به المصنف في الشرحينء والنووي في الروضة”» 

ولايحدودِبٌ ظهره. ويبرز قدميه عن ذيله مكشوفين حيث لاا خف ولايجمع شعره 
وثيابه من غير حاجة. 

وذلك لا يختص بالسجودء بل في جنيع احوال الصلاة | بحثه النووي. 0© 

وفي الزيادات عن النووي أنه يستحب أن يقول في السجود: سبوح قدوس ربنا ورب 
الملائكه والروح. "© 

وبالله التوفيق 


)١(‏ قال محقق العزيز :)210/١(‏ أخرجه أبن خزيمة »)73748/١(‏ رقم (394)» وابن ن حبان )١911(‏ والبيهقي 
)73١17/5(‏ والحاكم (7717/1): وقال صحيح على شرط مسلم, انتهى. ولفظ ابن حبان : قات عَائْشَةُ: فَقَدتُ 
رَسُولَ اللي وكانَ مي َل فِرَائِي فَوَجَدئْهُسَاجِدًارَاضًا َه مُستّقيلا طرف أَصَابعِهِ لقبلة» . ينظر: صحيح 
ابن حبان (6/ ملم أجد مسعندا لرواية أحد وعشرين صحابياً. 

(0) روضة الطالبين 0769/١١‏ 

(*) روضة الطالبين (509/1). 

(4) نهاية المطلب (5/ 159) رقم (870). 

(5) العزيز »»278/١(‏ وروضة الطالبين (589/1). 

(5) روضة الطالبين (1/ 0569 

0) المجموع (9/ *517). و (9/ 577). وروضة الطالبين (05809/1. 


كتاب الصلاة / /االا 

الركن (الثامن: الجلوس بعد السجدة الأولى)» وهذا ركن واجب غير أنه غير مقصود 
في نفسهء خلافاً لمن قال: ”لا يجب الجلوس بل يكفي أن يصير إلى الجلوس أقرب"» 
ولمن قال: ” يكفي أن يرفع رأسه بقدر ما يمر السيف عرضاً بين جبهته وبين الأرض. 

لنا قولدتية: في خبر المسبيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل جالسا». 

ثم ذلك الجلوس ركن في مطلق الصلاة كالقراءة» أو هو ركن في الفرض فقط 
كالقيام؟» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ركن ني مطلق الصلاة حتى لو تركه في النافلة بطلت أيضاً؛ لإطلاق 
الأخبار من غير فصل بين الفرض والنفل. . 

وأصحهم عند أكثر الأصحاب: أنه ليس بركن في النفل كالقيام. وهذا النلاف جار 
في الاعتدال أيضاً. 

واعلم أن النووي اختار الوجه الأوّل» وتبعه جماعة من المتأخرين كالإسنوي وصاحب 
الإرشاد والشيخ ابن حجر وغيرهم'''» لكن الزركشي قال: عجبت من النووي كيف 
يختار هذا بعد ما اطّلع على كلام الأئمّة فيه. أشار بذلك على ضعفه. 

(ويجب أن يطمئن فيه) بحيث يستقر جالساً (و) يجب (أن لا يقصد بارتفاعه شيئا 
آخر) سوى الجلوس السجدتين؛ لينتقي الصارف المذكور (كما ذكرناه) في الارتفاع من 
الركوع؛ حتى لو خررٌ يهمى في جبهته فارتفع منه رأسه لم يحسب به. بل يرجع إلى 
السجود ثم يعود إلى الجلوس. 

(وأن لا بطوّله. وكذا) لا يطول (الاعتدالّ) الناشئ عن الركوع؛ فلو أطاها عمداً 
بذكر أو قراءة بطلت صلاته على الأصمٌ؛ لأنب) ركنان قصيران على ما سيأتي في 
سجود السهو. 

ثم الآئمّة قد اختلفو ني حد الطويل: قال الخوارزمي في الكاني: ضابطة الطويل أن 


)00 م أهتد إلى هذا النلاف» بل وجدت الخلاف في أنه ركن قصير أو طويل ؟. ينظر: خباية المطلب (5/ 0577 
والوسيط .)١97/5(‏ والعزيز (58/5).ر (5/ )و (5/ 077 


الوضوح 
يُلحق الاعتدالَ بالقيام» أي: مع ما فيه من القراءة الواجبة و المستحبة» والجلوسٌ بين 
السجدتين بالجلوس للتشهد كذلك. '" 

وقال الزركشي: ضابطه أن لا يطوّل الاعتدالٌ على الركوع با فيه والجلوسٌ على 
السجود بها فيه. وصوّبه أبو برذعة:» وقال أبو الفضل بن عبدان: أن لا يطول الاعتتدال 
على قدر القراءة الواجبة في القيام من المعتدل بين السرعة والبطء»؛ والجلوس على 
الذكر الواجب في الجلوس للتشهد من المعتدل أيضاً. 

وقيل: لا يزيد الاعتدال على قدر الذكر المشروع فيه والسجود كذلك؛ والأول أحسن. 

(وأما أكمله: فيستحب التكبير له) للاتباع» (وأن يجلس مفترشاً) على المشهور؛ لما 
روى أبو حُْمَيِدٍ الساعدي” في وصف صلاة رسول اللهتي قال: «فلم) رَفَعَ رَأْسَهُ من 
السَّجِدَةٍ الأولى؛ نَتَى رِجِلَّهُ اليُسرّى وَفَعَدَ عليها» ©. 

وقيل: يضجع قدميه ويجلس على صدرهاء ويروى ذلك عن ابن عباس ظثة. 

وقيل: يفترش رجليه ويجلس على عقبيه» نص إليه الشافعي في الإملاء. 

(وأن يضع يديه) على فخذيه (قريباً من ركبتيه منشورة الأصابع) غير متفرجه كما 
ذكرنا عن صاحب الروضة» وذلك للاتباع» رواه أبو سعيد الخدري» 

قال الإمام في النهاية: ولو انعطفت أطراف أصابعه فلا بأس في ترك السنة» نقله 
النووي» وأقث.© 
22 أي : مع ما فيه. . مئه. 
زفق مُمَذِرُ بن سعد بن الَذرِ بو عمد السَاعِدِيٌ لف في اسوه. فقيل :عَبِدٌ الرَّحَنْء وَقِيلَ : الْمَذِنُ من فُقَهَاءِ 
أصحاب النَبيّ نف وَلَحَدِيتٌ في وَصِفِهٍ مَبِنَةَ صَلاَةرَسُولٍ الله -:#» توف فى آخر خلافة معاوية. ينظر:- معرفة 
الصحابة لأبي نعيم (0/ 7015)» وتبذيب الأسماء واللغات (117/1) سير أعلام النبلاء ط الحديث (48/4): 
رقم 199 
(*) رواه الترمذي في سئنه. رقم (705)» وقال : حَدِيتٌ حَسٌَ صَحِيحٌ» وبمعناه في صحيح البخاريء رقم 00كم). 
252 لم أهتد إلى رواية أي سعيد الخدريء ورواه مسلم عن ابن عمر في صحيحه. رقم -1١5(‏ (080) بلفظ: 
أن لي كَانَ ذا جَلّسَ في الصَّلَاةٍوَضَعَ يده عَلَ رُكيتبو وَرََعَ إِصبَعَهُ البُمتى التي تل الإيهام. مَدَعَاببَا ويد 


البْسرَى عَلَ رُكبتِه بَايِطَهًا عَلَيهَا". 
(5) اية المطلب (؟79/5١).‏ وروضة الطالبين )55١ /١(‏ وبغية الوعاة (1/ .)45١‏ 


كتاب الصلاة / 19١لا‏ 

ولو ترك يديه على الأرض من جانبي فخذيه كان كإرساهم) من القيام؛ وقد مر. 

(وأن يقول) جالساً: (اللهم اغفر لي) أي: استر ذنبيء أي: لا تؤاخذني به (وا رحمني) 
أي: أوصل إل ما ينفعني. 

يراد بالرحمة في حق الله غايتهاء وهو إيصال النفع إلى المحتاج. 

جمع بين المغفرة والرحمة؛ إذ في كل واحد منها مزية ليست من الآخر: 

أمَا مزية المغفرة: هو أن لا يظهر للعبد ذنبه؛ لثلا يكون متحيراً في شأنه. 

وأمًّامزية الرحمة: هى إدخال الجنة؛ إذ قد يكون المغفرة بدون دخول الجنة» كما 
صرّح به الكواشي”" والطيببي وغيرهما. 

(وارزقنى) الرزق هو الحظ والنصيب. وينقسم إلى الجساني كالمأكل والمشرب والملبوس» 
(واجبرني) أي: أصلح مفا سديء ومنه الجبيرة» كنّى به عن التوبة» إذ بها يصلح مفاسد 
النفس (وعافني) أي: ارزقني العافية» وهي السلامة عن المكاره في الدارين. 

وقال في المرقاة: العافية ختصة بالدنيا كا أن العفو مختص بالعقبى. © 

(واهدي) أي: وفقني للهداية» وهي عندنا: دلالة على طريق يوصل إلى المطلوب؛ سواء 
)١(‏ هو أبوالعباس موفق الدين أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع الكوائي الموصي المفسر الفقيه الشافعي» 
من شيوخه: والده والسخاويء ومن مؤلفاته : التفسير الكبير» والتفسير الصغير» توفى سنة (745ه) . ينظر: غاية 
النهاية في طبقات القراء /١(‏ 58)» وبغية الوعاة »)40١/١(‏ رقم (7947) وطبقات الشافعية . لابن قاضى شهبة 
011/0)ءرقم( للوققة 
زفق مؤلف مرقاة المفاتيح نقل عن النهاية: : العفو :عو الدنُوبء وَالعَافِيةٌ : أنْيَسلَمَ مِنَ الأسقَام وَالبَلَ وانتقده. 
وقال بعد :بل النّحقِيئٌ أن لماي السََامَةُ من البلا في أمر الدنِء سَوَايَكُوَ مع صِحَةالبَدنِ أم لا وقال 
بعد :قلت لَِنَّمعتى العفو تر الذُنُوبٍ وَمَعنَى العَافيةٍ السَلَامَة عن الأسقَام وَالبَلَايَا . ينظر: مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح لعلي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا الحروي القاري (ت: ١4‏ ١٠1ه)ءط‏ الأولى» 
اه 1005م - دار الفكرء بيروت - لبنان (7/ /1191)ءو )١١91//95(‏ و (611/4١)و‏ (ه0/ 1776 
والذي كان يظهر أنه ليس مراد الشارح هذا الكتاب إذ يبعد أن يكون بلغه الكتاب ومؤلفه معاصر للشارج 
واللسافة ينه بعيدة ونقوء اش ليح عله شت 0 


«قَمَن قَالَ اللّهُم ِل سنك العفوء»: أي :عَنٍ الَنُوبِ (وَالعَافيَة أي: عَنِ العيوب (في الذنيًا وَالآخرَة) يُمكِنْ أن 
يَكُونَلَفَاوَتَشْرَامُمَرَسَاء وهذا قريب ما نقله عنه الشارح. 


//٠‏ الوضوح 
حصل الوصول والاهتداء أولم يحصلء لكن أراد هنا الإيصال إلى المقصود؛ إذ الهداية 
بالتفسير الأول شامل للمؤمن والكافر؛ إذ قد يدعو اث تعالى الكافرٌ إلى طريق يوصل إل 
المقصود. ولكن لا يبتدي به: قال الله تعالى: 8 وَأََّميدْعوَاَإِلَ دا رِألسَّلرِ # (يونس:0) أي: 
يدعو عباده كلهم؛ لأنَ الدعوة إلى الجنة للناس كافة. 

روى هذا الدعاء ابن عباس ظيلة عن رسول الله#» وفي رواية: اغفر لي واجبرني 
بدون ارحمني. 

ولو قال: ”ياخفي الألطاف نجّنا مما نخاف“ حصلت السنة أيضاً. 

(ثم السجدة الثانية كالأولى في الأقلّ والأكمل) بلا فرقء ولا يخفى أن المصنف جعل 
السجدتين ركناً واحداً مكرراً؛ تبعاً للشيخ أبي يحيى اليمنى» فإنه كذا صحح في البيان» 
وقال الغزالي في البسيط: إنهم| ركنان. ”” 

ثم فائدة الخلاف إِنَّ) يظهر في تقدم المأموم على الإمام أو تأخره عنه» ك! لا يخفى. 

شم اعلم أن الشافعي قال في المختصر: إِنْ من يقوم من ركعة لا يعقبها تشهد أنه 

وقال في الأم: يقوم من السجدة ولا يجلس» فاختلف الأصحاب على طريقين: 

أصححهم: أن المسألة ذات قولين مطلقاً. (والأصحٌ) من ذين القولين من هذا الطريق 
(أنه بجلس بعد السجدة الثانية جلسة خفيفة للاستراحة ني الركعة التي يقوم عنها)؛ 
لماروى مَالِكُ بن المْوَيِرِثٍ: أنه رَأَى النبي ل يُصَل: فإذا كانني وتر من صَلَاتَهِ ‏ 
يَنْقَض حتى ينوي فَاعِرًاا”" ووصف أبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة نقق 
صلاة رسول اللهي#. وذكر هذه الجلسة©. 
2.02 البيان (84/5). والنجم الوهاج ,)١55/5(‏ 


زفق صحيح البخاري؛ رقم كم 

اضرف مسند أحمد رقم (075049) بلفظ: 0 .نع عَوَى سَاجِدَا وَقَالَ : «اللّه أكبز» كم شَى رِجِلَه وَقَمَدَ عَليَا 
حَنَّى يَرجِعَ كل عُضو إلى مَوصِعوء نُمَ هص قَصَنَعَ في الكمة الا ةَمئل ذَِكَ حَنَى إِذَاقَامَ مِنَ السَّحِدَنَينٍ كبر 
وَرَفْعَ يديه حَنّى يُحَاذِيّ بهِمَا مََكِبَهِ كَمَاصَنَعْ جين افتَتَحَ الصَّلَاةً وصحيح ابن حبان (6/ 2187 رقم 
20859)» والمنتقى لابن الجارود ))01//1١(‏ رقم (144). 


كتاب الصلاة / ١"الا‏ 

والقول الثاني: أنه يقوم من السجدة ولا يجلس؛ لماروى وائل بن حجر: «أنّ النبي 6ه 
كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائ]». ") 

ولمن نصر الأوّل أن يقول: إن هذا تعارض النفي والإثبات. وإذا تعارض النفي 
والإثبات فالعمل بالإثبات» مع أنه أكثر رواية» والكثير في ميزان الشرع أرجح. 

والطريق الثاني: أن القولين على ا حالين: إن كان للمصلي ضعف لكبر ونحوه جلسء وإلافلا. 

ثم التكبير لرفع الرأس مسنون: 

فإن قلنا: لا يجلس المصلي للاستراحة فيبتدئ التكبير مع ابتداء الرفع؛ وينهيه مسع 
استوائه قائما. . 

وإن قلنا: يجلس للاستراحة ففي وقت ابتداء التكبير وجهان: 

أحدهما: وبه قال القفال وابن القاصٌّ: أنه يرفع رأسه غير مكبر ويبتدئ التكبير 
جالسا ويمده إلى أن يقوم؛ إذ الجلسة للفصل بين الركعتين» فإذا قام حسن أن يقوم 
بتكبير» كما إذا قام إلى الركعة الثانية. 

والثاني: أنه يرفع رأسه مكبراً؛ لماروى: «أنْه يق كان يُكَبُ في كل فض وَرَفع». "' 

هذا هو الأصحٌ عند الأكثرين. وعلى هذا ففي محل قطعه وجهان: ١‏ 

أحدهما: أنه إذا جلس قطعه ويقوم غير مكبر؛ لأنّه لو مد إلى أن يقوم لطال. 

وهذا هو اختيار القاضي أي الطيب والطبري. 

وأصِحّهم: أنه يمد إلى أن يقوم ويخفف الجلسة حتى لا يخلو جزء صلاته عن الذكرء 
ولايكبر له تكبيرتين بلا خلاف, انتهى. 

ويكره تخلف المأموم عن الإمام لأجل جاسة الاستراحة. 

ويحرم إن كان يفوت بالتخلف بعض الفاتحة كا بحثه الأذرعي. 

ويكره أيضاً زيادتها على قدر الجلوس بين السجدتين. 


1 قال ابن الملقن: ” هذا الحديث غريب جدًا لا أعلم من خرّجه من هذا الوجه. البدر المنير (7/ 889/8). 
(5) سئن الترمذيء رقم (108) عن عبد اللَِّ بن مَسعُودٍ وقال: حديث حسن صحيح. 


7 / الوضوح 

فإن أفحش تطويلها بطلت صلاته» كما قاله الشيخ ابن حجر. "© 

ويشهد بم قال قولُ صاحب الذخائر في صلاة الخوف فيما لو صلى بهم الإمام 
تُنائيّة وفرّقهم فرقتين وصلى بالأولى ركعة وفارقته عقبء رفعه من السجود ثم انتظر 
الأخرى جالساًء فقال: ”قال الأصحاب: إن جهل أنْ ذلك لا يجوز لم تبطل صلاته» 
وإلابطلت. 

والمستحب في هيئة تلك الجلسة الافتراش للاتباع» رواه عشر من الصحابة منهم أبو 
ميد الساعدي. ”) 

ثم سواء قام من جلسة الاستراحة أو من السجدة؛ فالمستحبٌ أن يقوم معتمداً يديه 
على الأرض ولو كان قوياً؛ لماروي في صحيح البخاري: (أَنهيئٍ كان إذا قام في صلاته 
وضع يديه على الأرض»). ”' 

ثم لتكن راحتاه مبسوطتين؛ للاتباع» ولاايستحب قبض الأصابع عند الاعتماد؛ بلا 
خلاف. 

ومن عير بآنّه يقوم كالعاجن بالنونء أراد به الشيخ المسنّ» لا عاجن الخمر؛ لمافي 
خلاصة الفتوى” والعزيز ومجمل اللغة*: أن العاجن هو الشيخ المسن. 

ولو سلّمنا فأراد التشبيه بالعاجن في شدة الاعتماد عند وضع يديه لافي كيفية ضم 


انق تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (078/51. 

(؟) سبق تخريج حديثه قبل قليل. 

© لم أجده في صحيح البخاريء وقال ابن الملقن: حديث ابن عباس أن رسول الَهئيةٍ كان إذا قام في صلاته 
وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن العاجز غريب لا يعرف ولايصح ولا يجوز الاحتجاج به كا قاله ابن 
الصلاحء وقال النووي: ضعيف باطل لا أصل له. ينظر: خلاصة البدر المنير »)177/١(‏ رقم (400). 

(5) الظاهر أنه كتاب خلاصة الفتاوي في تسهيل اسرار الحاوي لسراج الدين عمر بن علي الشهير يابن الملقن 
الشافعي المدوفي سنة (805ه). ينظر: إيضاح المكنون (5857/9). ولم أحصل عليه. 

(5) مجمل اللغة؛ لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (ابن فارس) (المنوفى: 150ه)ء 
دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. الطبعة الثانية - ١4‏ ه - 141 م -دار النشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت (ص: 300). العزيز ط العلمية .»2278//١(‏ ونصه: '”والعاجن: الرجل الذي إذا بض اعتمد على يديه 
كأنه يعجن. والشارح ناقل بالمعنى كدأبه رحمه الله. 


كتاب الصلاة / 57لا 

أصابعهاء قاله صاحب الروضة في الزيادات ناقلاً عن القاضي أبي الطيب وغيره. 

ويكره أن يقدَّم إحدى رجليه حال القيام واعتمد” عليها. 

وتلك الجلسة فاصلة بين ركعتين مستقلةٌ في نفسهاء وقيل: من الركعة الأولى» وقيل: 
من الثانية. 

وتظهر فائدة الخلاف في إذا على الطلاق بإتمام الركعة التي يقوم عنها: فعلى الأوّل 
والثالث: يقع إذا رفع رأسه من السجدة الثانية» ولايقع على الثاني إلا بإتهام الجلسةء 
وقال البارزي”": فائدة الخلاف أن المسبوق إذا أحرم والإمام فيها فيجلس إن قلنا: من 
الأولى» أو مستقلة» ولا يجلس إن قلنا: من الثانية. 

الركن (التاسع والعاشر والحادي عشر: القعود للتشهد والتشهد والصلاة على النبي 887): 

أمَا كون القعود ركناً؛ فلأنه مشروع للذكر الواجبء وكل ما هو مشروع للواجب 
فهو واجب. كالقيام للقراءة. 

وأمَا التشهد؛ فلحديث ابن مسعود: ١كَُاتَقُولُ‏ قَبِلَ أن يُفْرَض عَلَيَا التَشَهُدُ...الخ). © 


دل قوله: ” قبل أن يفرض“ على أنه فرض. 
وأما الصلاة؛ فلحديث عائشة:#ك : قال رسول اللهضك: ١لا‏ يقبل الله صَلَاةٌ إلا بطهُور 
وَالصَّلَاة عََ». © 


0 0 


.”' المناسب: ” ويعتمد‎ )١١ 

(7) هو شيخ الإسلام؛ ومفتي الشامء القافي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم. من شيوخه والده 
والشيخ عز الدين بن عبد السلام» ومن مؤلفاته: : شرح الحاوي أربع مجلدات» والتميبز وترتيب بجامع الأصول والمغني 
ومختصر التنبيه» والوفا في شرف المصطفى» » والأحكام على أبواب التنبيه» وغريب الحديث توفي سنة تان وَتَلَائِينَ 
وَسَبعمائة ينظر: نكث الهميان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي «المتوفى: 554/اه). علق عليه 
ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأول ١8418‏ ه - /7001 
1 (ص: 588)» وديوان الإسلام (1/ 777)» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي /1١١(‏ 3781 رقم (1411)» 
65 ستن البيهقي الكبرى (؟/ 517/8)) رقم (//ا/”), وفي ذيله الجوهر النقي / رقم (4150) ولي 
معناه أحاديث كثيرة» منها رواه البخاري في صحيحه. رقم (211. 816 177877750031707): وصحيح 
مسلم؛ رقم (507)» وسئن أبي داود» رقم (478)؛ وستن الترمذيء رقم (كىك)و... 

2 سنن الدارقطني /1١(‏ 0505؛ وني سنده: عمرو بن شمر وجابر قال الدارقطني: ضعيفان. 


1 الوضوح 

ثم القعود كما يجب للتشهد يجب للصلاة على النبي يك أيضاًء وليس في الكتاب ما 
يدل على وجوبه فلو أتمر القعود وقال: ” التشهد والصلاة» والقعود لما ” كان أولى. 

وإِنَّا ذكرها معا؛ لشدة اتصال بعضها ببعض حسًا وحكما: 

أمَا حسّاً؛ فلأن القعود يقارن الأخيرين فلا يحزئىٌ بدوه] إلاعند العجز عنهماء ولا 
ممابدونه. 

وأمّا حكاً؛ فلأنها لما كانت واجبة في موضعء مسنونة في الأخرى. 

وسمّي التشهد تشهداً؛ لشموله على النطق بالشهادتين؛ إطلاقاً لاسم الجزء على 
الكلء؛ كما يقال له: التحيات؛ لاشتاله على هذه اللفظة. 

(أمَا القعودٌ للتشهد والتشهدٌ فينقسمان الى: ما يعقبه السلام) كتشهد الصبح؛ و 
الركعة الرابعة من الظهر (وهو الركن) المشار إليه بحديث ابن مسعود”". 

وَإِنّمالم يقل: ” إلى التشهد الأخخير ” كما قاله الغزالي وغيره؛ لأنَ التشهد الأخير إِنّها 
يكون لصلاةٍ لها تشهدٌ أول» وقد تكون الصلاة بحيث لا تشرع فيها الا تشهد واحد 
كالصبح والجمعة وظهر المسافر» فالأخير لا يشمله. 

(و) ينقسم (إلى غير ذلك كم في الركعة الثانية من الظهر) والعصر (وهو مسنون؛ لما 
ثبت في الصحيحين: «أنهي قام ثم سجد سجدتين في آخر صلاته»”"» فلو كان واجبأ 
لعاد إليه من القيام ولم يقتصر على السجوه؛ إذ الركن لا يجبر بالسجود. 

وفي النوعين يجزئ القعود كيف اتفق؛ إذ لم يرد تخصيص هيئة لهم أو لأحدهما على 
الاطراد من الشارع. 

(والمستحب في التشهد الأوّل) إذا كانت الصلاة ذات تشهدين (الافتراش وهو: أن 
يضع الرجل اليسرى) أي: بحيث يلي ظهرّها الأرض (ويجلس عليها وينصب اليمنى 


عَلَى جبريل ويِكَائِيٌ ْنَا سول اللو لكفَهْدَه. 
(؟) صحيح البخاري» رقم (850)» ولفظه : 'صَاح بِنَارَسُولُ اللوبه الظهن فَقَامَ وَعَليهِ جلُوسٌء قَلَمَاكَانّ- في 
آخِرِ صَلتِهِ سَجَدٌَ سَجِدَتَينٍ وَهُوَ جَالِس)؛ و صحيح مسلم؛ رقم (كم- دحءلاة) 


كتاب الصلاة / 7/6 
ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهبة إلى القبلة) ويستدل لهذه الهيئة للتشهد 
الأوّل بالنتقل والعقل: 

أما النقل؛ فلم| روي عن أبي حميد الساعدي: أنه وصف صلاة رسول اللي فقال: إِذًا 
جُلَسَ في الرَّكمَةٍ الآخِرَّ قد ِجلَهُ ليُسرّى. وَنَصَبَ الأخزى وَقَعَد عَلَ مَقعدّّهء. 9 

وأما العقل؛ فلأنَ المصلّ في التشهّد الأوّل مستوفرٌ للحركة: تبادر إلى القيام عند 
مامه وذلك عن هيأة الافتراش أهون. 

(والمستحبٌ في التشهّد الأخير التورّك؛ وهو أن يُخرج رجليه كما في) هيأة (الافتراش» 
وتخرجهما من جهة اليمنى. ويُمكّن الورك على الأرض) والاستدلال على هذه الهيأة 
كعلى الأولى: 

أما النقل؛ فقدروى أبو حُميد الساعديّ: «أنهيك ذا جَلَسَ في الرّكمَةٍ الآخِرَةٍ قَدَّمَ 
رِجِلَّهُ اليُسرّى. وَنَصَبَ الأخرّى وَقَمَدَ عَلَ مَقَعَدَتو). 

وأما العقل؛ فلأنها جلسة لا يعقبها عملء فالتورك لما أنسب؛ لأنّه هيئة السكون 
والاستقرار» وتربعه تي فيها لبيان الجواز. 

وكره الإقعاء كما مرّ والاحتباء خلاف السنة» ومرّ أن لهم إقعاء مندوباً. "© 

(والأظهر) من ثلاثة أوجه في الأول؛ والوجهين في الشاني (أنّ المسبوق ومن عليه 
سجود السهو يفترشان): 

أمّا المسبوق؛ فلأنه ليس آخحرّ صلاته؛ والتورك إِنّْه) ورد في آخر الصلاة» ومع ذلك 
أنه مستوفز يحتاج إلى القيام عند سلام الإمام. وهذا هو المنصوص في الأم. © 

والثاني: أنه يتورك؛ تبعاً لإمامه؛ إذ هو مأمور بالمتابعة في الواجبات والمسنونات» هذا 
ماحكاه الشيخ أبو محمد عن بعض الأصحاب. 
)١(‏ صحيح البخاريء رقم (8158)» وسئن نن أبي داود رقم (451). 
(5) '“والاحتباء“: هو أن يجمع بين ظهره وركبتيه بحبل أو منديل ونحو ذلك ليكون كالمستند إلى شبيء. الشافي في 


شرح مسند الشافعي (5/ 777). ومرّ بيان الإقعاء المندب في شرح قوله: ويكره الإقعاء. 
() الام للشافعي (179/1) 


5 الوضوح 

والثالث: أنه إن كان محل التشهد المسبوق كأن أدرك ركعتين من صلاة الإمام جلس 
مفترشاء وإلا جلس متوركاً؛ لأنّ أصل الجلوس لمحض المتابعة» فيتابعه في هيئته أيضاً. 

هذا ماذكره أبو الفرج الزاز عن أبي طاهر الزيادي. والاكثرون على الوجه الأول. 

وأما الساهي؛ فلأنه يحتاجُ بعد هذا القعود إلى عمل وهو سجود السهوء فأشبه 
التشهد الأوّلء بل السجود عن هيئة التورك أعسر من القيام عنهاء فكان أولى بأن لا 
يتورك؛ ولأنه جلوس يعقبه سجود. فهو كالجلوس بين السجدتين» وهذا ما اختاره 
القفال وساعده الأكثرون. 20 

والثاني: أنه يتورك؛ لأنّه قعود في آخر الصلاة» قال صاحب التلخيص: هذا ظاهر 
المذهب. ولم يساعده إلا أبو الفضل بن عبدان. 

(وني التشهد يضع يده اليسرى) من فخذه اليسرى (على طرف الركبة) بحيث 
يسامت - أي: يساوي- رؤوسٌ أصابعها ركبتيه (منشورة الأصابع) من غير قبض؛ 
للاتباع رواه ابن عمر وغيره عن فعل رسو اللهيق. 

وليكن نشرها (من غيرضمٌ) بل يفرجها تفريجاً وسطاًء نقله المصدف عن معظم 
الأصحاب. ©" 

وذكر أبو الفرج الكرخيٌ من أصحاب أبي حامسد”: أنه يضم بعضها إلى بععض 
حتى الإبهام؛ ليتوجه جميعا إلى القبلة» وهكذا ذكير القاضي الروياني» واختاره صاحب 
الروضة وقال: نقل أبو حامد في تعليقه اتفاق الأصحاب عليه. ©» 

(وأمَا) اليد (اليمنى فيقبض منها الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة) بعد ما وضعها على 


.)ه7٠/1( العزيز‎ )١١ 

؟) العزيز ط العلمية (071/1). 

(5© لم أحصل على ترجمته؛ بل لا يوجد علم بهذا الاسمء ففي العبارة سهوء ويوجد أبو الفرج الكرجي بالجيم 
وهو من رواة الحديث. وفي العزيز ١ /١(‏ وحكى الكرخي وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد” بدون 
ذكر أبي الفرج؛ وهو يحتمل - تُحمَّد بن مَنصّور بن عمر بن عَيَ الكرخِي بالماء العجَمَة القَِيه أبُو بكر البَعْدَادِيّ. 
ينظر لترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)75١5/4(‏ رقم (560) 

(5) بحر المذهب للروياني (1/ 2)59: وروضة الطالبين (5301/1). 


كتاب الصلاة / 0لا 

الركبة اليمنى في كلا التشهدين» ولا خلاف في ذلك؛ لاتفاق الروايات كلها على هذا. 

(والأصح) من ثلانة أقوال: (أنه يقبض الوسطى أيضاً) كما يقسض الخنصر والبنصر؛ 
لماروى ابن عمر ظلة : «أن النبي تق ! إذا جَلّسٌ للتشهد وَضَعَ م كَفَهُ اليُمنَى على فَخِذِه 
اليُمنَى وَقَسَض أَصَابعَهُ كُلَّهَا وَآَشَارَ بالإصبّع التي تل الإييَامَ 00 

يضم الإبام إلى المسبحة على هذا القول. . 

(و) في كيفية الضمٌ وجهان: 

أصحهم: أنه (يضم الإييام على المسبحة كمن يعقد ثلائة وخمسين) بان يضع رأس 
الإيام على أسفل المسبحة عند حرف الراحة! لمارواه ابن عمر: «أنّ النبي#2 إذا قَعَدَ 
في اسهد وَضَعَيَدّهِ ليُمى على رُكبِيِهِ البُمنَى وَعَفَدَ تكَانَة وَحَسِنَ وَأَشَارَ بِالسَبَايَةا. ”" 

والئاني: أنه يضع الإمهام عند أسفل الوسطى كمن يعقد ثلائة وعشرينء رواه ابن 
الزبير عن رسول الله ي. ”” 

والقول الثاني: أنه يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحات 
من غير ضمٌ؛ للاتّباع» رواه أبو حميد الساعديّ عن فعل رسول اللمياة. ”7 

والقول الثالث: أنه يحلّق بين الإمهام والوسطىء رواه وائل بن حجر عن فعلهيي. » 

وفي كيفية التحليق على هذا القول وجهان: 


2232 صحيح مسلم؛ رقم ١١5‏ - رعمه) 

22 صحيح مسلم؛ رقم -1١1١6(‏ مه) 

(7) صحيح مسلمء رقم (117 - (009)) بلفظ : "كان رَسُولُ اللوئك !ًا َعدَيَدهُوه وَضَعْيَدَهُاليُمَى عَلَ نَحِذٍ جه 
مني بذ الى عل كج الرى. وار إصببه الشتا وضع إجانة عل إصبيد الأسطلى» ويخ كله 
البُسرّى رُكبَتَهُ»؛ ومصنف ابن أب شيبة (؟/ ))577١‏ رقم (4411). 

(4) ذكر محقق العزيز: قال الحافظ: لا أصل له في حديث أبي حميد» ويغني عنه حديث ابن عمر عند مسلم: 
«ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين». انظر التلخيص »)3571/1١(‏ والعزيز شرح الوجيز 
)ل 

(6) رَوَى وَائِلُ بن حجر طة : "أن ليت" وَضَعَ ِرقَقَهُ اليم َعَلَ فَخِذِه ابم نم قد أصابعه الخنصر والتي 
تليها وحلق حلقة بأُصبُهِهِ الوُسطَى عل الإَامِوَرَهْعَ السب ونه يشير بهاء» مصدف ابن أبي شيبة (8:/5)؛ 
رقم (594514): ومسند أحمدء رقم (181/5): وسئن الدارمي؛ رقم 1090 


الوضوح 

أحدهما: أنه يضع أنملة الوسطى بين عقدي الإمبام» وهو الذي حكاه صاحب الذخائر. 

والثاني: أنه يضع رأس الوسطى على رأس الإمهام وهو الذي اختاره في العزيز". 

قال المصنف والنووي ناقآّين عن ابن الصباغ وغيره كالشيخ أبي يحيى اليمني وأبي 
الفضل بن عبدان: ”كيف فعل من هذه الهيئات أتى بالسئة؛ اذ الأخبار قد وردت بها 
جميعاًء وكان# يفعل مرة هكذاء ومرة هكذاء لكن رواة قبض الخنصر والبنصر والوسطى 
ووضع المسبحة إلى الإهام أفقة» كما قاله الشيخ ابن حجر. ”© 

(و) على الأقوال كلها (يرفع المسبحة) من اليد اليمنى (عند قوله: ”إلا الله“) مع 
إدامتها قليلاً؛ لخبر صحيح فيه والحكمة في ذلك الجمع بين القول والفعل في إثيات 
الوحدانية له تعالى. 

وليكن عند همزة ” إلا الله ”؛ إذ هو حال الإثبات. 

وخصت المسبحة بذلك؛ لأنّ لما اتصالاً بنياط القلبء فكأنها سبب لحضور القلب 
في التوحيد. 

ويقصد بالرفع: بأنَ المعبود واحد؛ ليجمع في التوحيد بين الجنان والأركان واللسان. 

ويستحب أن لا تجاوز بصرٌه إشارته؛ للاتباع (ولا يحرّكها) عند الرفع يميناً وشالأ» 
بل يرفعها مستقيمة؛ لمارّوى ابن الزبير: «أنّ رسول اليك كان يشير بسبابته ولا 
يحركها». © ولأن تحريكها لا يليق بحال إثيات التوحيد. 
)١١‏ العزيز ١8317/1ه)‏ 
زفق البيان (؟/ 717) و تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (؟/ .)8١‏ 
زفق قال ني النجم الوهاج )1١59/7(‏ لماروى البيهقي (187/1) من فعل النبي . وينظر : السئن الكبرى 


للبيهقي (189/1).: رقم (707817)) بلفظ: انم تَمَدَ فافش رِجِلَهُ الُسرَىء وَوَضَعَ كله للِرَى عَلَ نَخِذِدِ 

وَرُكبَيِهِ البُسرَى وَجَمَلَ حَدَّ ممه الأَيمَنٍ عَلَ نَخِذِهِ اليُمتى؛ نمض تَلَانَةمِن أَصَابِعِهِ وَحَلّقَ حَلقَةُ تُمَّرَنَعَ 
إصبَعة قَرَِهُ حرَكُهَا يَدعُو باه. 

(5) «أنَ النبيي: كان يشير بهاء ولا يحركهاء ولا يجاوز بصره إشارته)» مسئد أحمد؛ رقم (/18871)) وسئن أبي 

داود» رقم (489): وأبو داود (9175) والسئن الكبرى للنسائي؛ رقم :)١١945(‏ وصحيح ابن حبان - متخرجا 

.)707١/0(‏ رقم (1947). - وأصله في مسلم دون قوله: ”ولا يجاوزٌ بصرّه إشارته“. ينظر تلخيص الحبير 

2358/1 رقم (105). 


كتاب الصلاة / 4؟لا 


2 ىأ 


وفي وجه: يحركها؛ لاا روى عن وائل قال: ١نَُرَفَعَ‏ رسو اللهتيك إصبعه فَرَأَينه ير كُهَا. "2 

ولمن نصر الأول أن يقول: يمكن أن يكون ذلك من غير إشعارهت؛ لأنّ نياط القلب 
قد يحم كها إذا غفل عنه الرجل» وقضية التوحيد كافية للعدول عن ظاهر الخبر. 

وإن قلنا: ”إنه لا يحركها ” فحركهاء فالصحيح الذي عليه الأكثرون أنه لا تبطل به 
الصلاة؛ كما صرح به النووي في الزيادات” 

ويشبه أن تقاس الإشارة بالأصبعين على هذا. 

وفي الزيادات: أنه تكره الإشارة بمسبّحة اليسرى وإن كان أقطع اليمنى؛ لأنْ سنة 
اليسرى البسط دائ]". 

ثم المصنف لم يذكر وضعهاء وكذلك أكثر كتب المذهب. 

وم يصرح أيضاًبأنْه يقيمها كذلك إلى القيام والسلام» لكنه قال الشيخ نصر المقدمي: 
ويسن أن يقيمها ولايضعهاء لثبوت الرفع دون الوضع. وأراد بقاءّها مرفوعة إلى القيام 
أو السلامء ونقل عنه الشيخ أحمد بن حجر وأقره. 

وقال بعض شراح الحديث: الأصمحٌ أنه يضعهاء ولا دلالة في الأخبار على واحد 
منهماء والعقل يقتضي صحّة ما قاله المقدسي؛ لأنه أليق بإثبات التوحيد. 

(والصلاة على النبي فرض في التشهد الأخير)؛ لمامرّء هذا وإن كان قد علم من 
تعديده الأركان الثلاثة معاً إلا أنه أعاد ذلك ليرتبط قوله: (والأصحٌ) من الوجهين (أنبا 
لا تجهب على الآل فيه) بل تسنٌ؛ إذ الصلاة على الآل سنة تابعة للصلاة على النبي 45. 

والشاني: أنهما تهب؛ لظاهر ماروي: «أنه قبل: يا رَسُولَ اللّهِ نَكَيف نُصَيٍّ عَلَيِكَ؟ قال 


000 وده 


قولوااللهم صَلَّ على نحمَّدِوَعَلَ آل نحَمّدِ©. 


.)1885٠0( مسند أحمد بن حنبل» رقم‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين .)5387/١(‏ 

() المجموع (7/ 408)؛ وروضة الطالبين (0775/1. 

(5) الفتاوى الفقهية الكبرى .)١47/1(‏ 

).2 صحيح البخاري» رقم (05947) و صحيح مسلم؛ رقم (106). 


// الوضوح 

والمراد بآل محمد ىا نص عليه الشافعي بنوهاشم وبنو المطلبء ابنا عبدالمناف”2 

فالشافعي من الدية؛ لأنه من بني المطلب. وقيل: كل مسلمء واختاره الدووي في 
شرح مسلم'" 

وقيل: إِنّ) هم أولاد فاطمة فقط؛ إذ آل الرجل ما ينسب إليه واختاره الصيمري. 

وقيل: هم الذين أدخلهم النبي## تحت عبائه وقال: هذا أهلي» وهم: علي والحسن 
والحسين ابناه» وفاطمة#تة. وكذا جبرائيل؛ لأنه دحل تحت العباء حينئذ. "'وهذا 
اختيار أبي الفضل بن عبدان. 

(وأتها تسن عل النبي# في التشهد الأوّل)؛ لأتباركن يجب في الجلسة الأخيرة» 
فتسن في الأوّل كالتشهد. 

وفي وجه: لا تسن؛ لأنْ الجلوس للتشهد الأوّل مبنيٌ على التخفيف؛ لما روي: «أنه يق 
كان في التشهد الأوّل كمن يجلس على الرّضف» ©: وهو الحجر المحميّ» وذلك يدل 
على أندي»: ما كان يطوّله بالصلاة والدعاء. ْ 

(ولا تسن على الآل) في التشهد الأوّل إذا قلنا بعدم وجوبها عليه في التشهد الثاني. 


.)88/1( الأم للشافعي‎ )١( 

(7) شرح النووي على مسلم .)١14/5(‏ مسند أخمد مخرجا (118/45). 

زفرف دخول الخمسة تحت الكساء ورد ني أحاديث؛ منها ما في مسند أحد رقم (/ 0 هعَن عَطَاءِ بن أب 
رَبَاح) قَالَ: حَدَْيِي من سَمِعَ م سَلَمدَ تذكرٌ أن بيه كان في تا َه فاطِمَة ْم فِهَا حرِبرَةٌ فُدَحَلْت 
جَاعَلَيهِ فَقَالَهَا : «ادعِي رَوجَكِ وَابنِكِ) قَالَت : فجَاء ِل وَاحُسَينُ وَاَسَ فَدَخَلُوا عله َجَلَسُوابَاكُلُونَ 
من يلك الخ رَ ؛وَهُوَ عَلَ مَنَامََلَهُ عَلَ دُكَانِ تَنَهُ كِسَاءْ حيري .قَانَت : وَأَنَا صن في ال حجرّق قَأَنرَلَ اللَّدْعَرَ 
وَجَلَّ مَذِمالآيِةَ ا يُرِدُ اللَّهُليِذَعِبَ عَدَكُمْ الرجس سَ أهل التيِتِ وَيُطْهرَكُم تَطهِيرًا) (الأحزاب: 6 قَالَت: 
َأَحَذَ فَضْلَإِلكِسَاءِ ماهم به كُمٌ أخرَج يَدَم َألوَى بهَاإِلَى السَمَاءِ نُمَفَالَ: «اللَُّع هَوْلَاء مل بيني 
َخَاصنِي» ذهب عَنهُمْ الّجس. وَطهَرهُم تطهبرا. النّهعمَؤَْاءِأهل بي وَحَاصنِيء َب عَنهُمْ لّجس 
وَطَهَرهُم تَطهِيِرًا» فَالَت: : فَأْدخَلتُ رَأْسِى البَيتَ فَقْلتُ: وَأنا مَعَكُمِ يار سُولَ الل قَالَ: «إِنكِإِلَى حَيِسٍ إِنّتِ إلى 
خيرِ»» ولكن دخول جبريل تحته غير مصرح به فيها. 

4 م أجده بذلك اللفظء وفي سئن الترمذي؛ رقم (055) بلفظ : كان سول اللي إذا بلس ف كتين 
الأُولئينِ كأنّهُ على الرّضف قال صُعبَةُ 38 بَة: نم حر حَرَكَ سَعدٌ شَفَيَهِ بِتَيءِ ََقُولُ: حتى يَقُومَ فيقول: حتى يَقُومَ)؛ قال 
الترمذي: حديث حسن. 


كتاب الصلاة / اثلا 
وإن قلنا بوجوبها فيه ففي الأوّل الخلاف المذكور في الصلاة على النبي 7: 
ثم إذا قلنا لاتسن الصلاة على النبي :في الأوّل فصل عليه كان ناقلا للركن الذكري 
إلى غير موضعه. وني بطلان الصلاة به خلاف يأتي في سجود السهو إن شاء الله تعالى. 
وكذا إذا قلنا: لاايصلى على النبييَ في القنوت» وكذا الحكم إذا أتى بالصلاة على 
الآل في الأوّل وقلنا بعدم الاستحباب. 
فائدة: اعلم أن الصلاة على النبي م واجبة في الجملة: ثم اختلف الأئمة: 
قال العراقيون: إنَّا هي واجبة في الصلاة الخمس في التشهد كما مر 
وقال الصيمري والشيخ صالح البلقيني: إنهاتجب في ماسوى الصلاة الخمس في جميع العمر مرة. 
وقال أبو الفضل بن عبدان: إنها تجهب في كل خطبة ذكر فيها حمد الله؛ لاطراد الأئمة 
على ذلكء وقد قال الله تعالى: + وَرسَسَالكَ ورك )4 (الشرح:؛). 0 
وقال البارزي والإصطخري: إنها تجب ني كل مجلس؛ لورود الوعيد في بعض 
الروايات لتاركها فيه”” 
وقال الحليمي من أصحابناء والطحاوي من الحنفية» وابن بطة من المالكية؛ واللخمي 
من الحنابلة : إنماتجب على كل من سمع اسمهية كل مرة» ونقلوا عن البيهقي حديثاً 
أنهي قال: «من سمع اسمي ولم يصلَّ عن فجاءني يوم القيامة وأناعنه معرض». 7" 
وبالجملة يكره إفراد الصلاة## بدون السلام وبالعكس في اللفظ. 
أمّا في الكتابة فليس بمكروه؛ كما نقله الشيخ أحمد بن حجر عن الأصحاب وأقرٌه. 5 
(والتشهّد مشهور) أي: أكمل التشهد مشهورء وهو ما اخشاره الشافعي 25 في رواية 


(1) المبسوط للسرخسي (59/1). والحاوي الكبير (؟//171). 

() مسند أحمد رقم (41714) بلفظ :نما اجتمع كُوم في لسر قروا وَميَذكُرُو للهَعَرَ وجل وَبصَنُواعَىَ 
الَيَيكه إلا كانَ يلبهم يِرَةعَلَهِم يَومَ القِيَامَة". وينظر: : النجم الوهاج /١(‏ 198). 

لم أججده في مؤلفات البيهقي التي حصلت عليها.وني السئن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النتقي 
(54/1): رقم (177) بلفظ: «وَلاَ صَلاَةَ ين ل بُصَلَّ عَلَ نَبِّ اللَّها. 

حدق الفتاوى الحديثية لابن حجر الطيتمي (ص:4١0).‏ 


7 / الوضوح 


ابن عباس وهو: ”التَّحِيّاتٌ امبَارَكَاتٌ الصَّلَوَاتُ الطَيَئَاتٌ نك سَلَامٌ عَلَيِكَ أَيمَا التبي 
َه ركاه لماوعل باد لَوالصَاحِينَ شد أن لا َه إلا الله وَأَشهَدٌ 


َه قدي م 


أَنَّتُحَمَدًا رسول اللَّهِ”. هكذا روى الشافعي. ” 

وروى غيره السلامين بالألف اللام”"". قال في العزيز: وعما صحيحان ولا فرق. ” 

وقال الإمام عن بعضهم: إِنْ الأفضل إثبات الألف واللام. *» 

ثم جمهور الأصحاب عل أنه لا يستحب تقديم التسمية؛ لما روى: «أنهي كان أول 
ما يتكلم به عند القعدة: التحيات». 27 


وقال أبو عي الطبريء والشيخ صالح البلقيني» وأبو سعيد الإصطخري من 
أصحابنا: الأفضل أن يقول: بسم الله وبالله. التحيات الخ. 

وقيل: الأفضل أن يقول: بسم الله خير الأسماء؛ التحيات لله الخ» رواه جابر عن 
رسول الله . ” 

ونقل في العزيز عن بعض الأصحاب: أنْ الأفضل أن يقول: التحيات المباركات 
الزاكيات والصلاة الطيبات لله؛ ليكون آتيا بم اشتمل عليه الروايات" 

واعلم أن الكلام في هذا الخلاف قريب؛ فإن الفضيلة تتأدى بجميع ذلكء والكلام 
في الأفضلية, هذا أكمله. 
)١(‏ الأم »)١17/1(‏ سئن النسائيء رقم »)١17/4(‏ وسئن الترمذي» رقم (595). 
(؟) صحيح مسلم, رقم (70- (407): وسئن أبي داود؛ رقم (475): وسئن ابن ماج رقم (9100) 


5 العزيز شرح الوجيز (1/ 5 55). 

(5) نباية المطلب (17/8/75). 

تك" أجده بهذا اللفظ؛ وفي صحيح مسلم؛ رقم ( - (40) بلفظ :عن ابن عَبّاسِ: أنه قال: : "كان رسول 
للد ْنَا اتََهُدَكم علا السَورة من لق آنٍ دا يقوله لنّحِيَاتُ ارات الصّلَوَاثُ يات للو. . 
00 م أجد رواية هذا اللفظ عن جابر, وإنما من رواية عروة عن سيدنا عمر بلفظ :دِذاتسَهد أعذكم تلقل 

يسم الله خَيِرٍ الأَسمَاء التَحِيَّاتُ الزَّكِيَاتُ الصّلَوَاتُ الَينَاتُ لو السَلَام عَلَيِكَ أَيُهَا اللي وَرَحمَةٌ لله 
وَبرَكَائْك السَلَامْ عَلينَاوَعَلّى عَبَادٍاللّه الصّالِحيِنَ» أشَهَدْ أنلَا! إلا الله وَحَدَّمِلَا شَرِيكٌ لَه ون مْحَمَّدًَا عَبِدّم 
وَرَسُولْهُ في «المستدرك على الصحيحين (7”848/1)) رقم : (480) قال الذهبي: على شرط الشيخين وله شواهد» 
وفي السنن الكبرى للبيهقي (؟/ »)7١‏ رقم (1850). 

0) العزيز /1١(‏ هثلاه). 


كتاب الصلاة / 7# 


ولعلك [تسأل]: ما أصل التشهد ومن أين منشاؤه ؟ فنقول: قال الإمام الرازي في 
أسرار التنزيل”: «إنّ رسول لهت كا انتهى إلى سدرة المنتهى تفكر في نقسه أي شىء 
أقول عند تلقائي رب العزة ؟ أأقول السلام عليك: أو تحية من تحيات الملوك؟ فأهم إلى 
قلبه:“التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله“ وقال لله تعال: 'السلام علبك أبها 
النبي ورحمة الله وبركاته“ فقال رسول اللهتي: ”السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
وقال جراثيل والملائكة المقربون: "أشهد أن لا اله إلاالله وأشهد أنّ حمدا رسول ال ” 3 
نضجّت سائر الملائكة ضجيجا وقالوا: ”اللهم صل على محمد وعلى آل محمد“ 7. 

ثم قال الإمام: والصحيح عندي: أن الأذان والإقامة والتشهد من التعليمات والرؤية 
الصادقة في المنامات الواقعة © 

وقال محمود القرويني”؟: هكذا سمع النبي 2 من جبرائيل حين صلى به الصلوات 
الخمس. 

وقال محمد بن هيضم: التحيات سورة في التوراة والإنجيل والزبور. 

(وأقل مايجزئ منه) عند الجمهور (التحيات لله) جمع تحية» وهي ما يأتي به أحد من 
سلام وغيره. والمقصود هنا الثناء على الله تعالى بأنه مالك ومستحق لجميع التحيات 
من الخلق (سلام عليك) السلام: إِمّا اسم من التسليم؛ أو من السلامة؛ أو اسم من 
أسماء الله تعالى» والكل صحيح هنا (أمها النبي) بال همزه ودونها: 

فالأول من النبأ والخبر؛ لأنّه تير عمّا لا اطلاع من العوامٌَ عليه من الله من الأمور 
الغيبية. 


)١‏ أسرار التنزيل واد نوار التأويل تفسير صغير ني مجلد للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ات ده 
مات قبل أن يتمه. ينظر: كشف الظنون .)85/١(‏ 

(؟) لم أجد راويه وسنده. 

25 غباية المطلب (198/9). 

(5) محمود القزويني ذكره الشارح في مقدمة الوضوح في من كان مؤلفاهم مصدراً للوضوح؛ وسبقت ترجمده 
هناك ومن مؤلفاته: الحيل»والكشفء وتجريد التجريد على التجريد الذي ألفه رفيقه المحاملي. وسيأتي من الشارح 
تسبة كتاب إليه باسم مرقاة الدرجات. 


7*4 / الوضوح 

والثاني من الدبو وهي الارتفاع» سمي به؛ لعلومرتبته. والثاني أفصح واكثر رواية» روي: 
«أنه يي نودي فقيل: يانبيء الله - بالهمزة - فقال2: لاتبتزوا باسمي» نا أنا نب نبي الله 260 
ذكره محمد بن هيضم في سورة الأحزاب. 

ثم النبيّ: كل ذكر حر من بني آدم أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. 

0 اه 8 7 8 

فإن أمر به فرسول أيضاً وإن لم يكن له كتاب. فالنبي أعم مطلقأء وقد يسمى الملّك 
رسولاً ولا يسمى نبياً. 7© 

(ورحمة الله) والرحمة: انعطاف القلب من أحد على أحد. وهي من أفعال الجوارح 
فلا يجوز أن يوصف ,با الله تعالى بالمعنى الأصلي» بل يراد با في حقه تعالى غايته مجازاً 
(وبركاته) جمع بركة؛ وهي: كثرة الخيرو النماء» والمراد هنا: دوام الارتقاء ساعة 

(سلام علينا) أراد به: نفس هت مع أمته صالحهم وطالحهم المؤمنين (وعلى عباد الله 
الصالحين) أراد هم جميع الانبياء والرسلء من لم يدرك زمانه أولم يبلغه دعوته من 
أولياء الله تعالى. 

(أشهد) أي: أوقنٌ وأعلمٌ (أن لا إله إلا الله» وأشهدٌ أنّ محمدا) هو عَلَمٌ منقولٌ من اسم 
مفعول من المضعّف» لمن كثرت خصاله الحميدة» سمي به نبيّنا بإلهام من الله لجدّه بذلك. 

قال الشيخ أحمد بن حجر: ”وكما اشتمل نبينا على كالات المرسلين مع زياداتٍ» 
4 م أجده هذا النص مع كثرة البحث, وني المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/101)) رقم (1 الخود 
«عَن أب ذَرَ ذه كَالَ: جَاء أعرَابيإِلَرَسُولٍ اللويك تَقَالَ :ينبي اللّىِ فَقَالَتَمُولُ اللّديك: «لَستُ بِبِيِء اللّد 
كني بي لوه هَذَا حَدِيِثُ صَحِبِح عَلَ شط الّخَن» ول بجا وه شاه مسن لس يمن رط 
هَدَا الكتَابٍ *” قال الذهبي في تلخيصه: ” بل منكر لم يصح“. ينظر: مختصر تلخيص الذهبي (597/5)) رقم 
ا 


() كما في قوله تعالى: ير وَمَاكنَ لَِشَرِ أن مه مهلا ويا أو عن ودآى جاب أو يرْصِلَ رَسُولا فوح نو ميته نه عن 
حَكيرٌ 4 «الشورى:١0).‏ 


كتاب الصلاة / 9*8 
كذلك لفظ اسمه باعتبار حساب مفرداته وأجزائها على عدد المرسلين: إذ فيه ثلاث 
ميمات» بسط كل منها: م.ي.م؛ وبسط ثانيه: ح. ا.» وبسط اخمره: د.ا ل. وجملة حساب 
هذه الحروف: ثلاثمائة وأربعة عشر.“”2 

(رسولٌ الله) ومرّت الإشارة إلى الرسول. 

هذا القدر من التشهد رواه العراقيون عن نص الشافعيء وتابعهم القاضي الروياني 
وصاحب التهذيب”" 

وليس ”أشهد“ الثاني من حد الأقل» بل لو قال: ” وأنَّ محمداً رسولٌ الله” جاز بلا 
خلاف؛ لثبوته هكذا في صحيح مسلم””» ونقله الائمة عن الشافعي وأقروه. 

وكذايجوز: ”وأن محمداً عبدُه ورسوله ” لا إن قال:” وأنَّ محمدا رسولّه ” بدون: 
”عيده“ عل المعتمد. 

وعلى هذا فلفظ ” أشهد” الثاني إذا وقع في بعض نسخ المحرر كهذه النسخة التي 
صححتها سهو من النساخ. 

وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه كلفظ النبي والرسول في محلهماء فيضر التعبير 
بأحدهما عن الآخرء ومثله: ”أحمد“ بدل: ” محمد"؛ قياسا على ذينك؛ وعلى ” أعلم ” 
بدل:” أشهد”. 

وفي الأنوار: ”وشرطه: رعايةٌ الحروفٍ والتشديداتٍ والإعراب المخل. والموالاةٌ 
والالفاظ المخصوصةٌ وإسماعحٌ النفس كالفاتحة©. ا 


دق لم أجد مصدره من مؤلفات ابن حجر الذي الظاهر أنه الحيتمي؛ ولا من مؤلفات العسقلاني؛ وفيه أن الحاء 
مركب من ثلاثة أحرف فيكون المجموع ثلاثاثة وخمسة عشر. 

(7) بحر المذهب للروياني (؟/ 75)» والتهذيب .)١5١/5(‏ 

(5) الذي في صحيح مسلم رقم (50- (15075): : «أشهدُ أن لاإلة إلاًالك وَأَسْهَد ا حُمَّدَا رَسُولُ الها بإثبات 
”أشهد“ ولكنه في مسند أحمد؛ رقم (1177) بلفظ : 'وَأَشهَدُ أنلَاإِلّ إلا الله وَأنَ مُحَمَّدَا رَسْولْ الله بحذف 
أشهد الثاني وإثبات واو قبل أشهد الأول؛ وكذلك في شرح معاني الآثار (1/ 977) للطحاوي: رقم الحديث 
)١6719/(‏ عن ابن عباس. 

(5) الأنوار (57/1). 


/ الوضوح 

وإنهالم يجب في الأذان: ”وأشهِدٌ ”؛ لآنه طلب فيه إفرادٌ كل كلمة بنقّس» وذلك 
يناسب ترك العطف. وفقدٌ هذا في الإقامة لا يؤثر؛ إلحاقاً بأصلها. 

(وأخرج في وجه) عن حدٌ الأقل (كلمتا: ”وبركاته“: و: ”الصالحين"؛ أمَا كلمة: 
”وبركاته ” فأخرجه الصيدلاني» وقال: ليست في نص الشافعي. ووافقه الغزالي في 
الوجيزء واخشاره القاضي ابن كج". 

وأمَا كلمة: ”الصالحين“ فأخرجه الحليمي من جهة المعنى وقال: لفظ العيادمع 
الإضافة ينصرف غالباً إلى الصالحين» كقوله تعالى: # عَناَْربُيَا عب داه 4 (الإنسان:5) 


(وجعلت منه صيغة الشهادة الثانية) على هذا الوجه: (”وأشهد أنّ محمداً رسول 
الله“) بإثبات أشهد. 


وبهذا يعلم أن لفظ: ” أشهد” الثاني في الوجه المعتمد سهو في المحرر. 

ونقل عن ابن سريج: أن أقله: ”التحيات لله سلام عليك أيها النبي» سلام على عباد 
الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسونه“. حكاه عنه المصنف في العزيز". 

وأسقط بعضهم لفظ السلام الثاني واكتفى بأن يقول:: ”أتبا النبي وعلى عباد الله 
الصالحين". 

وبالجملة لايشترط فيه الترتيب مالم يخلّ بالمعنى المقصود بلا خلاف» صرح به معظم 
الأصحاب. 

(وأقل الصلاة على النبي#: وعلى الآل أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آله) 
أو:“ صل الله على محمد“ أو: ”صل الله على رسوله“. 

ثم الجمهور على أن أقلّ الصلاة على الآل أن يقول: ” وآله ””") ولفظ الكتاب يقتضي 
خلافه؛ لإشعاره بوجوب زيادة: ” على ”؛ ألا ترى؟ أنه قال بعده: ” والزيادة عليه إلى 
)١١‏ العزيز (0974/1). 


.)878 /1١( العرزيز‎ )0١ 
إفف وفي بعض النسخ: ” وآله ” بدون” على ”. وهو أوفق لإطلاق الجمهور. منه.‎ 


كتاب الصلاة / لاثالا 

قوله: إنك حميد مجيد مستحبة ”. ول يساعد المصنف في ذلك أحدٌّ غيرٌ البلقيني» وكأعىم| 
تابعاً في ذلك. نقلّ الغزالي هكذا. 

ومعنى الصلاة عليه مشهورٌ لا نتعرّض له. 

(والزيادةٌ عليه) أي: على أقل الصلاة (إلى قوله: ”إنك حميدٌ محِيدٌ” مستحية)؛ لما ثبت 
في الصحيحين عن رواية تعب بن عُجِرَة وهو أن يقول: «كماصَلَّتَ على إبراهيم 
وَعَلَ آل إبراهيم؛ وبَارِك على تحَمَّدِ وَعَلَ آل تُحَمَّدِ كما بَارَكتَ على إبراهيم وَعَلَ آل 
إبراهيم إِنَّكَ عبد تجيدٌه. ") 

قال في العزيز ناقلاً عن الصيدلاني: ومن الناس من يزيد: ” وارحم محمداً وآل محمّد 
كما ترحمت على إبراهيم ”» وربما يقولون: ”كما ترحمت على إبراهيم ”. قال: وهذالم 
يرد في الخبر - وصرح به ابن حجر بأنّه بدعة منكرة”"- وقال المصنف: وهو غير 
فصيح؛ لأنّه لا يقال: ترحمت عليه وإنّها يقال: رحمته؛ وأمًا الترحم ففيه معنى التكلف 
والتصنع. ولا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى”". 

وذلك إنّْها يستحب (في التشهد الأخير للإمام) وغيره على الصحيح. خلافاً 
للصيدلاني؛ فإنه قال: ”لا يستحب للإمام الزيادةٌ على لفظ الصلاة على النبي ## في 
التشهد الأخير» كى] لا يستحب للجميع في الأوّل“. انتهى. 

وأمّا في التشهد الأوّل فلا يزيد على لفظ التشهد إلا الصلاةً على النبي# - إذا قلنا: هي 
سئةٌ فيه- وعلى الآل على وجوء بل إطالثّه مكروهةٌ ولكن لو أطال ل تبطل صلاته؛ ول 
يسجد للسهو سوا طوّله عمداً أو سهواًء كا صرح به صاحب الروضة في الزيادات”". 


ٍ:)509( - 59( صحيح البخاريء رقم (/41/41)) و صحيح مسلم‎ )١١( 

زفق مراد الشارح بابن حجر هنا العسقلاني: وفيه خحلاف بين ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيتمي. وقد 
أحسست بأن الشارح ابن هداية يذكر شيخ الإسلام الفيتمي بالشيخ ابن حجر وهنا ذكر العسقلاني بابن حجر 
بدون الشيخ؛ ومن الشائع أن الفيتمي كان من شيوخه. ينظر: تلخيص الحبير للعسقلاني (597/1)؛ رقم (مكقغ) 
والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص: .)١4‏ 

.)01/ /١( العزيز‎ © 

(8) روضة الطالبين (5337/1). 


74 / الوضوح 

قال محمد بن هيضم: وإنّما نحص إبراهيمي بهذا التشبيه الدال على ثنائه؛ امتشالاً 
لقوله تعالى: + وَركَُاعَِهِ في الآتخييت (0) سَلَمْ عل بهي * (الصافنات: .)1١9-1١‏ 

وقال حسين بن الفضل”": : «وإنّما خص به؛ لأداء حق كان له عليناء وهو سؤاله من 
الله تعالى بعت نبينا محمد لإرشادنا حيث قال: : +( وين وَاْصت ويه رَسولا ينم يَدْلوأعَلَهِم 
ءَايتِكَ * (البقرة: 159). 

فإن قيل: كيف يصمٌ التشبيه وقد قالوا: يلزم أن يكون المشبه به أفضل في التحسينات 

من المشبه؟ ومن البديبي أنْ نبينائ# أفضل الأنبياء» فما وجه التقضي؟ 

قلت: ذكر الحفاظ من أئمة الحديث كمحمد بن اسماعيل البخاريء وأبي عبدالله 
البيهقيء وأبي الفضل بن عبدان. وأبي سليمان الخطابي: أن ذلك إِنّها صدر عن رسول 
اللْهمة تواضعا منه؛ كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال: ١لا‏ تفضلوني على يونس بن 
متى""'". ومشل هذا كثير. 

وقيل سئل عن الشافعي عن ذلك فقال: إِنّما هو تشبيه الآل بإبراهيم وآله؛ لا تشبيه 
مممدت؛ لأنَ قولك: ” اللهم صل على محمد” كلام تام» والواو ني قوله: ” وعلى آله 
” استئناف» فلا يرد ما قيل. 

وقال محمود القزويني في مرقاة الدرجات”": معناه: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد في كل لحظة ولجة وساعة كلام؛ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في جمييع 


)١(‏ الحسين بن الفضل ابن عمير العلامة المفسر الإمام اللغوي المحدث أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري 
عام عصره.من شيوخه: يزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمي والحسن بن قتيبة المدائني» أقام بنيسابور يعلم 
العلم ويفتى إلى أن مات سنة اثندين وثمانين ومئتين. ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 14 5)» رقم (007) وطبقات 
المفسرين للسيوطي :)48/١(‏ رقم (057. 

© بهذا اللفظ قال الزيلعي: غريب جذا. ينظر: تخريج الأحاديث والآثار /١(‏ 174 وينظر : تأويل مختلف 
الحديث (111/1) وني مسلمء رقم (101009-137) بلفظ : "ما يَنبَفِي لِعَبِدٍ أن يقُولَ أنَا خَيِدمِن يُونْسَ بن 
مَتى »2. 

25 لم أجداسم هذا الكتاب في فهارس الكتبء وأما المؤلف فقد سبقت ترجمته في مقدمة الوضوح.ء وقد ينقل 
الشارح مسائل لغوية وغيرها عن المرقاة كثيراً وقد شككت في كونه مرقاة المفاتيح للعيني» فالظاهر أن قصده مرقاة 
الدرجات هذاء ولم أجد له أثراً. 


كتاب الصلاة / 4"الا 


عمرهم ولا شك أن الزمان المزيد مع الخصائل الحميدة أفضل من الزمان القصير»ء 
وإن حسنت فيه الخصالء قطعا عن النظر عن الحال فيهم). 

وقيل:ا مسئول المشاركة في أصل الصلاة لا في قدرهاء ومثله: + يَأيهَاألْدينَءَاماكْبَ 
عَتِسحْعْ اليم كمَا كيب عَلَ أل ين قَنْنِصكُمْ 4 (البقرة: *18) فإن المراد أصل الصيام. لا 
قدرهووقته. 

وقيل: المسئول مقابلة الجملة بالجملة» كذا ذكره الأردبيلٍ في الأزهار. ” 

وقيل: هذا ليس من تشبيه الناقص بالكامل» بل من تشبيه غير المعلوم بالمعلوم. 

(وكذا الدعاء) مستحبة (بعده). وله أن يدعو با شاء مسن أمر الدنيا والآخرة؛ 
لماروى ابن مسعود في آخمر حديث التشهد أن النبي 4 قال :لم بتَكَبرٌ 3 يَتَكَيَدْ من الدّعَاءٍ 
ا عجبَّهُ إليه فَيَدعُو). "2 

وفي رواية: «وليدع بعد ذلك بها شاء؛. '” 

وحكى إمام الحرمين في النهاية عن شيخه أبي محمد: أنه كان يتردد في مثل قوله: 
اللهم ارزقني جارية حسناء أو أنهبا دعجاء العينين مفلجة الأسنان مزججة الحاجبين» 
ونحوذلك. ويميل إلى المنع منه. والصحيح الذي عليه الجماهير خلافه. ولا تردد له 
في مثل هذا الدعاء إذا كان المسئول الزوجة بالنكاح؛ والأفضل أن يكون دعاؤه لأمر 
الآخرة. 69 

(وما ورد في الخير أولى من غيره)؛ لما فيه أمران مستحسنان: الدعاء وللاتباع (ومنه 
00 لم أحصل على معلومات عن الكتاب وعن مؤلفه. وصاحب الأنوار لم يسجل له كتاب بهذا الاسم. 
(5) صحيح البخاري؛ رقم (870) بلفظ: الَاتَقُونُوا السَلَام عَلَ الله فَإنَ لله مُوَ السَلَام وَلَكِن فُونُوا: 
الفحِياتُ لنَّهِوَااصَلَوَاتُ وَالطيَاتُ؛ السَلامْ غلك بها التي ورَحمَة اللَِّ َكانه الصَلامْ عَلَيَاوَعَلَى عد الله 
الصَّلِحمِي نكم إذَا قشم أَصَات كلد في العَاءٍ أوبِينَ التَمَاءِوَالأَرضٍء أشهك أن لالهلا الك وش هد أنَّ 

محمد عبِدُمورَسُولك بيرم الّعَاءِ أعجية لبد فيَدعُو». 

(7) مسند أحمد رقم (97"819) بلفظ صمع رشو الوق رجلابدطو في للق وذ كر عَم 
صل عَلَى يِفَل وَسُول الو : «عجل هَذَااثمّ ّ دَعَاه تَقَالَ لَه وَلِغَيرِهِ : تإِفَاصَل َحَدَُّكُم فَليبدَأبتَحَوِيدِ 


رَيّهِ وَالدَنَاءِ عَلَيْه م ع ال 0 ُمَلِيَدعٌ بَعد ب 20 أي داود: 640 1)). 
ار لم لي 4 وسئن أبي داو رقم 
(5) نبهاية ا لمطلب (؟7/ل/ا 2 


4 الوضوح 
قوله) 2 «اللّهمّ اغفر لي ما قَدَّمتُ وَمَاأَءً خَرتٌ» ”" معناه في حقنا: ماقدمت عليه 
نفسي من عمل سيئة فعملتّه؛ وما أخرث نفسي عنه من عمل حسنة فتركته» وكان 
العمل والترك مما يصح أن يعاقب عليه. 

أو يراد بها قدمت: ماصدر من الذنوب وكانء وبا أخرت: مايصدرو يكونء أو: قدمتٌ 
نفسي عليه من الذنوب من غير فرط عُلمةء وما أخرت عنه طبعا فخلبني فرط الغُلمة فعملتّها. 

أو يراد هم: أُولُ العمر وآخرٌهء أو: ما مضى وما يأتيء والمراد بالمغفرة لما يأتي: عدم 
تمكنها عليه. 

وأما في حق نبينا: فإما أن يريد به ما يصح أن يعاقب به الأنبياء من محالفات 
البشرية ومتبعات الطبيعة؛ أو يريد به ما لا يصح أن يعاقب: 

فإن كان الأوّل فلا إشكالء ويكون المعنى: اغفرلي ما يصمٌ أن يعاقب به مما تقاعدتثٌ 
بهوعن حضرة العلية أوَّلاً وآخراً. 

وإن كان الثاني فيمكن أن يكون ذلك تعلياً للأمة» وإلا فهو مغفور أولاً وآخراً. 

أو: أراد سؤال المغفره لغيره» ونسبه إلى نفسه تعظياً لمن سكل له المغفرة. 

وعلى هذا فيجوز أن يريد بها قدمت: ما صدر حينئذ من آدم ونسب ذنبه إلى 
نفسه؛ لآنه المقصود بإيجاده”". فكأنه الباعث على الذنب. 

وبها أخرت: ما يصدر عن أمته» ونسب ذنويهم إلى نفسه تشريقاً لهم ولأنّ فعل التابع في 
الأغلب يُنسب إلى فعل المتبوع» يقال: فتح الأمير الحصنّ الفلان وهو جالس في الفسطاط. 

اللهم هذا ظن مناء وقد قلتّ: أن عند ظن عبدي بيء والمنحت إِنّها ينحت إلى 
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نفسه 


(1) مسند أحمد رقم 74170 بلفظ: كان رَسُولُ اللّووة َشول: الل هم اغفِر لي ما قَدَمِتُ وا أَكَرتُ وَمَا 
أَسرَرتٌ وَمَا علدت وَإِ إسرّانيء وَمَا أن نت أَعلَمْ ب مِئّيء نت الْقَنّموَآَنتَ لوخي لاله إلا أنتَ». 

(؟) الشارح معتقد بصحة حديث لولاك لولاك» وفي معناه وسنده ووضعه أو صحته مقال. 

() لم أوفق لفهم معناه وم أجد هذه العبارة في مصدرء ولعل فيها تحريفاً جعلها غير مفهومة المعنى» والظاهر أن 
العبارة: ”” والمنحط إنما ينحط إلى نفسه”. 


كتاب الصلاة / ١4لا‏ 

(وما أسررت) أي: ماكتمت عمن الخلق خوفاً أو استحياءً فلا تفضحني به (وما 
أعلنت) أي: أجهرت به بين الخلق فلا تؤاخذني به (وما أسرفت) الإسراف: الإكثار 
من شيء؛ وقد يطلق على مجاوزة حد؛ والمراد: ما بلغ حداً يستقبحه العقل؛ وإلا ليبس 
للمناهي حدٌ ليجاوز (وما أنت أعلم به مني) مما م أعدّه ذنباء أولم أعلمه ماكنت 
مقصراًفي البحث عنه (أنت المقدّم) الذي ترشد بعض عبادك وتبدهم إلى طريق 
يوصل به اليك ويوفقهم فيما يرضاك؛ وينصرهم على أعداء الجسماني والروحاني 
(وأنت المؤخر) الذي يخذل بعض العباد من النصرة والتوفيق على الطاعة؛ ويمكن أن 
يقال: أنت المقدم, أي: أنت المعرٌ الرافع؛ وأنت المؤخرء أي: أنت المذل الخافض؛ تعز 
من تشاء وتذل من تشاء (لا إله إلا أنت). 

ومنه أيضاً: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» 
وفتنة المسيح الدجال. 

وأيضاً: أللهم إني أعوذ بك من المأئم والمغرمء أللّهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» 
ولايغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك. إنك أنت الغفور الرحيم. 

والظاهر الذي عليه الجمهور أنه يستحب الدعاء للإمام» ى| يستحب لغيره. 

(وينبغي أن لايزيد) قدرٌ (الدعاء على التشهد والصلاة على النبي 4)؛ لآنه تبع لهماء 
فإن زاد لم يضر إلا أن يكون إماما فيكره له التطويل. 

وقال الصيدلاني في طريقته: لا يستحب للإمام الدعاءٌ؛ لأنّه مأمور بالتخفيف”". 

(والعاجز عن التشهد والصلاة) بالعربية بالألفاظ المخصوصة (يأتي بترجمتهم)) بسائر 
لغة العرب؛ قياساً على تكبيرة الاحرام؛ بجامع الوجوب. 

وإِنّها لا يجوز الإتيان بترجمة القرآن؛ لفوات مناط الإعجاز, كما مرّ. فإنلم يحمسن 
الترجمة بسائر لغة العرب فبأي لغة شاءء لكن السريانية والعبرانية أولى» فإن لم يحسنهما 
فالفارسية أولى من التركية والفهندية والكردية. "© 


.)078/1( العزيز‎ )١١ 
لعل الدليل على فضل السريائية والعبرية على هذه اللغات نزول كتاب سهاوي بها‎ 20 


/ الوضوح 

وترحمة التشهد بالعجمية: “سياس بى قياس و بىمنتها مرخداى راء ايمنى باد برتو 
أى كزيده وبخشايش خدائى و أفزونى» و ايمنى باد بر ما وبر بندكان خداى كه 
يارسايند. ” 

وترجمة الصلاة على النبي##:: ” بار خدايا افزاى بر محمد. 

(والأصحَ) من ثلاثة أوجه (في الدعاء) أي: المأثور في الصلاة» كدعاء الجلوس 
بين السجدتين» وبين القراءتين» وما بعد التشهد (وسائر الأذكار) كثناء الاستفتاح» 
وثناء القدوت» وتكبيرات الانتقالات» والتسبيحات» والتسميع (أنّ القادر لا يجوزله 
الترجمة)؛ كما لا يجوز في التشهد والتكبير» فإن فعل بطلت صلاته على ماصرح به في 
العريز”'. (ويجوز للعاجز)؛ كي لا يكون محروماً عن فضلها. 

والثاني: يجوز مطلقاً؛ ىا يجوز له ذلك خارج الصلاة» والجامع عدم الوجوب. 

وأجيب: بمنع القياس؛ لتغاير المحلين» ألاترى أن سائر المحاورات لا تجامع الصلاة» 
ولايضر خارجها؟ 

والثالث: لا يجوز مطلقاً؛ لأتها مسنونة لا ضرورة إلى الإتيان بها. 

ثم لا يخفى أنَ هذا الخلاف فيما ورد به الخبر» فأما إذا اخترع المصلي دعاء أو ذكراً 
بالعجمية وأتى به فتبطل صلاته بلا خعلافء كما صرح به الإمام والغزالي» ومال إليه 
المصنف في الشرحينء وإن كان له أن يدعو بالدعوات الغير الواردة بالعربية. ”© 

وفي المأثورة طريق أخرى: وهو: أن ما يحبر بالسجود لوترك كالتشهد الأوّل والقنوت 
ترجم عنهء وما لا فلا. انتهى. ”" 

قال صاحب الروضة في الزيادات: ثم إذا قام من التشهد الأوّل قام مكبراًء ثم قال 
جمهور أصحابنا: لا يرفع يديه في هذا القيام» ولناوجة: أنه يستحب رفع اليدين فيه 
كما يستحب في الركوع والرفع منهء وحكاه صاحب المهذب وغيره عن أبي بكر بن 
)١(‏ العزيز .)0587/1١‏ 


(؟) نباية المطلب (5/ 5117 ). والعزيز (07"8/1). 
25١‏ المجموع (0700/9. 


كتاب الصلاة / 7/417 
المدذرء وأبي علي الطبري» وهذا الوجه هو الصحيح والصواب؛ فقد ثبت في صحيح 
البخاري وغيره عن أبي بكر بن المنذر وأبي علي الطبري وغيرهما عن رسول اللهي» 
ونص عليه الشافعي» هذا لفظه”". 

(الركن الثاني عشر: السلام) وهو واجبء ولايقوم مقامه أضداد الصلاةء خلافاً لمن قال: 
لو أتى بها يناني الصلاةً إختياراً من حدث أو كلام قام مقام السلام وخرج به عن الصلاة. 
لنا قوله يك:: «وتحليلها التسليم» جعل التحليل بالسلام» فوجب أن لا يكون بغيره. 

وله أقل وأكمل: (وأقله) أن يقول: (” السلام عليكم”)؛ فلابد من هذا؛ لأنميق كان 
هكذا يسلمء وهو كاف؛ لأنه تسليم» وقد قالتي: «وتحليلها التسليم». 

ولو قال:”عليكم السلام ” جاز عند الجمهور» خلافاً لابن سريج؛ فقد سبق 
وجوه الخلاف في التكبير. 

ولو قال:” سلامي عليكم ” أو: ” سلام الله عليكم ”ل يجز؛ لأنه خص في كلا 
الصورتين, والمقصود من السلام التعميم؛ وتبطل صلاته إن تعمد. 

وكذا تبطل با تجرد عن آلة التعريف والتنوين معاء أو سقط عنه الميم. 

ومثله: ” السلم عليكم ” بكسر السين؛ لأثه يأتي بمعنى الصلح, نعم لو نوى به 
السلام لم يبعد إجزاؤه؛ لأنه يأتي بمعناه وقد نواه» كما صرّح به الشيخ ابن حجر”". 
ولو قال:” السلام عليهم ” لا يحصل به التحلل» ولا تبطل به صلاته؛ لأنّه لم يخاطبهم 
بل دعا هم والصلاة محل الدعاء للمؤمنين» كذا ذكره في الملهذب27. 

شم وإن مرت الإشارة إلى معنى السلام في التشهد لكن نعيده لفائدة أخرى: فاعلم أن 
السلام والتسليم”؟ مشتق”” من السلام اسم الله تعالى؛ بسلامته من العيب والنقص. 


.)53535/1( روضة الطالبين‎ )١ 

زفق تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي .)41١/5(‏ 
*) ل أجده في المهذب. 

(5) أي: كل منهما. منه. 

222 أي: بمعناه. منه. 


44// الوضوح 

ثم قيل: معناه: أن الله مطلمٌ عليكم فلا تغفلواء يعنى: ” عليكم ” متعلقٌ بمطلعٌ. 

وقيل: معناه: سلمتم منى» فاجعلوني أسلمٌ منكمء وهذا هو المشهور عند البخاري. 

وعند الرضييّ: أن السلام مصدر ”سلمك الله*» فعلى هذا يجوز سلام عليكم. 

(والأصمٌ) من الوجهين (أنه يجزيه: ”سلام عليكم") بالتنوين بدون الألف واللام» 
كما يجزيه في التشهدء والتنوين فيه سورٌ”" يقوم مقام الألف واللام» وحكاه الجاجرمي 
عن نص الشافعي. 

والثاني: لا يجزيه» بل لو تعمد به بطلت صلاته؛ لأنه خلاف المنقولء والألف واللام 
والتنوين نقيضان لا يقوم أحدهما مقام الآخر؛ لتضاد التدكير والتعريف» وهذاهو 
اختيار صاحب الروضة وتابعيه؛ وقالوا: هو المنصوص”". 

إلا أن سراج الدين بن الملقن من تابعيه مال إلى الأوّل» وكذا الإسنوي”. 

(والأصح) من الوجهين أيضاً (أنه لاتجب نية الخروج من الصلاة) عند السلام؛ 
قياساً على سائر العبادات» فانه لا يجب فيها نية الخروج؛ ولأن النية تليق بالإقدام دون 
التروك؛ وبه قال أبو حفص بن الوكيلء وأبو الحسين بن القطان. واخختاره القفال 
ومعظم المتأخرين 9 

والثاني: يجب؛ لأنَ نظم السلام ينإقض الصلاة في وضعه من حيث هوخطاب 
الآدميين» ولهذا لو سلم قصدا في الصلاة بطلت صلاتهء فاذا لم يقترن به نية صارفة إلى 
قصد التحلل كان متناقضاًء أو لأنّه ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة» فيجب فيه النية 
كالتكبير» وبه قال ابن سريج وأبو سعيد [وابن] القاصّء ويحكى عن ظاهر نصه في 
رواية البويطي. 


2.00 السور في القضية مصطلح منطقيء وهو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع. ينظر: التعريفات (155'/1)» 
رقم (409). 

؟) روضة الطالبين .)771//1١(‏ 

5 المهيات 18-1190 1). 

2010/1١ العزيز:‎ )4( 


كتاب الصلاة / 45" 


ولمن نصر الأوّل أن يقول: النص محمول على الاستحباب؛ إذ لم يصرح بالوجوب» بل 
قال: ينوي الخروج ولايحتاج إلى نية صارفة؛ لأنه موضوع للتحذلء والعارض منعدم» 
وقياسه على التكبير غير جائز للفارق؛ لتضاد مادّتهماء فإن التكبير للتحلي, والتسليم 
للتخلي» انتهى. 

فإن قلنا بوجوب النية فلا يحتاج إلى تعيين الصلاة عند الخروجء بخلاف حالة 
الشروع؛ إذ الخروج لا يكون إلا عند المشروع فيه فلو عين غير ماهوفيهعمدا 
بطلت صلاته» أو سهى به سجد للسهو وسلم ثانيا مع النية» بخلاف ما إذا قلنا: لا 
يجب فيه نية الخروج؛ فإنه لا يضر الخطأ في التعيين. 

وعلى وجه الوجوب ينبغي أن ينوي الخروج مقترناً بالتسليمة الأولى» فلو سلم ولم ينو 
بطلت صلاته» وكذا لو نوى الخروج قبل السلام» وهذا ليس مختصًا بوجه الوجوب. 
بل في وجه الاستحباب كذلك. 

ولو نوى قبل السلام الخروج عنده؛ فقد قال الإمام: لا تبطل صلاته؛ لكنه لا يكفيه» 
بل يأتي بالنية مع السلام. ”2 

وعلى الجملة يجب على المصلي إيقاع السلام في حالة القعود إذا قدر عليه. 

(وأكمله أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله)؛ للاتباع» ولا يزيد عليه بل لا يُسن أن 
يقول: ” وبركاته ”؛ لأنّه لم ينقل» بخلاف السلام خارج الصلاة. 

(وأن يسلّم تسليمتين) على المشهور؛ لما روي عن ابن مسعود: «أنَّ النبي م كان يسلم 
على يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله) ”". 

وحكى المصدف في العزيز عن القديم قولين: أحدهما: أن السنة تسليمة واحدة؛ لما 
روي عن عائشةفف : «أنّ النبي #2 كان يسلم تسليمة واححدة تلقاء وجهه)7. 


.)187 /5( نباية المطلب‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودء رقم (4947)» وفي رفعه مقال. وصحيح مسلمء رقم (087) عن سعد. 

(5) سئن ابن ماجه؛ رقم (419).: وسنن الترمذيء رقم (29). وفيه ضعفه ينظر: تنقيح تحقيق أحاديث 
التعليق /1١(‏ *47). 


745 / الوضوح 

والشاني: أن غير الإمام إِنَّها يسلم تسليمة واحدة» ويفرّق في حق الإمام بين أن يكون 
في القوم كشرةٌ أو كان حول المسجد لغط فالسنة تسليمتان؛ ليحصل الإبلاغ؛ وإن قلوا 
ولالغط فيقتصر على تسليمة". 

والصحيح ما في المتن. ْ 

ثم يستثنى على وجه: ما إذا رأى المتيمم الماء بعد التسليمة الأولى؛ فإنه يقنصر على 
تسليمة واحدة؛ لآنْ تيمّمه قد بطلء وقد مر ذلك بم فيه في التيمم. 

قال أبو المحاسن الروياني: وليس ما يقتصر على تسليمة أصلاً إلا هذه الصورة على 
هذا الوجه”"؛ واعترض عليه الزركشي بصور: 

أحدها: خروج وقت الجمعة بعد الأول؛ فإنه يقتصر عليها؛ لأنّه قد بطلت صلاته 
بخروج الوقت. 

والثاني: انقضاء مدة المسح» أو الشك فيهاء أو تخرق الخف بعد الأولى. 

والثالث: مالو كشف عورته ول يمكنه الستر عن قريبء أو سقط عليه نجس لا 
الرابع: ما لو تبين خطأ في الاجتهاد بعد الأولى. 

والخامس: مالو أعتقت أمة وهي مكشوفة الرأس. 

والسادس: ما لو وجد العاري سترةً. انتهى. 

ثم إن قلنا بالقديم: يقتصر على تسليمة واحدة» فيجعلها تلقاء وجهه؛ لرواية 
عائش ةطق وعن أبيها وصلى على بعلها. 

وإن قلنا بالصحيح وهو أن يسلم تسليمتين (فالمستحب أن يلتفت مع إحداهما 
عن يمينه بحيث يرى خده الأيمن) على المتخلفين مقبلاً في سمته من الصف لو 
كانواء ولايلوي عنقه بحيث يرى خداه (ومع الثانية من يساره بحيث يرى خده 


.)043/1( العزيز‎ )١ 
.)194/1١( بحر المذهب‎ )0( 


كتاب الصلاة / لاغلا 

الأيسر كذلك»؛ للاتباعء رواه أحد عشر من الصحابة. ”© 

قال بعض الأئمة: يلتفت مقبلاً على الصف بحيث يُرى من كل جانب خذاه 
واستدلّوا بها قال الشافعي في المختصر: ” حتى يرى داه ”. 

ولمن نصر الجمهور أن يقول: 4لا يجوز ؟ أن يكون معنى قول الشافعي: ” حتى يرى 
من كل جانب ند فيكون المرئيٌ خدّين» لكن باعتبار الجانبين. 

ويستحب أن يبتدها مستقبل القبلة ثم يلتفت بحيث يكون إنقضاؤها مع تمام 
الالتفات؛ هكذا رواه أبو سعيد الخدري عن رسول اللهقك.. "2 

(وأن ينوي السلام على من يمينه ويساره من الجسن والإنس) المؤمنين (والملائكة) 
إماماً كان المصلي أو مأموماً. 

وإن كان منفرداً فإنم| ينوي بسلاميه من على جانبيه من الملائكة. 

وم يتعرض المصنف لذلكء وقد ذكره جمهور الأئمة©. 

وإنّا أراد بقوله: ”وأن ينوي...الخ. الإمام والمأموم» خلافاً لمن زعم أنه أراد المنفرد. 

ثم بين كيفيته بقوله : (والإمام) وفي بعض النسخ: :”فالإمام“*» وهو الصحيح (ينوي 
السلام على المأمومين بالأولى) وعلى من عن يمينه يمن مُّصن الملائكة والإنس والجن. 
وبالثانية على مّن عن يساره منهم, والمأموم ينوي الرد عليه فمن كان على يمينه ينوي 
الردًّ عليه بالتسليمة الثانية» ومن على يساره فينوي بالأولى» وإن كان في محاذاته فبأئّ) 
شاء لكنه بالأولى أحبٌ. 

واستشكل الزركثي بمن على يساره الإمام لو نوى الرد إليه بالأولى» فقال: 

الردٌإنّ) يكون بعد سلامه على من بيساره بالثانية» فكيف يرد قبل أن يسلم؟ 

2.00 منهم عبد الله بن مسعود: مسئد أحمدء رقم (7859)) وحفصة: مسئد أحمده رقم (2501477: وطلق بن 
علي: شرح معاني الآثار (3514/1): رقم (2311؛ وعيار بن ياسر: سنن الدارقطني (177/1)) رقم 1ه 
والبراء بن عازب: صحيح ابن حبان :)717/١5(‏ رقم (0097). 


زفق م أجد مصدره. 
(©) العزيز (1/ 047)» وروضة الطالبين (0778/1. 


4 الوضوح 

وأجيب: بأن رد المأموم عليه مبني على أنه إِنَّا يسلم الأول بعد فراغ الإمام من 
الثانية» كما هو في شرح المهذب والتحقيق"". 

أمَا إذا لم يصبر المأموم إل فراع الإمام من الثانية لايتوي الرد عليه بالأول؛ لانتفاء العنى. 

ويستحب للمأمومين أن ينووا الرد بعضهم إلى بعض بالتسليمة التي لم ينووا الرد يها 
على الإمام؛ لمأروى سمرة بن جندب قال: «أمرّنا رسول اللهئ# أن نسلم على أنفسناء 
وأن ينوي بعضنا على بعض» ”". 

تكملة: إني آداب المصلي] يستحب أن يكون المصلي خاشعاً في صلاته؛ بأن يحضر قلبه 
ويسكن جوارحه؛ إذ لا يُكتب له منها إلا مافعل. وأن يتدبر القرآن والذكرء وأن يدخل 
فيها بنشاط وفراغ قلب من الشواغل. 

وأن ينتقل لنفل أو فرض من وقته عن موضع ليشهد له المواضع؛ وقد روي: 'أنَّ 
المصلّ إذا مات بكَى عليه مصلاه من الأرضء ومقصدٌ عملِه من السماء». 9 

فإن لم ينتقل» فصّل بكلام إنسان؛ للاتباع» صرح به الشيخ أحمد بن حجر. ©» 

وإن يكشر من الذكر والدعاء بعد السلام, والمأثور أولى. والإسرار ببا أولىء إلا أن 
يكون إماماً يريد تعليم القوم؛ كما صرح به في الروضة». 

وإذا مكث الإمام في محله فالأفضل أن يجعل يمينه للمأمومين ويساره للمحراب ولو 
بالمسجد النبويء ثم يقوم للدعاء مستقبل الناس مستدبرٌ القبلة في صلاة يتبعها نفل؛ 
للاتباع. 

ويستحب أن ينصرف صوب حاجته. فإن لم تكن فإل يمينه 
(1) المجموع (7/ 187). 
(؟) أبو داود» رقم »)23٠١1(‏ وأبن ماجه. رقم (477)؛ وسئن البيهقي الكبرى (1/ 181). رقم (0419). 
2 مسند ابن الجعد /١(‏ 37778), رقم (5 عرفةة 
(4) قال :”لهي في مُسلِم عَن وَصل صَلاةيصَلاوأبَعدَ كلام أو حرُوج* '. تحفة المحتاج (5/ 1 »٠‏ والحديث 
في صحيح مسلم. (©0- (481) بلفظ : «فَإنَ رول الله يك أَمَرنَابذَلِكَء أن لا نوصل صَلَاهُ حَفَى تَكَلَّمَ أو 


تَحْرّْجّ)؛ وبمعنا في مسند أحمد مخرجاء رقم (159417)) وسئن أب داود, رقم (1179). 
(0) روضة الطالبين (558/1). 


كتاب الصلاة / 949 

وأن يمكث الرجال حتى ينصرف النساء إن حضرن. والأولى للقوم أن لا يتفرقوا 
حتى يذهب الإمام. 

وأن يداوم المصلي النظر على مسجده. إلا في المسجد الحرام؛ فإنه ينظر إلى الكعبة» 
وإلا في التشهد عند الشهادة؛ فإنه ينظر إلى المسبّحة» وإلا في الركوع؛ فإنّه ينظر إلى ظهر 
قدميه. وني السجود إلى أنفه. 

ويكره النظر إلى السماء؛ وكره منع تبيس التشاؤب في الصلاة؛ لماروى: اندض قال: 
«التَتَاوّبُ في الصلاة مِنّ الشَّيِطَانِ فَإِنتَنَاءَبَ أحدكم فَليَكظِم ما استطاع». ”© 

وكُره النظر في أمر الدنيا في الصلاة» وحرّم في المعاصي كالزنا والخمر ونحوهاء لكن 
الأصحٌ الذي عليه الأكثرون أنه لم تبطل صلاته. 

وللمأموم أن يمكث في التشهد بعد سلام إمامه ويدعو إلا أن يكون مسبوقاً في غير 
محل التشهد الأوّل؛ فإنه يقوم فوراًء وإلا بطلت صلاته إن علم عدم الجواز وعمدء وفي 
محله يكره. وبالله التوفيق. 

(الركن الثالث عشر: الترتيب في الأركان المذكورة) كما ذكرها في عدها المشتمل على 
قرن النية بالتكبير وجعله| مع القراءة في القيام» وجعل التشهد والصلاة والسلام 
مع القعودء فالترتيب عند من أطلقه مراد فيه عدا ذلك. وتقديم القيام على تكبيرة 
الإحرام شرط لها لاركنٌ؛ لخروجه عن الماهية» وقد مرت إليه الإشارة. 

وصحٌ أن يقال: الترتيب حاصل بين هذه الأركان أيضاًء لكن باعتبار الابتداء دون 
الانتهاء؛ ألاترى أنه لا بد من تقديم القيام على القراءة حتى لو بَسمَّل في النهوض 
م يحسبء وكذا الجلوس مقدمٌ على التشهد حتى لو ابتدأه ساجدالم يحسب. وكذا 
استحضار النية في الذهن مقدمٌ على التكبير حتى لو ابتدأ بالنية في القلب وبالتكبير 
باللسان / ينعقد صلاته؛ على ما صرّح به الأنوار وغيره'"» ولأنّ التكبير قولٌ يقصد به 
)١(‏ البخاري» رقم 277440 و مسلم رقم (07- (5144). ومسئد أحمد رقم (4177): وسئن الترمذيء 


رقم 770). هذا وفي النسخ: منع تبيسء ولا أفهم معناه ولم أجد مقطعاً مشايباً له في مصادر الفقه الشافعي. 
)5١‏ الأنوار (08/1). 


6// الوضوح 
الدخول في الصلاة» وقصدٌ الدخول سابقٌ على الدخولء كما هو ظاهر. 

وإِنّها انعدم الترتيب في طرّف الانتهاء فيها؛ لعدم توقف الإتيان بالتكبير على انقضاء 
النيةء وكذلك البواقي. 

وقد يعلم بم ذكرنا: أن الترتيب بين أركان الصلاة حمّيٌ وشرعيٌ» فالحسّي: هو 
تعاقب بعضها بعضاً» والشرعي: وقوع بعضها موقع التجويز. انتهى. 

ودليل وجوبه: الاتّباع والإجماع؛ وعدّه ركنا؛ لأنّه جزء من الأركان» ففيه تغليب» إلا 
فالأول جعله شرطأً كا جعله الغزالي وغيره؛ إذ هو هيئة تابعة للأركان كالطمأنينة. 

والترتيب بين السئن -كالسورة بعد الفاتحة والدعاء بعد التشهد - شرطٌ للاعتداد بنيّتها. 

ونصّ الشافعيٌ على وجوب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي يوه وجزم به 
الشيخ محي السئة» وأفتى به صاحب الأنوار» ويمكن التعاقب بينهما فيجب كسائر 
الأركان7, 

وقال الحليمي وأبو الفضل بن عبدان: إِنَ الصلاة كبعض التشهد حتى يجوز فيه 
التقديم والتأخيرء وارتضاه المصندف في شرح المسند”". 

(فلو ترك الترتيب عامداً) عالماً بعدم الجواز (كما إذا سجد قبل الركوع) أو ركع قبل 
القراءة (بطلت صلاته) بالاجماع؛ لأثه تلاعبٌ منافٍ للتعبد. 

وَإِنّها مقّل بالركن الفعلٌ؛ تنبيهاً على أنه لو ترك الترتيب في القولي وقدّمه لم يضر إلا 
السلام» لكن لا يعتدٌ به. حتى لو قدّم الصلاة على التشهد وقلنا بوجوب الترتيب 
بينهما ولم يُعدها بطلت صلاته. 

(وإن كان ساهياً) بتركه (لم يعتد بم فمّله بعد المتروك)؛ لعدم تصادفه محله؛ فيلغي 
(حتى يأن ب تركه). 

أمَا إذالم يعرف أَلََذ باليقين وأتى بالباقي ويسجد للسهوء إلا إذا جوز كونُ المتروك 


(0) الأنوار (55/1). 
)5١‏ شرح مسند الشافعي: (3319/5/1). 


كتاب الصلاة / ١هلا‏ 

نيةٌ أو تكبيرةً الإحرام فإنه يجب الاستئناف ولا سجود وكذا لو كان المتروكٌ السلامَ 
وتذكّره قبل طول الفصلء فيسلم ولا يسجد للسهوء وكذاإن طال الفصل على 
الأصحّ؛ لأنَ تعد السكوت لايضرّء فبالنسيان أولى”". 

(شم إن تذكر) تركه (قبل أن يعود إلى المشل المتروك في ركعة أخرى) بأن تذكر ترك 
السجود في الأولى في قيام الثانية (اشتغل به) فوراً بمجرد التذكرء فإن تأخر بطلت 
صلاته. 

والتذكّر ليس يشرط وإن أفهمّه كلامه. حتى لوشكٌ في ركوعه أنه قرأ الواجب 
عليه أم لا» أو في سجدته أنه هل ركع أم لاء وجب الانتهاض إلى المشكوك في احال؛ فلو 
مكث ليتذكر بطلت صلاته على ما صرح به صاحب الإرشاد والتحقيق”". 

نعم لوشك في القيام في أنه هل قرأ الواجب أم لاء فمكث للتذكّر لم تبطل صلاته» 
وكذافي القعود للتشهد, ولم يسجد للسهو. 

(وإن لم يتذكر) المتروك حتى عاد إلى مثله تمت الركعة) السابقة بتقدير كون المتروك 
في آخر الركعة كالسجدة الثانية. 

وإن كان المتروك في وسط الركعة كالقراءة والركوع حسب له عن المتروك ويأتي با 
بعده. وصحٌ أن يقال: أراد بتمام الركعة: تمام نظمها مجازاً أو يحذف المضاف. 

(وتدارك ماقبله) أي: ماقبل مثل المتروك ما لم يعتد به لإلغائه. 

والمراد بالتدارك: الإتيان بقدره لإتمام صلاته» فمن لم يقدّر كونًَ المتروك ني آخر 
الركعة» كما أشرنا إليه يقول: يمكن أن يكون الواو في قوله: ”وتدارك" بمعنى: ”مع ؟ 
تصحيحا لإطلاق الإتمام على الركعة السابقة. 

وأفهم قوله: ”حتى عاد إلى مثله“ ما لولم يكن.للمتروك مشلء كالنية وتكبيرة 
الإحرام, فإنه لا يقوم شئ غيره مقامه. 


1 وإنَّما لم يسجد لفوات محلّه بالسلام. منه. 
زفق صاحب الارشاد غيرمعلوم و صاحب التحقيق هو النووي. 


١‏ / الوضوح 

(ولوتذكر) أو شك (في آخر صلاته أنه ترك سجدة في غير الركعة الأخيرة فعليه 
ركعة)؛ لإلغاء المتخلل بين المتروك ومثله؛ لوقوعه في غير محله. 

وتذكره بعد السلام - لا الشك- كتذكره قبله لكن قبل طول الفصلء وإلا استأنف. 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما مرفي الإتيان بالسلام بعد طول الفصل: أن هنا تيقنَ 
التركَ بعد الخروج من الصلاة» والقياس يقدتضي عدم جواز البناء وإن قصر الفصلء لكنه 
نا عذر بكونه لم يتذكّر إلا بعد الحروج اشترط قصرٌ الفصل بين تذكره والخروج؛ ليقل 
الزمن بينهماء حتى يكون مغتفرأء وثمة لم يتحقق الفروج من الصلاة؛ لأنْ الصورة أنه 
جوز أن يكون المتروك هو السلامّ فاغتفر له طول الزمان لأنه على تقدير كونه متروكا 
يفرض أنَّ المصلي قد سكت طويلاً بين التشهد والسلام؛ وقد مرٌأَنَ تعمّده لايضرٌ فضلاً 
عن نسيانه» فاندفع ماظنٌ الزركشي وصاحب الإرشاد: استواء المسألتين. انتهى. 

وسيأتي أنه لا أثر للشك بعد السلام في غير النية والتحرم”". 

(وإن كان قد ترّكّها من الركعة الأخيرة) وقد تشهد (فيسجد ويعيد التشهد)؛ لوقوعه 
في غير محله. 

(وإن ل يدر من أين ترّكها؟) من الركعة الأخيرة أم غيرهاء (أحَذ بالأسوأ)؛ لأنْ الأصل 
عدم الإتيان بالمشكوك فيه فوجب الاحتياط» فيقدّرها في غير الأخيرة ويأتي بركعة. 

(وإن تذكر في قيام) الركعة الثانية ( أنه ترك سجدة من الأولى) فلا يخلو إمَا أن كان 
قد جلس بعد السجدة المفعولة أو لا: (فإن لم يجلس بعد السجدة المفعولة) بل قام عن 
السجود مُسرعاً (فالأصحٌ) من الوجهين (أنه يبلس عن القيام مطمئناً ثم يسجد) ولا 
يكفيه القيام بدلا عن الجلوس؛ لأنه ركن لا بد منه كسائر الأركان» وغاية مافيه أنه 
غير مقصود في نفسه. 

والغاني: أنه يخرّ سساجداً» والقيام يقول مقام الجلوس بين السجدتين؛ إذ الغرض منه 
الفضل بين الركنين» وقد حصل ذلك بالقيام. 


.” في مبحث سجدة السهو في شرح قول المصنف: ”” ولاعيرة بالشك في عدد الركعات بعد السلام على الأصح‎ )١( 


كتاب الصلاة / إنننكا 

وأجيب: بأن الغرض وإن كان الفصل لكنه يجب أن يكون ببيئة الجلوس؛ لأثها 
أقرب إلى جدس المفصولء فلا يقوم القيام مقامهاء كا لايقوم مقام الجلوس للتشهد. 

(وإن كان قد جلس) بعد السجدة المفعولة: فإما أن قصد به الاستراحة: أوالمقصوة 
منه» فإن كان الأخير (فيسجد عن قيام) ولا يجلس بلا خلاف في أشهر الطريقين؛ 
لحصول الفاصل بقصد الواجب. 

وإن كان الأوّل ففيه خلاف أشار إليه مبالغا بقوله: (وإن كان قد قصد بتلك الجلسة 
الاستراحة)؛ لظنه أنه قد أتى بالسجدتين (على الأظهر) من الوجهين؛ لأن قضية نيته السابقة 
أن لا يكون الجلوس للاستراحة إلا بعد السجدتين» فلو اعتقدها في غير محلها لم يضرٌ؛ إذ 
الفرض لايصير سنة بالقصد؛ ألا ترى أن من جلس في التشهد الأخير على ظنه الأوَلَ فأتمه 
ثم تذكّر أنه الثاني يجزيه؟ هذا هوالمر جح عند العراقين» ورججحه القاضي الروياني. 
والشاني: أنه لا تُمسَب تلك الجلسة» بل يجلس ثم يسجد؛ لأنّه قصد بها النشل؛ فلا 
يقوم مقام الفرض؛ كمن سجد للتلاوة ثم أراد جعله سجوةً الفرض. 

ولمن نصر الأول أن يقول: لا قياس؛ للفارق؛ وهو: أنّ سجود التلاوة تفل في وضعه 
وهويقصد صرفه إلى الفرضء فلا يخرج عن وضعه بقصده. وتلك الجلسة التي 
قصّدها نفلا فرضٌ في وضعهاء لا يخرج عن وضعها بقصده. فإذا تأملت فيها فيكون 
اماس عليه حجةً على الوجه الثاني لا له. 

وحكى أبو إسحق طريقاً آخر, وهو: أنه يلزمه الجلوس للسجود: سواء قصد بتلك 
الجلسة الاستراحة, أو الجلسة الواجبة؛ كا لو قدر المريض على القيام بعد القراءة» فإنه 
يجب عليه أن يقوم فيركع عن القيام'". 

ولم يشر إليه المصنف؟ لضعفه. 

ولو تردد في أنه هل جلس بعد السجدة المفعولة أم لا؟ فالحكم كما إذا علم أنه لم 
يجلسء وقد مر الخلاف فيه. 


.)580/7( البيان‎ )0١ 


4 / الوضوح 

(وإن تذكر أنه ترك سجدتين من صلاة ذات أربع في آخرها) أوبعد السلام بلا فصل 
طويل (وم يدر من أين تركهماء فعليه أن يصلي ركعتين أخريين)؛ لأنَ الأسوأ تقدير 
سجدة من الأولى فتجبر بسجدة من الثانية» ويلغو باقيها وسجدة من الثالئة فتجبر 
من الرابعة» ويلغو باقيهاء فحصل له ركعتان ولزمه ركعتان. 

(وكذلك) عليه أن يصلي ركعتين (في ثلاث سجدات)؛ لاحتهال كون إحداهما في 
الأول» فتجبر بسجدة من الثانية ويلغو باقيهاء وثنتين من الثانية فتبطل» فبقي له الأولى 
المجبورة والرابعة بحاهاء وكذا لو قدرنا كونها في ثلاث ركعات. (وفيه نظر)؛ إذ الأسوأ 
في ثلاث سجدات أن يأتي بركعتين بعد سجدة. بأن يقدّر المتروك أولى الأولى» وثانية 
الثانية» فيحصل منهما سجدة أولى وجلسة:» وتكمل بأولى الثالثة ويلغو باقيهاء وواحدة 
من الرابعة فيكمّلها بسجدة ويقوم جلوس التشهد مقام الجلوس بين السجدتين» ثم 
يأتي بالركعتين. 

(وني درك أربع يسجد سجدةٌ ويصلي ركعتين أخريين)؛ لاحتمال كون واحدة من 
الأول؛ فتجير بسّجدة من الثانية ويلغو باقيهاء وثنتان من الثالئة فتبطل بأسرهاء 
وواحدة من الرابعة فيتم بسجدة. 

وفيه نظر أيضاً: إذ الأسوأ في أربع سجدات أن يأتي بثلاث ركعات بتمامهاء بان يقدّر 
ترك أولى الأولى وثانية الثانية وثنني الثالثة» فلم يتم الأولى إلابسجدة من الرابعة ويلغو 
ماسواها. 

وفي حمس سجدات يلزمه ثلاث ركعات لأنْ الأسوأ ترك واحدة من الأولى؛ بالرابعة 
ويلغو ماسواها. 

(وكذلك) يلزمه ثلاث ركعات (في ستٌّ)؛ لاحتمال كون اثنتين من الأولى واثنتين 
من الثانية واثنتين من الثالثة» فيتم الأولى من الرابعة ويلغو ماسواها. 

وفيه نظر أيضاً؛ إذ يلزمه بتقدير الأسوأ ثلاث ركعات بعد سجدة» بأن يقدَّر تلك 


أولى الأولى وثانية الثانية واثنتى الثالثة والرابعة» فالحاصل له ركعة إلا سجدة. 


كتاب الصلاة / ههلا 

(وني سبع تلزمه سجدة وثلاث ركعات)؛ إذ الحاصل له ركعة إلاسجدة هذا إذا أتى 
بجلوس محسوبه وإلا جلس ثم يسجد ثم يأتي بشلاث ركعات. 

وني نان تلزمه ثلاث ركعات وسجدتان؛ إذ الحاصل له ركعة إلا سجدتين. 

والتصوير فيا إذا اتتصق ورقة بجبهته؛ أو أرخى كور عمامته عليهاء أو ترك الطمأنينة 
فيها كلها. 

هذا كله فيما لولم يترك الجلسات» فلو ترك أربع سجدات وجلستين يلزمه ثلاث 
ركعات وسجدة؛ لأنّ الأسوأً إِن) يكون المتروك سجدتي الأولى والثانية وجلستي الثانية 
والرابعة» وإِنّها لزمه ذلك؛ لآنّه لم يحصل له من الأولين إلا الاعتدال وما قبله. ومن 
الأخيرتين إلا سجدة؛ لعدم الجلوس بينهماء فإذا جلس في التشهد الأخير سب عن 
الجلسة بين السجدتين» فيأتي بسجدة ثم بشلاث ركعات»؛ وجلوسه للتشهد الأوّل لغوٌ؛ 
لآنه لم يتقدّمه سجوقٌ ولوقدّر ترك جلستي الأولين وسجدات الأخريين فالحكم 
كذلك. 

نعم يُحسَب هنا جلوسّه للتشهد الأوّل عن الجلوس بين السجدتين؛ لنقدم سجدة 
عليه فلو تذكر بعد القيام عنه هوى ساجدا ثم يأتي بثلاث ركعات. 

ولا يخفى ب ذكرنا أن قول صاحب الأنوار: ”2 ”أو أربعاً بجلساتها“ فيه نظر؛ إِذ 
المتبادر ترك أربع جلسات؛ وحينكذ لا تكفي سجدة وثلاث ركعات: بل لا بدٌ من 
جلسة وسجدة وثلاث ركعات. 

وما ذكره إنما يصح لو ترك أربعاً بجلستين كا ذكرناء أو ثلاث جلسات؛ والأحسن 
عندي عبارة المحاوي: ”وأربعاً و جلسات“ بدون الاضافة إلى الضمير الراجع إلى 
الأربع؛ فإن الجمع المنكر محمول على أقل مراتبه؛ وهو الثلاثة. 

وقوله”: ”أو الشلاث الأوّل“ من زوائده. ولاايظهر له معنى؛ لآنه لو أريد ترك 
السجدات الشلاث الأول من غير ترك الجلسة فلايصح؛ لأنْ السجدة الثانية مع الجلسة 


.)19 /1( كتاب الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
زفق أي: قول صاحب الأنوار. منه. في المصدر نفسه والمجلد والصحيفة أنفسهها.‎ 


05, / الوضوح 
في الركعة الثانية يتم سجدة» وقد بقيت له ركعة سالمة» فلا يلزمه إلا سجدة وركعتان. 
وإن أريد ترك الشلاث الأول بجلساتها فبقيت سجدتا الأخيرة سالمتين فيتم بها ركعةٌ 
فلا حاجة إلى سجدة مع ثلاث ركعات تأمل. وبالله التوفيق. 
ولو سها المسافر القاصر بزيادة ركعتين وترك في كل سجدةً صحت صلاته؛ لأنه 
يحصل له ركعتان بكل تقدير؛ وكذا الساهي بالرابعة في المغرب: وبالثالئة والرابعة في 
الجمعة» وقد يمتحن الصبيان ببذه المسألة. 


عد د 


(فصل) ني شروط الصلاة 

إعلم أنَ الشرط هو مايلزم من عدمه عدم المشروط خارجاً عن ماهيته ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته. 

فهذا التعريف لا يشمل المانع؛ لأنّه لا يلزم من عدمه شيء, ولا السبب؛ لأثه يلزم 
من وجوده الوجود. فخرجا بالقيدين الأولين. 

وخرج بقولنا: ”لذاته“ اقتران الشرط بالسبب» كوجود الحول الذي هو شرط 
الوجوب مع النصاب الذي هوسبب الوجوب. أو بالمانع» كالدين إن قلنا: أنه مائع 
للوجوب؛ فإنه وإن لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لاقتران الشرط بالسبب 
والمانع» لا لذاته. 

فاذا عرفت هذا فاعلم أنه لما كان الشرط والمانع مشتركين في الإبطال- أي: فقد 
ذاك ووجود هذا سمي المانع شرطاً تجوز ""» بل مال المصنف إلى أنه يسمى حقيقة» 
ولذلك أطلق هو وتابعُه كالنووي وغيره اسم الشرط على المانع بلا تأويل. 

وبالجملة شروط الصلاة ثانية عند الجمهور: وقيل تسعة: ما ذكره المصنف.ء. 
والاستقبال» وقد مرّء ومعرفة الوقتء ومعرفة فرضها من سنتنهاء لكن لو ظنّ الكل 


(1) أي: قولا بالمجاز منه و الظاهر هناو في ما يأتي: سمي فقد المانع»» أو: "سمي عدم المانع؛ و «اسم الشرط 
على فقد المانع»؛ أو: اسم الشرط على عدم المانع. 


كتاب الصلاة / لاهلا 
فرضاً لم يضر وإنّما يضرٌ لو قصد النفلية بفرضء ولأجل هذا أتى المصدف بن 
التبعيض في صدر الفصول وقال: 


الشرط الأوّل 
(من شروط الصلاة ستر العورة) فلو تركه مع القدرة بطلت صلاته؛ سواء أكان في 
خلوة أو ظلمة أو معه غيره؛ لماروي عن ابن عباس في قوله تعالى: : و خذرازيكككمنديقٍ 
)"١ 9‏ يعني: الثياب عند الصلاة» وقال عليه السلام : الَايَقبَلٌ الله صَلَاةَ 
يِض إِلّابخِمَارٍ) ' وأراد بالحائض البالغة. 
مرحي سي العو عند القدر نص بحالة الصلاة ب حب ف غوها لا 
لمافي صحيح مسلم أنهي قال لصحابي: : «لاتكشف قَخِذَّكَ وَلانَظر إِلَ نَخِذٍ حي 


وَلَامَيِّتِ)» 09 ويروى: «لاثيرز نَحِدَكَ؛. فيد 


وهذا إذا كان مع غيره فإما إذا كان في الخلوة فوجهان: 

أحدها: وبه قال الشيخ أبو محمد أستاذ الإمام: لا يجب؛ إذ ليس ثم من ينظر إليه 

والثاني: وبه قال الشيخ أبو علي والمصنف والنووي: : أنه يجب *؛ لظاهر الحديث» 
وللتستر عن الجن والملائكة» وقال عليه السلام : «واللّة أَحَنٌّ أن يُستّحيًا) 20 


نعم الواجب في الخلوة إِنّْ) هو ستر سوأتى الرجلء وما بين السرة والركبة لغيره. 
نبه عليه الإمام”'» واعتمده الزركثني. 


.)5141( ستن أبي داود رقم‎ )١( 

زفق م أجده في صحيح مسلم وهو ني سنن أبي داودء رقم ٠5(‏ له 

(9) مسد أحمد رقم (119١).وتمامه‏ لبر قَخِدّك وَلاتَظْر إل فَخِدٍ حي وَلاميّتِه وسنن أبي داود» رقم 
7140 علق الألباني عليه أنه ضعيف جدا. 

فق العزيز شرح الوجيز (؟/ ”7)؛ والمجموع شرح المهذب ور ة05). 

2.2 سنن أبي داود؛ رقم (50107)» ستن الترمذيء رقم (7145): سنن أبن ماجه. رقم (1970). بلفظ : «اللّهُ 
أَحَقٌ أن يُسئَحيًا مِنهُ مِنَ النّاسٍ»» وسنن نن البيهقي »)١59/١(‏ رقم (445). 

«5) نباية المطلب (197/5). 


4 // الوضوح 

قال الإسنوي والمجلي: ”ولا يجب ستر العورة عن نفسه. ولا في الخلوة لعذر يحوج 
إلى الكشف“. 

ثم قال المجلي: ويجوز لأدنى غرض. ولا يشترط ظهور الحاجة؛ ومن الأغراض: 
كشفها للتبريد. وصيانة الوب ععن الأدناس والغبار عند كنس البيوت”". 

انتهى كلام المجلي. 

(والعورة من الرجل مابين السرة والركبة) وليستا من العورة على ظاهر المذهب؛ لما 
روي عن أبي أيوب الأنصاري ٠‏ عن رسول اهيف أنه قال: «مافوق الركبة ودون السرة 
عورةا0 وروي أنهييق؛ قال عور ُالرَّجُْلٍ مَابَينَ . شُرَّيِهِ إلى زُ كدو 7. 

نعم يجب ستر جزء منهه| لستر الواجب. 

قال الحليمي من أصحابنا: إنهما جميعا من العورة؛ نبتى عليه السلام عن كشفها في 
بعض الاخبار» وحمله الجمهور على نهي التأديب والإرشاد. 

وحكى أبو عبدالله الحناطي عن أبي سعيد الاصطخري: أنَّ عورة الرجل القبلٌ 
والدبرٌ فقط. وحكى أبو عاصم العبادي أن الركبةً من العورة» دون السرة. وحكى 
النووي وجها عكسّه. © 

(و) العورة (من الحرة جميع بدنها سوى الوجه واليدين) ظاهراً وباطناً إلى الكوعين؛ 
لقوله تعالى: +#وَلَا بيس زَبنتَهُنَإلَامَاْهَرَمِنْهَا 4«الدور:1). قال المفسرون: هو وجهها 
وكفاها ظهراً وبطناً. ©» 

.)193/5( و «المهمات‎ )١09/5/1( ينظر: أسنى المطالب‎ )١١ 


)١١‏ سئن البيهقى الكبرى (75/ 779)-(1 20700 بلفظ: ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة». 
59 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لأي محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي البغدادي الخصيب 
المعروف بابن أبي أسامة (المدوفى: 1417ه). والمنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان بن أبي بكر 
الهيئمي «(المدوفى: 8017 ه)» المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكري- مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة 
المدورة» الطبعة الأولى» (1537ه-19975م): (534/1) رقم )1١47(‏ بلفظ: 27 عَورَةُ الرّجُْلٍ من سُرَّتهِ إلى رُكبته». 
قال الندري بإسناد ضعيف. وانظر التلخيص 2507/4/١١‏ وخلاصة البدر (1/ 1897). 

(5) البيان »)2١١17/5(‏ والعزيز (؟/ 4 7)» وروضة الطالبين /١(‏ 5847). 

(0) تفسير مقاتل بن سلييان (؟/ /41)) وتفسير مجاهد (1/ »)41١‏ وتفسير الطبري .)١١9/148(‏ 


كتاب الصلاة / هلا 

ونا م يكونا عورة حتى يجب سترهما؛ لأنْ الحاجة تدعو إلى إبرازهما. 

وَإِنّها يحرم نظرهما لو قلنا بتحريمه؛ لأنّه مظنة الفتنة» وقد يحرم النظر ولا يجب الستر 
كما في الأمرد. 

ثم ذلك في الصلاة أو خارجها بالنسبة إلى الرجال الأجانب. أمّا بالنسبة إلى النساء 
والرجال المحارم إِنّما هي بين السرة والركبة» وسيجيء بيان ذلك في كتاب النكاح إن 
شاءالله تعالى. 

والمميّزة وغيرها هنا سواء» حتى لا يصح طواف وليها بها إلا مع ستر عورتها. 

ثم إطلاق المصنف يقنضي عدم استئناء ما سوى الوجه واليدين منهاء وهو كذلك» 
حتى لو نزلت شعرة من رأسها إلى وجهها في الصلاة بطلت. وفي الخارج حرم النظر 
اليها بلا خلاف. 

وكذا تبطل صلاتها بظهور ظهر قدميها؛ لماروي: "أنه سئل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام عن ارا وَتْصَل في درع وَجمَارٍ بلا إزار قال: :لا بأس إِذَا كَانَ الدِّعٌ سَابعَا يُمَطَّي 
ظُهُورَ قَدَمَيهَا.) الحديث". 

وهل أخخصا قدميها "من العورة ؟ كي فيه وجهان, وقال القفال: قولان: 

أحدهما: أنه ليستا من العورة؛ لأنّهيي: خصّ ظهر قدميها بالذكر فدلٌ ذلك على 
عدم وجوب ستر باطنها. 

وأصحّهم: أنهما من العورة؛ تسوية بينهما وبين ظاهرهما؛ كم| يسوى بين ظاهر اليدين 
وباطنها في خروجه) عن العورة» ثم يكفي إرخاء الثوب عليهماء وقيل: يجب لقهما. 

(و) العورة (من الأمة كهي من الرجل على الأصح) من الأوجه. فلا يلزم عليها أن 


1 سئن أبي داودء رقم (540)» وستن الدارقطني» رقم (47186: و المستدرك على الصحيحين للحاكم 
80/12" رقم (416): قال الذهبي: على شرط البخاري. 

(7) أخمص القدم : ما تل من باطِن القَدَمٍ مالميُصب الأرض» ومُرَ مارَق من أسفَلهه وتجَاقَ عَنِ الأرضء 
وقِيلّ: الأَخَصٌ: حَصرٌ القَدَم وخصر القدم: باطنها. ينظر: تاج العروس (0719//107)) مادة: خمضء وتفسير 
غريب ما في الصحيحين البخَاري ومسلم (177/1): والمعجم الوسيط (777/1)) مادة: (خصر). وباللغة 
الكردية: بنى بئء و يازندى بن. 


// الوضوح 
يستر في الصلاة وخارجها إلا ما بين السرة والركبة؛ لقولهي: في الرَّجُل الذي يَشْتَّرِي 
لآم ابس أن يَنظْرٌَ ليها إلا المَورَةٌ وَعَورَمجا ما بين معد إِرَاِمَا إل رُكبتهَاه ”2 
والثاني: أنه ما يبدو لها عند المهنة كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس 
بعورة؛ لأا تحتاج إلى كشفه ويعسر عليها ستره» وما سواه عورة كما في حق الحرة» 
وهو الصدر والظهر والمتكب والعضد؛ إذ القياس أن تكون هي كالحرة» فخالفنا فيا 
يظهر عند المهنة للحاجة, فبقي الباقي على القياس. 

والثالث: أن جميعها عورة سوى الرأس؛ لأنّ «عمر يتنا رأى أمة سترت رأسها فمنعها 
عن ذلك وقال: أنَتشَبهِينَ بالحَرَائِرٍ 006" فدل على أن الفرق بينها وبين الحرة إِنّها هو 
بكشف الرأس فقط. 0 

وحكم المبعضة والمكاتبة والمدبرة كحكم القنة في جميع ما مر. 

والخنشى إن كان رقيقا وقلنا: إِنْ عورة الأمة كعورة الرجل فلا يلزمه أن يستر في 
الصلاة إلا ما بين السرة والركبة. 

وإن كان حراً أو رقيقاً وقلنا: إن عورة الأمة أكثر من عورة الرجل وجب عليه ستر 
الزيادة على عورة الرجل أيضاً؛ لجواز الأنوثة. 

فلو خالف الختثى ول يستر إلا ما بين السرة والركبة فهل تجزنّه صلاته؟ فيه وجهان 
نقلهما ا مصنف عن الشيخ أبي يحيى اليمني في البيان: أحدهما: تجرثّه؛ لأنّ كون الزيادة 
عورة مشكوك فيه. 

والثاني: لا تجزيه؛ لاشتغال ذمته بفرض الصلاة والشك في براءته. 

ول يرجح المصنف واحداً منهماء لكن النووي أفتى بترجيح الثاني ". 
)١١‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى (111//1): رقم (1074- +705)؛ وفي معرفة السئن والآثار (؟/ 95) 
وقال: ضعيف. 


(؟) الآثار لمحمد بن الحسن (711/1). رقم :)2237١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5/ ٠‏ 77)» رقم (5191) بلفظ: 
احَن نس قَالَ: رَأَى عُمَرْ جَارِيَةٌ مُتَصَنَمَة فَضَرَيَبَا وَقَالَ: ١لا‏ تَتسبهِينَ بِالخَرَائر». 

إففق قال: لآَتَصِحٌ؛ لَأنَ السَثَرَ شرَط وَشَكَكنًا في حُصُولِه. ينظر: الروضة /١(‏ 581)» والبيان (؟/١7١)»‏ والعزيز 
م 


كتاب الصلاة / 751١‏ 


(ويجب الستر بما يمنع من إدراك لون البشرة) للناظر (دون الشوب الرقيق) الذي 
يشامهّد وراءه سوادٌ البشرة وبياضُهاء ولا الغليظ المهلهل الذي يُظهر بعضّ العورة ولا 
الزجاج الشماف؛ إذ المقصود من الستر منمٌ الرؤية؛ ولم يحصل بذلك. 

وإطلاقه يقتضي حصول الستر بصبغ العورة با يمنع إدراكٌ لون البشرة: كالحير 
والكتم والعظلم والحناء؛ لكن لا قائل به» فليحمل إطلاقه على ما له جرم؛ إذ الكلام 
في الساتر» والصبغ بدون الجرم لايسمى ساتراً بل مغيرا» ولا يرد الظلمة؛ إذ لا تعد 
ساتراً عرفاً. 

وأفهم قوله: ”لون البشرة“ أنه لو ظهر حجم أعضاء العورة فلا ببأس» حتى لو 
لبس سراويلاً ضيقة أو ثوباً صفيقاً ووقف في الشمس وكان حجم عورته يبدو من 
ورائه صحت صلاتهه لكنه في الكر خملاف الأول وفي شيرء من المرأة والخنثى مكروه. 
(ولو طيّن عورته) وهوقادر على ستره بشيءٍ آخمر (أو وقف في ماء كير) أو صافٍ 
متراكم بحيث يحول بين الناظر وبشرته: بمأن خخاض فيه إلى عه (فصلى على الجنارة 
مئلا) -مشل ببا؛ إذ الغالب والحالة هذه أن لا يقدر على الركوع والسجود - (صحت 
صلاته)؛ إذ المقصود مع المشاهدة وقد حصل بما له جرم فأشبه ورق الاشجار 
ونحوها. 

وني الماء وجه حكاه أبو الحسن العبادي عن القفال: أنه لا يعد ساتراً فلا يجزيه 
الوقوف فيه. 

وذكر الإمام اتفاق الأصحاب على جواز التطيّن عند وجود الثوب”©» 

لكن قال صاحب العدة: فيه وجه أيضاً: أنه لا يجوز؛ لأنّه إذا جف شق فلا يحصل به الستر. 
ومال المصنف في العزيز إلى طرد الوجهين فيهم| عند الجمهور؛ إذ الستر بهما ما لا 
يعتاد بحال7. ش 


00 قال: ”ولو طل على عورته طينأه فهو ستر باتفاق أصحابنا”. ينظر: نباية المطلب (5/ 61957 
(؟) المراد بهها الطين والماء الكدر. ينظر: العزيز (79//7). 


7 / الوضوح 

(والأصحٌ من الوجهين وجوب التطبّن) للصلاة إن أمكنه (إذالم يقدر على النوب) 
ومافي معناه؛لقدرته على الستر في الجملة فيلزمه. وبه قال النووي واكثر العراقيين”7". 
والثاني: لا يجب؛ لما فيه من المشقة والتلويثء والنفس آبية منهاء وبه قال الشيخ أبو 
إسحاق المرورودي”". ْ 

وإذا قلنا بوجوب التطين فإن كان الطين ثخيناً يمكن بثخنه الاحتراز عن مس الفرج 
فذاك» وإن كان رقيقاً فليلفٌ خرقة على يديه إن وجدهاء أو يطين بظهر كفيه إن قدرء 
وله أن يستعين فيه بغيره؛ إذ الضرورات تبيح المحظوراتء لكن يحترز عن النظر ما 
أمكن. 

هذا إذا عجز عن تقديم التطين على الوضوء, وإلا فلا حاجة إلى التفصيل. 

ثم الخابية والحفرة كالتطين في الجواز والوجوب إن كانتا ضيقي الرأس تستران من 
أعلاها الواقفَ فيهماء بخلاف الخيمة الضيقة. 

واعلم أن إطلاق الجمهور لا يقتضي وجوب التطين ونحوه في غير الصلاة؛ لكن 
لزركثي والشيخ ابن حجر صرّحا بوجوبه في غير الصلاة لفقد نحو الشوب”"”, ولم 
أجد من يوافقهم| بعد تفحص وتصفح تامٌ إلا بعض شراح الحاوي من المتأخرين. 
(ويراعى الستر من الأعلى والجوانب دون الأسفل)؛ لأن الستر إِنّما يلزم من الجهة 
لني جرت العادة بالنظر منهاء والعادة لم تر بالنظر من الأسفلء فلو لبس قميصا 
واسع الذيل جازت الصلاة فيه؛ لحصول الستر من الجهات التي اعتيد سترهاء حتى 
لو وقف على طرف السطح يرى عورتّه مَن نظر من الأسفل لم يضرٌ. 

وتوقف الإمام وصاحب المعتمد في مسألة الواقف على طرف السطح؛ لآنْ الستر 
من الأسفل إِنّها يراعى إذا كان على وجه الأرض؛ فإن التطلع من تحت الذيل لا يمكن 


.)18٠ /9( والمجموع‎ :)١155/7( غباية المطلب (7/ 147)) والبيان‎ 4١ 

(5) غباية المطلب :)١197/9(‏ والعزيز (؟/ 317) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي 
وا 

0 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (؟/ »)23٠١‏ والفتاوى الفقهية الكبرى (1117//1. 


كتاب الصلاة / "1لا 

إلا بحيلة وتعبء أمّا إذا كان على طرف السطح؛ فالأعين تبتدر إدراك السوأة فليمتنع 
ذلكء هذا كلامه)|". 

(وإن كان) القميص (واسع الجيب) وهو مخرج الرأس من القميص (بحيث يرى منه 
عورته في الركوع وغيره) من الانتقالات (ل يجز) أن يصلى فيه؛ لأنه وإن صح إحرامه 
مها لكنها تبطل عند الركوع؛ لانتفاء الشرط المذكور» وهو الستر من الأعلى. 
(وينبغي أن يُزْرٌ مشل هذا القميص) ليتلاصق طرفا جيبه بغرز نحو إبرة فيه» كا 
أرشد إليه رسول اللهئي في حديث سلمة بن الأكوع له ”"(أو يشد في وسطه شيئاً) 
أويستر موضع الجيب بشيء يلقيه على عاتقه» أو ما أشبه ذلك وكذا لو لم يككن واسع 
الجيب لكن لو كان على محاذاة صدره أو ظهره ه خرقٌ يبدو منه العورة في الانتقالات 
فلا بد من شىىء مماذكرناه. 

(ولو ستر بعض عورته باليد) بأن كان على محاذاة فخذه مثلا حرق فوضع كفه عليه 
(جاز على الأصح) من الوجهين حيث انتفى مس ناقض؟؛ لحصول المقصود بهاء كما لو 
ستره بمنديل أو جمع ثوبه على ثقبه. وبه قال معظم العراقيين9' 

والشاني: لا يجوز؛ إذ لا يعد بعضه ساتراً له؛ ألا ترى أنه لوستر رأسه بيده وهو عحّرم 
ل يحرم؟ وبه قال القاضي أبو القاسم ابن كج» وأقضى القضاة أبو المحاسن الروياني. 
ولمن نصر الأوّل أن يقول: لم يحرم ذلك على المحرم لانتفاء الشرف فيه لا لأنّه لا يعد ساتراً. 
ولو كان القميص واسع الجيب بحيث يرى شيء من عورته منه في الانتقالات لكن 
لحيته متدالية تمنع من ذلكء أو عثنونه طويلة كذلك ففي صحة صلاته الوجهان. 
ولو كانت المسألة بحالها” ولا مانع وكان لا يظهر شيء من العورة في القيام» فهل 
)١<‏ نهاية المطلب (5/ »)١1917‏ و العزيز (78/5). 

25 رواه البخاري معلقاً وقال: في إِسنَادهِ نَظرٌ صحيح البخاري »)194/1١(‏ وسئن أب داود رقم (7777)؛وسئن 
النسائي (المجتبى) (؟/ 077١‏ رقم (00/70. 

نباية المطلب (75/ 197). 


(5) .بحر المذهب (/159). 
(0) أي: القميص واسع الجيب. منه. 


54 / الوضوح 
تنعقد صلاته ثم إذا انخنى بطلت؟ أو لا تنعقد أصلا؟ حكى فيها الإمام هذين 
الوجهين؛ لأن سبب عدم التكشف في القيام التصاق صدره بموضع الإزار". 

ويظهر فائدة الخلاف فيم| لو اقتدى به أحد قبل ركوعه؛ أو زر جيبه أو ألقي ثوبٌ 
على عاتقه قبله. ش ْ 

وتبين مما ذكرنا أنه لا خلاف في صحة صلاته إذا وضع الغيرٌ يدّه على عورته وإن 
عصيا جميعاًء كما صرح به الزركشي. 

(وإن م يجد) من النوب ونحوه (إلااما يكفي لسوأتيه لم يستر به غيرهما) حتم)؛ إذ 
ماسواهما من العورة تبع هما كالحريم؛ فسترهما أهم وأولى. 

ولايقال: إنه على الخلاف فيم إذا لم يجد من الماء ما يكفيه؛ لأنّ للماء بدلا ينتقل اليه» 
والستر بخلافه. 

(وإن م يكف) الموجود (إلا لأحدهما يستر به القبلّ على أصح الأوجه) رجلاً كان أم 
امرأة؛ ليروز القبل إلى القبلة بدون حائلء والدبر بخلافه» وإطباق الإليتين له حائل. 

(و) في (الثاني): يستربه (الدبر)؛ لتفاحش هيئته في الركوع والسجود. ويظهر وراءه 
القبل أيضا. 

(والثالث: يتخير بينهم|)؛ لتقابل الأمرين وانتفاء الترجيح. 

فالوجه الأوّل هو المحكي عن نص الشافعيء وعليه جمهور الأئمة كالقفال وابن 
الصباغ والبغوي وشيخه القاضي حسين وابن الحداد وابن القاصّ والروياني والمتولي 
والمصنف والنووي وتابعيه”". 

والثاني هو المحكي عن المزني» وعليه الإصطخري والحناطي والبلقيني. 

والثالث هو المحكي عن ابن سريج. وعليه الإمام والغزالي وابو الحسين بن القطان 
رحمهم الله تعالى. 
)١(‏ نهاية المطلب (5/ »)١95‏ والعزيز (08/7. 


5) بحر المذهب (7/ ٠١7‏ ). و.التهذيب (1617/7). والمجموع (1/ 187). 
0 الوسيط في المذهب (117/5/5) 


كتاب الصلاة / 56لا 

هذا كله في واضح الذكورة والأنوثة. 

وأمّا الخنشى إن وجد مايستر به قبله ودبره سترهما وجوباًء فإن لم يف بها الموجود 
وقلنا بتقديم القبل فيستر قيُّلِيهء وإن كان لا يكفي إلا لأحد القبلين خخيّر بينهما. 

قال المصنف في العزيز: والأولى له أن يستر آلة الرجال إن كان ثمّة امرأة» وآلة النساء 
إن كان ثمّة رجل". 

ثم الخلاف المذكور في الاستحقاق دون الأولويّة والاستحباب» على ماصرّح به 
الأكثرون؛ واختاره المصنف في الشرحين؛ والنووي في الروضة”". 

وقال الروياني وابن كج وطائفة أخرى: إنه في الأولوية. 

ومال إمام الحرمين إلى التوقف وقال: لا يمنع أن يقال: الخلاف في الأولوية”. 


فروع يتعلق بهذ الفصل: 

الأوّل: إذالم يجد المصلي مايستر به عورته صلى عارياً. 

والكلام في أنه كيف يصليء وإذا صلى هل يقضي؟ قدمرٌ في خاتمة آخر التيمم. 

فإن حضر نفر من العراة فلهم إقامة الجماعة وإمامهم يقف في وسطهم كالنساء إذا 
صلين جماعة. 

ثم الأولى لهم الجماعة أو الانفراد ؟ فيه قولان: القديم: أن الانفراد أولى؛ والجديد: أن 
الجماعة أفضل. 

قال النووي: هكذا حكى جماعة عن الجديد, والمختارما حكاه المحققون على الجديد: 
أن الجماعة والإفراد سواء. 


ثم محل النلاف فيم إذا كانوا بُصراء ولم يكونوا في ظلمة» فاذا كانوا عُمياناً أو ني 


.)5843/1( روضة الطالبين‎ )١< 

5) العزيز (؟/ .)4١‏ وروضة الطالبين (585/1). 
*) العزيز (؟7/ »)5٠‏ والوسيط في المذهب )1١957/5(‏ 
(5) العزيز (78/7): وروضة الطالبين /١(‏ 5846): 


الوضوح 
ظلمة استحبّ هم الجماعة بلا خلاف. فلو كان فيهم لابس فليؤمّهم واصطفوا خلفه 
صفاً واحداًء فإن م عار واقتدى به اللابسٌ جاز؛ لأنّ صلاته مستغنية عن القضاءء 
لكنه خلاف الأولل. 

فلو اجتمع الرجال والنساء غراة لا يصلون معاً لا في صف ولافي صفين» بل يصلي 
الرجالء والنساء جالساتٌ مستدبراتٌ القبلة خلفهم؛ ثم يصلي النساءء والرججال 
جالسون مستديرات القبلة خلفهن كذلك. 

والثاني: أن من حبس على نجس واحتاج لفرش سترته عليها فرش وصل عارياً 
ويُتم الأركان» ولا إعادة2". 

وفي المجموع والمقنع: أن من حبس في مكان نجس ولم يكن معه ما يفرش عليها 
صلى وتجاقَ عن النجس قدر ما يمكنه: ولا يجوز وضع جبهته على الأرض» بل ينحنى 
للسجود إلى حدٌ لو زاد عليه لاقَّى النجسّ ثم يعيد؛ هذا كلامه|©. 

وني الإرشاد: أنه يصلي عارياً من لم يجد ثوبا طاهرا يباح استعماله ولومع وجود 
ساتر نحبس تعذر عليه غسله. 

ولا يصلي عارياً من أمكنه تطهير ثوبه أو محله وإن خرج الوقت لو اشتغل به. 

ويجب الستر بحرير إن ل يجد غيره في الصلاة وخارجها ولو في خلوة, وبالمتنجس خارجها. 

ولو وجدهما خارجها قدم المتنجس ولو في التكفين. 

ومن صل عارياً وهنا ثوب حرير لم تصح صلاته؛ لأنْ الحرير يباح للحاجة: ومنها 
الستر للصلاةء بيخلاف المتنجس؟ لمنافاته لها. 

قال الإسنوي: لزم قطع الزائد من الحرير على العورة إن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب. 

وفيه توقف؛ لما ذكر في ذلك من المشقة» والأولى المسامحة في لبسه هذا الزمن اليسير. 

الثالث: أنّ من أوصى أو وقف الستر للأولى به فيقدم المرأة وجوباً؛ لأنَ عورتها 


(1) المجموع (/188)» وروضة الطالبين (586/1). 
5) مختصر المزني »)23١07/8(‏ ونهاية المطلب .)5١5/١(‏ 


كتاب الصلاة / /اكل/ا 

أفحش. ثم الخنشى؛ لاحتمال انوثته. ولايقدم حرة على أمة؛ لأنْ الموجود إن كفى ما 
بين السرة والركبة فقط فهما فيه سواءء وإن زاد فلا تعارض في الزائد للحرة؛ إذ لا 
عورة للأمة حينئط. 

وفي الذخائر: تقديم الأمرد على الأمة. وفي الإرشاد: تقديم الأمة على الختشى الحر؛ 
لتحقق أنوثتها مع فحش عورتهاء بخلافه. 

الرابع: أنه ليس للعاري غصب ثوب وعليه قبول عاريته وطلبهاء ولايلزمه قبول 
هبته. بخلاف هبة الطين؛ إذ لا مثة فيه. 

وفي هبة الثوب وجه عن الإصطخري أنه يلزمه القبول والصلاة فيه. ثم له الرد. 

وعن البلقيني: أنَّ عليه القبولٌ» وليس له الردّ. فخذ ما آتيناك وكن من الشاكرين”. 

ولو باعه أو آجره منه فهو كا لوبيع منه الماء» وإقراض الثوب كإقراض ثمن الماء» 
وقد مرفي التيمم. 

ولمو احتاج إلى شري الماء والدوب وم يف ماله إلا لأحدهما فالواجب شري الشوب؛ 
إذلا بدل له. وللماء بدل. 

الخامس: قال المصنف في العزيز» والدووي في الروضة: يستحب أن يصلي الرجل في 
أحسن ما يجده من ثيابه» ويتعقم ويتقمص ويرتديء فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل 
قميص ورداءء أو قميص وسراويل» فإن اقتصر على واحد فالقميص أولىء ثم الإزار» 
ثم السراويلء وإنّما كان الإزار أولى؛ لأنّه يتجاف. 

ثم الشوب الواحد إن كان واسعا التحف به وخالف بين طرفيه كما يفعل القصار في 
الماء وإن كان ضيقاً عَمّده فوق سرّته ويجعل على عاتقة شيئاً. 

ويستحب أن تصيي المرأة في قميص سابغ وخمارء وتتخذ جلباباً كثيفاً فوق ثيابها؛ 
ليتجافى عنها ولايسين حجم أعضائهاء هذا محصول كلامه|”". 


.)199/ /7( الحاوي الكبير‎ )١١ 
.)07/8/5( ؟) العزيز (؟/47) والمجموع‎ 


/ الوضوح 

وفي زيادات الروضة: أنه يكره أن يصلي في ثوب فيه صورة» ويكره أن يصلي الرجلٌ 
ملتشأء والمراةٌ منتقبة» وأن يغطّي فاه إلا أن يتشاءب؛ فإن السنة حيتئذ أن يضع يده على 
فمهء ويكره أن يشتمل الصماءء وأن يشتمل اشتهال اليهود". 

واشتهال الصماء: هو أن يشتمل بالشوب يتجلل به جسده ولا يرفع منه جانباً فلا 


يبقى ما يخرج منهيذه. 
واشتال اليهود: هو أن يشتمل بشوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه 


ويكره أيضاً الصلاة على السجّاد منقشة. وبالله التوفيق. 


الشرط الثاني 

(فصل ومن شروطها طهارة الحدث) أي: الأكبر والأصغر عند القدرة (وطريقٌ 
تحصيلها) أي: طريق تحصيل طهارة الحدث (ماذكرنا ني كتاب الطهارة) من كيفية 
الوضوء والغسل. 

ولولم يقيد الذكر بكتاب الطهارة لكان أولى؛ ليدخل فيه التيمم؛ إذ هو أيضاًمما 
يحصل به الطهارة. 

فلو شرع في الصلاة بدونها لم تنعقد.إجماعاًء ثم إن كان عامداً أثم, وفي كفره كلام 
قد مرفي الوضوءء وإن كان ناسياً أثيب على قصده. لا على فعله إلا القراءة ونحوها 
من الأذكار والأدعية مما لا يترقف عل الوضوء؛ فإنه يغاب بفعله أيضاً إن كان حدثه 
الأصغرء وإن كان حدثه الأكبر فلا ياب بالقراءة» ويشاب بسائر الأذكار والأدعية. 
ولو كان متطوعاً عند الشروع فسبقه الحدث بلا اختياره في الصلاة بطلت صلاته 
على الجديد المنصوص عليه في المختصر والإملاء في رواية المزني والربيع الجيزي؟؛ 
إذ لااصلاة إلا بطهارة» وقد روى علي بن طلق أنهي قال: «إذا مسا أحدكم في 


.)5897/1١( روضة الطالبين‎ )١( 


كتاب الصلاة / 59لا 

الصَّلاةٍ فَليَعصَرف قَليَوَضَأ وَليُعِد الصَّلَاو 20 

وأدخل ابن حجر فاقد الطهورين مدخل الواجد. وأبى عنه غيده. 

ومرّ أن حدث السلس لايفرٌ بتفصيل حكمه. 

وس له حين الانصراف الأخدٌ بأنفه؛ إيهاماً بأنّه رعف؛ ستراً على نفسه؛ لقلا 
يمخوض الناس فيه فيأثمواء وكذا يسن لكل من ارتكب ما يدعو للوقيعة فيه أن يستره 
لذلك؛ لماروي: أنهي قال: «إذا نيشم بشيء من هذه القاذوراتٍ فاستُّروا». © 

(وعلى القديم) المنصوص عليه في الأماليّ في رواية أبي حمد الكرابيسي (يتوضاً ويبني 
على صلاته)؛ لما روي أنهي قال: «صن قَاءَ أورَعَفَ أو أمذّى في صَلَاتِهِ صرف 
وَليتَوَضَأوٍَ سن على صَكَاتَهِ مال ينمه "ولس المراد ما إذا فعل ذلك باختياره 
إجماعاًء فتعين السبق مراداً. 

ولافرق في ذلك بين الحدث الأصغر والأكبر» حتى لو غلبه النوم في صلاته فاحتلم 
اغتسل وبنى. 

وكيف يبني؟ أيعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه؛ أم يشتغل ب بعده؟ نقل في العزيز 
عن الصيدلاني: لو سبقه الحدث في الركوع فيعود إلى الركوع» ولا يجزيه غيره. » 

وفصّل إمام الحرمين وقال: إن سبقه الحدثٌ قبل أن يطمئرٌ في ركوعه فلا بد من 
العود إليه؛ وإن اطمأنَ فيه قبل الحدث فالظاهر أنه لايعود اليه؛ لأنَركوعه قدتم في 
الطهارة. 29 


فق سنن أبي داود» رقم (2300» و سنن الدارقطني 2,2 والحديث ضعيف بهذا اللفظ. و جاء باسناد 
صحيح في السنن الدارميء رقم )١١181(‏ بلفظ: «إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرفء وليتوضأًئم يُصلي» 
() تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (18/5(). 

25 رواه مالك في الموطأء رقم (183) بلفظ: «من أصاب من هذه القَادُورَاتِ شيئا قَليَسبَترِ سر اله" 

(4) رواه بغير هذا اللفظ ابن ماجه في سلنه. رقم )١771(‏ وفيه ضعف. ينظر: تلخيص الخبير /١(‏ 717): رقم 
1ك 

<6) العزيز (؟/ 4). 

(5) اية المطلب (199/7) 


٠‏ الوضوح 
وذكر الغزالي هذا التفصيل في الوسيطء ونقل عنه المصدف في العزيز ثم قال: ويجوز 
أن تُجرى كلامُ الصيدلاني على إطلاقه ويقال: لا بد من العود إليه؛ وإن اطمأن قبل 
الحدث لينتل منه إلى الركن الذي بعدم؛ فإن الانتقال من الركن إلى الركن واجب كم 

مر نظائره. ” 

ثم لا بد له أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال بقدر الإمكان, فليس له أن 
يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه بعد ماتطهّر إن كان يقدر على الصلاة في موضع 
أقرب منه إلا إذا كان إماماً م يستخلف أحداًء أومأموماً يبتغي فضيلة الجماعة؛ فهم| 
معذوران في العود إليه» ذكره أبو سعيد المتولي في التتمة. 

وما لا يستغنى عنه من السعي إلى الماء وما أشبه ذلك فلا بأس به ولا يؤمر بالبدار 
الخارج عن الاقتصاد. 

ويشترط أن لا يتكلم كما ورد في الحديث. إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء. 

وهل يشترط أن يمتنع عن أسباب الحدث عمداً إلى أن يتوضأ؟ حكى المصدف عن 
العراقيين وهم عن نص الشافعي تفريعاً عن القديم: أنه لو كان الحدث الذي سبقه 
بولا فخرج واستمر الباقي لم يضرٌ؛ لأنّ طهارته قد بطلت بم سبق ول يتأثر الصلاة به» 
فالبول بعده يط رأ على طهارة باطلة» فلا يؤثر". 

وقال الإمام والغزالي: تبطل صلاته بها فعل إذا أمكنه التراسك؛ لأنّ الفعل الكشير 
يبطل الصلاة إذا كان مستغنىٌ عنه. فكذلك الحدث إذا كان مختاراً به". والأول هو 
الذي عليه الجمهور. 

ولو أحدث حدثاً آخر مستأنفاً ففيه الخلاف. 

(ويجري القولان ني كل مناقض) للصلاة (حدث) في أثنائها (من غير اختاره) في 
حدوثه (و) غير (تقصيره) في دفعه» ويجوز أن يكون الثاني عطف تفسير للأول (إذالم 
)١(‏ الوسيط .)١159/5(‏ والعزيز (؟/4). 


(0) البيان (307/9). والعزيز (؟/ 6). 
0*) الوسيط (358/57). والعزيز (؟/ 6). 


كتاب الصلاة / ١لالا‏ 

يمكن دفعه في الحال) بأن تنجس ثوابه أو بدنه واحتاج إلى الغسلء أو طبّرت الريح ثوبّه 
إلى موضع بعيدء فإنه يحتاج إلى تخلل زمان طويل» فيطرد فيه القولان بجامع المانع. 
ومن صورة الخلاف مالواعتقت الأمة في الصلاة وهي كاشفة الرأس ول يمكن الستر في الحال. 
(فإن أمكن) دفعه ني ا حال (كما لو كشفت الريح عورته فردٌ ثوبه) عليها (ني الحال) 
أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه وسقط في الحال (ل تبطل صلاته) بلا خلاف؛ 
لانتفاء الناقض من غير أن يمضي عليه بعض صلاته. وكذا الحكم لو ألقى طائر زرقه 
على عبامته فطرحها في الحال. 

ثم الشرط النفضٌ والارتعادٌ فلو نحاه بيده أوكُمّه أو بعودٍ في يده بطلت صلاته» 
كما بحثه صاحب التهذيبء واعتمده الجمهور". 

(وإن حدث) المناقض (بتقصيره) وإن لم يكن ذلك باختياره (كما لو) كان ماسحاً 
ف(انقضت ملة المسح على الخف في أثناء الصلاة بطلت صلاته) بلاخلاف؛ لأنه مقصر 
بايقاع الصلاة في الوقت الذي ينقفضي مدة المسح في أثنائهاء فأشبه المختار في الحدث. 
وقضية هذا أن يقال: لو شرع في الصلاة على مدافعة الأخبثين وهويعلم لا تبقى قوة 
التماسك في أثنائها ووقع ما علمه تبطل صلاته لا محالة» ولا يقاس على القولين. 
ولعلك تقول: كيف صورة تقصير الماسح؟ 

قلت: صورته أن لبس الخنف بعد تمام الطهارة» ثم أحدث في آخر الساعة الأولى من 
وقت الظهر قبل آخر تلك الساعة بحيث وقع آخرها في أثناء الصلاة. 

ولو تخرق خف الماسح في صلاته وظهر شيء من محل الفرض فطريقان: أحدهما: أنه 
تبطل صلاته بلا علاف؛ لأنّه مقصر من حيث إنه ذهل عن الخف ولم يتعهد ليعرف 
ضعفه وقوته. فأشبه انقضاء المدة. 

وأظهرهما: أنه على قولي سبق الحدث؛ إذ الإنسان لا يتعهد الخفٌ كل ساعةء فلا يعد 
مقصرالترك البحث؛ وقد يفجاً الخرق لبعض العوارض. 


.)*88 /©( العزيز (؟/5). والمجموع (77/4) وروضة الطالبين (3707/1)» وكفاية النبيه‎ )١( 


/ الوضوح 

قال المصدف في العزيز ناقلاً عن المتولي: ولو أصاب المصلي جرحٌ وجرج منه دم على 
سبيل الدفع ولم يلوّث البشرة فانه لا تبطل صلاته بحال؛ لأنْ المنفصل منه غير مضاف 
إليه. ولعل هذا فيما لم يمكن غسل موضع الانفتاق لتغوّره؛ أوكان ما أصابه قليلاً وقلنا: 
القليل من الدم معفو عنه ى) سشيأتي» وإلا فقد صار ذلك من الظاهر فيجب غسله". 


الشرط الثالث 

(فصل: ومنها طهارة الخبث) الذي لا يقع في مظنة العذر والعفو؛ لقولهق: «َِتَرّمُوا 
عن البَّولٍ) ”""» وقوله: «إذا أَدِبَرّت - أي: الحيضةٌ - فَاغيِيلٍ عَدك الدَّمَ ثم صَنٌ)7. 
ثبت الأمر باجتناب النجس. فهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيهاء نعم يحرم 
التضمخ له في البدن والشوب بلا حاجة. 

(فيجب التحرز عن النجاسات في الثوب): لقوله تعالى: + وََبَكَمْطهَرَ) (الدئر: ؛) وقولهي 
لأسماء: احُتَيِه تم اقرصيف ُمَ اغسليه بالماء؛7. 

فلو أصاب ثوبه نجاسه وعرف موضعها فطريق إزالتها الغسل كما مرء ولو قطع 
موضعها حصل الغرض. ويلزمه ذلك إن تعذر الغسل وأمكنه ستر العورة بالطاهر 
منه ولم ينقص من قيمته أكثر من أجرة مثل الشوب لو استأجره. وإن لم يعرف فسيأي. 

(والبدن)؛ قال الله تعالى: .9 وَالْجْرَفأَمَجْرَ ب (المدثر:0). 

ومنه الفم وداخل العين» حتى لو أكل نجساًء أو تلطخ فوه بدم أو اكتحل بأثمدٍ 
نجس لم تصح صلاته بدون إزالتها منهماء وإن لم يجب إيصال الماء اليهما في الوضوء 
والغسل. 


.)175/( العزيز (؟/3). والمجموع‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في سننه (1/ 1737 الباب (54)» الرقم (؟) وقال: المحفوظ مرسل. 

(5) صحيح البخاري؛ رقم (578).و صحيح مسلم رقم (55 - (555), وسكن أبي داو رقم (587)) 
ومصنف ابن أبي شيبة ))١١8/1١(‏ رقم (17544). 

(4) غريب بهذا اللفظ ورواه مسلم رقم 1١١‏ - (593) بلفظ: امح نُمَتَعوْصَهُ بالماءِ نم ضَحُه نم نُصَلّ 
فيه»؛ و صحيح البخاري» رقم (7071)) سن الترمذيء رقم (198). ينظر: نصب الراية .)707/١(‏ 


كتاب الصلاة / *الالا 

و الفرق أن الخبث أغلظ من الحدث؛ بدليل جواز التيمم للحدث؛ دون الخبث. 

(ومكانٍ الصلاة)؛ لنهيهيي عن الصلاة في المكان النجسء ولا سبب إلا النجاسة”". 

قال في الإرشاد: ويستثنى في المكان ما لو كثر ذرقٌ الطيور؛ فانه يعفى عنه للمشقة في 
الاحتراز منهء وحكي ذلك عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» واختاره النووي في شرح 
المهذبء وأفنى به أبوزرعة”. 

وفي المطلب والذخائر: أن العفو فيما إذالم يتعمّد المشي عليه؛ قال الزركشي: وهو 
(ولو اشتبه عليه ثوب طاهر بشوب نجس اجتهد فيهم| كما ني الأواني) فإن لم يغلب 
على ظنه شيءٌ وأمكنه غسل واحد ليستصحبه في صلاته لزمه ذلكء وإن لم يمكنه فهو 
كمن لم يجد إلا ثوباً نجسأء وقد مرٌ حكمه في ستر العورة. 

ولو غلب على ظنه طهارة أحد الثوبين واستصحبه ثم تغيّر اجتهاده عمل بمقتضى 
الاجتهاد الثاني» كا في القبلة في أظهر الوجهينء بخلاف الأواني حيث لا يعمل فيها 
بالاجتهاد الثاني؛ لما سبق من أنه يلزمه منه نقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ وهنا قضية أخرى. 
قال النووي في الزيادات فيما إذا لم يغلب على ظنه شيءٌ ول يمكنه غسل الواحد منهما: 
لناوجة: يصلي تلك الصلاة في كل ثوب مرة» والصحيح المعروف: أنه يترك الثوبين 
ويصلى عرياناً وتجب الإعادة تَّمّة. 

ولاتجب إعادة واحد من الصلاتين حيث صلاهما باجتهادين في ثوبين وأحدهما 
وكذا لو كثرت الثياب والصلاة بالاجتهادات المختلفة» ى| قلنا في القبلة. 


)١(‏ مسند الشافعي ترتيب السندي (ص: 777)) رقم 194 ): تأن رسول النَّدييه قال: «الارض كُلَّهَا مِسجدٌ 
إلا القبرةٌواسلمَّم؛ وإنها مى عن الصلاة في المقبرة وهي موضع دفن الموتى وتضم باؤها وتفتح لاختلاط ترابها 
بصديد الموتى ونجاساتهم فإن صلى في مكان طاهر منها صحت صلاته قال الشافعي ظة: وجدت هذا الحديث 
في كتابي في موضعين أَحَدُهما مُنقَطِعاً والآخرٌ عن أبي سعيد الُدري عن النبي ٠22‏ 

(5) المجموع (000/5). 


64 الوضوح 

ولموتلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد لم يصلٌ في الآخر على الأصح. هذا 
محصول كلامه”". 

قوله: ”لم يصل في الآخر“”” مبني على قوله في الأواني: حيث صب أحد الإنائين؛ فإن 
المختار عنه عدم صحة الاجتهاد قي الباقيء ولا يخفى أن الجمهور على خلافه. 

وقد صرّح المصنف بصحة الاجتهاد عند صب أحد الإنائين في العزيز وشرح 
المسند©. 

(ولو أصاب الشوب أوالبدن نجاسة) غير معفوة (ولم يعرف موضعها) وكان يجوّز 
في كل جزء (وجب غسل الجميع) ولا يجوز الاقتصار على غسل البعضء لا بالتحرّي 
ولادونه وإن أفاد ذلك الشك في نجاسة الباقي؛ لأنْ حصول النجاسة في هذا الثوب 
متيقن, والتيقن لا يرفع بالشك. 

نعم لو علم انحصارها في طرف منه بيقين كأحد كمّي الشوب أو أحد اليدين مثلاً 
ولم يعرف موضعها منه فغسل الطرف المحصور فيه كفى قطعاء فليقيد إطلاقه ويقال: 
المراد بغسل الجميع: غسل المشكوك فيه. 

(ولوغلب على ظنه أن النجاسة على طرف منه) ولم يتعين الحصر فيه (فغسله) بناءً 
على ظنه (لم يكف على أصح الوجهين) لأن الثوب واحد وقد تيقن نجاسته. ولم يتيقن 
الطهارة» فهو كا لو خفي موضع النجاسة ولم ينحصر في بعض المواضع.؛ وبه قال 
معظم الأصحاب. 

والثاني: يكفي ويصح صلاته فيه؛ الحصول غلبة ظن الطهارة؛ وينسب ذلك علي 
ابن سريج. 

فلو فصل أحد الطرفين من الآخر واجتهد فيهما فهي كالثوبين إن غسل ماظنه 
نجسا وصل فيه جاز. 
)١(‏ روضة الطالبين: .)710/5/١(‏ 


(7) مراده محصل كلام النووي وقول النووي في الروضة. ينظر: الروضة: /١(‏ 71/4)» والمجموع: )1١17/7(‏ 
() لم أجده ني شرح المسند» وهو في نباية المطلب: /١(‏ 777) والوسيط: /1١(‏ 7557). والعزيز: (1/ 0/5. 


كتاب الصلاة / هلالا 

وإن صل فيما ظنه طاهرا جاز أيضاً؛ لأنّه لم يتيقن نجاسة أصلاء فاجتهاده متأيّد 
باستصحاب أصل الطهارة» بخلاف ما قبل الفصل- 

وفيا إذا خفي عليه موضع النجاسة ولم ينحصر في موضع أو مواضع فلو شق الثوب 
بنصفين لم يجز التحري فيهما لجواز أن يكون الشقٌ في موضع النجاسة فيكونا نجسين» ولو 
أصاب شيءٌ رطبٌ طرفاً من هذا الثوب لا يحكم بنجاسته؛ لانا ما تيقنا نجاسة موضع الإصابة. 

(ولو غسل من ثوب نجس نصقّه ثم غسل نصفه الآخرٌ فالأصحٌ من الوجهين 
أنه إن غسّل مع النصف الثاني ما يجاوره من النصف الأول طهر الشوبٌ كله والا) 
طهر طرفاه و (ببقي المنتضَفُ نجساً)؛ لأنّ الطرف المغسول أوّلاً كان قد لاقى الثاني قبل 
غسلهء والرطب إذا لاقى النجس نججّسء ولايسري إلى الكل؛ لضعف قوة البلل. 

والمننصف بتقديم التاء على النون وفتح الصادء وهو الواقع بين النصفين. 

والثاني: لاايطهر حتى يغسل كله دفعة واحدة؛ لأن كل جزء يسري إلى الآخر بواسطة 
الرطوبة» وهلّعٌ جرًاً إلى أطراف الثوب. 

ثم هذا الخلاف يجري في نجاسة الثلج إذا وقع بعرة في طرف منه: فعلى الأصحٌ لا 
ينجس الا ما لاقاه. 

وعلى الثاني: ينجس مالم يتفاصل. 

وقال البلقيني: ومل الخدلاف فيما إذا عسل طرفا الشوب بلا تدلَه بأن علا في 
جفنة» فأما إذا عسل طرفا منه ثم تدلى الطرف الثاني وصبٌ عليه الماء مع مجاوره من 
الأوّل طهر الكل بلا خلاف؛ إذ البلل لايترادٌ إلى الأعلى. 

(ولا تصحٌ الصلاة إذا كان طرف من ملبوس المصلي نجساً أوملاقياً للنحاسة تحرك 
بحركته أولم يتحرك) حتى لو وقع طرفٌ من عمامته على أرض نجسة ولم يتحرك 
بحركته؛ أو وضعه تحت قدميه وباقيه عليه بطلت صلاته؛ بخلاف ما يأتى من مثال 
الحبل ونحوه؛ لأنّه ملبوسه معدود من ثيابه» فصار كم لمو لبس قميصاً طويل الذيل 
لايرتفع بارتفاعه وكان نجساً. 


7 / الوضوح 

وعن الصيدلاني حكايةٌ وجه: أنه لو م يتحرك بحركته لم تبطل صلاته؛ لأنّه ليبس 
ماسّاً ولا حاملاً. 

وأجيب: بأن ذلك منسوب إليه متناول بالنص؟؛ قال الله تعالى: « وَيَاِكَ طهر 
«المدثر:؟). 1 

(وكذا) الحكم (لو قبض طرف حبل أو ثوب) غير مبلوس له (وطرقُه الآخر 
نجس) أو ملقىّ على نجاسة (إن كان يتحرك بحركته) انخفاضاً وارتفاعاً؛ لأنه حامل 
للثيء النبجسء أو لما هو متصل بالنجاسة. ولاخلاف في ذلك. 

(وكذا إن لم يتحرك) بحركته؛ لبعده عنه (على أظهر الوجهين)؛ لأنه حامل للثيء 
المتصل بالنجاسة؛ فتبطل صلاته كما في صورة العيامة. 

والثاني: أنها لا تبطل؛ إذ الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولاً له. ويفارق العيامة؛ 
لأتها منسوبة إليه ليست متناولة بالننص. 

ثم ذكر القبض ليس لتخصيص الحكم. بل لو شد في يده أو رجله أو وسطه كان 
كما لو قبض عليه على أن البغوي جعل صورة الشد أولى بالمنع؛ حيث ألحقها بصورة 
العيامة ولم يحك فيه خلافاء وفي القبض باليد روى الخلاف. 

ولو كان طرفٌ الحبل ملقىّ على ساجور الكلب - وهو خشبة تجعل في عنق الكلب 
ليتعلم القود مع صاحبه- أو مشدودة فيه فوجهان مرتبان على الصورة السابقة» بل 
هذه أولى بصحة الصلاة؛ لأنَ بين الكلب وطرف الحبل واسطة وهي الساجوره فيكون 
أبعد من النجاسة. 

ولو كان طرف الحبل على الكلب فهو والصورة السابقة سواء» ولوكان طرف الحبل 
على موضع طاهر من حمار ونحوه وعليه نجاسة فالخلاف فيه مرتب أيضاًء لكن هذه 
الصورة أولى بالصحة من صورة الساجور؛ لأن الساجور قد يعد من توابع الخجبل 
وأجزائه؛ بخلاف الحمار. وهكذا رتب المسائل الإمامٌ والغزالقٌ". 


.)١539//5( والوسيط‎ .)77"٠ /5( عاية المطلب‎ )١( 


كتاب الصلاة / /الالا 


ورتب الصيدلاني وصاحب التهذيب بطريق آخر: وهو أن يقال: أخذ بطرف حبل 
وطرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة حصل ف المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يصحء والشاني: لاء بلا تفصيلء والثالث: إن كان طرفه الآخر نجساً أو 
متصلاً بعين النجاسة- كما لو كان في عنق كلب - فلا يصحٌ» وإن كان متصلا بشيء 
طاهر وذلك الطاهر متصل بنجاسة -كما لو كان مشدودا في ساجور الكلب أو في عنق 
الحبار وحمله خمر فلا بأس”©. وهذا أحسن الترتيبين. 

ثم اعلم أن الشيخ أبا محمد والصيدلانٌّ والإمام الغزالي اطلقوا الكلام في الكلب في 
ترتيب الخلاف. 2 

وفصل القفال والبغوي والروياني والبيضاوي والمحاملي والشاشي والمدولي والمصنافٌ 
والنووي وتابعوه وقالوا: إن كان الكلب صغيراً أومياً وطرف الحبل مشدود عليه 
بطلت صلاته بلا علاف؛ لأنّه حامل النجاسة؛ إذ لو مشى لجرّه» وإن كان الكلب 
كبيراً حياً فأصح الوجهين أنها تبطل لأنه حامل للشيء المتصل بالنجاسة. © 

والثاني: لا تبطل؛ لأنه يمشي باختياره وله قوة الامتناع» فحصل في صورة الكلب 
طريقان: أحدهما: الإطلاق والثاني: التفصيل. 

واذا كان الحبل مشدوداً في السفينة وموضع الشدّ طاهر وفي السفينة نجاسة: فإن 
كانت صغيرة ينجرٌ بجرّه فهو كالشدٌ في ساجور الكلب. ففيه الخلاف»ء وإن كانت 
كبيرة فلا بأس بلا خلافء كما لو شد في باب دار فيها نجاسة. 

(ولول يقبض عليه ولكن جعل رأسه تحت رجله صحت صلاته بكل حال) أي: سواءٌ 
تحرك بحركته أو لم يتحرك» وسواءٌ كان طرفه الآخر ملاقياً للنجس بواسطة كصورة 
الساجور أو بدون واسطة؛ إذ ليس حاملا للنجاسة ولا ملاقيّهاء وليس ذلك معدوداً من 
ثيابه ليكون متناولاً بالنص» فأشبه ما لو صلى على السجادة وطرف منها نجس لا يلاقيه. 
(0) التهذيب (507/9). 


(5) نباية المطلب (5/ 770)» والوسيط (17377/5). 
(*) بحر المذهب (7/ 505)» و روضة الطالبين /١(‏ 77/8). وكفاية النبيه (601/5). 


/ الوضوح 

ومن هذا يؤخذ جواز الصلاة في المداس النجس الأسفل إذا نزع منه الرجلٌ بحيث 
لو رفع لما ارتقّعه هذا ما أطلقه بعضهم. وقال الشيخ ابن حجر: يشترط أن يجعله 
تحت رجله بحيث لا يبقى فيه أصابعه؛ وإلالم يصحٌ؛ كمن ألقى طرف حبل على شط 
قدمه وطرقّه الآخر نجس. ولا يخفى على أولي النهى أن قول الشيخ هو الحق الذي 
يساغ أن يفتى به. 

(ولو وصل عظمه بعظم نجس) جبراً لكسرء أو التفاقاً لنخلع (نظر: إن م يكن 
متعدياً) بذلك. بأن يحناج إلى الجبر (ولم يجد عظما طاهراً يقوم مقامه) في الجبر والوصل» 
فيه اشارة إلى أن التعدي لا يحصل بمجرد وجدان العظم الطاهر بل لا بدّ أن يقوم مقام 
العظم النجس عند الحاجة إلى الجبر (فهو معذور) للضرورة؛ وليس عليه نزعها. 
وحكم مالو وصلها بعظم آدمي محترم كحكم الوصل بالعظم النجس بلا فرق في 
وجوب النزع وعدمه. 

ثم مقتضى كلامه أنه إذا لم يكن متعدياً لا ينزع وإن لم يخف ضرراًء وكذا مقتضى كلام 
النووي”©» وخالفهما جماعة؛ وقد يتوسط ويقال: إن خحشي تألمالم يجب وإن لم يخش مبيح 
التيمم» وعليه يحمل كلامهماء وإن لم يخش ألما قط وجب النزع قطعا؛ إذ لا ضرورة إليه 
بوجه؛ وعليه يحمل كلام غيرهماء فحصل الجمع بين الكلامين. 

(وإن كان متعدياً) بأن لم يحنج إليه أو احتاج لكن وجد عظباً طاهراً يقوم مقامه من 
آدمي غير محترم أو حيوان آخر (وجب النزع إن كان لا يخاف) من نفسه (اَلاكَ) أو 
من عضوه السقوط أو إبطالٌ النفع (ولاضرراً ظاهراً) مما يبيح له التيممَ من نحو شين 
في عضو ظاهر. 

وإنمايجب النزع؛ لتعدّيهء فإن ل ينزع أجبره السلطان» فإن امتنع نزِعّه السلطان 
لتصح صلاته وإن اكتسى لحا وتأكةبنزعه مالم يخف ضرراً ممامرٌ. 

ومال إمام الحرمين إلى أنه لا يجب النزع إذا اكتسى باللحم؛ لأنْ الستر أسقط حكم 


.)14/7( المجموع‎ )١( 


كتاب الصلاة / هلالا 

النجاسة» فصار كنجاسة الباطن؛ وذكره ابن كج عن أبي الحسين بن قطان”7". 
وأجيب: بأنّه حامل نجاسة تعدّى بحمله. ولم يحصل في معدن النجاسة» وهو متمكن 
من إزالته» فهو كما لو كانت على ظاهر البدن. 

(وإن خاف) محذوراً نما ذكر (فأصح الوجهين أنه لا يجب النزع) للضرر؛ كمن على 
بدنه نجاسة يخاف من غسلها هلاكاً أو تلف عضوء بل يحرم عليه النزع؛ ويصح 
الصلاة معه بلا إعادة؛ لأنه داخل في عموم قولهم: إِنْ العذر النادر إذا وقع لا قضاء 
الجمهور أن يقول بالفرق بينه وبين الدم؛ بأن الدم لايدوم؛ بخلاف هذا. 

والثاني: يجب النزع وإن خاف الخلاك؛ لتفريطه. إذ لو لم ينزع لكان مصلياً في جميع عمره 
مع النجاسة؛ ونحن نحتمل سفك الدم بترك صلاة واحدة مع أن الملاك غير متيقن هنا. 

ويؤيده إطلاق نص الشافعي حيث قال في المختصر:“ وإن رقعه بعظم ميتة أجبره 
السلطان على قلعه“”". ولم يفرق بين حالة الخوف وعدمه. 

(وهذا) الذي ذكرنا في تفصيل المتعدي وعدمه (في حال الحياة)؛ إذهو حال الخطابين: 
(فإن مات قبل نزع العظم) الذي يجب نزعه ني الحياة (فالأصح) من الوجهين (أنه 
لوكان حياً أو لم يمخف؛لما روي عن الشافعي في المختصر أنه قال: ”فإذا مات صار ميتاً 
كله والله حسيبه“”", أي: إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. 

ومعنى قوله: ”صار ميقاً“: سقط عنه التكليف والتعبدء وكنا إِنّها نأمره بالقلع 
تحافظة على شرائط الصلاة ونحوها. 
)١(‏ نهاية المطلب (9/ 8180). 


.)11١7/4( مختصر المزني‎ ٠١ 
.)١117/8( (؟) الأم للشافعي (71/1)» ومختصر المزني‎ 


4/ الوضوح 

وقيل: معناه: صار ميتاء أي: صار نجسا كله مثل ذلك العظم فلا معنى لقلعه. 
واستخرج من هذا الفظ أن للشافمي قولين في نجاسة المي بالوت, 

قوله :”لا يجب" ' يشعر بالجوازء لكنه إنما ب يستيقم إذا علل عدم النزع ب نقلته عن 
الشافعي» وإن علل بتك حرمّة اميت وإكّكلة» كما علل بعض الشراح فلا يستقيم؛ إذ 
قضية هذا التعليل عدم الجواز كما لا يخفى. 

والثاني: أنه ينزع؛ إذ لا يليق بحال المؤمن أن يلقى الله وهو حامل للنجاسة. 
عند استتاره. 

وخياطة اجرح بالنجس ودوائه به كالوصل بالعظم الجنس في تفصيله المذكور. 

وكذا الوشمء وهو تقريح الجلد وغرزه بنحو إبرة وحشوه بعظم ”' أو كحل أو نيلج؛ 
وهو دخان الشحمء فإنه ينجس بالغرز؟؛ لاختلاطه بالدم, ذكره في العزيز» وحكى عن 
تعليق الفراء أنه يّزال الوشم بالعلاج» فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يجرح. ولا إثم عليه 
بعد التوبة"'", 


[حكم الوشم ووصل الشعر] 
فرع يحرم على الرجل والمرأة الوشمٌ؛ لما ذكرنا. 
والامتشاط بالعاج؛ لأنّه مخامرة النجاسة. والأصحٌ تحر يمها بدون حاجة. 


زفق (العظلم) “كزير ج“: الليل المظلم؛ وعصارة شجرء أو نبت يصبغ به أ و النيل الذي يُصبِعْ به: ويسمى : الوسمة. 
أو صِبِغْ أحرء ويقال عالق . ينظر: دراسات في فقه اللغة دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي إبراهيم الصالح 
«المتوفى: 401 ١ه)‏ - دار العلم للملايين» الطبعة الأولى (151/9ه - 1970م): (ص: /2177) والفرق بين الضاد 
والظاء لتقيّ الدين أبي بكر عبد الله بن علي بن محمد الشَّيبَانِ الموصلي ثم الدمشقي- الشافعي «المتوق: 91/اه)» 
المحقق: الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضامن؛ إهداء: سيف بن أحمد الغرير- دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق - سورياء الطبعة الأولى ١575(‏ ه - 7٠١7‏ م): (ص: 57)) والأضداد لأبي بكرء محمد بن القاسم بن محمد 
بن بشار بن ا حسن بن بيان بن سماعة بن قَروة بن قَطَن بن دعامة الأنباري (المتوى: 78 7ه). المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم- المكتبة العصرية, بيروت - لبنان ١49‏ ه - 1م19 م) (ص: 07377). 

20 العزيز (17/9). 


كتاب الصلاة / ١4لا‏ 
ووصل الشعر حرام وفاقاً في بعض الأحوال» وخلافا في بعضها. 


ثم التحريم إِمّالمعنى واحد أولمعان: 

وتأصيله: أن الشعر إمّا نجس أو طاهرء فأما النجس فيحرم وصله؛ لأنه لا يجوز 
استصحابه في الصلاة» وفي غير الصلاة يكون مستعملاً للشيء النجس العين في بدنه 
استعمال اتتصالء وذلك حرام بدون حاجة. 1 

ونظيره الإدهان بدهن نجسء ولبس جلد الميتة والخنزير و الكلب. 

وأما غير النجس فينقسم إلى شّعر الآدمي وغيره: 

فأماشعر الآدمي فيحرم وصله؛ لأنْ من كرامته أن لا ينتقع بشيء منه بعد موته 
وانفصاله عنه. بل يدفن. 

ولأنه إن كان شعر رجل فيحرم على المرأة استعماله ومسه والنظر إليه. 

وإن كان شعر امرأة فيحرم على زوج المستوصلة أو سيدها النظر إليه والتمتع به. 

وهذا التعليل لا يخلو عن تعسف. 

وأمًّا شعر غير الآدمي فينظر إلى حال المرأة: فإن كانت خلية فلا يجوز لما وصله؛ 
لأئّها تعرّض نفسها للتهمة:؛ ولأنها تغرّر الطالب. 

وذكر الشيخ أبو حامد وطائفة: أنه يكره ولا يحرمء والأظهر التحريمء وبه قال 
القاضي ابن كج والأكثرون. "© 

وإن كان فا زوج و سيد فلا يجوز ها الوصل بغير إذنه؛ لأنّه تغرير له وتلبيس عليه. 

وإن وصلت بإذنه فوجهان: أحدهما: المنع؛ لإطلاق قولدي: لعن الله الواصلة 
والمستوصلة». "© 


.)١4/5( العزيز‎ )0١ 
صحيح البخاري» رقم (291) بلفظ: الَمَنَ اللَهُالوَاصِلَة وَالمستَوصِلَة وَالوَاشِمَة وَالمُسِتُوشمَة)) وصحيح‎ )1( 
.)053177(-116( مسلم رقم‎ 


/ الوضوح 


[والثاني]: الجواز كسائر وجوه الزينة» هذا هو الذي صرح به في العزيز» واخشاره 


صاحب الانوار"©. 
والقوي من حيث الدليل تحريم الوصل مطلقاء صرح به في شرح المهذبء واختاره 
فى التحقيق7©. 1 


ثم التحريم في الوصل بما يشبه الشعر. 
أمَا ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة وغير الحرير تا لا يشبه الشعر فليس متناولاً 
بالنهي. ذكره في المههات”7. 


[حكم تحمير الوجه] 

وأما تحمير الوجه: فقد قال الصيدلاني والقاضي حسين هو كوصل الشعر الطاهر من 
غير الآدمي؛ حتى لا يجوز ل وكانت المرأة خلية؛ ولا إذا كانت ذات زوج ول يأذنها. 

وإن أذن ففيه الخنلاف. واستبعد الإمام والأكثرون الخلاف فيما إذا كان بإذن الزوج» 
وخصّوا النلاف بالوصل؛ لآنّه مورد النهي؛ وفيه تغيير للخلقة» وليس في التحمير 
بي ولا تغييدٌ ظاهر؛ إذ الوجنة قد تحمرٌ لعارض غضب أو فرح *". 


[حكم الخضاب] 

ويحرم الخضاب وتطريف الأصابع وتنقيشها بالسواد وغيره على الرجل والمرأة» 
وعلى الرجل خحضابٌ اليدين والرجلين بالحناء. لا اللحيةٍ فإنه مستحب» وخضابٌ 
اللحية بالسواد إلا لحاجة فيها©. 

ويستحب للمرأة أن تخضب يديها بالحناء في العادة من غير تسويد وتنقيش» سواء 
كانت خلية أوذات زوج. 
)١‏ العزيز (7/ 2215 والأتوار /١(‏ ١/ا4»‏ ومغني المحتاج (407/1). 
(0) المجموع شرح المهذب .)١180/7(‏ 
المهمات .)١81//95(‏ 
(4) ناية المطلب (719/5) والمجموع ))١41/7(‏ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (01718/5). 
(6) أي: في خضاب اليدين والرجلين بالحناء» واللحية بالسواد. 


كتاب الصلاة / 787 

وإذا أرادت الإحرام فهو أشد استحبابأ وينازعه معنى التعرض للتهمة إذا كانت 
خلية» فليكن الأمر على التفصيل الذي سنذكره في سنن الإحرام إن شاء الله تعالى. 
(ويجب أن يكون ما يلاقي بدلّه أو ملبوسّه من مكان الصلاة طاهراً)؛ لما مرّ. 

وكا يعتبر ذلك في جهة السفل يعتبر ذلك في جهة العلو والجوانب المحيطة به (حتى 
لو كان يحتكٌ في الصلاة بجدار أو سقف نجس لم تصحٌ صلاته)؛ لماسته النجس. 

نعم لولم يعلم به أوَلآثم لما احتكٌ به علم وتنحَى في الحال لم تبطل صلاته؛ على ما 
صرّح به في المجموع ©. 

فلو وقف على جنب رجل علم نجاسة ثوبه ومس موضع النجس منه بطلت 
صلاته؛ لوجود القصد منه. 

وإن مسه الرجل وعلم مسه وتنحّى في ا حال لم تبطل؟ لعدم القصد من المصلي. 

فينظر الأولى؛ إلقاء المصلي ثوبه على النجاسة. وينظر الثانية كشف الريح عورته بلا 
اختياره» فليقيد بذلك إطلاق الأنوار. © 

(ولا بأس بنجاسة ما) أي: شيءٍ من مكان صلاته (يحاذي صدره) أو بطنه أو شيئاً 
آخر من بدنه (في الركوع والسجود إذا لميلاقه على الأظهر) من الوجهين؛ لانتفاء 
الملاقاة والحمل منه إياهاء فهو كا لو صلى على بساطٍ أحدٌ طرفيه نجس تصح صلاته 
وإن عد ذلك مصلاه ونسب إليه. 

نعم يكره الصلاة مع تحاذاة النجاسة كاستقبال نجس أو متنجس. 

والسقف كذلك إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفاء كا هو في كتاب العباب 
للشيخ ابن حجر. 

والثاني: لم تصح صلاته؛ لأنّ القدر الذي يوازيه منسوب إليه بكونه مكان صلاته» 
فيعتبر طهارته. كقميصه الفوقاني الذي لا يلاقي بدنه؛ لما كان منسوبا إليه يعتير 
طهارته. وجوابه لا يخفى. 


.)76/5( المجموع‎ )١( 
.077 /١( (؟) حيث قال: ” وإن مسه الرجل فإن علم في الحال وتنحى لى تبطل» وإلا بطلت“ الأنوار‎ 


4 / الوضوح 
وإذا نجس أحدٌ البيتين واشتبه عليه تحرّى كما في الثياب. وإن اشتبه عليه مكان في 
بيت واحد أو بساط فالذي عليه المعتبرون أنه لا يتحرّي؛ كما لولم يعرف موضع 
النجاسة في الشوب الواحد. 
(وجميع ما ذكرنا) من وجوب التحرز (ني النجاسات التي لاا عذر في استصحابها) وم 
عد عاد د 


